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صر شانمَاءَ ا حادين 
0 
اعد لبسنة الشالئة والثلائوت 0 
السادس ١‏ 817 ةا 
د أن مك منفرين تبك ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم المريض 
والكبير وذا الحاجة » , ( حدبث شريث ) 


جميع الخبرات سواء أكانت خاصة بت<رير أنجلة أم بإدارتها ترسل :بعئوان 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار الثقابة بشارع الملكة رقم ١ه‏ بمصر . 


لكين ال مصاز 
اليش عزف ومشرلار 
١‏ شارع ضري سعد بالقاهنية 
الليفون 15615037 0 


7 ان 
ا 
نشرنافى هذا العدد الاحكام والاصحاث والقوانين والقرادات والمتشزدات الائية : 


قممة 
.م حكنا صادراً من قضاء حكة النقض الجنائية . 


م أحكام صادرة من قضاء محا الاسثئئاف ( القضاء المدفى) ٠‏ 
09 جكين صادرين من قضأء ماك الاسئناف ( القضاء التجارى ) , 


حكين صادرين من قضاء الا<وال الشخصية . 

, حك صادراً من قضاء اناكم المسكرية‎ ١ 

, حكين صادرين من قضاء الحا الكلية ( القضاء المدق)‎ ٠ 

, ) سكا صادرا من قضاء امام الكلية ( القضاء التجارى‎ ١ 
, ب سكين صادرين من قضاء الضرائب‎ 

4 أحكام صادرة من قضاء الأأمور المستعجلة المستأ نفة , 


1 
0 حك صادرا من قضاء نماك الكلية (تضاء الجتح ) , 
٠‏ حكين صادرين من قضاء نحاكم اجر ثية : (قضاء الجنح ). 


يحث متى بيدأ سقوط الحق فى جريمة استصال الطرق الاحثيالية للتورب من الضريية المستحقة 
لحضرة الاستاذ ذى شير الابو:يجى المحاى لدى محكة النقض ووكيل مجاس الدولة سابقا . 

ما يطليه الحامون حث لحضرة الاستاذ راغب نا امحاى , 

حث نظرية الأشغال العمومية فى القانون الإدارى لحضرة الاستاذ أحمد رفعت شفاجى 
وكيل نيا به ميت غم , 

مسوم بقانون رقم ه .م لسئة ؟هو١‏ بشأن ضيان مدوق الإصلاح الرراعي لدى بنك 
النسليف الرراعى والتعاون . 

مرسوم بقانون رقم ١م‏ لسئة و١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم سوه لسئة موود 
الخاص بلنظيم المبانى . 

مسوم بقانون رقم ١1م‏ لسئة و١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقارن رقم ١+‏ 
لسئة 9ه( اتخاص بالإصلاح الزراعى ٠‏ 

أغلان دستورى من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش . 


مرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة بإه,ه؛ فى شأن أجور الرى من الآلات الرائمة الى يديرها 
الأهالى زالمقامة على النيل والترع العامة والمساق . 
مرسوم بقانون التعيثة رقم وم أسئة ١56‏ . 
مرسوم بقائون رقم +0 لسمثة ,و4١‏ بتعديل المادة الأولى دن المرسوم بقائون رقم لام 
إسنة 0و1 فى شأن التداس المتخذة حجابة حركة م يوأيه سنة 59و16 والنظام القائم علا , 
مرسوم يقائون رقم بم لسئة وه فى شأن حل الاحزاب السياسية ,. 
مسوم بقا نون دم لم اسنة 1 باعتبار المراسم بقوائين الصادرة ملك م7 من 
يوليه سئة ووو( قائمة , 
مرسوم بتانون دم ف أسئة و١‏ باضافة فقرة سديدة إلى المادة الرابمة من الفانون 
دق وه لسئة .وول عزاولة مهنة الطب وجر احة الآسنان ٠‏ 
مسوم بقاثون دم ٠ه‏ أسئةمى؟1 باضافة فّرة جديدة إلى المادة الثائية, من القائون دقره 
أسئة كوا بشأن مزاولة مهئة الضيدلة والانجار فى المواد السامة .' 
م سوم بقا ثون دقم ١ه‏ أسنة وو باضافة فقرة جديدة إلى المادة بو من القائرندقم م١٠‏ 
لسنة ,م94١‏ عزاولة .مهينة الطب البيطرى 
مسوم بقانون دم أو أسنة مم١1‏ باضافة مادة جديدة إلى القائون دق لمم اسئة وول 
بمراولة مهئة ااتوليد , 
اعلان دستورى من القائد العام للقوات المسادة وقائد ثورة الجيش ٠.‏ 
مرسوم بفانون رقم -ه أسنة «مو١‏ بتعديل المادة 1١‏ من القائون رتم 19١‏ لسئة .و١‏ 
بنعرين مناطق زراعة الأصئاف التافة من القطن , ١‏ 
مرسوم بتعديل المرسوم الصادر فى .7 أكتور سئة «هو١‏ بتشكيل اللجان الفرعية 
المخنصوص عايبا فى المادة 1٠١‏ من المرسوم بقائون رقم م١‏ لسنة و١‏ بالإملاح الرداعي 
وبيان إجراءات الاستيلاء وتقدير قيمة المثثدئات وغيرها . : 
قراد وذادى دم 5م اسنة ,و1 بالإستيلاء على جزء من عصول القمح الذى بحصد 
فى صيف 1109 . 
قراد وذادى دقر 1١4‏ اسنة «و؛١‏ بالاسثيلاء على جزء من محصول أرز سنة ,م١ ٠‏ 
قراد وذادى دم ١“‏ أسنة ه16 بتعديل المادة ع من القرار رقم 1٠١‏ أسنة ,8و١‏ 
بننفيذ المرسوم بقانون رقم +-؛ اسئة ه14 الخاص يشثون التسعيي الجيرى . 
قراد وذادى دق م١‏ اسنة عمولء 
تراد وذادى دتم م اسنة مور بتعديل المادة م من اللائحة التنفيذية للقائرن 
دم 4 لسئة ١40:‏ بفرض طريبة على ابرادات رؤوس الآءوال المنقولة وعلى الآدباحج 


الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل ووبإلفاء المادة م من القرار رتم >م لسنة م4١‏ باللائمة 
التدفيذية للقانون رتم .+ أسئة 1441 برض ضريبة خاصة على الأدباح الاستثنائية , 

التفسير التشر بعى بشأن بض أحكام قانون الإصلاح الزداعى . 

بمرءة التفسيرات التشريعية والعادية التى أقرتما الاجئة المليا للاصلاح الزراعى حتى جاسة 
لل : 

منشور رتم ١١‏ أنى بتاريخ +1 سبمب سئة ١6,‏ إلى مكائب الشبر العقارى ومأمورياتما 
ومكانب التوثيق وفروعها رالمكاتب الندسية . 


مور دم ل 


٠‏ اجنة تحرير الجاة 
كال هلهم برهم س هبنن كر العشماوى - تصنيف كك س أصمر السادة 


من أعضاء مجلس النقابة من غير أعضاء مجلس النقابة 


لقره السادسى 
السدمٌ الال والمزئُور, 


انحاماة 


لمن 


سم 8م15 


يا 
و- ع ري من ايمل 


) رئاسة وعضوية حضرات الأساتذة أحول ل حدن لكيس الممكرذ وأجد 


فى ابراهم ويل الحكة وحن اسماعيل الاضيبى وفم ابراهيم عرض وابراهيم 


خليل المستشارين ) . 
اانا 

م« أبريل سنة وا 

٠ رشوة‎ 

الامتناع عن عمل غير حق , لا كنم تحقتها , مشال ٠.‏ 


موئاف كوين . 


المبدأ القانوق' 


إن جربمة الرشوة تتحقق متى قبل | 
المرتثى الرشوة مقابل الامتناع عن عل من ١‏ 


أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق . وإذن 
فإذا كان الغرض الذى من أجله قدم المال 
إلى الموظف ( مفئش بوزارة القوين ) وهو 


عدم تحرير خضر من قدمهوكان تحرير الخضر ا 


يدخل فى اختضاص هذا الموظف بوصف 
كونه مفتثماً بوزارة القُوبن ومن عله التفتيش 
على لات الباعة اراقبة تنفيذ القوائين 
الخاصة بالسعين الجبرى وتحرير المحساضصر 
نخالفيبا بصفته من رجال الضبطية القضائية 


فى هذا الثيان فإن جرية الرشوة تكون 


مي تتدلق الجرئة ؟ دلم الال مقايل | 


| متحقتة ولو لم يكن هناك موجب محري 
امحضر الذى دفع امال للامتناع عن #ريره ٠‏ 


امهلو 

.«٠حيث‏ إن أوجه الطمن ت#حصل فى القول 
بأن السك المطمون فيه أخطأ فى تطبيق القاثون 
| إذ ذان الطاعن براقمة لا عقاب علها ذلك لآن 
الواقمة الثى أراد الطاءن ترير عضر غالفة 
عنها للاجنى عليه لا يعانب عامها القائرن رمن 
ا ثم كان امتناع الطاعن عن تر بر ذلك اضر 
| مقابل اسثيلاله على الرشوة ابس عملا من 
| أعمال وظيفته سم أخطأ لحك إذ تضى براض 
| الدفع الذى تمسك به الطاعن من بطلإن القبض 
والتفتيش .وجاء رده قاصرا إذ فال إن النفتيش 
حصل برضاء الطاعن وأنه هو الذى أخرج 
النقود من جيبه وهذا الذى قاله الحم يتنانض 


5 الثابت بأوراق الدعرى - ويضيف الطاعن 
أن المحكمة خالفت قراعد الإثيات فى تقديرها 
| لأدلة الدعرى إذ قضت بادائته بناء على أقوال 
| متناقضة حوط,! الثدك الذى يحب أن يفسر 


| دما لمصلحة الهم , 


اام 


العدد السادس - السئة الثالثة والثلاثون 


د وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعرى مما توافر فية العناصر القانو نية للجر يمة 
التى دان مما الطاعن وذكر الآدلة التى استخاصت 
اغكة منها أبوت وقرعرا مله وهى من هاها 
أن تؤدى إلى ها رتب علا لما كان ذلك 
وكان من المقرر قانوناً أن الرشوة تتحقق إذا 
قبابا المرتثى مقا بل الامتناع عن عمل من أعبال 
وظيفته ولو ظبر أنه غير حق . ولما كان ما قاله 
الحم بهذا الصدد صميحا إذ ما دام الغرض 
الذى من أجله قدم امال إلى الموظاف هو عدم 
تحرير حضر لمن قدمه وكان تحر بر اضر يدخل 
فى اختصاص هذا الموظف بوصف كرنه مفتشا 
بوزادة لفن ومن غمله التفتيش على محلات 
الباعة لمراقبة تنفيذ القوائين الخاصة بالنسعير 
الجبرى وتحرير امحاضر لالفيها بصفته من 
رجال الضبطية القضائية فى هذا الشبأن فارنف 
جريية الرشوة نكو ن متحققة ولولم يكن هناك 
موجب لتحرير امحضر الذى دفع المال للامتناع 
فر تربره ع 

د رح«يث إن الحم المطعون فيه تعرض 
لدناع الطاعن الخاص بالدقع بيطلان النفتيش 
ورد عليه ردأ سديدأ فى وله 0 إنه ثأبت من 
الاطلاع على محضر البوليس المؤدخ م٠‏ من 
قيداين سئة و14 الذى حرره مأمور قسم 
عابدين أن تفتيش التهم ثم برضائه وبقبوله 
وقد أبد هذه الواقءة الضابط مصطقى عبدالءزين 
أنندى الذى شهد فى التحقيقات وأمام الحكة 
أن تفئيش امتهم تم برضائه وموافقته . وحيث 
إن هذا الذى أثبته المأمرر فى عضره وشببد 
به الضابط أمام الحمكة تد أيده امتهم تأييدا 


صريحا إذ أفر فى عبارة صرعة عند سؤاله أمام ١‏ 


النيابة أنه أخرج النقود لخضرة الضابط وى 
. هذا ما يقطع فى الدلالة على أن متهم إنما فثش 


برضائه وأنه هو الذى أشرج ما يجيبه طائعا 
عتاراً »لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من 
منازعة فى هذا |اشأن لا يعدو فى حقيقة |الآمر 
أن يكون جدلا فى تقدير الأدلة فى الدعوى 
ما يستقل به قاضى الموضوع فان الطعن لايكون 
له بحل 0 و 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غين 
أساس ويتعين رفضه مرضوعا , ,٠‏ 


( القضية رقم ١45‏ سئة ١لا‏ ق), 


ليلج 
م أبريل سئة 01ل 
اختلاس أشياء #جرزة . حك , لسبيبه , إدالة' 
مهم فى تبديد حاس_لات عجول غليها لوزارة الأونات 
دون بان الوظاف الذى كان سيقوم بالبيع ولا صفة 
مندوب وزارة الأوناف . تصور , 
-المبدأ القانوق 
الحارس لا يلزم بتقديم امحجونء إلا لمن 
كانت له صفة فى إجراء البيع . فإذا أدانت 
امحكمة حارساً بنبديد حصولات بحجوز عليبا 
لصاح أوذادة الأوقاف دون أن بين ف 
الحم الموظف الذى كان سسيقوم بإجرام 
الببع ولا صفة ميدوب وذارة الأوقان ف 


ذلك نهذا الحم بكون قاصراً . 
اماو 


دحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحم 
المطمون فيه أنه دانه بتبديد حاصلات #جوزة 
اصالح وذارة الأوقاف على أساس أنه لم يقدم 
هذه الحاصلات فى البوم الحدد للبيع مع أنه 0 
يكن موجوداً فى ذلك ايوم لمرضه , 


قضاء حكية النقضس الحنائية : ”7 


وحيث إن الحم الابتدالى نس إدانة ا أ التفتيش وفع قبل ذلك فى السباح الصباح المبكر 
الطاعن على أنه لم يقدم القطن الحجوذ فى اليوم بدايل أن أسد لهمي كان ناما والأعر ناما 
الحدد لابيسع رزهر نرم ه توفير سلة ١44‏ , اهن وهه . أما رفض الحم المطمون ثيه للدفع 
وأضاف الحم المطعون فيه لذلك أن مندوب | ببطلان التفتيش استئادا إلى أن الاوراق ليس 
وذادة اللآوقاف إ( الحاجرة ) أثبت فى ذلك | فيبا مايويده فاستناد غير صعيح لآن الآوداق 
اليوم أله لم يحد المنهم وهو الحارس ويحث عن | فيا مارزيده إذ أن المستفاد من ونجود الطاعنة 
الزراعة الحجرذ عليبا ألم يجمدها وهذا وذاك | والثهم الآخر عند إجراء الافتيش أحدهها نائم 
من غير أن تبين انحكة الموظف الذى كارب | والآخر بنبض من نومه يدل لى أن التفتيش 
سيقرم باجراء الببع ولا صفة مندوب وزادة دقع فى الصباح النا ون أى قبل استصدار 
الأراف فى ذلك ولما كان امار سلا يلزم بتقدم الإذن به , 
الحجرذ إذلن كلع لاضلا ل اجراء ابجع د وحيث إن الحم المطعرن فيه ند عنىي 


فان الم يكون قاصمراً ومين إذللك نقضه , بالزد على 1 الدفع و سلما فى المنطق 
رحيث إنه أذلك يتمين نقض الحم والقانن وقال إن الأرراق ليس فها ما يؤيده 
المطمون فيه وذلك من غير حاجة ابحث باق | فنافسة هذا القرل على الصورة الواددة فى 
أوجه الطمن , , ف الطمن من أن التفئيش حمل قبل صدور 
( الفضية رقم 1غع سئة 1ف بإهيئة السابقة | الإذن به جدل موضرعى لاثقبل اثارته أمام 
وحضور الأستاذ أحبد حسنى بدلا من الأستاذ ابراهيم محكة النقض , 
خليل الستقار) . ا 
د وحيث إن الوجبين الأسانى والثالث 
"١‏ يتحصلان فى أن الحم المطعون فيه أخطأ إذ 
مم أبريل سئة 1م9١‏ استند إلى رؤية الضابظين لاطاءئة وهى تلق 
بالحدر إلى إينها مع أنه لايصح الاساناد فى 
| الادانة إلى هذم الواقعة لاما لاندل على حالة 
0 | من حالات التلبس المبيئة فىالقانون وأن الإذن 
البدأ القانوق ١‏ بتفتيش منرل إبنها لاببيسح تفتشها هى رفضلا 
إن رؤية ضابط البوليس المتبمة وهى | عن ذلك فان المنزل الذى صدر الإذن بفنيشه 
ل يكن منرل ابئما . 


مواد مخدرة . تلبس . رؤية شابط البوليس المنهمة 
وى تلق بالغدر . حالة تلبس 


تلقى بالمخدر ‏ ذلك تلن بجحريمة احراز 


الخدر 0 أ دروحيث إن ماثثيره الطاءئة فى هذا الوجه 
دود لآن رذية المما بطين شاوفى نلنى بالمحدر 

اللو ور فى صحييح القسائون تلبس يحريمة [حراز 
دحيث إن الوجهر الأول 55 أرجه الطعن | مواد مخدرة, أما القرل بأن الإذن بتفتيش 
يتحصل فى أن التفتيش 2 وقع باللا للآن الإذن منزل إبئما لاببيسح تفتيشيا في ننضلا عن أ:» 
به صدر فى الساعة ٠١‏ و .و صباحا في حير حين | قول غير صحيح على [طلاقه ذان تفتيهبا فى قا 
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وقع صحيحا بمد ظرور حالة التليس اللسارقة , 

وأما القرل بأن المأزل الذىصدر الإذن بتفتيشه 

ل يكن متزل ابنبا فلا يدو أن بكون جدلا 
مرضوعيا لانقبل إثارته أمام محكة الاقض , 


د وحيث إله لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس متعيئا رفضه موضوعا» ٠.‏ 
( القشية رقم ؟ ع" سئة 81 ف باليقة السابقة ) , 
حكن 
م؟ أبريل سنة ١ووا‏ 

ات إذن تفئيش . الظروف الى اننضتث إصدار 
إذن التفتيش الأول فى فى الى لرئب عليها إسسدار 
الإذن الثانى ٠‏ إعتبار الإذن الثاني إذنأً جديداً أو 
امتداداً للاذن الأول , لابهم !, 

ب - الدئم ببالان التفنيش لافش والتدليس , 
عدم إبدائه أمام مكة الوشوع . لا يوز إبداؤه أمام 
محكية القش , 

ج سل تفئيش , لا يجوز للطاعن التحدث عن تفش 
عاسل فى مسكن غيره , 

المبادىم القا نو نية 
وحهتىككان الواضح من حكى حكة 
الدرجة الآرلى وعكة الدرجة الثانية أن 
اروف الى اقنضت إصدار إذن التفتيش 
الأول كانت هى ه النى ترتب عليبا اصدار 
الإذن الثانى فإنه لا يكون هناك تعارض بين 
حْ عكة الدرجة الأرى الذى وصف هذا 
: الإذن بأنه إذن جديبك وبين ح 


ناعتبر الإذن اثانى امنداداً للإذن الأول . 
؟ - مادام الطاعن ل يثر أمام الحكرة 
الاستئنافية الدفع ببطلان إذن التفتيش 


حكمة | 


الدرجة الثائية الذى أبده لأسبابه وزاد عليه ا 
| الآخيي . أما وهذا لم يحصل فون الإذن الجديد 


العدد السادس - السسئة الثالثة والثلاثون 


للفش والتدليس حتى كانت تفصل فيه على 
ضوم ما تستبينه من الوقائع فلا يوز له أن 
يثيره أمام حكة النقض . 

م« لا شأن للطاعن فى التحدث عن 
بطلان التفتيش الحاصل فى مسكن غيره ٠‏ 


اليكو 

د حيث إن الطاعن يقول فى طمنه إن لكر 
المطمون فيه حين داته بإحراز القدر جاء عيبا 
لخنائه فى تطبيق الفا ئون ذلك بأن الإذن الضصادر 
بالنفئيش وقع باطلا لا شابه هن غش وند ابس 
إذ أن الضابط قد تقدم بطلب ذكر فيه أف 
"لهم يقم سكن خاص مستقل تصدر الإذن 
على هذا الاساس وفى هذه المسدود على أن 
لا يتمدى إلى عل مخدومه الذى يعمل طرفه 
دكراسلة , مع أن الواقع أنه يفم سكن 
عخدرمه د بغرلة المطيخ » وهى ماحفة بالمسكن 
وليستثك مستفلة فلا ماين مسكناً خاصا 4 
ويضيف الطاعن أن ضابط المباحث كان قد 
استصدر إذنأ من الثيابة ينح التفتيش فى ميماد 
يتبى فى «٠١‏ من يولير سئة 6.0و إلا أنه 
تقدم ثانية لانيابة في ؟» من نفس الشبر بطاب 
يديد هبذا الإذن. بناء على أنه لم يتمكن من 


تنفيذه فى المماد الممدد له فأذنت النيابة 


| بالتفتيش مع أن عدم التنفيذ فى المدة الآرلى 


إبدل على أن تحر يانه كانت على غير أعاين ا 
كان مفتضاه أن يقدم ,مسو لطليه الجديد 
فيقوم بتدريات جديدة يانى عاما الإذزف 


إيكون باطلا, ثم إن ما ذكرته المحكدة الاستثن'فية 
5 أن هذا الإذن إعتبر امتداداً فى غير عله 


إذ أن ذلك لايكرن إلا أثناء قيام الإذن الاول 


قضاء محكلة النقض الجنائية 


وقبل انتهاء مدته »يي أن هذا القول يتعارض 
وما أوردته المحكمة الابتدائية عن هذا الإذن 
مع أن المحكمة الاستثمافية أيدت الحكم الابتداى 
الاسيابه ٠‏ 

و وححيث إن الح المظعون فيه بين الواقمة 
فتوله:دإما تتحصل فى أنه بتار مهنا 
استصدر الصاغ أؤاد عبد الشانى أفندى ضابط 
مباحث قم رم بك إذياً من النيابة تيش 
الهم وتفتيش مسكنه لما ثبت له من النحريات 
اتجاره فى الخدرات واظرأ لآن الضابط : 
يتمكن من تنفيذ الإذن فى الاجل المحدد له فقد 
استصدر بتاديحخ 57 من يولي سئة .وو إذنأً 
آخر بالتفتيش وال:قل فى مساء يوم صدور 
الإذن الاخير لكان بالطريق بجهة الابراهيمية 
وممه كل هن البوليس املك عبد الحكيم 
رمضان وعيد الرحمن مصطى وعيد الله قنصوه 
حيث وجدوا امتهم وأجرى الضابط ضيطه 
وقام ميشه ووجد يجيب بتطلواه الاين ورك 
وجد بداشاها خمس قطع من الخشيش ثم انتقل 
الضابط أثر ذلك لمسكن المنهم فمش يبب ممطاف 
وجده على مشجب على علبة من الصفيح وجد 
بد أخاها ست قطع من الحشيشء ولا :عرض 
لما داع به الطاعن هن البطلان قال : دروحيث 


نفتيش مستندا 


إن الحاضر معه دفع ببطلان /١‏ 


فى ذلك إلى أن الضا بط ل يقم بتنفيذ إذن النيابة | 


الأول بااتفتيش فقد سقط ويتءين على الضابط 
بعد ذلك أن يقوم بتحريات جديدة تيرد 
صدور إذن جديد من الثيابة مرتكمتا فى ذلك 
إلى 5 صدر من عكة اانقض بتادع ن دإسمين 
سلة ,4و1 


اثتئعت عند اصدارها ذلك الإذن أن الارورف 
الى اتنضت اصدارها إذما الآر ل ل تتفي 


. وحبث إن الثياية العمو مية وقد | 
أصدرت إذما الثانى بالتفتيش ما يدل على أنها | 


فلم 

وبذرن بذك ها ان الدفاع فى غير غله, 
وأضانت الحكمة الاستشافية إلى ذلك قولها 
د إن الإذن الثانى :هلى ما استبان: ها رن 
استعراضها راقمة الحادث إثما كان امتداداً 
للاذن الأول الصادر بثاء على بواعث جدية 
هى التحريات الثى قام مما ضابط المباحث والئى 
رأت الثيابة صلاحيتها لصدرر هذا الإذن 
وامتداده, , لما كان الام كذلك ركان الواضح 
من حكى أول وثانى درجة أن الظروف النى 
اقتضت إصدار الإذن الأول كانت هى فى اانى 
ترئب علبا إصدار الإذن الثانى فإنه لا بكرن 
هناك تعارض بين الممكين سواء وصف الإذن 
الثانى بأنه امنداد الآرل أو إذن جسسديد ٠١‏ 
ويكون ما يثيره الطاعن فى هذذا الخموص ف 


| غير مله . وأما ما رثيره عن بطلان الإذن 


بسبب الغش والثد لبس فردود بأله لم يثر الأ 
أمام لحكة الاستؤنافية حنى كانت تحققه وتفصل 
فيه على طوء ما يثبين ها من الوفائع . ومن 
جهة أخرى فالطاعن لم يدغ أن انحل الذىوقع 
فيه التفتيش ايس مسكنه وانكان يقول إنه 
مادق بسكن مخدومه , ولما كان لا شأن له فى 
التحدث عن بطلان التفئيش الحامل فى سكن 


| غيره ؛ فإن ما بثيزه من ذلك لا إكرن مفبولا 


على أية حال , 
ه وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس ويئعين رفضه موضوعاً , , 
( الفضية رقم 4" سئة ١؟‏ ل إليقة السابفة ) . 
1 
م؟ أبريل سئة ١موا‏ 


عزين ؛ 5 
ست صاب المحل . مسكوليئه من الطالفاتالنى 


ا نفم فى محله , الحم بالغرامة ققط , محله . تعدد مصالم 


كالم 


الهم . ذلك لا ييكنى للذول بتعذر مرائبتها . 


ب س استخدام مواد التوين فى غير الغرش الذى 
عرفت من أجله أو استخدامها فى مصلم آخر . لا 
يطلب توفر قصد جنائي خاس ء 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن الشارع إذ نص فى المادة ,مه 
من المرسوم بقسانون رقم هه لسئة ه194 
على أن يكون دصاحب الحل مسثولا مع 
هديرهة أو القائم على إدارته عن كل مأ يع 
فى امحل من مخالفات لاحكام هذا المرسوم 
بقانون وبعاقب بالعقوبات المقررة لها. 
فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة 
المراقبة لم يتمكن م, ف منع وقوع اغالية 
اقتصرت العقوبة على الغرامة المبيئة فى المواد 


من .ه إلى :ه من هذا المرسوم بقائون » | 


فقد دل بذلك على أن الأصل هو معاقبة 
صاحب الحل بالعقو بات المنصوص عليبا 
فى هذا القائون لمدير انحل الذى وقعت فيه 
الخالفة . فإذا كانت الخالفة عقوبتها البس 
والغرامة مسا فإنه مالم يثبت صاحب امحل 
أنه كان متمذرا عليه مئع وقوع المخالفة 
انطبقت الفقرة الأولى من المادة ,ره 
المذكورة . وإذا طبقت الحكة على صاحب 
امحل هذه الفقرة معتمدة فى ذلك على أفواله 
فى التحقيةات الى يستفاد مها أنكان المهيمن 
الفعلى على ما يدور فى مصئعه الذى وقعت 
فب الخالفة وعلى مصائعه الأخرى ول تعبأ 
بما ذكره من تعدد مصا نمه واتساع أملا كه , 


العدد السادس . السية الثالثة والثلاثون 


ما لا يعتبر دليلا على استحالة الاراقبة » فإنها 
نكون قد استعملت سلطتبا التقديرية فى أس 
متعلق بموضوع الدعوى وتقدر الأدلة فيهاء 

؟ - إن القانون لايوجب توش قصد 
جنائى خاص فىجربمة اشتخدام مواد المُوين 


فى غير الغرض الذى صرفت من أجله أو 


استخدامبا فى مصيع آخر غير المصيع الوارد 
بيانه فى البطاقة بل 'تحةق الجريمتان بمجرد 
وفوع الفعل المعاقب عليه والمتيم عالم به دون 
حاجة إلى البحث عن البواعث الى دفعت 
الخالف لارتكاب الفعل المنبى عله بمقتضى 
صريح نص المادتين (٠١‏ و"1 من القرار 
الوذارى رقم ؛.ه اسئة ه14 ٠‏ 


ا مهار 

د حيث إن أوجه الطءن :تحصل فى القول 
(أولا ( بأن الطاعن دلع بأنه علك س١‏ مصدماً 
غير الأراضى الزراعية ما يتعسسذر عليه معه 
الاشراف علما جيعاً ولذا فقد جمل لكل مصئع 
مديراً سئولا وليس له إلا الاشراف العام 
ما مقتضاه أنه بفرض صحة الوقائع «وضوع 
امماكة لا إساءل إلا فى دود ما نص عليه 
القانرن دم هنأسنة ميووو فى الادة يزه مله 
وإذن فكان يحب ١‏ 
عليرا فى تلك المادة دون اليس أما والحم 
المطمرن فيه قد قضى عليه بالعتربتين مما فاه 
بكرن قد أخطأ فى تطبيق القائون ٠‏ وإذلم برد 
على هذا الدفاع ااجوهرى يكون قد ابه 
القصور ؛ ( وثانيا) بأن الحم المطعون 
فيه إذ دان الطاعن بالمادنين ١١‏ و م( من 
القدراد الرذارى رتم 4.ه لسسئة ه4و١‏ 


عليه بالغرامة المخصوص 


قضاء حكمة 


خذا بظاهر لفظيما قد أخطأ إذ أن حكية 
النشر يبع فى عدم التلاعب فى مواد القوبن 
ورقابة حسن توزيهها على الناس بحيث لانورب 
إلى الخارج ولاحانى بها عن طريق بيمها فى 
السوق السوداء افريق من السكان دون الفربق 
لأخر رهذه الحكة مثتفية فى واقمة هذه 
إدعوى ويؤكد هذا الاظر القرار الصادر من 
وذير الآرين دم ؛؛ اسئة ١6.‏ والذى ألغى 
لعمل بالمادة الخامسة: من القرار رتم 24ه 
اسئة ه6١١‏ التى كان يجب مقاضاها على 
أصحاب الات رالمصائع أن خطروا مراقبة 
الأوين ال:مة فى ثثرات معيئة فى السئة عن 
الوثورات التبقية لدمهم من مواد القوين 
ومقبوم ذلك أن اصاحب الصائع المتعددة أن 
إستخدم مواد الفوين الخصصة لها كرحدة قائمة 
بض انار عن صصات كل مصلع بذاته وله 
فى سبيل حسن سير العمل وحسب الظاروف 
امحيطة به أن إستعمل مواد القرين الخصصة 
مصئع ما فى مصئع آخر له أيضا ما دامت 


العملية سليمة فى ذاتها بعيدة عن التلاعب فى 
تلك المواد . و ( ثالثا ) بأن الدفاع عن الطاعن 
طلب تحقيق نقص مقدار السكر ودفع بأن سبب 
هذا النقص برجع إلى أن كية كبيدة من 
زجاجات المياه الغازية أعدمت لعدم صلاسيتها 
الاستبلاك .عيب طرأ على الألات لم يكنباله 
العال فى حينه وأن كية أخرى بلغ ثمنها 
.وه جثيبا ببعثت ونقدت أوائير بها 
وأرصدت فى دار اليومية و لمكن مفنش القوين 
راض احتساب كية السكر النى استلومه صئعها 
وكيته اللازمة اصنع الرجاجات التالفة واممكة 
اعتيدت إلى أثراكه ولم تعن بتحقيق دقع 
الطاءن فى هذا المندد وهذا منبا أخلال حقه 
فى الدفاع , . 


الدقض الجدائية 


د رحيرث إن ما يثيره الطاعن فى طمنه 
مردود ( أولا ) بأن الشارع إذ نص فى المادة 
مه من المرسوم بقانون دم وه أسنة ه44( 
على أن « يكرن صاحب لحل مسئولا مع مديره 
أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى امحل 
من طالفات الاحكام هذا المرسرم بقانون 
ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فاذا أثبت أله 
بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من 
منع رقوع الحالفة . اقتصمرت المقرية على 
الغرامة المييئة فى المواد من .ه إلى >ه من 
هذا المرسوم بقانون, فقد دل بذلك على أن 
الأصل هو معاقبة صاحب امحل بالعقوبات 
المنصرص عامءا فى هذا القانون لمدير حل الذى 
وفعت فيه الحالفة وهى فى رافعة هذه الدعرى 


/الأل 


الحبس والغرامة معا ما لم يثبت هو أله كان 
متعذراً عليه منع وقوع انخالفة فمئدال وعدا 
فقط مق له القسك بالمذر المبين فى القسانون 
والذى على مقنضاه يعنى من عةو بة الحبس درن 
الغرامة , وما كان المستفاد من الآدلة. النى 
أوردها الحم أن المحكة أطرحت دناعه المشار 
[ليه فى الطمن واعتّمدت فيا اعتمدت عليه فى 
ادائته على أقراله فى التحقيقات التى يستفاد منها 
| أنه كان المهيمن الفعلى على ما بدور فى مصامه 
الذى رفعت فيه الغاافة وعلى مصائمه الآخرى 
وكان ما يذكره الطاعن من تعدد مصيائيه 
واتساع أملاكه لا يمير دايلا على استحالة 
المراقية فإن المحكة إذ مطلبقت الفةرة الآولى من 
المادة بز المذ كررة وعافبته على مقتضاها تكرن 
قد استعمات سلطتها التقديرية فى أمر متملق 
بوطوع الدعرى وتقدير الادلة فيها ومن ثم 
فلا خطأ فى القائرن ولا قصور إذ أن دفاع 
الطاعن موضوعى لا يلزم له رد صريح خاص 
5-2 إل الرد عليه يكورن مستفادا من الدكم 


10 


بالادالة على أساس الفقرة الأرلى من المادة 
المذكررة لأآدلة الثبوت التى أوردها الحكم 
وأ( ثانيأ ) بأن القاثون لا يرجب ترئر قصد 
جنائى خاص فى جرعة استخدام مواد القوين 
فى غير الغرض الذى صرفت من أجله أى 
استخداءها فى مصنع شر غير المصئع الوارد 
بيانه فى البطاقة بل تتحقق الجريمتان جرد 
وفوع الفمل المعاقب عليه والمتهم عام به 
وذلك دون حاجة إلى البحث عن البواعث التى 
دقمت الااف لارتكاب الفمل المنبى عنه 
عقتطى صريح نص المادئين و , م( من القراد 
الرزذادى رقم ه.ه اسنة م4١‏ والتسين 
طبقبما الح المطعون فيه على واقعة الدعرى 
(وثالثاً) بأن الحم المطعون فيه قد تعرض 
لدفاع الطاعن المشار [ايه فى الوجه اثالث من 
الطمن وثئده فى منطق شديد وإذن فلا تكون 
الحكة قد أخلت بدفاع الطاعن ف اذى ٠‏ 

دوحيث إله لا تقدم بكرن الطءمن على 
غير أساس ويتعين رقضه موضورعأ. 


( الفضية رقم م4" سنة ١؟‏ فى بالحيقة السابفة ) , 


520 


ون أبريل سلة 61وا 


النظيم , إدالة امهم رد تسوير قطمة أرض فى منطقة | 


غير مقسمة دون ببان توافر شروط الادتين ١و؟‏ هن 
القالرن ركم 7ه أسنة 154 . قصور, 


المبدأ القانوى 

إن المادة الآولى من القانون دقر 0 
لسئة ١54.‏ تنص على أنه فى تطبيق أحكام 
هذا القائون تطلق كلمة «تقسيم» على كل ترم 
لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها 
للبيبع أو للمبادلة أو للتأجيد أو التحكير لإقامة 


ا 


العدد السادس - السنة الثالثة والثلاثون 


مبان علير! متى كانت [حدى هذه القطع غير 
متصلة بطريق قائم .وص المادة الثانية على 


/ أنه لابجحوز إنشامء أو تعديل تقسيم إلا بعك 
ٌ الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة 
| على أعمال التنظيم . فإذا كان الحم إذ دان 


الطاعن مهاتين المادتين قد اقتصر على القول 
بأن أجرى تسوير قطلءة الأرض موضوع 
الدعرى فى منطقة غير مقسمة دون أن يبين 
ما إذاكانت باق الشروط المثسار إليها فى 
المادتين المذكورتين قد توافرت فإنه يكون 


قاصر البيان متعيئاً نقضه . 


الصاو 

د حيث إن ما يثعاه الطاءعرنن على الحم 
المطعرن فيه أنه أخطأ فى :طبيق القانون على 
وائعة الدعوى لآن شروط المادة الأولى من 
القائرن رقم أو أسئة .ووز غير مثرافرة إذ 
هى لاتنطبق إلا على الآارض العدة لاتق 
بقصد عرضبا للبيع أو المبادلة أو لتأجير أو 
للتحكير لإقامة ميان' عليها هتى كانت [حدى 
القطع فين منصلة بطريق عام ٠‏ 
عضر الااتقدال أن قطعة الأرض موضوع 


وااثابت فى 


الدعرى هى عبارة عن أرض مخروس ما تيل 
ولا بوجد بها مبان أخرى خلاف السور 
فايس هناك تقسيم نضلا عن عدم تواار 
الشروط الاخرى لنى يتطلما القاانون , 


دوحيث إن الدعرى العمو مية رفعث 


| على الطاعن بأنه أجرى تسوير قطءة الآارض 


المبيثة با حضر فى منطقة غير مقسمة الها بذك 


ا المواد و .م هن القائون رقم اوه لمسئة 
ا 4٠‏ وقضى بادائته على أساس بوت الوافعة 


قضاء حكمة النئنض 


الجنائية لم 


وأن قطمة الأرض موضوع التهمسة لاتتصل ١‏ 
بطريق قاثم وكل ما هنالك. طريق خصوصى ! 
ضيق يفصل ما ييا وبين الأراضى الرراعية ٌ 


امحيطة ما أقر الطاعن أنه أتشيء اللرور منه 


والوصرل إلى أرضه وأرض جيرانه وان هذا / 


الطريق لابزال ملدكا خاصا . 
د وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 
به لسنة . 4و1 تنص على أنه فى تطبيق أحكام 


هذا القانون تطلق كءة تقسيم على كل تجزثة | 
لقظمة أرض إلى عدة قطع بقصد عرطما للبيع” 


أو المبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإفامة ميان 


عاما مى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة | 
بطريق قائم وتنص المادة الثانية على أنه لايحون 


إأشاء أر تعديل تقس إلا بعد الحصول على 
موافقة سابقة من الساطة القائمة على أعمال 
التنظم لما كان ذلك كان الحسكم المطمون فيه إذ 
دان الطاعن بالمادئين السالف ذكرهها قد اقتصص 


على الول بأن الطاعن أجرى تسوير قطمة ' 


الأرض موضوع الدعوى فى منطفة غين 
مقسمة دون أن يبين ما إذا كانت باق الشروط 
المثمار اها فى المادتين المذكورئين قد أواأرت 
ولذا ثان الح-ك يكون قاصى البيان متعينا تقمنه 
وذلك من غير حاجة إلى البحث فى باى أوجه 
الطيرن . 

د وحيث إله لما تقدم يتعين قبول الطمن 
ونقض الك المطعون فيه ٠‏ 

( القفية رلي 4* سسنة ١كق‏ بافيكة السابقة 
وحضور الأستاذ ابراهيم خلبل بدلا من الأستاذ أحد 
حسني المستقار ) ٠,‏ 

وو 
م" أبريل سئة ردول 

٠‏ عدم بيان أنه أخل بأسياب الحم 
الابتداثى الذى أيده ٠‏ قصور , 5 


حك اسلائانى 


المبدأ الثانوف 

إذا كان الحم المطمرن فيه قد اقتصر 
| على القول ه بن الح المستأاتف فى مله 
بالنسبة لثبوت التبمة وتقدير العقوبه بالنسبة 
| للتبمين عدا المتهم السادس فلان فيتعين 
تأبيده قبليم » ول يبين ما إذا كان قن أخد 
بالأسباب الثى ببى عليبا ذلك الحم الذى 
أبده أو أن هناك أسباباً أخرى غيرها , 
| دأت الحكة الاستثاية تأبيد الحم الابتدائى 
بناء عليها » فهذا الحم يكون غالياً من بيان 
الأسباب الى أقيم عليبا ما بعيبه ويستوجب 


نقضه , 


4 
دحيث إن مما تزماه الطاعئة على الحكم 
لمطمون فيه أنه خلا من بيان الأسباب انى بنى 


علمما فهر معيب عييا جوهر 0 إسترجب نقضه , 
دو<يث إن الحم المطمون فيه أقتص على 
لقول ‏ بأن الحسكم المستأنف فى عله باللسبة 
ثبوت التهمة رتقدير العقوبة بالنسبة: للتهمين 


| عدا امتهم المادس بطرس يو ثان فيئعين تأده 
فبليم , ولم يبين ما إذاكان قد أخل بالأسباب 
| النى ببى علييا ذلك الممم الذى أيده أد أن 
هناك أسابا أخرى غسيرها رأت المحكمة 
لاستئنافية تأبيد امك الابتداى بناء عليها ولذا 
نان الم يكون خاليا من بان الاسباب التى 
قم علا مأ يعيبه ويستوجب نقضه وذلك من 
غير حاجة إلى البحث فى باق أوجه الطعن » . 


( النشية رقم 1ه" سنة ١؟‏ ف بافيكة السابقة ) , 


م4 


إعرن 
م« أبريل سنة هوا 


دنع , الاعتذار عن الحضور بالمرض وتعزيز ذلك 
إدموادة مرشية , رش التأجيل دون تعرش هذا العذر . 
إخلال مق الدفاع , 


المبدأ القانوى 
المرض من' الأعذار القهرية 3 فإذا 
ها حضر عن امهم بحام وقال إنه مريض 


وقدم الحكمة شبادة بذلك فإنه يكون إراماً | 


على محكة إن لمتر تأجيل الدعوى أن تقول 


.كاتها فى العذر الذى أبداه الحاى وعرزه | 
بالشبادة المرضية فإن هى لم تفعل كان حكيا ) 


معيباً لإخلاله مق الدفاع , 
لمر 


د حيث إن وجه الطمن يتحصل فى القول 
بأن الظاغن لم يحضر حاسة المعارضة فى المكم 
الغيالى الاستثنافى وقدم عاميه شمادة ندل على 
أنه مريض ٠‏ إلا أن الغكة ل تعول على هذه 
الشيادة فالسسحب المحسانى وحكت الممكة فى 
الدعرى دون أن ثبين الأسباب النى من أجلبا 
لم تعول علي,ا ٠‏ وهذا منها إخلال حق الدفاع 
يعيب | 

د رحيث [له يبين من الاطلاع على محاضر 
الجلسات أن محاميا حضر عن الطاعن وقال [نه 
هريض وقدم شهادة لللحكلة بذلك إلا أنبا 
قضت فى الدمعوى بقبولك المعارضة شكلا وفى 
المرضوع براضها وتأبيد الحكم المعارض فيه 
درن أن تشير إلى المذر الذى ابداه ماى 
الطاءن ولا تسدثت عن الشبادة المقدمة مله ٠‏ 
وا كان المرض من الاعذار القهرية وكان «ق 


العدد السادس - السنة الثالئة والثلاثون 


الدفاع مكفولا بالقاثون فقسدكان اراما على 
امحكة إن لم تر تأجيل الدعرى أن تقول كلنها 
فى العذر الذى ابداه ماني الطاعن وعززه 
بالشبادة المرضية . أما وهى ل تفعل فان المكم 
المطمرن فيه بكرن معيبا لإخلاله مق الطادن فى 
الدفاع ما يستوجب نقضه ٠‏ 

د وحيث إنهلما تقدم يتين قبول الطمن 
تقض الحم المطءون أيه 


القضية رثم 5ه” سنة ١‏ ل باشيكة السابفة ) , 
: قر 5-6 0 


لان 
8 مابو سئة ١40١‏ 
اس وصف التهمة . الزيادة فى بيان الطريقة اانى 
حصلت بها واقصسة التزوير ا تضمنها أ الإحالة , 
لامد تفبيراً فى وصف التهمة . 
بات نرويره عنوى ٠‏ إعدادالتوم الورقةالثفولة مها 
صورة الذكرة الطءون بزويرها وتندعها السخ صورة 
مها . مخالفة الصورة الرسمية الاأصل ااثابت . ذلك 
ممثاء وتوع التزوين حال التحرشن . كون الصورة 
اقلث من أصل زور قبل أمخريرها , لايم ٠‏ 
- تزوبر فى أوراق رسمية . ركن الفبرر , 
ثوافره .جرد العبث بها , 
المبادىء القانوئية 
١‏ - إذاكان ما ائترت إليه المحكمة: فى 
صدد ذكرها واقعة الدعوى لم يعد كو له 
ذيادة فى بيان الطريقة الى حصلت ما هده 
الواقعة كا تضمنها أمر الإحالة وكا كانت 


أ معروطة على بساط ألببحث فذلك لا يعد 


تغبيرً لوصف النبمة انحال بها امتهم ومن ثم 
فلا إخلال بحق الدفاع . 
؟ - إن حصول واقعة الدعوى 


قضاء حكمة النقض الجبائية 


بالكيفية المبينة بالحم وى أن الطاعن أعد 
الورقة المنقولة عنبا صورة المذكرة المطمورن 
بنزويرها وقدمبا لنسخ صورة مها باعتبارها 
مطابقة للاأصل الثابت بدفتر أحوال القسم 
- ذلك لا يعنى أن التزوير لم يوتكب حال 
تحرير الصورة المطعون بترويرها لآنه مادامت 
الصورة الرسمية قد جاءت غخالفة للا صل 
الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها 
حنما حال تحريرها ولا يغير من ذلك كونما 
نقات من أصل آآخر مزور من قبل تحريرها. 

» - إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية 


يتوافر به ركن الضرر فىجرعة اللزوير لمافيه | 


من نقليل الثقة .با باعتبارها ما يحب بمقتضى 
القانون تصديقه والآخل ما فيه . 


الممكوء' 

د حيث إن أوجه الطمن تتحصل فى تول 
الطاءن أن المكر المطعون فيه قد أخل' صقه فى 
الدناع ذلك أله برين من مقارئة ما تضمنه أم 
إحالته على محكمة الجنايات بما جاء فى الحكم أن 
اكة قد أضافت إلى وقائع التهمة الواردة فى 


أس الإ<الة واقمة جديدة وهى أنه أوهم ضابط ٌ 


الق.م بصحة الصورة العرفي-ة الى نقات عنبا 


الصورة الرسمية المطمون بتدويرها , وأئها | 


عدات الوصف الوارد بأس الإحالة مناشتراك 
ف دور مادى مما تنطبق عليه المسادة ١1؟‏ هن 
قانون العقربات إلى اشثراك فى تذوير معذورى 
ما تنطيق عليه المأدة مم« ب ثم دانت الطاعن 
على هذا الأساس درن تلبيه الدفاع عن الطاعن 


إلى هذه الاضافة فى وقائع التهمة وذلك التغيير | 


فى وصفها القسالونى هذا الى قصور الحم في 


اقم 

لتدايل على الافمال المكونة لاشثراك الطاعن 
فى التدوير وفى بيان الطزيقة التى حصل ها فعل 
لنزوير ؛ والى خطئه فى تطبيق القسانون على 
رائعة الدعوى ذلك أنه إشترط فى التزوير 
لمعذوى الذي تنطيق عليه المادة #لمو أن 
يحصل تغيير الحقيقة وقتتكحرير الورقة اازؤرة 
والثابت فى واتمة الدعوى أن الضابط سل الى 
لمسكرى ورقة عرفية منضمئة صورة عرفة 


للذكرة المدوئة بدائر الاحوال وأنه من هذه 
الورقة نفل المسكرى صودة طيق الأصل م 
هر مدون فيبا وإذن فلا يكون قد حدث وقت 
تحرير الصورة أى تغيير لاحقيقة الثابئة فى الورقة 
المثقول عنها وأا التغرير قد حصل حال تحرير ٠‏ 
هذه الورتة الأخيرة وقبسل تمرير الصودة 
المطمون بتدويرها فالفاعل الأصلى هذا التغيير 
هر بحر الورقة المثقول عنها لا المسكرى الدى 
نقل عنبا نقلا صادقا أمينا . يا أن ركن الضرر 
ل يتوفر لآن الصورة المطمون فيها لذكرة 
الأحوال لم يكن من شأها أن تؤثر فى الدعرى 
النى رفعما الطاعن على الى علينه بأشباد 
إفلاسه ؛ ويغرض حصول التدوير نان تغبسيراً 
مقع على البيانات الجوهرية التى أعدت مذكرة 
الأحوال لإثباتما , 

د وحيث إن الحمكم المطعون فيه فد بين 
راقة الدعرى عا رتتواقر فيه جميسع العداص 
القانونية لجنابة الاشتراك فى التذوي المعذرى 
الى دان الطاعن 35 واستند فى ذلاك الاسياب 


| النى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلىمارتبه 


عليها ‏ لما كان ذلك وم يكن صدديحا مابقول 
به الطاعن من أن الممكمة ‏ إنما دائته على 
أساس وافمة لم ترد بأمى إحالئه إليها ٠‏ ذلك ' 
أن ما انتمت اليه فى حكرا من أن اطاعرن 


5 قدم ررثة تتضمن صورة المذكرة ليد أن 


ىم 
أحدث فيبا تغييدا بالحذف والاضافة موهما أمها 
مطابفة اللاصل فاسخ الموظف ‏ حسنالنية ‏ 
عباراتما فى ورقة مدموغة اكتسبت الرسيسة 
بتوقبع المأمر رعليها وختمها م#تمى قسم البو ليس 
وامحانظة 5 الجرية يلاء على هذا الاحر يض 
والمساعدة , , ما اثتيت إليه الحكة من ذلك لم 
يعد كرنه زيادة فى بيان الطريقة الى حصلت ما 
رائعة الدعرى وتضمئرا أس الإحالة وكا كانت 
معروطة على إسسساط البحث . وكان ممكة 
الجنابات يمقتضى المادة .؛ من قانون تشكيل 
محا الجنايات أن تغير وصف الأعمال المبيئسة 
فى أمى الإحالة بغير سبق تعديل النهمة إشرط 
أن لانم بعقوبة أشد من أانصرص عل يبا 


فى القائون للجرعة ,المرجبة على امنهسم فى أ" ١‏ 


الاسالة بل كان بين هن الاطلاع على غضر 
الجاسة أن الدناع عن الطاعن قد سل فى مي افمته 
باعتبار الفمل تزويراً ممئوياً ما تنطبق عليه 
لمادة ؤب من قانون المقوبات ؛ وكان <«صول 
+ الؤاقمة بالتكيفية المبينة بالجكم المطمون فيه وهى 
أن الطأعءن أ الورقة اللنقولة عنبسا صورة 
لذكرة المطعون بتزوبرما وقدمها أنسخ صورة 
منها باعتبارها مطايقة الأاصل ااثابت بدتان 
حوال القسم لايمنى أن التدويرلم بتكب حال 
تحرير الصورة المطءون بترويرها لانه مادامت 
الدورة الرسمية قد جاءت خا لفة اللاصلالثابت 
بدثثر الاحوال فقسد وقع تزويرها حها حال 
تحريرها ولا يغير من ذلك نقلها من أصل آخر 
مور من قبل تحريرها - لما كان كل ذلك , 
وكان مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به 
دكن الضرر فى جرعة التذوير لما فيه من تقايل 
الثقة بها باعتبارها ما يحب عقتطى القانون 
تصديقه والاخذد يم فيه فآن الحم المطعون فيه 
لايكون قد أخل مق الدفاع ولا هو جاء قاصرآ 


العدد السادس - السئة الثالثة والثلاثون 


فى بان الأسباب أو خاطدا فى تطبيق العانون . 
ويكرن الطعن فيه على هذه الصورة على غيب 
أماس متعينا رفضه موضوعاء . 

( القضية ركم 111اسئة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية. 
حضرات الأساتذة أحبد عد حسن رئيس الطكية 
وأجد حنى وحمن اسماعيل الحضيى وقريم ابراهيم 
عوض وعد فنم المتشارين ) , 

| الك 
م مابو سئة ١و١‏ 

دناع . طلب تحلبل المواه المئوية الى وجدث ملاس 
اللنى عليه اءرنة ما إذا كانت من فضيلة مادة امتهم , 
طلب قير مثتج . رئضه , لا إخلال فيه بق الدلاع , 

المبدأ القائوتى 
من اللحقائق العلمية المسلم بها أن أحداً لم 

يستطع من خص المواد المنوية إثبات أن لها 
فصائل تختلف وحداتها عن الاخرى .فظاب 
الطاءن تحليل المواد المئوية الفى وجدت 
ملاس امجنى عليه فى جريمة هنك عرض 
لمعرفة ما إذا كانت من نصيلة مادة انهم 
طلب غير منتج فإذا ما رفضتهالحكمة وعولت 
على مافى الدعرى من أدلة فلا ترب عليرا 
فى ذلك , 1 


اليو 

د حيث.إن الوجه الأول من وجبى الطمن 
يتحصل فى أن امحكة دانت الطاءن بنناء على 
شبادة الشبود الى كانت سماعية لانتج شيئا 
وشبادة: الغسلام الج عليه. وهو طفل صغير 

| شبادته تؤخذ على سبيل الاستدلال ولا تضلح 

ٌ 
| دايلا على الطاعن والحم قد أخطأ فى الاجد مها . 


قضاء محكة النقض المدنية 


د وحيث إن ذلك كله جدل موضوعى 
لاشأن لحكة النقض به . 

د وحيث إن الوجه الثالى يتحصل فها يقوله 
الطاءن من أنه طلب من الحكمة تجلول المواد 
المذوية التى وجددت علابس امجنى عليه لمعرفة 
ما إذا كانت من فصيلة مادة المتهم أم لاخ تجبه 
المحكمة إلى طلبه وعللت ذلك بعلة غير مقبولة . 

دروحيث [نه جاء بالحكم المطءون فيه أت 
الدفاع عن امتهم صاب نحث الفصائل الى 
شوهدت ملابس المنى عليه والنى ثبت من 
تحليلرا أنما آثار لمواد مثوية مع الفصائل المثوية 


وان الحكمة لا ترى لا اللاخذ مذا الدناع 
نظرا لما فى القضية من أدلة قاطمة يثبوت 
التبمة وقد سبق انما ٠‏ 


أن أحسدا لم يستطع من لص المراد الماوية 
إثبات أن لا فصائل #تلف وحداتها ععرنف 
الاخرى تطلب الطاحن إذن فيد منتج وتكرن 
المحكمة على <ق فى رفضه والتعويل على مافى 
الفضية هن أدلة أخرى وبكون هذا الوجه على 
فير أسامن : 

« وحيث إنهلما تقسدم بكرن الطمن على 
غير أساس وياعين رفضه مرضوعاء , 

( الففيذ رقم ١44‏ سدنة ١؟‏ فى بافيكة السابنة 
وحضور الأستاذ أجد فهمى ابراهيم وكيل الحنكدة بدلا 
من الأستاذ تمد غنيم المستشار ) , 


يلين 
م مابو سنة ١96١‏ 
بلاغ كاذب . . القصد اطنائى , منى يتدقق ؟ دلاع 


النهم بأن القفدذف والإخبار وقما فى عريفة دعرى ٠‏ 
عدم التعرش له , تصور ٠‏ 


9ق 

المبدأ القانوى 

يشترط لتوثر القصد الجئاك فى جريمة 
البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالاً كاذب 
الوقائع الثى بلغ عنبا وأن يكون منتوبآ 
لسوء والاضرار يمن بلغ فى حقه . فإذاكان 
الحم لم يمن بإقامة الدليل على ثبوت عل 
نهم بكذب الوقائع ؛ وكان الطاعن قد 
أشار فى دفاعه أمام امحكمة الاستثنافية إلى 
لمادة به.م من قانون العقوبات بناء على أن 


| القذف والاخبار قد وقما فى عريضة 
النى ليم ليثيين ما إذاكانت للخم من عديه | 


لدعرى مأ يشمله حّ المادة المذكورة 


فشكت الحكم عن التعرض لذلك » فهذا 


بكرن قصوراً يعيب الك بما يوجب نقطه , 
د وحيث إله من الحقائق العلبية الم 5 ا 


امكو 

دحيث إن ما يلعا الطاعن على الم 
المطمون فيه أنه حيندانه بحر منى البلاغ الكاذب 
والقذف جاء باطلا لقصوره . ذلك لآن امكمة 
م تستظور توفر القصد الجنالى لديه ذل تقم 
الدليل على أنه كان يعل بكدذب الرائمة حين 
دلع دعزاه المباشرة يي أنما رتبت قضاءها 
بإدائته فى تهمة القذف على ثبوت الادانة فى 
التهمة الأولى دون أن تبحث توائر أركانها 
ومع أن ما وقع مله كان فى عر يضة دعوى ما 
يشممله حك المادة +.م من قاثرن العفو بات التى 
ُقطى إعددم العقاب على ما إسنده أحدالاخصام 
لخصمه فى الدفاع الششفرى أو الكمتانى أمام 
انحاكم , 

د وحيث إن الحم المطمون فيه بين الواقعة 
مم قال ؛ و وحيث إنه استناداً إلى ما ررد 
بأسباب الحم المعارض فيه ما لا يتمارض. مع 


نل 
ما تقدم تكون التهمئان المسندتان إلى المنهم 
ثابئتين قبله إذ أن مبمة الفذف ثابتة فى حقه من 
وصفه البدعيين بالحق المدفى بالنصب الذى لم 
يثبت فى حقهما على النحو المثمار [ايه فى الجدحة 
رقم لسرم سئة 4و1 بندر دمتهور كأ أن 
رن العلانية متوافر من تدارل صميفة الدعرى 
المذكررة فى قم الحضرين م أن تبمة البلاغ 
الكاذب متوائرة الدابل قبله أيضاً من ابلاغه 
كذب ضد المدعيين بالحق المدنى بأنهما استوليا 
بطربق الاحتبال على مال اجمعية وأن أوها لم 
يذفق مصاريف الاتتقال التى استلها من أموال 
امعية واختلسها لنفسه بمساعدة المدعى المدنى 
الثانى الاس الذى لم يثبت فى حقهما على النحو 
الذى قررته الحكمة فى الجتحة .م ب سنة/ا) .1 
سالفة الذكر ومن سوء قصده فى التبلييغ ضدهها 
بحر بك الدعرى الممزمية قيلهما مرب باب 
التشبير متجناوذاً قرار مجلس إدارة اممية الذى 
فوضه الطالبة تق اجمعية على ما أشار إايه 
الحم المسنتأ نفو من نية الاضرأن مهما بتقدعهما 


لللحاكة والتشبير مما ووقوتهما موةف الاتهام» 


ددن ثم بكرن الحكم المعارض فيه فى حلهبتعين | 
تأبيده» . ولماكان يشترط لتوفر القصد الجناق | 


فى جرية البلاغ الكاذب أن يكون الجافى عالاً 


بكذب الوقائع النى بلغ عنها وأن بكرن منتوياً | 


السرء والاضرار عن بلغ فى حقه » وكان الحم 


0 كن بإقامة الدليل على “بوت الع بكذب ا فيه دون رخصة تكون معاقباً عليها 8 


الوقائع لديه.لما كان الآمس كذلك . وكان 
الطاعن من جهة أخرى قد أشار فى دفاعه أمام 
المحكمة الاستثنافية إلى المادة و.م من قانون 
' المقربات بناء على أن القذف والإخبار قد 
وقعا فى عريضة الدعرى وهى ما تشمله 
لمادة سالفة الذكر فسكت الحم عن التعرض 


العدد ااسادس - السئة الثالثة والثلاثون 


إذلك , وفى هذا قصور يعيب الحم بها يوجب 
أقضه ؛ 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين فبول الطءن 
واقض الحم المطمون فيه وذللك من غير حاجة 


. لبحث باق أوجه الطمن,‎ ٠ 


( القضية رقم ؟؟ سئة 5١‏ رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة أحمد فيمى ابراهيم وكيل الحكدة 
وأحد حسنى وفييم ابراهيم عوش وابراهيم خلبل ويد 
غلم الستشارين ) ٠.‏ 
لول 
م مابو سئة ١561‏ 
ال عمومية . محل لبيم التبغ واللفانات . 
صاحبه فيه جهاز استقبال دون رغصة , عقابه , 
المبدأ القائونى 
إله لما كانت المادة هم من القانون رقم 


حيسازة 


امم لسئة ١4‏ الخاص بانحال العمومية قد 
حظرت حيازة جهاز الاستقبال فبا 
إلا بترخيص خاص ؛ وكانت المادة 4؛ من 
القانون المذكور قد نصت على أله فما يتعلق 
بتطبيق أحكام المادة المذاكورة تعتبر محال 
الى بغشاها ألجمهور من الال العمومية » 
وكان محل المتهم المعد لبيع دالتبغ واللفافات» 


هن هذا القبيل 0 فإن حياذة صاحية زاديو 


المماو 

دحيك إن الطاعنة تقول فى طعنبا إن 
الحم المطعون فيه حين قضى ببراءة المطمون 
ضده من ١م‏ حياز نه جهازاً لاساكي عدله يدون 
رخصة ء قد بنى على "خطأ فى 7 ابيق القاثون ذلك 


قضاء ححكمة النقض الجبائية 


أن الحكة اعترت أن يحل المتهم لبس من المحال 
الى بغشاها اجبرر فى حم المسادة 4؛ من 
القاثرن رقم مع سلة يور بمجة أن المشرع 
نما قصد ممذا الاص حال النى تعد الموسيق أو 
لرقص أو اعب القار ويدخلا الئاس لهذا 
الغرض إلا تميين بإنهم مع أن هذا التفسير غيد 
صحبح إذ يكنى للمقاب أن يكون انحل ما يفشماه 
جمرور ويمكن دشوله يفي كيين بين الناس , 


دوحيث إن الم الابتدائى الذى أيده 
3 الاسثنانى لأسبابه قال : « حيث إن 
لفانون رقم مم الصادر فى ١؟‏ يوليو سسئة 
4لا قسم انال العمومية إلى نوعين النوع 
الأول يشمل المطاعم والمقافى وعال تعالى 
لمشروبات على اخثلاف أثواءبا وعلى العموم 
انال المعندة لببع المأ كولات والمشروبات 
: بقصد تعاطييا فى نفس امحل كا يشمل التوع 
لثذالى الغنادق والوكالات »؛ والبنسيرئات 
والبيرت المفزوشة وما ماثلما من الما كن 
لمعدة لايواء اجمبور. وحيث إن الفقرة الأولى 
من المادة ,م؟ من القائون آاف الذكر نصت 
على أنه لا يحون ف المحال العمؤمية العرف على 
ارسبق إأية كيفية كانت ولا حيازة جهاز 
ستقبال ولا الرقص ولا الغناء ولا ثرك الغير 
يشوءون بذك إلا بثر خرص من الحافظة 
و المديرية شم جاءت بعد ذلك المادة )4 من 
القانون ذاته ونصت على أنه فما يتعلق ب:طبيق 
أحكام المواد مز دوامكم١؟‏ سر ال التى 


يغشماها اجمهور محال عمرمية . وحيث إله واضح | 


من امحضر أن المتهم صاحب حل لبيع التبغ 


والفائات ولا كان القائرن قد نص فى المادة | 


44 على تطبيق أحكام المراد مرمؤادة١‏ على | 
أحال التى يغشاها اجموور إنما يقصد تطبيق هذا | 


| للتهم, 


6م 


النص على حال النى أعدت للموسيق أو 
و لعب القار ويدغلها الئاس هذا الغرض 
بلا تميبد ينهم . وحيث إن لحل المذكور 
لا مكن اعتباره من أى نوع هن أوعى الخال 
العمومية المشار [ايرا إذ أن المقصود بالنوعين 
مذ كررين المحال العمومية الى يغشاها اجمهور 
اقضاء بعض الوقت بقصد استماع الموسوق 
و لقضاء غرض من الاغراض لو فى نص عليرا 
القاثون دقم امم أما مثل امحل موضوع الجريمة 
فانه لا يعد من الال العمومية المقصودة 
بالقاثون ولذلك لا يمكن أن تطبق عليه أى من 
مواد القاثون دق رع لسنة روور ومن ثم 
لسكون النبمة فين متوافرة أركانها ا ويتعين براءة 
٠.‏ ولا كانت المادة 48 هن القسائون 


دقم م سئة 41و( الخاص ,امال العمرمية 
حظرت حيازة جهاز الاستقبال فما إلا بترخيص 
خاص وكانت المادة عع من الفائون الم كود 
قد نصت على أله فم يتملق بتطبيق أكام المادة 
اذ كرر متيل محال الى 2 ذشاها ارد من 
انحال العمومية وكان عل الاتهم المعد لببع 
0 التبغ واللفانات» ‏ على مااجاء بالحم 3 
من هذا القبيل فإن الوائعة ل إن ثبلت ب 
يكون ممافباً عامها ما دام يكنى للمقاب ‏ م 
هو صريح النص بأن بكون ا ما 39 أن د<وله 


بغير تميس بين الئاس , 


وحيث إنه لما تقدم يتءين قبول الطعن 
ونقض الحم المطمون فيه » . ش 


( القضية رقم:؟ "٠‏ سئة 51 فى رئاسة وعضوية 
<ضمرات الأساتذة أحجد تمد حسن رئيس الحكة وأجد 
فيمى أبراهيم وكيل اطكية وأعد حبني وحن اسماعيل 
الحضبى وعمد أجد غنيم الستشارين ) ٠‏ 


كام 


اس 
م مابو سئة ١901‏ 
وصف التيمة , 
بمحالة ينسم عنها الخطر فتسيب فى قتل شخص . استظهار 
أن رَكن الحطلأ هو الاسراع وعدم تلبيه اغنى عليه 
بالزمارة , هذا بيان ومحديد لمناصر التهمة , 


المبدأ التانولق 0 
إذا استظهرت المكة الاستثافية فى 


جريمة قتل خطأ أن ركن الخطأ هو الاسراع ١‏ 
وعدم تلبيه امجى عليه بالزمارة فذلك ليس أ 
فيه إضافة جديدة إلى التبمة الى رفعت بها | 


الدعرى أمام عكة أول درجة وهى قيادة 
الطاعن للسيارة حالة جم عنما الخطر بل هو 
بيان وتحديد أعياص تلك التبمة 5 


الما 


وحيث إن حاصل الوجسه الأرل هر أن ) 


الم المطءون فيه دان الطاعن بتهمة تسبيه من 
غير قصد ولا تعمد فى قتل ال#نى عليه وكانذاك 
ناثئا عن إماله وعدم احتياطه إستنادا إلى 
'دقائع جديدة فى تصوير رن الإهمال بأن 
سصره فى قيادته أسيارة إسرعة كبيرة جم عنها 
الططر و إستعمل 1 التنبيه فصدم الهنى عايه 
وكانت الدعرى قد رفعت على الطساءن درن 
تحديد للخطأ الذى رقع منه بل جاء عام يجهلا 
بأن قاد سيارة ينجم عنها الخطر ولم يلاحظ 
الطريق الملاحظة الواجبة و نذا التعديل الذى 
أدضلته حكمة ثافى درجة على التهمسة فيه إهدار 
لفاعدة أساسية هى وجروب تقيد تلك المحكية 
بالوقائع الى كانت مطروحة أمام مكمة أول 
درجة وإخلال حق الطاعن فى الافادة من حق' 


محاكة امتهم بتبمة فيادة سيارة 


العدد السادس ‏ السئة -الثالثة والثلاثون 


| شرعه العاثون هو أن تنكون لنحاكة فى مواد 
ا الجنم على درجتين . 


دوحيث إن هذا الوجه مردود بأن ركن 
الخطأ الذى استظيرته المحكمة الاستئنافية وهو 
الاسراع وعدم تيه امجنى علية بالزمارة 
لايضيف جديداً إلى اللبمسة التى رفعت ما 


| الدعوى أمام محكة أول درجة وهى قيسادة 
| الطاعن السيارة حالة ينجم عنبا الحطر بل هر 


بان وتحديد لمناصر تلك النهمة ذاتها وقد 
تراقع الطاعن وأ بدى دفاعه فى شأن السرعة إذ 
قال إنه كان يسير إسرعة عادية, ‏ - 

د وحيث إن الوجه الثانى بتحصل فى القول 
بأن محكمة ثالى درجة لم ترد على أسباب مكة 
أول درجة الذى قضى ببراءة الطاعن وخلصست 
إلى نتيجة لاتؤدى اليبا ماذكرته من أدلة ثمأنها 
منخت الوقائع فى سبيل إقامة الداو! ل على دقوع 


| الخطآ من الطاعن واستدات على ذلك بأهور 


هى من صمي المسائل الفنية التى يحب الاسستمانة 
فيها برأى ذوى الخبرة ول تأخل بتقرير الخبير 
الفنى ولا بأفواله أمام محكة أولدرجة مع أنه 


| كان يب منائثية ذللك اله. بير أر لد ب بير أن 
اى الستبين وده لمق 5 الدعرى 


وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعرى التى دان ما الطاعن وأورد الآدلة اتى 
استخاص مثها فى م:طن سا ثبرت وفوعها منه 
وتعرض! انقر بر الخبيرالفنى وأفراه فيال تحقيقات 
واطر حبسا الاعتبسارات التى ذكرها ولما كان 
للمحكمة أن تعتمد على ما تطءئن إليه من عناص 
الدعورى وتطرح ماعداه وكان الرد على أدلة 
البراءة التى أخذت مما كمة أولدرجة مستفادا 
من الحم بالإدانة اللأسباب التى ذكر ها الل - 


.فان الطمز ن لايكون له عل , 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


و وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن علىغير ١‏ 
أساس ويتمين رفضه موضوعا ء , 


( القفية *ة”م سئة ١؟‏ فى رئاسة وعضوية 


حضرات الأسائذة أحد عمد حن رئيس الحكمة وأجد 
تهمى ابراهيم وكيل المحكية وحسن اساعيل ضيبي 
وهم ابراهيم عوض وابراهيم خليل الستشارين ) , 
لذونا 
١4‏ مابو سلة ١ه4ا‏ 
غات بالتجيل والإكراة ٠‏ 
السادى والرش , كلاهيا فاعل أصلى , 
المبدأ القانونى 
إن القانون حين نص ف المادة ١‏ من 
قانون العقوبات على عقاب دكل من خطف | 
بالتحيل 'والإكراه طفلا لم تبلغ سه | 
ست عشرة سئة كاملة بنفسه أو بواسطة أ 
غيره » قد سوى بين الفاعل المادى والفاعل أ 
الأدبى ا تخرض) للجريمة واعتبر كليهما اعلا | 
أصلياً . وإذن فت استظهرت ا حكمة فى حكبا ' 
أن الطاعن هو المددر لتلك الجرعة الاثدلة ا 
والاعتبارات الى أوردئها والى لها أصلبا فى | 
التحقيقات ال ىأجريت فى الدعرىفلا قصور 
بعد فى حكبها . 


المماوه 

دحيث إن مبنى الطءن المقدم 5 الطاعن 
الثإلى هو أن الدناع عنه جمسك أمام المحكمة بأن 
الاعثراف الصادر منه فى التحقيقات كان وليد 
[كراه وتدليس . وكذلك كان اعثراف المتّمين 


النسوية بين الفساعل 


81م 


وليدة تلفيق العمدة لخصومة ذكرها بيئه وبين 
الطاعن -. وامكن المحكة 0 تعن بتحقيق هذا 
الدفاع الجوهرى ؛ ولم ترد عليه ؛ بل أعتمدت 
على اعتراف الطاعن المشوب ؛ فى حين أنها 


| أطرحت اعثرافات المتهمين الأخرين ؛ وهذا 


ممم تناقض وقصور يميب الم المطمرن فيه 


ما يسترجب نقضه , 
7 


د رحيث إنه لما كان الثابت فى عضر 


| الجلسةرالحكم المطمون فيه أن الممين الممثر فين 
| بالتحقيقات الآولية أصروا على اعترافهم أمام 


الحكنة عدا الطاعن الذى أتكر اعثر افه ودقمه 
بأنه كان وليد اكراه كا دفع عاميه بأنه كان 
وايد تدايس ؛ وكانت المحكمة قد اعتمدت فما 
اعتمدت عله فى إدانة هذا الطاعن إلى اعثرات 
المتهمين الأخرين عليه وعلى اعثرافه هو المفصل 
فى اسراب بمحضر النيابة , ثم تعرضت لدفاعه 
بشأن #ذا الاءثراف افئدته فى منطق سليم 
الآدلة والاءثيارات السديدة التى أوردتما ٠‏ 
وكان الحم حين دان الطاءن يخطف المتى عليه 
كرها قد بين الواقعة يما يتوافر فيه جميع 
العناصي القانونية لثلك الجرعة وذكر الآدلة 
الى استخاصت المحكة منها ثبوت دقوع لك 
الواقمة مئدوهى من شمأنم! أنتؤدى إلى مارتب 
عليها . ومتى كان الآمى ذلك ؛ وكان التنافض 
المشار إليه فى وجه الطمن ليس له وجود » فإن 
الجدل الوارد فى وجه الطمن لا إكون له حل ٠‏ 
لوجه الآرل من الطعن 
السادس يتحصل فى القول 
بأن الم المطعون فيه لم يبين الفعل (الإيجانى 
الذى قام به الطاعن من أفعال التتفيذ فى جريعة 
الخطف والذى اعثيره على مقتضاه فاعلا أصلا 


دوحيث إن 
المقدم من الطاعن 


الآأخرين ؛ وطمن على أدلة الإثبات الأخرى | فى. تلك الجرعة» بل كل ما أورده من أدلة 
" بأنها لاتودى بذاتما إلى الادانة فضلا عن كوم | يشيد إلى أنه شربك مع الفاعلين الاصليين ٠‏ 


دا 


844 
ولا كان الم قد خلا من يان نوع هذا | 
الاشثراك وماهيته.وشلا ؟.ذلاك من الاستد لال | 
على أن جرية الخطف تمت بثاء على هذا 
الاثثراك.فإنه يكون قاصر البئءن يما يستوجب 
نقضه , 
درروحيث إن ما يأيره الطاعن فى هذا الوجه 
مردود بأن الحكم المطمون فيه قد استظير أن 
الطاءن هو المدر انلك الجرءة . وهو النخرض 
على ار:كاما الآدلة والاءتبارات السالفة النى 
أوردها والتى لها أصاهافى التحقيقاتالنى أجريت 


فى الدعرى . وى كان الام كيذ للك » وكان 
القانون حين نص فى المادة مم من قاثون 
العقوبات التى طبقها الحكم على عقاب «كل من 
شاف بالتخيل والاكراه طفلا م تبلغ سله سات 
عشرة سئة كاملة بنفسه أو براسطة غيرهء وقد 
سوى بين الفاعل المادى ٠‏ والفاعل الأادنى 
0 ا محرض ) للجرعة 3 واعتبركليهما فاعلا ادي 
وإذن فان لحك لايكرن به صور 5 

د دحيث إن حاصل باق أوجه الطمرنف 
المقدمة من هسذ! الطاعن هو أن اللمكة قد 
اعتتمدت فى إدائته على أقوال المنهمين المعترفين» 
فى حين أنها أطر حتوا بصدد مترمينآخر بن قت 
لهم بالبراءة . على أن ما عوات عليه من ذلك 
ومن الآدلة الأخرى النى سافتم! لثبوت الادانة 
لانؤدى عقلا وبذاتها إلى التنيجة النى ر تيتماعايها 
هذا وقد عول الطاعن فى دفاعه على أت 
الاعثرافات النى أسندت إلى المتهمين الآخر ين 
المعترفين كانت اتيجة تعذيب وإ[كراه ولكن 
الحكة النفتت عن ذلك الدفاع ول ترد عليه . 
دم ترد كيذلاك على م أثاره الدفاع عنه , ماكان | 
من شأنه أن يردم أدلة الاثبات فى الدغرئ , 


« وحيث إنه لما كان الحم المطعون أيه قن 


العدد السادس - السنة الثالثة والثلاثون 


بين الواعة التى دان مها الطاعن مما يتواأر فيه 
جميع العناصر القانوثية للجريمة التى آحذه عليها ٠‏ 
وذكر الادلة النى استخاصت الحكة منها “بوت 
وقوع تلك الواقعة مئه . ومى من شأنها أن 
تودى إلى ما رتب عليبا , ثم تعرض لدفاع 
الطاعن ففئده الأآدلة والاءتبارات السديدة النى 
أوردها .وم كان لأس كذلك ‏ وكانف 
المتبدون الممترفون فى التحقيفات الآواية قد 
أصروا جيمأ عدا الطاعن الثدافى على اعقر أفرم 


| أمام الحكة وكانت الحكمة قد فئدت مازعمهالطاءن 


الثانى بصدد اعترافه على' الوجه البين' فى الرد 
على الطعن المقدم مئه » فان الجدل على الصودة 
الواردة فى الطمن لايكون مقبولا لآنه فىحقيقته 
نقاش فى «وضوع الدعوى وتقدير الآدلة فيا 
مما لاشأن لمحكة النقض به . 

د وحيث إله لما تقدم بكرن الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضه موطوعاً , . 


( القضية رثم ١64‏ سئة اال بأحيثة السابرفة) ٠‏ 


رذن 
١4‏ مابو سنة ١40١‏ 


ع 


عنتضاه , واجب , 

المبدأ القانرى 

يشترط لسلامة الحكم الصادر بالمقوية 
أن يشتمل على نص القانون الذى أنزات 
امحكة بموجبه العقاب على المتبم . 

اللو . 


د حيث إن الطاعن بنعى على الم المطءون 


لسبيبه . بيسان اس القالون الذى عاقب 


| فيه أنه خلا من الإشارة إلى نص القاثون الذى 


عاقيه على مقتضاه , 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


د وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحم 
المطمون فيه أنه مع يانه لاواقعة التي دان 
الطاعن 5 إلا أنه جاء خلوآً من الإشارة إلى 
نص القائون الذى عاقبه بموجبه . ولما كان 
إشترط اسلامة الحم الصادر بالعقوية أن 
إشتمل على نص القانون الذى ألزات امحكة 
بمرجبه العقاب على انهم ٠‏ فإن الحم بكرن 
باطلا متعيئاً نقضه , 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطمن 
ونقض الحم المطعون فيه ٠‏ 

( الففية ركم 515لا سسنة الاق إطيئة السابفة 
وحضور الأسستاذ أمد حسني بدلا من الأسئاذ حسن 
اسماعيل الحضبى المستشار ) . 


لون 
4 مابو سئة 1و١‏ 
دناع , طلب تقيق مسألة فثية , رئشة والفسل 
فى هذه اللسألة برأى الحكة . إخلال مق الدفاع , 
المبدأ القانونى 
إذا كان الحم قد أسس ادالة الطاعن 
على ما قاله من أنه « ظاهر من الاطلاع على 
الأوراق أن موضع المؤاخنة فى هذه 
الدعوى هو إصابة الرأس وحدها الى أت 
عنبا الوفاة إذ أن الاصابات الآخرى اتى 
وجدت بالجسم لم تدث إلا كدمات لاتتصل 
مطلقاً بواقعة الوفاةء ثم قال : د إنه لاحل 
البتة لتعليق إبداء الرأى فيا بخص ذه 
الإصابة على معايثة الملاابس » بحجة أن انجنى 
عليهكان حاسر الرأس وأن الارتجاج نشأ 
عن إصابة الرأس بالضربة لني أحدثها الطاعن 


84/4 
إذا كان ذلك وكان الواضح من الحم 
أيضاً أن الطبيب الشرعى وهو الخبير اللنى 
لم يبد أيه فى سبب الارتجاج الذى شأت 
عنه الوفاة وأرجأ ذلك إلى ما بعد معايئة 
ملاين المنى عليه وأرت الطاعن تمك 
باستدعاء الطبيب ناقشته فى هذا الآمر 
فراضت أنحكمة » فهذا مما [خلال بحق 
الطاعن فى الدفاع إذ هى برئضها هذا الطاب 
قد أحلت نفسبا محل الخبير الفنى فى مسسألة 
فنية علق الطبيب نفسه رأيه فيبا على معايئة 

اللابس ؛ وهذا لايحوز. 


اللبن 1 

دحيث إن ما ينماه الطا عن على الحم 
المطمون فيه أنه أخل يحقه فى الدلاع .إذ دائه 
يحريمة الضرب .المفضى إلى الموت استنادأ إلى 
أنه ضرب الهنى عليه بقطمة خشب على رأسه 
وأن هذه الاصابه فى التى سبيت الوفاة درن 
باق الاصابات التى حدثت يمسم المجنى عليه فى 
حين أنه ورد بتقرير الصفة التشرحية أن الوفاة 
أشأت عن ارتجاج المخ » ولم يبد الظطبيب الشرعى 
رأبه فى سبب هذا الارتماج ٠‏ وأرجاأ ابداءه 
فى ذلك إلى ما بعد معاينة الملابس . وقد طلب 
الطاون إلى الحكة اس.تدعاء الطبيب الشرعى 
لسؤاله عن سبب الاصابة خلى التقر بر دن 
يانه قل جيه الحكة ؛ ول أرد عايه .. وحيث 
[4 يبين من الاطلاع على الحكم الاطعون أيه 
أنه أسْس ادانة الظاعن على ما قاله من : د أنه 
ظاهر من الاطلاع على الأوراق أن مرضع 
المؤاخذة فى هذه الدعوى هو إصابة الرأس 
وحدها التي أشأت عنما الوفاة إذ أنالاصابات 


“م 
الأخرى الى وجدت الم 'لم تحدث إلا 
كدمات لا تتصل مطلقاً بوافمة الوفاة» . ثم 
قال : إنه لا ل البئة لتعليق ابداء الرأى فما 
خنص بوه الإصابة على معايئة الملابثل حجة 
أن الجنى عليه كان حاسر الرأس » وأزنف 


الارتجاج نشأ عن إصابة الرأس بالضربة التى | 


أحدثما المطاءن دلق احتال «صول الارتجاج 
م الوقوع على الارض . وما كان الواضح 
م الحم أن الطبيب الشرعى رهر بير الفنى 
يبد رأبه فى سبب الارتجاج الذى أشأت عنه 


الوفاة ؛ وأن الطاعن تمسك باستدعاء الطبيب ١‏ 


لمناقيسته فى هذا الآمر » فان المحكرة إذ رفضت 
إجابته وأحلت افسها حل الخبير الفنى فى مسال 
فثية رأى الطبيب نفسه إرجاء إبداء رأيه فيا 
إلى ما بعد معايئة الملابس » تكون قد أخات 
بدفاع الطاعن اغلالا يعيب الحكم ويوجب 


لقطه0, 


( القضية رقم 1١‏ سئة الاق بطي السابفة) , 
يول 
4 ماير سنة ١461‏ 
مواقءة أاثى غير رضساها . دخول المتهم إلى اللحنى 
علبها فى سريرها على سورة ظنته ممها أله زوجها , 
اونما حت هسذا الظن . لاتأثير لذلك فى نوائر 
الجرعة ٠.‏ 0 
المبدأ القانونى 
متى كانت الواقمسة الثابتة هى أن المنيم 
إما توصل إلى موافعة المنى عليها بالخديعة 
بأن دخل سر برها على صورة ظنةه معرا أنه 
ذوجها فإنما إذا كانت قد سكنتت تحت هذا 
الظن فلا تأثير لذلك على. توافر أركان 


العدد السادس - السئة الثالثة والثلاثون 
| الجريمة المنصوص عليها فى ١/764‏ من 


قانون المقوبات . 
لمجاو 


دحيث إن همبنى الطعن هو أن الم 
المطعون فيه حين 'دان الطاءن د عوائمة أثثى 
يفير رضاها, جاء باطلا لفصوره وقيامه على 
ما لا ننتجه التحقيقات ولطئه فى تطبيق 
القانرن » واغلاله بالدفاع . ذلك بأن المدافع 
عنه قد نمسك بأن الواقمة إئما حصات برضا الجنى 
عليوا منتندأ إلى ظروف الحادث واستحالة 
تصديق دواية انجنى عليها إلا إذا كانت راضية 
أقضت المحكية بإدائته دون أن ترد على هذا 


| الدفاع الجوهرى ثم ان الينى عليها قد اضطر بت 


فى أقرالها ٠‏ فذكرت اما استيفظت عندما نام 
المنهم جرارها على السر بر » ركانت مسكيقظة 
وقت أن كان حل اباسها ؛ ووقت أن مِ 
بالمرائعة » ثم ذكرت أن اللباس كان بين 
رجليها كك أن حاتم كانت بالخارج 0 
وكذلك زوجها وأن السلم كان مسأئداً إلى 
الحائط تحيث يسبل استماله فى اللذول إلى 
عخدعرا » مما يقطع جميمه أن الفعل [ها تم بالرضا 
والانفاق وأما [نما ائهمت انيم كذياً بعد 
ذلك عندما شعرت بقيام ابنتها النى كانت تنام 
بجورارها » يؤيد ذلك طالفة الطبيب الشرعى 
فارإذ : إثنت من التحليل وجرد مراد موبة 
يجسمرا أر ملالسرا وكانت قد قالت إنه قد امنى 
ماء وهدذه الوقائع كلها لا تؤدى إلى 
ما استخلصته المحكة من حصول المواقمة 
بالإكراه » ويضيف الطاعن أن الواقمة سم 
أثبتها الحكم لا نكون الجناية الموصوفة وإتما 
فى جنحة زنا لو أراد الزرج المحاكئة , ذلك 
بأن اتمجنى عليها كانت مستيقظة قبل الفمل ».فل 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


تكن نائمة , (الفمل بذلك قدو . بالرضا وأنه 
يعتئر كذلك حنى ولو ظنت أن الذى يأئيبا 
هو زوجبا [ إذ أن النوم وحده هى الذى يعتير 
فى مقام الإ كراء » يا أن النومة لم تكن موجبة 
لبه إل عل أساس أنه واقمها وهى ثاثمة فر 


نكن الصورة الأخرى قائمة ما لا يضح ممه | 


الحم م درن لفت أظره إلى تعديل النبحة , 


د رحيث إن الئيساية رئمت الدعرى 
العدرمية على ا يا أنهو وافع أخرى بغير 
رضاها بأن فاجأها أ ثناء ثومبا وخلع سرواها 
دأدي قضيبه فى أرجهاء فقضت المحكة 


بإدائته ٠‏ وبينت فى الك المطمرن فيه واقمة | 


الدعرى بقوذفا : ١‏ إن تتحصل فى أنه بنما 
كانت الغنى عليها تالمة ف حجرة عنزها ومعبا 
ابئنا ذيئب وابن أخ زوجها مسد غليل 
واستيقظت من الازم [ذ ثمءرت يمن خلع لياسبا 
وبرائعرا نظت بادىءالآمر أنه ذوجما ونادته 
ياسمه قائلة : م يا على يا على م فلا لم يجبما شكت 
فى الامر وتنببت من غفلة الوم وتبينت من 
كان براقيها, فإذا به امهم عبد ايد مهدي 
سر سوبة فامسكت به وامسالت عليه طرباً 
وصرخت مستغيئة واستيقظت ابثما زيب 
رهحمد على خليل واشتركا ممهسا فى ضريه 
رضيطه, . ولا كانت الحكمة قد ذكرت 
الآدلة الى استخلصت 5 أبوت هذه الوافمة 0 
وثعر ضت لدفاع الطاعن ولئدته »2 وكان 
ما أوردته الحكة من شأنه أن يؤدى إلى ااننيجة 
الى انتب إلا ؛ فإن ما بثيره الطاعن بكون 
محاولة المجادلة فى تقدير أدلة الدعرى وهوما 


تستقل به عكة المرضوع ولا مدقب علما فيه. 


أما ما يثيره عن التطبيق القائرفى فردوه بأن 
الواقمة الثابئة بالحكم هى أن الهم إنما توصل 


لقم 
إلى موائعة الجنى عليها بالخديمة بأن دخل فى 
سربرها على صورة ظبته معبا زوجها ؛ فإذا 
كانت قد سكت تحت هذا التأثير وفى مثل 
هذه الظروف » فلا تأثير لذلك على توافر أركان 
الجرعة المخصوص علما فى المادة الهذا امن 
قانون القوبات . 

د وحيث [إاه لما أقدم جميمه بكرن الطمن 


| على غيد أساس وينعين رئضه موضوعا ». 


( الفضية رقم 15 سمئة 1١؟‏ فى بالبثة السابقة) , 


إل 
4 ماب سنة 1401 
اح ثتل . نيسة الفثل . القول بتوائرها , 
#وضوعى . 


ب س سبق الاصرار واية ااقثل ٠.‏ عدم 'وفر 


أحده) لاستيم عدم تواقر الآخنر , 

المبادىم القانوئية 

١‏ - إن توفر نية القتل أ موضوعى 
محكة الموضوع القول الفصل فيه من غير 


٠ هعفبا‎ 


؟- إن سبق الإصرار وئية القتل 
ركنان الجداية مستقلان 0 فعدم توفر أحدهها 
لا يستتيع عدم نوف الأ . 

الوه 

ء حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن 
يتحصل ف القول بأن الدفاع عن الطاعن قد 
تمسك أمام حكمة الموضوع بأن المادة الواجبة 
النطبيق على الواقمة هى المادة ٠‏ هن قانون 
العقو بات . ذلك لآن الحادث لا يعدو أن يكون 
ضرباً أنضى إلى الموت ؛ لاء رد ايجكية على 


هم 


د وحيث إن الم المطءون فيه قد أررد 
وائعة الدعرى نما نتوافر فيه جيع العناصر 
القاثونينة ئاية القئل العمد التى دان الطاعن 
باء مستندا فى ذلك إلى الأدلة الى أوردها 
والثى من شأتما أن تؤدى إلى ما رتبه علا . 
ومن هذه الآدلة قرله : « إن نية الفثل متوفرة 
لدى المنهم من استماله الفأس وضريه المجنى 
علبه بسنا رإشدة فى مقتل منه عدثا برأسه تلك 
الكسور البيئة بتقرير الصفة التشريحية وال 

ذأ عنبا ازهاق ررحه فى الحال , وفى هذا » 
الرد الكافى على ما أثاره الدفاع من اتمدام تللك 
النية . ولماكان توفر نية الفتل أمسأ موضوعيا 
مكة الموضوع أيه القول الفصل من غير 
«مقب »؛ فيكرن الجدل على الصورة الواردة فى 
الطين جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام 
عكة النقض , 

درحيث إن الوجه الثالى والآخير تحمل 
فى القول بأن الك المطعون فيه متناقض . إذ 
قال عدم ترا ركن سبق الاصراد 0 وما قاله 
فى هذا الخصوص إننى توفر اية الفتل . 

د وحيث إن ما بأيره الطاءن رن ذلك 


مردود بأن سبق الاضرار ونية الفتل ركينان | 
للجناية ستقلان. وعدم توا أحد هيا | 


لا إستتبع عدم توفر الآخر.ء بدناقاله الحم 
فى افى سبق الاصصراد لا يأقى نية القتل ,- 

د وحيث [إنه لما نقدم بكرن الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعاً , , 


( القضية رقي 556 لاسئة ولا رلفيكة السارقة) , 


الواض 
امايو بيئة 1101 , 


داع ٠.‏ شهوه . إعلان المتهم شود الى بترخيس 


من اللحكدة الاستكناقية , حضور الدموود عدة جنات , ” 


العدد السادس - السئة الثالثة والثلاثون 


تأجبل القضية دون سماعهم . المسكم فى الذعوى دون 
سماعوم . إخلال ببحق الدفاع , 

المبدأ القانونى 

إذاكان الظاه من أوراق الدعرى أن 
الم الابتداثى صدر غياياً ثم فضى فى 
المعارضة باعتبارها كأن لم تكن وأمام 
امحكمة الاستثيافية طلب الطاعنإعلان شبود 
أن فأجيب إلى هذا الطلب وأجلت الدعوى 
أكثل منهرة حضر فى خلاها دؤلاء الشبود 
ومع ذلك لم لسمعهم | حكمة وبالجلسة الأخيرة 
حضر الطاعن وم يحضر محاميه الحجرت 
القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات 
ول يثبت بمحضر الجاسة شىء عن شبود النى 
وأصدرت الحكة الك المطمون فيه بتأبيد 
الحكم المستأنف وردت على الطلب الذى 
قدمه محاى الطاءن فى مذكرته بقوها إن 


| محاى الطاعن طلب إعادة التقضية إلى المرافعة 


لماع هؤلاء التمرود وإنها لاثرى إجابة 
الطاب لعدم الاستدلال عليهم وان الطلب 
غير جدى » فذلك مع ما هو ثابت من أن 
الشبود حضروا جلسات عدة وأن القضية 
أجلت دون سماعهم يكو ن إخلالا مق 


| الطاعن فى الدفاع 8 


الميوء 

دحيث إن ما يثعاه الطاعن على الحسكم 
المطمون فيه أنه أخل يحقه فى الدفاع . ذلك 
لأنه بعد أن ضرحت مكة الى درجة له 
باعلانٍ شمرود الزنى الذين استشيدم فى التحقيقات 


قضاء عحكة النقض الجنائية 


م ننفذ هذا الفرار ولم تسمع هؤلاء الثشبود مع 

أنهم حضروا وأجلت الدعوى أكر دن مرة أ 
دون سماعبم » وف الجلسة الأخيرة لم حضر | 
لحم مع التمريع 
بتقدم مذكرات ٠‏ وإذ طاب المحائى بالمذكرة 
إعادة القضية إلى المرائمة لسماع الشبود ءلم 
تجب المحكمة هذا الطلب يمفولة إن البوايس لم 
إستدل عامهم » وان الطاعن لم ضرم أمام 
محكمة أول درجة ولا أمام عكة ثافى درجة , 


اميه ؛: «فجزت القضية 


د وحيث إأه يبين من الاطلاع على أوراق 
الدعرى أن الحم الابتداثى صدر قرابياء ثم 
قضى فى المعارضة باعتبارها كأن ل لكر » 
وأمام المحكدة الاستشافية طلب الطاعن إعلان 
شبود فى ؛ فأجيب إلى هذا الطلب' ؛ وأجلت 
الدعرى ارا هن مرة حضر فى خلافا دؤلاء 
الشبود » ومع ذلك لم تسمعيم المحكة , 


وبالجاسة الاخيرة حضر الطاعن » ول يحضر 
عاميه ؛ جرت القضية الحكم مع التصريج 
إتقديم مذكرات ١‏ ولم ثبت محطر الجاسة ثىء 


عن شبرد الافى ؛ والمحكنة أصدرت ١‏ 
المطمون فيه بتأبيد الحمكم 
على الطلب الذى قدمه يحاي الطاعن فى مذكرتّه 
بقوطا إن محاى الطاعن طلب إعادة القضية إلى 
المرالعة لسماع دؤلاء الشرود ؛وائميا لارى 
إجابة الطاب لمسدم الاستدلال علييم , وأن 
الطاب غير جدى ‏ ذا كان ذللك وكان الثابت 


المستأئف ؛ وردت 


بحاضر الجلسات على ما تقدم بيانه أن الشرود 
حضروا فى جاسات عدة , وأجلت القضية | 
دون سماعيم ؛ فان المحكة تكون قد أخلت أ 
عن الطاعن ف الدفاع 05 إلعيب الحم وبوجب 


تقضىر , 


( القضية رقم 504 سنة الاق بالفيئة السابنة ) , 


لون 
14 مابو سنة ١461‏ 
دفاع , سك النهم فى التبديد بأنه ل يكن بل ينوم 
البيم وطلبه ضم أوراق لإثبسات ذلك . إدانته درن 
إشارة إلى هذا الدناع . قصور . 

المبدأ القانرنى 

إذا كان الطاعن قد تمسك أمام احكمة 
الاستثنافية بأنه لم يكن يعل باليوم احدد لبيع 
الحجوز وصم على طلب طم الأوراق 
الخاصة بهذا الإعلان فقضت المحكة بتأبيد 
الحم ا لابتدانى أخذا بأسبابه التى أوردها 
وانى كانت خلوا من الإشارة إلى ما يفيد 
ثبوت هذا العم لديه » وكانت إدانة الطاعن 
قد بنيت على أساس أن المحضر عند ما انتقل 
فى اليوم المحدد للبيع 0 بد المدين الحجوز 
الحصول الحجوز فإن هذا الحم يكون 
قاصراً , 

امير 

دحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه أنه داته بالاشتراك فى تيديد ماله 
المحجرز دون أن برد على دفاعه من أنه بعل 
باليوم المخسدد للببع ولا يبه إلى طلب ص 
الآوراق الخاصة به ائتيين حقيقة دفاعه ٠‏ 

د وحيث إن الطاعن على ما يبين من مخضص 
الجلسة قد تمسك أمام المسحكمة الاستئك فية بأنه 
يكل عم بوم البيع ادصم على طلب صٍِ 
الأرراق الخاصة مذا الاعلان ؛ فقضت المحكمة 


ا بتأبيد الحم الابتدائى أخسذا بالاسباب النى 


يفم 
أوردها والق كانت خلوا من الاشارة إلى | 
ما يفيد ثبرت هنذا العل لديه . وإاكانت 
المحكة قد أدانت الطاعن على أسانس أرب 
المحضى عندما التقل فى اليوم المحدد للبييع 1 
جد المدين المحجوز عليه د الطاعن ء ولا 
المارس 00 1 نك المحصرل المحجوز فآان 
الحم المطمون فيه بكرن قاصرا لعدم بوأنه توفر 
عل الطاعن بالبوم المحدد للبيع ٠.‏ 

, وحيث إله لما تقدم يثعين قبول الطمن 
ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 
أبحث باقى أوجه الطمن , ٠‏ 1 


( النشية رقي ,لام سئة ١ك‏ ق بإفيكة السابقة ) , 


5 
ها مابو سئة ١01‏ 


إثبات . الاعماد على قول لاشاهد وار 5 قول ككثر ) 
له . لايصح للك مم التفسارب فها أثيئه المكم تن 
هله الأنوال , 

المبدأ القانوق 

إنه وإن كان من المقرد أن حكة 
ا موضوع أن تعتمد على قول لاشاهد وأن 
تطرح قولا آخر له إلا أن هذه القاعدة 
لانتطبق إذا كان الحم بعد أن أسس إدانة 
الهم على رؤية شاهد إياه فى مكان الحادث 
يعتدى على أثنين من الى عأييم عاد فى 
حضوره ف مكان الحادث وقت أنْ أصيب | 
جمبع المصابين وأسس على ذلك قضاءه إبراءة | 
متبم آ ؛ فإن هذا تخاذل ونناقض يعيبان 
الم بها يستوجب أقطه , 1 


العدد السادس ‏ السنة الثالثة واثلائرن. 


امكو 

م حيث إن حاصل وجه الطعن هق أن الحم 
المطمؤن فيه اعتمد فى إداثة (لطاعن على شبادة 
حدن عبد ألر<م الخطيب وعقيلة بأت شمد 
كيلا مم عاد فاستبعد شبادتهما خين ت#دث عن 
الآدلة بصدد متهم آخر قضى له بالبراءة . وهذا 
منه تنا قض ابعيية ٠‏ 

د وحيث إنه ذا كان الحم المطءون أيه دين 
تحدث عن الآدلة الى استخلصت الحكة متها 


| ثبرت التهمة على الطاعن قد اعتمد على شرادة 
٠‏ شن عيك الرحم الخطيب من أنه رأى الطاعن 


يمندى على المنى علهما با اضرب . وما ليث 
حين تحدث عن شبادة هذا الشاهد بصدد مترم 
آخر قذي بير اله أن قال : د وسؤال حسن 
عيد الرسيم الخطيب قرر أن امتهم الأول 
( الذى تهى الم ببراءته ) ضرب عبد العال 
ماسورة من الحديد تأصابه فى رأسه ويكدب 
هذا الشاهد فى هذا الخصوص الهنى عليه نفسه 
الذى قرر أن ه-ذا الشاهمد حضر بعد اصابت, 
فوجدهم مضروبين ٠‏ ثم أطرح أنواله وأوال 
الشاهدة عقيلة محمد كيلانى فى ثشأن هذا المتهم 
للتناقش فى أقوالها » مع أنه اعتمد على أقوانها 
فى إدانة الطاعن , 

د وحيث إنه وإن كان من المقرر أن لحك 
الموضوع أن تعتمد على قرول للشاهد » وأن 
تطرح قولا آخر لهء إلا أن هذه الفاعدة 


الا يمكن تطبيقها على ما جاء بالحم عن شبادة 


حمسن عبد الرحيم الخطيب » ذلك لآنه بعد أن 
أسس إدانة الطاعن على رؤية هذا ااشاهد إياء 
فى مكان الحادث يعندى على الجنى عايهما عاد 
كا حضوره ف مكان الحادث وقت أن أضيب 


| جمبع المصابين ..وأسس على ذلك قضاءه ببراءة 


قضاء محكمة النقض الجبائية 


مهم آخر وهذا منه تنافض وتحخاذل يعييانه عم 
إسو جب نقضه , 

د وحيث إنه لما تقدم ينءين قبول الطمن 
وثقضش الحم المطمرن فيه , . 

( القضية ركم 5لام سئة الاق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة احمد مد حسن رئيس المحكدة وأحد 
فرمى ابراهيم وكبل اللحكية وحن اماعيل الحشبى 
وفييم ابراهيم عوض وابراهيم خلبل الستدارين ) , 


أن 
١؟‏ مابو سئة ١501‏ 


افش , 
بأن الحسي ثم منسد يوم 91 مله . لاجدوى منها 


شمادة مؤرخة 64؟ دإسمبر سسئة ‏ هوا 


للطامن ما دام هو لم يطلب الاطلاع على المسكم إلا يوم | 


4 دإسمير , 
ليدأ القاتوق 0 
إذا كانت الشبادة المقدمة من الطاعن 
مؤرخة بوم 1" دإسوسسر سئة |460٠‏ وقد جاء 


ما أن الحم خم 


هذل بوم 7١‏ من دإسمبر 


سئة .ووو ؛ وكان الطلب الذى قدمه الطاعن ١‏ 


إلى قم الكتاب مود فى بوم 74 دلسمير 
فإنه لذلك لا بكرن له أن بنى على الحم 
عدم تحريره والتوقيع عليه قبل ذلك.إذ أنه 
بفرض كدة ما جام إشبادة قم الكنتاب من 
أن الم م ودع إلا 2 ١‏ دإسمير وثى 
مالم تعد لإثباته إذ يحب أن تكون الشبادة 
مقصورة عل ما إذا كاف الحم عتوماً 
ومودعاً بالقم بحيث يكن اي البأن 
الاطلوع عليه والمضول م لى صورة منه أو 
أله عند طلب صاحب الشأن م يكن الحم 
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4 | مؤجزة] - بفرض مية ها جار بالشبادة 


من ذلك وبفرض أن الحم ف الواقع لم 
تم إلا بعد اثانية 0 
تأخير خثمه أى ضرر للطاعن ما دام هو لم 
يطلب الاطلاع عليه أو أل صورة منه 
إلايوم ٠4‏ ديسمير وفى ذلك البوم كان 
الحم مودءاً فى قم الكتاب . 


المبىء 

دحيث إن مبنى الطين هو أن الحكم 
اللطعون فيه لم عتم فى القانية بالأيام الثالية 
أصدوره . 

د وحيث إن الشرادة المقدمة من الطاعن 
تأبيدأ اطعنه مؤرخة يوم ع باديسمبرسئة ١40.‏ 
وند جاء مها أن الم د ثم من يوم 1م من 
دإسمير سئة .ه4١‏ . ولما كان الطلب الذى ٠‏ 
قدمه الطاعن قل الكناب مؤراً فى يرم ١4‏ 
د إسمال فإنه اذلك لايكون له أن ينعى على لمك 
عدم تحريره والترقيع عليه قبل ذلك إذ أله 
بفرض صمة ما جاء بشموادة غلم المكتاب من أن 
الحكملم يودع إلا يوم ١‏ ديسمير ره مالم 
تعد لإثيانه بل بجحب أن تكرن مقصررة على 
ما إذا كان الم عتوماً ومودعاً 'بااقلم ميث 
يمكن صاب الثسأن الاطلاع عليه 7 الحصوا ل 
على صورة مئه أو أنه عئد طلب صاحب الشأن 
لم يكن الحم موجوداً ب بفرض مة ما جاء 
الشبادة من ذلك رأن 1 الواقع لمعم 
إلا بعد الثانية بذ الأيام فانه لم حصل من تأخي 
امه أى ضرر للطاعن 7 دام درم يطاب 
الاطلاع عليه أو أخذ صورة منه إلا يوم 6ل 
دإسمير وفى ذلك اليوم كان الحم بردعاً فى 
قل الكتاب ٠,‏ 


-- 


44 
«١ ٠‏ وحيث إنه لذلك يكون الطمن على غير 
أساس ويثعين رفضه موضوعاً . 
( القضية رقم 1١‏ ؟ سسئة 11 فق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة احد تمد حسن رئيس المكة واجد 
سني وحسن اسماعيل أفضبى ونهم أبراهيم عوش 
وابراهيم خليل الستشارين ) . 
فن 
١؟‏ مايو سنة ١401‏ 
دناغ شرعى . عسدم كسك التوم به ء الوقائم 
الذكورة فى المسم لا تفيد قيامه . فك التهم به فى 
مذكر: تدموا بعد اتفال المرائمة . لا ياتفت إليه , 
المبدأ القانونى 
مادام المتهم لم يتمسك أمام الحكة 
الاسلايافية بقيام حالة الدفاع الشرعى ٠‏ 
ومادامت الوقائع الى ذكرتها المحكية ف 


حكبا ليس فيبا ما يدل على قيامهذا الظرف ١‏ 
فلا يحوز له أن يثير ذلك أمام عكة النقض | 


ولايحدبه مسكم بقيام مذا الظرف فى 
مذكرة قدمبا بعد أن انتبت المرائمة فى 
الدعوي وأجات القضية للنطق بالحكم دون 
لتزخيص بتقديم. مذكرات إذ المحكمة 
لا لكون ماومة بأن ترد على ما يقدمه المتبم 
بعد انتباء المرافعة من طلبات كان فى وسعه 
السك بها أثناء المرافمة . 


24 
د حيث إن الطاعن يقول فى طعئه إن الحم 
المطعون فيه جاء باطلا لقصوره ذلك بأن الحكة 
أغفات بحث قيام حالة الدفاع اأشرعى للايه مع 
أن وافعة الدعوى ترشم لقيامها إذ أنها كانت 


العدد السادس ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


مشاجرة بين فريقين وقد أصيب هو فيها بالعديد 
من الإصابات ثم انه قد تمسك بهذا الدفاع 
صراحة بالمذكرة المقدمة منه للمحكية الاستئنافية 
ما كان يتعين معه على الحسكة أن تتصدى له 
بالبحث والحكم . ويضيف الطاعن أنه أشار فى 
مذكرته أيضا إلى الأدلة القائمة فى الدعرى 
ونانشها وبين أو جه التناقض الواقع فيبا وقدم 
الآدلة الى أؤيد هذا الدفاع وهدده المطاعن 
إلا أن الحكمة دائته دون أن تتمرض هذا الذى 
أدلى به أو تير إليه . 

د وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة 
الدعرى وذكر الادلة اي استخاص مهنبا 
“بوتها.ومنى كان الآأم كدذلاك وكان ما أورد”» 
المكمة من .شأنه أن يؤدى إلى ما رتيته عليه 


| فلا عل 0ض يثيره الطاعن فىاهذا الصو ص رهو 


جدل مر طذوعى بتصل إتقدبر الآدلة درج 
عن رقابة بمحكة النقض 5 أما ما إشير إليه من 
الداع الشرعى فردرد بأ ل يتمسك به أمام 
امحكة الاستثنافية حتى يصع له النعى على الحكم 
هذا السيب 5 أله لبس فى الوقائمع النى ذكرتما 
امحكة فى حكها ما يدل على قيام حالة الدفاع 
الشرعى لديه . وأما ما يقوله من نمكم بالدفاع 
الشرعى فى المذكرة التى قدمها بعد المرافعة 
فردود إبأن المرائعة على ما بين من عضر' 
الجاسة ‏ كانت قد انتبث فى الدعرى وأجات 
أمكة القضية للنطق بالحكم دون الترخيص 
بتقديم مذكرات فهى لا تيكون ملزمة بأن ترد 


| على ما يقدمه المتهم بعد ذلك من طلبات كان 


فى وسمه ابداؤها والقسك ما أثناء المرافعة , 
وروحيث إنه لما تقدم جيعة يكرن الطعن 


على غير أساس وبتمين رفضه موضرءا , , 


( القضية رقم 5*؟ سئة لق بإلشيكة السابقة) , 


ذا 
١‏ مابو سنة 09و( 


. .لسهيبه . ضرب أنضى إلى الوث ٠‏ إدائة امتهم | 


ص أساس أن تقرير الضفة التشريحية أثبت أن جيبمع 


الشربات سامت فى الوقاة وو مسكول عنها مع الجناة | 


الذين/ يكشف عنهم التحقيق . ماورد بالتقرير لايقيد 
هذه [النتيجة , حم متمين الاقش لالستناده إلى غير سند , 


المبدأ القانونى 

إذا كان الحم قد أثبت على المنهم أنه 
ضرب الجن عليه بعصا على رأسه وأحدث به 
اصابة يا أثبت أن آخرين لم كدف علهم 
ااتحقيق ضربوه أيضا على' دأسه أومواضع 


الضرب المفضى إلى الموت على أساس أ 


الضر بات ساهمت فى وفاة النجنى عليه فهو 
مسؤول عن احداث الوفاة وكان ماجاء 
بتقرير الصفة الشريحية هو أن سبب الوفاة 
أزيف المخ من عدة كسور شرخية ومنخسفة 


إلى ما ذهب إليه الحم من أن جميع الضربات | 


ساهردت ف احداث الوفاة ولا نكن امتنتاج 
هذه الثيجة منه » فهذا الحم بكون قد استاد 
إلى غير سند ويتعين نقضه ٠‏ 


24 
د حيث إن الوجه الأرل من أوجه الطمن 
يتحصل فيا يقوله الطاءن من أن الك المطمون 
فيه أثبت عليه أنه ضرب الهنى عليه بعصا على 
رأسه أحدث به اصابة وأن آخرين لم يكشف 


قضاء محكمة التقض اجنائية 


نمال 


قم 


عنم الاحدقيق ضرنوه أرما على رأسدرواضع 
أخرى هن جسمه ل وأن الحكذكر لق 
يدبن الطاعن على تلك الضر بس أن تقر ير الصفة 
الشرحية أثبت أن جميع الضريات ساهست فى 
وثاته وعلى ذلك يكون الطاعن مدو لامع الجناة 
الذين لم يتوصل التحقيق لمعرفتهم » عن [حداث 
الوناة . ويقول الطاعن إن هذا خطأ له لم يرد 
بتقربر الصفة النشرحية ما يفيد أنجيع الضر بات 
ساهمت ف إحداث الوفاة ٠‏ 


د وحيث نه يبين من الحم المطمرن فيه أنه 
وجد بامجنى عليه لاش جروح رضية:بالجهة البنى 
لقروة الرأس وجد باحداها كير مضاعف 


ج! : | منخسف وجدرح رضى بالجبة اليسرى لارأس 
أخرى من جسمه ثم أدان امتهم فى جرة أ 


وكدمات رضية على الصدر والبطن والظبي 


ن ! والكيتف وابين من تقربر الصفة النشر حي ُ أله 


08 برع أررة الرأس وجدت العظام هر فوعةمن 
الجدارية التنى وجرء من' الصدغية وجزء من 
الجدارية البسرى إشكاين مستطيلين تقريياً 
على جائي الخد الارسطلارأسفى مساح ةقدرها 


4 با ل ساتيمترات و ؛ ا ه سلتومترات مع 


/ وجود كس شرخى بالجدارية اليسرى و متفرع 


إلى الصدغية اليسرى وبرفع عظام ال رأس تين 
أن الآم الجافية مقطوءة فى أعلا قال رأس وأنه 
يمكن حدوث الاصابة السابقة من الضرب بعصا 


أوقدة عمى شايظةإ و أنه أكثر هن شخص واحد 


وكان أشد ري على ال رأس مع استهال القوة 


| نظرا اتعدد الجر وح رلوجود 0 الشرخية 


والمنخسفة وكلبا تقريباً متفرعة إلى جميع عظام 
الرأس ماإأدى إلى قطع الأم الجافية وأن سبب 
الرفاة هو زيف المخ من عدة كور شر خية : 
ومنتئسفة ة بعظام الر أس وتمرق بالام الجافية, 
: دإنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية 


قم 


أن جمبع الاصابات التى وجدت بالجنى عليه قد 
ساضت فى وثاته » , 


٠ .‏ وحيث إن ما جاء بتقر بر الصفةالنشر حية 
م أن سيب الوفاة هو زيف المخ من عد ةكور 
شرخية ومتخشفة بعظام الرأس وتمرق بالام 
الجافية لايؤدى إلى ماذهب [ليه الحم من أن 
جميع الضربات ساهمت فى إحسداث الوفاة ولا 
سكن استنتاج هذه التليجة منه ولذلك يسكون 
الحم المطعون فيه قد استند إلى غير مسئد ٠‏ 

د وحيث إنه لذلك يتعينةبول الطمنو نقضص 
الحم المطئون فيه رذلك من غير حاجة إلى 
البحث فى باق أرج الطمن , ٠‏ 


( القشية رقم 5839 سئة ١؟‏ فى باحيكثة السايقة ). 


رذن 
١؟‏ مايرسنة ه9١‏ 

جبهر . جيم افرش مشروع . وتوع مهن | 
غير مشروع فى أعفابه بيان ذلك فى الحسكم , ادل 
فىكرله تجمهراً جنائياً أم لا. لا يقبل , 

المبدأ القالوف 

مى استخلصت الحكمة أن تجمبرا غير 
مشروع وعللى رأسه الطاعئان وقع فى أعقاب 
التجمع المشروع للانتخاب ؛ وكان الغرض 
من ذلك التجمرر هو الأدذ بالثأر واريكاب 
الجرائم وأن الطاعنين كنا يعدان الغرضمن 
ذلك التجمبر وأن المتجمبرين سيل تنفيذ 
الغرض المقصود من التجمبر اقتحموأ باب | 
املدرسة بعد أن كسروه واعتدؤا عل رجال ا 
الضبط الذين وقفوا ف سيايم ثم ثم اتتحموا | 
حجرة الانتخاب وقنوا امجنى عليه ووقع 


المدد السادس - السئة الثالئة والثلاثون 


هذا القثل تنفيذاً للغرض المقصود من 
التجمس ؛ فالجدل فى كون التجمبر الجناق 
متوافراً أم لا لاعل له . 


امكو 

رحيث إن الوجه الارل من رجهى الطءن 
يتحصل فى القول بأن الحسكم المطمون فيه أضطأً 
إذ طبق المادتين « وس من قانون الاجمير دقم 
٠‏ اسئة ١4‏ على واقعة الدعرى ذلك لآن 
هذا القائون على ما يبي هن نص وصهو من مذكرته 
الإيضاحية لا يعاقنب ف مادتيه امن كورتين' 
إلا على التجمبر الذى إؤ اف من مبدثه خصيصاً 
لغرض إجراى دل الاغراض ا مذ كررةفالمادة 
الثأنية مئه أما [ذاكان التجمبر بدأ مشروعا كا 
هو الال فى هذه الدعوى لاقيام بواجب وطق 


أ هو اتتخاب عضو لجلس الثواب فائه إذا رثعت 


جرعة فخلال هذا|الاجتماع رلوتعدد م تكبوها 
فلا أمابر أما رقءءت فق يمور غير مشر وع . 
وإذاكان ما وقع دو أن الفريق المنائس لفريق 
الطاعئين أطلق أثناء عا 0 بة الا تخا بأعيرة ارية 
خارج بناء المدرسة التى كانت حجئة الااتضاب 
متعقدة فماكان من أثرها قتل جل من فريق 
الطاعئين فالدقع بعض الناس إلى فئاء اادرسة 
للاحماء مها من المقذوفات النارية وثار نفر هن 
فرق الطاعئين فقتلوا الجنى عليهفان ماقاله المدكم 
من توائر أركان التجمرر الجنائىلا يكن سديداً 
فضلا عن تنافضه فى الاستدلال على هذا النظر 
ولانه تضى ١‏ 0 المتهمين بالبرا ءة فماعد |الطاعنين 
ولا مك أن بك يحون ن اثنان قد زر بالممنى 
| المقصود بالقائرن دم ٠‏ أسئة 4و١‏ 
دروحيث [نه لا رجه 0 52 الطا اعنان دن 
ب الحم المطءون أيه دين دائهما بالجرائم 
ى آخذهما علما قد بين الوائعة بما تتوافر فيه 


قضاء محككة النقض الجنائية 


جميع العناصى القاانو نية لنلك الجراثم رذكر الثادلة 


النى استخاصت المحكة منما ثبرت وقوعرامتهما ' 
وه من شأئما أن تؤدى إلى ما رتب علما ثم 


تعرض لا أثاره الطاعنان فى هذا الوجه أرد 
عليه فى قوله : إن الدفاع عن المّميز (الطاعنين) 
دفع النهمة بان الوائعة يست تجمورا معاقبأعليه 
إذ أن المتبمين اجتمعوا لتأدية واجب يفرضه 
عليهم القانون وهر الانتخاب ؛ وأن: القائون 
٠ 4‏ أسنة ١414‏ يؤاخذ عن الجراتم التى 


تقع منى كان ال" اتجمور ون يعون الى ران النى 5 


يرتكبونم! أو اجتممرا لأجابا كايشترط القانون 
ونوعه فى مكان عام . وحيث إن المحكة ترى 

أن الفاعلين لجرعة قتل يمد سن عبد الجواد 
والاعتداء على الضابط والسكرى وقد كانوا 
أكثر منخمسة وقد ثبت انهم تجموروا وتجمعرا 
أمام المدرنسة للائتشاب وهو طريقعام من طرق 
بلدة وه وحقيقة كان هذ |التجمور بيدا مسمواما 
به عند بدئه إلا أنه عندما قتل نصر على عار 
تجمبر المتومان مع اقربائهما أمام باب المدرسة 
3-1 ره أخرى وغرض آخر ره الاعداء على 
عمد سن عبد الجواد انتفاما لقتلقر ينهم فكسروا 
بط والعسكرى 
وانتحموا حجرة الانتخاب بهذه الثية وضربو 
الجنى عليه حتى اتلوه +ميع الاشخاص الذين 
يتأاف مهم هذا التجهبر وقت ارتكاب هله 


باب المدرسة راعتدوا على الضا 


الجرعة يتحملون مسئو ليتها جنائيا إصفتهم شركاء 
إذ يعلءون بالغرض اذ كرد وأ نكرم باب 
المدرسة واتتحاممم حجرة الانتخاب بعد قتل 
قر ببيم لم يكن إلا الاجرام والاعنداء والانتقام 
لا للتوبيخ أو اللوم ثم إن هجوم هذا العدد من 
المتهمين دفمة واحدة اناحية موحدة هى باب 
المدرسة ثم كسره واتجاهوم بعدذلك اناحيةخاصة 
رف حجرة 6 الانتخاب ثم ضربٍ لمجي فى عليه وحده 


فخم 


لبدل على أنالغر اض من التجهبر كان لارتكاب 
جرية وأن قتل الى عليه قد وقع بقصد تفيذ 
الغرض المقصود من التجمبر وكن المتبماناثانى 
| واثالث يمذان بالغرض اذكور وقسات أن 
ابندؤ | يتجمر ون 

دوحبث إن القول بأن المنهمين دخلوا المدرسة 
احاء من ضرب الرداص هو قول غيرمةبول 
إذ أن الذى بريد الاحتماء والرصاص بنبال<وله 
يبحث عن مكان يسرع اليه للاجاة بنفسه رلا 
يذهب لمكان حناج فيه الى مقاومة رجا البرايس 
ومداءتهم وتحتاج منهم الى الانتظار <تى امكسر 
الآبواب ثم إذا فرض جدلا وكان هذا الذرل 
جبحا بالنسبة لبض الاشخاص الأبرياء فاله 
غيل صيح بالنسبةالتهمين الذين هرعرا إالمغرفة 
الانتخايات قاصدين االأر» ٠‏ ويبين من ذلكأن 
| الحمكة استخاصت أن تجمور أ غير مشر ووع وعلى 
رأعه الطاعنان دقع فى أعقاب التجمع المشروع 
للاثتخاب وكان الغرض من ذلك التجمبر هو 
لأخذ بالثأر وار تتكاب الجراثم وأن الطاعنين 
| كانايعلمان الغرض من ذلكالتجمور وأنالمتجممربن 
فى سيل تنفيذ الغفرض الم#صود من التجمور 
قتحموا باب المدرسة بعد أن كسروه واعتدرا 
على رجال الضبط الذين وتفرا فى سولهم ثم 
فتحموا حجرة الانتخاب رآتلوا النى عليهوقد 


تفيل افر ض المقطصو دمن التنجمبو 
ومى كان الآهر كذلك فان الجدل على الصررة 
الواردة بااطعن لا يكرن له بحل ٠‏ 

د وحيث إن مؤدى الوجه الثانى من الطمن 
هو أن الحم المطمون فيه تأسس على أنالغرض 
المقصود هن التجمور رودن الاندفاع إلىالدرسة 
| وإلى غرفة ألا خاب كان لار كاب جر بمة هى 
| الاعنداء على الجنى عليه . وائين الطاعئين فلى 
| هذا الآساس من لين كشن يكين فى جريمة فيل 


رقع هذا اله 


003 


القتل العود:طيقا للقراعدالعامة سير أنه عاد 
فذكر من العبارات ما يؤخذ من أنه اعثير 
الطاعئين فاعلين أضليين أو شريكين فى جرية 
القئل بمقنضى قواعد الذانون العام وأورد من 
العبارات ما يفيد اقتناع امك بثبوت نيةالقئل 
لدمما . رهذا منه تناقض وغمرض يعيبه فضلا 
عن أن المحكرة تنكون بذلك قد أضافت واقعة 
جديدة لم ترفع ما الدعرى درن أن تليه الدفاع 
إاعاء 
درحيشإن العبارات الى يشير إاما الطاعئان 
لا يوخد مها أن" المحكمة قد آذت الطاعئين 
كفاعاين أصليين أو شر يكين للفاعلين فى جر عة 
القتل التى وقعت تطبية! لمبادىء الاشترالكالعادية 
بل أن الواضح فى الحم أنه آخذهها باعتبارها 


شربكين تطبيقاً لفائرن التجمبر ولذافان الجدل |, 


الوارد بااطمن لا يكون له محل , 
د وحيث إنه لما تقدم بكرن الطءن على 


غير أساس وبعين راضه موطوعا 000 


( القشية رقم 8 ؟ سنة 3١‏ فق بافيثة السابقة), 


فك 
١؟‏ مابو سنة ١401‏ 
داع . ادعاء التهم اله لم يستوف دناعه على مظانة 
أن المسكية ستتفى ببراءئة . لا يقيل , 
المبدأ القائوق 
ما دام ضر الجلسة خاليا مما يؤيد زعم 
الطاءن أن المسكة حجرت على حربتة ف 
مرافعته فلا ,قبل منه ادعاؤه أنهلم يوف ,ذلك 


الى وقعت طيقاً للقانون دنم ٠‏ أسنة ١و١‏ 
دون حاجية إل “بوت مساهمتهما واشترا كبماى 1 


العدد السادس السنة الثالثة والثلاثون 


٠ إبراءانه‎ 


اممو 

ى حيث إن أوجه الطمن :تحصل ف القول 
أولا : بأن:الدفاع عن الطاعنين طاب من 
الحكة استدعاء نائب المأمور الذى تلق البلاغ 
عن الحادث اسماع أقواله وادكن لمحكة التفتت 
عن هذا الطلب وكانت ثفا طع اميه فيمرالمته 
ما فيم منه أثها ستقضى للطاعنين بالسبراءة فلم 
بوف الدفاع حقه هذا وقد دين الطاعئان بأدلة 
لاتؤدى إلى مارتب هلها . وثانياً : بأن 
الحكة أخطأت فى ذكر الباعث على هذه الجناية 
حين قاات إن والد الجنى عليه سبق أن أنهم فى 
قتل عبر فرجانى أحد أو لاد عمومة الطاعئين مع 
أن من أنهم فى هذه الحادثة هما عا الجنى عليه 
ولس والده . كذلك أثبت الحم اقلا عرن 
اطلاع النيابة على قضية سا بقة أنالطاءنين سبق 
اتمامهما بالاعتداء على والد الجنى عليه بالضرب 
الذى نشأت عنه عاهة مستدعة رلا تزال القضية 
منظورة وهذا لايستفاد منه سبق الاصرار لآن 
والد انجنى عليه هو الأولى بالحقد عل الطاعنين 
.أسبق اعتدائهما عليه ولا كن أن يستخاص من 
ذكر هذه الوافمة المكس على أن ظروف 
وملابسات الوائعة تننى عن الطاعنين توافر 
ظرفى سبق الاصرار والترصد . وثالثا : بأن 
امحكمة اعتمدت ف الادائة على أثوال طفدلة 
صغيرة تناأرت أنواها مع ماورد إالنقر برالطى 
الشرعى إذ قررت أن كلا من الطاءئين ضرب 
انجنى عليه مرة واحدة فى حين أن ذلك التقرير 
أأبت أوجود ثلاث إصابات برأس الجنى عليه 

وهذا منها خطأ فى الاستدلال , 
موحيث إن الحم المطعون فيه إذ دان 


فضاء محكمة النقض اجبائية 


لطاعئين بضرب الهنى عليسه ضريا أنضى الى 
أ مرت مع سيق الاصرار والترصد قد بين الرائعة 
ما يتوائر فيه جميمع المنخاصر القاثونية ذه 
لجرعة بما فى ذلك ظرفا سبق الاصرار والترصد 
وذكر الآدلة التى استخالصت المحكة هنم أبوت 
وقوع هذه الوائعة مه وهى من شأنم! أن تؤدى 
لى ما رئب عليما ومني كان الآ سكذلك . وكان 
ضر الجلسة خلوا ما يفيد أن الطاعئين تقدما 
بطلاب سماع الشاهد المشار اليهيا أتهما لم يعلئاه 
للحضور بااطريق الذى رسمه القائون فان 
مارثير انه فى هذا الشأنلايكون مقبولا أما الخطأً 
فى ذكر الباعث فاله بفرض حصوله لا أثر له 
على سلامة الحكم ولماكان ضر الجاسة لوا 
مما يؤيد زعم الطاعنين أن امحكة حجرت على 
حريتهما فى الدفاع أو أما معت عامييما دن 
ا-تيفاء مرافعتهما ب فانه لايقبل منهما الزعم 
بأنهما لم يوفيا ذلك الدفاع حقه يمظلة أن المحمكة 
ستقطى ببراءتهما 5 

« وحيث إله لما تقدم يكون الطمن على غيل 
أساس و يتعين رفضه موضوعا , . 


( القضية رقم 14 ؟ سئة ١2ل‏ بالحيئة السابقة ), 
به رأم باهم ل 


نف 
"١‏ مايو سئة ١01‏ 

هرب أنفى إلى الوت إدالة متبدين فى هذه 
اطرئة على أساس أن كلا لم.! ضيرب الى عليه على 
وأسةو: بوت أن بان عليه إصابتين فى الرأس ., عدمبيان 
ما إذا كانت الوفاة لشأث عن ااضربتين أو عن ضعربة 
واحدة , استيعاد ظارف سبق الاصرار . ذلاك قفصور, 

المبدأ القاثوق . 
إذا كان الم فد أدان متبمين بالضرب 
الذى تشأت عنه وفاة الجنى عليه على اماس 


أن كلا منهما ضرب الجنى عليه على رأسه , | 


ك3 
وكان الثابت من التقرير الطى الشرعى أن 
برأس الجن عليه اصابتين ول تبين الحكمة 
ما إذا كانت كلتا الاصابتين قد ساهمتا فى 
مرت الحنى عليه أو أن اصابة واحدة قط 
هى اتى نشأت عبها تلك التنيجة وذلك مع 
أنها استبعدت ظرف سبق الاصرار فائها 
لاتكون قد بيت أساس مساءلتبما معا 
عن الننيجة ك حدئت وبكرن الحم قاصر 
الأسباب متعيناً نقضه , 


امير 

دحيث إن حاصل وجه طعن هذا الطاعن 
هر أن الحكمة قد أغفات دفاعه ذل تتحدث عنه 
فى الحم المطعون فيه ولم نشر اليه مع أن اميه 
قد فند أدلة الاتهام بالجاسة ثم إن الطاعن نفسه 
| لم إكتف بإنكار التبمة بل استشود بشاهدى افى 
على أله حين دقع الحادث كان يمنأى عن نكاله 
وقد اكتف الحم بالفول إن الطاعن أ نكر النهمة 
| درن أن يعر ض لدفاعه وشرادة شبود أفيه رمع 
أ أن المدافع عنه قد لفت امحكمة إلى أن البسلاغ 
المقدم من الجنى عليه قد خلا من ذكر إسمه 


ا كتهم إلى تناقض أترال المجنى عليه وشاهديه 
مأورد بالتقرير الطى بصدد وصف 
| الاسابات والْآلة المقول باستماها فى الاعتداء 
| فان الحم المطعون فيه ل يشر إلى هذا الدفاع 


اهام وهذا منه تصور آخر , 
| 


روحيث إن'ما بحادل فيه الطاعن من ذلك 
| مردود بأن الدفاع المثمار اليه مرضوعى يتعاق 
| بتقدير الآدلة ما لايلزم له رد صريح خاص بل 
ا يك أن يكرن الرد عليه مستفاداً من الحم 
| بإدائتنه راعتماداً على أدلة الثبرت التي أوردها 


الحم 5 


بك 


د وحيث إله لما تقدم بكرن طمن هذا 
الطاعن على غير أساس ويتعين رفطه موضوعا . 

د وحيث [نالطعن المقدم من الثانىوالثااك 
قد استرف الشكل المقرر بالقائون . 

د رحيث إن ما يعيبه هذان الطاعئان على 
الحكم المطعون فيه أنه دانهما بالضرب الذى 
نشأت عنه وفاة الهنى عليه على أساس أنما ثبت 
لدى الحكة هو أن كلا هنيما ضرب الهنى عليه 
على رأسه دون'أن تتحرى الحكة منمئهما هو 


الذى أحدث الاصابة المبيئة مع أن استبعدت | 


ظرف يق الاصرار 5 


دوصيث إن الدعرى العهومية رفعت على 
أدبعة متهمين من إينهم الطاعنان بأنهسم ضربوا 
امنى عليه ضرباً نشأت عذه وفاته وكانذلك مع 
سبق الاصرار , والمحكمة استبعدت هذا الظرف 
وفضت بيراءة أحد المتيمين وبإدانة متهم آآخر 
ماحة الضرب وداات الطا عذين بالضرب المفطى 
إلى الموت باعتبار أن كلا منبمسا ضرب النى 
عليه على رأسه ‏ ولا كان الثابت من التقرير 
الطى الشرعى أن برأس الجنى عليه [صا بئين وكان 
الحم قد أقام قضاءه على أساس أنه ثيت لدى 
امحكة أن كلا من الطاعئين أحدث بانجنى عليه 
إصابة من هائين الاصابتين دون أن يبين ماإذا 


كانت كاتا الإصا بين قد ساهمتا فى هوت اجنى ا 


عليه أو أن إصابة راحدة فقط فى النى نشأت 
عنرا تلك الثليجة . لما كان الا مكذلك , وكانت 
الحكة قد أسنيءدت طرف سبق الإصرار ولم 
تبين أساس مساءلة امحكوم علييما مما عن 
التنيجة التى حدثت , فان الحسكم يكون قاصراً 
عن بيان الأسباب اتوتحمله ما إعيبة و إسدّو جب 


نقضه , 


د وحيث إنه مسا تقدم يتعين فبول -الطءن 


العدد السادسن - السئة الثالثة والثلاثون 


ونقض الحكم المطمون فيه بالنسبةطذينالطاعنين 
وذلك من غير حاجة إلى البحث فى بافى أوجه 
الطمن - ولمسا كان الطاعن الرابع قد قرر 


| طمن ول يقدم أسيابا اطمنه إلا أنه لوحدة 


الواقعة النى دين مم! مع الطاءنين ااثانى والثااث 
ولحسن سير العسدالة ترى المحكة قبول الطعسن 1 
المقدم منه ونقض الهم بالنسبة اليه كذلك ٠,‏ 


, ) لاق بالفيكة السابقة‎ ١ القضية رقم 55 سنة‎ (١ 


لذن 
"١‏ مايو سئة ١هوا‏ 

اجراءات , أخذ رأى الف . الطكة غير عايدة 
بهذا الرأى . إثبات , أحكام الاعدام ليس لا مارقف 
خاسة للائيات , 

المبدأ القاثوف 

إن كل ما أوجبته المادة و؛ من قانون 
تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ امحكة 
رأى المفنى قبل إصدار الحكم بالاعدام 
ولكنبا غير مقيدة مهذا الرأى إذ أجاز لها 
القانون أن تحكم دوئة إذا ما فات الميعاد من 
غير أن يديه . فتى ما اتخذت المحكة هذا 
الاجراء كان حكها سلما لا مطون عليه . 
وذلك النص لاجمل لاحكام الاعدام 


| طريقاً خاصاً فى الإثراتغير الطرق المرسومة 


لغيرها من الأحكام . 


اليو 

د حيث إن الطاعن يقول فى طمنه إن الم 
المطعو ن فيه حسين دانه بالقتل العمد مع سبق 
الاصرار جاء باطلا لقصوره وتاذل أسيابه 
رخطته فى تطبيق القانون وتأويله ذلك بأن 


قضاء حكة النقض الجئائية 


المدافع عنه تمسك بأن الواقمة [فسا هى ضرب 
أفضى :إلى الموت »لم تتوافر فيه نية القئل الا أن 
المحكرة لم تأخذ بدناعه واستدلت على هذه النية 
بأدلة وان صلحت لاثياتها إلا 


لإثبسات أله 0 كنلا إقصد 


مما تصلح أيضاً 
لقال وأنة إذا 
ما أضيف إلى ذلك ما ورد بااتقرير الطى عن 


بعض الاصابات وأنها تم#صل أثنساء المشاجرة 


وسقوط الحنى عليها على الأرض كان ما ذهرت | 


اليه المحكة عن توفر جر يمة الفتل دون الضرب 
فى غير عله ٠,‏ هم أنما استئدت إلى شمادة بعض 
الشوود فى التحقيق الابتدائى مع أنهم عدلوا 
عنها بالجاسة وفى سبيل تقرير أخذها ما جاءت 
عبررات غين مستساغة ميئاها 
يا أن ما ذكرته من أدلة على 
الاصرار لابؤدى إلى هذا 
الطاعن أن الأوراق قد أحيات إلى المفقى 
ليبدى رأيه فقال إنه على فرض الاضل إشرادة 
شاهدة الرؤية الوحيدة رغم عدم بلوغرا السن 
الى تجملرا أهسلا اسماع القرادة فآن نصاب 
الشرادة لم ينم وشبادة غيرها مينية على السماع فلا 
يبرل غلم ٠‏ والمحكة قد عرضت لرأيه فلم 
تجادل فيه من ١‏ 
لها أن تأخن فى الاثيات بالآدلة المادية والفنية 
يا تأخذ بأقوال الشرود وبالقرائن غير مقيدة 


أبوت سبق 


ابوث ويضيف 


فى ذلك بأدلة بذاتها ويقول الطاعن أن ما ذهبت | 
إليه المسكة وإن كان صميحا فيا يقطى فيه إلى | 


حد الأشفال الشاقة المؤبدة؛ إلا أنه غسسير 
صحيح فى القصاص إذ يحب على القساضى أن 
براعى فيا أيضا أحكام الشريعة التى لاتجين فى 
القصاص الأخل بالقرائن الضعيفة الممبر عنها 
بالشيرات وذلك بدليل ما نصت عليه المادة 
و من قانون تشكيل عاك الجنايات من 
وجوب أخذ رأيى المفي وهذا معناه أن - 


رد الاستنتاج أ 


الناحية الشرعية وللكن قالت إن | 


5 


4 


ا الاعدام شأنا خاصا ليس اغيره من الأحكام 
ا فيجب على القاضى أن براعى فيه القاثونين 
الشرعى والوضعى وإن القول بغير ذلك فيه 
| تعطيل لنفص من نصوص القانون وإله يابنى 
على ما تقدم أن الفاضى مقيد برأى المفتى إذا 
ما اتجه حكه إلى الاعدام وتكون المحكمة إذا 
ما خالفت ذلك قد أخطأت خطأ يعيب حكبا 


ما بنقضه , 


د رحيث إن الحم المطعون فيه بين وائعة 
الدعرى وككر الأدلة التى استخاص منها ثيوتما 


| واستظور نية القئل وسبق الاصرار ومتى كان 
ا الآ م كذلك وكان ما أوردته المحكلة له سئده 
| ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهت اليها 
ا فان ما يقوله الطاعن فى هذا الخصرص لابكرن 
له عل اذ أله للاخرج فى حفيقته عن بحارلة 
الجادلة فى تقدير أدلة الدعرى وهو ما تستقل 
به ممكة المرضوع ولا معقب عليها فيه . أما 
ما يثيره فى شسأن رأى المفتى فردود بأن كل 
م أرجبته المادة وبع من قانون تشكيل عا 
الجنايات هو أن تأخذ المدكة رأى المفتى قبل 
١‏ إصدار الك بالاعدام ولمكنها غير مقيدة بوذا 


| الرأى إذ أجاز لها القانون أن كم درنه إذا 
| ما فات الميماد من غين أن يبديه فكل ما أوجبه 
| القاثون أن برسل القاضى الأوراق إلى المفتى 
ليأخذ رأيه . ناذا ما اذت المحكة هذا 
الاجراء قبل كا بالاعدام كان سكا ليا 
لا مطين عليه وهذا النص لايجهل لاحكام 
الاعدام طريقا خاصا فى الاثيات غير الطرق 
الارسومة لغيرها فى الاحكام ٠.‏ 


د رحيث انها تقدم ميمه ١‏ ن الطمن 


دلى غير أساس وبتعين رفضه موضوعاً , ٠‏ 


, ) الققية رقا # اسئة الاق باليقة السايفة‎ ( ٠ 


تيان 


44 


ذف 


مابو سئة و4 


دنع . دفلع جوهرى يؤثر ففإقيام اللهمة ٠‏ وجوب | 


تحفيقه , إغفاله . نصور . مثال فى جرعة عدم توريد 
اعزب المسكرنة إن عضول فن, 


المبدأ القانوف 


إذا كان الثابت بمحضر جلسة الحاكة / 
الاستثنافية أن محاى الطاعن الذى أدين | 
ابتدائياً فى تهمة عدم توريده نصيب الحكومة | 
من محصول القمح قد دفع التهمة عن نفسه ١‏ 


بأنه وإن كان إيصال توريد القمح المطاوب | 


مه مؤرخاً بعك الميعاد الحدن النوريد بيوم 
واحد إلا أن التوريد كان قد حصل فى 


الواقع قبل ذلك وطاب التأجيل لاستحضار ١‏ 
شبادة » ولكن امحكمة لم نشر إلى هذا الدفاع | 


فى حكها مع كرنه دفاعاً جوهرياً يؤر فى 
قيام التهمة أو عدم قيامبا ؛ ذإن حككها يكون 


قاصراً متعيئاً نقّضه , 


لكر 

دحيث إن ملا يثعاه الطاءعن على الم 
الطمون فيه أنه دفع التبمة أمام المحكة 
الاستثنافية بأنه وإن كان إيصال :وريد القمح 
المطلوب منه مؤرخا بعد الميماد المحسدد بيوم 
واحه الا أن النوريد كان قد حصل قبل ذلك , 

د وحيث إن الثابت يمحضر جلسة المحكة 
الاستثنافية أن عماى الطاعن قال « إن امتهم 
ودد يوم وم والمرظف يعمل إيصال ويعطيه 
ف الهوم الأمافى أو الثالث , ثم قال « التوريد 
الفعلى يوم و7 فيكرن التوريد قبل المبعساد 


العدد السادس السئة الثالثة والثلاثون 


فأطلب التأجيل لاستحضار شبادة » ولكن 
المحكة أصدرت | المطامرن أيه بتأييسد 
أ الحم الابئدائ الصادر بادانة الطاعن لأسيابه 
دون أن تشير إلى هذا الدفاع مع أنه جوهرى 
| فى قيام التبمة أو عدم قيامبا ولذا فان حكرها 
يكون قاصرا متعينا نقضه , 
د وحيث إله إذلك يتعين قبول الطعن 
ونقض الحم المطمون فيه وذلك من غير حاجة 
لبك باق أوجه الطمن » ٠‏ 


( الفضية رام 1ه * سنة ١‏ ؟إق باطيكة السابقة ) . 


نف 


١؟‏ مابو سئة ١1601‏ 


تفتيش0. جسدية التسرياث وكفابتها الاذن فى 
إجرائه , تقديرها متروك للنيابة نمث إشراف اشام , 


المبدأ القانونى 
إن تقدبر جدية التحريات وكفايتها 
| للإذن فى التفتيش أمى متروك للبيابة تحت 
مرافبة انحاكم فتى قررت الكمة أنها كافية 
| فلا «,لطان لاحد عليها لآنه تقدير موضوعى 
لا شآن محكة النفض به , 
( القضية ركم 6ه * سئة ١‏ لاف باطيكة السابقة ) , 
ذف 
١؟‏ مابو سنة ١30١‏ 


حجر تحفظى ٠‏ وجوب احترامه م يقش ببطلانة , 
المبدأ القانرى 
٠‏ الحجز التحفظى واجب الاحترام ولو لم 


3 بتثبيته مادام لم يصدر حكم من جهة 
| الاختصاص بطلاله , 


قضاء محكمة النقض الجثائية 


ب 
د حيث إن مينى الطعن هر أن الحم 
المطعون فيه <ين دان الطاعنين بتبديد الرراعة 
المحجوزة والاشتراك فيه جاء مالفا لاقانون 
ذلك بأنهما دافها أمام الحكمة برجود الحجوذات 
وأنهما قاما بوفاء الدين الحجرز من أجله قبل 
أن ادر ْ لادائن بتثبيت الحجر وقبل 


اتخاذ إجراءاتالبيع فلم يكن أرنها مكلفا بتقديم 


4 


ديئه ومن جهة أخرى أقد قرر بالجلسة أ بلغ 
دون انتظار الم له بتثبيث الحجز ها كان 
مقئضاه عدم مساءلتهما عما يكو نان قد اتخذاه 
مس إجراءات اسيانة عصول الرراعة إلا ان 
المحكمة دالتهما تجرد ما وفع منبما من ضرونقل 
اللحصول . 


درحيث إن الحم المطعون فيه بعد أن بين 
وائمة الدعوى قال ؛ ١د‏ إن التبمة ثابئة قبل 
الثيم الأول مرب اعترافه يضم الغصول 
والتصرف فيه دون استصدار أمر 'بالضم '5ا 
أنبا بالنسبة للتيم الثافى ثابتة من مرافقته 
للحارس واتفافه ممه على ببع ا لغصول ؛ ومين 
من ذلك أن المحكرة [ثما عوات فى ادانةالطاءنين 
على تصرفهما فى الحجوزات لا على عسدم 


تقد مها للبيع ولذا فإن ما بثيرانه فى هذا الهأن | 


.بكرن فى غير له . أما ما يقولانه عن الوفاء 
بالدين واثبيت الحجنر التحفظى فردرد بأن 
الحم قد استظير! أنهلم يكن إلا بعد وقوع 
التبديد.يا أن الجر التحفظى واجبالاحترام 
وأو 1" م بيت مادام 0 إصدر حم من جهة 
الاختصاص ببطلانه , 


ثىء حتى تصح مساء انه إسبب ره عن هذا ا 
التقديم يا أن الدائن لم يلحقه ضرراً إذ استوق | 


م4 
د وحيث [إله لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس ويمين رئضه هرضوعا , . 
( القشية رقم 401 سئة الاق بالطيكة السابقة ) , 
0" 
١‏ مابو سنة ١94601١‏ 
رشوة . الثانون يعسافب عليه ولو كان العمل 
المفصوه ينها جرية , 
المبدأ القانوى 
إن القانون يعاقب على الرشوة ول وكان 
العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامث 
الرشوة قدمت إلى الموظف كك يقارنها فى 


| أثناء تأدية وظيفته وفى دائرة الاختصاص 


العام لهذه الوظيفة . 


امبر 

د حيث إن الطمن المقسدم هن الطاءئين 
الأول والثالك قد استوف الشكل المفرد 
بالقائرن , 

د وحيث إن مبنى الوجه الارل هو أن 
الحم المطمون فيه بجاء قاصىا فى بان العمل 
الذى يمد أعسال وظيفة الجنى عليه والذى ' 
قدمت من أجله الرشرة وان ما قاله الحكم من 
ذلك لا تتحقق معسه الآركان القانو نية انلك 
الجرية لآن العمل الذى طلب اليه القيام به هر 
جريمة سرقة ولا يكن أن تدخل الاعسال 
الاجرامية فى اختصاص الموظف بل يحب لكي 
توافر جرمة الرشوة أو الشروع فيا - أنيكون 
العمل الذى يطلب من الموظف أداؤه داخلا فى 
اختصاص هكعمل وظيق لا كعمل شخصى ف مكنته 
أداؤه أثثاء مباشرة وظيفته وإذن فالحم إذ 
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العدد السادس ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


اعتير الواقءة شروا فى رثموة يكون قد أخطأ 


تطبيق القانون . 


د وحيث إن الحم المطعون فيه بين واقعة | 


الدعوى والأدلة النى أستخلص منها. ثبوتها ثم 
تحدثك عَنْ د<ول الممل الذي قدمت الرثوة 


من أجمله فى أعمال وظيفة الطاعن فى قرله ؛ | 


دوبما أن كلا در مدير ضرائب القاهرة 


واللأمور الآرل لضرائب الأزكية تررا أن ١‏ 
صلاح الدين مصاق رياض الددى كاتب | 


الصادر والوارد إستطيع 0 عيله الحصول 


على أي ورقة من أى ماف من ملفات المدولين | 
وأنه فى مقدوره الوصول إلى نلك المافات وأله | 


له كقتطى أوذيع الاعمال أن يتسلمها رقت 
تصدبر المكا ترات أيرفق بكلهنها صورة المكتاب 
الارسل بعد تصدير الاصل وله أيضا أن يطلب 


أى ماف لاستكمال كل نقص فى عمله : وترى أ 
افكة أن فى هذا الابضاح الوافي ما يكنى | 


لتحديد اختصاص مو ظف الضر ائب و أن الرشوة 
النى قدمت آليه إاكانت لآداء عمل من أعيال 
وظيفته.أما القول بوجوب ا+تصاص الموظاف 
بكل العمل دون أن يسام فيه أحد غيره فان 
فى اعتناق هذا القرل ما بجر الى إباحة الرشوة 
إذ اللعلوم ٠‏ أن ادارة الاعمال تتطلب لسن 
سير ها توذيع كل مسالة على عدة عيال فيختص 
١‏ كل منرم بأداه جزه هعين منرا وقد لاتوجد 
مسألة واحدة بذائم! يتما كلها موظات واحب 


على أن القانون لم بشترط سوى أن يكون /) 
العمل من أعمال اوظيفة وما دامت كلة عيل / 


جاءدت مطلقة نبى لا تتقيد بقدر ممين من 


العمل ولا بنوع خاص منه , , ولما كان هذ[ أ 


الذى قاله الحكم صحيحاً فى القانون وكان القانون 
يعاقب على الرشوة وأو كان العمل المقصود 
منبا بكر ن جر يما دامت الرشرة قدمت الى 


| الموظطفكى يقارف أثناء تأدية وظيفته وى 
ا دائرة الاختصاص العام هذه الوظيفة ذفان ما 
الطاءن لا يكون له محل , 


| ثيده 
«رحيث إن الوجه الثانى بتحصل فى القول 
| بأن الحكر المطمون فيه دان الطاءن الآول 
| يحريمة السرقة يأكراه دون أن بين الدليل 
| على قيام الصلة بين استعمال العئف وين 
الاسنيلاء على الاقرار الذى سرق من الجنى 
عليه إذ أن العنف اازعوم لم يكن من شأنه 
| شل مقاومة الجنى عليه يا عم يقم دابل على 
وجود تفاثم سابق بين الطاءنين الآول وااثانى 
على سرقة الاقرار حتى يكن مساءلة أرهما 
عن السرقة وقد كان دوره قاصرا على استمال 


العف , 


«رحيث إن الك المطعون فيه بين أن الجنى 
| عليه التقى بالطاعنين الآول والثانى فى بوم 
الحادث ثم انتحيا به مكاناً خاف سيارات 
الجيش البريطانى النى كانت تقف فى أحد 
الشوارع المجاررة لشارع عاد الدين وقدم 
| اليه أولها مبلغ ثلاثينجنيبا ثم تأليا عليه عندما 
امتئعا عن اعطائهما الاقرار فانتزعاه من جيبه 


كرهاً وبعد أن أحدثا به جرحاً فى رقينه نرا 
قار إن وقد استخلص الحم من آللك الوقائع 
| استخلاصاً سائف انفساق الطاعنين على سرقة 
الاقراد فى حللة الامتناع عن تسليسه وأن 
| الاكراه الذى وقع إنما كان الغرض مده 
إرتسكاب السسرقة التى نمت . لما كان ذلك فان ما 
| يشيده الطساغن الأول فى هذا الثمأن لا يكون 
له أساس , 

د وحيث إنه لما تقدم بكرن الطمن دلى 
ٌ غير أساس ويتمين رفضه موضوعاً , 


( القضية رقم 4١8‏ سنة ١‏ كال باطيكة السابقة ) , 


قضاء حكمة النقض الجائية 


53١ 


؟؟ مابو سنة 1هة١‏ 


تقليد أوراق العملة : 
ات يكنى 
والزائف ,كون التقليد ظاهراً . لا يؤثر , 
شرطه أن يكون 
الجانى قد أرشد عمن يرنه من الناة الآخرين , 


ب - الاعفاء من القوبة , 


المبادىء القانونية 


ب بكي للعقاب على تقليد أوراق 


العملة أن تكون هناك مشابية بين الصحيح | 


وفير ااصحيح .ولا يقدح فى ذلك أن يكون 
التقليد ظاهراً ما دامت الحكمة قد فدرت أنة 
من شأنه أن بخدعالياس ولد قد دعبم فعاا. 

؟- إن شرط الاعفاء من العقوية ف 
جريمة تقليد أوراق العملة أن يكون الجانى 
قد أرشد عمن يعرفه من بافى الجاة . 

الممار 

د حيث إن الطاعن الرابع وإن قرر ااطءن 
فى الحم إلا أنه ل يقدم أسبارأ له فطمنه لا يكون 
مقبولا شكلا . 


رروحيث إن طمن الطاعنين الاخرين قد ) 


استوف ااشكل المقرر بالقانون . 


د روحيث إن مبنى دذا الطعن در أن الحم 


المطءون فيه حين دان الطاعنين د بتقليد أوراق | 


من أوراق العملة المصربة من فثة العشرة قر وش 
الصادرة من غيرينة الحكومة , جاء باطلا 
لخطئه فى تطبيق القائرن ولقصوره وإخلاله 
حق الدفاع .وف بان ذلك يقول الطاعن الأول 
:إن ما أسئد إايه لا يعدو كونه من الأعبال 
التحضيرية إذ. ل تكن الأوراق ندم صنعها 


أن يكون ثمة مقسابهة بين المحبح | 
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| ثم إنه قد اعرف وكان من شأن هذا الاعتراف 
تسيل القبض على باق المتهمين ما كان مقتضاه 
أعفازه من المقاب علا بالمادة ١١؟‏ من قانون 
ا العتويات كي أنه دافع أنه لا ببين من تقرير 
| فس التدبيف وااتزوبر أن الأوراق المضبوطة 
بالمزءة التى كان مما مطابقة الآوراق المتداولة 
| بالقاهرة وطلب تحقيقاً لذلك استدعاء الطبيب 
| الشرعى لإجراء المضاهاة إلا أن امكة لم تيجب 
أ الطلب ول ترد عليه . وبقول الطاعن الثانى 41 
دفع بأن لا شأن له فى الآمر وأنه إنما كان 
فى زيارة شقيقه الطاعن الآاول واستند إلى 
أقوال هذا الأخير وأقوال باق التّهمين بالجاسة 
إلا أن امحكة أطرحت هذا الدفاع بناء على * 
ضبطه مع الأول 5 مكان واحد واءثراف 

لنهمين الآخرين عليه ووجود'ملابس رأوراق 
| لهف المسكن ولما ذكره ااطبيب اأشرعى عن 

لأثار انى وجدت بأظافره مع أن هذا الذى 

| أرردته المحكمة لا يؤدى إلى الننيجة التى اتوت ٠‏ 
ا ليا ما أممالم توضح الاعتراف الذى أشارت 

| إليه ول نتصد ا وقع من دؤلاء الاتبمين من 

| إنكار بالجلسة ولآن تقرير الطبيب الشرعى [أما 

ا جاء على سبيل الاحتال ما لا يصح أن تقام عليه 
| الأحكام فضلا عن أنه لم يبين ما إذا كانت 
| الأحبار المضيوطة ما ندخل فى صناعة الأرراق 
| النى تم منمها وترويجبا أو فى صناعة الاوراق 
| 

ا 


لاخرى اتى لم يتم صنمها والق ضبطت فى 
لمكن الذنى وجد هر فيه مصادفة . ويقول 
الطاعن الثالث إنه دافع بأن الواقمة بالنسبة اليه 
لا تكون جريمة نامة بل هى من قبيل الأعمال 
اتحضيربة الى لا عقاب عابنا إذ أن الآرداق 
أ المضيوطة با مسكن كانت غير كاملة ينقصما 
| الكثير ما لا يمكن معه أن فى شأئها على الذاس 
ا كررقة للنداول من فثة العشرة قروش وامكن 


م4 
الحكة لم تأخذ ذا الدناع وأوردت لذلك 
أسيارا ميناها مجرد الا<تال . ومن جهة أخرى 
فبى إن صحت فى حق المتهمين الآخرين الذين 
دوجوا الأوداق المريفة فائها غير صحيحة 
بالنسبة إليه هو ؛ لآن ما ضبط بالسكن لم يكن 


قد م تقليده بل كان ينقصه المكثير د ابت ١‏ 


يطريقة قاطعة أن الأوراق كبحا طبعت 


بالا كليشبات والاحبسار المضبوطة إدنه فل:.! 


ذكرت انحكة ذلك من طريق الاحتهال لا على 
سليل اليقين . ويضيف الطاءنون أن الطبيب 
الشرعى قد أبان حالة الأوراق المضبوطة 
وذكر ما ما من شوائب تجملها بميدة عن أن 
أكون شبيبة بالورقة الصحيدة وهذا بجعل أمرها 
ظاهرآ لمكن أن بكرن مل +دعة فلا ينطق 
على الفمل حك المادة ٠.‏ من قانون العةوبات 
النى لا تعاقب إلا على التقليد , 


د وحيث إن الحم المطمون فيه بين وأقعة 
الدغوى وذكر الآدلة التى استخلص منما ثبوتما 


وأعرض لدفاع الطاءنين وننده . ولما كان أ 


لآم ذلك وكان ما أوردته الحكة من شأنه 
ن إؤدى إلى التقيجة الى اترت [لها فإن مايثير» 


لاطمئئان إلا ما تستقل به محمكمة المرضوع 
ولا معقب عليا لبه . هذا ولا محل أيضا لما 
قالوه عن سكم ما ضبط غير كامل التقليد أو أثر 
ما شوهد بالآوراق من شوائب مادام أن 


ما ضبط بالقاهرة أو بثيرها مر ص 

لطاءنين . ا أنه بكنى لاعقاب على التقليد أن 
يكرن هناك مشامة بين الصحييح وغير الصحيج 
ولا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ما'دامت 


الطاعنون فى هذا الخصوص لا بكرن متبولا | 
مام كة النقض إذ لا رج فى حقيقته عن | 
عاولة الجادلة فى تقدير الادلة فى الدعوى ومبلغ | 


نحكة قد استظورت أن الأوراق كارا سواء | 


العدد السادس ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


الممكة قد قدرت أنه من شأنه أن بخدع الئاس 
| وأنه قد خدعيم فعلا ‏ أما ما يقوله الطاعئان 
الأول والثالث من الاعفاء من العقوية فردود 
م أورده الحم من أن القبض كان عن غير 
سبيل اعترافبما مما لا عل ممه للاعفاء ما أن 
شرط هذا الاعفاء من العقوبة أن يكون الجانى 
قد أرشد عن يعزفه من باق الجناة وهو مالم 
يحصل من الطاءئين , أما ما يقوله الطاعن 
الأول عن استدعاء الطبيب الشرعى للمضاهاة 
فلا وجه له ما دامت المحكة فد اس:ظبرت أن 
الأرراق جيعرا سواء منها ماكل نقليده ودوج 
أء ل يديج وسواء منها ما تلد جزئيا وما ضبط 
بالقاهرة أو يمسكن المتبمين متائلة طبعت كلبا 
بالا كايشبات والاحبار المضبوطة على ما هر 
ثابت بالتقسارير الفنية على التفصيل الذى 
أ أرردته 8 

دوحيث إنة خبا تقدم يمه بكرن الطءن 
على غير أساس وينءين رفطه مرضوعاً , . 

( القضية رثم ه؟ سئة 1افق رئاسة وعضوية 
رات الأسائذة أجد عمد حسن رئيس المكة وأسجد 
حسنى وحسن اممافول المضيبى وثيم ابراحيم 


عوش 
وابراءيم خايل المستشارين ) , 5 


ذان 
> اكتوير سئة 9هو١ا‏ 


إاغاء الحم الصادر بالبراءة من كمة أول درجة 
دون أن يذكر أله صادر باجلع القضاق, يصبع ممه لمكم 
باطلا يستوجب اقضه . 

المبدأ القانوى 

إذا صدر الحم من امحكمة الاستثنافية 
بالغاء الحم الصادر بالبراءة 3 حكمة 
أول درجة دون أن يذكر فيه أله صدر 


قضاء محكمة اللنقض الجدائية 


بإجماع آراء القضاة . كان من ششأن ذلك أن 
يصبح الحم باطلا فيا قضى به من إلغاء 
البراءة لتخلف شرط صعة الحم بهذا الإلغام 
ونقاً للقائرن . ونحكمة النقض طبقاً لاص 


الملدة هم؛ من قانون الاجراذات الجبائية 


أن تنقض الحم من تلقام نفسما لأنه بى | 


على مخالفة القانون . 

امكو 

د حيث إنه لما كان الحسكم المطعون فيه فد 
صدر من امحكة الاستئنافية بالغاء الحم الصادر 
بالبراءة من مكمة أول درجة ؛ دون أن يذكر 


فيه أنه صدن باجاع آراء القضاة. خلانا لما ١‏ 


تقضى به المادة 4١0‏ هن انون الإجراءات 
الجنائية من أنه «إذا كان الاستئئاف مرفوعا من 
النبابة العامة . . . فلا جوز تشديد المقوية 
محتكوم ما . ولا إلفاء الممكم الصادر بالبراءة 
إلا باجماع آراء قضاة الكمة .. وكان من شأن 
ذلك أن يصبح الحكم باطلا فمافضى به من [اغاء 


البراءة اتخلف قرط صحة الحك ببذا الإلغناء 


ونفا القانون ‏ لا كان ذلك , وكان هده الحكمة, | 
طبقا انص المادة ممع من فاثون الاجراءات | 


الجنائية » أن تنقض الحكر من تاقاء نفسما إذا 
بين ها ما هو ثابت فيه أنه مبنى على طغالفة 
للقائرن » أو على خطأفى تطبيقه ؛ أو فى تأويله ؛ 
فاله يتعين تقض الحكم المطعون أيه وتأبيسد 
الحم المستأ نف الصادر بالبراءة من غير حاجة 
للتعرض للأاوجه الطمن المقدمة من الطاعن, , 


( القضية رقم الالا سئة ؟؟ فى رئاسة وعضوة 
حخرات الأسسائذة أعد يد حسن رئيس الحكة 
وابراهم خليل ويد غنم واساغيل يمدى ومصطني 
حسن المستشارين ) ٠.‏ 


ردان 
> أكتوير سئة ١9609‏ 

إجراءاث الحاكة فى الجاسة : 

١‏ - الأصل أن اجراءات الحاكة تند إلى 
التحفيق الشفوى الذى تجريه المحسككة فى اطلسة , غير 
أنه يجوز الاستناد إلى مافى التحقيقات الابتسدائية من 
عناصر أخر: كئ. 

بح وللتهم الحق فى أن يطلب من التكة أن 
إسمم فى مواجهئه من مع فى التدقرقات الابتدائية , 
أو أن يطلب تلاوة أقوالهم » أو مناقشة ماوره فى 
التعدقيقات الابتدائية » فإن لم يفعل لابيصح له النعى على 


| المسكم بالبطلان , 
ا المبدأ القانوق ١‏ 
الأصل فى المحاكيات الجنائية أن تبنى على 
التحقيق الشفوى الذى تجريه الحكمة بنفسبا 
فى الجاسة ؛ وتسمع فيه الششبود فى مواجبة 
| امهم » مادام سماعيم مكنناً , إلا أن هذا 
| لايمنم امحسكمة من أن تعتمد إلى جانب 
| شبادة الشبود الذين سمعتيم على الشبود 
| ومحاشر المعابئة وتقارير الاطبام والخبباء » 
لآن هذه المناص جميعبا تعتبر هى الآاخرى 
من عناصر الدعوى المعروطة على بساط 
| البحث فى الجلسة سواء من جبة الإثبات أو 
| من جبة النى . وعلى الخصوم أن يعرضوا 


| المناقشة ما بريدون مناقشته مئرا 0 أو أن 


| يطلبوا من لمحكمة أن تسمغ فى مواجبتبممن 

| سمعوا التحفيقات الابتدائية » أو أن تار 

| أفرالهم الواردة فيا , فإذا ثم لم يفعلرا 

ا 0 فم الع علبيا 0 

| حهخها إل أقوال وردت فى تلك التحقيقات 
دون أن تسمعبا أو تامر بتلاوتها . 


3 


لمعيو 

د حيث إن مبنى الطءن هو أن الحم خالف 
القسائرن باعتئاده على أقوال الشرود وتقسارير 
الأطباء الواردة. بااتحقيقسات من غين أن تتلى 
علا يحلسة الحماكمة نان المسادة ,.م من قائون 
الاجراءات الجنائية وإن نصت على أن القاضى 
ع حسب العقيسدة التى تتكوات لديه بكامل 
احربته 2 إلا أنها قررت » معذاك ا أله لاود 
له أن إلى كه على أى دليل 0 يطرح أمامه 
بالجلسة , 


', وحيث إن قانون الاجراءات الجنائية لم 
يستحدث جديداً فى شأن انحا رات الجنائية » ولم 
بخرج فى الواقع عن ثى٠‏ يما كانت أحكام عكة 
النقض قد استةرت علبسه فى ظل قانون تحقيق 
الجنايات اللملغى » وهو أنه » وإنكان الاصل 


فى هذه انحالات أن تنى على الاحقيق الشفوى ) 


الذى تجريه احكة بنفسها بالجاسة ؛ ولمع 
فيه الترود فى مواجبة المتيسم ؛ مادام سماعيسم 
ا إلا أن هذا لامنع امحكة من أن تعمد 


إلى جانب شهادة الشرود الذين سممتهم.غلى ما فى | 


التحقيقات الابتدائيسة من عناصر الإثسات 
الأخرى » كاقوال الشهود ؛ ومحاضر المعاينة, 
وتقارير الاطباء والخبراء , لآن هذه العناصص 


جميعها تعدير فى اللاخرى 5 عناصر الدءوى | 


المعررضة على بساط البسث فى الجلسة نسواء 
من جهة الاثبات » أو من جهة الى ٠‏ وعلى 


الخصرم أن يعضو لمناقثة مايريدون مناقشته | 
منها, أو أن يطليوا من المحكة أن تسمع فى | 


دو أجبتيم دن سمعوا فى التحقيقات الابتدائية 0 


أو أن :لو أفراهم الواردة فها ؛ فاذا 


' يفعلوا ؛ فلا يصح طم النعى عام بأنها استتدت أ 


فى حكما الى أقوال وردت فى تلك التحقيقات 


العده السادس - السئة الثالثة والثلاثون 


دون أن تسمعها أو تأس بتلارم! ٠»‏ ومن ثم 
بكرن الظعن على غير أساس فى موضوعه مين 


رئضه , , 


( القضية رقم ؟لالا سئة 38 ف بأحيئة السابقة ) , 


لين 
دإسمسر سئة 9069| 
١‏ ب الأحوال التى يجوز فيها لاثيابة والمتهم 
الاسئثناف فى قضابا الجنح وردث على سبيل الحسسر فى 


الواد ؟١؛‏ و*0١؛‏ و4٠١4‏ و0“ 4؛ من نالون 
الاجراءاث المنائية , 


ب سب المبرة فى محديد طلياث النياية فى بها تقديه 
فى الجلسة من طلبات . 
المبادىء القانونية 
١‏ - يبين المشرع ؛ على سيل الخصمر 
فى المواد ؟.ؤوم.وو؛.ؤوه.؛ من قانون 
الإجراءاتالجبائية , الاحوال انى وز فيبا 
للبتهم وكذلك للبيابة العمومية الاستئياف . 
وإن ما عدا ذلك من الاحكام الصادرة من 
الحكة الجرية فى مواد المحالفات والجتح 


ا لايجوز استثئنافه . وقد جاءت المادة ؟.؛ فى 


فقرتها الأولى والثانية صريحة فى التفرقة بين 
مناط حق المتهم فى الاستئناف الذى جعله 
المشرع تابعاً لمقدار العقوبة انحكوم بها 
وبين حق النيابة الذى علقه على ما تبديه من 
طلبات . وكان التعيين بعمارة 0 إذا طليت النيا 3 
الم » إما ينصرف إلى ما تطليه النيابة » 
فى الواقع » من النحكمة سواء كان هذا الطاب 
قد ضمئته ورقة تكليف امتهم بالحضور أو 


أبدته شفاها بالجولسة ١‏ 


قضاء حكمة 


إنه وإن كانت الاجنة المؤلقة لتعديل ١‏ 


قانون الاجراءات الجنائية قد اقترحت 


القيود على حق الاسثثناف سواء بالندية | 


للنوم أو للنيابة على الجراثم البسيطة وهى التى 
كان يوذ إصدار العقوبة فها بأمر جنا 


وأطلقت حق الاستثئاف بالنسبة للنياية ١‏ 


والمتهم فيا لابجوز إصدار المقوية فيبا بأ 
جناقى » يا اقترحت بأله لا بحوذ للبيابة أن 
تستأئف أى حك صادر بالبراءة بغي نظر 
الثواب والقسيوخ قد اثتبيا إلى تعديل البس 
على ضوء ألا وجه للتفرقة بين الجرائم النى 
يحوز إصدار العقوبة فيا بأمر جناف والتى 
لا يجوز فيا ذلك . وعدل النص با يسرى 
ين الأحكام الصادرة من انحام الجرئية 
فى قضايا الجدم : م صدر القانون ما دآه 
امجلسان 

؟ - يتضح من ذلك أن الاجئة النى 
استحدبت هذه النصوص قد ذكرت صراحة 
فى مذكرتها ‏ أن العبرة فى طلبات الثياية 
هى با تقدمه فى الجاسة . 


لماو 


وحيث إن مبفى اطين هر أن المكم | 


المطمرن فيه قد خالف الفائرن إذ قضى بعدم 
جواذ, الاسثئئاف المرفوع من الثيابة عن حم 

صادر من المحمكة الجرئية بتغرم المتهم مائة 
قرش تطبيقاً للمادة (( 4/) من قاثون العقوبات 


تأسساً على أن النياية لم تطلب فى الجلسة سرى 


تطبيق المادة المشاز [إيها وقد طيقتها لمك | 


/ 
ا 


لنقض الجبائية ألة 


وقضت بغرامة فى حدود العقوبة المقررة 
ع1 وأن المادة ؟.؛ من قائون الإجراءات 
الجنائية :ص على جوان اسئئناف النيابة 
الاحكام الصادرة من انحا الجبرئية فى الخاافات 
وااجنح إذا طلبت المسم بغي الغرامة 
والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيبات 
وحك براءة الهم أولم حم با طلبنه ‏ ذلك 
على ما تقول النيابة فى الطمن بأن المشرع إذ 


| نص فى المادة «.؛ من قانون الإجراءات 
| الجنائية على أنه برذ للد سابة أن تستأاف 
إلى طلباتها فى الجلسة ‏ غير أن مجلسى ' 

طلبت الى غير بن الغرامة واللمصاريف أو بغرامة 


الاحكام لسار فى الغاالفات والجنح إذا 


تيد على خ#سة جنيرات فاه لم يقصد بذلاك أن 


| خول للنيا بة ساطة طلب مقدار معين من عفوبة 


معيئة فيرتب جواز. استثنانها للدم على عدم 
اجابنه طلياتها لما فى ذلك من مجافاة لطييمة 
الدعرى الجنائية والاسس اتى يقوم علا نظام 
العتوبة فى قائون العقوبات من ترك ارية 
للقاضى فى تقدبر العقوبة حسب وا ع يُ" 
دعرى فى نطاق المسدوه المقررة للجرعة 
بالقانون » بل ان كل ما يحون لليابة [بداي» 
هر بان ظروف الدعرى وما يستدعى هنبا 
لشمديد العقاب دون أن ل لها أن تتجاوز ذلك 
إلى تحديد ما 5 به من عترة بعينما قتطاب 


| قدراً مميئاً من الغرامة أو مدة إمميئة مرء 


| الحبس , ولا كانت الفقرة الأول من المسادة 


و14 امار [ايبا قد جءات مناطظ جوال 


| اسئناف امتهم هو العقوبة المقضى م | بينما جماته 
| 


بالنسية للغيابة منوطا بطلباتما فإن التفسير 
المحبح هو أن ال يابة إذا طليت تطبيق 'مادة 
تنص على غر أمة يزيد حدها الأتمى 7 خسة 
جنيبات فإم) تعر أنه طلبت الحكم بغرامة تزيد 
على خمسسة جئيبات والفول بغير ذلك يمل 


وه 


معيار الاسئئئاف تلفاً بالنسية إلى الثيابة عنه 
بالنسية إلى النهم م الأب عليه تليجة ة عجيبة هو 
إجاذة الاسئناف لللنهم ف أحوال لا جوز 
ذلك للنيابة فيه . 

د وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ 
تحدث عن الاستئئاف فى البساب الثانى من 
الكتاب الا اث الخاص بطر قالطمن فى الأحكام 
قد نص ف المادة 4.9 على ما بأ الم 
اسئئااف الاحكام الصادرة ف الدعرى الجنائية 4 
من المكة الجرئية فى الغالفات وفى الجن 
(1) امتهم إذا حك عابه بخير الغر امةو المصار يف 
وبغرامة تزيد على خسة جنيرات(0) من الثيابة 
العامة اذا طلبت لحك بغي الغرامةوالمصايف أو 
الغرامة تزيد على خسة جنييات وحكم براءة 
المنهم أد ل عم بما طلبنه» والواضح من هذا 
النص ومن نصوص الادئين بو. ؛ و4 ع التى 
صدرت بعبارة د يجوز الاستئناف ...» ومن 
نص الادة ه.؛ التى صدرت بعيارة , لا بجوز 
قبل أن' يفصل فى دنع الدعرى اسئئناف 
الأحكام لد لتحضيرية , أن المشرع قد بين على 
سبيل الحخصر الأحوال الى حوذ فيبا الاسئئاف 
وأن ما عدا ذلك من الاحكام: الصادرة من 
الحكنة الجرئية فى مراد الغالفات والجنح فانه 
لابرذ استثنافه ٠.‏ ولما كانت العبارات الى 
استعملها فى المادة .؛ سواء فى فقرتم! الآولى 
أو الثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق ألمت 
فى الاستئناف الذى جمله المشرع نابعاً لمقدار 


العقوبة انسكوم ما وبين حق النيابة الذى ١‏ 


عاقه على ما أيل يبه لق ن طليات وكان التعيير 
بعبارة د إذا طلبت اسك » إما اصرف إلى 
ما تطلبه فى الى اقع من المحمكية سواء أكان هذا 
بم بالحضور 


الطاب ول ضى: نه ورقة تكليف امم 


أو أبدته شفاهيا | بالجاسة ٠‏ ولو 3 المشرع ا 


- السئة الثالثة والثلاثون 


أن يمل حق النيابة فى الاستةئاف مثرتيا على 
الحد الأقصى للءقوبة المقررة فى النص التى 
تطاب معاقية امتهم مقتضاه أعزه النص على 
ذلك بعبارة إسيرة #صرعة لا هه تاج 1 إلى النأ ويل 
والتخريح الذى تذهب إليه الثيابة ٠‏ على أنه 
لو أخذ بنظرية النيابة من أن لا أن انستأ نف 
المكر الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الأقصى 
للغرامة المقررة 01 على خمسة جابات مهما نقص 
مقدار الغرامة انسكوم با لكانت الائيجة أن 
يفتح باب الاستئئاف للنيابة فى أحوال هو 
مغلق فم فى رجه امتهم الذى لا جرد له 
الاستئناف إلا إذا كانت الغرامة المحكوم با 
علية لزيد على خمسة جنيبات »2 وهذه النيجة 
لان أن بكون المشرع قد قصدها ويكون 
الاستدلال بغرابة ننيجة التفرقة بين مئاط حق 
امهم والنيابة فى الاستئناف ساقطا , إذ لاثيك 
فى أن التوسيع على المهم فى الاستئناف فى 
أحوال لا يقبل فيبا استئناف النيابة أولى من 
المكس الذى برى إلى الثو 3 على الثيابة فى 
أحوال لايجوز للتهم فيها أن يستأئف. هذا إلى 
أن نص القاْ ون ن صريح ف المعنى الأول دون 
الثانى لا كان كل ذلك فان ما سافته النيابة فى 
الطمن لا يكون له يحل . 

د وحيث إله لا بجدى فى هذا المقام القول 
بأن تقدير العقوبة من شؤون قاضى ٠‏ الموضوع 
وأن ليس للنياية أن تعتدى على ما خصه به 
القانون من حرية الاتقدير فإنه ليس ما يؤار 
فى هذه الحرية أن تبسط الثيابة للقاضئن ظرورف 


| الدعرى الموجبة فى زأيا اتشديد ‏ العقربة 


أو للحي بنوع من العقو بات امقر رة فى القاثون 


1 للجريمة أو بعقوبة لا تقل عن قدر معين من 


الغرامة أو عن هدة معينة من الس . ايس 


ذلك ما يؤثر فى حرية الفاضى مادام له هو أن 


قضاء محكمة النقض الجدائية 


يقضى يما براه وما دام القانرن قد رتب حقها 
فى الاستئناف على ذلك . 

د وحيث إله باستقراء الأعمال التحضيرية 
لقاثوتب الإجراءات الجنائية يتبين أن اللجئة 


القيود على حق الاستثئاف سواء بالنسبة للمتهم أو 
للثيابة و ل-كينها قصرت ذلك على اجر ام البسيطة 
وأن يكون المقياس هو عين المفياس الذى انبع 
فى صدد الآواس الجنائية أما الجراتم التى 
لايحرز اصدار العقربة فيها بأمر جناتى فقد 
رأت إطلاق حق الاستثئاف بالنسبة للنياية 


والمتهم فيكون الثهم أن يستأنف كل حم من | 


هذه االاحكام ,كا يجوز للثيابة أن تستأنف أى 
حكر صادر فما باابراءة أو الإدانة , بغير اظر 
إلى طلباتها فى الجلسة, ( على م عبرت به 


اللجنة ) فليا عرض امشروع على الرلمان رأى ١‏ 


مجلس الشميوخ ألاوجه هذه الافرقة وعدل | 


يدك 


| النص مما يسوى بين الأحكام فى الجنح الصادرة 
| من المحاك الجرئية ووافق مجلس النواب على 


ذلك , ثم صدر القاثون ما رآه امجاسان ويتضح 


| من ذلاك أن الاجذة التى استحدثت هذه النصوص 


المزافة لتعديل القانون كانت فد افترحت هذه | فد ذكرت صراحة فى مذكرتم! أن العبرة فى 


طلبات النيابة فى 5 تبديه فى الجاسة وأن 


| التفرقة فى المقياس بين حق الأنهم وحق النيابة 


فى الاستثئئاف مقصود به مرف واضعى 


| التتوض, 


دروحيث إله مع :صراحة النص واثفاقه 
مع الغرض الذى أتضحت ونه الاعمال 
التحضيرية للقانون لا يكرن هناك عل للاجتهاد 
الذى تذهب [ليه الثيسابة ولا الاستئناس 
بالنشريعات الاجنبية وبتءين لذلاك رفض 
الطءن 24 ٌْ 


( القضية رقم 1١59‏ سنة 5ق بأفيكة السايفة), 


٠ 414‏ العد د السادس ‏ السئة الثالثة والثلاثون 
ع[ اه و سد 2# 
١‏ 3 2 

القَضّاء ليق 


«وحيث إن الذاع بدور <و ل نفسير المادة 
7 من القا ثونالرقيم9؛١‏ لسنة ١44‏ الخاص 


ان 
٠‏ محكرة استثناف القاهرة 


ا بتعديل بعض أخكام القائون الرقيم ١١‏ لسنة 


4 بنسوية الديون العقارية و:خص هذه 
: تسوية الديون العقاربة . ثرار الاجنة بغأئها ٠‏ شك | المادة على أن قرار ججئة نسوءة الدبون المقارءة 
الأموال موضوع التسوية وما يؤول بعد ذلك من َ 8 
0 0 د د © 0 ” | يكون مبرئاً لذمة المدين من كافسة الدبون الى 
. 1 1 3 تزيد على .٠ه‏ من قيمة عقاراته حسب قرار 
المبدأ القانونى اللجنة لذاية يوم صدور هذا القرار . ويعتبر 
قرار لجنة نسوية الديون العقادية على | ذلك القرار مني لكل علاقة بين المدين وداثنيه 
المدئيين الذين قلت اللسورة معيم حصائة فى | السابفة ديونمم على تاريخ تقديم طلب التسوية 
[اأمراقة ليس فقط بالنسية لأموال الى وإستثى من ذلك الدائئون الممتازون الناشئة 
5 0 5 7 دونهم إسسبب لتك ايف الزراعية الخاصة بدراعة 
نت موضوع النسوية بل وكل مال كت | سنى ولارء. 4 وغ و48 وم و44 أيجولم 
قد تؤول ملكيته إليهم عاقب النسوية بأى | التنفيذ على ثمار العين فقط . وكانت هذه المادة 
تمن أسبباب الملكية وذلك عن الدبون فى القانرن الرقهم 1 أسئة ؟4| ثقطى بأنه 
السابقة عليه . لاوز للدائئين امخفضة ديومم ولا الدائلين 
السابقة ديونهم على مم ينا برسئة,و م1 والذين 

لمر م تحدد ل اصيب ف النسوية إتخاذ أبة إجراءات 


جيث إنه لاخلاف بين الطرفين فى أن | على العقارات الى انتفمت بالتسبة أو على 


المستأنف علييسم يدابئون المستأنف بأحكام | ثمراتما ويستئتى من ذلك الدائئون الممتازون 
قدموها للجنة النسويّات العقارية فأمرت باستبعاد 


١ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
الناشئة ديونهم بسبب التكاليف الوراعية الخاصة‎ | 2 
دبونهم وأررت فى 4/58/ه144١ قبولالتسرية ا‎ 
| 
ا‎ 
ا‎ 
| 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


بذداعة سفى ولاوء؛ و١4‏ و45 فيجرز طم 


نايا فأصبمح النداع مقصودا على تحديد أثر التنفيذ على ثمار المين فقط 


قراد الاجئة فى هذه الديون فان المستأ نف عام 
اتخذوا الأحكام الصادرة ما أساساً الاختصاصات 


ولما اتجهت النية بتذليل الصعوبات الى 
المطلوب إبطافا . : 


تجات عند اميل القانونالسا بق قد مت السك مة 


قضاء معام الاستثناف المدنية 


مشروعا بتمديل بعض أحكامه وشفعت هذا | 
المشروع بمذكرة جاء فيها أن و النص المقترح | 
المادة السادسة والعشرن لم يمدل شيكا رن 
أحكامها غير أنه يبين إطر يقة عملية لاتثير كا | 
فى أن المنع من اتكاذ إجراءات على العقارات 
التى ااتفعت بالنسوية أو على ثمراتما إما بكرن 


النسبة الأجزاء المستندة من الديون وفقاً 


لاحكام التوذيع أما بالنسبة لباق الديون سواء 
منبا ما هو غير قابلللتضفيض أو ماخفضطيةا 
للقواعد المخصوص علمما بالمسادة الخاسة فان / 
للدائن حق اتخاذ الاجراءاتعايما وفقا لاحكام 
القسائون ٠‏ 


ولا عرض المشروع وامذكرة المرائقة له 
على لجئة الشئون المالية »جلس الاواب: رأت 
أفلية اللجنة أن تثب التوية مثتبية الكل علاقة 


بين؛ المدين ودائنيه السابقة ديونيم على( ينابر 
اسلة و8( , 

وأنه لايحرز لدائن أيا كان سسواء أصابه 
اصيب فى التوذيع أو لم يصبه أنيرجع مستفبلا 
على المدين بأى دين سابق على الناريم المذكرر 
.لما عدا المبالغ التى قررتم! النسوية لأآنه من غين 
المقول أن وذ المدين أملاك جد يلاق أو 
يبقها فى حوازنه وهو يمل أئما سشنكون عرطة 
لاتتفيذ علييسا فلا تمك أله سيحتاط الس 
ريفوت على الداثنين؛رصة التنفيك عليه إذلك كان 
من الضرورى الخنص على إناء ذمة المدين 5 
هذه الديون حتى لايكون فى التأخير أو التأجيل 


مثارا لنازعات جل يدة مستقيلة ٠.‏ 


وقد أنذت يعض الدرلكرومائيا وسواسرا 
و باجيكا وأمريكا مله النظر بةوخفضت الديون | 
جميماً الى نسبة «ثوبة معيئة وأبرأت ذمة المدين 
5 زاد على هذه النسية وعلى ذلك افترحت / 
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الأقلية المذكررة أن يكون نص المادة السادسة 
والمشرين م يأنى :- 


كرنةرار لجنة نسوية الدبو نالعقارية مبرثاً 


| لذمة المدين من كافة الدبون الى تيد على ,ابره 


من قيمة عقاراته حسب قران الاجنة لغانة يوم 
صدور هذا الفرار وبعتبر ذلك القرار منهيساً 
لكل علافة بين المدين ودائليه السايقة حومسم 
على تاريخ تقديم طلب التسوية 8 

غير أن أغلبية الاجئة رأت أن المدين كله 
أن يستفيد من نخفيض الديون إذا قام بنسد يدها 
ولق لاحكام مشروع القانون المقدم عن حضرة 
الثائب امحترم الامستاذ أحمدحد أباظه . والذى 
أقرته اللجنة إذا ماقام بتسديد ماعليه من ديوله 
الفضة فالمدة امحددة مشر وع الفا نون المءر وض 
بعد ابراء ذمته فما زاد على ذلك . وفى هذا 
ت#جيع على الوفاء وحث على السسداد الكامل 
الذى لعثبر الحل الحاسم هذه ااشكلة , 

وبناء على ذلك رأت أغلبية اللجنة إبقساء 
المسادة السادسة والعشرين يا هى مذكررة 


ا باافائرن ل دنة بور دون إدغالأى تمديل 


علما سوى إضافة سنة مع و عع بالنسبة لاديون 


| الممنازة حيث إن المقصود من هذا الفاثون 


ا التنظم لا التعديل كا قررت المسكرمة . 


أما لجنة المالية بمجلس الشيوخ قررت أن 
النص الذى اقترحته أقلية لجئة المااية جاس 
النواب وأقره ذلك الجاس يمطى المديئين الذين 
تقبل النسوية معرم حصانة فى أدواهم ابسفقط 


| بالنسبة الاموال التى كانت مو ضوع التسوية بل 


وكل مال آنخر قد يول مللكيته الييم (عسسد 
النسرية بسبب ميراث أو هبة أو وصية أوفيد 
ذلك . ومن أجل هذا ولاسباب أخرى رأت 
الاجنة عسدم قبول التمديل الذى أقره مجلس 
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العدد السادس ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


النواب روالقت على نص المسادة السادسة 
والمشربن 6 ررد فى مشروع الحمكومة 7 
ولكن مجاس الشيرخ ل يجار لجن الماليسة 
وقبل التعديل الدى اتترحته أقلية الاجئة المالية 
عجاس ااذوابوأتره ذلك المجاس ويذلك أصيح 
ران لجئة آسربة الديون العقارية مركا لذمة 
المدين من كانة الديون التى تزيد على 0 


من قيمة عقاراته حسب قرار الاجنة لغاية يوم 


صدور هذا الثرار الذى أنبى كل علاقة بين | 
الدين ودائليه السابقة ديونمم على تاريخ تقديم ٌ 


طلب الأسوية وأسبيغ على المديئين الذين قبات 
النسوبة مسوم حصان فى أموالم ابس فقط 


بالنسبة للأاموال الى كانت موضوعالأسوية بل | 
وكل مال آآخر قد يول ملكيته البيم عقب | 
النسرية بأى سبب من أسياب الملكية وذلك | 


عن الديون السابقة عليها , 
د رسيث إنه مخاصس ا تقدم أن قرار طئة 
النسرية قد أبرأ ذمة المستأنف من الدبون النى 


ايه للستا نف عليوم واستيعدتها تلك اللجنة : ١‏ 
لت 0ل | الفبيدى المزدخ فى 1١‏ يوئيو سنة بروورأى 


وأصبحت علافته مهم بالنسية هذه الدبون منتئية 
فاكان حق للمستأنف علييم أن يحصلوا على 


الاختصاصات موضوع الستزاع ويتعين شك ا 


ببطلان تلك الاختصاصات جر تسجيلها 3 


( استئئاف جورجى مرزوق مومى وعضعر عله | 
الأستاذ قريد أنطون سد السيدة ماتلدم صليب | 


سيداروس عن نفسمها وبصفتها وآخرين وحضصر عن | 


الثاني الأستاذ عباد سلامه وعن الأخير الأسستاف البير 


بزران رقم 4 1ؤاسئة لال رئاسة وعضوية هرات /؛ 


الأسائذة صادف المجيزى وكيل المكية ويد عبدالك 
السدق وأحد الارم الستشارين ) , 
الال 
حكة استئناف القاهرة 
ن؟ أبراير سئة 1969 


اسم :طبيق القوائين الخاسة بالارادي , 
الفرسان الموكق كلوب , . 


ادي 


ب س حي ذرارات السلطة الادارية للنادى ٠‏ مق 
يجوز طلب تعويش عنها ٠‏ 
المبادىء القانونية 

٠‏ يحب أعمال قواين التوادى 

ما دامتك لاتص على أن غالاف للدظام 


| العام أو للآداب: 


؟ - قرارات الساطة الاداريةالبوادى 
نهائية لا نتعرض لا الحاكم مادامت تصدر 
فى دود قوائينها بعد حك ودوية غير 
مشوبة بالفش أو الندليس مئزهة عن الهوى 
واللسيت: 

الصاو 


د... ومن عحيث [إله فيا يتعاق باختصاص 


| القضاء وساطته على القرارات الثى تصدرها 


وادى السباق فان حكة الدرجة الاو لي قد 
تعرضت لذلك ما فيه اللكنفابة سواء فى حكمرا 


فى حكابا المستااف الذى فصل فى موضوع 
الدعرى - وهذه المحكة تقر ممكة الدرجة 
الآرلى على ما ذهيت اليه فى هذا الصدد طالما 
أن قرانين أوادى السباق لا تنص على أ 
غالف للنظام العام أو الآداب ما دامت 
قراراتهسا تصدر فى حدود هذه القوانين بعد 
بحث وروية غير مشوبة بالفش أو الادليس 
منزهة عن اطورى والمسف فليس للقضاء العادى 
أن بثعرض ف ؛ وقد استقرت على ذلك 


| أحكام القضاء. 


: ومن حيث إنه بناء على اللأسباب اتقدمة 


| وعلى الأسباب التى بنى عليبا حك حكمة الدرجة 
| الآولى التى تأخذ ما هذه الحكمة بتمين رفض 


قضاء عاك الاستثئاف المدنية 


وجاء بالحكم الابتداف دم م.م الاق 
عتاط الصادر فى ه مارس سنة و44 المزيد ) 


بلحم الاستثنانى المذكرر , 


د رحيث إن اللادة /1؟! هن أفس القائون ا 
تنص على أن قرارات المكين ومادوى اجو 3 


كلوب أمتر نائية مع حفظ الحق فى استشافما 
ولسكن لا يوز عرضبا على القضاء إلا فى حالة 
الفش أو سوء التصد . 


د وحيث إرب مثل هذه الاحكام الى أ 
لا تتمثى والمبادىء القائونية العامة في السو لية | 


فلا يسع المحكة أن تطيقرا بنصما وح رمانه! من 
الاشراف التمانونى على تصرف الأشخاص 


ببوع عام , 

1 د وصحيث إنه نظرا لاءنبسارات متعلقة 
بالنظام العام قد قرر الفضساء اغتلط أن كل 
تراد لمسفى تخله الجوى كلوب أر دربو 
السباق يصلم لآن ترفع إشأنه دعوى التعويض 
و على الج وك كار ب أن يثبت للبحكة أنه لم يتخذ 
طلع على 


جبع العتناصر التى أدت الى تبر ر القيرار 


قراره باستشفاف واسئهالة وأنه | 


ربذلك نشل يدفع عه طلب التمريض هذا إ, 


دحك عكة الاستثناف|الصادر فى ١٠‏ هب م؟١‏ 
جمرعة يع صفحة 78098 ١)‏ . 


(«استئناف إيزاك عندالى وحضر عنه الأسستاة . 


زهير جراله ضد الجرى كلوب وحضر عنه الأستاذ اد 
صفرت رقم ٠١11‏ سئة 55 فى برئاسة وعضوية 
<ضرات الأسائذة وايت ابراهيم وحامد اليثمى ومحد 
أبو الونا الستعارين ) , 


/الة, 


بذكن 
شكلة اسئئياف القاهرة 
أوفير سئة ,6 
اس ريم . تعريضه , العلو دون السفل , 
٠‏ جواز مدي 


ولت 


باس وضم الإسداء 
في الدةء 


المبادىء القانرنية 

١‏ - جرى العرف على اطلاق لفظة 
« الربع : على العلو دون الشفل فإذا قصد 
هذه اللفظة المثزل أو الدار برمتها فلا بددمن 


| قيام الدليل القاطع على ذلك , 


الممنويين نحو أعضائهم ومساعدمم واجرور ١‏ 


؟ - للوقف حك كونه شخصاً اعتبارياً 


| أن بتملك بوضع اليد المدة الطويلة 


إذ لابرجد فى القانرن ما كرمه من هذا 


المن. 
الممكرء 


د.., وحيث إن وقائع النذاع وأسياب 
الاستئئاف مفصلة فى صدر هذا الحم رف الحم 


امأف وفى صحيفة الاسائااف ٠‏ 


د حيث إن ااستأنف اعترض على ممكة 
أول درجة بأنها اطلقت افظة الربع على العار 
دون السفل وادعى أن كلمة الربع تمل الملو 
والسفل مما وأن هذا ما قصده المتعاقدان وذلك 
الاعتراض غير سديد لآن الريع لغة هو الببت 
والماذل والدار والبيت إسم لمسقف واد له 
دهايز والمزل ام لا اشثمل على بيت رصحن 
مسقوف ومطيخ يسكيه الرجل بعياله والداد 
مم لا اشتمل على ببوت ومنازل وصحن غير 
مسسذرف وأسى دوازاً الببالة وبطلق 


8ك 


المصريون لفظة الركالة على الخان وهو إنحل 
الذى عار س فيه التجاد مبلتهم وينزل فيه 


المسائر ون بأمتمتيم , 
وقد جرى العرف على إطلاق لفظة اربع 
على. العلو دون ما تحنه ( تحت الربع ) وقال 
زهير بن ألى سلى 
واا عرفت الدار قلت لريعما 
ألاغم صباحا أما الربع واسلم 
ناذا قصد المتعاقدان إطلاته على المنزل أى 


الداد برمته! فلا بد من قيام الدليل القاطع على ١‏ 


ذلك وفى هذه الدعرى جاءت مسآندات تمليك 
المستأنف خالية من هذا الدليل بل تدل على 


عكن ما يدعية المسشائف , 


لآ مرسى المراد الصادر فى ١٠١‏ يثاير | 


وما أرق بين اأربع والوكالة عند تحديد الحد 
الغرى لأر بع المبيغ أذ حدده بوكالة الارقاف 
والوكالة تنصرف الى كامل البئاء علواً وسفلا . 
رعقد شراء عااشة كيش مورئة مود 
صبحى البائع الستأئف المققدم هذه المحكة 
داازيخ ها يونيو سنة 5ومز أضمن بيع 
عقارين أحدهها عيارة عن جمبع كاءل المكان 
اللمبر عه بال بيت دن جلة بيوت الربع المعروفٍ 
سايق إدلع الليمرن ‏ والآن يعرف ديع 
الفيوة وامحدد من الجمة الشرقية «سفلا وعلوا 
بشارع العقادين واستفاد من هذا التعبير أن 
العرف جرى على التفرقة بين «ااسفل والعلقى 
وإلانا احتساج المتعاقدان الى النص عليهما 
صر اسدة والمقار الثافى عيارة عن كامل المكان 
اللءعروف د بالطبقسةع اللكائن خط الشموايين 
المعروف إدلبع الليمرن د المطل , على الشارع 
الاعظم وده من ااشرق «سفلا وعلوأء 
شارع العقادن واليحرى وسفلا وعلوا شايع 


العدد السادس - السئة الثالثة والثلاثون 


الشوابين سيد باتفان ل تعاقد بن على 5 لك ال مع 


| بأنه , طيقةع و وتطلء على الشارع الاعظم 


يدل على أن البيسع انصب على الملا دون 
السفل . 

أها المقد الثذاث المؤرش م٠‏ فبراير سنئة 
ووم الصادر من #ود ديجى الوارث 
لمائئمة والبائئع الستأنف فانه ييل فى الحدود 
والمعالم على العقد السابق وأما عقد القسمة 
المقدم من المستأنف والمؤرخ سلسة ونم١‏ 
هجرية وانحرر بين ورثة الندورى فقد أشار 
فى الصحيفة الثانية منه الى 
د الربع والوكلةوالدكا كين ء إذ الصبت القسمة 
على أعيان تمل ودبع روكلة ودكاكين, * 
وهذا قاطع فى أن مدلول كل لفظدة من هذه 
الالفاظ الثلاثة ناف عن مدلول الاخرى 


ما يؤكد التفرقة بين 


وعلى هذا .كرن الحدرد الواردة فى هذه 
المستندات الأربمة غير قاطمة الدلالة على صمة 
ماذهب إ[ليه المستأنف بل قد تؤدى إلى 
لمكن . 


دوديث إله فضلا عما لقدم | إدا أصرفات 


ا المستأنف فى القضينين 78! سلة بوم مسجل 


مصر وءوم سئة .44 | مستعجل مصر تقطع 
بأن ملكيته مقصورة على الملو دون السفل إذ 
اثات من الاطلاع على الم.كم الصادر فى 
الدعرى .وم سلة ١44.‏ مستعجل مصر أنه 
فى سئة دعوو أقام المستأنف دعرى طرد ضد 
فاطمه أسماعيل إحدى ساكنات ربع الشوابين 
وحصل نزاع ف الملكية رقع بسبيه المستأئف 
دعرى الحرامة رقم 1/99 سئة وس مستعجل 
مصر واستصدر حكا فى ووم و؟١‏ بتعييئه 
حارسا ونفل فأ ١م‏ سبتمياسنة ومو ١‏ ابنسليم 


قضاء محا الاستثئاف المانية 
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العين موضوع النذاع إلى الحارس وهى الجرء 
العلوى فاعتقدت الوزارة أن التنفيذ ثبل الجوء 
العلونى والد كاكين التابعة للأاوقاف المشمولة 
بنظارتها فرفعت الدعرى .وم سلة .4و١‏ 
مستعجل مصر تطلب عدم صمة حكم الحراسة 
عليها وإلفاء مخض التسليم فقرر المستأنف أمام 
تلك المحكمة أن حم الحراسة لا ياصرف 
ولا ينصب على غير الجء الذى كان يؤجره 
إلى فاطمه |“ماعيل وهو الجزء العلوى من الر بع 
دون سواه وأنه : يسنم شير سواه , 

د وحيث إن استناد المستائف إلى أن 
ما اشثراه هو .+ مثرأ بها مساحة العلو 
لا تتجاوز ؛؛ مثرأ فاستناد واه لآن المبانى قد 
يندم جزء هنها خصوصاً وفد مضى على مسئئداته 
حوالى السئين سئة يا أن استناده على دفعه 
العوايد غير مجد لآن قسيمة العوايد المقدمة منه 
ليس فيها ما يقطع بأنها تنصب على هذا العقار 
بالذات يا قالت محكمة أول درجة حق ولو صح 
أنه قام بدفع المو ايد فعلا ذان هذه الراقعة لاثئى 
وضع اليد للوزارة ولا تكسب الملكية . 

د وحيث إن ما ذهب إليه الاستأنف فى 
الذي الثانى من السبب الأول فى الاستئناف من 
أن دعرى وضع اليد ماكانت تتمل عرض 
المللكية فإن ممكة أول درجة لم تواخذه على 
أنه 0 5 الملكية ف دعرى وضع اليد و[نسا 
أخذت عليه تنازله من ادخال الدكا كين فى 
دعرى الحراسة رتمر التنفيك على الربع درما 
7 تقدم , 

د وحيث إنه فيا ختص بالسبب الثافى فإن 
عقد شراء عائقه ميش الذى قدمة الممستأئف 
لأرل مرة هذه المحكة شأله كشأن حم م سى 

المزاد غير قاطع فى الدلالة على ملكية الدكا كين 
وكذلك المقد. الصادر الستأنف من مود 


صيحى وارث عائشة بميش ٠‏ 

د وحيث [نه خلص من كل ما تقدم أن 
المستأئف محر عن تقديم الدليل على ملكينه 
للدكا كين موضوع النزاع وقد ادعت الوزادة 


بنبعية هذه الدكا كين الاوقاف المثشسمولة بنظارتما 


على الوجه المبين بتر بر الخبير إلشانى وقدمت 
مالدمما من الآدلة على ذلك واستتبت ها الملكبة 
نوائياً بوضع يدها المدة الطويلة المكسية للملكية 
بصفتها رقد استقر قضاء محكة النقض على جوان 
أن يتملك الوفف بوضع البسسد المدة الطويلة 
انقضت فى 00 |بريلسنةيرع؟ ١‏ ف القضية رتم 
سئة ١|‏ قنائية بأن « الوقف بحكم كوئه شخصاً 
اعتباريا له أن ينتفع بأحكام القائون المدنى فى 
خصوص التقسادم المكسب للملك , إذ لبس فى 
هذا الفانون ما حرمه من ذلك . وإذا كان 
التقادم المكسب هو فى حك القا ثونقر ينةفانونية 
قاطعة على ثبوت الملك لصاحب اليد كان توافر 
هذه القربئة لمصلحة جبة الوقف دليلا على أن 
العين النى تحت يدها مرقوفة ونفاً ضيح ولو لم 
يحصل به إشباد . 

والستأنف بق فى أن الملكية لالسقط 
إطلاقا رلكنبا تثتقللواضع اليد . وهر ممترف 
يحاسة ١‏ اكتوبر سنة برع( أمام عكة أول 
درجة بالصحيفة م من مذكر نه المقد مة بلمرة 49 
ملف ثلك امحكة أنه لما عاد سئة ١+4‏ إلى 
مصر من الخارج حيث كان سفيراً فى مدريد 
وجد الاوقاف واضعة يدها على الاعيان » ونا 
كانت هذه الدعوى لم ترفع إلا فى ١‏ يوايه 
2 ذا والدعارى السابقة عليا كانت 
مقصورة على الربع الذىكانت نستأجره فاطمه 


| اسماعيل من المستًنف , ومع أن الوذارة تدعى 


والظاهر يؤيدها , أنها تضعاليدقبل هذا التاديخ 
فانه بكون قد مضى باعترافنه من سئة ١994‏ 


را 


ليل 


لغابة رفع الدعوى الحالية | كثرمن خخمسه عشر 


سنة على وضع يد الوزارة بصفتبا ناظرة على 
الأرناف الى تثله١‏ وفق ما بينته.لخبير الثانى 
وهى مد ةكافية لسكا بتاك الصفة الدكا كين 
المتنازع عليها بمضى المدة , 


د وحيث إله إناء على ما تقسدم وعلى 


العدد السادس ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


مألا يتعارض معه من أسياب الحم الستأئف 
3 

ين تأبيد هذا الحم .. 

( استثناف محمد توفيق مهجث الشوريجى ' وحضر 
عنه الأستاذ حسن عبد الجواد ثاثباً عن الأستاذ رمسيس 
فرعون شد وزيرٌ الأوناف بصفنه و«هر عنه الأسئاذ عد 
رجب رقم 84” سئة 519 قا رئاسة وعضوية حضرات 
الأسائذة سادق التجيزى وكيل اللمككة وعد الديواني 
واماعيل أبو الفتوح المستشارين ) , 


ا ع سوم _ 


التَضَّاءً لكْانى 
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عحكة استثناف القاهرة 
١‏ ريل سنة ١0+‏ 
]حت مواعيد . عدم مرامائها . إطلان , 
ب ب اعلان دعاوى الحسكومة إلى تسم القشايا . 
غالفته . بطلان تسبى , 
المبادىء القانوئية 
١‏ المادة ؛؟ مرافعات قد رتبت 
البطلان على عدم براعاة المواعيد 
والاجراءات المتصوص عليهبا فى مواد 
ذكرتها من يينبا المادة 14 مرافمات برمتها : 
2 درا تعديل للمادة ١4‏ مرافعات 
يفترض فيه أنه كالاصل خاضع للبطلان 
المصرص عليه للمادة ١4‏ مرافعات . 
وت صدر القانون رقم /اه لسنة ١65.‏ 
معدلا الببدين الآول والثالك من المادة ؛؟ 
مرافعات وعتها إعلان صحف الدعأوى إلى 


إدارة قضايا المكومة لعدم إعلان المستأائف 
صيفة دعواه أمام حكمة أل ترعة لإدارة 
قضايا الحكومة حقها باطلة طبقاً لليادة وم 
مرافعات . 


- هذا الإطلان نسى وليس من 
وما كان يجوز حكمة أول درجة أن تقضى 
بهذا البطلان من تلقاء نفسها م هو/م إذ هى 
تقضى من نلقاء نفسبا طبقاً لهذه المادة 
بالبطلان إذا كان متعلقاً بالنظام العام وهو 
فى هذه الحالة ليس كذلك . 
( استثئاف الاج عبد الل أحمد اللبودى وحضر عنه 
الأسستاذ عبد العزيز رباض ضد مأمور ضرائب الجيزة 
وحشر عنه الأستاذ ابراهيم حامى رقم 01٠6‏ مجسارى 
سنة 4ق رئاسة وعضوية حيرات الأسائذة د 
اللاحظ وكيل اللمكنة وحسن داود وأحد الجسارم 


الستشارين وحضور حضرة الأستا اسماءول ميب وكيل 
النبابة ) , 


قضاء محا الاستثناف التجارية 


مانا 
محكمة استئئاف القاهرة 
8 مابى سنة 4608| 
1س فوائد ناثولية . أساس | 
التقصيرية , 
للفائون العام , 
اب سس تقدير الضرائب . عمق إشمال الساطة العام , 
لاتخطع لأحكام إالقانون الخاس , 
ج سك مكولية نصلحة ااضعرائب أساسه , اساءة 
استمال الحق . 
د - رأى الفقه والفشاء الفراءى . عدم جوان 


المكم على مصادة الضرائب بفوائد البالغ اللحسكوم 
بردها وكذلك ق ١6١‏ لسنة وكقل, 


علاتة مصاحة الشرائب الممولين يحكمها 


المبادىء الثانونية 

١‏ - أساس الحم بالفوائد القانونية 
هو المسئولية التقصيرية ‏ ومجاها التعهدات 
بين الآفراد ‏ وسواء أكانت تلك التعهدات 
مدنية أو تارية وهذه المسئولية التقصيرية 


تحكمها نصوص القائون الخاص بنوعيه 


المدثى والتجارى . أما علاقة مصاحة الضرائب أ 


بالممولين فبى علافة يحكبا القانون العام 
إذ التشريع الضزائى ما هو إلا نوع من 
القانون العام شأنه شأن النشريعات الإدارية 
والجبائية . 


لمم بها اللشولية | 


4 
؟ - وعلى ذلكنقيام مصلحة الضرائب 
بتقدير الضرائب المستجقة على الممولين هو 
من اعمال السلطة العامة ولا يجوز [خضاع 
هذه الأعبال لاحكام القانون الخاص ومنثم 
فلا مجال لتتطبيق قواعد المسئولية التعاقدية , 
+ لامجال للقول أيضاً بوجود 
مسو لبة تقصيرية على مصلحة الضرائب إذا 
.ثبت أنبا قد تجاوزت الحق فى استمال 
حقبا فى تقدير الضريبة وتحصيلبا أو أنبا 

تعسفت فى استعال حقرا هذا . 

؛ ‏ قد العقد الاجماع فى فرنسا فقراً 
وقضاء على عدم جواز الحم على مصلحة 
الضرائب بفوائد المبالغ لتى حك عليها بردها. 


مس لتك المادة ١١و‏ من القائرن 


| دقم4! لسئة وم( معدلة بالقا نون دم 145 


لسئة .5و١‏ على أله لايحوز الحم على 
مصاحة الضرائب بفوائد عن المبالغ النى يحم 
بردها لللسرلين . 


( اسنثناف ورثة الر<وم ارس أاطون عجم وحضر 
عنهءا الأستاذ فارس اسماعيل عبد القصود ثائبا عن 
الأستاذ أاطون صفير شد مصلعة الغعرائب وحفر عنها 
الأستاذ مسن قاسم رقم 44 الجارى سئة 10 اق بالهيثة 
السابقة) ٠,‏ 


5 


7 


قضَّارااْجوا بن .: 


ا 
محكمة استئناف القاهرة 
٠‏ مابو سئة ١900‏ 


دمى ٠‏ لا يكنى أن يكون نديراً على إدارة أموال 
القاصر . لابد من ثوافر الشاحية العاطفية لدى الوصى , 


المبدأ القانوق 

لايكنى أن بكون الوصى قديراً على 
إدارة أمرال القاصر بل ان هناك ناحية 
عاطفية نفيسية ب مراعاتها عند تعيين 
الرصى وف تتطلب وجود انسجام روحى 
ونبادل مودة. وثفة بين الوردى وين القصص 
وخصوطاً فى حالة تقدم دؤلاء القصر فى 
اسن وإدراكهم لما يدود حوطم ويس 
شترلهم . 

امار 

دحيث إن موضوع الأداع وأسياب 
الاستئناف قد فصلت فى صدر هذا الحمكم ديبين 
ملبا ومن قاف الدعرى أن اروم الدكتور 
على ممد سبع توفى فى 5/ه/401١‏ عن تركة 
قدرها وم ندانا تقريباً وزرجة وثلاثة أولاه 
من الذكور أحدم قد بلغ سن الزشد وقد 
رتك الزوجة افسبا للوصابة على وادمها 
الفاصربن واعترض على هذا الرشيح أعمام 
القصر استنادآ إلى أن لروجة المتوفى أولاداً من 
ذوج سابق تقوم بالانفاق علبهم ما مخثى ممه 


العدد السادس ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


1 


تصرفها فى ميراث القاصزين تصرفاً فد-ي.ىء 
إليبما إلا أن محكمة الدرجة الآولى لم تأخذ 
بوجهة الاظر هذه وقررت بتاديخ وإكرامنا 
تعيين المستأنف عليبا السيدة ملك عثهان سايط 
وصيه على ولدما القاصرين وأثهارت فى أسباب 
حكمبا إلى أنه وإن كان أقارب اموق قد 
رشحوا عبد اليد افنذى سبع للوصاية على 
القاصرين إلا أن امحكرة ترى أن والدتهما أحق 
بالوصاية عابما أعدم تقدم أحد بطمن جدى 
بثبأن وصابتها . 

وبنادش 56/رهو١‏ قدم السعيد سبع 
وأخوته نظدا من قرار المحمكئة نظراً لعدم 
إعلائهم بلرشيح والدة القصر وصية و بالجلسة 
أحددة للبت فى ذلك وطلبا فيه مري. النيابة 
استئناف هذا القرار لآنه لا يحرز استئنانه إلا 
من النيابة العامة طبفاً لنص المادة ٠٠.١‏ من 
فانون انحا الحسبية حتى يتمكنوا من الادلاء 
أمام الحمكنة الحسبية العليا يجميع أوجه 
اعتراضاتهم على تعبين الوالدة وصية على 
ولدما 3 

د وحيث إن الثيابة العامة استأنفت هل 
القراد بتادي 1/1/90ه؟١‏ وقدمت مذكرة 
بأسباب اسثئئانها ذكرت فها أنه ما أن بعض 
أفراد العائلة ممن سهمم أمر القصر ل تتح لهم 
الفرصة لا بداء دفاعيم عذك اظر الدعرى أمام 
محكة الدرجة إلأولى وبالتالى يكون القرار 
المستأ'ف قد صدر دون أن لكون جميع العناص 
اللازمة للفصل فى الدعوى مائلة تمت نظ 
المحكمة , يا أله قد تقدم حضرة السعيد السبع 


عم القصر بطلب قبوله الترشبح للوصاية واذاء 
ذلك يكون من المنعين عرض الموشوع على 
المحكة العليا للفصل فيه ما تراه بعد اطلاعها 
على ما يبديه أقارب القصر من دفاع وعلى 
ضوء ما استجد من طلب عم القصر المرشح 
للوصاية , 

د وحيث إن عمى القصر عبد اليد شمد 
السبع والسيد مد سبع ووالدة المورث 
السيدة فاطمه ابراهيم سعيد قالوا فى جلسة 
المرافعة إنهم يعترضون على تعيين الوالدة وصية 
على أولادها لآن عائلئهم وهى عائلة محافظة 
لا توافق على طريقة معيهة الوصية وأن 
المفروض فى الوصى أنه يرفى القصر تربية 
صالحة وأن الرصية غير أميئه لآنما كوت 
انفسبا ١‏ فدانا من زوجها فى الفترة التى قضتها 
ممه وأن تأئيرها على زوجها الماوفى كان سيثاً 
وأن ذواجها 4 كان لكبة عليه . وأضافوا أنه 
من الناحية الآدبية الخاصة بالسيده فالاوراق 
المقدمة منهم ندل دلالة واضهة على سوء 
سلوكيا , 1 

وقد قدم المعترضون حائظة تحرى #قبقات 
خاصة بطلانها من زوجها الأرل <صات منذ 
أكثر من ربع قرن وتشمل أمورأ تمس والد 
القصر وتمىء إلى ذكراه . 

د وحيث إن اللحكئة لا ثوائق على الطريقة 
التى انبعها دؤلاء المعترضون فإن الخصومة 
القائمة بين الوصية وينم لا تبيح فم إثادة 
أمور تخل بشرفهم جميعا ومس عرض أخييم 
المترق ووالد القصر وخلقه ل والدفاع فى 
هذه الدغوى ماكان يسلرم هذا الاسفاف 
فلو كان نغرض المعتر ضين الحقبق فو الدفاع عن 


قضاء الأحوال الشخصية 
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بهما ضرا أدبيا بليذا دون مقتضى إذ لم يكن 
من المصلحة إثارة كل تلك المطاعن والمثالب 
للأمرر حدثت فى سئة ١05‏ وقد مضى عليبا 
مدة طوبلة كفيلة بإزالة آثارها وخاصة وأن 
الوصية تزوجت أغامم فى سئة ,م١‏ أى بعد 
هذه الحوادث ببضع سئوات واستمرت 
الروجية إلى حين وفاة أخيهم فى سئة ١61‏ 
د بقع منها خلال هذه المدة الطويلة ما قد 
إكرن سيا فى عدم تعيينها وصية على أولادما 
أو عرفا من الوصابة , 


د وحيث [نه لا يعيب السيدة الرصية أنما 
كرات انفسها ١‏ دان فإن هذا يدل بالمكس 
على نشاطها وحسن إداراتها واقتصادها .كا 
أن ملكبا هذا يمملها فى غير حاجة إلى المساس 
بأموال القصر فما لو أرادت الانفاق على 


| أولادما من زوجبا السابق وفيه ضهان لحسن 


إدارتها اشثون القصر المالية , 


د وحيث إن ادعاء المعترضين أن مرن 
الصعب على الوصية إدارة أملاك القصر الكائئة 
فى مركر أما مديرية الدقهلية يلاما تقيم فى 
القاهرة يدحضه حسن إداراتها لملكبا الخاص 
البالغ ١و‏ ندانا .يا يدحضهأن حصة القاصربن 
لا تزيد عن ,؛ قدانا نقريبا وهى مساحة من 
السبل إدارتها لمن تعود على إدارة أملاكه 
الخاصة القر يبة منبا ولمن كون لنفسه ثروةخاصة 
أنشأها بمجروده وبالتصاده , 


دأوحيث إن التحفيقات التى قامت مما 
النيابة الحسبية أثبنت أن المتوى كان فى منازمات 
مالية هم أخوته السعيد سوبع وعبد ايد 
سبع حتّى سلة بو كا أن أحدهها ودر 
هيد اليد عمد سبع يستأجر الى الآن ١‏ 
فدانا من أرض المورث المثوفى وهناك نذاع 


44 
قم بينه و بين الوصبة عن نفسها و بصفتم! وابنما 
البالغ عادل خمد سبع بخصوص هذه الإيجارة 
عم لايستقم معه تعيين أحد هذين الأخوين 
للوصاية على أولاد المننازع معبما . 

د وحيث إن أولاد المتوفى وم البالغ 
الرشيد عادل همد سبع والقاصر عصام مد سبع 
الذى بلغ سن الثانية عشر عاما أى السن التى 
انسح له بادارة أملاكه والقاصر مجدى وسنه 
-والى الرابعة عشر فد وافقوا جميسا على أن 
تسكرن والدتهم هى الرصية ودارضوا فى نعيين 
أحد هنل أعاميم رصب علييم . 

د وحيث [نه لابكن أن يكون الرصى قديراً 
على إدارة أموال القاصر بل أن هناك ناحية 
عاطفبة نفسية يحب م اعاتما دند تعرين الوصى 
وهى تتطاب رجرد السيجام روحى وتبسادل 
مودة وثقة بين الوصى وإين القصر وخصوصا 
فى حالة نقدم هؤلاء القصر فى السن وادر| كبم 
ما بدور حوطم ومس إشئرم . 

د روحيث [نه بعد أن ساءت العلافات بين 
الوصية والقصرو بينعائلة المتوففانه من الا كرم 
للجميع وحفظا للبقية الباقية من أواصر الاسرة 
وكرامتها ألا بكرن هناك احتدكاك بين الطر فين 
فان الرمن كفيل بأن أتحسن العلاقات نمسم 
إذا حسمات نية أجيع وإذا امتئع تضار ب المصاح 
دم ببق بين القصر وبين أعمامرسم إلا العسلاقة 
الروحية الى آر بط أفراد المائلة ببعضها . 

درحيث إن السيدة الوصية ملك عثان سايط 
كانت قد وافقت ف التحقيق غلى أعيين #ود سبع 
مشرفا ولم امترض على ذلك فى جلسة المرافمة 
إلا أن المحكة لاترى موجباً اتعيين مشر ف لان 
أحد القاصرين له حق إدارة أملاكه فور إن 
أداد ونضيب القاصر الباق لابزيد عن عشربن 


العدد السادس ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


فداناً وهذا القدر لاحتساج الى إشراف على 
الوصية بعد ان ثبت شن إدارتما وكفايتها هذه ' 
الإدارة وخصوصا أن هذه الأطيان استغل 
بطريق الإيحار لا بطريق الزراعة الماشرة , 

د ورحيث إنه بناء على ماذ كر وعلى أسباب 
القرار المستأ:ف يكون هذا القرار فى #له 
وينعين تاريدم , 

( استثناف نيابة الجيزة الكلية الحسبية ضد السيدة 
ملسك عثهان سليط بصفته! وحضر علها الأستاذين على 
أبوب وفكرى مكرم عبيد رقم 8م سلة ١901‏ 
حدى هالى برياسة وعشوية حضضراث الأسائذة سادق 
المجيزى وكيل المكنة وعمد الديوالى واسساعيل 
أبوالفتوح السنشارين وحضور حضصرة الأستاذ عبد الحليم 
فتح الله سلوان وكيل ايابة الاستثناف) , 


حون 
محكمة إسثداف القاهرة 
أوفبر سئة ١69‏ 


١ح‏ زوجية . مايثور حوذا , لارِوٌخْذ به إلا إذا 


خلس من الهوائب , 


ب سح قالون التسكل . لا بناول إلا ءناصر الشكل 
الخارجية . ١‏ 
المبادىء القان وليه 


١‏ - الزوجية رباط مقدس يتصل 
اتصالا وثيقاً بعقيدة الروجين فإذا ثار حوله 
أذاع فلا يمكن اقراره إلا إذا خاص .من 
الشوائب النى يرتبعليها قانون أحد الزوجين 
البطلان سواء تعلقت هذه الشوائب 
بموضوع الرواج أو بشكل العقد. 

؟ - القانون الذى يسرى على الشكل 
لايتتاول إلا عناص الشكل الخارجيه أما 
الأوضاع الجوهرية فى الشكل وى الثى تعتير 


نضضاء الأحوال الشخصية 


نارف 


ركنا فى انعقاد التصرف فلا يسرى عليبا 
إلا القسانون الذى يرجع اليه الفصل فى 
النصرف من حيث الموضوع . 

الاو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل فى أنه بتاريخ 
)| من بوليه سئة 41| عقد المسئائف عليه 
ريتشارد هاكت اللريطانى الجنسبة ومن أفراد 
الجيش البريطانى المعسكر فى فايد زواجا دينياً 
على المستأ ئفة التبجوفاستافرو بولو أمامكنيسة 
القديس جورج الانجليكاية للجبش البريطانى 
بالعباسية بالقاهرة طيما للطفوس المقرة لله 
الكنيسة التابع لها الروج ديانة وملة ومذهبا . 
وااسلم به أيضا من واقع المستندات الى أودءت 
ماف الدعوى أن الستأئفة يونانيسة الجنسية 
وأئها مسيحية تنتعى إلى الكئيسة الروميسة 
الارئوذكسية وبصحيفة مؤرخحة فى 1١8‏ من 
ديسمير سلة .و١‏ أقامت المستأئفة الدعويى 
على متأ نف ضده أمام حكة القاهرة الابتدائية 
طليت ما 5 أولا 5 الم بانعدامالرواج بينيما 
2 ثائيسا 3 اعتبارها حرة طليمة فى أن تتذوج 
وقت ماتشاء ومن ثشاء وإلزام المستأنف ضده 
بالمصر رثات ومقابل اتعاب الحاماة . وقاأت 
شرا لدعواها إنها ضع لصحة زواجبا إلى 
النشر بع اليونانى وقد حتمث المأده 140 هن 
القانونالمدئى اليو نافى عقد الزواجعلى يد كاغن 
من طائفة الروم الآرثوذكس و إلا اعنبرالرواج 
كأنه لا رجود له غصمواعودذرماكانزواج 
المستأنفة من المستأئف ضده ليم طبقا اتلك 
الأرضاع فلا مفر من اعتباره باطلا. وقد 
نصت المادة ١9‏ من القانون المدفىالمصرى على 
٠‏ أنه يرجع فالشروط الموضوعية اصحة الزداج 
إلى تالون كل من الروجين . ول يحضرالمستأ نف 


ضده أمام حكمة أول درجة رغُنا من إعلانه 
بالثيابة العامة باعتيارها محلا مختارا اخير المعلوم 
لهم عل إقامة بالمملكة المصرية . وقد علم من 
مذكرة السفارة الريطانية بتاريخ ه؟ من مابو 
سنة و | أنه عاد إلى المملكة المتحدة بعد التراء. 
مدة خدمته ف المعسكراتوأنه لاينوى أن يدع 
الدعرى التى وجبت اليه 0 
مم6 6 لصةغما غمس وعمكل م1212 
معنة) قطة عمهئة5 وملغعة 0560م20م عله 
ا د 1ن ةا 
وبعد مماع أقوال النيانة العامة قت محكرة 
أولدرجة غيابيا ىأول يتأي سئة بوه برض 
دعرى المستأنفة مع إلزامها بالمصروفات . 

د دس حيث إن السيدة الليجوى 
استافرر بولو استا نفت هذا الحم بصحيفة أعلنت 5 
فى ."9 من ينابر سنة ١4+‏ رددت فببا طلبائها 
والأرجه التى تتمسك ما فى صحيفة دعراها 
الابتدائية وأضافت إلى ذلك أن القانو ناليو نانى 
رصف الزداج الذى م على الصمورة سالفة 
الذكر بأنه عدم الوجود أى أنه باطل من بدله 
ومن تلقاء نفسه شأنه فى ذلك شأن المءساشرة 
العرفية غير الشرعية , 

د رمن حيث إنه بنص المادة 19 مب 
القنائرن المدنى المصرى يرجع فى الشررط 
إلموضوعبسة لحة الزواج إلى قاثون كل من 
الزوجين . أما فما بتعاق بالإجراءات التمكلية 
فقد طبقت المادة .م من نفس القا نون القاعدة 
العامة القائلة خضوع شكل العقود بين الأحياء 
وملبا عقود الزداج ميل إبرامه. 
متنائعة اتج" ونامه1" 

د ومن حيث إن الدعرى على هذا الوجه 
يتجاذما رأيان . رأى أخذ به الحم ا مسئأ نف 
وهو يقضى باعتببار الزواج فى الكنيسة 
الانجليكانية من العةود التى تقسرها الا وضاع 


17 
الشكلية فى مصر طالما أن الروجسين مسيخيان 
وان اشتلفا ملة و مذهبا . ورأى آخر دافعت 
عنه المستأ نفة وهو يقول باتعدام رابطة الروجية 
ينما وبين المسستأ نف ضيده استناداً إلى أنالرواج 
على بد قسيس روى أرثوذكى من الشروط 
الجرهربة الى يؤدى [غفاها إلى إنمدام الزواج 
ذاته وهى شروط موضوعية نص علما القانون 
المدلى اليونانى وحم القانون المصرى تطبيةبا 
فى ماديتهما السالف بيائهما . 


ومن حيث إن الرأى الأول ينحصر فى 
أنه يكى لتوافر الشكل المقسرر لصحة الزواج 
بين مسيحيين وان اخثلفا مذهبا وجنسية أن 
يعقد فى كنيسة أحدهما وان كانماحتبه القا نرن 
اليرنانى من ضرورة عقد الزواج كعرقة كاهن 
أرئوذكى من الشروط الموضوعية فان صفة 
هله الشروط لاماد بطبيهتما الى ااعمقود ال تبرم 
خارج البونان لأنم! تخضع فى صدر شكاها 
القانرنى محل إبرامها . 

د رمن حيث إثه وإن كانت انحا كم مختاطة 
قد درجت فى عدد من احكامبا على اقرار 
العقود التى تم بين مسبحيين فى كنيسة أسحد 
الروجين وان اختلفا فى العقيدة المذهبية وثباينا 
إلى الرغبة فى ,”سير ما ااتبت اليه تلك العقود 
من اتائج والتغاضى عبا قد يشوما من أوجه 
النقص ابقاء على كيان الآسر بعد أن تمددت 
تلك العقود تعدداً يلفت النظمر وقد يكون 
لللكثير من تلك الاحكام ما ببررها من موضوع 
المازعات النى نصلت فيرأ سيا أذاكان الرووج 
أو اازوجان سن النية أو كان القانونالأجنى 
لايجتم اقامة شمائر دينية للزو اج , 1 


د ومن ححيث إنه مهما تكن تلك الاءتبارات 


العدد السادس - السئة الثالثة والثلاثون 


فالثات انما لاتلسع لاحالة الى كن إصددها 
ذلك اله حتى اذا كان عقد الزواج بين طرى 
النراع لا يصييه نقص من احية الشكل الذى 
أبرم به فان ابرامه على الصورة سالفة الذكر 
برتطم بقواعد قااونية فرضها الاظام العام فى 
بلاد اليونان وأصت عليه المادة وأغرنا مدق 
يونانى من شأنما القضاء على كيان هذا الرواج 
إذلا كفي ان يتوافر خضوع العقد من حيث. 
الشكل لقانون محل ابرامه بل يحب ايضا النساؤل 
عما اذا كانت الدولة التى ينتمى اليبسا أحد 
الزوجين تعتيره متروجا أم لا.فاذاكان الجواب 
بالنفى وجب الح بيطلان العقد أو بالعدامه 
تعبا لا ينص علي انون الروج أ الروجة 
و لمل ما يقرب هذا النظر إلى الآذهانأفتراضص 


'ذمواج مصربة مسلة من أن أسى غير مسلم ف 


فرلسا طبقا للشكل المتبع فى تلك البلاد دهو 
الزواج المدنى عن يد الموظف المكلف بإبرأمه 
والوافع أن عقدأ كبذا قد يكون صحيحماً فى 
ظاهر شكله إلا أن انحاكم فمصر بل وى فر نسا 
ذاتها لاتليث أن تقضى ببطلانه تخاافته لما رسمه 
النظام العام ف دصر دن ريم ذواج المسلية 
منغير مسل وقد أشار الاستاذ فا ليرى فى كثاابه 
عن القانون الدولى الخاص ( نبذة :7*0 ) إلى 
أن عددأ من الفرئسيات تزوجن قبل الحرب 
العالميبة الأولى من طلبة بلغاريين أو روسبين 
وكان الرواج مدنيا وفقا للنظام المتبع فى فر نسا 
إلا أنين فوجئن بعد ذلك باعتبار زواجهن 
باطلا فى البلاد الى ينتمى اليبا أزواجهن لآن 
العقد المدنى لم تعقبه الطقوس الديئية الى تشتر طلبا 
قرانين:لك البلاد وإلاكان العقد باطلا ويقول 
فاليرى إنه وإن كانت الاحكام التى قضت 
بالبطلان قد هرجمت من مصاد ركثيرة فائها مع 
ذلك قد بنيت على أسس لاريب فى سلامتها إذ 


قضاء الأحوال الشخصية 


يفذه 


. أنه إذا كان الروس أو البلغارى لايعتبر متروجا 
فى بلاده فلا سبيل لمعا ملئه مله الصفة فى فر نسا 
وخاص الفقيه من ذلك إلى أنه وانكان الزواج 
امدق صحيحا بالنسبة للفر أسبين إذ لايعلق 
المشرع الفرلمى أهميئة قانونية على الطقوس 
الديئية التى تمفيه إلا أنه يتسترط بالنسبة 
الاجانب فى فرأسا تاديا من البطلان , 
أولا 55 أن لدم ونا الأوضاع الشكلية 
المفروضة على الفر نسيين . ثانيا ‏ أن يسترف 
فاون الزوجين إصدته حى إذا كانت اعد 
الزوجين فرنسيا فإذا اشترط القانون الاجنى 
عقد ذواج دينى وجب إبرامه رقا للطقوس 
التى يتطلبه ذلاك القانون . 


د ومن حيث إنه قد أغفل طرفا التذاع 
عقد زواجبما على يد كادن من الروم الأر ئوذكس 
بغد إبرامه أمام الكنيسة الانجليكائية فلا مناص 
من اعتبار ذواجبها لذ وجرد له طيقا السادة 
م1 من القانون المدفى اليوثافى . 

د ومن حيث إنه فضلا عن ذلك فقد ثبت من 
مل عناصر الدعرى أن المستأئف ضده جر 
المستأئفة مئذ أمد طويل بعد أن بنى بها ووضح 
من مذكرة السفارة البريطانية ألا دفاع له 
قبل المستأ'فة ما يقطع سدم إدراكه مدى 
المسئواية ألنى اضطلع م! عند ماأقدم على الزواج 
وبشعر أنه لايمانعف الحم ببطلانه ينها تستودف 
امسأ نفة من دعواها التحرر من زواج ثبت 
أشله وتقضى ديااتها ببطلاتة وم يأشبثك الريج 
ببناته ولم عانع فى [عدام أثره . 

« رحيث إن الزوجية رباط مقدس يتصل 
إتصالا ونيا بعقيدة الروجين فاذا ثار حوله 
نداع فلا مكن [قراره إلاإذا خلص من الثموائب 


التى يثرنب عاما قانون أحد الزوجين الطلان 
سواء تعلقت هذه الشوائب بموضوع الزواجأر 
بشكل العقد . وقد نص القسارع المصرى فى 
المادة العشرين من القانون المدفى على أن العتود 
ما بين الأحياء ( ومنبا عقود الزواج ) تخضعق 
شكلبا لقائون البلد الذى تمت فيه . ريحوز أيضا 
للقائون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية 
كا بحوز أن تخضع لقانون موطن امتعاقدبن أو 
قانوتهما الوطنى المشترك . 

رنعليقا على هذه المادة قالت المذكرة 
التفسيربة إنه يراعى أن اتصاص القانون الذى 
يسرى على الشكل لايتثاول إلا مناصر الشكل 
الخارجية أما الآر ضاع اجو هرية فيالثدكل وهى 
التى تعثير ركنا فى انعقاد التصرف كالرسمية 
فى الردن اللأمينى فلا يسرى لها إلا القائون 
الذى يرجع اليه الفصل فى الاصرف من حبث 
الموضوع وقد أبرزت هذا المءنى لجنة مجاس 
الشبوخ خخصت على أن المقصود هر الشبكل 
الخارجى لا الشدكل الجوهدرى ( تراجع صفحى 
كوم وهم من جمرعة الأعمال التحضيرية 
للقاثون المدى) , 

وسراء أكانت المادة 7م( من القائون 
المدنى البونائى متعلقة بالموضوع أم بالتسكل 
فائما تقضى بوجوب إتمام عقد الرواج ععرفة 
كاهن أرثوذكنى وإلا اءثر غير قارولا وجود 
له فالمادة تنص على إجراء جوهرى يور فى 
كيان العقد فلا بد من إخضاعه للقانون الذى 
يسرى على أحكامه الموضوعية طيقا للفقرة 
الثانية من المادة العشرين المثمار اليبا ٠.‏ 


د وحيث إل بناء على ما تقدم بتعين الغساء 


رسك 


418 


الحم امسأ نف والحكم بانعدام الرابطة الزوجية 
بين الطرفين واعتبار المستأنفة حرة طليقة 
وبرسهها أن تتذوج عن تريد , ٠‏ 


( استثناف السيدة النيجونى استافروبولو وحضر 


العدد السادس - السئة الثالثة والثلاثون 


عمها الأستاذ عمد سرى ضد الستر ريشساره هاكنت 
رتم1 سنةة 5 فق رئاسة وعضوية حضرات الأسائذة 
صادق العجيزى وكل الحكة ويد الديواتىق وحلبى 
مكرم عبيد امستشارين وحشور الأستاذ جبل خاكى 
وكيل ليابة الاستئناف ) ١‏ 


قضاء الحا كم العسكرية 


دين 
لوقي سية بإه4١|‏ 
١ح‏ تاتيش . اللحانظ أو الدبى , ليس له هذا 
الساطان طبناً لفانون الأحكام العرفية . 
ب س تفتيش . إذن التفئيش الصادر من الحانظ 
أو الدير . عى الأثل يهب أن يكون مسثوف للشتروط 
القانونية لأمر النيابة بالإذن بالتفئيش , 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن المحافظين والمدبرين ولو أن 
السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية 
وهر الحا العسكرى العام قد عينهم حكاماً 
عسكريين فى مناطقهم بالأمر العسكرى رقم + 
الصادر بتاريخ +1/5/١ه4١‏ إلا أن قانون 
الأحلام المرفية م يخولم سلطة الترخيص 
بتفتيش المسازل أو الأشخاص المنصوص 
عليبا فى ذلك القانرن» أن الجا العسكرى 
العام لم بعهد ببذه السلطة إلا لوزير الداخلية 
بالأصس العسكرى دقم ٠١‏ الصادر فى ه فبرايد 


سنة 69واء 


- إن قانون الأ حكام لعرفية ل يخول 


وزير الداخليه بأن يعهد مبذه السلطة لسواه 
وإنمايحق له بمقتضى السلطة المخولة له أن 
برخص لأولئك الجكام العسكريين كل فى 
منطقته بتفتيش الأشخاص والمناذل وهم 
بحسب مقتضيات العمل أن يستعينوا على 
القيام بذلك النفتيش كرءوسيهم من رجال 


الضيطية القضائية وفى حالة ما يتعذر على 


أولئك الحكام أن يشتركوا مع مرموسييم 
اشترا كا فعلياً فى اجراء هذا التفتيش فأقل 
مايحب على أولئك الحكام أن بتمثاوا 
بالساطة العادية التى أجان لها القائون العام 
الإذن مذا التفتيش وهى النيابة العمومية 
فينبهون الضوابط الى وضعبا القانون 
وما استقر عليه قضاء محكمة النقض لصدور 
إذن التفتيش من النيابة بأن جعل هذا الإذن 
مقيداً بما يقتضى أن يكون هناك من تحقيق 
أو بلاغ جدى عن واقعة محددة تكون جناية 
أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر ' 
يقتطى ضرورة تصدى التحقيق لحرينه أو 
حرم مسكنه فى سبيل تعرف حقيقة صلته 
بالجريمة وأن يكون الإذن مكتوباً وموقعاً 


قضام انحا ك العسكرية 


هل 


علنه بإقناء ن ]أ صدزة وأن ينص فيه على 
ننفيذه فى خلال مدة معيئة فإن فقد شرطاً 


من هذه الشروط وقع باطلا . 
اماو 


ه منحيث إنالنيابة المسكر 3 العليا ات,.دت 
المدكور بأنه فى يوم ,4 مارس سسسئة ٠.09‏ 
الموافق م١‏ جاد الثافى سئة سا ه بدائرة 
كر أجا 5 

أولا : أحرذ سلاحا ناريا إندقية ذات 
ماسورة مششخنة بدون ترخيص , 

ثانيا : أحرز ذخيرة م طلقات , ما نستعمل 
فى أسلحة ثارية يدون ترخيص , 

د رحيث إنه بتادعخ مره /دهةا أحالته 
على المحكمة المسكرية العليا لحاكته بالمواد 
اموإعددا من القا: أون دقم امه أسنة ١54+‏ 
والجاحة المختصوص عليها فى المواد و و١١‏ و؟١1‏ 
من القانرن سااف الذكر والبند ٠١‏ من الجدول 
( ب ) الملحق بمذا القائون , 

دروحيث [نه بماسة اليوم سمت الدعرى 
كا هر مبين تفصيلا ممحضر الجاسة , 

دروحيث إن الوفائع الى كشفت عارسا 
التحقيقات الى وشرت ف هذه القضيد :#حصل 
فى أله تاريخ ه مارسسئةبو و١‏ الساعة .ادم 
مساء حرر اللازم مد عيد المنعم جابر ضابط 
مياحث مركن أجا محضراً أثبت فى ديباجته أنه 


طِ مب التحريات السرية أن المدعو السيد | 


العبسوى ااشنيطى من ناحية أخطاب بحرز 
سلاحا ناريا يدون ترخيص . وأنه ١‏ بثاء على 
أمى المديرية المخاص بالإذن بالنفتيش عن السلاح 
غير المرخص بأمى الحم المسكرى » ولمناسبة 


مروره ذلك اليوم ولك الناحية بداورية 
برئاسة حضرة الأمور تسد إلى منرل هذا المنهم 
بارشاد شيخ الخفراء وف دفقته البران اليانى 
المصرى وابراهيم امد النجمار وطرق البساب 
ففتحته والدة المنهم ولماوقع نظرهاعلهم و رأتهم 
يدخلون المئذل أعثر طتهم بقرها ه م قادمرن 
لإلقساء بادقية 3 البيت » ولما قامو| إتفش 
المزل عثروا على بندفية ولفافة بداخلبا أدبع 
طلقات بجحانب صنئدوق خشي بالحجرة المراجبة 
للباب الخارجى 5 عثروا أيضا على بسك طلقات 
بالحجرة امجاورة لها وأن المنهم كان متغيبا 
فأرسل ذلك الضابط فى طلبه ثم باشى التحقيق 
بأن أخذ أقوال ذيئك الغيرين وشيسخ الخفراء 
ما يطابق ما قرره آنا ثم سأل والدة امتهم 
فقررت بأن أحداً مهم هو الذى أحضر تلك 
البندقية معه ووضعبا فى مكان ضيطها سال 
ذرجة امتهم )فأنكرت معرلتها بتلك اابندقيسة 
وبعدثك باشرت النياية التحفقيق هق أشبد فيهدكل 
أوائك الشبود بما قرروه فى تةيق ذلكالضا بط 
ثم سل المأمور فههد بأنه قام فى تلك اللإبسلة 
بداورية مكرةءلىر أسقوة من الضابط والغهر بن 
ألمذكرربن وبءعض فشاكر البو لبس ولا مرا 
بناحية أخطاب عل بأنالتهم بحرز سلاحا بدون 
ترخيص فكاف ذلك الضابط بتفتيش مثز لهذا 
امتهم فانتقل اليه وبعد أن غاب نحو ساعة عاد 
إلى اللأمرر ومعه بندقية وعشر طلقات وأبلفه 
مزل امتهم وسثل مسسذا 
الضابط فهيد مثل ما أثيئه فى مخضره , 

ثم سئل امتهم 
للنيابة وقرر أنه كان غائها فى ناسية د ملاش النابمة 


بأ وجدها فى 


بعد أن حطر وقدم نفسه 


| لمركر باقاس وأنكر حيازته لتلك البنسدقية 


والذخيرة إكارأً بانا . وثبت من تقر ير الطبيب 
الشرعى الذى قام بفحص تلك المشبوطات أن 


4 العدد السادس - السئة الثالثة والثلاتون 
البندقية من الطران الايطالى ومششخلة وكذلك ذه ااساطة إلى وذد الداخلية وقد صدر فعلا 
الطاقات وأنها كلبا صالحة للاستهال , الآمر المسكرى رقم وى بتادكخ والدهوا 


وأرسات النيابة فى طلب أمم المدبريةالمشار 
اليه فى ديباجة محضر الضابط فتبين منه أنه عبارة 
عن شخطاب صادر مزالمدبر بتاريخ 9/9 9ه ١‏ 
إلى الأمرر وهذا نصه : , إلحاقا لتعلماتتا 
مخصوص البحث عن .الاسلدة غير المرخصة 
وضبطبا ولآن هذا الموضوع حتاج إلى عناية 
واهتام من جانيكم شخعيا فقد رأينا بما لنا 
من السلطة كا م عسكرى البديرية أن تأذن اكم 
ولحضرات وكيل المأمور والضياط جيها 
بالتفتش عن الأسلحة على أن لابثرك ذلك المف 
ضباط أو رجال الخفر تيراعى تافيذ هذه 
لتعلبات , . 


وف الجاسة أمام الحكة ضر الس المانى 
مد المصرى وشرد حوهر مافرره فى التحقيق 
ولم يحضر باق شبود الائبات وثم الأمرر 
والضابط والحير الآخر ابراهم أحمد النجار 
نتليت.أقر الم علنا وأصر المتهم على الانكار 
ودفع اميه بيطلان النفتشوجميع الاجراءات 
المثرتبة عليه اصدور الإذن به من المدير الها 
للقائون ثم طلب الحكي ببراءة التهم , 


د وحيث إنه قد صدر بتاريم ١9/1/95‏ 
مرسوم بإعلان الأحكام العرفية فى جميع أنحاء 
البلاد وعين هذا المرسوم رئيس الوذراء للقيام 
بالسلطات الاسئثنائية المنسرص علما فى ااقاثون 
رقم ١١‏ سنة مم١‏ بنظام الاحكام العرفية 
والقوانين المعدلة له وتضمات ه-ذه السلطات 
الترخيص بتفتيش اللاشخاص أو المناذل فى أنة 
ساعة من ساعات النهار أو الليل وأجاز له ذلك 
القانون أيضا القيام بهذا الترخيص بإعلان أو 
بأواس كتابية أو شفوية كا أباح له أن بعهد 


بتخويل وزير الداخلية ساطة هذا الأرخيص 
ومن ثم تكون هذه السلطة مخولة لكل مرن 
رئيس الوزراء ووذد الداضاية فقط دون أن 
ينص الةانون على ما يجين لوذير الداخلية أن 
يعهد مبذه الساطة اسواه من رجاله فلاس له 
إذن إلا أن برخص لهم بأوامر كتابية أو 
شفوية بتفتيش الأشخاص أو المنازل فى أية 
ساعة من ساعات النبار أو اليل و يتح على من 
إصدر له هذا الترخيص من وزير الداخلبة أن 
يقوم بلافيذه بنفسه وإنما له بالطبع أن يستعين 
بما يستلزمه الآمر من رجاله ليشركيم ممه فى 
ذلك النفتيش على أن يكونوا بقيادته وتحت 
إشرافه الفعلى ‏ وى غير هذه المالة الاستثنائية 
لا بحوز تفتيش المثازل أو الأاشخاص إلافى 
الاحوال القى بينما قانون الإجراءات, الجداية 
مع مراعاة القراعد النى نص على اتباعها أيضناً 
فى هذه الأحوال وإلاكان التفتيش باطلا بل 
ومعاياً عليه طبقاً للسادة ,م١١‏ من قانون 
العقوبات التى نصت على أنه د إذا دخل أحد 
الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أى 
شخص مكلف مخدمة عبومية اعتاداً على وظيفته 
عدا الأحوال المبينة فى القاثرن ‏ أو بدون 
مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو 
بغرامة لاتزيد على عشرين جنيما مصرية » 
وذلك لآن حرمة المنازل من الحريات العامة 
الى كفاها الدستور بص صرح قنصثت المادة 
بل مله بأن د الينازل حرمة فلا بحوز دخوطا 
إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية 
المنصوص عليه فيه »كا أن الدستور وإن كان 
أباح الحم العرفى إلا أنه لم برده إلا نظاماً 


قضاء أنحا ك الصسكرية 


استثنائيا يحنا وجمله مقيدا بما رسمه له القانون 
من دود لا يصح أن يتعداها ولا أن يتحلل 
منبا . وقد صدر قائون الأحكام العرفية يؤكد 
هذا المعنى إذ رسم حدود الحم العرفى فى 
اختصاصات اسئثئائية معيئة أعطاها للحساكم 
العسكرى العام وعددها واحداً بعد الآخر على 
سديل الحصر زوضعقيودأعلى هذهالاختصاصات 
فلا يحرز خا لفتها بولا التوسعفى تطبيقما اربق 
القياس أو الاستثناء » لآن الاستثئاء لابقاس 
عليه وإلا جاء متعارضا مع الدستور مجافيا 
للغاية التى توخاها فبكون من أجل ذلك باطلا . 
دروحيثك إنه بخلص ما تقدم أن امحافظين 
والمديرين ولو أن السلطة القاائمة على إجراء 
الأحكام العرفية وهو الحا المسكرى العام قد 
عينهم حكاما عسكر بين ف من طقسم بالا 
المسكرى رق م الصادر نادي ١901/1/55‏ 
إلا أن قانون الاحكام العرفية م مخرلم ساطة 
الترخيص بتفئيش المنازل أو الآ شخاص الماصرص 
عليبا فى ذلك القائون لما أن هذا الحاكم 
المسكرى العام لم يعيد برذه السلطة إلا لوذير 
لداخلية بالآمر المسكرى دق ٠١‏ الصادر فى 
5 رار سنة ومو[ , 
ثم إن قانون الاحكام العرفية لم يخولوذير 
لداخلية بأن يعبد هذه السلطة لسواه وائما 
بحن له مقتضى السلطة الخولة له أن برخص 
اراتك الحكام المسكريين كلفى منطقته بنفتيش 
لاشخاص والمنازل وطسم مسب مقتضيات 
لعمل أن يستعيئوا على القيسام بذلك النفتيش 
كر ءوسييم من رجال الضبطية القعضائية وى 
حالة مايتهذر على أواثك الكام أن يستركرا 
مع مرءوسيهم اشتراكا فعليا فىإجراء هذا 
التفتيش فأقل مايحب على أولئك الحكام أن 
يتمثلوا بالسلطة العادية التى أجاز لها القانون 


فيل 


العام الإذن بهذا التفتيش وهى النيابة العمومية 
فيتبعون الضوابط التى وضمما القانرنوما استئر 
عليه قضاء محكة النقض لصدور إذن التفتيش 
من الليابة بأن جعل هذا الاذن مقيدآ يما 
بقنض أن بكرن هناك تحقيق أو بلاغ جدى 
عن واقعة معدودة تكون جناية أو جنحة 
وأسند إلى شخص معين بقدر يقنضى ضرورة 
تصدى التحقيق لحريته أو حرم مسكنه سبيل 
تعرف حقيقة صله بالجريمة وأن يكرن الاذن 
مكتوبا وموقما عليه بامضاء من أصدره وان 
ينص فيه على انفيله فى خلال مدة معينة فان 
نقد شرطا من هذه الشروط وفع باطلا ب 
ومن ثم فانكان صون الامن والنظام المسام 
فى مدة الحسكم العرق يقنطى أوايِك الحكام 
المسكريين أن يندبرا بض أعراهم لنفتيش 
المنازل والأشخاص فى عدة جبات من منا طاقهم 
فى دوقت واحد مثلا فليس أفل م جب على 


. أولئك الحكام منأنبنبعوا القواعد الموضوعة 


لسلطة الليابة فى مثل هذا الندب وهى القواعد 
السالف ذكرها حتى لاتخرح أعبالم عن النطاق 
الذى رسمته السلطة ,ااتشريعية للمحافظة على 
حرمة المنازل وحرية الأشخاص وإلا أصبح 
سلطان الاك العسكرى من هذه الوجبة سلطانا 
مطلقا رهيبا لا حد له و لاعاصم منهوهذاما يأباه 
الدستور وما يتناقض مناقضة صرعة الآأسس 
الثى أراد الدسئرر أن يقوم عليبا الحم العرفى . 

درحيث إنه ما تقدم يكون مااسائد اليه 
الضابط عن الاذن له من المدير بنفتيش منازل 
من يحرزون أساء: بدون ترخيص بناء على 
الساطة الخولة كاك عسكرى البديرية هو 
أمى مبنى على أنساس غير صحيح وضااف جميع 


“الفوانين دعلى رأسبا الدستور ويكرن قيام 


رفيلك 


الضابط بهذا التفتيش بناء على ذلك الزع الباطل 
قد وقع باطلا أيضا قانونا , 


د وحيث إله من المسل به قضاء وفقها أنه 
إذا حصسل التفتيش بصفة غير فانواية فيكرن 
عضر التفئيش وما ينتج عنه من ضبط أشياء 
باطلا ولا يحوز الاستناد اليه أمام للحكة بل أنه 
لايحوز أيضا الاستشراد بمحرر الحضر على 
الزقائع التى يكون فد دونمافىمحضرهفان البطلان 
الذى يلح الافتيش باحق أيضا إشبادة من قام 
وضبط الأشياء الممنوءة ومن ثم يكون الدقع 
ببطلان التفتيش وما أرب عليه من إجراءات 
من قاموا باهو دفع فى عله ويتعين قبوله . 

د دحيث إن بطلان التفتيش وإن كان 
لا يترتب عليه عتما براءة امتهم بل كل ما يقتضيه 
هو استبعاد الادلة المستمدة منه وعدم الاعةداد 
بها فى الاثبات فإذا كانت هناك أدلة أشرى 
لا شأن للنفتيش ب فإنٍ الاثياث جقتضاها بكون 
يدا ولا شائية فيه إلا أنه يستتخلص 


المدد السادس - المئة الثالثة والثلاثون 


وقائع الدعوى السابق [يضاحما أن كل الآدلة 
القائمة قبل اميم تنحصر فى محضر ذلك النفتيش 
وشبادة محررة واتحبربناللذين كان يماو ئانه عند 
العثور على البندقية والذخيرة المضبوطة فى أثناء 
النفتيش . 

دمن ثم تكون النهمة المنسوبة للمنهم قائمة 
على أساس باطل ولا دايل عليها إلا ماله علاقة 
بذلك التفتيش الباطل فيتعين الحم ببراءة المنهم 
عملا بالمادتين ع . او ويم من قا نون الاجراءات 
الجنائية مع الحم أيضا بمصادرة تلك البندقية 
والدخيرة المضبوطة لآنها غير مرخص بها 
وذلك عملا بالمادة قن من فانون العقوبات 
والمادة ؟١‏ من القائون دق لله سلا يووا 
الخاص باحر اذ وحمل السلاج . 

( الفضية رقم ؛ أما سنة ؟9ؤا ورتم 1١١‏ 
سنة ١407‏ عسك بة عليا رئاسة وعضوية حضرات 
الأسائذة يد عبد الواحد على وعهان رمرى وسيد 
فم السددارين والفائمهام أركان حرب امبر أريد 
والقامقام أركان حرب عد حسن البساطش وحطور 


مث | الأستاذ صلاح سيف مثل النيابة العسكرية المليا ) , 


قضاء انحا الكلية المدنية 


يفل 


125 
التسعم فيك 


القّضّاء ألدّذ 


لذاذا 
محكلة شبين الكوم الابتدائية 
نوف سنة 09| 
١‏ سح استناف . طلباث متعددة ,كيفية تقديرها , 


السبب القانو الواحد ٠‏ 


ب اس استئنات , 
تعريقه , 

استائات . جزه من حق متنازع فيه , 
نطائة , 

المبادىء القائوئية 

١‏ - :نص المادة 4١‏ مرافمات على 
أنه « إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة 
ناشثة عن سبب قانوفى واحد ؛ كان التقدبر 
باعتبار قيمتب,ا جملة » فإذا كانت ناشئة عن 
باب قانوئية عتلفة كان التقدبر باعتبار كل 
منها على حدة » ٠.‏ وحاصل هذا النص أله 
يحب النظر إلى السبب القانونى المنثىء للحق 
المطالب به فإ نكان واعداً كان ااطلب واحداً 
وإن تعددت موضوعاته . وإن كان متعدداً 
كانت الطلبات متعددة . 

٠‏ - السبب القانونى : « هو الواقمة 
تى يستمد ميا لمدعى المق فى طل »؛ تقبو 
مصدر الحق ؛ سواءكان هو العقد أو الإرادة 
النفردة أو العمل مشروعاً أو غير.مشروع , 
أو الإثراء بلا سبب قائوق» . 


م ل إذا حول ورثة دبا لمورثهم » 


فابل للاستثئاف » فنازع المدين فى حصة 
الحوالة ٠‏ فقضت امحككة بإلرام كل وارث 
برد ما تسليه من أنحول إليه »كان لكل منهم 
مستقلا الحق ف الاستثياف ؛ وإن نقص 
نصييه فى الدين عن نصاب الاسئئاف » 
ولابفوت عليه حقه هذا رضاء بقية الررثة 
انحكرم علييم الحم المستأاف ؛ لآن هذا 
الرضاء المفوت يحب أن يكون سابقاً على 
صدور الحك المستأنف لا لاحقاً له ( ترئيياً 
على نص المادة م؛ مرافعات ) . 
اممو 

دحيث إن المستأنف عليها الاولى - دقعت 
فرعياً ‏ بعدم جواز الاستثناف اقلة النصاب - 
وسئدها فى ذلك أن الطاب الستأ نف لابتجاوز 
قبدته .وموم قرشأ ومن مم لا يجوز استثنافه 
ونا أنص الادنين مور .وم مرافعات ٠‏ 

د وحيث إن المسئأنف أجاب على ذلك بأن 
المستأ نف عليها الأولى رفعت الدعوى المستأئفة 
ابتداء عليه وعلى ااستأاف علييم من الثانى 
الاخير بطلبات ثلاث تسائد جميهما إلى سبب 
قانونى واحد ( عقد رهن حيازى رقيم ١؟‏ 
فرابر سئة ١٠‏ ) ومن ثم إقدر أصاب 
الاسئئئاف بمجموع هذه الطلبات الثلاث جتمعة 
وثقا انص الادة ؟؛ هرافماتء لا بااطلب 
المستأئف وحده؛ وجموع هذه الطلبات تزيد 
كثيراً عن التصاب اثبائى القضاء الجرئى . 

درحيث إن وافعة الدعوى تخلص فى أن المستأ نف 


ذن 
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عليبا الأولى اقامت الدعوى المستأنفة ابتداء | عليه الثانى ) بمقولة إن ذين الرهن هذا غيى قابل 


أمام مكمة تلا الجرئية على المستانف وباق 
المستأنف عليهم من الثانى الأخير إصحيفتها 
المعلئة بتارييخ مم مابو سئة .ووذ إطلب 
الك لها أولا ويصفة أصلة بالزام المستائف 
عليه الثانى ( أحمد عمد الدربى ) مبلغ ..6> 
قرش مع المصروفات . ثائياً وإصفة احتياطية 
)١(‏ بالزام المستأنف مباخ «ولام آرشاً مع 
المصروفات المناسبة (م) بالرام المستأ نف عليبما 
الاخيدين يبلغ .هم قرش مع المصرونات 
المناسبة كذلك معشمل الحم ف الحالنين بالنفاذ 
المعجل وبغير كفالة رقالت شرحا لدعواها إنه 
؟رجب عقد رهن حيازى مسجل رقم ١١‏ 
فبراير سنة 1491 أرتبن المرحوم -سن مخيهر 
*داود «ورث الممتأنف عليهم من الثالث الى 
السابع من المستأئف عليه الثافى +1 س بم 
أطيانا زراعية ملحفة بناحية مبت الكورم مركن 
ثلا منوفية فى مقابل دين مفبوض قوامه 
"٠‏ قد وضع الدائن المرتون يده على 
ألعين المرهونة حتى وفاته ومن بده قام 
المستافت علبهما الذالث والرابع من ورثة 
الدائن المرتبن بتحويل نصيبهم فى هذا الدن 
وقدره النصف المستأنف عليهما الاولين اللذين 
قاما بدورهما بتحويله للاستأنف عليها الأولى 
بموجب قرار مؤدخ .* | وإة؛و دكذلك 
قام بقية الورثة وهم المستأئف عليهم الخامس 
والسادسة والسابعة :ويل الصييهم فيه ويقدر 
باانصف كذاك للستأف الذى وله بدوره 
للمستأنف عليها الآرلى كو جب إثراد مؤدخ 
لل الكل ٠‏ وبذاك أصبحت المستأف 
عليبا الآولى المنساطة على دين الرهن بتهامه 
ولا أرادت رضع يدها واستغلال العين 
المرهوئة تعرض ها المدنن اراهن ( المستأئف 


للتحويل فالتدمت برفع الدعوى امستأ نفةتطالب 
فيب بصفة أصلية (ا) المدين الراهن بكادل الدين 
ومادقاته أن ضمت الحوالة وبصفة تيا طبة 
(5) بالزام ا يلين اليا برد ما لسليه كل مام 
ومن بينهم المسئانف اذا تبين أن هذه الحوالة 
باطلة مع المصروفات ومقابل أثعاب انحاماة 
ع معجل النفاذ و بغير كفالة 8 

د وحيث إن ممكمة أول درجة أجابت 
المستأنف عليبا الأولى إلى طلببا الاحتياطى 
بشطريه فأازمت المستأئف غبلغ .ومم قرشاً 
مع المصاريف المناسية يا أارمت المستأتف 
علبهما الأخيرين عثل هذا المبلغ وملحقاته ‏ 
وطرحت الطلب الأصلى - بائئة حكربا هذا على 
أله تبين لا من مطالعة عقد الرهن الخياذى » 
بأنه غير قابل للتحويل : ومن ثم يتعين على 
المستأ نف'رد ما أسليه من ااستأاف عليبا الأولى 
بغير وجه حق فى مقابل هذا التحويل الباطل 
وكذلك المستانف عليبما الآخرين - فاسئأف 
المستأنف فى الميغاد ‏ ناعياً على الحم المسستأ نف 
بأنه جانب الصواب ولآن عقد الرهن الحبازى 
ل يذكر فيه أن دين الرهن غير قابل للتحويل 
ومن ثم بكون قابلا له. أما المسستأنف عليهما 
الآخيرين فقد رضيا مهذا الحكم ول يستألفاه. 


« وحيث إله يبين هن الاطلاع على عقد 
الرهن الحيازى المسجل اله تم فى ١7/9/0١‏ 
ما بين مورث المسئا نف ليم من الثاأث للسابع 
أأر«وم <سن مخيس داود بصفته داثن مرتون 
وبين المستأئف عليه الثافى بصفته مدين راهن 
وقد ارتهن الأول من الثافى : أسهم و «أراديط 
أطياناً ذراعية ملحقة بناحية هيت اكوم مركن 
ا مو ضة الموقع والحدود والعام به ف مقابل 


قضاء المحاكم الكلية المدئية 


دين مقبوض قوامه ..0+ فرش أتفق على 
سدادها عند الميسرة ‏ وم يشار فيه لا تصربحا 
ولا تلبيحا على قا بلية هذا الدين للتحويل أو عدم 
قابليته له ولا بتحمل المقام هذا ترجيح أحد 
الرأبين على الآخر ‏ لآن هذا الحسكم قاصر 
.على الدفع الخاص بعلم جراذ الاستئياف آاقلة 
الاصاب الثار من المستأنف غلبا الأولى ‏ 
ولا يتناول صم الموضوع . 

د وحيث إن نص المادة ع مرافعات صرح 
فى د أنه إذا تضمئت الدعرى طلبات متعددة 
ثاثثة عن سبب واحد ‏ كان الثقدير باعتيار 
قيمتها جملة ‏ أما إذا كانت ناشئة عن أسباب 


قائرنية عختلفة ‏ كآن الاقدير باعتباركل هنما على 


حدة » وحاصل هلا النص أنه ينعين النظر إلى 
السبب القانوفى المنثىء لاحق المطالببه ‏ فإذا 
كان واحداً س كان الطاب واحدأ ؛ وإن تعددت 
موضوعاته وإن كان متعدداً كانت الطليات 
متعددة وعليه إذا كانت الطلبات التعددة تستند 
كلبا إلى سببقاأولى واحد جمعت هذه الطلبات 
واعتيرت قيمة الدعرى مجموعبا ٠‏ 

د وحيث إن السبب القائونى الواحد هو 
الوافعة التى يستمد منها المدعى الحق فى طلبه 
فبى الحق . سواء كان هو العقد أو الارادة 
المنفردة أو العمل مشروعا أو غيد مشر ع أو 
الإثراء بلا سيب قانونى ( داجع شرح قانون 
المرافمات الجديد الدكتو د عبد المنم الشرقاوى 
بنك 14 والمرافعات للبكتور تمد حامد فبعى 
بندى وياد واب والمرافعات للمشماوى ج ١‏ 
بند م > وامرافعات لابو هيف بند مده ) ٠‏ 

د وحيث به على ضوء هذه المبادىء 
القانونية السليمة ينبين أن ما ينادى به المنستأ نف 
من ضرورة ضم طلبه المستأنف إلى الطلب 


نوك 


الأصلى المرفوض اببان نصاب الاستساف 
ونقا لنص المادة ٠؛‏ مرافعات لا يقوم على 
أساس , لآن الطاب الأصلى الموج من المستأنف 
عليه! الآ ولى اللس:أنف عليه الثانى سنده القاثونى 
عقد الرهن الموقع عليه مئه , أما تلد المنشأئف 
عليبا الأولى فى مطاابة المستأ نف بالمبلغ موضوع 
هذ|الاستئناف فرده أنه استولى مثبا غير وجه 
حق على هذا المبلغ فى مقابل تحريله اليبا جانب 
من دينغير قابل لاتحوبل , وشتان بين السبيين 
القانو نيين فى المطلبين "الأصلى والاحتياطى , 


« وخيث إنه وإن كان الطلب المستأئف فى 
ذائه غير قابل للاستثناف إلا أنه شطر من طلب 
احتاطى جمع بينبما وحدة السبب ويزيد 
جمرعرا على الحد الأقصى للتصماب الالتهائى 
للقضاء (اجرئى ؛ وبيان ذلك أن المستأف عليبا 
تطالب فى طلبها الاحتياطى كل من المسثأنف 
والبيتأثف عليبما الأخيررن برد ما استولوا 
عليه مثمابغير وجدحق زتحوبلهم اليرادين غيرقابل 
للتحوبل فيتبين لبوان تساب الاستئئاف بالنسية 
لاطلب الا-تياطى بشرطه قيمتهما جتمعة لوحدة 
السبب فيهما وقيمة الطلب الاحتياطى بشرطيه 
مبلغ. . م -قرش أى أ كثر من النصاب النبائى 
للقضاء الجرثئى ؛ وبذلك يكون كل شطر منه 
قابل الاستئئاف مستقلا عن الآخر وإن نقضص 
فيذاته عن نصاب الاستئناف وققا اص المادة 
١ع‏ مرائعات لوحدة السبب فى الشطرين , 


درحيث إنه لابرد على ذلك بأن بعض 
المقضى عليهم فى أحد هذين الشطرين وم 
المستأئف عليهما الآخرين رضيا ذا الحكم 
ول يستأئفاه بالبسبة لما قضى عليبما به,و ذلك 
عبط رصيد الدين المتتازع فى قابليته للتحو يبل 


إلى مبلغ .هبام قرش أصيب المستأنف الذى 


ل 


شك 
م يقبل هذا الحكم ؛ وبذلك يصبح هذا النصيب 
المتبئى من الدين المتتازع فيهء فلا كه 
استثنافه وفقا انص المادة مع مرافمات » لآن 
العبرة هى بالهالة النى كانت عليما الدعوى حى 
صدرر الحمك ؛ قرضاء بعض امحكوم عاييم 
هذا الحك ؛ لا يذرت على المنضرر منهم حقه 
فى الاسئناف ء لان الرضاء المفوت هو الذى 
يقع قبل صدور الحك لا بعده ٠‏ 
ش و وحيث [نه إذلك رتعين رفض الدفع المقدم 
من المستأنف هليبا بعدم جراز الاستثنآف لقلة 
النصاب وجرازه. 2 


وحيث إنه بالاسبة للاسائئاف هن حيث 
الفائرن فقد استوفى شرائطه الفائوئية الأخرى 
ومن ثم يتمينقبوله شكلا». 
( قضية الشبيح سيد عبد العزيز الففى شد فتعية 
مخود خليل وآخرين رقم١#‏ س اسئة ١485‏ برئاسة 
وعشوية حضرات الأسانذة عمد أعد الءريان وكيل 
الممكة وعبد اليد ابد عبد الوهاب وعبد الرعن 
عوش زين الدين الفاشيين ) ٠‏ 


07 4م 
محكمة بنها الابتدائية 
١‏ ديسمس سئة ١09‏ 
اس خبير , تقسدير أملاك مْروخغ أماسكيتها , 
العلمن فيه . لطالب ازع اللسكية والتزوعة ملكيئه , 
لشرط مرافاة الواعيد . 
اب ب الاسايلاه الفعلى على المقار يقوم مقام القرار 
لوزارى النصوس عنه إإلادة ١١‏ من تالون ازع 
اللسكية , 
ب سب ريع العقار المتزووع ماسكيته . إلزام المسكومة 
به من تاريع الاسئيلاء إلى ناريح صدور اأرسوم . 
وساكمن المسين التزوع ملكيتها ٠‏ وتتازع 
اللبكية لااونت سدور المرسوم . 
المبادى, القانونية 


١‏ المفبوم من أحكام المسادتين” .م 
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وؤ؟ من قانون تزع الملكية لللنفعة العامة 
أن الطمن فى تقدين الخبير قد سمح به لكل 
من طلب نزع الملكية والمنزومة ملكيته 
فى شأن تقدير الأن أو النعويضات - وأن 
من أراد منهم الطمن فى ذلك وجب عليه, 
رفعه فالميعاد وبالطرق المرسومة ف القانون. 

+ - إن الاستيلاء الفعلى على العقار 
يقوم مقام القرار الوزارى المخصوص عنه 
بالمادة 1 من قانون نزع الملكية رق 7 
سلة .ول س إذ أن المقصود بقرار الوزس 
أن بكون إعلاا بام الإجراءات وبدء 
الحكومة فى وضع يدها على العين المستولى 
عليها . فإذا كان الاستيلاء قد حصل بالفمل 
ذلا يكن أن يكون هذا الفعل المادى بأقل 
أثراً من الاعلان الواجب أن يسبقه والذى 
بكون الاسنيلاء ثنيجة له . 

* - إذا استولت المسكومة على عقار 
ثم استصدرت مرسوماً بنزع امالكية وجب 
إلزامبا بمقابلل الربع من ناريخ الاستيلاء إلى 
تاريخ صدور المرسوم بنزع الملكية لانها 
تعتبر فى تلك الفترة فى مرك الغاصب بغير 
سبب قانو . أما عن المدة فى تلى المرسسوم 


أو الاتفاق عل اانسليم فإن يدها تصبم شرعية . 


ولا يصح [لزامها بالربع إنما تلزم بالفوائد 
القانوئية للشمن ومن تاريخ المطالبة الرسية 
فقط وذلك فى حالة عسهم إبداعه خزيئة 
الحكمة أعبالا لنض المادة ١/‏ من قانون ع 


| الملكية المذكور , 


قضاء انحا الكلية التجارية 


# العبرة فى تقدير من العين المتدوع 
ملكيتها هى بوقت 'نزع الملكبة لا بوقت 
صدور المرسوم . 

ه - إن نزع الملكية للمنفعة العامة يآ 
بكو ن باتفاق مباشر باتباعالقواعدوالإجراءات 
العامة ٠.‏ يمكن أن يكون أيضاً بطريق غين 


ف 
الشأن واما بضم الحكومة إلى المال العام 
عقاراً ملوكا لأحد الافراد دون أن تتخد 
الاجراءات" المنوه عيبا ف قانون دع 
الملكية المذكور . 


( قطية ناطمة هاثم صبالم امام ضد مدير مصلحة 
السكك الحديدية رقم 8ه سئة ١581‏ رئاسة وعضوية 
حضعراث الأسانذة د حسن شلى وكل الحكئة ومصطقى 
الأسسبوطى ومصطن البندارى القاشيين ) ٠‏ 


مباشر بائفاق الحكومة مباشرة مع أصعاب 


تر 1 اي رت 
لبي 200 ص 


القضّاءًا 
لامالا 
محكمة طنطا الابتدائية 
م دإسمس سئة 19609 
١س‏ وكبل بالعمولة , سمل باسمه الحساس , 
المنشوكه عنه شخصياً , ١‏ 
35 بيع العروش بسرط ميعاد الم , فسي البيع 
فى حالة التأخير دون للبيه , 
ب ب فسخ العقد لعسدم دقع لمن . يمول للبائع 
حق التعوبش ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ إذا أجرى الوكيل بالعمولة العمل 
باسمه الخاص فإن آثار الأعسال تتصرف 
إلى الركيل بالعمولة دون الموكل فالوكيل ١‏ 
بالممولة هو الذى يصبح دائنا ومديئا للغير | 
الذين تم التعاقد معبم كأن الوكيل بالعمولة | 
: أجرى هذه الأعمال لحسايه الخاص ويلبنى 
على ذلك أنه هو الذى يطالب بثمن المبيع 


هو 


لكارى 

؟ ‏ فى حالة بيع العروض وغيرها 
من المنقولات طبقاً للبادة 45١‏ مدق إذا 
اتفق على ميعاد لدفع الثن وتسلم المبيع 
يكون البيع مفسوخاً بدون حاجة إلى إنذار 
رسمى إذا اختار البائع ذللك فإذا اختار البائع 
الفسخ ليس له أن بمود ويطالب بالقن , 

م يترتب على فسثم العقد لعدم دقع 
لذن وتعب البضاعة ف الميعاد المنفق عليه 
أن لبائع الحق في طلب التعريض ويشمل 
هذا التعويض الفرق بين السعر المنفق عليه 
والسعر فى اليوم الذى كان يحب أن ينسم 
فيه المشترى الثىم المبيع : 

( قضية اشركة أقطان خوريعى بناكي 'ضد موسى 


زكى وآخر رقم ٠١9/519‏ مسنة ١567‏ رئاسة 
وعشوبة حضرات القشاة أجمد قهمى وعبد العزيز 


وبنسليم البضائع . 


غطا ومحب طنطاوى ) ٠‏ 
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سضااء ا الضماد 2 


م 
لئة طعن الضرائب بالقاهرة 
١‏ مارس سنة ١59‏ 
1س إخراج , مبئة نخناف دن الأمال التجارية , 
ب س- مرج . مصدر وخله كنب العمل . 
ج س ماس التفرقة بين المهئة التجارنة وغيرها , 
وناء الأولى العمل ووفاء الأخرى دخْل رأس المال , 
دس م ١لا‏ من نالون ١4‏ أسنة ة؟9١‏ . مثال , 
المبادىء القائرنية 
١‏ س مبئة الإخسراج تختلف كل 
الاختلاف فى طبيعتها من الاعيال التجارية 
فبينم| تعتمد الأولى على خبرة واسعة فى فن 
القثيل وحاولة تبليغ الفكرة النى تدور حوفا 
قصة المؤلف إلى جمهور النظارة على هيئثة 
صور نتحرك على الثساقة للقيام بتمثيل 
أدوار القصة وصرت ينسجم مع تلك الصور 
دون الإخلال بحرهر. فكرة المؤاف إذا 
بالثائية وهى الأعمال التجارية تعتمد على 
الجهد والمال جثباً إلى جنب مع مافى ذلك 
من الخاطرة بلمال واحتمال ضياعه , 
؟ س مصدر دشل احرج هو كسب 
العمل وهل لايعتير رصا وإنما يعتبر مقابل 
أتعاب للخدمات الى يؤديها . 
؟ ‏ إن ضابط القيير بين الخاضعين 
لضريبة المهن الغير تجارية وبين الخاضعين 
اضرببة الأرباح النجارية هو أن وعاء 


الضريبة فى الحالة الأولى العمل أما وعاءها 
فى الخالة الثانية فهو دخل رأس المال 
لعل مها . 

؛ ب إن ماذكر بالمادة إ/ من القانون 
14 لسئة ومو إما جاء على سبيل المثال 
لا الحصر. 


اللأسباب 

وحيث إن الوقائع تتلخص فى أن مأموزية 
ضرائب عابدين أول رأت [خضاع دخل الخرج 
إلى ضريبة الأدباح التجاربة قائلة رت المبن 
الواردة بالمادة وب من القانون ؛١‏ سنة و١٠‏ 
والقرارات الوزارية اللاحقة ومنها القرار ه١٠‏ 
سلة .144 وردت على سبيل الحصر لا المثال 
وفدرت أرباحا للطاعن فى إخر اج فيل ليلى بنت 
الأغلياء سئة 4( بمبلغ . .. جنيه وحددت 
رأس المال الافتراضى . , .مجنيه عملا بالفقرة 
الثانية من المادةٌ الثانية من القانون. -سنة ١41‏ 
وأخطرته بالفرذج دتم ١5‏ فى 11١/07‏ امكل 

يخطاب مودى عليه بعلم الوصول . 


د رحيث إن الطاعن 52 طمزة على أن 
القضاء قد استقر على إدخال عدد من المبن وهنها 
ميئة الاخراج فى عداد المبن غير التجارية وأن 
ججلة التقدير ف عهدها قضْت فى هذه اطالة 
الخاصة بأن أشاط هذا الممول بالذات منمثيل 
وإخراج بدخل فى مجال المي غير التجارية وقد 
سبقت عاسيئه عن شاط سنة.ع و روأن أحكام : 
القائرن تقضى باجراء احاسبة عن المدة الواحدة . 

على أساس تجمبمع فروع التقياط كله , 


قضاء الضرائب 


ل 


د وحيث إن مبنة الاخراج تخناف كل 
الاختلاف فيطبيمتها عن الاعمال التجارية فبيها 
تعمد الادلى على خيرة واسعة فى فن القثول 
وعحاولة تبلغ الفسكرة التى تدور <ولها قصة 
المؤاف إلى جمهور النظارة على هيئة صور 
تتحرك على الشاشة لاقيام بتمثيل أدوار القصة 
ودورت يلجم مع :لك الور درن الإخلال 
بجوهر فكرة المؤلف إذا بالثانية وهى الأعمال 
التجارية تعتمد على الجبد والمال جنبا إلى جنب 
مع ما فى ذلك من الخاطرة بالممال واحتيال 
ضياعه ومن ثم لصدر دخل الغرج كسب العمل 
وهر لا امثير رصا وإما إعثبر مقابل أثعاب 
للخدمات التى يؤديها وأن ضابط القيين بين 
الخاضعين لضريبة المبن الغير تجارية وبين 


الخاضعين اضريبة الآرباح التجارية هو أن' 


وعاء الضريبة فى الخالة الآولى هو العمل أما 
وعاؤها فى الحالة الثائية فبو دخل رأس امال 
والعثل معا. 

د وحيث إن ما ذكر بالمادة بآلا من مبن 
إتماكان على سبيل المثال يدليل ما جاء بتقرير 
اللجنة المااية يمجاس الشتيوخ عن المادة وب من 
القاثون دقر ١4‏ سنة وسو( من أن المسادة 


المذكررة « لم تعدد كافة المين غير التجارية بل | 3 
ّ 1 المسكوهيين ) . 


عددت المبن الخاضعة الضرببة على سيل المثال | 
لا على سبيل الحصر ء وأن قراد وذير المالية 


اقتصرت على ذكر الكش اتنشار منرا وأنبا 


الذى يصدر بإضافة مبئة جديدة إلى اليف 

الواردة بالمادة بن هو قرا تفسيرى كاشف 

برئد أثره إلى الماضى ( براجع حك محكة النقض 

فى القضية ون١‏ سئة ١‏ القضائية فى با دإسمس 
سنة .وول ( 3 

د وحيث إنه لما كان لكل نوع من أنواع 

5 الضر|ئب ذانية مستقلة :مي ما عن غير ها ققد قم 


المشرع القانون رق ؛ ١‏ لسئةومة١‏ أقساما نخس 
الكئاب الأرل بالضريية على إيراد ررس 
الأمرال المثقولة وخص اللكتابالثانى نالضريبة 
على الآر باح التجاديةوالصناعية وخص الكتاب 
الثالث بالضريبة على كسب .العمل وجعل الياب 
الآرل منه خاصاً بالمر تبات وما فى حكبا 
والأجور والمكانآت والمءاشات والباب الثانى 
خاصاً بأرباح المبن غير النجاربة وحددالضريبة 
عليرا على أساس جموع القيمة الإيجارية . 

د وحيث إله تأسيساً على مانقدم. فأن مبئة 
الطاعن كمخرج تعثير من المون الغير التجارية 5 

د وحيث إن مصاحة الضرائب ر بطت على 
الطافن ضرببة على أدباح المبن الغير تجارية 
عن سلة ١45‏ كا ببسين من الفرذج رقم ؛ 
ضرائب , 

درحيث الل بين من مطالعة مسئندات 
الطاعن أنه قام بسداد الضريبة .المستحقة عليه 
على أساس القيمة الإيجاريةعن السئة الملكورة . 

د وحيث [نه لما سبق بياله بكرن الطمن فى 
عله ررئعين قبوله .. 

(لشيقات, 
رئاسة وعضوية حغراث الأسائذة حسين تاجى الفافى 
ودعزى اسكندر لوست حسين أبو سام العضوين 


٠٠‏ ضد مأمورية شرائب مابدين 


ابه" 
لجنة طعن ااضرائب بالقاهرة 
أول ابريل سية 69و١1‏ 

١ح‏ اقطاع , ماوردنى م*م* ر4م” على 
سبيل الثال , 

باس المطالبة الفضائية . ممناها .كل إجزاء 
قالوتى بتضمن إظهار اية الدائن فى نمسي بحقه سد هن 
تسري التقادم فى مصلحته . 

س ليست المطالبة فاصرة على التكليف بالمضور 
أنام محكة تتألف من قفاة ٠.‏ < 


4 


المبادىء القانونية 

١‏ سلأسباب الانتقطاع الواردة با مادتين 
بم و 4اب مد ليست على سبيل الحصر 
بل على سبيل المثال . 

؟ - ل يقصد المشرع بالمطالبة القضائية 
معثاها احرف المتعارف عليه إئما كل اجرام 
قانونى يتضمن إظهار نية الدان فى سك بحقه 
ضد من تسرىي التقادم فى مصلحته . 

م ليست المطالبة قاصرة على التكليف 
بالحضور أمام ححكة ننالف من قضاة بالمعنى 
الذى قصده قانون استقلال القضاء بل يحب 
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أن تند إلى المطالبة النى يتسمنا كل تكليف 
بالحضور أمام أبة 'هيئة عهد إليبا المشرع 
ببظر خلاف معين ومن اخخةصاصها إصدار 
قرار أو حك ملزم يكن التنفيذ بمقتضاه تمشياً 
مع ماتطورت [ليه النظ الاجتاعية 
والاقتصادية واستتحدثت من القوانين الحالية. 
؛ - إحالة الموضوع إلى لنة الطعن 
بناء على طلب الطاءن يعتبر قاطعاً التقادم 
لآن هذه الإحالة تتضمن قطعاً سك المصلحة 
يحتها والْسك بالحققاطع للتقادم . 
( قضية , 
وعطوية حضيرات الأسائذة حسين لاجى القاضى وجعمد 
5 ل يس وعدلى بإاسيلى العضوين الحسكوميين ) ٠‏ 


٠.‏ شد مأمورية ضعرائب هابدين رئاسة 


0 وس ل 7 
ع 


كينا 
جكمة القاهرة الابتدائية 
"١‏ مارس سنة م٠190‏ 
| سح تضاء ستعجل , لا يشترط أهلية الثقاضي أمام 
القضاء المادى , 
ب س عجور عليه للسفه أو لعف قواء العقلية 
أو فاصر قبل بلوغه ثمالية مشر هاما لى أحؤال الشرورة. 
القصوى وبعد بلوغها له أن ياجأ للقضاء المتعجل , 


المبدأ القاوف 

لايستازم القضاء المستعجل توافر 
الشروط اللازمة لآهلية التقاضى أمام القضاء 
العادى . فيجوز كل من المحجور عليه للسئهه 
أو لضف ف قواه العقلية وللقاصر قبل 


بلوغه سن الافى عشرة سئة فى أحوال 
الضرورة القتصوى وبعد بلوغما أن يلجأ إلى 
القضاء المستعجل ويطلب اللحك لهبالاجراءات 
الوقنية اتى براها يا يحوز للغير رفعالدعوى 
عليه فى هذا الاطاق . والذى لا جوز هو 
التنفيذ ضده إذ لابد فيه من إدخال الوصى 
أو اليم . وفرق بين التقاضى والتنفيذ . 


مضيو 

دحيث إن الوفائئع تخلص فى 'أن مورث 
المستأثف علهم المرجوم. سدرة ساي 
أجر الى المرجوم سن جمال الدبن مورث 
المستأنف والى فاضل مر س, صاط قطمة 


قضاء الأمور المستعجلة الممستانفة 


دل 


أرض فضساء هبيلة إصحيفة افتشساح الدعرى 
ونص ف البئد الأول من غقد الايجار الملكرر 
بأن الايحار الشررى ثلاثة جنبات مصرية عن 
السئة الأول ااثى تبدأ من شمر سبتمبر سئة 
هما وخمسة جذيبات عن السئة: التى تلمها 
وتتجدد من تلقساء نفسبا هلى أساس خمسة 
جنبوات شبرياً ابتداء من سلتمير سلة 14146 . 

وبناديخ أول | كتو برسنةم 4( تنازل فاضل 
فرمى صالح عن أصيبه فى الابجار الى المر<وم 
حسن جمال الدين مورث المسأنف ووافق 
مورث المأ اف عاييم على هذا التنازل وبتاريخ 
و مايو سئة ١و١‏ أخطر مورث المستأئف 
فليم المستأاف إهدم رغبته فى تجديد العقد بعد 
نمابة مدته فىثهاية أغسطس سئة, واو بوجوب 
تسل العين فى المبعاد المذكور . وبصحيفة معلنة 
فى ه نوفس سئة 1م16 أفام هذه الدعرى ضد 
المستأ نف والسيدة بثينة حسن جمال الدين طالباً 
إلرامهما بإخلاء العين المؤجرة المبيلة بصحيفة 
الدعرى وطردهما منها وتسليمها له مع إلزامها 
بالمصروفات والانعاب وشمول الحم بالنفاذ 
المؤت وبلا كفالة و بنسخة الحم الأصلية , 
وقدم إثبانا لدعراه هقد الإيجحار والانذار 
سالف الذكر . ويجلسة ١؟‏ اروفيس سئة ١81‏ 
'. تنازل الحاضر عن هورث المستأنف علهم عن 
مخاصمة السيدة بثيئة جمال الدين و بنفس الجاسة 
دفع الحاضنر عن اإستأئف بعدم قبول الدعوى 
لرأعبا على غير ذى أهلية لآن المستأئف قاصر 
وأنه مشمول بوصابة والدته السيدة يبد جمد 
سس دقع أيضاً إعدم اختصاص قاذى الأمرد 
المستعجلة على أساس أن الأرض أقيمت عليها 
مبان وأن عقد الابجار غير محدد المدة ومن 
ثم تنكون مدته لم ثلته عد وبذا تصبسح عكمة 
عناء الأمرر المستءجلة غير مختصة أيضاً ٠.‏ وقدم 


إثبانا لدعواه شمادة الدراسة الابتدائية النى نفيد 
أن المستأنف موود فى سنة « م ١‏ يا قدم أسخة 
من عقد الابجار الخاصة مور له وشريكه فاضل 
مرمى صالح وثابت بظبر هذا العقد أن فاضل 
مرسى ماح قد تنازل عن سسقه فى عقد الابجار 
المذكور الى مررث المستأ نف رأنت هررث 
المستأنف علييم قد وائق على هذا ااتنازل ثم 
عدل البند الأول من عقد الايحار حمل نيمة 
الايحار ثلاثة جنيبات حتى نماية شبر أغسطس 
سئة ١86.‏ وتجدد لمدة أخرى بخمسة جنيبات 
شبريا ابتداء من أول سبئمس سلة ١٠6.‏ , 

, وحيث إن مكة الدرجة الأولى قشت 
بتار ؟ ديسميسس سئة و4١‏ - أولا . باثبات 
تنازل المدعى عن مخاصمة المدعى عليها الثانية 
ثائياً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى 
وبقبوها ‏ :اللا - ألرمت المدعى عليه الأول 
باخلاء العين المبيئة بصحيفة النتاح الدعرى 
وتسايمبا لللدعى مع إلزاءه المصروفات ومبلغ 
..” قرشا متقابل أتعاب المحاماة وقد بنت 
قضاءها على أنه لا يشترط للنقاضى أمام القضاء 
المستعجل ثوافن أهلية كاملة سواء لآن طبيعة 
الاستعجالوما يحب انخحاذه هن اجراءات سر بعة 
لدرء الخطر الطارىء تتعارض مع المطالية بأهلية 
الثقاضى العادية ولآن أحكام القضاء المستعجل 
لا تؤثر على الموضوع أو أصل الح الذى ببق 
داكا سلما بالرغ من صدورها وانتتى من ذلك 
الى رفض الدفع وقبول الدعرى م تنارل 0 
الحم المستأئف الدفع بعدم الاختصاص مقرراً 
أنه ببى على ساببين - أرهما ع أن عقد 
الابحار يتضمن إفاءة مبانى فى المين المؤجرة س 
وثانبا أن مدة الايحارة ل ثثته بعد ونطرق 
إلى اختصاص قاضى الأمور المستعجلة فائلا إن 
له أن يبحث أوجه النداع النى يثيرها المدعى عليه 
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فى دعوى الاخلاء لا لإفصل فى موضوعما وإثما 


ليئبين مافيبا من الجد وهى تقوم على أساس | 


من الاعتيار أم قصد يما شل اختصاصه ومنعه 
من نظر الدعوى وتطرق من ذلك إلى القول 
بأنه وإن كان عقد الابجار قد آضمن التصريح 
للمستأجر بأقامة مبان على العين المؤجرة إلا أن 
هذا لا يفير من الحقيقة الؤائمة رهىأن الآرض 
المؤجرة هى أرض فضاء وأن القانون دقم ١١‏ 

'اسلة باع*١‏ فد أسائنى الآرض الفضاء من تطبيق 
أحكامهعلبها ولا بغير من ذلك إتامة المستأجى 
ميانى أو منشسآت عليما وأنه بالنسبة لاسبب 
الثانى من أسباب الدفع بعدم الاختصاص فان 
مرافقة مورث المستأنف علييم' الراردة بظين 
نسخة عقد الانجار المقدمة من المستأنف وال 
نص فيها على أن الابجارة تبق سارية لغاية 
ام أغسطس سئة .و؟ ١‏ وتجدد لمدة أخرى من 
أرل سبتمبن سنة .وو ؟ فان هذه العبارة دالة 
بافظبا على أن الايحارة محددة بمدة نمايتها آخر 
أغسطس سنة .16؛ و أنه حت على فرض التسليم 
بأن العقدغير مدد المدة فانالبزد الثالثمن عقد 
عقد الايجحار قد رسم طريقة انهاثه وحصل ذلك 
بالتنبيه من أحد الطرفين على الآخر قبل تماية 
السنة بشبرين على الأقل ٠‏ وقد ابه مورث 
المستأنف علييم على المستأنف فى أول ماير 
سنة ١ه.!‏ بعدم رغبته فى تجديد العقد بعد 
مابة مده فى آخر أغسطس سئة هوا وى 
الحم من ذلك إلى أن الدفع بعدم الاختصاص 
على غير أساس ويتمين رفضه , 

د وحيث إن المستأ نف أقام استثنافه بغية 
- الحم له بقبرله شكلا وفالموضوع طلب أصلبياً 
بالغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى 
واحتياطيا يعدم اختصاص القضاء المستعجل 
بنظرها وأسس استئنافه على مايأتى : 
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أولا ‏ إن القول بأن القضاء المستعجل 
لا يتطلب شرط الآهلية الكاملة .لا يؤخد به 
على إطلاقه ولا يسوغ حرمان القصر من الدفاع 
بواسطة من لهم قانوناً وهو الوص إذ لم 
بؤخذ ببذا امبدأ إلا لدفع خطر دام وليس 
الام فى وه الدعوى كذلك 5 

ثانيا ‏ إن الإنذار باطل لأنه لم يوجه 
للوصية ووجه للقاصص 3 

ثالاً ‏ إن البند الثالث من العقد فسخه 
الإنفاق اللاحق الذى وافق مقتضاه مورث 
الممستأنف علييم على الفتراد «ررث امسأ نف 
بالإبحار والذى لم محدد مدة . 

دوحيث إن هذه المحسكية قضت بتاديضخ 00 
يثاير سئة وو بانقطاع سير الاصومة لوفاة 
الممستأ نف عليه إلا أن المستأ نف حركها بصححيفة 
لك ل 

د وحيث إن الحم المستأنف فى مله 
الأسباب التى تأخذ مما هذه المحكنة وتجملبا 
أسباباً ها وتضيف إليبا أنه من المبادىء لمم 
بها أن التقاضى أمام القضاء المستعجل لا ينطاب 
توافر الشروط اللازمة لآهلية الثقاضى أمام 
القضاء العادى فيجرد لكل من الحجرر عليه 
للسفه أو اضءف فى قواه المقلية أى للقاصر 
بعد سن الثاهئة مشرة سسئة أو حتى قبل ذلك فى 
أحوال الضرورة القصوى أن ياجأ إلى القضاء 
المستعجل ويطلب الحكم له بالإجراءات الوقنية 
اتى براها .يا يحون أيضاً للغمير أن يرفع 
الدعاوى المستعجلة على عدم الآهلية فى لطاق 
ما نقدم دون احتياج لنوافر شروط أهلية ' 
التقاضى العادى فى المدعئ عليه ؛ ونا إلذى 
لا يصح نقط هر التنفيك 3 مواجهة شخص 
عدبم الآهلية وعلى ذلك يبطل التنفيذ الحاصل 


قضاء الأمور المستعجلة المستأنفة 


فى مواجهة شخص قاصر أو جور عليه دون 


إدغال الوصى أو لق عليه ومن ثم وجب عدم 
الخلط بين رفع الدعرى من عديم الآهلية أو 
عليه أمام القضاء المستمجل وبين التنفيذ عليه 
( داجع قضاء الأمرر المستمجلة لراتب باشا 
أبذة ,ولو (ب«#لاص 9١٠)ء‏ 

و وحيث إن الحمك المستأاف قد حالفه 
التوفيق فما قضى به ومن ثم إنعين 7أبيده . 

د وحيث إن المستأاف قد خسر اسئئافه 
وبذا ينعين إلرامه بمصروفاته شاملة أتعاب 
الحاماة طبقا لنص المادتين جوم و بوم 
مرافعات 55 

( قضمية رشاد جمال الدين ضد ورثة سدره بشاى 
رلم 4؟ سسئة !هوس مصر رئاسة وعضوية 
حضرات الأسسائذة عبد الستار خليفه النشاوى وكيل 
لحك وحمد صصسادق الرشيدى وحسين عوض إلى 
الفاشرين ) , 


م 
عكة المنيا الابتدائية 
١‏ أكتوير سئة بهو 


حجز نظي , عدم خطوعة المادئة ذه مرائنات 
إلا من ونث سلول الدين اللجوز بدكله أو بعضه . 


المبدأ القانوق 

الحجن التحفظى الذى ضار تيه 
لايصيح تافيذياً ولا خضع لحك المادة 6 
مرافعات إلا منوقت حاول اإدين امحجوز به 
كله 31 بعضه , 

اماو 

د من حيث إف الموضوع قد "ثاول 


السك المستأنف فلا حل لترديده . 
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د ومن حيث إن المستأنف قد دقع الدعرى 
باعتبار الحجز كأن لم يكن لمدم تحديد يوم 
ألببسع خلال > شبور من تاريخ توةيسع الحجر 
إذ أن الحجر قد توقع فى م1١/1460/0‏ فلم 
يطلب يبمع اتمجوزات الا فى با« أبريلسنةووه 
واستئد فى ذلك الى المادة بوزه مرافمات وند 
طلب المستأنف عليه رفض الدفع وتأبيد الحسكم 
المستأئف , 

دومن حيث إن لا خلاف بين الطرفين فى 
أن الحجر المتوقع بتاريخ م( يليه سنة .0و١‏ 
هو <جز تحف قطى بتثيبته وجب خطر 
الصلح المؤرخ فى ه وير سسئة ٠6.‏ والمصدق 
عليه من احسكمة بتاريم ب توفين سئة ١8.‏ 

د رمن حيث إن البحثك يدور الأن فها اذا 

كانت م واه مرافعات تنطبق على الحجزر 
التحفظ أم أنها قاصرة على الحجر التنفيذى 
وبالرجوع الى قانون المرافعات يتبين أنه أشار 
فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكستاب 
الأول إلى الجر التنفيذىو بين اجر اءات التنفيذ 
الخاصة به وتحديد يرم للبيمع ثم أفرد للحجزر 
التحفظى اافصل الرابع من الباب المذ كود 
قفص ىم 000 هر افعات على أن تتببعى الحجن 
التحفلى القر اعد والاجراءات المنصوصعلما 
الفصل الأول عدا ما تعلق منبا بتحديد يوم 
للبيمع ما يستفاد منه صراحة أن كل ما يتلق 
بتحديد بوم للبيسع فى الحجر التنفيذى لا يسرى 
على الحجر التحفظ والملة فذلك ظاهرة إذ أن 
الدائن عند ترقييع الحجز التحفظى لا يملك 
التنفيك بيع هذه الغجوزات إلا بعد صيرررة 
هذا الحجر تنفيذُيا ماعدا المسائل النى ينص علا 
القانون صراحة فيكون البسع بأمر خاص من 
قاضى الامور الوقنيةي هوالحال فى حالة تعرض 
انحجرزات للتلف وما ماثل ذلك , 


ع 8 
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د وحيث إنه لما تقدم لا يكرن الحجز 
التحفظى خاضعاً لحك م .وه إلا عند ماليصيح 
تنفيذيا وعنداك يبدأ فى البحث فى كيفية ومدى 
تطبيق م بوزه مرائمات . 

د ومن حيث إن الحجز التحفظى «رضوع 
الدعرى قد توقع بتاريخ س١‏ بوليه سلة .6و١‏ 
ثم سارت الدعوى إشأن الدين وثثبيت الحجر 
التحفظى إلى أن انتهت الدعوى بالتصديق على 
عضر الصلح المقدم من الطر فين بتاديحخ 01 توالن 
سنة 146٠‏ وفيه [نفق فى البئد الرأ بسع من هذا 
الصلح على أن الدين المستحق قبل المستأئف 
يدفع على أقساط أولا فى و مارس سسنة وه,ه١‏ 
كما نص ف البند الخامس منه على قيام الحجن 
وأن اصرح تنفيذيا , 

د ومن حيث إن حقيقة اانذاع تتحصر فى 
تاريخ صيرورة.هذا الحجن تنفيذيا أدر تاديمخ 
تصديق المحسكة على عضر الصلح أم تاريخ آخر 
وما هر هذا التار يمخ ؟ 

«رمن حيث له بالرجوع إلى البند الرابمع 
من عضر الصلح ثبين أن الطرفين اتفقا على 
سداد الدين على أقساط يستحق القسط الاول 
فى ه مارس سئة و0١‏ ومن ثم لا ينثا حق 
الدائن فى التنفيذ إلا عند حلول القسط الأول 
أى أن الحجر يظل حجرا تحفظيا حتى :اريخ 
حلول أول قسط و مارس سئة ١9‏ ومن ثم 
يلقلب إلى حجر تنفيذى ومى صار كذلك 
وجب تطبييق أحكام م هزه هرافعات باعتباره 
عجرا تنفيذيا هن ذلك التاربيخ وتبدأ هدة 
السنة شبور المنصوصعليها فى م ١ه‏ مرافعات 
أما قبل ذلك أى قبل حلول ميعاد الامتحقاق 
فبظل الحجر حجراً تحفظيا وصيرورته تنفيذيا 
تؤجله حتى حل ميعاد القسط الأول يمقنضى 


محضر الضلح الذى أصبح سنداً تنفيذيا وهذا. 


العدد السادس ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


ما تستظيره المحكة من ظادر عضر الصلح ٠‏ 

د ومن حيث إنه لذلك يكون الدفع باعتبار 
الحجر كأن 0 يكن فى غير مله ويتعين رقضه 
وتكون مكمة أول درجة قد أصابت فيقضائها 
برفض الاشمكال وبكون كما واجب التأبيد 
ولا محل للرد على ما أثاره الخصوم من (اسمية 
ادتبار معضر الصاح بعد التصصديق عليه حك 
أو عقدا , 

د وهنحيش إن المستش.كل قل شير استثنافه 
فيأزم عصر رفاتة عملا بالمادتين بزو" و 415 
مرائعات , , 

( قضية دكثرى يوسف «الدس ضد شاكر جرجس 
باس وآخر رقم 1١1١‏ سئة ١9019‏ رئاسة وعضوية 
«ضرات الأس_اتذة عبد الوهاب عمد الطلياوى وكيل 
المكة وأجد عبد اميد الغريف ودود أ بو يوست 
الفاشرين ) ٠.‏ 

2٠٠ 
محكمة القاهرة الابتدائية‎ 
١469 ه توفي سئة‎ 
٠. بجلن ملى‎ 
الشخصية . فالون قدرى بإشا.‎ 

الفاثون الواجب التطبيق الأحوال الشخصية للاقباط 
الأرئوة كس أو تواعد العدل والانصاف . 

المبدأ القانونى 

إن المادة ١‏ من لانحة ترئيب 
واختصاصات +لس الأقباط الأرثوذكس 
الصادرة فى ١4‏ مابو سئة مم( تصدت أن 
يكون العبرة فى تحصديد أنواع الأحوال 
الشخصية بما جاء بكبتاب الأ<وال الشخصية 
الذى نشر مع قوائين احا اختاطة د قاثون 
قدرى باشاء أما الفانون الواجب التطبيق 


اختصاصه فى محديد أنواع الأحوال 


قضاء الأمور المستعجاة المستأنفة 


إذا كانت المسألة من مسائل الأحوال 
الشخصية فل تتعرض له هله المادة . بل 
تعرضت له المادة ++ من لانئحة الاجراءات 
الداخلية لليجالس الملية . وجعلت المرجع 
الىاللأحوال الشخصية الأقباط الأدثوذكس 
وإلا فتواعد العدل والانصاف , 


الصاو 

ومن حيث إن الاء:ثناف رفع وقيسد فى 
الميعاد عن 5 قابلله واستوفث عر يضته شكلما 
الفانونى فرو مقبول شكلا . 


دومن حيث إن وقائع الدعسوى. مبينة 
تفصيلا بالحسكم المستأنف رقم #وو( أسنة 
بأو( مستعجل القاهرة وتجمل فى أن المسنأنف 
عايها الأول طالبت امسن فين أمام المجلس الى 
الفرعى الأقباط الآرثوذكس بنفقة أقارب وند 
قضى لها المجاس الى | بتدائيا واستئنافيا مل النفقة 
ولما أرادت التتفيذ مما استشكل المستأنفان 
ودثما بالدعر ى الستائفة وطلبا فها عدم 
الاعتداد بالحكم الملى السارق وإيقاف تنفيذه إذ 
أن:امجاس الملى خرج على حدود ولايته ول 
يطبق أحكام الشريعة الاسلامية فيا يتملق 
بالنفقات وذلك أعبالا لنص المادة 5و من 
الأآمص العالى الصادر فى ١64‏ مابر سئة سوم ما 
بتعين ممه ألم بعدم الاعتداد حكم الججلس الى 
المذكور يا طلبا القضاء ببطلان إعلان الحدكم 
الى لعدم اشهال 'الصورة المعلنة على صيفة 
الآمر بالتنفيذ مع إلزام المستأنف عليها الأولى 
بالمصار يف ومقا ل أتعاب المحاماة وقد قضت 


مكمة أو ل درجة بعسدم اختصاصها بالنسبة | 
أطلى عدم الاعتداد باللحم الملى وبطلان إعلانه 
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لأنما من ااطلبات الموضوعية النى يأبى الفصل 
فا على المساس بالموضوع وقضت بالاستمراد 
فى تنفيد الح المستشكل فيه استناداً إلى أنه 
باانسبة للأفباط الآدثرذكبسى برجع إلى الام 
العالى الصادر فى ١6‏ مايو سنة «مم١‏ واللاة 
الداخلية مجالسهم' الصادر لها فرار وزارة 
الداخلية بناريخ 158./11/1١‏ التى قررت ى 
المادة مم منها أن تنكم اللجالس الملية فى مواد 
الأحوال الشخصية يحسسب قانون الا<وال 
الشخصية القبطى الأرثوذكمى وإلا فبمقئضى 
تواعد العدل والانصاف وانه من مؤدى ذلك 
ألا بتضى فى مسائل النفقات فى هذه المجالس 
طبا لأحكام الشريعة الاسلامية وفالت محكة 
أوا ل درجة فيا يتعلق باعلان المكم اللى إنه 
ظاهر من أصل الإعلان اله قد اشتمل “على 
الصيغة التتفيذية , 

ه ومن حيث إن الستأنفين أثاما هذا 
الاسئئئاف وطليا فيه إلقاء الحنكم المستأئف 
والقضاء بطلباتهها المفصله فى عريضة دعراهها 
الابتدائيية واستندا فى ذلك إلى أن كتاب ؛ 
الأحوال الشخصية اقدرى باشا الذى بتضمن 
أحكام الشريمة الاسلامية هو الواجب التطبيق 
فى أحوال النفقاث ونصورص اللائحة الصادرة 
١١/54‏ ]0و أواله فيا يتعلق باعلان 
الحم الى فان العبرة بالصورة المعلئة لا بأصل 
الاعلان . 

د ومن <يث إن دفاع الممبتأ أفين حدما هو 
ظافر مرب عريضة استئنافهما ومذكراتهبا 
والمرافمة الشفوية التى تمت فى القضية بتلخص 
فى أن المادة ١+‏ هن لانئحة ترتيب واختصاصات 
مجلس الافباط الآرثوذكسى الصادرة فى ١4‏ 
عابو سئة وم ١‏ قد جعات الفصل فى مسائل 
الأحوال الشخخصية بالنسبة لأبناء الملة وفقاً 
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لا-كام الشريعة الاسلامية الواردة بكتاب 
قدرى باشا : , 1 


د ومن حيث إن المادة ١4‏ السابق الإشارة 
إليبا تنص على أنه من وظائف الجلس الى 
النظر فيا محصل بين أبناء املة من الدعاوى 
المتعلقة بالأحوال الشخصية الواضحة أنواءها 
بكتاب الأحرال الشخصية الذى صاب لشره 
فى قوانين الحا الغتلطة ‏ أما مسسائل 
لارث ...ال وظاهر من هذا النضص يجلاء 
أن المادة قد نصت على أن يكون العبرة فى تحديد 
أنواع الأحرال الشخصية لما جاء يكتاب 
لأحرال الشخصية الذى صار لشره مع قوائين 
نا ك امختلطة فير جع لمعرفة ما إذا كان الخلاف 
لمعروض من ممائل الاحوال الشخصية هن 
عدمه لكتاب الاحوال الشخصية ابيان ذلك 
وتقرير ما إذا كان الداع يدل ضمن مسائل 
لاحرال الشخصية أم لا . أما القائون الواجب 
لتطبيق إذا ما كانت المسألة من مسائل الا<وال 
الدخصية فان هذه المادة لم تتعرض له ول نشر 
إليه بأى إشارة , 


د رمن حيث [له فطلا عما نقدم فإن الظاهر 
من نض المادة مم من لائحة الاجراءات 
الداخلية للمجااس الملية اللاقباط الآرئوذ كس 
المصدق عليبا من وزارة الداخلية بتاريحخ 1 
أوقير سئة ١7٠‏ والمندرجة بالوفائع المصرية 
بالعدذ م ٠‏ الصادر بتار > ديسمير سنة ١٠.‏ 
د إن امجالس الملية تتمكم فى مواد الاحوال 
الشخصية حسب قانون الأحوال الشخصية 
القبطى الأرئوذكنى وإلا فبمقنض قواعد 
العدل والانصاف ء ومن ثم فان القرل بعد 
ذلك بأن مسائل الاحوال الشخصية بين الأاقباط 


العدد السادس ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


الأرثوذكس تحكها قواعد الشريعة الاسلامية 
هر قول لا سند له من القاثون وبكون ما ينعاه. 
المستأنفان على حك امجاس الى من عدم إلزامه 
قراعد الشريعة الاسلامية فى غير عله . 

د ومن حيث إن ما أثاره المستأنفان بشأن 
بطلان اعلان الحكم اللى [ليرما لمدم اشتمال 
صورة اعلائهما على الصيفة التنفيذية فضلا عن 
أن أصل الاعلان ثاب به الصيذة التنفيذية فان " 
الصورة المسلة [ليبما قد اشتملت على الحم 
اراد تنفيذه وهو حم استثنافى وثابت أن 
الصورة التنفيذية تسلدت للستأ ئف عايها الأولى ' 
لتنفيد عقتضاها ضد المستأنفين لا أنه ثابت 
بالصورتين المعلئتين المستأنفتين أنه قد تصدق 
من محافظة الفاهرة على الحكم لحيازته الشكل 
القانزنى وشوله بالنفاذ وقد أصبح بذلك 
الاعلان ضيدا طيقاً للبادة .>4 مرافعات ومن .' 
ثم نان القول دهم ذلك بأن الصيغة التنفيذبة 
ل ثرد فى صورق الاعلان يكون غيل ذى 
اعتبار , 

د ومن حيث إله للا تقدم وما جاء بالحكم 
المستأنف من أسباب مسيبة ترى الحكرة الاخذ 
بها وتجعلما أسباباً لها فيكون الاستئناف فى غيب 
مله وبتعين رفضه موضوعاً وتأبيد المكم 
المستأتف , 

د ومن حيث إن المستأ نفين وقد مسرا هذا 
الاسئئاف فيتعين إلزامهما مصروفاته شاملة 
مقابل أتعاب عاماة الاستأنف عليبا الأولمعلا 
ينص المادتين جوم و بوك مر أفعات, ٠‏ 

( قضية ميشيل لاشد وآآخر ضسد الهيمه سلم 
رثم الا سئة ؟هةا س مصر رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة هبد السثار خليفة اانشاوى وكيل 
المحسكة وتمد صادق الرشيدى وحسين عوش بريق 
الفاشيين ) 


قضاء الأمور المستعجلة المستأئفة 


لهف 
محكمة القاهرة الابتدائية 
نوقين سنة 909( 
١ح‏ قانون' بلد المتوفى , مناطه . تطبيقة طبقاً 
للعادة 585 و45ة من قانون رقم ١15‏ لسنة1 ه5١‏ 
ب ب الفانون البو ناغير خاضم للموادسالفة الذكر. 
جٍ س م به مرائعاث . بطلان , لا مل لتطبيقها 
عند طلب تعبين مدير مؤفت للركة , 
المبادىء القائو نية 
١‏ - إذا كان بلد المتوفى لا يؤجب 
| تعيين مدبر للتركة أو تثبيت منفذى وصيته 
فإن المسادة ومره من القانون رقم ١١‏ 
لسئة ١01‏ الخاص بأحوال الأجانب 


الشخصية لا تتطبقءذلك نما أصت فعبارة / 


واضة صريحة على أن تعيين مدبرى التركات 
أو تثبيت منفذى الوصية أو تعيينهم حيث 
يقفنى قانون بلد المتوفى بذلك من اختصاص 
المحكة: الابتدائية الكائن فى دائرتها محل 
افتتاح التركة , فعبارة حيث يقضى قانون بلد 
المتوفى بذلك تنصرف الى ما قبلبا من التعيين 


والتثييت . 


ذلك , 

ولايل أيضاً لتطبيق المواد 
اللاحقة الى هذه المادة لغاية المادة «ع لأانها 
وجدت اتواجه الأوضاع الى تستلزمها 
قواع د الإرث فى بعض القوانين وعلى 
الاخص الشرائع الانجلوسكسوية الى 
تعتدق مبدأين هامين هما حرية المورث التى 
تكاد تنكو ن كاملة فى التصرف ف التركة بطاريق 
الوصية واختيار منفذ لهسا وخضوع التزكة 


فلا تتطبق من طربق عكس | 
المفبوم - حيث لا يقضى قانون بلد المتوفى | 
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لنظام يقرب من نظام التصفية وقيام منفذ 
أو مدير على شثون التزكة يكون تعيينهمعرفة 
القاضى . أما الشرائع الاخرى الى لا دين 
ممأ نين القاعدتين فلا ينطبق عليبا نص هذه المواد 
؟ - إن القانون اليونائى غير خاضع 
لللواد الساافة لآنه خارج عزن نطاق 
الانبجلرسكدونة وما شاكبا فلا بخضع 
التركة للنصفية بل بجعل علاقة الورثة بالتركة 
علاقة الملاك على الشنبوع كل بلسبة نصيبه . 
ومن ثم لابوجب تثبيت منفذ الوصية بمعرفة 
القاضى . ويك قبول منفذ الوصية المبعة 
أو رفضها بتقرير فى قلمكتاب الحكة التابع 
فال التركةفحضر يحرر بذلك (مادة و 7 
يونانى ). وعلى ذلك فلا محل لتعيين مدير 
موقت وفقاً لمادة جه من القانون رق؟١‏ 
لسئة رهوى إذ لال لانطباقها أيضاً فى 
الشرائع انى لا تخضع لنظام تعبين مدير للتركة 

أو تلبيت منفذ الوصية . 

غ ‏ لحل اتطبيق المادة وومرافمات 
الى ترتب. البطلان على غدم تدخل الثيابة 
فىكل فضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو 
بالججسية ‏ لاحل لتطبيقها فى انخاذ اجراء 
مؤقت كطلب تعيين مدير مؤفت للتركة 
لآن هذا لا بمس المسائل الموضوعية المتعلقة 
بالأخوال الشخصية أو الجنسية. كا أن 
المادة ٠٠١‏ مرافمات لم ترتب البطلان. .على 
عخالفة اعتبار اليابة آخر من يتكلم ٠‏ 7 

( ققية السيدة ترندفيلا أكيلا وآخرين د , 


إستكندر سرباكس عن لبه وبعفته وآخرين 
رقم ٠١8‏ سئة 1981 س مصير بالحيكة السابقة) ,* 


ك4 


العدد السادس س السئة الثالثة واثلاثون 


٠ لات‎ 


قساء بلع 


٠. 
محكمة طنطا الابتدائية‎ 
مايو سنة ؟5وا‎ 4 


اح عقوبة ٠.‏ طلب النيابة تطبيق إحسدى مواد 

| نانون العقوبات . القصد مئها . أقمى المقوبة , 
باس استئناف . مناطه . المد الأقمى للعقوية 
إصسرف النظن عن العقوبة المحسكوم بها ولو قلت عن 


. «سنيواث‎ ٠ 


ج ب لاكملك الثيابة حق ديد اطزاء أو 
التدرج فيه ٠‏ 
واس احالة عدم جواز الاستئئاف , 
هس استكذاف النبابة فى الجنح الحسكوم فيها بأثل 
من ه جنيهاث , <ق المبم في الاستفادة , 
المبادىم القا نولية 
١‏ س متى طلبت النيابة العامة توقيع 
العقوبة على المنبم ونقاً ادص قانوثى معين فان 
المغروض حتما إبتغازها الحم بأقصىالعقوبة 
المخصوص عليهاعل الواقعة موضوعانحاكة . 
9ل العقوبة امحددة فى فادة الاثهام 
فى طلبات النيابة النى يحب أن بقاس يبا 
جواذ الاستثناف من عدمه دون الاظر إلى 
ماتقضى به امحكمة فعسلا ولو قل عن خمسة 
جنيبات فى مواد الخالفات والجئح : 
م ب الاثملك النيابة حق تحديد الجزاء 
أو اتدرج فيه أو التحكم فى معاريره أو تطلب 
حبسا معلوماً أو تغرياً محدوداً فناك أمور 


خاضعة اساطارب القضاء ولا تأثير لها 
على <ق البيابة فى جواز الاسئئناف من 
عدمه ٠.‏ 

عم ل فما عدا ععالات الاختصاص 
ومخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى 
تأوبله فان الخالة الوحيسدة التى تحرم فييا 
الثيابة من استثداف الاحكام الصادرة فى مواد 
الجيم هى ما اذا كان أقصى حد منصوص 
عليه فى المادة المطلوب توقيع عقوبتبا خسة 
جنيبات فقط دون غيرها فالحم الذى يصدر 
بالثزامه مبما قلت يكون ملزمآ لها . 

ه - فى استئناف النيابة للجنح احكوم 
فيبا بخمسة جنيبات أو ما قل عنها تفريج على 
المتبم الذى لم ير له القانون الامستثناف 
ونقأ للفترة الأولى من امادة وبع لمج ٠‏ 
فيستعيد مافاته من دفاع وللحكمة أن تؤيد 
الم أو ثلغيه أو تعدله ضده أو لمصلحته . 

د حيث إنه تحقق للحكمة ضصة إعلان 
النبم لجاسة اليوم واف رمم ذلك عن 
الذمدر د فيبا بغي مسوغ مشروع فلبا حق 
القضاء فى فيبته عملا بنص المادة م« ا.ج ٠١‏ 7 

د وحديث إن الثرابة العامة واجبت كال 
الرمى ذيدان الشبين بأى خيشه الاتهيسام 
بأنه بناحيةٌ ميجر من أعمال مركن طنطا ديرية 


قضاء انحا كم الكلية ( قضاء الجنح ) 


الغر بيةضرب فى اليوم الخا مس من شهر اغسطس 
سئة ١881‏ السيد مصطق دراذ فأحدث به 
الاصابات الموة بالاقرير الطى وال تحتاج 
لعلاج مدة لا تزيد على عشررين يوها وطلبت 
عقابه بالمادة 1/1 منقانون الو بأتفداتته 
عكمة جنم مركر طنطا غيابيا بتغريمه ١6.‏ 
قرشا فى يوم م؟ من شور اوفبر سئة 1و١‏ 
فعارض فى هذا الحم وتحدد انظ معارطته 
جاسة يوم ه من شبن مارس سئة ١489‏ ويا 
ل خض فقضى باعتبارها كأن م كن فاراضى 
الحسكم وأصبيح نرائيا وسدد الغراءة المكرم بها 
فملا إلا أن النوابة استخفته فاستأ ثفته فى يوم 4 
من شور ديسمبر مئة ١1و4١‏ لعدم ورود انادة 
الشفاء طالية تشديد العقربة . 

درحيث إن الفقرة الثانية من المادة ,4 
من قانون الاجراءات الجنائية أجازت للثيابة 
العامة استئناف الاحكام الصادرة فى الدعرى 
الجنائية من الحكمة الجرئية فى الخالفات وفى 
لبنح اذا طليت الحمكم بغيز الغرامة والمصاريف 
8 بغرامة تؤيد على خمسة جنيبات وحم ببراءة 
انهم أولم م ها طليئه . 

«ووحيث إن الثيابة متى طلبت توقيعالعقوبة 
على امتهم وذمًا اص قانوى معينفان المغروض 
حا ابتغازها الحم بأقصى العقوبة المتصوص 


عليرا على الواقعة موضوع الحاكة لما لا تملك | 1 
| وخروج على نصوصه وتأويل لها فما لا تحامله 


تحديداً لجزاء أو التدرج فيه أو تقديره أو 


التحم فى معأ بيه نتلك أمور خاضعة اساطان | 


الممكة تبيمن عليها وفن أهراما وما تستقر 


عليه عقيدتها يما أنه ليس من حقها عقب صدور | 
الحم بالادانة بغر امقخسة جنيبات أو مادومما | 


إذالم يك رادعا فى نظرها أن تطلب هند 
تقربرها بالاستثناف فيه المريد حبسا معلرما 
أو تغريما محدوداً فتلكالرغبات إن سمت وهى 
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حتما محرمة فانونأ موقوئة بداية بتوجيه الاتهام 
فى أول مرحلة له وتملق يه حق المنهم فبلا 
باعلانه به فلا يسوغ الموائبة عليهكرة أخرى 
إذ ذلك مثاية تحديد للاتعام ٠‏ 

دوحيث إن المادة ؟؛ + من انون العقوبات 
دم قوام الاثرام فى الدعوى المطروحة حددت 
العقوبة بالحبس مدة تزيد عن سلة أو غرامة 
لا تجارز عشرة جنيبات وهى طلبات الليابة 
الى يحب أن يقاس ما جواز الاستئناف من 
عدمه دون النظر الى م تقضى به المسكية أبلا, 

وحيث إن الحالة الو<يدة النى ترم فيما 
النيابة من الاستئئاف هى إذا كان أقصى سد 
منصوص عله فى المادة المطلوب توقيع عةوبنها 
خسة جثيرات فقط درن غيرها فان| 
الذى يصدر بالغرامة يمنتضاها مهما قات يكون 
هارما لما ما دام أله لم إصدر إعدم الاختصاص 
ول يكن معقبا لاحم بالاختصاص اذالم يكن 
للبحكة ولاية الحم فى الدعوى أو لابين على 
وترع مخالفة لافائرن أو خطأ فى تطبيقه أو فى 
تأوبله . ' 

د رحيث إله على هدى ماتقدم من البيان 
كرون القول بأن استثئاف الثيابة غير جائر 
قانونا إذاكان الحم الابتدانى قد قضى بعقوبة 
خمسة جثيبات أو'ما قل عث! فيه جفاء للفاثون 


فلا يمكن الاخذ به على اطلاقه الا فى الحدود 
السابق بيانها لخصوصاً إذا لوحظ أن فيهتفريحاً 
على المنهم الذى وقع فى حرج ول بجر لهالقاون 
الاسنئناف ونقا للفقرة الآ ولى من م .ا م 
فقد يستعيد ما فاله من دفاع .ويدعسه بم 
استجد من ظروف فيسةفيد ويمدل ال-كم أو 
يلغى لصالحه فا دام أن الاستثناف |مرفوع من 


١ 
النيابة العامة فللمحكة أن تؤيد الحمكم أو تلغيه‎ 
أو تعدله ضد المنهم أو لمصلحته (المسسادة‎ 
٠ ا والزاءج)‎ 

د وحيث إنه على قبس هن وضح هذا 
التفشير يكون استئئاف الثيابة جائزأ قانونيا 
ولا مأخذ عليبا فيه. 

دوحيث إن احكة استشفت من استقراثا 
لوافءات الدعوى وما غااطها من ظروف 
وسادها من ملابسات أن المنى عليه السيد 
مصطق دراذ عمل أجيراً إدى ميد شعبان 
مجان الذى احتدم الخصام بيئه وبين عائلة 
الهم فيا سبق وفى يوم الحادث أبلغ هو ضد 
كل من هرمى محمد يدان وعبد الرحيم م ديو 
ذيدان وأبو خيشه مرمى زبدان وهو المتهم 
مترما انام باعتدامهم على النى عليه رضريهم 
له تشهدأ بكل من الحسينى شريف والى 
وهرنى مربى شرف الدىن وعيد القادرالشاهد 
وقد أبده الهنى عليه فما حكاء وزاد عليه أن 
الجمبع ضر بوه وأن امتهم اتبال عليه بعصا فلا 
سئات ااشبودكذبوهها عدا الأخير فقد روى 
وانمحقق يحاوره أن امتهم لطم الجنى عليه على 


العدد السادس - السئة الثا لثة والثلاثون 


وجهه فررى هن على دابته أرضاً وأن عصياً م 
ل استعمل وفى هذا التضارب ميا لغة فى المحاباة 
برع الثقة من اعتياد قوله لخقيقة الحال :فق مع 
ما جله شبود الاثيات إذ الملدوس أن المراك 
استعر أؤاره باعتراف اجميع بين جمبرة من 
الثاس فلا ببعد أن يكون ما بالجنى عليه ننيجة 
اسقوطه دلى طلال من الطوب حدا إصاحب 
العمل أن يشبع شبوة انتقامه فيدفع بعامله 
يكيل الاتهام للتهم انتقاما منه ومن عائلته عما 
سلف ينيم . فا دامث الشكوك والريب تحيط 
مالة الحسدث فان المكة لا ترتاح الرثة الى 
ادانة امتهم ولا يظل ربك أحدا فلا دايل مقلع 
على التهمة بل هى خليط من الثدببسات تدرأ 
حسمها والفاء الحكم المستأتف وبراءة المتهم 
المسئود اليه هديا بقضاء الفقرة الآولىمن الماءة 
ع.م من قانون الاجراءات الجنائية وكق بالله 
حسبياء 3 5 5 5 

( القضية النيابة العمومية ضد كال الرمى زبدانرقم 
/1ة جاح اسلئااف سنة ١505‏ برئاسة وعضوية 


| حضرات القضاة مود الشيخ وأجد نؤاد وكال علام 


وحضور حضيرة الأستاذ جيل صيسى وكيل النيابة ) , 


. 


قضاء انحا كم الجرئية ( فضاء الجتح ) 


16١ 


الكل 


4 
مكمة روض الفرج الجنئية 
٠‏ أبريل سئة ٠5+‏ 
١‏ س ألفاظط الفزل فى الطريق العام . اعتبارها سباً 
لبقأ للمادة 5٠١7‏ من قائون العقوبات ٠‏ 
ب س المادة ١74‏ ع الخاصة بااتهاك حرمة الآداب 
وحن الأخلاق . معناها . مدى "طبيقها ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ س توجيه شخص الإحدى السيدات 
فى الطريق العام عبارات الغزّل والإعجاب 
يعتبر سبآ معاقباً عليه بالمادة ٠.‏ من قانون 
العقوبات لآن هذه الالفاظ تخدش الحنى 
عيبا فى شرفبا واعتبارها وتجرحكرامتها . 
؟ ‏ المقصودمن المادة م١‏ منقانون 
العقوبات هو حممابة الناس كافة من هدك 
اعتبادهم الأدنى العام أو مثليم اجماعية العلبا 
عن طريق الاستبانة بالمبادىء الأخلاقية 
التقليدية وتقويض القواعد انى تواضعت 
جماعة على النسلي بإجلاها وإعزازها والقسك 
بها . مثل تأليفكتاب أو إلقاء خطاب يحبذ 
البغاء مثلا . 
م - إلقاء عبارات الغرل فى الطريق 
العام لايمكن اعتباره انتهاكا لخرمة: الآداب 
وحسن الاخلاق إذ أن المدكرة الإيضاحية 


نام الجاح 


لتعديل المادة م1 من قانون العقوبات 
بمقتضى القانون رقم ١١‏ لسئة ١401‏ تير 
إلى لطاق آخر واسع غير ,توجيه مثل تلك 
العبارات ٠‏ 

( قضبة الثيابة شد مد كامل توفيق رقم ١84141١‏ 
سئة 1١901‏ رئاسةحضرة القامى عمد أسعد تمود 
وحضور حشمرةالاستاذ أجد الدبوالى وكبل النيابة ) , 

ليق 
محكمة روض الفرج اخرئية 
7 سبتمبن سئة 4601| 


١‏ ع إذاعة . مفتش الإذاعة . لا جوز له دخول 
ل وتفئيشه بغير إذن النباية , ١‏ 


ب س التعدى هلى مفتش إذاعة دخل منزل يغبي 
إذن الليابة . لا يعثير تعدى على موظف أثناه تأدية 
وظيفته , 

المبادىء القائولية 

(- مأمورى الضبطية القضائية 
( مفتثى الإذاعة ) ليس هم اق فى دخول 
المنازل وتفتيشها بدون إذن اليابة وإذا 
حصل منيم هذا إعتبر تعدبا على حرمةالسكن. 

؟ ب إذا حص ل التعدى على أحجد هؤلاء 
الموظفين أثناء هذا النفتيش فلا يعئبر هذا 
تعدياً على موظف أثناء تأدية وظيفته طبقا 
لنص المادة #«ماع بل يعثين امو ظف العبوى 
قد جاوز حدود وظيفته , 1 


١ م-‎ 


ذل 

المكمو 

و من حيث إن راتعة الدعرى تجمل حسما 
أبلغ ما الأستاذ سيدحسنجامع المفتش بالإذاعة 
اللاسلكية بعد ظرر يوم>م من ابريلسئة ١81‏ - 
من أن من بدعى مثير حبيب أيوب المقي بالطابق 
الرابع من الملذل دتم م١‏ إشارع مسرة يحوز 


جهاز مذباع لديه لم يحدد ترخيصه من 1١5‏ من 


مابو سلة 4و١‏ فذهب لتفئيش شقته يوم وم 
من مارس سئة ١ه؟١‏ غير أنه حيل بيئه وبين 
دخول الشقة فى ذلك اليرم وعاود الكرة فى 
صبيخة يوم التبليغ قتصدى له المنهم الأول بديع 
حبيب ازوب ومنعه من التفتيش ومن دخول 
الشقة رغم أنه أعله بشخميته وأبرز له الأ 
الذى يخول له إجراء التفتيش ونعتسه بقوله 
دياقليل الآدب ياحراى يا بحرم أنت بتدخل 
الشسقة ول تتم بعل أميرى ٠...‏ يا قالت له 
المتبمة الثانية أميئه على العجمى وهى خادم فى 
لشقة المقابلة « امشى اخرج بره ياحرأى ازاى 
تدخل الثمقة انت عاوز تسرقهم ء» فاضطر الى 
الذهاب مسستاجداً عأمر د قسم روض الفر 3 
واستصحب ممه الجاريش أحد مصطق عفيق 
والسكرى على عبد الرحمن غير أله مئع ومن 
معه من دول الششقة أيضا فاضطر إلى اقتحا مبا 
علوة وفكوا الشقة 0 بجدرا فيبا الجهاذ المراد 
ضبطه . واستطره المبلغ إلى القول بأن المتهسم 
الأول مئعه من فتنح دولاب أثناء التفتيش 
وكاات نيدو ءايه سمات الشر وال:<دى . وشهد 
الجاويش أحمن مصطق عفيسق أله توجه برفقسة 
مفاش الإذاعة المبلغ وزميله اذى على 
عبد الرحمن اتفتيش الشقة المراد تمتيشها فوقف 
فى دجبم المعيم الارل و يسم حقرم فى دخول 
الشقة فاضطروا إلى دخوشا بالقوة واجراء 


|انفئيش وحدث أندضلى | غرفافيبا أحد أجبرة 


العدد السادس ‏ الشئة الثالثة والثلاثون 


المسرة « التليفون» حاول اتهسم الاول أن 
ينع المفتش من فتح [حدى دواليببا ولح فى 
عيليه رغبة بادية الإعتداء وقابلت الشاهد 
إحدى النسوة 55 و يستطع الارماد عنها ص 
وقاات له دإنت شاوريش مذفل 8 وأضاف 
الشاهد أن المتهم الأول اتصل تليفوايا بشقيقه 
الأستاذ 'رمزى حببيب الحاى و أ بلفه نبأ التفئشس 
وقد طلب ذلك الاخين الاتصال بأحد الفائمين 
على إجراثه فاتصل الشاهد به وحادثه إلى ف 
جفوة فاضطر الشاهد الى إنهاء الحادثة دون رد 
عليه وأثبت غرر عخطر جمع الاستدلالات فى 
عضره أنه أرسل غير مرة فى طلب المتهمين 
لسؤانها فامتثعا عن الحضور . 


د وحيث إنه حدث بتاديم م؟ من ابريل 
سئة ١1‏ أن تقدمالاستاد رمزى<ييب الحانى 
وهو شقيق امتهم الأول بلاغ بقول فيه إن 
مفاش الإذاعة المبلغ حضر اتزله فى يوم رمن 
أبريل سئة و١‏ ومعه أحد رجال البولس 
اتفتيش الشقة التى يسكنها الى فأبت عليه 
والدته وشقيةته دخوها فىغيبة 5 من الرجال 
ف ليث أن عاد و إصحيته اثنين آخر بن من جلود 
البوليس واعتدى على والدنه وشقيقتسه بالسب 
والضرب وأخذ يفاش فى الادراج الصغيرة وى 
الآر إفى النحاسية ويبعثر عتويات] الدوالبب 
والأدراج علب المصاغ مردداً من فى المأذل 
بأنه سيقبض علووسم أوراً ويرسليم مكياين 
بالحديد إلى اانيا بة , ونسب الى مفتش الاذاعة 
أنه ارتكب مدة جرائم يعساقب عليبا قائونا 
لدخوله ملزلا مدا لاسكنى يدون وجه حق 
وإجراء تفئيش مندل يدون إذن النيابة وأنياء 
استمال/لطةإوطيفته ‏ 


«رحيث إن الثيابة.,العامة_تولترالتحقيق 


قضاء احا م الجرئية ( قضاء الجنح ) 


نقرد الاستاذ رمزى حبيب إلماى أنه كان 50 

من والدته أن أحد مفنشى الإذاعة حضر 
إلى المنذل للبحث عنجهاز مذباع علوك اشقيقه 
مير سيب أبوب و سداد ترخيصه منل سلة 
00 فافيمته أنه ترك امازل وأصبح إشغل 
آخر ف شارع الرعة البولافية دم 144 حيث 
يوجد محل تجارته . وفى يوم الحادث اتصل به 
المندل تليفونيا وأخبره بأن مفتش الإذاعة عاود 
الحضور ومعه ثلة من رجال البر ائيس زأنهم 
التحمرا الثشقة وأخذوا فى امتيشما فعلا لخارل 
أن يتفاهم مع أحد الجنود تليفوثيأ دون جدوى 
فبرول من فوده إلى المندل وعم أن مفتش 
الإذاعة حضر مع أحد رجال البوليس يقصد 
البحث من المذياع فلا حار أت والدته وشقيقته 
منعه اقتحم الشدقة وأممالجندى المرافقله بالبقاء 
فيا وهرافية الموجودين ها وعدم السماح فم 


بهريب المذياع منبا ريثا ذهب هر إلى قم | 


روض الفرج واستصحب جندبين آخر بن وقام 
بتفتيش الشقة عئوة و بغير رضاء من أهلهسا 
وبطريقة تعسفية إذ أدان والدثهالمريضةودفعبا 
هن أوق الفراش عجة تفتيش الحشية ووجه 
البها والى شقيقته عبارة « أنا راي أو دبك فى 
داهية وأحط فى ايديم الحديد وأوديكم النيابة 
باحر امية يا نصابين يبق عندكم راديو بتستعماره 
من سئة 440 ١‏ ماندفءرش الفلوس الى عليك.. .. 
وكان إبحث/ فى الأدداج الصغيرة والأوان 
التحاسية وحاول كس أدراج مكثيه ‏ بل بحث 
فى المطبيخ من المذياع المزعوم د إسفر عه 
عن ثىء . وذاد الحانى على ذلك أن لمذباع 
شفيقه بعنوانه الجديد ترخيصا قدمه . أما 
مفأشس الاذاعة نقد رده ماسيق ذكره ف البو ليس 
وانى أنه فنش فى أماكن لايمقل وجودا المذياع 
فيها وفصل انه اضطر لإبقاء الجددى الآول 


و 


الذى كان برافقدريها استطاع استحضار جنديين 
آخرين لمعاولته على اقتحام الشقة وأن لمم 
الأول قد حضرمنالخارج بعد إذ منعتهسيدتان 
من الدخول . 


واستطرد مفتش الإذاعة إلى القول بأن 
الرخصة التى قدمها الحانى خاصة ؛ذباع محل 
تجارة شقيقه مير حباب لاعتدلاوأنه وف قأخيرا 
إلى العثور على المذياع المراد ضبطه فى عنوان 
جديد بشارع صاح كرم دقم 18 
المفنش على تدعيم حقه فى تفتيش المنازل على 
فتوى أصدرها الستشار القضاق 1صلدة تلغرافات 
وتليفونات الحكرمة بتاديخ ؟؟ من أغسطس 
سئة م١‏ أبان فيبا أن ممفتثى الإذاعة رغيرم 
من الموظفين امشار الهم فى السادة ١١‏ من 
المرسوم الصادر بتاريم ٠٠١‏ من مايوسئة 8و١‏ 
السلطة فى تفقد رخص جميع الثر ا كيب والأجبزة 


٠‏ واعتسد 


| اللاسلكية وضبطا إذا وجدت بحالة غخالفة 


اتصوص هذا المرسسوم بغين حاجة للرجوع الى 


| الثيابة للحصول على إذن منبا وأضافت ثلك 


الفتوى أنه مكن طلب القوة اللازمة منالبوليس 
عند الضرورة لضبط الأجبزة الى توجد فحالة 
مخالفة عند التعرض لهم , 


د وحيث إن عمد همد القامارى رودو 
الجندى المرافق افئش الاذاعة شبد بأن مفنش 
الاذاعة ما كاد يطرق باب الشقة حتى منعته 
إحدى الأسوة من الدخول وبع ذلك فتددضلا 
الشقة سويا فوجهت الما الأسوة بالمنذل ‏ 
ولايعرفبن تت عبارات ذالم حر اميةو لصرص 
دام ولاه كلب » ون أن أحدا من رجال 
البولبس أو مفئش الاذاعة اعتدرا على قاطنى 
امازل ٠.‏ وكرد الجار يش إخد مصطانى عفينى 
ماسبق أن سرده ووصف التفتيش الذى قام به 


46 


مفتش الاذاعة بأنه كان دقيقا وأنه لم يرك مكانا 
الاراقب فيه حي أنه بحث فى علبة فيهاكية من 
الخيار ٠‏ وآرد الجندى على عيد الرحمن جبر 
أنه حين ذهب مع زميله القبا جنديا آخر ليس 
من قوة القسم يداخل ااشقة وأن المفتش قلب 
ورقة الخيار على الأرض وتاب فى الآوا 
الاداسية . وأضاف أن المفئش كان مريب بسكان 
الشسقة دفع القيمة المتأخرة علهم فى سئوات 
أدبع ٠‏ 

دوحيث إن النيابة العامة طليت عقاب 
المنبمين يديسع حييب أيرب وأميئه على العجمى 
طبقاً للمادة سمو من قانون المقوبات لانهما 
أهانا بالقول سيد حسن جامع أفادى مفش 
الاذاءة أثناء تأدية وظيفته بأن وجها اليه 
الاافاظ الواردة بانغضي . 


و وحيث إن المنبمين جملاعمدتهماق المذكرة |" 


المقدمة منهما أن الدستور نص على أن للءنازل 
حزمة فلا يجوز دخوها إلا فى الاحوال المببنة 
فى القاثون وبالكيفية المنصوص عليبا فيه وأن 
المرسوم الصادر فى مايو سئة م4١‏ الخاص 
بالاجبرة اللاسلكية لا ييح افتثى الاذاعة 
دضول اانازل اتفتيشبا والبحث عن الأجبرة 
فيرا بدون إذن الثيابة وأن امادتين 5زم ١‏ 
منه تبيحان لهم فقط ذخول امحلات العمومية 
وما شامها وأن كتاب الستشار القضائى لمصلحة 
السكك الحديد بحب أن يفسر فى هذا النطاق 
والالر فهم دن المرسرم عكس ذلك أو كان 
بقصد أعلا عكس ذلك أى يبيح لموظق الاذاعة 
الحق فى دخول المنازل بدون إذن النيابة فيكون 
قد خالفقانون الاجراءات الجنائيةبل الدستور 
نفسه وعلى ذلك يكون باطلا طبقا لقاعد ةشرح 
القوانين وجب على المكة استئرماده ويكون 
دخول مفنش الاذاعة غير قانوني واضرالذى 


العدد السادس ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


ا عن هذه الواقعة باطلا ولايصح الاعتداد 
به أو يما تضمئه . بل يكون مفتش الاذاعة فد 
ارتكب الور يمة المختصوص عنها فى الادة نل 
من قانون العقوبات ٠‏ 


وحيث إنه بهم المحكة س بادىء ذى بدء 
أن تعرض للركز القانوى بين الاشريعات 
الترسوم الذى بتذرع به مفتش الاذاعة وصتج 
بفنوى المستشار القضاق تفسيرأ الإحدى مواده' 
وظاهر لاوهلة الأولى من استقراء ديياجة ذلك 
المرسوم أن الذى أصدره هو الملك بعد الاطلاع 
على “القانون رقم 0 اسئة جوز الخاص 
بالتلغراف اللاسلكى ونظرا انقدم المواصلات 
اللاسلكية الكبر بائية واتساع تطاقما ما أصيح 
معه ضروديا وضع نظام اتلك المواصلات 
فواضح إذنأن هذا المرسوم مذقبيل التشربعات 
القاثونية الصادرة من الساطة التنفيذية بقصد 


.تنفيذ القوائين وتفصيل أحكامها . وبعبارة 


أخرى فبو فى واقع الآمر إ<دى الوائالتتفيذية 
أو التسكمياية التى قصدتم! المادة بم من الدستور 
والتى تقضى بأن الملك يضسع اللوائح اللازمة 
اننفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تمطيل 
ها أو إعفاء من تنفيذها , 


د وحديث إنه اذا كان من الميادىء المسم 5 
فى نطاق العلاقة بين القاثون واللائحة أن اللائحة 
تخضع للقانون وهذا ينتج من أن السلطتين 
النشريعية والتتفيذية ليستا على قدم المساواة فى 
المركز فالثانية تخضع للاولى بسبب الادتباط 
الوثيق بين البرلمان والشعب ومن ثم فيتطابق 
تدرج الاعمال القااثوئية مع التدرج العضوى 
تخضع اللائحة للقائرن. والقانون المادى لاضع 
بدرره للدستور.. ويتر تب على ذلك أنه من 
الواجب أن تلنرم اللاتحة مبني القاارن ووجبته 


؟الاتثثارل مسال | بتداء هي من طبوعة اختصاص 
المشرع ,. 

75 وحيث إله اذاكانت المادة 1 من المرسوم 
الصادر فى ,م من مابوسئة له( الخاص بتميين 
القيرد التى يمكن عقتضاها الترخيص بتركيب 
وامتعال أجبزة المواصلات بواسطة الموجات 
الأثيدية فى القطر المصرى تنص على أنف 
د للموظفين المشار الييم فى المادة السارقة الساطة 
فى تفقد ولخص جميع التركيبات والأجبرة 
اللاسلكية الكبر بائية والأنابيب الاللكترولية 
المركية فى أى مل كان.أو فى انحخطات اللاسلكية 
الكبر بائية المنشأة على الأرض أو على ظبن 
السفن فى المياه المصرية أو الطيارات الا بطة 
أرضا مصربة أو الاجهزةالغزونة أن ا معر وضة 

' ابيع فى أتمازن والمستودعات وذلك ابتأ كدوا 
من أن الاجراءات المنصوص عليما فى هذا 
المرسوم والشروط المبيئة بالتصاربح والرخص 
مرعية ومسول عا ٠‏ دثم أيضا الساطة فى 
ضبط هذه الاجبزة والاناييب الالكترونية 
والثراكيب إذا وضعت أو وجدت كالة الفة 
لنصوص هذا المرسوم أو للشروط المبيئة فى 
التصار يحم والرخص ... كك » فيليغى: أدبن 
المقصود من تلك المادة وهل خوات افتشى 


مصلحة التلغرافات و التليغونات المنصوصعليهم 1 


فى المادة السادسة عشرة -ق تفتيش الانازل على 
ما فى ذلك من مجافاة للدستور ولتقراعد قائون 
الاجراءات الجنائية وعلى م فيه من إهدار 


دون استلرام لإذن النيابة؟ أم أن واضع هذه 
المادة كان يرى إلى هدف تشر يعي :آخر له قيوده 
وأظمه غير حق النفتيش مما سنفصله فما إلى . 


د رحيث إنه إذا قارئا نص لك المادة الثى 


قضاء احا الجرئية ( قضاء الجنح ) 


ا 


فصلت الأاجبرة اللاسلكية وحددتها بما جاء فى 
القاثون دتم ه اسئة ١.‏ الذى صدر ذلك 
المرسوم تنفيذأ له نجد أن ذلك القانون الصادر 
فى ؟١‏ من مابى سئة 5.؟؟ خاص باحتكار 
التاغراف اللاسلى ومكون من مادة وحيدة 
تنص على أن ديكو نااتلغراف بلا سلك احتكاراً 
للحكومة . ولا يوذ تركيب أدوات التلغراف 
بلا ساك أو استخدامه فى نقل امخابرات إلا 
الحكرمة أو برخصة منباء فقد يبدى لاوهلة 
الأول أن تلك اللائحة التنفيذية لم تلنذم مبى 
القانرن أو روحه الذى صدرت تنفيذا له إذ 
أن القانون فاصر على التلغسراف اللاسلى 
لخسب ينا المرسوم تاوذ ذلك الى تركيب 
واستهال أجبزة المواصلات بواسطة الموجات 
الأثيرية وهذه الأجبرة منها ما يفاير التلغراف 
اللاسلى فكأن هذه اللائحة قد خالفت ما 
وصف به العميد هو ريو *ضوعها للقانون بقوله 
«إن اللائحة أسيرة القاثون فبى تخضع له ولا 
بوذ أن تتعدى مداه» ! ! حين استطردت الى 


' مواضيع أخرى لم يعنيبا القائرن مع أن حكة 


ذلك |نالساطة |انشر يعرة تضع الخبوط الأساسية 
والمبادى. العامة واترك تفصيل جرثيائها لاسلطة 
التنفيذية الثى تشرع قواعدها القائوئية بلائحة 
تقوم بتتفيذ وتكلة الفائرن فلا من الائمة 
أن تتعدى ما جاء بذلك القانون أو أن تتناول 


| مسائل جديدة هى من طبيعة اختصاص المشرع 
| ولا مكن لاساطةالتتفيية أن تتعرض ها ابتداء, 
لخرمة المساكن وجعلبا مباحة هؤلاء الموظفين | 


د وحيث إن هذا الرأى وإن ظبر سديداً 
بأدىء الرأى فان فايلا منالتعمق وم ناستكفاء 
النصوص قد تؤدى إلى الرأى المكس والذى 
يمكن القول ؟قتضاه إن أجبرة المواصلات 
الأثيدية يمكن أن تندرج من احتكار التلغراف 
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بلا سلك إذجاء فى ديباجة ذلك المرسوم أنه 
ه رؤى غير ذلك اتخاذ التدا بير اللازمة فى القطر 
المصرى لضمان تطبيق نصوص الاتفافية الدولية 
للتلغراف اللاسلك المبرمة بلندنفى ه منيوليى 


سئة ١41‏ ونصوص لانحة العمل الدوايعة | 
| وليس هذا القول بدعا فانه لا يعتير تفتيشا 


الملحقة باتفافية "تاغر اف الدواية المبرمة بسان 
بطر سيرج وأعيد اانظر فيبا اديس فى ,؛؟ من 
اكتوير سنةو مو و . وهذا قاطع الدلالة فىأن 
أمررص هذه اللائحة 0 تتجاوز الاطاق المرسوم 
لا فى القاثون . 


د وحيث إنه يليغى إذن التحقق من الغاية 
الى تهدف الببا نص إلمادة السابعة عشيرة النى 
أثبتنا نبا آنفا بعد إذ أوضحنا أنه لا يمكن 
اعتبارها مخرلة لق التفتيش على ما فيسه هن 
عخالفة صرعة للذوا نين وثورة على حرم ةالسكن 
الثى كفلا الدستور . وهذا ادف التشريعى 
قد غاب عن فطنة الفتوى التى يلوخ ما مفتشو 
الاذاءة ويستئدون الها كلما حاول أحدالمواطنين 
أن ارد عاديتهم وأن جمع ذماره , على أنبيان 
هذه الغاية تاج الى عض التفصيل فى هذه 
النفرقة الدقيقة بين -ق الافتيش وحق الدخول 
وبين مدى القواءد والضوابط اتى تنظم هذا 
الحق الآخير وتطبيقات العملية فى حق الفقه 
والقضاء 3 


د وحيث إن التعر ف الدفيق للتفتش 
لا يقصد به إلا البحث وضبط عناصر الحفيقة 
وليس دخول المأذل أو امحل ركنا من أركانه 
فقيرد التفتيش 0 باصبيح القصدمنها حمابة المسكن 
فقط بل' جابة مستودع السر [إينها وجد . واثئن 
خلد الأشر يمع المصرىمما يدل على قصد الثشارع 
باحماية بالفيود الى وردت على حق التفتيش 
أو دخول المنزل فى ذاته أم البحث عن عخاصر 


الحقيقة فيه فيليفى القول بأن فسكرة دخول 
المنذل أو ا نحل منفصلة تماما عن فسكرة التفتيش ٠‏ 
فإن كان حتها بتضمن التفتيش الدخول الا أن 
مجرد الدخول لا يعر تفتيشها وعلى الأخصإذا 
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دخول رجال الضبطية القضائية المحلات 
المفتوحة للعامة أو اتخصصة اصناعة أو تجارة 
يكون عملبا تحت ملاحظتها أو فى حالة الاستغاثة 
أو طلب المساءدة من الداخل أو فى حالةالحريق 
أو الغرق ومن ذلك القبيل ماجاء بص المادة 
بم من القانون رقم 'مم اسئة (4؟١‏ إشأن 
انحلات العمومية مره جراذن درل رجال 
البوليس ف الغلات العمومية بقصد إثباهمايقع 
مخالها أنصوص ذلك القانون . وما نت عليه 
المادة الخامسة من قائرن المحلات المقلقة لأراحة 


رالمضرة بالصحة والخطرة من أنه أداللة تفئشس 


هذه اعلات بعر لة مادوبى الإدارة السكافين 
بتحقيقمااذا كانت أحكام اللوائح والاحتياطات 
المأمور ما لأجل الراحة والصحة والامن العام 
معمولا نا . وما جاء فى المادة مم من لانحة 
بوت العاهرات الملغاة من اجاذة دسوها لرجال 
البوليس هارأ عند حصول مشاجرة أو تعد 
أو أى أمر آخر ضل بالامن العام أو لاجل 
ضيط من إكرن مما دن الجا أين. من يبحث 
البوليس عنهم أو عند الاستفاثة حم وكذلك 
المادة 7 من قراد وذد الداخلية الصادر فى 
١‏ من يوليو ستئة 1411 مخصوص التباثرات 
لخن البوليس مقاضى هذه اللواخ قاصرة على 
دخول هذه الحلات الاغراض المبيئة ماو لمكنه 
لاعند الى تفتيشها . ويحب عدم الخاط 
إذ لكل مهنا أحكام خاصة (أقض 4 من 
مارس سنة وس جموعة القواعد القائونية 


عدم سوس ص 767 . رأقض بلا من 
فراير سئة ١4و(‏ جمرعة القراعد القانونية 
جه دثم ىذا ص وبر" ) ٠‏ 

و وحيث إنه لايس ثكمت من شك فى أن 
ماجاء بالمادة الشابعة عشرة من المرسوم نف 
الذكر من تخوبل بعض الموظفين صفة رجال 
الضبطية القضائية وإعطائهم الحق فى عقد وخص 
جبيع الأجبزة والتراكيب اللاسلكية [ها يشير 
إلى دق الدخول لا حق التفتيش : على أن هذا 
الحن غير مطلق كا تقدم بل أن له أكاما خاصة 
بين <سدوده وتعين ضوابطه وأسن نظمه 
وشرائطه من ذلك أنه ليس لرجال الضبطية 
القضائية دخول هذه حال إلا فى الاوقات التى 

بساح فيا للجمرور دولا على الوجه الذى 
سمح له به . أ الحالة التى نحن بصددها ايس 
لمفنشى الاذاعة التحام المنازل عنوة ويرلقة افر 
من رجال البوايس بحجة البحث عن مذياع 
بدون ترخيص فادام المسكن مغاقا غير مفتوح 
للجمرور فلا بباح لمفتش الاذاعة ولوجه على 
غير رغبة من قاطنه بل أنه اذا مئعه صاحب 
المنذل من الدخول فعليه أن يعود فورا من 
حيث أنى لاجئا إلى الثياية صاحبة الساطة فى 
إعطاء إذن التفئيش اذا ماكانت إدى المفنش 
تحريات خاصة جدية كرخصة لم تجدد با 
صاحب المسكن أو وجورد تركبيات هرائية 
ظاهرة أو سماع صوت المذياع بوضوح يلبعث 
من خارج المسكن طبقا للشروط والاوضاع 
الى يستلرما قانرن الإجراءت الجنائية , 

د وحيث إنه لا مشماءة أيضا فى أن دخول 
مفنشى الاذاعة اذا ما سمح لم بالدخول إثما هر 


قتضاء المحاك الجرئية (قضاء الجن) 


/ة 
مقيد بالغرض الذى قصد به وهو مراعاة تفيل 
اللوائح المعمول ما . وترئيباً على هذا الشرط 
لايحوز لمفتش الاذاعة أن يبحث عن المذياع 
فىأما كن لابمقل وجوده فيا كالاوافى النحاسية 
أو داخل الادراج والدراليب إذ أن المذياع 
فى هذه الامكنة لا يكن الافادة منه أو القع 
بما يصدر عنه من أصوات .وفى كلمة أخرى 
فان مفتشى الاذاعة لم دخول كافة اللأمكنة التى 
توجد فببا الأجهزة اللاسلكية للتحقق من صمة 
الاجراءات المنبعة وعدم غاافتها لشروط 
الترخيص فى ذلك الاطاق كسب فاذا ما تمارض 
ذلك مع حرمة المسسكن فيجب الاذعان اتلك 
الحصانة التى تسيغما عليها القوانين العامة , 


د وحيث إله بتطبيق تلك الميادىء السليمة ٠‏ 
السالفة على الدعرى الحاليسة يمد أن مفنشن 
الاذاعة قد تجاوز ما يبيحه له الفانون بل انه 
ليبدو اله قام بالنفتش على نحر غيد سأ ل حيث 
جاء على أسان بعض الاشباد انه كان ييحشعن 
المذياع فى ورقة ما بعض طعام الخياد. 


و وحيث إنه إذا ما تقسرر ذلك فيكرن 
الاعتداء المأسرب صدوره الى المابمين - على 
فرض حصوله ‏ مبررأً بتجاوز مفئش الاذاعة 
حدود الح الول له طبنا المرس.وم ويتءين هن 
م القضاء إبراءة المثيمين عملا بالادة و.م هن 
فاون الاجراءاتالجناثية .٠‏ 


( قضية التبابة ضسه بديع حيب أبوب وأغرى 
ركم 554؟ سئة اه6١ا‏ جنح روس الفرج رئاسة 
حضيرة الفافى عمد أسعد ترد وحضور الأستاذ أععد 
الديوالى عضو التبابة ) , 


بحث مى يبدأ سقوط الحق 3 


حث 
ع بدا :سقوط: الح 
فى جرية استهال الطرق الاحتيالية للتبرب من الضرربة المستحقة 


خضرة الدُسئاذ كك غم الدبو تهى 
امحاى إدى محكدة النقض ووكيل مجلس الدولة سابقاً 


(0010) 


تهيد: 

تضارب الفضاء فى تعيين بده سريان مدة السقوط فى جرمة اسئعال الطرق الاحتيالية بقصد 
التهرب من الضريبة ال مسساحقة المنصوص عاما فى المادة .وم من القائون دم 14 أساة وس | فلهيثت 
بعض الحاكم إلى اعتبار مبدأ هذه المدة تاريخ تقدم الاقرار الغير الصحيح من الممول عن أر باحه 
الىمصلحة الضرائب ثم سار البعض الآخر وراء الرأى القائل بأن العبرة بتار ييخ | كناف مااششمل 
عليه ذلك الاقرار”من :ديس ذا يحب اءتبار بدء سربان مدة سقوط هذه الجريمة منذ تاريخ 
هذا الا كتشاف ٠‏ 

وقد نشر أخيراً فى العدد الأول من جلة الضرائب بحث مسبب عن هذا الموضوع بنى على 
القول بأن سةوط الحق فى هذه الجنحة لا يبدأ إلا من ناربيخ ا كتاف الفش والندليس الراقع 
فى الاقرار المقدم من الممول إلى مصلحة الضرائب ٠‏ 

مم أصدرت محكة النقض أخيراً تاريبخ ب؟ أبراير سئة نوو( حك لم ينشس بعد فى القضية 
مم 44 سئة ١م‏ قضائية وأضذت مبذا المبدأ : 

واسئا فى حاجة الى الاشارة بوجوب الرجوع إلى القواهد العامة المقررة فى تعرين مبدأ 
سقوط الدعاوى العمومية اطلافا وتطبيقها على الجر مة المنصوص عليبا فى المادة وحم من القائرن 
دم 14 اسنة وسو؟ إذ لا ممنى لآن تخرج أو نشل عن القواعد المقررة قانوثا للجراثم الأخرى 
مادام الشار ع لم مخصرا بص بعد استثناء من هذه الاحكام العامة . م 

ومزد هذا البحث بيان توع هذه الجرة هل هى جربمة وقتية أى بت ارتكاما فوراً يمجرد 
تقديم الاقرار الذى يشو به التدليس إلى مصادة الضرائب أو أنها جريعة مستمرة ٠‏ 

وأهمية ذلك ظاهرة للعيان لاأنه اذا كانت هذه الجرمة وفنية تسرى مدة السقوط ابنداء من 
وقوغ, الفءل الذى كون الجريمة . وبعكس ذلك اذاكانت مسثمرة فنيدأ مدة السقوط من ثاربيخ 
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آغر عمل من الأعمال المكونة لاجرعة مثال ذلك جرية القّل أو الضرب أو ااسرقة فان 
سريان مدة السقوط تبدأ من ناريخ الفعل الذنى ارتكبه المتهم خلاف جرعة حبس إنسان بدون 
رجه حق فإن سقوط الدعوى العمومية لا ببدأ إلا من تاريخ انتهاء فعل الحبس لآن اللمبس 
والحرمان من الحربة فمل لا ينتى ارتكابه ورا بل إسثحر طالاً أن الجنى عليه روم من حدر يئه' 
بفعل الهم . 

والمناط فى هذا كله تعرريف الجر بمة الوقتية تية والجريعة المستهرة والفرق بينهها للحم على ما إذا 
كانت الجرمة الى تحن بصددها تمتير وفتية أ مسامرة . 


تعريف الجرعة الوقتية والجرعة المسثمرة : 

غير خاف أن تشريعنا ال+نائ اشنق فى جميع مبادثه الأساسية وأصوله من التشريع الجنائى 
الفرذمى وطذا يتءين الرجوع إلى ما ذهب إليه الفقباء الفر نسون فى بان الفارق بين الجريعة 
الوقنية والجرعة المستمرة . 

قال العلامة جار و فى كا به شرح قانون العقويات الفرنسى الجزء الأول ص »عم ما ترجته أنه : 

د يجب للحم على ما إذا كانت الجرعة تندرج تحت نوع الجرائم الوقتية أو الجراثم المستمرة 
تايل إنعر يغبا القائرنى ولا أعرف أساساً قانونيا للتفريق بينبما خيراً من هذا . وهذا يكن التحقق 
ما إذا كانت الجنابة أو الجنحة أو الخالفة مستمرة أو وآتية من درس عناصرها المكونة لهاء 
فالسرقة مثلا تتكرن [انونا من اختلاس الثىء المملوك للغير لاامن حفظه وحجره , وكذلك جرعة ‏ . 
تعدد الرداج ( فى فرنسا ) والنى تتكون من فمل واحد وهو عقد الزواج الثانى قبل انفصام 
الرواج الأرل لا المعإشة مع ذوج آخر معيشة مخالفة للقائرن ». 

وثال جرسعون فى كتابه التعليقات على قاثون العقوبات المادة الأرلى ص .ى بند م4 : 

د نبدو أهمية التفرقة بين الجرائم الوقتية والجراتم المستمرة فى سةوط الحق فى رفع الدعرى 
العمومية أو الدعوى الخاصة » ففى الجرائم الوةتية يبدأ ااسقوط من ناريخ ارتكاب الفمل الذى 
يعاقب عليه القانون » ولفى الجراتم المستمرة يبدأ السقوط من اليوم الذى انتبى فيه الفءل الجناى 
بغض النظر عن التاريم الذى بدأ فيه وأن تطبيق هذه القواعد يؤدى إلى وجوب انباع الحل 
الممل فى مسالة تقسيم الجرائم إلى وقثية أو مستمرة وذلك بالبحث ودرس التمريف القانوى 
الكل" جرية بالذات وأننا لا نقطع بأن الجناية أو الجحة و الغالفة جريمة ولا بة أو مستمرة 
إلا من طريق درس المناصر المسكونة الكل مشا . 

وقد أفاض ف هذا البحث ا فابر » فى كتابه الحديث القانون الجناى 
والتشريمات المقارنة ص ١١١‏ بند ١‏ فقال : ١‏ 

ه إن الجريمة الوةئية هى التى فى تتم فى فى فترة من الوقت بار ئكاب فعل يستغرق برهة قصيرة 
وبعكس ذلك المجزة المنمرة التى تتكرن من حالة إجر امية قابلة لآن بمند أمدها كثيرا أو 11لا 


بحث متى يبدأ سقوط الحق اك 


مثل جر بمة الحبس بدون وجه حق التى نستمر طالما أن الحبوس ضرم من حريته أو جرية مل 
النواشين والألقاب بدون حق أو جرمة إخفاء الآشياء المسروقة , 

ويخب الاحئراس من اللط بين الجر يمة المستمرة واجرعة الدامة (ممعصمسوم غتامم) 
لآن الجريمة الدائمة يجوز أن تنكون وقنية أيضاً معنى انما بحو أن ثم ادتكاها فى برهة وجيزة ٠‏ 
واسكن إترتب عليبا أن تتخلف عن الجريئة حالة قد تطرل رغم أن الفمل الجنائى قد تم وقوعه 
وانتبى . ومن هذا القبيل فمل امالك الذى يينى منزله بارتفاع أعلى من المرخص به قانونآ فإن 
هذه جرعة وقنية ولو أنما دائمة الآثر وهذا يبدأ سريان مدة السقوط بالنسبة لهذه الجريمة من 
ناريخ وقوع فمل التعلية اتغالف للراتح » , 

( يداجع هذا المبدأ فى حم مكمة النقض الفرئسية الممشور فى مجلة سيرى سئة ومو( 
جزء أول ص 1١‏ ) , 

وقد أل شراح قاثون ااعقوبات المصرى مله القواعد الصحديحة لجاء فى هوسوعة المبادىء 
الجنائية لجتدى عبد الملك جرء م ص .م ما يأتى ؛ 

د الجرعة الوقتية هى النى تركب دفعة واحدة فى برهة من الزمن ؛ وااجرية المستمرة هى 
التى يستغرق ارتكامما زمناً قصيرأ أو طويلا , . وجاء أيضأ فى بندى إم و وم د والجريمة 
الوقنية تثتبى بوقوع الفءل أو الترك المعاقب هليه مبما كان الزمن الذى صرف فى #ضيره 
أو تنفيذه وهبما كانت النتائج النى ترتبت عليه وهذه صفة معفم الجرائم ‏ . ولمعرفة ما [ذاكاات 
جرعة ما من الجرائم الوقنية أو من الجراتم المستمرة يحب الرجوع إلى تعريفها القانرفى فبحث 
الأركان الممكونة لكل جناية أو جنحة أو غالفة هو الذى يمين ٠١‏ إذا كانت وقئية أو مشمرة» 
وجاء فى هذا المرجع الامثلة الآنبة على الجرائم المستمرة , « جرعة النشرد وجريمة الاختفاء من 
العسكرية وإدارة عل بدون رخصةء . والآمثلة على ااجراثم الوقتبة م خطف الاطفال وخيانة 
الآمانة وهرب المسجرنين إلى غير ذلك , , 

وقد اضطرد قضانا الغالى على هذه المبادىء السلبمة لجاء فى حك عحكة النقص الصادر 
فى ؟ مابو سسئة مو فى قضية الطمن رتم ه6١١‏ سنة بمع قضائية والمثار إليه فى الموسوعة 
الجنائية جرء + صن ١م‏ ما يأنى : 

دإن جرعة الامتتاع من تسام طفل أن له حق حضااته شرعا اهتبر من قبيل الجرائم المسثمرة 
اسشمرارأ منتابعا أو متجددا بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فها يتوقف استمراره على تدخل 
إرادة الجالىء . 1 

وف الحم الصادر أيضاً من عكة النقض فى أول فير اير سئة م4١(‏ المنثشور فى جموعة 
مود عمر ص ١8.‏ جزه + ) قالت حكتنا المليا مايأ : : 

د أنه للامويذ بين الجريمة الواتية والجرعة المستمرة يحب ار جوع إلى الفعل الذى يعاقب عليه 
القائرن , فإذا كانت الجريعة تتم وثلتبى بمجرد ارتكاب الفمل كانت وقئية . أما إن استْمرت , 
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الحالة الجنائية فترة من الرمن فتكون الجرعة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة بالاستمرار هنا 
هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متناباً متجدداً . فإذا كانت الواقعة هى أن 
امتهم ( وهو شيخ بلد ) قد وقع على كشف اعائلة نفر القرعة أثبت فيه على غير المقيقة أنه 
وحيد والديه فى حين أن له آنآ شقرقاً أسقط اسمه من اللكشف بقصد تخليص نفر القرعة المذكور 
من الخدءة العسكرية فإن الفعل المسئد إلى المنيم يكون ثم والتبتى بالاوقيع على كشف عائلة النفر 
المقصود إعفازه من الاقتراع على صورة تؤدى إلى تحقيق الغرض المنشود إذ المنهم بعد ذلك لم 
يتدخل فى عمل من شأنه إعفاء النفر من القرعة » . 
وفى آخر حكم لحكمة النقض فى هذا الصدد وهو الصادر فى ١4‏ مارس سنة .6و١‏ واللملشور 
فى مجلة امحاماة العدد الأول سئة م ص وم قالنت الحكة : د لما كان الفيصل فى القييز بين الجريمة 
الوقئية والجرية المستمرة هوالفمل الذى يعاقب عليه القاثرن فاذاكانت الجرمة آتم ونلتهى هجرد 
ارتكاب الغءلكانت وقنية ؛ أما إن استمرت الحالة الجنائية فثرة من الزمن تسكون اجريمة مسئمرة 
طوال هذه الفترة والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدشلا 
متنابعا متجددا , فاذا كانت الواقعة أن المنهم أقام بناء بدون ترخيص وخارجا عن خط التنظم فان 
الفعل المشند اليه يكون قد تم والتبى من جهته بإجراء هذا البثاء مما لامكن ممه تصور حصول 
تدخل جديد من جانبه فى هذا الفعل ذانه ولا يؤثر فى هذا النظر ماقد تسفر عنه الجرعة من آثار 
تبقى ولستمر إذ لايمئد بأثر الفعل فى تكييفه قانونا فاذا كانت اللحكة قد اعثيرت اجرية مستمرة 
فان الحم يكون فد أخطأ فى القانون . 
وغخلص ما تقدم بيانه من أنوال الفقهاء ومن القاعدة التى جرت عليبا محكتنا العليا أنه التميين 
بين الجريمة الوقتبة وااجريمة المستمرة يحب الرجوع إلى تعريفها القائوفى والبحث فى عناصرها 
التى اتكون منها والمناط فى ذلك الفيز هو طبيعة الفعل » فالفعل فى الجريمة الوقتية بم ويرتكب 
دفمة واحدة وفى برهة من الزمن بمكس الفعل فى الجرعة المستمرة ؛ فانه يستغرق زمنا فى ار تكابه , 
زفوق ذلك تجب مراءة الفيصل الى رسعته محكة النقض فى! حكامبا امشمار اليها ‏ ثها وهو أن فى 
الجريمة المستمرة تتدخل إرادة الجانى تدخخلا منّابعا متجددا ؛ ففى مخالفة إدارة محل يدون رخصة 
تتدخل إرادة امتهم فى إدارة الحل إدارة مستمرة مخالفة للوائح , وكذلك الال فى جرية النشرد 
فائها حالة عخالفة للقا نون تستازم إصرار المتيم على الاستمرار فيها ٠‏ 
© ت # 
جريمة استهال الطرق الاحتيالية للتخاص من أداء الغعريبة . جرعة وقتية 
وليست مستثمرة : 
ورد النص الأتى ف امادة وم من الما أون دقم 16 أسنة ٠م١1‏ 


د تعاقب كل عخالفة لأحكام المواد وو 19 7.214 يلمر 4رر مرو رمم 
مكررة ع و د 4؛ دك دن؛ د 1ك د 4ه م5 كه سالك ده دك معاد ممم 
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من هذا القانون بغرامة لاتزيد على أانى قرش وزيادة مالم يدفع من الضريبة بمقدار لابقل عن 
00 منه ولابزيد على ثلاثة أمثاله » . 

د ويعاقب بغرامة لانتجاوز خمسين جنيما والزيادة المشار اليها فى الفقرة السابقة على كل 
عخالفة لأحكام المواد .زو »ورج وو"_؟ من هذا القائرن , ٠‏ 

د ويعاقب بالعقوبة والزيادة المثمار اليم فى الفقرة السابقة كل من استعمل طرفا احئيالية 
التخلص من أداء الضرائب المنصوص عليها فى هذا القاثون كلبا أو بعضها وذلك باخفاء أو محاولة 
إخفاء مبالخ تسرى عليها الضريبة, , 

ويتمين الآن تعريف هذه الجريمة ودرس عناصرها القانوئية للتحقق ما إذا كانت من الجرائم 
الوقتية أي المسْمرة , 

أما العناصر المكواة لهذه الجرعمة والماصوص ليبا فى الفقرة الأخيرة من المادة وم من 
القانون دتم 4 لسنة وس فبى ( أولا ) العنصرالمادى وهواستمال الطرق الاحتيااية , ( ثانيا ) 
أن تكرن هذه الطرق احتيالية باخفاء مبالغ تسرى عليبا الضريبة أو محارلة ذلك . ( ثالنا ) 
العنص المعنوى وهو توفر قصد التخلص من أداء الضريبة لدى امتهم , 

أما الركن الأول وهو استهال الطرق الاحتيااية فان المقصود من كلية , استمال» امأ هو 
الارتكابأى ارتكاب الطرق الاحتيالية وهذا لاجمب الخلط بين لفظة د الاستهال » فى هذا المقام 
وكلية « الاستعال » فى عبارة « استهال الورقة المزورة , فالبون شاسع بينبما معنى وثاثونا وبيان 
ذلك أن استهال الطرق الاحتيالية معناه ارتكاب فعل الاحتيال وهذا الفعل يتم وياتهى بمجرد 
ارتكابه ودليل ذلك أن فى جرمة الاصب المنصرص عليما فى المادة +مم من قانون العقوبات قد 
ورد الاص على عقاب من يتوصل إلى الاسئيلاء على مال الغير ٠‏ وجاء النص فى هذه المادة مكذا 
« أو باستعهال طرق احنيالية من شأنها إبوام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة.. 
لك » وف المادة بمعم من فانون المقوبات ورد الاص على عقاب من بلتون فر صة | حتياج رضمف 
ددرى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشربن . وحصل منه على كتابة « أيا كانت طريقة 
الاحتيال التى استعملبا » وفى المادة مم فقرة ؛ مريب قانون العقوبات ورد الاص على ءعقاب 
السرقة إذا اقترنت بظرف ١‏ استعال مفائيح مصطئعة ٠.‏ 

ولاختلف إثثان فى أن جمبع هذه الجرائم التى إكون فعل الاستهال عنصرا من عناصرها 
على هذه الصورة هى جرائم راتية دم جرد ارتكاب الفعل وذلك أن كلية د استمال» أر 
د استعمل » يع ار تكب . 

ولا نذاع أيضافى أن الاجماع استقر على أن جرية النصب هى جريمة وثتية وم وقوعبا 
بمجرد أن يستعمل الجانى طرقه الاحتيالية ول إقل أحد بأنها جريمة مسشمرة , 


وتخلص ما تقدم بوانه أن الركن المادى وهر فعل استعال الطرق الاحتيالية الذئ يحب توافره 
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فى الجريعة المنصوص عليما فى المادة هم من القانون رقم ١4‏ لسنة بفعوو ائما هو فمل م ويلتبى 
جرد ارتكاب هذه الطرق . 

و بمكس ذلك جرعة استعال الأوراق المرورة فائها قد تسكون أحيانا جرعة مستمرة إذا 17/ 
الجاف فعل الاستعال وجدده والفرق بين عيارة د الاستهال » فى الجرائم السااف ايضاحها .درفل 
جرعة استعال الو رقة الارورة أن لفظة , الاستمال» فى الجرعة الآخيرة لايمكن تفسيرها 
بالارتكاب فلا بصح أن يقال ارتسكاب الورقة المرورة بدلا من استهال الورقة المرورة فافظة 
و استعيال» فى هذه الجر مة لها معنى تاف عنه فى الجر انم السالف ذكرها و معناه قثو نا الاستمرار 
فى السك بالورتة المرورة والاسئناد اليها والدفاع عنها أمام القضاء أو غير ذلك و سيأق شرح 
هذه المسألة شرحا وافيا . 

أما العنص الثانى للجرية المنصوص عاما فى الفقرة الاخيرة من المادة وم من القائون قم ١4‏ 
لسنة وم( هو أن تكون الطرق احتيالية باخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة أو عاولة ذلك . 
وهنا نلاحظ أن الشارع لم يكن مرفقا فى استعال عبارة ‏ اخفاء مبالغ , لآن هذه العبارة مضللة 
وند تؤدى إلى اللبس بالاخفاء المادىكأن خف الجانى شيئًا ماديا مسروقا أوغير ذلك الآمر الذى 
يستلزم حا استمرار الفعل المتواصل الاحتفاظ بالثىء المادى الذى ضخفيه الجانى؛ و نكن عبادة 
د أخفاء المبالغ ع بعيدة كل البعد عن هذا المعنى وممناها الظاهر الذى لاحتاج إلى شرح أو تفسير 
هو اخقاء الحقيقة وذلك بعدم ذكر المبالغ أو عدم بوانها على حقيقته! فى الإقرار المقدم أو محاولة 
ذلك س ومن هذا يتضح جليا أن عبارة « اخفاء الموالغ, ابس المقصود بها الاخفاء المادى 
والحسى بل المعنوى أى اسقاط المبالغ وعدم ذكرها وذاكر بيانات غير صميحة فى الإقراد وهذا 
لاعالة فمل وقق بن ويقع وينتهى جرد اربكابه ويستحيل تصور أنه فمل مسئس , 

أما العنصر الثالث وهو الركن الممئوى فان قصدالتخلص منأداء الضريبة هوالقصد والباعث 
لارتكاب اجرعة وهو لايدل على شىء هن الاستمرار بل يقترن بالفعل المادى بطبيعة الحال 


ريدورد ممه وجوداً وعدما . 


وما تقدم بيانه يمكن وضع الفقرة الآخيرة من المادة وح من القانون رقم" ١4‏ لسنة وسووا 
بعبارة أوضح من التدام الممنى الذى قصده الششارع وه كالآتى : 

د يعاقب بالعقوبة والزبادة المشار اليها فىالغةرة السابقة كل من اركب طرقا احتيالية إلتخاص 
من أداء الضرائب المنصوص عليبا فى هذا القانون كلبا أو بعضها؛ وذلك باخفاء الحقيقة وعدم 
ذكر المبالغ الصحيحة التى تسرى عليها الضريبة ؛ أو اولة ذلك , , 

ومبذه العبارات يتضح جلما أن الجريمة الم ذكورة ليست إلاجريمة وقنية تفع وتم وتتتهىنوراً. 

هذا ماكان من ليل عناصر الجريمة وتم ريفما القانونى , ولو استند:! إلى المناط الذى وضعئه 
محكة النقض وهو الفيصل ف التفريق بين الجراءم الوقنية والمستمرة لقطمنا وجرمنا بأن الجر»ة 
المنضرص عايبا فى الفقرة الأخيرة من المادة وم من القا نون م4١‏ أسئة وم( إنما هى جر بعة 
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وفتية لاربب فيا » وذلك لآن محكمة النقض اضطردت فى أحكامبا على الأس.اس الذى وضعته 
ليبن الجرية المستمرة أنه الجريمة التى تدخل إرادة الجانى فى استمر ارها تدخلا متنا بعا يجددا مثل 
إدادة بحل عبرهى بدون رخصة ؛ فأن إدادة الجالى تشكرر وأتجدد داما لاستمرار هذه الادارة 
الخالفة للفاثون , وكذلك جريمة حبس الشخص بير حق فان إرادة المتهم متدخلة تدخلا متتابعا 
ومتجددا لاستمرار حرمان الجنى عليه من حربته وهكذا. أما جر يمة استهال الطرق الاحتيالية 
الثى هى عيارة عن أسقاط بعض المبالغ 5 الإقرار المقدم إلى مصلحة الضرااب التخلص هل 
الضريبة فان الفعل فيها ينم جرد وقوعه وينتوى ارتنكابه بمجرد حدرئه ولا بصح القول بأن 
إرادة الممول تتدخل ندخلا متنابعا. متكررا ومجددا فى استهال الطرق الاحتيا لية يا فى حالة حبس 
ااشخص بدون وجه حق ل إذ أن الممول قد ثم ارتكاب فعله بمجرد أن قدم الإقرار إلى مصاحة 
الضرائب ها فيه من بزانات غير صميحة . 

ولبيان ذلك ننساءل ماهى الأفعال الأخرى النى تنقص [تهمام هذه ااجريمة بعد أن قدم المتهم 
الإفراد المشتمل على البها نات بالمبالغ المستحقة 7 ويف يتصور ندخل إرادته بعد ذلك تدخلا 
متنابها متكررا بعد وقوع هذا الفعل ؟ 

إن هذه الجرية أشيه من بعض الوجوه الجريمة الى هى موضوع 3 محكمة النفض الصادر 
فى أول فبراير سئة م4؟٠‏ والمششسار اليه آنا وه الفمل الذى أسئد إلى شيخ اليلد بألة وقع 
على كشف اعائلة نفر القرعة وأثبت فيه على غير الحقيقة أنه زحيد والده بقصد تخليص افر 
القرعة ؛ فقد قضت عكنة النقض أن هذه جريمة وقنية لاسستمرة لآن الفعل المسند إلى المنهم قد نم 
وائتبى بالتوقبع على كشف ءائلة النفر المقصود اعفاؤه من الاتتراع , 

ووجه الشبه قائم بين تلك التبمة والجرعة موضوع هذه النيمة من حيث انها جر بمة وقنية لآن 
الممول قد نمت جرعنه وانتبت عجرد تدده الإقرار إلى مصلحة الضرائب الذى يشتمل على 
البيانات الفير الصحيحة بقصد التخاص من الضريية ٠‏ 

وما صل أيضا ممذا البحث من بعض الوجوه جرية تقديم البلاغ الكاذب فانه لاعقاب على 
هذه الجرعة إلا إذا ثبت كذب البلاغ بطريقة قاطعة ٠‏ فبل يبدأ سريان مدة السقوط من تاريخ 
تقدم البلاغ الكاذب أو من تاريخ ثبوت كذب ابلاغ وهل تعر الجريمة وقئية جرد تقسديم 
البلاغ أم مستمرة إلى يوم ثبوت كذب البلاغ ؟ إن الرأى بين العلماء قد استقر أخيرا على أن 
مدة السقوط فيبا تبدأ من تاريخ تقديم البلاغ ويقوك « جارى » فى كتاب شرح قانون العقوبات 
جزه 5 ص ١؟‏ ند م7 م 

د إن مبدأ سريان مدة سقوط جنحة البلاغ الكاذب يحب أن بحسب من تاريخ وصول 
الممكتوب المشنمل على البلاغ إلى الساطة الكو مية لا من يوم ثبوت كذب الوقائع المدونة فيه ٠‏ 


وقال العلامة جارو أيضا فى هامش هذا المرجع مامعناه « لقد قالوا إن كذب الوقائع فى 
عنصر جوهرى ف سكو بنجرعة البلاغ الكاذب ٠‏ وأن ابلاغ الكاذب لايعثر كذلك إلا من 
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بوم 'بوت الكذب » والكن فى هذا القول خلطا ظاهرا بين كذب البلاغ :وبين إثبات ذلك 
الكذب ؛: وإثبات ذلك البلاغ ليس عنصراً من عناصر الجرية بل ان المنصر. الجوهرى هو 
ارتكاب الكذب ف الوقائع المبلغ عنها » لجرية البلاغ الكاذب تتم وتنوافرعناصرها إذن بمجرد 
أن بقدم البلاغ إلى القضاء أو إاجهة الإدارية عن الوفائع المكذ بة . 

وخلاصة القول إن الجرية المنصوص عابا فى الفقرة الآخيرة من المادة هم من القانون 
دم 4 أسنة ولاه ١‏ جربمة_وفتية لا جرعة مستمرة وإسلتبيع هذا أن هدة سقوط المن ف دفع 
الدعرى العمومية عن هذه الجر يمة تبدأ من تاريخ تقديم الإتراد من الممول عن أحساباته الذى 
يشتمل على ذكر بيا نات غير صفيحة بقصد التخلص من أداء الضريبة . 


الرد على أصاب الرأى الخالف : 

أولا ‏ قالوا إن المادة بم من هذا القانون فرضت على الممول أن يقدم إثرارآ صميما 
شاملا يجموع أرباحه وأن إثبات دم الأدباح ليس عاضا الثميثة الممول. حتى ثبت ما برى 
إثباته من بيانات بل يحب أن إكون بياناً حقيقياً متفقاً مع وافع الأمرر وأنه لو استبحنا لكل 
مول أن بذكر فى إقراره ما شاء له هواه ا-كان الالترام بتقديم الإفرار عبثاً لا طائل منه . وطذا 
فن يقدم إقرارأ غيد صمبح إنما مضل بالالتدام بتقديم الإفرار ويعتبر شأنه كشأن من لم يقدم 
إقرارأ ألبتة وقد جرى القضاء على اعتبار من امتنع عن تقدم الإفرار مرتكيا لجريمة مسشمرة 
تظل ما دام الإقرار وما دام الحق فى الضريبة قائماً . : 

ولكن هذا آفسير لا يتمشى مع المنطق القائونى إذ لا يصع لا قانوثاً ولا منطفيا. اعثبار 
جرعة الامتتاع عن فمل ثىء كجر بمة ارتكاب الفعل ٠الآولى‏ جرعة سابية عض والآخرى جرعة 
تتم بادتكاب الفعل اركاب إيجاباً والفرق شاسع بين الأمرين لا يحتاج إلى إيضاح جرعة 
الامتتاع عن تقديم إفرار الممول وهى جريمة سلبية أهم عنصر فيها أن يحجم الممول عن تقديم 
الإقراد فى المدة المقردة قانون! » وطاما أنه لم يقدم فالامتناع الخااف للقانون قاثم و بالتالى تكرن 
الجرية مستمرة . وللكئه فى اليوم الذى يقدم فيه الإفرار نزول جرعة الامتناع من الوجود 
ذوالا ناما وسراء فى.ذلك أكان إقراره صحيحا أم غير صميح , ومن هذا يتضح جليا كيف أن 
فمل تقديم الإنرار يذهب بجر يمة الامتناع عن التقديم ديؤدى إلى ذواها ٠‏ فالامتذاع عن تقديم 
الإفر اد وتقديم الإقرار فعلان متنافضان ماديا ومتنافران قائونا . ولا يمكن إقامة وجه الشبه 
بينما لآن حك كل مهما يناقض حم الآخر فقياس فمل تقدم الإقرار الغير الصحبح على 
الامتناع عن تقديم الإفرار قياس غير صحيح منطقيا وقانونا إذ كيف يصح فى الآذمان القول 
بأن جرمة تقديم الإقراد الذى يشسمل على بيانات غير صميحة هو امتناع عن تقديم الإفراد مع 
أن الراقع ينقض هذا نقضا بانا إذ أن الإترار قدم فعلا وحقا , 

ويستندون فى هذا الوجه أيضا إلى ما ورد فى نص المادة و؛ من القائون دم 4 لسنة ومو 
- هن. أن الممول . بظل.ملرما بتقديم الإقرار المششار إليه ولو كان تحديد الادباح حاسلا بطريق 


بحث متى يبدأ سقوط الحق 4 
التقدير » ولكن هذا. النص مقصور على هد مدة الالتدام بتقدم الإفرار لبس إلا ولا شأن له 
عمد مدة التقادم ف الدعرى العمرمية ؛ والعمل مذ النص لا يمنع من سقوط اق فى رفع 
الدعوىالعمومية من يوم تقديم الإنرار إها قدم فعلا دم أن تحديد الارباح كان حاصلا بطريق 
التقدير . ومن هذا يتضح جليا أن النص الوارد فى المادة و؛ لا يقدم ولا يؤخر فى مد سريان 
مدة السقوط اعتبادا من تاريخ تقديم الإترار . : 

ثانيا ‏ يقولون أيضا إن القضاء جرى على اعتبار جرية استعال الارراق المرورة جرعة 
مسشدرة نظل حالة الاستهرار فيه! قائمة ما دام استعال الورقة المزورة والاصرار عليها قائا؛ 
وعلى أساس هذا النظر بكر ن استهال الاقرار غير الصحيح بتقديمه للأمورية وما افترن ذلك 
من استمال أوراق أخرى غير صميحة ‏ شأنه فى ذلك شأن استهال الأوراق المزورة الذى هو 
جرية مستمرة إذ لا فادق بينبما من حييث طبيمة الفمل وطبيعة الورقة# ويعتير الممول مصرا 
على هذا الاستمال طالما الحن فى الضريبة وفى تحصيلبا لا زال قائها . 


ونلاحظ على هذا القرل الملاحظات الآثية : )١(‏ أنالفضاء م يحر كقاعدة مطرذة على اعتبار 
جرية استهال الاوراق المرورة جريمة مستمرة لآن هذا يتوقف على طبيعة فعل الاستهال .فثارة 
تسكن جريمة وقتية وئارة جر يمةستمرة فاذا تقدم الجالى إلى أحد البذوك وصرف ااشيك المرور 
مع عليه بالتدوير. يعر استهال الررقة المزورة فى ه-ذه ااصورة جرعة وقئية قد كت والتّت 
“جرد تقديم الثيك وصرفه ولا يعتبر الاستمال هذا جرعة مستمرة لآنه لاحل لتدخل إدادة 
الجانى بعد أن قدم الشيك . وبمد أن قبض الى قيمته س كذلك اذا سل الجانى العقد المزور 
لنسجيل فيعتير أله استعمل ورقة مرورة وتلتهى جرية الاسستعال بارتكاب هنذا الفمل 
وبمكس هذا:إذا قدم أحد الخصوم المسئند المرور أمام الحمكة ثم ترافع على أساس القنك يلمك 
ضده فاستأنف الحم وترافع أمام حكة الاستئئاف مسئدا إلى هذا المستئد وظل فى مرافماته 
ومذ كر انه بر تسكن إلى هذا المستند المرور فيعئير فى هذه الخالة استعال الورقة المزورة مستمر] 
لآن إدادة الجانى تدخات تدخلا متثابماً يا تقول عككة النقض - فى جمييع مراحل الدعرى 
باسك مذا المسئند والاسنناد اليه س هذا هو الفارق بين جريمة اسثمال الورقة المرورة الوقنية 
وبين المستمرة وقد قال العلامة جارو فى شر ح قاثون العقوبات جزء ص ٠4‏ 

« إن جرية التزوير هى أصلا جريمة وقتية والكن جريمة استهال الأوراق المزورة قد نكون 
اما جريمة مستمرة أو جريمة وقتية تبعا لطريقة ارتتكاب الفمل . : 

وفى هامش هذا المرجع ضرب العلامة جارو مثلا لجرية الورقة الازورة الوقتية بالديك 
المزرد الذى يقدمه الجانى إلى البنك ويقيض فيمته وينصرف . كأ ضرب مثلا آخر جريمة 
استهال الورقة المزورة المسشمرة بنقدم عقد الوصية المزون والاستناد اليه فى دعوى مدئية ٠‏ 

لهذا لا يصم القرل بأن القضاء جرى علي اعتبار جريمة استعال الأوراق المرودة جريمة 
مسلمرة في كل حال , 1 


لحتل 


5- العدد السادس ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


ويقرل امرحوم احد أمين فى'كتابه شرح قانون العتوبات ص «هم ١‏ جريمة اللذوير 
جريمة وقنية تم جرد ارتتكامها . أها جرعة الاستعهال فقد اختلف فى وصفبا وتضاربت فيبا 
أحكام انحا كم ففى بعض الأحيان قضى بأنها جريمة مستمرة وحك فى أخرى أنها وقنية» , 

وتطببقاً هذه القاعدة الى تصلناها كب أعتبار جركعة التحايل من المدول الذى استعمل الطرق 
الاحتيالية يتقدم الاقرار الغير الصحيح جرعة وقتيةلا ريب فيها . لآن الجبريمة تم ار تسكابها مجرد 
تقديم الاقرار ألغير الصحيح وهذا الفعل يششبه فمل تقديم الشببك المزود إلى البنك إذ لا عل 
لتدخل إرادة الممرل بعد ذلك إرادة إيجابية متتابما متكررة ٠‏ 

ثالك] ‏ يستند أصعاب الرأى الخااف إلى عبارة د اخفاء المبالغ » الواردة فى نص المادةهم 
من القائرن رقم ١6‏ لسنة ,وم ويقولون إن الاخفاء بطبيعته عمل يتجدد ويستمر شأنه فى ذلك 
الاخفاء المعاقب عليه واسكن فانهم أن فرق شاسع بين اخفاء الحقائق والبيانات وهو بجرد 
الكذب فى الأوراق أو اثبات وقائع غير صحيحة . وهذا فعل وقى' يتم فودا . وبين الاخفاء 
المادى كاشفاء الجانى من وجه القضاء أو اخفاء جثة القتيل » أو اخفاء الأشياء المسروقة فكل 
هذه صور من الاخفاء الواقع على الأشياء المادية المسية الذى يستلزم .استمرار فعل الاشفاء 
رتدخل إرادة انهم ندخلا منتابعا لبقاء هذه الأشياء عنفية فى حوازته . أما الاخفاء الوارد فى 
نص الفقرة الاخيدة من 'المادة وم من القاثون دم 4 لسنة ومو إنما هو اخفاء ٠منوى‏ رهر 
تغبيد الحقائق والبيانات الصحيحة الخاصة بالأرباح رهذا فعل وقتى لا يحب أن يقاس على اشفاء 
الأشياء المادية , 1 

والفرق ظاهر بين الاخفاء لاثىء المادى النى الذى يعن عنه علياء الفقه الفراى بكلءة 
خنع تمع 481 وبين أخفاء البيانات الصحيحة وهو المعروف بلفظة 26155 1ناممذوواط 

ولا شك فى أن الذى جر إلى عدم التفريق بينبما هو اتحاد اللفظ العربى ١‏ إخفاء, , واطلاقه 
على كلا الفملين , بها أن الفرق فى المدلول القانونى شاسع جدا فاخفاء الثى, المسروق أو 
الأششخاص الهادبين من وجه القضاء أو اخفاء جثة القتيل لابد لوفوعه من تدخل إرادة الجانى 
دخلا منتابعا مستهر| فى نقل وحفظ الثىء المسروق فى محل محجوب وسثره عن مالك أو عن 
عيون الناظرين فارادة الجانى امجددة المستمرة وسعره المتواصل فى هذه الافمال هو العامل الاول 
فى ارتسكاب جريمة أخفاء الثىء المسروق وككذلك فى اخفاء جثة القتيل وفى إبواء الهارب إلى 
في ذلك . أما فى جريعة اعفاء البانات [الصحيحة دمغعادمينو دا . فالفمل يقع جرد اخفاء 
الحقرقة بواسطة درج الببانات 'الكاذبة فى الاقرار والمبدائيات والحسابات المقدمة ولا بتطلب 
الآمر سعي؟ من الممّهم ولا إرادة متجددة مستمرة بعد ما أوضحه فى الاقرار المقدم مئه ‏ لهذا 
كان وجه الشمبه معدوما بين الفعلين . 1 


وقال العلامة هس فى كنابه شرح قانون العقوبات البلجيى جرء أول ص 4ل : 
١‏ إن اشفاه شخص أو ثىء مفناة مئع اكتمافه أر ظيور, أو العثور عليه.ويكرن هذا المع 


بحث منى يبدأ سقوط الم فل 


مصحوبا بالقصد الجنائى ؛ والاخفاء يتطلب أولا نقل الشخص أو الثىء من يجله ثم حجبه وسئره 
أو تغييره حيث لا يمكن معرفة عله , وف هذه الحالة بكرن الاخفاء فى مبدئه ثعلا وقتاً ولكنه 
: بتجدد باحداث نقل جديد الشخص أو الثىء الح وبأفعال تستى جدبدة وهذا هو ماتنكونمنه 
جر مة الاخفاء , يضاف اليه فمل آخر هو حفظ وحبازة الشخص أو الثىء الخق وابقاءه بعيداً 
عن »يون السلطات الكرمية أو عن الأشخاص الذين طم مصلحة فى ظهور هذا التيخص 
أو الثىء ؛ وى هذا يتضح كيف أن الجربمة تمتد وتستمر بعد ار تسكاب أول فعل» ٠‏ 

وهذا الندليل الدقيق لمعنى الاخفاء الحمى والمادى الذى أفصح عنه هذا المؤلف بكل جلاء 
يظبر البون الواسع بين اخفاء الأشخاص والأشياء وإشفاء البيائات الصحيحة 'فى الاقرارات 
أو اخفاء الحقيقة فى الحسابات هذا الفعل الذى بقع بمجرد سرد ااببانات الكاذية وكتابتها ثم 
تقديعبا . ١‏ 

ولا يستساغ عقلا الفول بأن إشفاء البرانات الصحيحة ينم بأثعال أخرى تصدر من. امتهم 
اسئرها أو حجبما وعدم إظبارها عن ذوى المصلحة أو نقلما من عيرن المرافبين إلى غير ذلك 
ما لايتفق طبعا مع فعل الاخفاء المعثرى . . 

وإئنا ننرد هنا بعض الجراثم التى أجمع الفقه والقضاء فى فرئسا ومضر على اعثيارها 
جر اثم مساهرة . 5 

١س‏ جرية حمل السلاح ضد الوطن, ‏ ؟ # حمل السلاح بدون رخصة س مب عمل 
نثمان أوكسوة بدون وجهدحق -4- فيادة جبش بدون <ق ساه التدخل فى أتمالالوظائف 
العامة سب سرئاسة عصابة مساحة سات جع الجر ائم النى تكون هن قعل النامس والاجتماع غير 
المشروع ,م الانفافات الجنائية و حجر الأشخاص وحبسبم بدون وجه <ق؛ (وامكن 
خطفيم هو فعل آآخر يعبر جر بمةوفتية) لب إخفاء الأشخاص كاخذا ١اجواسيس‏ أو الاطفال 
بدون <ق شرعى أو إشفاء الأشياء المسروقة  ١١‏ - إدارة محلات القارت ١١‏ - إدادة 
علات التسليف مس حيازة مكابيل وموازين مزيفة س ١4‏ س حبازة وعرض مأ كرلات 
ومشروبات مغشوشة سه عرض صور غلة بالآداب فى واجهات تلات التجارية 
بو إحداث حفى ف الطريق العام وشغله بالأشياء اثى تلقى فيه ... اعم , 

وواشح من هذا البيان استحالة قيام وجه الشبه بين هذه الأفعال وفمل إنفاء المفيقة وذكر 
البيانات”الذير الصحيحة فى الميرانيات والحسابات والاثرادات النى تقدم من المدول إلى مصلحة 
آلضرائب ؛ لآن. تلك الأفمال تتطلب ندل ارادة المنهم تدخلامستمر ا مجددأ يا قالت محكة النقضش 
وينعدم'هذأ الشرط انعداما كلياً فى إخفاء البيانات الصحيحة كم سلف الإيضاح . 

رشع) 
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مأ يطلبه الحامون 
بحث لحضرة الأستاذ راغنن حنا الحاى 
سا لالد 


تعديل قانون الشرائب للمهن غير التجارية 


لقد ع صرت انحامين و اقيم ومجاس نقا بهم ف المطاابة بتعد بل قانون الضرائب البن غير 
الاجاربة أى المبن الحرة ذات السر ‏ منذ صدر الفانون رقم ١45‏ أسئة .6و١‏ برض 
الضريبة على ابراده الفعلى بعد أن كانت مفروضة بالقانون رقم ١4‏ اسئة وم؟1 على أساس 
المظاهر الخار جية ٠.‏ 

وف المدد السابق من الجلة قلنا إن أول ما يطلبه المحامون هو تمديل هذا القانون تعديلا 
يوق بين مصلحة الخرانة وبين سرية الميئة » وقلنا إن احامين يطلبون ذلك فى الماح واجماع ‏ 
لا لهروب من أداء الضرائب كغيرهم من المواطنين ‏ ذم اول من حرصون على أداء تصبوم 
من الضرائب للدرلة كاملا بل هم يطلبون فرض الضريبة على أى أساس حكى ولو زادت به 
اعبام فى ظل القائون الالى,: محافظة على سر المرئة ولتجنيهم المكاره؟ والمتاعب النى يلاقونها 
باضطر ارم إلى مسك دفائر وتعريض أسرار موطبيم للانشاء ب وهى أسرار لا يتعلق بالمال 
لحمب - بل تتصل إشرف الأفراد وأعراضهم ‏ وما يستنبعه ذلك من ضياع أوقاتهم والمساس 


بكراهم ٠...‏ 
ونأسف اذ نقرر أن هذا الطلب العادى ذهب صرخة فى واد ولم يلق من جميع المكومات 
ما هر جدير به من عثاية . وليس ذلك فقط بل ما هو أدهى وأم كان مضاعفة «الضريبة على 
أدباح المبن الحرة قبل أن يحل ميعاد العمل بالقاثون رقم ١65‏ لسئة ١٠0.‏ الذى قرد فرض 

الضريبة على أساس الابراد الفعلى ! . 
ذلك ان القانون رقم 5 أسئة ١46.‏ الذى صدر فى م؟ أغسطس سئة ١66.‏ ليعمل به 
ابتداء من أول يغاي سئة ١١‏ كان يحدد الضريبة على الوجه الأق: 
؟ بز عن ال ١٠.‏ جنهها الأولى 
م بز عن ال ١8١‏ جنا التالية 
وبلا عن اك ...م و هو 


بحث ما يظلبه امحامون ف 


ه ىر عن ال ..م جنا النالية 
ديعن ك..؛ هاه 
بن ب عما زاد على ذللكه 


وبتاديخ ١٠١‏ أكتوبر سئة ١6و‏ صدر القاثون رتم ١4‏ . بتعديل سعر الضرببة إلى ٠١‏ بز 
وعلى أن يسرى هذا السعر إبتداء من"أول يثائر سلة ه؛١‏ !! وهى طفرة كييرة جد 
لا مبرر لها ؛ لاسما إذا لوحظ أن مضاعفة الضريبة وإلغاء التدرج الذى كان منصوصا عليه 
بالقاثون دقم 145 أسئة .146 ثم قبل أن تؤدى الضريبة عن السنة الأولى التى فرضت فيبا 
الضريبة على أساس الإبراد الفعلى وهى سئة و4١‏ !!! 


د ؛ض على أهذه الزيادة الفاحشة غير سلة وأحدة <تى صدر ال مرسرم إقانون ارقم 14 
اسنة +1 بزيادة سفر الضرببة إلى 1١‏ بز ابنداء من أول يشابر سئة 169 ولا حول 
ولا قرة إلا باللهءن 


أرأيت كيف يهامل الحامرن والأطباء وغيره من أصاب امبن الحرة معاملة فريبة من 
معاملة التجار !! مع أن رأس مال الآولين هو عقوهم وأذمامم وأعصامم وض تمترق ونفقى 
كرود الزمن بينها رأس مال التجار يزيد ويتضاعف 11 . 


وبعد ثالحادون غاصة وأصحاب المهن الحرة هامة يأ«لرن من الحكرمة :قدير الاعثبارات 
اهامة التى أشرنا إليها والعمل على تعديل القانون بفرض الضرببة على أرباح المبن الحرة على 
أى أساس حكى من الأسس الى أشر نا [ليها فى العدد السابق من الجلة بما برفع الحرج والضيق 
الذى يلافونه من تطبيق القائون المالى وق مصلحة الخرانة فى وقت مما , 

وقبل أن نختتم هذه الكلمة تشير إلى اههام لنحامين جبعا أشد اهتهام مذه المسالة والمساحهم 
فى ضرورة الاسراع سيا بتعديل القانون . وقد بدا هذا 'الاميام جليا فى اجناع اجمعية 
العمومية غير العادية للمحامين الذى عقد فى م١‏ من فرابر سئة مم١‏ وطاايوا فيه مجلس الامابة 
فى احاح بواصلة السعى إدى الحمكومة اتعديل القانون فى أقرب وقت مكن , 

3 

دثما إلى نص المذكرة التى وضعها مجلس ثقابة الحامين وقدمبا حضرة الأستاذ الثقيب: لى 

الحسكومة فى هذا الصدد , 
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مذكرة 
. بوجهة نظر مجلس ثقابة الحامين 
فى الضريبة المفروضة على أسعاب المهن الحرة ذوات الس 


١‏ سلا صدر الآانون دتم 14 لسلة ,ومو ١‏ كانت هناك نظار يتان حول فرض الضر يبه على 
امتعاب المبن الحرة (الممن غير التجارية) الآولى وجوب فرض الضريبة على الإبراد الحقيق' بعد 
المصر وفات . والثانية فرض الضريبة على أساس المظاهر الخارجية التى جعل أساسبها إيجار 
ل ومكتب صاحب الشبأن . وسادت النظربة الثانية لاعتبارات أدبية واجتاعية ف مقد متها 
امحافظة على أسرار يقتضى الصالم العام صيااته! من العبث ما ٠‏ 


ففرض الضرببة على أساس المظاهر الخارجية لم يكن ماحوظاً فيه إذا رين الحاى أم الطبيب 
عن غيرهما من أفراد الئاس بل كان ,ملحوظاً فيه ما اما لمبلينا من بيذات خاصة نتصل بشرف 
الناس وأعراضيم وبكيان الآسرة , 


+ س'وهبما قيل بأن عملالتاجرقد تحيط به أسرار طا شأتم! فان هذه الأسرار تتعلق بالمال فقط 
أما أسرار الطييب والمحاى فببى أسرار تمتد إلى ما هو أمم من امال بكثير . ومن أجل هذا فرض 
القانرن عقوبة عليبما إذا أنشيا السر , 

م ب وعلى ذلك فلا يستحسن ‏ لصاح العام فرض الضريبة على انحاى أو الطبيب غلى 
أساس الابراد الفمل لآن الاخد مدا النظام من مستارمات ميك دفائرو تقديم إثرارات تخضع 
لرقالة مصاحة الضرائب والطمن فى تقديرها أمام القضاء 0 م الآاس وتنكون الننيجة مهما بولغ 
فى الاحتياط أن انبعش الأسرار النى كان يحب أن بق مر 


4 ل وإذا كانت المصاحة تقتضى أن تفرض الضريبة على أساس المظاهر الخارجية فان محل 
الانتقاد ليس ناتجا من هذا الأساس بل منشأه أن انون ١64‏ اسدة »مه؟ فرض أن الابراد 
يواذى القيمة الإبجارية السئوية للسكتب والسكن . ومن الممكن إزالة سيب الشكوى بافتراض 7 
أن الإبراد السنوى يساوى ثلاثة أمثال أو أربعة أو خمسة أمثال القيمة الإيجاربةالسنويةلسكن. ٠‏ 


> س ولقد استحدث المشرع الفر نسى نظاما غاصا بفرض الضرائب على أصحاب المهن الحرة 
ذدات السر وطبق هذا النظام بقاثون صدر فى ؛؟ أكتوير سئة و4١‏ ونص ف المادة ( 1م ) 
من قائون الضرائب المباشرة على 'الآنى: د حدد الربع الخاضع للضرببة با لنسيةلللاطباء و الجراحين 


بحث مأ يطلبه امحامون 4 


وجراحى الآسئان والفابلات ولمحامين بنظام التحديد المكى . على أنه يحق لأصحاب الثبأن 
أن يختاروا الخضرع لنظام فرض الضر ببة علييم على أساس الربح الفعلى , . 

وما حدر لفت النظر اليه أن معضل الحامين والاطباء فى فراسا فضلو| دقع الضر ببةعلى أساس 

- على أن نظام التحديد المكى فى فرنسا أساسه أن يتفق صاحب الشأن مع مصلحة 
الضرائب على الرتم الذى بمثل جزاناً دخله السئوى من مرنته , 

وسبق هذا الاثفاق مفارضات بين الطرفين نحاولة تحديد ألرة, ثم صدر قانون فى 1م دإسيار 
سنة م14 مفاده أنه لانجوز لمأمور الضرائب أن يفصل فى ااتحديد الحكى إلا بعد أخد رأ , 
مندرب الثقاية الى ملسب ها صاحب الشان ٠.‏ واذا صدر الاتفاق بعد ذلك تعين الخضورع 
لفرض الضريبة على أساس الابراد الصحيح ٠‏ 

ب واذاكان المشرع الفرنمى قد لجأ إلى نظام التحديد الحكى مراعيا ما لون الحرة 
ذوات السر.من أرضاع خاصة .لها صلة بالصالح العام فابه أولى بنا فى مصر أن ابسع نظاما كبذا 
أر نظاما قريبأ منه لاعتبارات كثيرة لا حل إذكرها ٠‏ 

ويرى مجاس الثقابة وأقرتة اجمعية العمومية على رأيه أن أساس التقدير المكى أو التقدير 
الجرائى يحب أن ينص عله فى القاثرن نفسه مما لللفاوضات الطويلة بين صاحب الشأن 
رمصاحة الضرائب وقد تنجح هذه المفارضات وقد تفشل ا أن هذه المفارضات بين آلاف من 
أمحامين والأاطباء وبين مصاحة الضرائب لستلزم بداهة وجرد عد د كير من الموظفين تكلف 
مرتباتهم الدولة مبالغ كبيرة فى فى غنى عن صرفها 8 

وأساس التقدير الجرافى الذى اقترحه والذى يتعين الاص عليه فى مواد القائون أن يفترض 
المشرع أن الدخل السنوى يواذى أربعة أو خمسة أمثال القيمة الايجارية السئوبة للسكن 
أو أربعة أو خمسة أمثال نصف القيمة الاجارية السنوية للسكن والمكتب معا , 

ومن الممكن أن تتتفاوت النسبة بين حاى الننقض والاستئناف وانحاكر الابتدائية يا أن هن 
الممكن أن تنفاوت النمبة شيا مع المدة التى قضاها الشخص فى ميثته . 

وإعتقد الى أن نقديراً على هذا الاساس أوتريا مه هر تقدر شرب جد من الحقيفة 
بالنسية للغالبية العظمى من أصحاب المون الحرة ذوات الس ٠‏ 

واذا فيل بان البعض قد يتجاوز ايراده الحد الذى فرضه القانون فان هذا البعض عدده 
قليل جدا بالنسبة اللجموع ويصح أن يضحى ذا العاهل الأخير فى سييل وضع إأسساس ثابت 
مخضع له ابميسع وحتى تب المهن ذوات السر حريتباء 

والمشاهد بالنسبة لمعظم الناس أن الشخص “الموظف مثلا يسكن فى العادة بربع أو من 
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مرئبه . فاذا افترض.أن دخل امحاى أو الطبيب يوازى أربعة أو خمسة أمثال القيمة الايحارية 
السنوية لدنه لما كان وضع كبذا أمرا يثين دهشة . | 

وانتراض تقدير الابراد على أساس خمسة أمثال القيمة الاجارية السئوية للاسكن هو نظام 
أخذ به المشرع الفرثمى بالنسبة الأجانب الذين يسكئون فى فر سا وتسكون أملاكهم فى الخارج 
فائترض أن دخلبم بواذى خمسة أمثال القيمة الايجازية السنوية اسكنهم ويحصل هنهم الضريبة 
على هذا الأساس .. 

بم على أن من الجائر أن' يتضزر ضاحب اشأن من فرض الضريبة على هذا الاساس 
الحكى مقدراً أن دخله السنوى لا يصل الى النسبة سالفة الذكر . ومن المصلحة فى مثل هذه 
الحالة أن يمطى له الخيار ‏ أما أن خضع لنظام فرض الضريبة على أساس الاير اد الفعلى أو يقبل 
التقدير .السكى على الأساس الذى يحدده القانون , 1 

وتعتقد أن الغالبية الكبرى ستفضل الاظام الآخر محافظة على سر المهئة ولو لحق بها ضرر 
مادى أو أدى من هذا الوضع , 


و س وإذا اختار صاحب الششأن الاضوع لنظام فرض الضريبة على الابراد الفعلى تمين أن 
يتضمن القاثون من الاصوص ماحفظ للهنة سريتبا وكرامتها وذلك للصاط المام . 

فى فر نسا مثلا لايلزم الحاى الذى تار فرض الضريبة هلى أساس الابراد الصحيح إلا 
سك دفتر لاتقيد به سوى أرقام الايراذات اليومية بجردة عن أى بان تفصيلى ولا يلرم “سك 
دفتر به قسائم مساسلة تسل أصوها للعملاء على خلاف ماهومةترح فى مشر وع القا نون المعروض الآن , 
٠‏ ويتعين أن ينص فى القسانون على أله إذا صل خلاف بين صاحب الشان وبين مصاحة 
الضرائب وجب أن يعرض الام على لجنة.خاصة تمثل فيا المصلحة بمندوب نباي تمثل الثقابة 
الى يتبعبا صا حب الشأن بندوب عنبا ونسئد رئاسة اللجنة إلى أحد رجال القضاء وأن يرجع 
إلى هذه اللجنة فى كل خلاف بحيث لايكون للمصلحة حق تفتيش المكاتب أو المسكن , 

ولا يسح أن تفرض الضمزيبة إلا على العمليات الاساتجة من مباشرة المبئة افسبا لا على 
العمليات الى لانتصل بالمبئةك إذا دخل المحاى مثلا إيراد من بنمع بعض كتبه أو بسع بعض 
أثاث مكتبه , ١‏ 

:كل هذه الآمور يصح أن تدخل فى تقدير المشرع إذا إخثار صاحب الشأن الخضوع لغرض 

الضريبة على أساض الإيراد الفعلى .. 

أما إذا قبل صاحب الشأن الخضوع لنظام التحديد الحكى غلى الاساس الذى دده القاثون 
فان الآمر بكرن واضحا . ١‏ 


١٠س‏ تطح ما تقدم أن وجه المصلحة ظاهر إذا أخذ بنظام التحديد المسكى غلى أساس 
محدده القا نون نفسه . . 


بحث ما يطليه انحامون وإ 


وعن الأسبة المثوية التى تؤخذ على الايراد المكى أو على الابراد الفعلى ‏ إذا ما اخثاره 
صاحبه ‏ بتعين أن بدخل فى التقدير أن رأس مال الحاى أو الطبيب هو عقله وفكره وأن 
رأس المال هذا يفنى عرور الزمن حلاف رأس مال الناجر مثلا.فكلا استمر كليا زادت قيمنه , 

وف البلاد الأخرى يفرقون عادة بين ريح العمل وري المال: ويفرضون على الأول لسبة 
مثوبة أفل من النسبة التى تفرض على الثافى . 

ويرى مجاس الثقابة أن تنكون النسبة:الموية فى حدود لا:تجاوز سبعة ونصف ف الماثة من 
الابراد السكى أو الابراد الفعلى فى حالة ما إذا إختار صاحب 'الشأن هذا الوضع الآخيي . 

( إتبع ) تقيب المحامين 
ور ير 
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حث 


نظرية الأاشسذال العمومية 
فى القانون الإدارى 

لحضرة الاستاذ أحمد رفمت شفاجى 
وكيل نيابة ميت غمر 


الستسسدم 


3 كرود :1 

من تناج اعتراف القانون لادولة و للاشخاص الادارية الاخرى بالشخصية الممنوية أن اصرح 
لما ذمة مالبة يمعنى أنه فى وسعها أن كر ن دائئة ومدينة فتتعاقد مع الأفراد أو مع عضرا 
وبترئب على مثل هذه العقود آثارها الطبيعية ومن ببنها عقود شراء المقارات اللازمة لها . 

كا أنه من تائم اعتراف القانون الادارى للشخص الادارى أى الدولة والاشخاص 
الادارية الأخرى بالسلطة العامة عدوناطنم ونموووتيع هآ أن شول لها حن نزع ملكية 
عقارات الأفراد للبنفعة العامة , 

الا أنه فى أغلب الأحبان نكر ن تلك العقارات التى تشتريا الدولة بالرضاء أو تنزع ملكيئ! 
جراً عن الأفراد - غير متمشية مع الفرض الذى تنتوى الدولة استمالها من أجله فيتعين علها 
اجراء بعض أشغال »ةوه على هذه العقارات من تعديل أو اصلاح أو بثاء . ' أن 
المشروعات العامة الملشأة بحب صيائتها . ١‏ 

ولقد خصص القانون الادارى مثل هذه الأشغال 7 بئاء وتعديل” واصلاح وصيانة 
نظاما قانويا يختلف عن النظام القانوفى المقرر فى القانون الخاس ييا سمى هذا النظام بنظام 
الأشغال العمومية . 


؟ نت قكرة لصيس : 
ولكن م السبب الذى دعا القانون إلى تخصيص اللاشئال العمومية بنظام قانونى غير النظام 
المطبق بين الآفراد ؟ إنها فكرة المصلحة العامة فالمعر وف أن للفرد حرية مطلقة فى اشجيار الطريقة 
اق تروق له فى اجراء أشفال على عقاراته الخاصة فله أن يحريها بنفسه أو بمعرفة مقاول 


نظرية الأشغال العسومية 3 


جنعدءووء غمء يتعاقد معه بالشروط التى براها ذلك أنه وحده الذى يتحمل الشكاليف المالية 
لتليجة اختياره وتقديره ‏ أما الشخص العام إذا أجرى مثل هذه الأشغال بشروط مجحفة فان 
موع الممولين ثم الذين ستحملون ننيجة هذا الاجحاف وقد يكون كبيراً بصدد أشغال عمرمية 
واسعة النطاق لاجل هذا ألزم القانون الادارى اللشخص العام أساساً باتباع طريقة معيئة هى 
طربقة المواد “ههه :فد زةهئة الذى هو اختيارى الأآفراد ٠‏ وفى هذا أول اشتلاف بن الفائرن 
. الادارى والقائرن الخاص . 
يا أن ضمان حسن تلفي تلك الاشغال التى قد تنكون أشغالا فى خاية كبيرة من الأهمية كبلاء 
كربرى يقتضى أن يخول القانون الادارى للشخص العام سلطة الرقابة والاشراف على المقارل 
الذى باس تلك الأشغال التى قد تمسكينه من إلزام المقاول باجراء أعمال لا تتدخل فى قائمة الشر وط 
وفى هذا اختلاف أيضا مع القائون المدنى الذى لا يعترف بذلك فى 'علانات الأفراد ويكق 
لنبرير ذلك أن انصور الثنيجة الصارخة اتهدم كوبرى بعد بنا؟ه إسبب سوء نافيذ الأشغال الممو مية, 
وأخيداً فان المشروع العام :اذا ما تم انعا لا يمكن لللاك امجاورين له أن ,يطالبوا بهدمه 
إذا ما أوجد ضررا هم إسبب عيوب فى اثشائه وكل ما هم أن يطلبوا تعويضاً عما لحقيم 5 
ضرر تقدره اناكم على أمس تخااف الإسن المقررة فى القائرن المدلى ,. 


+ سس يبر يف : 

بخاص مما تقدم أنه بتعين, عاينا أن اعرف ما هى الأشغال العمومية وه1اطياج ه27 وعد 
حتى يكون هناك محال لتطبيق هذا النظام القانونى الخاص المستيد من القانون العام درت 
القانون الخاص . 

ومكن تعرريف الأشغال العمومية بام! نلك الأشغال التى نحرى اما الأشخاص الادارية 
العامة بصدد بناء أو تعديل أو اصلاح أو صيانة مال عقارى فى سبيل المصلحة العامة . 

ويقصد بالأشخاص الادارية العامة تلك الاشخاص المنمتعة بالششخصية الممئوية وهى الدولة 
والمدبريات والمدن والقرى والمؤسسات العامة فيخرج من ذلك الاشغال القى نجرى لصالح 
الهيئات الخاصة ولو كانت فى سبيل المصلحة العامة ولا يهم ما إذا كانت تلك الاعمال تجرى اصالح 
الشخص العام مباشرة أو أصالحه بطريق غير مباشر إسبب تدخل أفراد مثل الملتدمين أو المقاو لين 
الذين يعملون اصالح الشخص العام وخضعون لإشراله ورقابته وبحب أن تتكون تلك الاشفال 
وافعة على عقار سواء لبنائه أو تعديله أو إصلاحه أو صيانته أما إذ! كانت بصدد منقول كا 
إذا أرادت الادادة صئع أشياء مثقولة فالعقد الذى تبرمة مع الغير يسمى بعقد التوريد أو 

مقاولة الترريد ووعتةتصسمة عل قطموم الذى ضع لنظام فانونى خاص تختلف عن عقد 
التوريد ف القارن الخاص وإن كان إشسابه الأشهال العمومية من بعش تواحيه . ومثال الأشءال 
و ا و شارع أو اطزيق . بناء مسئشق أو هدرسة ٠‏ 
عتيالة قزاطان ٠‏ تفوية خرانات مياه الخ ١‏ . 
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إلا أنه بحب أخيراً أن نكرن هذه الأشغال اتحقيق المصلحة العامة لا مصلحة مالية. .شب 
وامل فى اشتراط وجوب الاصلحة العامة تبريرا كافيا اتلك السلطات الاستثنائية الخرلة للادارة 
فى هذا النظام , ١‏ 

رفكرة المصادة العامة كافية وحدها بالانضمام إلى الركنين السا بقين لتحقيق الأشغال العمومية 
ذون اشتراط أن تكون هذه الأشغال لعقارات الدومين العام فيمكن.اجزاء أشغال تعتير عمومية 
على عقارات الدومين الخاص لاشخص الادارى العام يا لا يشترط أن تسكون هذه الأشغال 
إبصدد . مس فق عام تامام مهمع فيمكن أجراء أشغال ثيل عومية لى عقارات مرافق 
لانت إلى العمو مية إصلة كا أشماء أو إصلاح درد العبادة وهى يست من المرافق العامة ٠‏ 


؛ -.وسائل فير الدتشال الغورمز : 

ووسائل اجراء الأشفال العمومية ثلاثة فى الريمى هنه4 2د والالتذام أو الامتياز 
دماوووعهه. ون والقاوة 0 ثامام عوجوم وعة كطم مم3 وتلجاً الدوله إلى الوسيلة 
اللي فى حالات ثادرة اذ ليس لدما المواد الأواية اللازمة كي تنقصها القدرة الكائنة لادارة 
مثل هذه الاشفال ٠‏ أما وسيلة الالتزام فتستعمل فى الأشغال التى يصحيبها استغلال للمشروع العام 
متوتاطنع وفتروععندة استغلالا فد يتعرض فيه الملاذم لخاضص مالية أما طريقة المقاولة فبى 
أكثرها ثيوءا» وى نتمكن الادارة من مراشرة الاشغال العمومية فى أظام الريجى وى تمارس 
حقبا فى الرقابة والاشراف على نلك الأشغال الثى بحرم الملتدم أو المقاول يحب أن ينكورنف 
لدما هيئة من الفئوين هم المبندسون , ش 


٠‏ الس ركو 
وى .وسيلة تاجأ ايها الادارة فى حالات نادرة كالة عدم المثور على مقاول لآداء الاشغال 
العمرمية أو حالة تجر المقاول عن تنفيذ التزاماته أو فى حالات الاستعجال النى لا السمح باجراء 
مزاد أو حالة الأشغال العامة التى لا يعرف بداية تكاليفها المالية على وجه التحديد ‏ م تلجأ 
الها الادارة فى أشغال صيانة العقارات وعلى العموم المرافق التى تحتاج داتما لأشغال عمو مية . 
وطريقة تنفيل هذه الوسيلة بمعرفة عمال الادارة نفسها الذين تستأجرم ل#ذ! الغرض و بو|سطة 
المراد التى تشترمما لهذه الأشغال ٠‏ 


4س الدلتزرام : 
وهر عبارة عن أن الملندم يباشر الأشغال العمومية فيستأجر المال .ويشترى المواد الأولية 
إلا أنه لا يتقاضى مبلغا معينا من الادارة نظير ذلك كا فى حالة المقاولة وائما يحصل على مار 
عبله ورأساله وتنظيمه من المنتفعين بالمشروع العام أىٍ المستعملين للرفق العام الذى أنشاأ 
مشروعه وأداره بمعنى أنه يستغل المشروع لمدة معينة من بالزمن وهذا النظام يحتوى:فى نفسن 


بحث نظرية الأشغال العمرمية 1 


الوقت التذاما لمرفق عام إذ أن المتدم يأخذ على عائقه انشاء المشروع العام وادارة المرفقء العام 
كا فى التدام شركة ترام القاهرة , 


- اطفاو" 
والمقاولة انفاق بين الشخص الادارى والمقاول باتدم الثانى #وجبه باجراء أشغال معيئة 
أظير مبلغ معين . وهذه الوسيلة تستعمل عادة لتنفيذ الاشغال العمومية الهسامة مثل بناء مستشق 
أو مدرسة . والمقاولة عقد إدارى يحتوى على كافة أركان العقد إلا أنها لبت مر عذود 
القائون الخاص وائما هى عقد من عقود القاثون العام تتمين بأحكام خاصة فى طريقة إبرامها وفى 
الأثار المثرتبة عليها . 


مس مامز : 
هذه نظرة سريعة حول أظرية الأشغال العمومية فى الفانون الادارى من حيث فكرتها 
وتعريفبا ووسائل تفيذها وسنبحث فى الاعداد القادمة إن شاء الله عقدى الالتزام والمقارلة 
باعتبارهها من العقرد الادارية قلقو ةتمتسلة معمعدمه وركذا سئولية الادارة عزن 
الاضرار الناشئة من إجراء الأشفال العمومية والله ولى الاوفيق ,> 


كام 
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كوم ١مم‏ 


العدد السادس 
تاريخ الحكم 


من أبريل وهو 


مجمة الحاماة أله 
قرست السئة الثالثة والثلاثون 


)0 - قضاء حكة النقض الجائية 

رشوة . م تتحقق الجريمة ؟ دفع امال مقابل الامتناع عن 
حمل غير حق , لابمنع تحققها , مثال , موظف تموين . 

اختلاس أشياء حجوزة . حك . تسبيبه . إدائة متهم فى تبديد 
حاصلات حخجرز عابرا لوذادة الأرقاف دون بيان المرظف الذى 
كان سيقوم بالببع ولا صفة مندوب وذادة الأرقاف . قصور , 

مواد مخدرة , تلبس , رؤية ضا بط البو لوس المهمة وهى نلق 
بالحدر , حالة الس , 


١س‏ إذن افتيش . الظروف آلنى اقنضت [صدار إذن 
التفتيش الأول هى هى التى ترتب علها إصدار الإذن الشالى , 
إعتباد الإذن. الثانى إذنا جديداً أو امتدادا للإذن الأول . لايهم , 

+ # الدفع بيطلان الافتيش لاغش والتدليس . عدم إبدائة 
أمام محكمة الموضوع , لايجوز إبدازه أمام محكة النقض , 

م س تفتيش , لاتجوز الطاعن التحدث عن تفتيش حاصل فى 

تموين ؛: ١ه‏ صاحب انحل , مسئو ليته عن اخا لفات التى تفع 
فى بحله , المكر بالغرامة فقط , يله . تمده مصائع المتهسم . ذلك 
لابكن للقرل بتعذر مراقيها. 70 

؟ ‏ استخدام مواد القوين فى غير الغرض الذى صرفت 
من أجله أو استخدامبا فى ممنع آخر , لايتطلب توقر قصد 
جناثى خاص . 

تنظيم . إدالة المتهم جرد تسوير قطعة أرض فى منطقة غير 
مقسمة درن بان :ترافر شروط المادتين ١‏ و١‏ من القائرن دتم 
بو لسئة .114 , قصور. 

حك استثثانى . عدم بيان أنه أخذ بأسباب الحم الابتداف 
الذى أيده ٠‏ فصرر , 


دفاع . الاعتذار عن الحضرر بالمرض وتعريز ذلك بشبادة 


ىه 

العدذ السادس 
| )ا .ع 
المم السحيفة| تاريخ | لف هد 
به" للم | م مايرزهوا 
مة" الدذااد «١‏ 0 
وم عزرماد هماد 
كاماد 0 كو 
اللزكمماد ١ه‏ اه 
سما ببدم ١4|‏ مايو زهولا 
اكلا مواد «١‏ و 
1 7 8ن 


مجلة امحاماة 
فهر ست السئة الثالثة.والثلاثون 
ملخص الاحكام . 


مرضبة . رفض التأجيل دون تعرض هذا العذر. إخلالق الدفاع . 

١‏ ل وصف التبمة . الزيادة فى بين الطريقة التى حصات مها 
واقعة التذوير كا تضمنها أمى الإحالة . لابعد تغييراً فى وصف 
النهمة , 

«اتزوير معاوى , [عداد امتهم الررقة المثقولة عنبا دودة 
المذكرة المطعون بتدويرها وتقديهسا لنس صورة مها . عغالفة 
الصورة الرسمية اللأصل الثابت . ذلك معناه وفوع ااتذوير حال 
التحربر . كون الصورة :قات من أصل مرؤر قبل تحريرها , 
لام ء 

م # تذوير فى أوراق رسمية . ركن الضرر , توافره “جرد 
العيثك مها ٠.‏ 

دفاع , طلب تحليل المواد المنوية النى وجدت بملابس الجنى 
عليه لمعرقة ما إذا كانت من فصيلة مادة المتهسم . طلب غير منتج , 
رفضه. لا إخلال فيه حق الدفاع , 

بلاغ كاذب . القضد الجنائى , مى يتحقق ؟ دفاع المتهسم بأن 
القذف, الإخباد وتما 'فىعريضة دعرى . عدم التعرضله. قصور , 

محال عمومية . محل لبيع التبغ واللفافات , حيازة صاحيه فيه 
جهاز استقبال دون رخصة, عقابه , ش 

وصف التهمة . ماكة اتيم بتههة ة قيادة سيارة عالة 3 يلجم عنما 
الحطر فنسبب فقتل شخص . استظرار أن ركن الخطاهر الاسراع 
وعدم ألبيه اجنبى عليه بالزمارة . هذ| بيان وتديد لعناصر التبمة . 

خطف بالتحيل والإكراه . النسوية بين الفاعل المادى 
وانحرض , كلاهها فاعل أصلى . 


حم . أسبيبه , بيان .نص القانون الذى عاقب مقتضاه , 
واجب . 


دفاع .. طلب تحقيق مسأل ذنية . رفضه رالفصل في #سيخذه 
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تاريخ الحكم ملخص الا حكام 


مجلة انحاماة 33 
رست السئة الثالثة والثلائون 


| المسألة برأى الحكة . إخلال حق الدفاع , 


موافعة أنث بغير رضاها . دخول انهم إلى الجنى علبهبا فى 
سريزها على صورة ظنته مها أنه زرجها . سكوتما نحت هذا 
الظن , لاتأثير لذلك فى تو اف الجرمة , 

, قتل . نية القثل , القول بتوافرها , موضوعى‎ - ١ 

؟ س سيق الاصرار وئية القتسل . عدم توقر أحدضيا 
لاإستتبع عدم تواار الاخر 58 

دفاع . شبود . إعلان امتهم شبود فى بترخيص من المحكة 
الاستثنافية . حضور الشرود عدة جلسات . تأجل القضية دون 
سماعيم . الحك. فى الدعوى دون مماعيم '. إخلال حق الدفاع , 

دفاع . تمك المتهم فى التبديد بأنه لم يكن يعم بيرم البسيع 
وطلبه ضم أوراق لإثيات ذلك . إدااته دون إشارة الى هذا 
الدفاع . قصور, 

إثبات . الاعهاد على فول للشاهد و[طراح قول آخر له , 
لايصح ذلك مع التضارب فما أثبته الحكم من هذه الأفرال . 

نقض , شمادة مؤرخة عم د إسميرسلة 16٠‏ بأن الحم حم 
من دم (؟ منه . لاجدرى مها للطاعن م دام هر لم يطاب 
الاطلاع على الحم إلا يرم ؛؟ ديسمبر , 

دفاع شرعى . عدم تمسك المتهم' به . الوقائعالمذكورة فى الحكم 
لانفيد قيامه . تمسك [لتهم به فىمذكرة قدمبا بعد إتفال اأرائعة , 
لايلتفت اليه . 

حك . أسويبه . ضرب أفضى إلى الموت . إدانة الهم على 
أساس أن تقرير الصفة النشرحية أثبت أن جميع' الضر باتساهمت 
ف الوفاة فوومسئول عنما مع الجناة الذين لم يكشف عنهم التحفيق, 
ما ورد بالتقرير لايفيد هذه الننيجة , 35 متوين النقض لاسثناده 
إلى غيل سند , 
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؟نعاحءو وأكترر ووو 


مجلة الحاماة 
6 اسئة الثالثة والثلانون 


2 السحيفة| تاريخ الحكم ملخص الأحكام 


يمون . تجمع لغر ض' مشر وع ٠‏ وآوع هبر غير مثر وع 
فى أعقابه بيان ذلك فى الحم . الجدل فى كونه تجم رأ جنائيا أم لا. 
لابقبل . 

دفاع . أدعاء المنهم أنه لم يستوف دفاعه على مظئة أن الحكة 
ستقضى ببراءته . لايقبل ٠‏ 

ضرب أنضى إلى الموت . إدانة متبمين فى هذه الجرية على 
آسان أن كلا منهما ضرب الجنى عليه على رأسه : ثبوت أن بامجنى 
عليه [صابتين فى الرأس . عدم بان ما إذاكانت الوفاة نشسأت 
عن الضربئين أو عن ضرية واحدة , استبعاد ظرف سبق 
الاصرار . ذلك قصور . 

إجراءات . أخذ رأى المفتى . المحكمة غير مقيدة هذا 
الرأى ٠‏ إثبات , أحكام الاعدام ليس لها طرق خاصة للإثيات , 

دفاع . دفاع جوهرى يؤثر فى قيام التهمة . وجوب تحقيقه , 
إغفاله . قصور . مثال فى جريمة عدم توريد أصيب المكرمة 
من عصول لم ٠‏ 

تفتيش . جدية التحريات وكفابتبا الإذن فى إجرائه . 
تقديرها متروك للنيابة تحت إشراف اناكم , 

حجر تحفظى , وجوب احترامه مالم يقض ببطلاله , 

رشوة . القانون يعاقب عليما ولو كان العمل المقصود منسا 


جرمة , 

تقليد أوراق العملة : ١‏ - يكب أن يكون ثمة مشامبة بين 
| الصحي.ح والزائف , كون التقليد ظاهراً . لابقثر . 
؟ ل الإعفاء من العقوبة . شرطه أن يكون الالى قد أرشد 
| عبن يعرفه من الجناة الآخرين . 
ا إلغاء الحم الصادر بالبراءة من محكة أول درجة دون أن 
يدك أنه صادر باجماع القضاة . يبح معه السك باطلا 
| إستوجب أقطنه | 
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بجلة امحاماة 35 
رست السئة الثالثة والثلاثون 
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جوع حل اولسار وووزا 
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ملخص الانحكام 


1 إجراءات الحاكة فى الجلسة ١:‏ الاصل أن اجراءات 
| احاكة تستئد إلى التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة , 
غير أنه بحوز الاستناد إلى مافى التحقيقات الابتدائية من 
عناصر أخرى ٠‏ 


وللنهم الحق فى أن يطلب من الحكة أن يسمع فى مواجيته 


| من سمع فى التحقيقات الابتدائية » أو أن يطلب تلاوة أفوام 


| أو مناقدة ما ورد فى التحقيقات الابتدائية ؛ فإن لم يفعل لايصح 


له النعى على المحك. بالبطلان , 
: 
١‏ - الأحوال التى يحوذ فيه للثبابة وللتهم الاسثئئاف فى 
| قضايا الجنج وردت على سيول الحصر فى المراد 4.9 4081 
١‏ و؛.4؛ دهء؛ من قانرن الإجراءات الجنائية , 

؟ ل العبرة فى تحديد طلبات النيابة هى بما اتقدمه فى الجلسة 
| من طليات ٠‏ 


(0) قضاء محاكم الاستثياف ( القضاء المدنى ) 


تسوية الديون العقارية . قرار اللجنة بعأما . يشمل الأموال 
مو نوع النسوية وما يؤول إعد ذلك من ديون سابقة على القراد. 
-١‏ تطبيق القوانين الخاصة بالاوادى . نادى الفرسان 

و يني _ ٠‏ 
كدت حم قرارأت السلطة الأدارية للنادى , متى عون طالب 


' تعويض عنها ٠‏ 


برو أوز نوفير مو ١س‏ ربع , تعريفه , العلو دون السفل , 


| # وضع البد . وقف , جواز تملك مضى المدة . 


ا 
! (م) قضاء محاكم الاستئناف ( القضاء التجارى ) 


03 ١أبديل‏ ومورا ١‏ - مواعيد. مراعائها . بطلان , 
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4 وير نموا 


وم ابو ؟هؤا| 


فهرست 2022 السيئة اثالثة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


؟ ‏ إعلان دعاوى الحكرمة إلى قسم القضسايا , مخالفته , 
إطلان نسى , 


, فوائد قانونية . أسساس الحكم بها . المثو لية التقصيرية‎ - ١ 


| علاقة مضلحة الضرائب بالممولين حكها القانون العام , 


# تقدير الضرائب . حق اعمال السلطة العام , لا تخضع 
لاحكام القانون الخاص , 

ب س مسئو لية مصلحة الضرائب. أساسه . إساءة استعال لمن , 

غ ‏ رأى الفقه والقضاء الفرامى . عدم جواذ الحم على 


| مصلحة الضرائب بفوائد المبالغ لمحمكوم بردها وكذلك ق ١4١‏ 


أسئة 6و1 ٠.‏ 
(:) قضاء الأحوال الشخصية 

وصى . لا يكق أن يكون قديراً على إدارة أموال القاص , 
لا بد من توافر الناحية العاطافية لدى الودى ٠‏ 

١س‏ زوجية. ما يثور حوها . لا يؤخدذ به إلا إذا خلص 
هن الشوائب 8 

+ - قانون الشكل . لا يتناول إلا عناصر الشكل الخارجية , 

(ه) قضاء الحام العسكرية 

١‏ س تفتيش , المحافظ أو المدير . ليس له هذا السلطان طبفا 
لقائرن الأحكام العرفية , 

؟ - تفتيش . إذن التفتيش الصادر من المحافظ أو المدير , 
على الأقل يحب أن بكرن مسترف للشروط الا ثوئية لأمر الثيابة 
بالإذن بالتفتيش , 

(5) قضاء احا الكلية (القضاء المدئى ) 


١ح‏ استئناف . طلبات «تعددة . كيفية تقديرها , 


بس استئناف . السبب القائرنى الواحد , تعريفه , 
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ٌ 
ٌ 
| 
| 
/ 


مجلة احاماة امه 
ب بي 
فهرست السنة الثالثة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


م اسئئئاف . جزء من عحق متنازع فيه , نطاقه 5 

اسداخيين, تقدير أملاك متروع مللكيتها ٠‏ الطعن فيه , 
لطالب نزع الملمكية والمتروعة ملكيئه . بشرط مراعاة المواعيد , 

؟ ل الاسئولاء الفعلى على العقار يوم مقام القرار الوذارى 
المنصوص عله بالمادة ١.‏ من قائون تزع الملمكية , 

« ب دبع العقار المتذوع ملكيته . إلرام الحسكومة به من 
نادي الاسنيلاء إلى تاريخ صدور المرسوم . 

4 - من العين المنذوع ملكينها . وقت لزع الملكية لا ونت 
صدور المرسوم ١‏ 


(1) قضاء احاكم الكلية ( القضاء التجارى ) 


شوكل بالعمولة . عمل باسمه الخاض . هو اسوك 
عنه شخصيا , 


اام بيع العروض بشرط «يعاد الأن 3 فسخ البيع فى حالة 
التأخير دون بيه , 

بس فسخ المقد أعدم دقع الأن , يول للبائئع حق التعويض , 

(0) قضاء الضرائب 

1 إخراج ٠‏ مهثة تتاف عن الاهمال الاجارية , 

احرج ٠.‏ مصدر دغله كسب العمل . 

م # مقياس التفرقة بين المهئة التجاربة وغيرها . وعاء الأولى 
العمل ووعاء الأخرى دخل رأس امال , 

سام باب من قاثون ١4‏ لسلة ومو , مثال . 

, انقطاع . ما ورد فى م #مم وم على سبيل المثال‎ - ١ 

+ ل المطالبة القضائية . ممناها , كل إجراء قاثونى يضمن 
إظهار ئية الدائن فى تمسكم حقه ضد من تسرى التقادم فى مصلحته , 


رقم أ* 


الصحيفة تاريخ الحم ٌ 


ام 


يلكا 


م 


4 


4 


نذا 


444 
العدد السادس 


|9689 «مارس‎ | 44٠ 


44 إه ور مم4١‏ 


4د كل نابر ومورا 


ا 


10ؤ أكم أوقير مرولا 
| ددؤه من قاثون رق 5م( لسنة رمور, 


/ 


مجلة امحاماة 
سك السئة الثالثة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


> س ليست المطالبة قاصرة على التكليف بالحضور أمام 
عكة #أاف من قضأة . 
(4) قضاء الامور المستعجة المستأنفة 
واس قضاء مستعجل . لايشترط أهلية التقاضى أمام القضاء 
العادى . 
؟ ‏ عجور عليه للسفه أو اضعف قواه العقلية أو قاصر قبل 
بلوغه ثمانية عشر عاماً فى أو ال الضر ورة القصوى و بعد بلوغها له 


ا أن يلجأ للقضاء المستعجل . 


حجر تففثلى , عدم خضوعه لليادة ورم مرافعات إلا من 
وقت حلول الدين الحجوز به كله أو بعضه ء. 

مجاس ملى . اختصاصه فى تحديد أنواع الا<وال الشخصية , 
قانون قدرى باها , 

القسانون الواجب التطبيق الأحوال الشخصية الأاقباط 
الارثوذكس أو قواعد العدل والانصاف ٠‏ 


١‏ قانون بلد المتوفى . مناطه , تطبيقه طيقا لليادة نمه 


؟ ‏ القانون اليو ثالى غير خاضع للبواد سالفة الذكن , 
سدم و4 مرافعات . بطلان . لا محل لتطبيقها عند طلب 
تويين مدير مؤقت للئرا 


) قضام اناك الكلية ( قضاء الجبح‎ )٠١( 


سه عقربة ٠‏ طاب النياية تطبيق إحدى مواد قاأنونتف 
العقوبات . القصد منها , أقصى العقوية . 

ب؟ ‏ استئناف . مناطه . الحد الأقصى للعقوبة بصير ف النظر 
عن العقوبة المحكوم ما ولو قات عن ه جنيبات . 


مجلة امحاماة بذارةا 


لعدد السادس فهرست السئة الثالثة والثلاثون 
رم الصحيفة 


0-0 
و 


١ 


الهو #استمب 6و1 


4 
ف 


بعالم | ملخص الاحكام 


ا 
ا ؟ س لا تملك الثياية حق تحديد الجزاء أو التدرج فيه . 

ا - حالة عدم جواز الاستئئاف . 

| ه- استثثاف النيابةفى الجنح الحكرم فيبا بأقل من خمسة 
ا جنيبات . مق امتهم فى الاستفادة , 


) قضاء الحا الجرثية( قناء الجيح‎ )1١( 


ا 


٠١ 0١‏ أبديل؟ه5 | 2١‏ ألفاظ الفرل فى الطريق العام . اعتبارها سبا طيقا 


للمادة .م من قائون المقر بات , 


ا 
ا 
ْ ؟س المادة لاع الخاصة باثثباك سرمة الاداب و<سن 
| الأخلاق, معئاها . مدى تطبيقها . 
|| 
١ 0‏ سإذاعة . مفتش الإذاعة . لايجوز له دخخول منزل 
وتفنيشه بغير إذن النيابة , 
؟ - التعدى على مفئش إذاعة دخل مزل بغير إذن النيابة . 
لابعتر تمدى على موظف أثناء تأدية وظيفته , 
بحث متى يبدأ سقوط المن فى جريمسة استعال الطرق 
الاحتيالية لاتبرب من الضريبة المسئحقة لحضرة الأستاذ زى خير 
الأبوتيجى امحاى لدى مكرة النقض ووكيل مجلس الدولة سابقاً . 
ما يطلبه انحامون بحث لحضرة الاستاذ راغب حنا انحاى , 
نحث نظرية الاشغال العمومية فى الفانون الإدارى لحضرة 
| الاستاذ احمد رفعت خفاجى وكيل ليابة ميت ثم , 


ٌ 
ا 
| 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
أ 
ا 
1 
/ 


ترك نْمَاءَ ا معامين 


العرد 


1 مام 
السئة الثالئة والثلاثوتف 9و 
السابع . 


إننك لاتعرف الآمور مالم تعرف أشباهه! ٠‏ ولاعواقبها مالم تعرف 
أقدارها . وان يعرف الحق من يجهل الباطل . ولا يعرف الخطأ من يجهل 
الصواب . وكيف يعرف السبب من >هل المسبب؟ 
1 د الجاحظ » 


جينع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بءنوان 
إدادة ملة امحاماة وتحريرها بدار التقابة بشارع اللكة رتم (ه مص . 


لطبو الوالمية "شافع شور 
تلجفون 19511١‏ 


ثم 


0300 


أن 
نشرنا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والقرادات والأوادر العسكرية الأثية : 


حكا صادراً من قضاء محكئة النقض الجنائية . 
حكا صادراً من قضاء يحكة القضاء الإدارى . 
أحكام صادرة من قضاء الحم الكلية ( القمناء المدنى ) 
حكا صادراً من نضاء امحاكم الجرئية ( قضاء المدفى ) 
.ما يطليه امحامون حث لحضرة الاستاذ راغب حنا المحاى وكيل الثقابة . 
بحث متى يبدأ سقوط الحن فى جر يمة استعمال الطرق الاحنيالية للتبرب من الضر يبة المستحقة 
لحضرة الأاستاذ ذكى شير الأبو:يجى الحاى لدى حكمة النقض ووكيل مجلس الدولة سايقا. 
بحث فى تفسير المادة ووم عقو بات لحضرة الاستاذ عبد الباق دكرورى القاذى محكة 
القاهرة الابتدائية , : 
مرسوم بقانون رفم ١م(‏ أسئة ١4+‏ فى شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديي 
ص 41١‏ 
قانون رقم 5 لسئة مرهو١‏ خاص بالمناجم وانحاجر صن 47١‏ 
قانون رقم ,م> لسلة م«و.١‏ فى شأن الرى والصرف ص .؛؛ 
خانون رقم .و لسنة مإه؟١‏ بإلغاء بعض مواد قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون 
دتم به اسئة ب#] وإضافة مواد جديدة [ليه ص بام 
فاثون رقم ١ب‏ لسئة م«ه,؛١‏ بتحديد مناطق زراعة الآرزن ص مع 
قانون رقم عن لسة م«ى؛| خاص بطر البحر وأكله ص 44؛ 
الانون رقم 4ه أسئة مم1 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ”٠١‏ لسسنة ١46١‏ إشأن ' 
أظام موظن الدرلة ص 4ه؛ 
قانون رقم غ١٠‏ لسئة مإه؛١‏ بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بمجلس الدولة ص ولا؛ 
قاثون رقم ه١٠‏ :لسنة بإه ١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقاثون رقم .+( لسئة ,و14 
بانشاء وتنظم لجان قضائية النظر فى المنازعات الخاصة بموظق الدولة ص ,رن؛ 
لانون رقم ٠١0‏ اسلة 6؟١‏ بتعديل المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ,وم لسئة 
6 فى شأن إصدار قرض لأداء من الأراضى المسولىي عليها وسئداته صن ,مع . 


قانرن رقم ,م١٠‏ لسئة م١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقاانون رقم ١‏ لسئة 8م8١‏ 
الخاص بالإصلاح الزداعى ص #م؛ 

قانون دتم ١١١‏ لسئة وم بتعديل بعض أحكام القانون رقم مم لسنة ب40؟١‏ اللخاص 
بننظي الرقابة على حمليات النقد المعدل بالقانون رقم و١‏ اسئة .6؟1 والمرسوم 
بقائرن رقم ١م‏ لسلة ,5و1 صن بم 

فانون رقم لسئة س١‏ بإضافة مادتين جديدتين برقم دب كرراً روب ثائية إلى 
قاثون العقربات ص م؛ 

أمى عسكرى رقم باه باسالة جر اثْم الرششوة إلى اهام العسكرية ص «وم 

أ عسكرى رقم ره بتنظم تصدير الثقود والذهب وغيرها إلى السودان ص موع' 

أمر عسكرى رتم وه بوضع الحراسة على بنك خصى ص 46 1 

أمر عسكرى رقم .+ بتخويل المدير العام اسلاح الحدود بعض السلطات فى منساطق 
الحدود ص :ةع 

أمر عسكرى رقم +١‏ باحالة الجرائم المتعلقة بالنقد إلى ححا العسكرية .صن 4.0 

أمر عسكرى رقم 40 بتعديل بعض أحكام الآمر رقم وى لسئة «م؟؟ يوضع الحراسة 
على يلك حنمي ص ٠4؛‏ 

أمر عسكرى رقم م4 بتعديل الآمر رقم وم بايماب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة 
الأراضى المصرية ص ١.ه‏ ' 

قرار دقم 5م لسئة مو ؛؟ بتحديد مقادير صفقات المواد الغذائية عند التعامل مع الجيش 
البريطانق صن م,.ه 

قرار رقم بام لسنة مم١‏ بتحديد وزن الرغيف ص 89.ه 

قراد رقم ,مم لسة م٠‏ فى شأن سكر الماكيئة المعبأ فى با كرات ص م.م 

قرار رقم .م لسئة م«و١‏ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ب أسئة 196 ص .م 

قراد دم ١م‏ لسنة سو باضافة فقرة جديدة إلى المادة الأرلى من القرار رقم 0م 
اسئة .وو بشأن حظر ثقل الأسمنت إلى بمض. الساطات والمديريات دوت 
أرخيض اص م.م : 

قرار رقم إم لسئة مرو بتعديل بعض أحكام القرار رقم ووم اسئة 4و١‏ بشأن 
إستخراج الدقيق وصناءة الخين ص +.ه 

قرار رقم ١غ‏ لسنةوم؟١‏ صمءه 

قرار دقم مع لسئة مهو باضافة حكم جديد إلى القرار رقم ١8٠‏ لسنة .6و١‏ إتنفيذ 
المرسوم بقانرن رقم و لسئة م4١‏ الخاص بشذون التسمين الجبرى ص ٠.ه‏ 

قرار دقم بم لسنة سوو١‏ باضافة فقرة جدبدة إلى القراب رقم ١و١‏ لسئة ,و١‏ بتحديد 


الأزباح فى بعض السلع وتقرير الوسائل لمنع التلاعب بأسعارها ص 15م 
قراد رقم مع أسنة مم و1 بتعديل بعض أسكام القراد رقم وسر لسنة بوووز بتحديد 
'الأد باح فى بعض السلع وتقرير الوسائل لمع التلاعب بأسعارها وكيفية الاعلان عن 
هذه الأسعار ص ١زه‏ 5 
قرار رقم وع لسئة سوه بتعديل بعض أحكام القراد رقم مذ لسئة 9ه؟١‏ بشأن 
استخراج اليد ص١‏ ااه 0 
قراد رقم .٠ه‏ أسنة ع«و4؟١‏ ببيان مواعيسه تلم مواد القوين والإعلان عن اريخ 
وصوهًا ص١١‏ 
:قرار رقم وه لسئة ووو بتحديد.الآر باح فى تجارة الأقشة القطنية المستوردة صن ١ه‏ 
قراد رقم ١‏ و ب اسئة نول بثمأن تفسير بءش أحكام فاون الاصلاح الزداعى 
ص واه 
قرار بانشاء نيابة أمن الدولة . 


طنة تحرير الحلة أ 
كال عملي ١‏ رهي ات هن كر الشُعواوى ‏ سبك ذكى س أصمر السارة 


من أعضاء مجلس القابة * ٠‏ من غيرن أ عضاء مجلس الثقابة 


العرم الساييع 
الممة؛ المَالم” والتُمزئُور, 


الحاماة - 


20 
الكصيد لفن اير 


(رئاسة وعضوية حطرات الأسائذة أحد فبعى ابراهي وكل الحكة واحمد حسنى 
و«دوسن [سماعيل الطضيى وهم ابراهم عرض وابراهيم خليسل المستشارين ) 8 


6 
م مابو سلة 51و 
ننس . التقرير به بعد الميعاد , لا يجدى فى قبوله 
أن الطاعن كان مقيد الحرية وأن اميه قدم بالا فى 
المبماد لإرسال الأوراق إليه ى يقرر الطءن قبل فوات 
اليفاد . 
المبدأ القانوق 
لايجدى الطاعن فى تقريره الطعن بعد 
طلباً فى الميعاد بارسال الأوراق إلى الطاعن 
كى يقرر الطءن قبل: فوات الميعاد » وذلك 
لأنه كان فى وسعه أن يقرر بالطعن أمام 
كائب السجن فى الدفتر المعد لذلك فى الميعاد 
القانونى . 
( الفضية رقم ٠‏ سلة ااق). 
ك6 
م مابو سنة ١51‏ 


سماع السنبود ,.مى يكون واجبا ؟ استحلة حور 
الشامد.لا ملع من التعوبلي. على شمادته في التجقينات ٠‏ 


المبدأ القانون 

٠‏ إنه وإنكان سماع شرود الإثبات أمس] 
واجباً قانوناً لا تملك أمحكمة الالتفات عنه 
والاكتفاء بالتحقيةات الآولية التى أجراها 
البوليس لا فى ذلك من منافاة لقاعدة شهوية 
النحقيق إلا أن محل ذلك أن يكون هذا 
السماع ميسر] . أما إذا استحال حضور 
الشاهد بسبب عدم الاستدلال عليه أو لسبب 
غيره فاله ليس ما ينع امحكمة من التعويل 

على شبادته المدوئة بالتحقيقات . 
( القشية رقم 5٠٠‏ سئة 51 ل بإفيقة السابقة ) , 

ا 
مايو سئة ١90١‏ 


دناغ . تأجيل القضية للحم مع شم أوراق . الكم 
فى الدعوى استناداً إلى هذه الأوراق دون اطلاع الهم 
عليها . إخلال ببق الدفاع ٠‏ 


المبدأ الثانرق 
إذاكانت المحكمة قد مدت أجل الحم 
فى الدعرى أسبوعين مع طم أوراق م 


للق 


٠‏ العدد السابع السئة الثالثة والثلاثون 


بالجلسة الحددة الحم أصدرت حكربا مسئيدة | 
إلى تلك الأوراق دون.أن تعطى الوم فرصة 
الأطلاع عايها مع سبق تك بألة لا يعرف / 
محتوباتها فذلك منها إخلال بحقه فى الدفاع ١‏ 


( القضية رقم 585 سنة ١؟‏ ف بإفيثة السابقة ) , 


00 
مابو سئة اه 

تموين , اجن تمجزثة , 07 ناتورة .ناقصة البيانات ٠‏ 
الى يتطلبها القانون رتم ١89‏ أسسلة 7 6ؤا, 
لا مقاب عليه , 

المبدأ القانونى 

إن تاجر التجرئة وهو معن من كتابة 
فاثورة بالببع ما دام لم ,طلب إليه المشترى 
تحرير فاتورة لا عقاب عليه من باب أولى 
إذاكتتببا ناقصة البياثات الى يتطلبها القانون 
فى المادة ؟؟ من القانون رقم ١١‏ لسئة.0؟١‏ 
كاها أو بعضبا لآن تير الفاتورة نما بقصد 
منه فى هذه الحالة غرض غاص لتاجر 
التجرلة , 


1 
( القضية ركم "١5‏ شنة 5١‏ فى بأفيئة السابقة ) , 


003 
ماير سنة ١موا‏ 
شاهد . تعذر اعلاته أعدم الاهتداء اليه , الهم 


لم بيد استعداده للارشاد عنه . الاعتاد على أذواله فى 
التدقبقات الأولية . مان , 


المبدأ القانونى 
مق كان إعلان الشاهد غير مكن كأن 


يكون توفى أو تعذر على النيابة [علانه لعدم 
الاهتداء إليه كان من الجائن للبحكمة أن تينى ' 
حكمبا: على التحقيقات الآواية . فاذا كانت 
النيابة قد قررت أنها لم تستدل على الشاهد 
وكان المنيم يبد استعداده للارشاد عنه, 
فاعتمدت المحكة على أقواله فى التحقيقات 


ا فلا وجه للنعى على حكببا أنها إثته على شبادة 


شاهد لم يسمع أمامها : 


'* ( القشية رقم حفع سئة 31 ق بلطيقة السابقة) , 


0 
م مازو سنة 1و١‏ 


اسئئنات . حم بالتأبيد فى معارضة , ميعاد استعنافه 
بدا من يوم صدوره , 


المبدأ القانوى 

الحم الصادر فى المعارضة بالتأبيد يبدأ 
ميعاد استثئافه من يوم صدور هلا من يوم 
إعلاله . 


( القضية رقم 45 سئة 1ك ق بأفيقة السابقة ) , 


4١ 
١0١ م مابو سنة‎ 


إجراءاث . الأصل فى الاك المنائية أن تتكون 
بثاء على ما تجريه الحسكدة من حقيقات باطلسة . إلقاء 
المسكية الاستثنافية حم البراءة وتضاؤها بالادانة دون 
سماع شهود مع عدم سماع الحكة الابتدائية فى الأخرى 
شهوداً . عيب فى الاجراءات ٠‏ 


المبدأ القانرلق ٠‏ , 
. الأضل فى احاكات الجائية أن تبنى على 


' قضاء محكمة النقض الجدائية 


ما تجريه الحكمة بنفسها من تحقيقات بالجاسة 
وتسمع شهادة الشهود فى مواجرة امتهم كليا 
كان ذلك كديا .. فاذا كان الشابت من 
الاطلاع على اضر جالسات المماكة 
الابتدائية أن الدعوى أجلت أكثر من مرة 
لسماع شهود الاثبات والئق بناء على طلب 
الدفاع م فضت ق الدعوى بالبراءة دون أن 
تعفد تلك القرارات » وكان الظاهر هن اضر 
جاسات امحسكمة الاستثنافية أنها هى الاخرى 
م نسمع شهودا ثم ألفت حك البراءة وقضت 
بالادائة فان حكبها يكون مبباً على بطلان 
فى الاجراءات . 


( القضية رقم 4517 سئة 1؟ق بالحيئة السابقة ) , 


ع 
09 مايى سئة ١301‏ 


رسوم . كوم عليه , طمن فى الحسكم من جهة 
الدعويين الْنائية والدلية . رقش طيئة وإلزاية 
بالمصاريف المداية الاستكنافية . تسوية هذه الصاريتب 
يبكون طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة ١4‏ من القاثون 
رقم ؟و لمنة حل ء 


المبدأ القانوى 
إن لماكان القانون لم يوجب أداء رمم 
إذا ما طعن الحسكوم وكان طعئه عاماً يشمل 


الدعوبين الجبائية والمدنية ؛ فاله إذا رفض أ 


طعنه وحم بالوامه بالمصاريف المدلية 
الاستثنافية , لا تسوى هذه المصاريف إلا 
طبقاً للقاعدة العامة الواردة بالمادة /1 من 
القانون رقم. مو لسنة 1446 الى نقضي 


لل 


بسريان قانون الرسوم فى المواد المدنية 
وحدها إذ أن حك المادة الأولىمن القانون 
رقم مه لسئة 1144 لا يمكن أن يسرى على 
حالته لعدم النص على ذلك فلا ببق سوى 
السك العام الخاص بالدعوى المدئية التى 
ترفع للمحكرة الجدائية . 


الوقائع 

بتار م أ كتوبر سنة ,14 أصدرت 
مكة مصر الابتدائية مبيئة استثنافية كما غيابياً 
فىقضية الجنحة المستأ نفة دم لامع عنقم 14 
بتأييد الم المستأتف القاضى بتغريم المثهم 
سين فرها وإلزامه بأن بدفع جيرا بصفة 
تعويض اعيد الفضيل محمد عيد الور المدعى 
بالحقوق المدئية نظي ما أصايه من اصابات 


| اثيجة ضرب المتهم له , مع إلزام هذا المنهم 


بالمصاريف المدنية الاستثنافية ثم عارض امتهم 
فى هذا الحم رقضى فى معارضته بتاربيخ / ' 
توفس سئة ,م14 بتأبيد هذا الحكم الغيابى مع 
إلدام امتهم بالمصاريف المدلية ٠‏ 

وبناء على ماتقدم قام قل المكتاب بتحرير 
قائمة بتاريخ 1 من أغسطس سئة 144 بقبمة 
الر»م المطلرب من امتهم ومقداره ؟ جنيه , 
فعارض امتهم فى هذه القَامة بعد أعلائما اليه على 
اعتبار أنالر سم لمستحق عليه هو ماثة ملبموهو 
الرسم النسى على مبلغ ١‏ جيه امممكزم عليه به 
المدعى بالحق المدفى , 

انارت ك مص الابتدائية هذه المعارطة 
وقضت فيبا بتادييخ 4 دإسميسس سلة 144 


.بقبوطا شكلا ورفضبا موضوعا وتأبيد التقدير 


الوارد بتلك القسسامة مع [لرام اممارض 
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,العدد السابع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


بالمصاريف فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض الخ , 


المعو 
«دحيث إن الطاعن يقول فى طعنه إن الحكم 
المطعون فيه حين قضى براض المعارضة المرفوعة 
منه فى قائمة الرسوم و بتأبيد هذه القائمة . قد 
أخطأ فى تطبيق القائرن وتفسيره ذلك. بأن 
الرسوم المستحةة عليه والنى قضى لحك با ازامه 
ما إثما هى رسوم لسبية تؤخل بنسبة المبلغ 
امحكوم به فقن نصت المادة م١‏ من القانون 
رقم بره اسئة ١44‏ على أن الرسوم الخاصة 
بالمواد المدثية فى الدعاوى الجنائية التى ترفع إلى 
انحا الجنائية يطبق عليبا نصوص القاثون 
دم .و لسئة وغ( إلا أن احكة خلطت 
.بين الرسوم النى تحصل مقدما والرسوم الى 
لاتحصل كذلك مع أن الآولى ى. الى يقوم 
يدفمبا المدعى بالحق المدنى والتى لا بحوز أن 
أنقص عن الرسم المقرر للقضسية الجنائية وأنه 
لو أداد المشرع أن يحرى على الرسوم كافة 
هذا القبد الأخير لما فاته الدص على ذلك صر احة 
أما واهو لم يفعل وأشان إلى ١‏ ماتمصل مقدما» 
انه يكو ن قد أراد بذلك بالقصر والتخصيص 
دبناء على ماتقدم يكون الرءم المستحق ‏ عليه 
9 ملم أقط تصفهرأ عمن--_. امم الغياى 
والنصف عن 5 المعارضة وذلك كحم المادة 
4ه من القانون رق ٠.‏ لسلة وو.1 , 

د وحيث إن الثيابة العامة قد تمت الطاعن 
إضرب آآخر فتدخل النى عليه مطالباً بمبلع 
0 جليباً على سيل التعويض . فقضت عكة 
أول درجة بتغريم المتهم .ه قرش ر[ارامه بأن 

.بدفع للدعى بالحقوقٍ المدنية جنربا واخدا على 


سبيل التغوبض والمصروفات المداية المناسبة 
بلا مصروفات جنائية فاستأنف اكوم عليه 
(الطاعن ) فقضت المحمكة الاستثنافية غيابيا 
براض الاستئئاف وتأبيد الحسكم الستأنف مع.. 
إإلرام امتهم بالمصاريف المدنية الاستثنافية وها أن 
عارض فى هذا الحكم فقضت المحسكة الاستثنافية 
برفض المعارضة وتأبيد الحكم الغيابى مع [لرام . 
امتهم ( الطاءعن بالمصاريف المداية تت كرر 
قم الكتاب بثاء على ماتقدم قائمة تبلغ جيه 
قيمة الرسوم المطلوية من المتهم بناء على هذ | الحم 
الصادر با ازامه بالمصار يف وأغلنه بها . فعارض 
فى هذه القائمة طالرا تعديلبا إلى مبلغ ..؟ ملم 
طبقا للادة وه من القانون الخاص بشأن 
الرسوم القضائية فى المواد المدئية . وقضت 
المحكة برفض المعارضة وتأبيد التقدير الوارد 
بتلك القائمة بناء على أن الرسوم الواجبة فىحالة 
الطاون. هى الى يقررها القانون دم 0 
لسنة و4١‏ بثأن الرسوم فى المواد اللنائية 
وهى بذاتها التى قدرها قل الكتاب بالقائمة 
وأطن الهم با. ‏ ' 

دوسيث إن المادة الأولى من القاثون 
دم مه لسئة 44و( بشأن الرسوم فى الموادُ 
الجنائية دان قررت فرض رمم ثابت على 
القضايا الجنائيةالتى تقدم للحاكم بغئات عيثتبامن 
بينبا ٠.؟‏ قرش على تضية الجحة المستأئفة 
ونصف ذلك على المعارطة التى تقدم فى أحكام 
الجنح إلا أن المادة ,م١‏ من هذا القاثون أوردت 
حكم رسؤم الدعرى المدنية فى القضايا الجنائية 
فقالت بتطبيق نصوصن قانون الرسوم القضائية 
المتماقة بالمواد المدنية فى الدعاوى المدنية الى 
ترفع إلى الحاكم الجثائية مع م اغاة بعض أمور 
ذكرتامنها ماهو خاص بالمدعى بالحفوق المدنية 
وماهر خاض بطعن التهسم بالمعارطة أ 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


الاستتئاف أو النقض فقاات فى الآولى إنه 
لا يحرز أن ينقص الرسم الذى بحصل مقدما 
عن الرسم المقرد للّضية الجنائية ط مقا لاحكام 
القانون 0 أن يازم المدعى أدائه مقدما 
بمجرد الادعاء بذلك يي قالت ف الثانية إن 
الرسوم تحصل طبقا لأحكام قانون الرسومأمام 
اهام المدئية إذا ما كان الطع نقاضر] على الحمكم 
الضادر فى الدعرى المدنية ٠‏ ولما كان مفاد 
هذه الاضوص أن الأصل فى رسوم الدعوئ 
المدلية التى ترفع إلى نحا كم الجنائية أن تنبمع فى 
شأنها قانون الرسوم القضائية المتعاقة بالمواد 


المدنية . وائما يازم المدعى بالحةوق امدلية برسم ا 
ثابت فرضته المادة الأولى من القانون دم و ) 


لآأولى فن 
' امادة م١‏ من هذا القاثون؟ نصصت. الفقرة ؟ 
من المادة المذكورة على الزامه بأدائه مقدما 
بورد الادعاء ؛ ونصت المادة م على طريقة 
حتساب رسوم الاعلانات النى يطلبها هو أو 
اسئزل هدنيا ونصت المادة ؛ على مايودعه 


لسئة وووؤ وأحالت اليه الفقرة 


رمصاريف الخيراء وغيدمم ؛ وظاهر أن هذا 


الرسرم على أن يتم تسويتها هائيا عند الكم فى 
لدعرى فبءين فيه الملزم م ومدى هذا الالزام. 
ولاكان الام كذلك وكان القانون لم وجب 
داء رمم اذا ماطعن الحسكوم عليه وكان طعنه 
عاما يشمل الدعوديين الجنائية والمدنية » فانه 
اذا رفض طعندو كم بالرامه بالمصاريف المدلية 
الاستثنافية فائها لا تسوى إلا طيقا للقاعدة العامة 
الواردة بالمادة ,م من القانون دم به 
أسئة ١544‏ وألق تقضى بسريان قائون الرسوم 
فى المواد المدنية وحدهاء إذ أن حك المبادة 


الأولى من القائرن رقم سه لسنة ١4‏ لاعكن 


لمدعى مقدما مب أمانة على ذمة أتماب / 


لذى أورهه الششارع إثما هر تنظيم اتحصيل 


ذه 


أن يسرى على حالته لدم النص على ذلك فلايبق 
سوى الحم العام الخاص بالدءرى لدي نية 
الى ترفع لللحكة الجنائية وهو ما أشار اليه 
0 بوضواح بصدد المادة م٠‏ المذكورة . 

أما التسدى بما ورد فى المادة بها جنايات أو 
بما.ذكر بالفقرة > من المادة م١‏ من اللص على 
الرسوم المدثية وحدها وأن مؤدى ذلك أله فى 


. غيرهما يطبق الرسم الثابت المغر وض فاله فغيد 


عله إذلا تساعد عليه عيارة الادوص ولوكان 


| القانون قد أراده ما فاته أنيعنى بابراده صراحة 


ويخاصة وهر بصدد تنظيم باق الرسوم فى المواد 
الجنائية وأمام مماكتها . 

د وحيث إله على هذا الفوم تنكو نالرسوم 
المستحقة فى حالة الدعرى هى ما أشارت اليه 
المادة. 4ه من .القانون رقم و لسنة 44و 


ا الخاص بالرسوم القضائيةفى المواد المدئيةويكون 


الحم إذ جرى على غير ذلك طنا ويتعين لذلك 
نقضه وتطبيق القانون على وجهه الصحييح 
بتعديل القائمة إلى مبلغ مائثتى ملم » 

( القضية رقم كذ ضلة داق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة أجد مسد حسن رئيس الحسكمة 
وأحد فيمى ابراهيم وكيل المحكمة وأحد حجني 
وابراهء م خبل وعد أعد غنم الستهارين ) ٠‏ 


1 
ول مأبى سنة 19601 


.ول . اقل ور بثير ترخس . الادة ١*‏ من 
الرسوم الصادر فى 7 يوليه سئة 3549 . حكرا 
مقصور على منتجات الصناعة المحلية دون المستوردة من 
الخارج , 


المبدأ القانوق 


إن المرسوم الصادر فى 7 يوليه ١441‏ 


44 
هو - أسوة بالمرسوم السابق عليه الصادر 
فى ة سبتمس سئة :م4١‏ والذى حل هو 
مله غاص برسم الانتاج على حاصلات 
الأرض المصرية ومنتجات الصناعة امحلية 
وهو الرسم المقرر بمقتضى القائرن رقم م 
سنة ١4.‏ بشأن رمم الانتاج على حاصلات 
الأرض المصرية أو منتجات الصناعة المحلية 
:الذى ألغى وحل محله القانون رقم » 
سنة +98( وقد صدر تفيذاً ها المراسم 
الصادرة بتاريخ؛1 فبراير سنة .19 وه 
سبتس سنة 1906 و م يوليه سبة /1941 , 
وإذن فا جاء بالمادة 1١‏ من ا مرسوم الصادر 
فى / يوليه سمنة ١440‏ بخصوص ثقل المواد 
الكحولية من مكان إلى آخر مقصود على 
منتجات الصناعة احلية دون الموادامستوردة 
من الخارج , / 
وعلى ذلك إذا كانت امحكمة م تستظور فى 


حكها إن كانت الخور محل النهمة المعروطة ١‏ 


عليبا مسةوردة من الخارج يم دفع الطاعن 


بذلك أماما ‏ أو أئها من الصباعة الحلية, | 


واكتفت بقوها إن ن نص المادة ١+‏ هن 
المرسوم عام يشمل الاوعين فهذ! مها ينطوى 
على خطأ فى تطبيق القانون ويكون حكمبا 
قاصراً فى البيان متعيئاً نقضه , 


( النفية ركم ١4٠‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
هرات الأساتذة أحد عد حسن رئيس اللكنة واجد 
فومى ابراغيم وكيل الكة واد حننى وحن اسمأعيل 
افضيى وهم ابراهيم عوش الستشارين ) ٠‏ 


العدد السابع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


000 
ل مابو سنة ١4601‏ 

تنظ . هدم استظهار ماهية الأعمال الى قضث 
الطشسكدة بتصسيحها على 'فقة اغااف . تصور , 

المبدأ القانوف 

إن الشارع إذ نص فى المادة 1 من 
القائون رقم م لسئة م44١‏ على أن دكل 
غالفة لأحكام هذا القانون أو للانحته 
التنفيذية يعاقب عليبا بغرامة من ماثة قرش 
إلى ألف قرش ويحب الك فيها فضلا عن 
الغرامة بتصحيح أو استكال أو هدم الأعمال 
الخالفة حسب الاحوال » قد دل بذلك على 
أن الأصل هو أن يحم بالغرامة فى حدؤد 
ما. نصت عليه تلك المادة على كل خالفة 
القانون أما تصحيح أو استكال أو هدم 
الأعمال فلا يقضى 'به بمجرد وقوع الخالفة 
فى ذاتها بل يقتضى هذا شيئاً آخر هو أن 
يكؤن البناء فد أقيم بالخالفة لأحكام هذا 
القانون أو أحكام الأمى العالى الصادر 
بتاريخ +؟ أغسطس سنة نم١‏ الشامل 
لأحكام التظيم من حيث الخروج به عن 
خط التاظيم أو إقامته على ارتفاع: أو أ بعاد 
أو مقاسات بالخالفة لما أمى به أو نبى عنه 
القانون ‏ أما إذا كانت الغالفة تتحصر 
فى إقامة البناء قبل الحصول على الرخصة اتى 


| يقضى القانون بالحصول عليها من القائمين 


على التدظيم قر ل انشروع فى البباء وكان البناء 
قد روعى فى اقامته التّرام خط التنظي وليس 


قضاء محكية النقض الجنائية 


فيه فى ذاته مخالفة للارتفاعات أو الأبعاد أو 

المواة قع الى فرضها القانرن وجب أن يقتصر 
ال ِ القاضى بالادانة على الغرامة وحدها 
إذ لا يوجد عندئذ من الاعمال ما يستوجب 
التصحييح أو الاستكال أو الهدم تنفيذاً لما 
يقضى به القانون . وإذن فاذا كان الحم 
المطعون فيه لم يستظبر ماهية الأعمال التى 
فضى بتصديحبا على نفقة انالف فذانه يكون 


قاصر البيان مشعيئاً نقضه ,. 


المعو 

رحيث إن مين الطءن هو أن الطاعن تمك 
أمام محكة ثانى درجة بأنه وإن كان قد بنى 
الحائط موضوع الدعوى دون الحصول على 
رغصة بإقامته إلا أن ذلك لا ينطوى على 
غالفة لقانون التنظم هن حيث مرقع الحائط 
فى ذائه . وطلب تحقيق. دفاءه هذا بسؤال 
مهندس التنظم فأجابت المحمكدة هذا الطلب 
و“ممت ذلك المهندس اع “أن الحكملم بين 
وجه الخالفة لقائون الننظيم رعلى الرم من 
ذلك القصور أقد أبد الحم ااطعون فيه 
الحكم الابتداق الذى فى التصحيح الأعمال 
وبالتالى إزالة الخائط مع أن الإذالة لا حون 
القضاء ما إلا إذاكان ثمة عضالفة لاقانون ولم تمن 
لمحكمة بالرد على داع الطاعن مع أهيته . 

دوحيث إن الشارع إذ نص ف المادة م١‏ 
من القانون رقم مره سئة ,م4١‏ على أن كل 
عغالفة لأحكام هذا القانون أو للانحته التنفيذية 
يعاقب عليبا بغرامة من مائة قرش إلى ألف 
قرش ويحب الحمكم فيا فضلا عن الغرامة 
بتصحيح أو استكال أو هدم الاعمال الخالفة 
حوبلهب الاحوال 5 قد دل بذلك على أن الاصل 


/آقة 


هر أن بحم بالغرامة فى دوه ما نصت وليه 
تلك المادة على كل غخاافة للقانون إما تصحيح 
أو استكال أو هدم الأعال فلا يقضى به كجرد 
وقوع الخالفة فى ذاتها بل 'يقتضى هذا شيئاً 
آخر هوأن يكون البناء قد أقبم بالحالفة لأحكام 
هذا القائرن أو أحكام الآمى العالى الصادر 
بتاديخ :م أغسطس سلنة وهم |الشاء مل لأحكام 
التنظم من حيث الخروج به عن خط التنظم أو 
إقامته على ادتفاع أو أبعاد أو مقاسات بالخاافة 
للا أمى به أو تهبى عنه القاثون أما إذا كانت 


| الالفة :نحص فى إقامة البئاء قبل الحصول 


على الرخصة التى يقضى القائون بالحصول عليرا 
من القامين على التنظم قبل الشروع فى اليناء 
وكان البناء قد روعىفى إقامنه التدام خطااتنظم 
وليس فيه فى ذاته عخائفة “الر تنماعات أر الأبناد 
| أو المواقع الى فرضها القاثون وجب أنيقتصر 
الحم 6 بالادائة على الغرامة وحدها 
إذ لا بوجد عندئذ من الأعمال م| ستوجب 
التصحيحأر الاستكيال أن أخدم تنفيذا لمايةضى 
به الفانون - ومتى كان ذلك مقررأ ‏ وكان 
الحم المطعون فيه لم يستظور ماهية الأعمال التى 
فضى بتصحيحها على نفقة الغالف فاله يكرن 
قاصر البيان معيبا راجيا نقضْه . 

دوحيث إنه لا تقدم يثمين قيول الطمن 
واقض الحم 6 


( التغية رقم ىه سئة ١؟‏ فى بأحيثة السابقة ) , 


يل 
4م مابو سلة ١9401‏ 


شرب أنفى الى عاهة , ضرب الهنى عليه عطواة 
فى أذله , سقوطه على الأرض م«باشرة إسبب ذلك 
واسطدام رأسه بالأرض وإصابته بالشلل ما اتثفى 
إجراء عملية تربئة , مسؤولية التهم عن هذه اانئيجة , 
فى عله . 
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المبدأ القانوف 

ما دامت الواقعه الثابتة بالمك فى أن 
المنهم ضرب امجنى عليه بمطواة فى أذله فسقطا 
على الأرض مباشرة بسيبها ونتج من هذا 
المقوط اصطدام رأسه بالأرض فانقطع 
شربان به أدى إلى الضغط على المع وإصابته 
بالشال ما اقتضى إجراء عملية التربية فالمتهم 
مسئول عن هذه الانيجة , 

( القضية رقم ١4١‏ سئة ١١‏ ق بالحيثة السابفة ) , 


ك3 
ماي سئة 1401 

دناع . طلب لدب خبير لتحقيق دناع هام ٠‏ وجوب 
إجابته أو رفضه بناء على أسباب مبدرة ٠‏ 

. البدأ القائرى 

٠‏ إن طاب ندب خبير لتحقيق دفاع 
جوهرى هو من الطلبات الهامة لتعلقه 
بتحقيق الدعوى لإظبار وجه الحق فيها . 
فاذا م ثر المحكمة إجابته لعدم حاجة الدعوى 
إليهدوجب الرد عليه فى الحم با يدر 
رفشدقذا هى لم تفل كان حكما معي 
لقصوره فى البيان . ش 


المماوء 

و حيث إن مما يثعاه الطاعن على المكم 
المطعون فيه أن الدفاع عنه كان قد طلب من 
احكة الى درجسة تدب خيير فى له خرة 
“بالما كينات الى نسير بها قطارات الترام وخيرة 
خاصة مخطوط سيرها وما يتبعها. من مفاتيج 


العدد السابع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


التحويل ونحوها اتحقيق ما دفع به من أنه بصفة 
كرنه عوججياً كان :قد أجرى عبلية التحويل 
صحيحة ولكن السرعة النى فاد ما المتهم الآخر 
وهو السائق للثرام جعات التخويل ؛ضطرب 
ونشأ من ذلك حصول الإنحراف عن الاتجاه 
الصحيح إلى الاتجاه الذى أدى إلى الامطدام 
ولكن الحمكة 0 تبحث هذا الطاب و ترد 
وليه ف الحم 

, وحيث إِنْ الثابت فى مفردات القضية 
ااتى أمرت هذه المحكة بضمها انحقيق وجه 
الطمن أن محاى الطاعن تقدم بالطلب المشار 
اليه فى مذكرته الهتامية أمام ممكمة ؛انى درجة 
ولكن احكة لم تيجب هذا الطلب ولم تعن بالرد 
علبه فى الحك المطءون فيه بل اكتفت بتأبيد 


١‏ الحم الابتداق لاسيابه وما كان طالب ندب 


خبير هو من الطليسات المبمة اتثملقه إتحفيق 
الدعرى لإظبار وجه الحق فيرا فإذا لم تر الحكمة 
إجابئه لعدم حاجة الدعوى اليه وجب الرد 
عليه فى الك : بما يبرر رفضه وإذى 0 ل 
الحك معييا قاصى اللبيان . 

د وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن 
ونقض 0 ولك من قير ماجة إلى البحث 
فى باق أوجه الطم 

ا م سئة الاق إليئة السابقة ) , 


35 
هم مايو سئة 1م5١‏ 

| ب اجراءات , اسةدعاء شخص تصادف وجوده 
بالجلسة وسماعه دون تحليفة الهين . عدم الاءتراس على 

ذلك . الاعتراض عليه أمام محكمة النقش , لا يتجوز . 
ب -- تزوير فى أوراف رسمية 
سيارة ( سواق عمونى ) . .التغبير فى بيالاتها لتكون 
الرخصم غزر مقصورة على سيارات الركوب ( الت اكسى ) 


٠.‏ رخصسة قيادة 


قضاء حكمة النقض الجنائية 
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تزوير معانب عليه بالمادئين ١1؟و؟١3؟‏ من نالون 
العقوبات ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ إنه بمقتطى المادة + من قائون 
تشكيل محا ك الجنايات يجوز للحكمة أثباء 
نظر الدعوى أن. تستدعى ولسمع أقوال 
أى شخص . فاذا هى استغمات هذا الحق 
فاستدعت شخصاً تصادف وجوده باجاسة 
ول تحلفه الهين:وم يعترضالطاعن على هذا 
الأجراء أمامبا ذلا يصم له أن يثيره أمام 
مكمة النقض . 
؟ - إن المادة ١‏ من لانحة السيارات 
المعدلة بالقرار الصادر فى سبتمر سئة ١67,‏ 
نيص على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة 
ما لم يكن حائرا لرخصة .يا ننص المادة 4٠‏ 
من اللانحة المذكورة على أنه لا موز لاحد 
أن يقود سيارة معدة للاجرة أو لبفل 
البضائع أو لآى استعال صناعى أو زداعى 
أو تجارى: آخر إلا بتصريح خاص يرفق 
بالرخصة المنصوص علبا فى المادة 19 ؛ 
وأن هذا التصريح الخاص لا يعطى إلا إذا 
كان الطالب بالغاً من العمر 7١‏ سئة كاملة 
وأثبت لإدارة السيارات كفاءة فثية وعملية 
خاصة . وهذا وذاك مفادة أن التغيير الذى 


يحصل فى رخصة قيادة سيارة بمح وكلة أجرة ٠|‏ 


بعد عبارة « رخصة سواق عبوى » ونحو 
نفس الكلمة بعد كلمة: د سائق + فى غانة 
صناعة المتهم ؛ وذلك حتى لا تكون الرخصة 


مقصودة عل قيادةسيارات ركوب «التاككى » 
هذا يكون تزويراً حاصلا فى الببائات التى 
أعدت هذه الورقة لإثباتها معاقباً عليه 
بالملدتين ١1ل‏ و ؟١؟‏ من قانون العقوبات . 
( القضية رقم 9565 سيئة 51 فق بالهيثة السابقة ) . 
لك 
؛ بوليه سئة ١9651‏ 
إثباث . شاهد , سلطة القاضى فى الاعاد على أقوال 
شاهد ولو كان قريبا أو كان هو النى عليه نفسه , 
المبدأ القانوق 
إن القانون لم يقيد القاضى بأدلة معينة 
بل خوله أن يكون عقيدته من أى دليل أو 
قربثة تقدم إليه . فله أن يعتمد على أقوال 
شاهد منى اطمأن إليها ولو كان قريباً للنجنى 
عليه أوكان هو نجى عليه نفسه . 


(القضية ركم 4ه؟ سئة ١؟‏ ق رئاسة وعطرية 
حضراث الأسائذة أعد يمد حسن رئيس اللتكية واحد 
فيمى ابراهيم وكيل الحمكة وحن اسماعيل الحضبى 
ونيم ابراهيم عوش وابراهيم خليل الستشارين ) ٠‏ 


لل 
4 يليه سئة 1401 
تعويش . ثبرئة الهم لاتعدام خملا من جالبه, 
القضاء عليه بالتعويش تأسيساً على الى ؤولية التعاقدية , 
لايصح . 
المبدأ القانونى 
' إن اختصاص المحكية الجبائية بن 
الدعرى المدنية هو اختصاص استثنائ لا 
قوم إلا إذاكان التعويض مبنياً على ذات 


رجفا 


1 


العدد السابع ‏ السئة الثالثة واثلاثون 


الفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية .. 


وإذن ناذا كان الحم مع قضائه ببراءة امتهم 
من تبمة الإصاية الخطأ المسندة إليه لاتعدام 
أى خطأ من جانيه قد قضى عليه بالتعويض 


مؤسساً قضاءه هذا على الموولية التعاقدية ١‏ 
الناشئة عن عقد النقل فانه يكون قد. خالف ١‏ 
| من غطة القيام إلى خطة الوصول ضامناً سلامته 
| وقدبهاكان الرأى السائد فى فرأسا يقضى بأن 
| الناقل لاايضمن سس لامة المسافر فى غير حالة 


القانون أن الفمل الذى رفعت عنهالدعوى 


ل يكن هو عقد النقل بل كان انمأ الذى' 


نشأ عنه الحادث ٠‏ 


اممو 


قضائه يراءة امنهم لعدم وقوع خطأ منه فاته 
قضى بالرامه هر رالطاعن متضامنين بالتمويض 
المدعين بالحقرق المداية تأسيسا على أن هؤلاء 
تربطهم بالمتهم ( سائق السيّارة ) والشركة التى 
مثلها الطاعن 'رابطة قائر نية هى عقد النقل الذى 
يلقدم به متولى النقل أن ينقل المسافر من محطة 
القيام إلى محطة الوصول ضامناً سلامئه دون 
حاجة إلى شرط صريح وأن النافل يسأل عن 
إصاة المسافر يمجرد وقوعها أثناء السفر و بغير 
أن بكر ن المسافر فى حاجة إلى تقديم الدليل على 
وقرع خطأ من الناقل أثناء النقل , 

د وحيث إن الك المطعون فيه قضى ببراءة 
سائق السيارة الى كانت تنقل المدعين بالحقوق 
المدنية تأسبساً على أن خطأ ما لم يقع منه وأنه 
م يكن له من سبيل لنفادى وقوع الحادث ثم 
عرض أدعو ى المدنية وقضى فيرنا مئولية 
السائق المذكور متضامنا مع المسئر لعن المقوق 
ألمداية فقال م وحيث بالنسشبة للدعرى المسدنية 


الموجبة قبل امتهم وحمد افندى فرمى جاد الله 


| بصفته مدير الشركة المصربة لانقل على الطر بق 


باءتياره مسئولا مدنيا باانضامن مع المتهسم 
ذان المدعين بالحق المدفىتر بطهم بالمتهم و بالشركة 
صاحبة السيارة التى كانت "نقابم وقت صا 3 
رابطة قانوية هى عقد النقل 1 كانهتولىالنقل 

ل أن ينقل المساار 


الاثفاق الصري وعلى ذلك ماكان مك السافن 


| تعيض عن إصابئه أثناء السغ رح يقومالدايل 
على أن إصابته ترجع إلى خطأ وقع فيه الثاقل 
دحيث إن مما فى عليه الطعن أن الحم ٌ 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق. القسانون [ذ مع | 


لكن القضاء الفراسى لم يلبث أن عدل هذا 
الرأى حت لقد أجمع الأن على أن منولى النقل 
يلتم حك العقد وفى غين حاجة إلى نص صريح 
لضمان سلامة المسافر فبو يشمن أن يصل 
المسائر إلى محطة الوصول ساما معافى كا كان فى 
عطة القيام والتتيجة الحتمية ذا الالثدام أن 
منولى النقل يسأل عن إصسابة المسافر بمجرد 
وقوعبا أثناء السفر و بغير أن يكون المسافر فى 
حاجة إلى أن يقدم دليلا على خطأ الناقل أثناء 
النقل وعلى الناقل إذا أراد خلاصا من التبعة 
أن يثبت أن الحادث برجع إلى قوة قاهرة أو 
يرجع إلى خطأ المسافر نفسه وككثرةالعلماء يؤيد 
هذا الرأى وهو الذى سير عليه القعناء فمصرء 
ولما كانت المحكرة فد برأت المنهم منتبمة الإصابة 
الخطأ المسئدة اليه.لاتعدام أى خطأ من جانيه » 
وكان اختصاص احكة الجدائية بنظمر الدعرى 
المدنية هو اختصاص استثنائى لايقوم إلا إذا 
كان التعريض مينيا على ذات الفعل المرفوعة 
عنه الدعوى العمومية . فان الحم المطعون فيه 


إذ أشن قضاءء باتعو يض عل المسئوليسة 


قضاء حكلة القض الجئائية 


التعاقدية الناشئة غن عقد النقل إكون قد غالف 

'القانون , للآن الفعل المرفوعة به الدعوى ل يكن 
هو عقد النقل وإثما در الحطأ الذى هأ عنه 
الحادث . 

د وحيث إنه لذلكيتمين نقض الحكم المطءون 
فيه والحكم بعدم اختصاص الحكمة الجنائية بنظر 
الدعرى المدلية, , 

( القصية رقم 59؟ سنة 5١‏ فى رئاسة وعضوية 
«ضيرات الأسائذة أعمد عمد حسن رئيس الحكة واجد 
فيمى ابراهيم وكيل المحكية واد حسنى ولي ابراهيم 
عوش وابراهيم خليل الستشارين ) , 


5 


وليه سة ةا 0 
حْ . خلو ورقته من ببان التاريخ الذى صدر فيه , 
بطلاله , 
المبداً القانوق 
إنه لما كانت ورقة الحم من الاوراق ا 
الرسمية الى يجب أن تحمل ناريخ إصداره | 
وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات 
وجودها قانوناً » وكانت هذه الورقة هى 
السند الوحيد الذى يشبد بوجود الحم على ا 
0 صدر #ربااعل الأساباق | 


زفق 
4 بوليه سلة 14601 
وصف التهمة , سلطة الطككة فى تمديله , حدها ؛ 
المبدأ القانرق 
محكمة الجنايات أن تعدل وصف التهمة 
على ضوء ما تستظبره من واقعة الدعرى 
| دون حاجة للفت نظر الدفاع ما دام هذا 
ا يعدو 0 * 
تك الواردة م ٠‏ 
( القضية رلم 55 سئة ١ف‏ باطشيثة السابقة ) , 
يف 
4 وليه سنة ١901١‏ 
عال ممومية , يل . 
بدون ترخيص , معاقب عليه ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إن المادة م؟ من القانون رقم م؟ 
لسنة. ١44‏ الخاص بامحال العمومية قد 
حظرت حبازة أجبزة الاستقبال فى محال 
العمومية إلا بترخيص خاص . وقد نصك 
| المادة ع من القانون المذكور على أله فيا 


0 


أ 
| 
ا 
أ 


حيازة جباز استقبال ليسم 


أقهم عليها فبطلائها د يستتبع بطلان الحم ا 
ذائه لاستحالة ل ديح شاهد | 


لة إسئاذه [ 


بوجوده بكامل أجرائه مثبت لماطوقه 


وأسبابه . فاذاكانت ورقة الحك المطمون فيه | 


ا 
| 
ا 
ا 
| 
| 
ا 
1 
أ 
ا 
ا 
أ 
أ 


قد أغفلت بيان التاريخ الذى صدر فيه فائها | 
0 تكون باطلة ويبطل معها الحكم ذاته . 


( القضية رقم 51؟ سئة 1ق بالطيثة السابفة ) , 


يتعلق بتطبيق أحكام المادة .م؟ المذكورة تعتبس 
امحال التى يغشاها اجمبور من المحال العمومية . 
وإذن فاحل المعد مخيزاً هو ما يحرى عليه 
هذه المادة إذ هو ما يمكن دخوله بغين 

| تمبيز بين الناس90 , 


"54 صدر مثل هذا الم فى. الطعن ركم‎ )١( 
ط9ك قرعيكه لمهم‎ ٠ اس ١؟ وف الطامن رتم‎ 


ل 


امار : 
و حيث إن الثيابة تقول فى طعنها إن الحم 
المطمون فيه حدين قنى براءة المطءون ضده فى 
تهمة حبازته جهاز استةبال بمحله بدون زخصة 
جاء باطلا وذلك بأن الحكمة قد أسسست قضاءها 
على أن مل المتهم د عنيد.ء ايس من حال الى 
يخشاها الجبور فىحك القائون إذلم يمد للوسيق 
أو الرقص أو لعب الهار ويذخلم! الئاس هذا 
الغرضن إلا مين , مع أن المادة ؛؛ من القانون 
دتمرو لسنة ١عو‏ صرة فى إجراء حكما 
على مثل محل المنهم إذ يكن أن يكون امحل مسا 


يمكن دخبوله بغيد تميين بين الناس . 


دوحيث إن الحم المطغو ن فيهقال د وحيث. 


إن القانرن مم بحم الصمادر فى ١؟‏ وليه سنة 
١41ل‏ ةس الحال العمومية إلى نوعين انوع 
الأول يشمل المطاعم والمقافى وحال تعاطى 
المشروبات على اخثلاف أنواعها وعلى العموم 
انال الممدة لبييع المأ كر لاتوالمشروبات بقصد 
' تعاطيها فى نفس امحل كما بششمل النوع الاق 
.الفمادق٠‏ والوكالات واابنسيونات والبييورت 
٠.‏ المفروشة وما بماثلها من الآما كن الممدة لإيواء 
اجمبور . وحيث إن الفقرة الآولى من'المادة 
يحم من القسانون آنف الذكر نصك على أنه 
لايموز فى انحال العمومية العرف على الموسيق 
بأى كيفية كانت ولا حيازة جهاذ استقبالولا 
الرقص ولا الغناء ولا ترك الغيريقومون بذاك 
إلا بشرخيص من المحمافظة أو من المديرية ثم 
جاءت المادة غ4 بعد ذلك من القانون ذاتة 
و لصت على أنه فها يتعلق إتطبيق أحكام المواد 
و1 دمم تع امال التى يغشاها اجخبور 
عال ععومية , ١‏ 


د وجيث إنه واضح من الحضر أن امتهم 


العدد المابع السنة الثالنة والثلاثون 


خباز أو صاحب مخبز وا كان القانون قدنص 


| فى المادة مع على تطبيق أحكام المواد ,م «دم١‏ 


و١‏ على حال التى يفشاها اجمبور [ما يقصد 
:طبيق هذا النص على حال النى أعدت الوسيق 
أو الرقص أو اعب القار ويدخلها الئاس لهذا 
الغرض بلا تميين ييشيم ٠‏ وحيثا إن الغبن لامكن 
اعتباره من أى نزع من نوعى انحال العمومية 
المشار اليبا إذ أن ال مقصود بالنوعين المذكودبن 
محال العمومية الثى يغشاها الجخوور لقناء بض 
الوقت بقصد استتاع الموسيق أو لقعضناء غرض 
من الآغر اض الى نص عليها الها ثون دنم مم أما* 


مثل امحل موضوع الجر»ة فانه لايعد من الحال 


العمومية المقصودة بالق-انون المذكور إذ أنه لم 
إعد اثل الأغراض الى قصدها القانونوكذلك ' 
لامكن أن يطبق عايه أى من مواد القانون رقم 
سنة ,م4١1‏ ومن ثم قب إن النهمة غير م:وافرة 


'أركانها ويتعين براءة امتهم غ . ولما كانت المسادة 


8 من القانون رقم ,مم اسسئة ١141‏ الخياص ' 
باحال العمومية قد حظرت حيازة أجهزة 
الاستقبال ف المحال العمومية إلا بترخيص 
خاص وكانت المادة ؛؛ من القسائون المذكورر 
قد نصت على أنه فا يتعلق بتطبيق أحكام المادة .. 
م المذكررة تعتبر لجال القى يغشاها |جمبورهن 
أنحال العموهية كان انحل المعد .ينآ مما برى 


' عليبا َْ هذه المادة إذ هو ما مكن دشوله 


بغير تميين بين الئاس .ويكون الحم إذ جرى 
على غير ذلك عخطثاً متعينا نقضه , 

د روحيث إله 0 تقدم يتعين قبول الطءن 
ونقض الحم المطمون فيه وإعادة القضبة إلى 
امحكة التى:أصدرته للفضل فى الموضوع على 
هذا الأساس , , 


( القضية رقم 585 اسئة 1؟ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة أحد تمد حبسن رئيس الطكية واحد 
فهمى أبراهيم وكبل المحمكنة واد خسني وحسن اسماعيل 
الحضيبى وعد اد غنيم الستشارين ) . 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


رذ 
: ؛ يوليه سلة 148١‏ 
اجراءات '. الحسى فى النضية بناء على عاضر شبط 
الواقعة التى أجراها البوليس فقط . مبطال لاجراءات 
الشاكة , 
المبدأ القانرق 


الأصل فى الاجكام الجنائية أن تبى على 
التحقيقات الشفاهية النى تجريها احكمة بنفسها 


بالجلسة وتسمع فيبا الشبود ما دام سماعهم . 


مكنا . فإذا كان الثابت أن النحكة الابتدائية 
واحكمة الاستثنافية لم تجريا أى تحقيق ولم 
تسمعا شبوداً أصلا بل بننا الجكم على 
محاضر ضبط الواقعة الثى أجراها البوليس 
فان اجراءات المحاكة تكون باطله , 


مر 


د حيث إن ما يثماه الطاعن على الحم ٌ 


المطّءون فيه أن اللحكرة قضت فى الدعوى دون 
أن السمع شبود الإثبات أو الانى ' : 
وحيث إنه لما كان الاصل فى الاحكام 
الجنائية أن تببنى على التحقيقات التسفاهية التى 
تجرما احكنة بنفسها بالجلسة وتسمعقيها الشرود 
مادام مماعيم مكنا وكان.الثابت فى اضر 
الجلسات أن الحكمة الابتدائية والاسستئنافية 
ل تجريا أى تحقيق ول تسمعا شبوداً أصلا بل 
بنتا الحم على محاضر .ضبط الوافعة النى أجر اها 
البوليس فان إجراءات امحاكة. تكون باطلة , 


« وحيث إنه لما تقدم . يتعين. قبول .الطمن , 


ونقض الحم المطعون فيه وذلك من غير حاجة 


ل 
إلى البحث فى' باق أوجه الطعن , . 


٠‏ (الفشية رقم 85٠١‏ سئة ١؟‏ ف رئاسة وعطوية 
حضرات الأسائذة أجد مد حن رئيس الحمكنة واعيد 
فهمى ابراهيم وكيل المكمة واحمد حسف وقريم ابراهيم 
عوض وابراهيم خليل المستعارين ) . 
عر 
+ يوليه سئة 1401 

إجراءات : واجب الممكية فى استظبار حفيقة 
الدعوى . ليس هليها أن ترجع فى ذلك إلى حك غيابى 
صادر فيها . 

المبدأ القانوق 

إن المحكمة إ'ما نتعرض للواقعةيا تبينتها 
بوه وعلى ما تستظبره من التحقيقات الى 
تجريها بنفسبا أو من الأوراق فليس عليبا 
أن تنعدى هذا النطاق وترجع إلى غيره من 


. مثل الحم الغيابى الصادر فى الدعرى أو 


التحقيقات الابندائية لنتقصى ماعساه 
يكون قد فات الخصوم أنفسبم أن يشيروا 
إليه أو يتمسكوا به أو على ما رأت الحكمة 
من جالهها أن .تاتذت عنه فل «تدخله فيها 
خلصت إليه من حقيقة الواقع فى الدعوى . 


( النضية رقم 8؟" سئة 3١‏ فى بالهيقة السابقة ) , 


ا للارف 
؛ يوليه سلة 1401 


دناع . طلب التأجيل ارش انهم . ثيوث قيابه ٠‏ 
يتعين تأجل الحاكة . رش التأجيل جره تكرازه ٠‏ 
لامح 


. المندأ القانوق . 
المرض عذر قهرى ٠‏ فيتعين على الحكة 


0 
متى ثبت لديها قيامه أن تؤجل محاككة المتهم 
حتى يتمكن من الدفاع عرس" نفسه . فاذا 
رفضت المحكمة التأجيل مجرد تكراره دون 


أن نقدر العذر الذى أدلى به محاى المتهم | 


فائها تتكون قد أخبلت حقه فى الدفاع . 
(١‏ النشية رقم 5غ 4 سئة 31 ق بالفيكة السابقة ) ٠‏ 
لقف 


4] يوليه سئة ١901‏ 


دهوى مباشرة . قضاء مكمة انح بعيم الاختصاس 
لشبهة الجناية . إحالة الدعوى الى محكدة المايات . قضاء 


هذه الكمة بعدم جواز نظرها أسبق سدور قرار من | 


الثيابة بفظ الدعوى العسرمية , خأ , 
المبدأ القانوق 
إن حق رفع الدعوى بالطريق المباشر 
قد شرعه القائرن من يدعى حصول ضرر له 
من جنحة أو عالفة رغناً من قرار النيابة 
العمو هية حذظط الدعو. 533 العموق هية فى سلك 
هذا الطريق أصبح و جباً علي امحكمة التى 
ترفع إليبا بالطريق القانوق أن تقول 
كلدتبا فى الدعرى <سبا ينبين لما هى من 
نظرها ؛ فاذا كانت امحسكمة قد قضت فيبا 
: إعدم الاختصاص لقيام شببة الجناية كان 


هذا صيحاً فى القانون إذ أن مجرد فيام هذه | 


اأشبهة لديها يوجب القضاء بعدم اخختصاصها 
بغض الاظر عن مآل الدعوى بعد نظرها 
أمام محكمة الجدايات والكشف عن حقيقة 
التكييف القانوق ها . وإذا كان الحكم 
الصادر من حكمة الجنح بعدم الاختصاص 


٠‏ العدد السابع السئة الثالثة والثلاثون 


قد صار نبائياً وقدمت النياية الدعوى إلى 


| قاضى الاحالة تأحالها إلى محكمة الجنايات ٠‏ 


فاله ينكون على هذه المحسكمة أن تنظرها 
وتفصل فيها حسما تنبين هى حقيقتها أما 
باعتبارها جنحة فتقضى فى موضوعبا أو 


| تقضئ بعدم قبوهًا إن اتضح لها أن الواقمة 
| جناية لعدم جواز رفع دعوى الجناية بهذا 


الطريق . أما الحم بعدم جواز نظ الدعوى 


أ لسبق صدور قرار من النياية بحفظبا للك 


خطأ فى تطبيق القانون . 

( القضية رقم مم١‏ سئة ٠١‏ ف رلئاسة وعضوية 
حغرات الأساتذة أحد يد حسن رئيس الممكية واد 
فيمى ابراهيم وكيل المكية واجد حسنى وقيم ابراهيم 


.| عوض وابراهيم خليل امستشارين ) ٠‏ 


فى 

4 يونيه سئة هوا 
وصف المهمة. . إضافة واقعة جديدة الى الوائعة 

الرنوعة بها الدعرى , لا يصح , مثال , 

المبدأً القانرق 

إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم 
بألددو, ضع عمدأناراً وزراعة القصب الحصود 
المملولك له والموجود بالغيط وفد أحدث 
عبد حال وضعه الثار.فى هذا القصب ضررا 
لغيره بأن امتذت الثار من قصبه إلى بقية 
القصب اجاور والمملوك لفلان وآخرين 


| الحء . فأضافت المحكمة إلى هذه التهمة 
| وبدون أن تلفت نظر الدفاع واقعة جديدة, 
! فى أنه أحدث عبداً حال وضعه البار فى هذا 


قضاء محكمة النقض الجبائية ' 


ا 2 . 
القصب ضرراً لغيره وم الدائنون الحاجرون ا 
ثم أدائته بها فانها تسكون قذ أخات بحقه فى٠‏ 
الدفاع ٠‏ 


( القضية”رقم 404 سئة الاق بافيئة السابفة ) . | 


220 
4 وليه سلة 01ة1 
رفش الحسكة ساعة لأنه أ 
سوف بقول لا أقوالا معيئة , لا يصح . 
.ب سل إجراءاث . الامالاع على الورقة تمل الدعوى | 
بعد قفل باب الرائعة وتمجزر النضية لاك . لا وز, 


س اسلكناف . حم بالنهاء الخصومة على أساس 


عقد صلح متناز ع فى صمته , جواز اسئثنانه , 


١ح‏ إثبات . شامد , 


المبادىم القانونية 
١ح‏ لا يجوز للبحكمة أن ترفض طلب 
سماع شاهد بدعوى اله سوف يقول فا إذا 
ما سثل أقوالا معيئة أو أنها سوف تلتهى 
على كل حال إلى حقيقة معينة بغض النظر 
عن الأفوال اتى يدلى با أمامبا ‏ ذلك 
لانبا فى هذه الخالة ائما تنى حكنها على 
افتراضات تفترضها وقد بكون الواقع غير 
ما افترضت فيدلى. الشاهد بشبادته أمامبا 
الجلسة بأقوال من شأنها أن تغير الاظر 
الذى بدا لها قبل أن تسمعه كا أن تقدير 
امحكة لشرادة الشاهد لا يقتصر على الحكم 
على أقواله الجردة بل وبالمنافشات النى تدور 
حول شرادته أثناء الادلاء مها وكيفية أدائه 
لأشبادة . 
؟س إن اطلاع امحكمة على الررقة 


| 00- 


المزورة وما برافقبا من أوراق بعد فض 


| المفاروف الذى كان يحتويها - ذلك عبل 
| من أعمال التحقيق لا يسوغ إجراؤه بغيب 


حضور الخصوم ليبدى كل ميم رأيه فيه 
وليطمئن المتهم إلى أرن» الورقة موضؤع 
الدعرى فى التي أبدى دفاعه على أمناس: 


| معرفته بهاء 


م ل إذا كان الثابت محضر الجاسة 


والح المطمون فيه أن المتبمين مسكوا 


| بعدم قبول الدعوى المدنية استناداً إلى 
| حصول صلح فيا فنازعت المدعية المدنية فى 


جعة هذا الدفاع وتمسكت من جانبها ببطلان 
الصلح وأصرت على قيام دعواها فقضت 
محكة أول درججة بانقضام الخصومة فى 
الدعوى المدئية . فاستأنفث المدعية هذا 
الحم ؛ ومحكمة ثانى درجة لم تشرء حكياً 
بل اعتبرته بجر د إثبات تنازل المدعية عن 
دعواها فقضت بعدم جواز الاستثياف 
وأبقت الفصل فى قيمة عقد الصام وأثر عدم 
تصديق امحكمة الحسبية على ما اشتمل عليه 
بشأن نصيب القصر فى قيامه أو بطلانه 
للحكة المدئية فبذا يسكون خطأ فى القانون 
لان ضر الصلم ل يعرض على محكمة الجيج 
من المتبمين إلا كدليل يؤيد الدفع بعدم 
قبول الدعوى المدية وهو دنع كان يتعين 
على انحكة أن تفصل فيه حتى إذا ما أصدرت 
فى شأنه حكاً كان ذلك الحم قابلا 
للاستثئاف وما دام الحكم الابتداق قد 


1 


صدر .بالتباء الخصومة استناداً إلى .عضر 
الصاح على الرغم من المازعة فى صعته فانه 


بكون من حق المدعية. أن تستائفه وإذ | 


تلكب الحم المطمون فيه ذلك واعتير أن 
المدعية بالحق المدنى قد تنازات عن دعواها 
فى حين أن تنازلا لم يصدر عنها أمام امحكمة 
ذانه بكون معيباً متعيداً نقضه . 


( النشية رقم 6خ 4 سئة 1ى ق بإفيكة السابقة ) , 


أذ 
4 بوليه سلة 1901 
ذتل خط . رابطة السببية بين املأ وين الشرر , 
إغفال ببائها, . قصور. 


العدد السابع السمئة الثالثة والثلاثون 


المبدأ القانون 
إذا كان المحم المطمون فيه لم يذكر شين 


عن حصول اصابات بامجنى عليه اثيأت عن 


التضادم بالسيارة التى كان يقودها المتهم وأن 
الوفاة حدثت تنيجة لتلك الاصابات فاله 
يكون قد أغفل الاستدلال على ركن 
جوهرى من أركان جرمة القتل الخطأ هو 
رابطة السببية ين الخطا وين الضرد الوا » 
وهذا قصور يعيبه . 


( القضية رتم له سنة ١‏ لاق باهيثة السابفة ) , 


محكنة القضاء الإدارى 


سس ليرول 


16 


ساس 7 شه انرا ؤهة/ . 
8 ار و 
ورد 03 ب( رط 
ء 5 


افا 
4 نوفير سئة ١ 196٠‏ 

| سه جلمسية , تعر يفها , فواعدها . :ملقها بالقانون 
السام , 

بب سس جلمسية , أثرها فى القوق العامة وااسياسية 
والخاصة , 

ب الختصاس ممكمة القضاء الإذارى . مسائل 
الجلسية , 

داب اختصاس 'ممكدة النشاء الإدارى . قائون 
الرائعاث ومدى تطبيقبا له ٠‏ فيا ينفق مم تظامما , 
ولاية النبابة العمومية , مقصورة على الحاكم للعادية , 

ه ٠‏ اختصاس محكمة القشاء الإدارى . قانون 
الجلسية رقم 1٠١‏ لسنة 156٠١‏ . المراحل التششريعية 
له ندل صراحة على اختصاس هذه الحمكية بمسائل 
الجلسية ٠.‏ 

و - قبول الدعوى . ثرار سسابق على ناثون 
إاشاء مجاس الدولة . طلب إلفائه . عدم قبول الفاثون 
رقم ١١7‏ لسئة 1545 . قسدم سرياله على المافى 
بالنسبة إلى طلباث الإلفاء . تاثون , عدم سريالة على 
الافى إلا بنص خاس . مادة /ا؟ من الدسئور , 

زس- قرار إدارى سابق على تالون إلشاء مجلس 
الدولة . قرار لا<ق بعد العمل بالنالون مود لاسابق 
ول يغر الركز القالوتى . يتب الطءن فى الواقم منصباً 
على الفرار الأول . عدم قبرله ٠‏ 


المبادىء القانونية 

» س إن الجئسية كا عرفبا رجال الفقه‎ ١ 
فى العلاقة السياسية والقانولية النى تربط‎ 
الفرد بدولة ما ولاكانت الدول تتسكون من‎ 
رعايا وكانت الجنسية هى الرابطة التى تر بطها‎ 


| مبؤلاء الرعايا فإن قواعد الجنسية تعتي من 
أوثق المسائل صلة بالقانون العام . 

؟ - أثر الجنسية فى الحتوق يتناول 
الحقوق العامة والسياسية كي يتناول الحقرق 
الخاصة ولعل أثره فى الحقوق الأولى أبلخ 
وأخطر. 

م استناد الحكومة إلى المادة وه 
من قانون المرافعات الجديد لا يفنى فى تأييد 
ما ذهبت إليه من عدم اختصاص هذه 
امحكمة بنظر مسائل الجنسية ذلك لان اللص 
المذكور لا يعنى فير أنحا كم العادية النى تعرف 
نظام البيابة العامة وتطبيقه مقصور على ما 
يعرض من مئازعات الأحوال الشخصية 
ومنازعات الجنسية على هذه انام بصفة 
تبعية ولا يترنب عليه سلب الجلسية والفصل 
فيباكا أثير بهأنها نزاع أثناء نظر الدعاوى 
المطروحة عليها . 

4 - إن محكمة القضاء الإدارى وإن 
كانت تطبق نصوص قفانون المرافعات إلا 
أنها لا تطبق من هذه التصوص إلا ما يتفق 
ونظامبايا جاء به قانون مجلس الدولة . أما 
ما يتعارض منبا مع هذا النظام فإنها لا تطبقه 
ولا تعمل به . ولا كانت ولاية الثيابة 


الساقنا 


ع1 


العدد السابع - السئة الثالثة والثلاثون: 


مقصورة على احا كم العادية دون هذه الحكمة 
فإن نص المادة وه من قانون المرافمات 
عاطل أمام القضاء الإدارى» يريد هذا النظر 
أن النص المذكور لم يقصر تدخل الثبابة على 


قضاء الجنسية وإنما أوجب هذا التدخل أيضاً ١‏ 


فى قضايا الأحوال الششخصية التى تخدص 
بنظرها جبات قضاء مستقلة عن احاك العادية 
وف الحا الشرعية وامجالس الملبة انى تمند 
إليها ولاية النيابة العامة, وليس معقولا ولا 
متبولا أن واضع النص قد عنى بطلان 
الاحكام الصادرة من هذه الجبات فى مسائل 
الأحوال الشخصية إذا ل تتدخل النيابة فيها ٠‏ 

ه س تبين من نقصى المراحل التشربعية 
الثى مس بها قانون الجنسية الجديد رقم ١١١.‏ 
لسئة ١50.‏ أن المشرع قد أقر صراحة 
و بو ضوح اشتصاص كة القضام الإدارى 
بنظر مسائل الجلسية , 

+ - لانسرى على القرارات السابقة 
على القانون رقم ١١‏ لسئة ١44+‏ أحكامه 
النى استحدثها بثبأن [لغاء القرارات الإدارية 
وذلك طبقاً للادة ٠0‏ من الدستور التى 
تقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على 
ما بقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر 
فيا وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك 
٠‏ بص خاص وإذا لم يتضمن قانون إنشساء 
ملس الدولة مثل هذا اليص الخاص فلا 
يجوز المساس با صدر قبله من قرارات 


إدادية لم تكن مستبدنة ,الإلغاء بالطريق 


القضافق. 

ب إذا كان هذا القرار الضمنى قد 
جاء مطابقاً ومؤيداً للقرار السابق بحيث لم 
يغير من المركر القانونى الذى استقر للدعى 
موجب .هذا القرار فإن الطمن فيه يكون 
غير مقبول لآنه طعن موجه فى الحقيقة إلى 
الثرار السابق الصادن قبل العمل بقانرن 
مجلس الدولة . 

( الفضية رقم ١هه‏ سئة ؟ فق رئاسة وعضوية 
<ضرات الأسائذة عبد الرزاق أسمد السنمورى رئيس 
املس ويد عبد السلام وعبد الرعن البرى وبدوى 
موده وحسين أبو زيد الستشارين ) ٠‏ 


لفق 
١‏ توفي سئة .6و١‏ 

حرية الاتجار , اسثيراد وزارة الزراعة لسكامل 
الحصة النى خصت مصر وبيعها دون وسيط بسعر التكلفة, 
لبس فى ذلك احتكار أو فيد طى حرية الاتجار . ليس 
فى ذلك مغالفة لقرار امالية رقم ٠١‏ لسئة ١944‏ برقم 
الجظر عن الاستيراه , , 

المبدأ القانوق 
إن استيراد وزارة الزراعة اسكامل 
الخصة الى خصت مبأ مصر من وزنارة الطعام 
البريطانية الى كانت مستولية على جم ع كبيات 
تقاوى البطاطس فى بلادها لتوزيعه مباشرة 
وبغير وسبط على المزارعين بسعر التكلفة 
عمل مشروع, يدخل فى نطاق الختصاصها 
ولا يعتبر هن قبيل الاحتكار التجارى ومن 
ثم لا بعتب تقييداً لحرية الاتجار المكفولة 
إلى عملت الززارة على استيرادها لمصلحة 


الماعة كان مستولى عليها فى بلاد إثتاجبا 
وكانت تباع بطريق الخصص خروجاً على 
تاعدة. الانجار الحر ا لان فى ذلك حماية 
للبرارعين المصريينمن أن يحتكر بعض أفراد 
تلك الحصة امحدودة أو جزءاً مبماً منبا 
يستفاونه بفاحش الرب وآبة ذلك أن المدعى 
يقول فى صحيفة دعواه إنه كان يستقضى 
ربحاً عن كل طن مبلفاً لا يقل عن عشرة 
جليبات مع أن سعر شراء الطن أربعة عشر 
جثيراً فقط تسليم ميئاء الشحن وبتضح من 
كل ما تقدم أن المدعى عليبا لم تتخذ القرار 
المطمون فيه بطريقة إيجابية أو سابية بقصد 
إعنات المدعى أو الإضرإر به عن طربق 
إساءة استعال الساطة ‏ ولا يقصد الاحتكار 
والجرى وراء الكسب التجارى ‏ ل أن 
ليس فى تصرفها هذا مخالفة لقرار رفع الحظر 
عن الاستيراد رقم ٠١‏ لسلة 1448 الذى 
أصدرته وزارة المالية ما دام الثابت أن 
لاصفة لما ولا اختصاص ف إصدار تلك 
الرخص ا يتضح أن المدعى قد أقدم 
على الصفقة التى أدت للخسارة رغم عله 
بظروفرا وتمسك الحكومة المصرية يبجميع 
الحصة ‏ ولو كان قد النّزم حدود ما انتواه 
أولا من عدم مراحة حكومة بلاده على 
الصافقة لما.حاق به ضرر . 


.( القضية رقم 15٠‏ سئة * فى رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة مود صابر الءقارى ويد عبد السلام 
وبدوي عنودة المستشارين ) ٠‏ 


عكة القضاء الإدارى 


يل 


1 
١١‏ ديسمسر سلة 1946٠‏ 
| ل أجنى20) . إبعاده , بعد انثباء الامتيازات 
الأجنبية . ليس له المْسك بفائون الإنامة ومرسوم إبعاد 
الأجانب ٠,‏ 1 
ب اس أجنى . إبعاده . حق الاجرة الإدارية , لا 
ميقب من الممسكنة , شرطلة ٠‏ 

المبادىء القانوئية . 

١‏ - إنه بعد التباءالامثيازات الأجئبية 
بمقنضى معاهمدة هو نثرييه وانقضاء فترة 
الاثتقال فى ووأ كتوبرسية ٠٠4‏ استعادت 
الحسكومة كام ل حقبافى شن إبعاد الأجانب 
ومن ثم فلا وجه للبدعى فى السك يقانون 
الإقامة والمرسوم الخاص بإبعاد الآاجاب . 

؟ - إن قضاء هذه المحكلة قد استقر 
على أن للحكومة الحق فى | بعاد الاجائب بلا 
معقّب عليبا مادام قرارها قد لا من إسامة 
استمال الساطة أو مخالفة القانون , 

( النشبة رقم ١7‏ سئة 4 فق رئاسة ومشوية 
<ضرات الأسائذة عبد الرزان السمهورى رئيس الجلس 
ويود صابر العقارى ويمد عبد السلام .وعبد الرحن 
الجسبرى وبدوىعوده الستشارين ) ٠,‏ 


رقف 
5 دلسمين سئة 1946٠‏ 

اس مصاحة أعامة . حق الحسكومة باعثبارها 
مببمئة عليها فى إصدار الاوالن التى تكفل رعايتها وأن 
تجءل لنفسسها الإشراف والرتابة . الحسكومة تباشر هنا 
سلطة إدارية ننظيمية ,. موئة الحاماة , تنظيمها , 

ب س محامين , حق الحسكومة فى الإشراف عليوم 
بواسطة لان القيد ومجالس التأديب . هو مباشرة 


4 أنظلر الحم رقم 4*٠‏ سل ٠١‏ من هذا العده 


6 


اساطتها الإدارية . قرارات ان الفيد بالجدول ٠‏ 
قرارات إدارية ولبسث نصلاً فى خصومة . 

ج س ثقابة المحامين وهيئاتها ومثها لجنة القيد . 
نالوتها قد أضنى عايها نوعاً من السلطة العامة وخوفا 
حقوتا مما تْتص به الميقات الإداربة العامة , قرارائها : 
إدارية . قبولها للطمن أمام هذه المحسكرة , 

ده -' قبول الدعوى , طاب القيد بالبدول الخساس 
بحاي محكنة النقض . عدم صدور قرار إدارى مهال فى 
شأله . عدم قبول دعوى الإلغاء , 

هم سس طلبات التعريش عن عدم الفيد فى البدول 
الخاس يحاي محكئة النقش . عدم صدور قرار إداري 
نهاثى فى طلب القيسد يمل طلب التعريش على غير 


أصاس , رلشه ,' 
المبادىء القانونية 
١‏ - للحكومة باعتبارها المبيمئة على 


المصابم العامة أن تصدر من القسوانين 
ما كفل لها رعاية هذه المصالح وأن تجعل 
لنفسها إشرافاً ورقابة على كل مرئة حرة 
بالقدر الذى تراه حتقاً للبصلحة العامة وهى 
إذ تفعل ذلك إنما تباشر ساطة إدارية 
تنظيمية ولما كانت مبئة احاماة ذات ارئياط 
وثيق بالقضاء إذلك كان من الضرورى وضع 
القوا نين لتنظيم الاشتغال بها ثم إحكام الرقابة 
على احامين وتحديد حقسوقبم وواجباتهم 
صيانة للصالح العام وقد قامت الحكومة 
بمبمتبا فى هذا الصدد فوضعت القوانين 
الكفيلة بإشرافها عليبا كان آخرها القائون 
رم م لسئة ١444‏ الذى حدد الثروط 
الواجب توا فرها فيمن بمارس هذه المبئة 
وحقوق امحامين وواجباتهم كا بين سائل 
: الإشراف على أعماهم وطن ق تأدبيهم وكيفية 
تشكيل لجان القيد بالجدول ومجالس التأديب 


المدد السا بع السئة الثالثة والثلاثون 


يا خول لوزير العدل حق الطعن فى ا نتخاب 
مجلس الثقاية ٠‏ 

بس إن الحكومة وهى تباشر حقبا 
فى الإششراف على المحامين بواسطة الاجان 
وامجالس المتقدم ذكرها وعلى الوجه المبين 
فالقانون إثما تباشرسلطة إدارية. والقرارات 
الى تصدرها لجان القيد بالجدول "ليست 
إلا قرازات إدارية وما دام مبنى قرار لجية 
القيد بالجدولهوى التحةق من استيفاء الطالب 
للشروط المقررة فى القانون ثم الأمس بقيده 
بناء على ما يقدمه لها من بيانات فالس ليس 
فصلا فى' خصومة حتى يصم اعتباره عنلا 
قضاياً . 

م إن قانون ثقاية الحامين قد أضى 
على الثقابة وهيئائها ومئها جنة القيد نوعا من 
السلطة العامة وخولها حقوقاً من نوع 
ما تختص به الهيئات الإدارية العامة ما يترتب 
عليه اعتبار قراراتها إدارية قابلة الطعن فيبا 
أمام هذه امحكمة , 

؛ - إذا كان الطاب المقدم من المدعى 
بقيد اسمه فى الجدول الخاص بمحاى حكمة 
النقض ما زال وم يصدر فى شأنه فراد 
إدادى نماث قن ثم يكون الدع بعدم 
قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الإلفاء فى 
عله وبتعين قبوله . 

هب لين للد اق فى طبه 
التعويض عن عدم قيد اسمه. فى الجدول 
الخاص بمحائى عسكمة النقض لأنه لم يصدر 


| بعد قرار ما كا سبق يانه وإذن يكون 


كمة القضام الإدارى 


طلب التعوبض بى على غير أساس فيئعين 
ذلك رفطه . 


الوقائع 

أقام المدعى هذه الدعرى بصحيفتها المودعة 
سكرتيدية امحكمة بتايخ 4/1١‏ م144 فائلا 
بأنه تخرج فى كلية الحقوق فى يونيه سنه م0١‏ 
وقيد اسمه بجدول انحامين فى هذا التاريخ - وى 
ينابر سنة +«( تقرر قبوله للدفاع أمام إنخاكم 
الابتدائية وفى سيعمير سنة ١99‏ تقرر قبوله 
أمام محكة الاستئناف العليا وصحكم قانون الحاماة 
رتم 5م الصادر فى .م من سبتمبر سة 14107 
كان إترافع فى قضايا النقض أمام دائرة 
النقضس القضائية حيث كانت دائرة ضمن دوار 


كذ الاسئئئاف وكارتب الاقض تاصراً على 


القضابا الجنائية دون المدنية واستمر يباشر 
حقرقه أمام دائرة النقض فى سنرات 99و 
و .م1 إلى ١‏ من مابو سئة مو حبش صدن 
ااقائرن مم 8 الخاص بإلشاء حكة النتقض 
والإبرام ونص هذا القائرن ف الفصل الثانى فى 
الحامين أمام ممكة النقض على مادة جديدة 
أضيُت إلى المادة العاشرة من القاثون رقم :م 
لسئة ١10‏ واعتيرث عشرة مكررة وأصبا 
لآق : 

د لا يشتغل بلمحاماة أمام محكمة القض إلا من 
أدرج اسه بالجدول الخاص محكة النقض 
والإبرام ركل عام اشتغل فملا مدة ممع 
سئوات أمام ممكمة الاستئئاف ولم تصدر عليهفى 
خلال هذه المدة عقوية تأديبية بالإيقاف يجوز 
لحكمة النقض قيد اسمه بثاء على طليهء وبثاء على 
ذلك قدم طلبات عدة من سئة إ#؟١‏ لقيد اسمه 
فى جدول محامين أهام محكة النقض -ولكنه 
م يوفق إلى أن صدر القاثون دتم ١0‏ الخاص 


لكل 

بامحاماة ونص فالمادة ,و١‏ مئهعلى أنه لايعشغفل 
بانحاماة أمام محكئة النقض إلا من قوسد اسمه 
بالجدول الخناص بحاى النقض والإبرام 
وتشكل +نة قبرل المحامين من أربعة من 
مستشارى احكنة بكرن من بينهم الرئيس 
والوكيل أو من يحل محلبما ومن النائب العام 
أو الأفركائر العدرى ودن الثقيب ووكيل 
الثقيب أو من بحل علبما من أعضاء مجلس 
الثقابة وتقدم طليات القيد من نحامين الذين 
اشتفلوا فملاسيع نوات أمام محكة الاستئئاف 
ول تصدر علييم خلال هذه المدة عقوبة تأديبية 
بالرئف لمدة بسنة أو أكثر إلى هذه اللجزة لاخثار 
من بيهم من يقيسدون يدول المشتغلين أمام 
مك النقض.والإبرام و>ون للجئة أن تقبل 
المرافمة أمام النقض من تضى فى الاشتفال 
بانحاماة وفت العمل مذ| القاثون خمسة مشر 
عاما أمام انحا كم الابتدائية وثلاث سئوات أمام 
عاك الاستئناف فنقل الاختصاص من يد اجمعية 
العهومية لمستشارى النقض إلى لجنة إدارية 
وما دام أنالشروط متوفرة فيه فمكان الواجب 
عل الاجنة أن تقبل طلبه والكن الجئة جرت 7 
غلى تحديد عدد المطلوبين من المرشدين للنقض 
وليس هذا التحديد أى أساس قائونى والطااب 
يحمل طمنه على قرار الاجنة فى أمرين |انين 
الأول غاافة الفانون , والثانى إساءة استمال 
السلطة طبقا لما هر وارد بالفقرة الأرلى من 
المادة السادسة من قائون إنشاء مجاس الدولة 
وأنه أدل المدعى عليه الثالث ايكون المكم 
فى مواجهته . وطلب [لغاء القرار الصادر بجلسة 


م" /ىم ع منلجنة البدول التحامين أمام 


محكة |انقضص والإبرام وأحفية الطالب لدج 
اسمه فى هذا الجدوكل وإلزام المدعى علييما 
الأواين بصفتهما بأن يدفما' بطريق التضامن 


فلل 


والنكافل مبلغ قرش ماغ على سيول النءو يض 
المؤقت مع المصروفات وأتعاب المحاماة وذلك 
فى مواجهة المدعى عليه الثااث ثم عدل طلياته 
فى مذكرته بالنسبة لددعى عليه الثالك كخصم 
أصلى ووججه [ابه طلائه بطريق التضامن 
والنكافل مع المدعى عليبما الأول وااثانى » 
وطلب الحاضرعن المدعى عليبما الأول والثانى 
لحك بعدم اختصاص الحكة بنظر الدعوى 
ومن باب الاحتياط الكلى رفضما موضوعا 
وقال شرحا لذلك إن القرار الماعون فيه ليس 
قرارأ إداريا وقرار اللجنة نبا طائنى يستئد 
إلى أصوص الفانون الصريحة فى المادة ١0‏ و التى 
تنص على أن طلبات القيد تقدم إلى لجلة القيد 
لتخنار من بينهم من يقبدون بحدول المشتغلين 
أمام محكمة النقض فناط القند اختيار الاجنة 
أما الشروط الواردة فى القانون فلتقديم الطلب 
لا القيد. 


وبعد أن تم وضع النقرير فى الدجمرى عين 
لنظرها جلسة ب من ديسمس سئة م4١‏ وفيها 
ئلى التقرير وعءمت ملا-ظات الطرفين يي هو 
مبين بامحضر وتأجات لجلسة ,/؟ من ديسمس 
سئة م4١‏ لانطق بالجكم ثم أعيدت المرافعة 
لجلسة بم من قير ابر سئة ١٠44‏ فإلى جلسة ,وم 
من توفين سلة ١46‏ وأغيرا لجاسة م؟ من 
توفير سلة 146٠.‏ وأدجىء النطق بالحكم فيها 
إلى جلسة ايوم . 
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| عن الدفع بعدم الاختصاص : 

د من حيث إن مبنى هذا الدفع أن لجثةقيد 
امحامين بالجدول الخاص محكرة النقض بيست 
سلطة إدارية من سلطات الحسكومة بل هى هيئة 
تنظيمية طا'فية للمحامين والقرارات الصادرة 


العدد السابع السئة أثثاثة والثلاثون 


فيبا مله الصفة لا تدخل فى نطاق القرارات 
الإدارية الثى يجوز الطمن فيها وطلب إلغائما 
أمام القضاء الإدارى . 

و ومن حيث إن للحكومة باعتبارها الميبمئة 
على المصالم العامة أنتصدر من القوائين ما يكفل 
لها رعابة هذه المصالح وأن تجعل لنفسما إشرافاً 
ودقابة على كل مبئة حصرة بالقدر الذى تراه 
عقا للمصلحة العامة وهى إذ تفعل ذلك إئما 
تباشر سلطة إدارية تنظيمية ولما كانت مرنة 
امحاماة ذات ارئياط وثيق بالقضاء إذلك كان 
من الضرورى وضع القوانين اتنظيم الاشتغال 
عا ثم إحكام الرقابة على الحا مين وتحديد حقوقهم 
وواجباتهم صيانة للصالحااعام وفدقامت الحكومة 
يمتها فى هذا الصدد فوضعت القوانين الكفيلة 
بإشرافها عليها كان آخرها القائرن دقم م4 اسنة 
44 الذى حدد الشروط الواجب ثوافرها 
فيمن كار س هذه المبئةوحةوقالها مينوواجبائهم 
كا بين مسائل الإشراف على أعاهم وطرق 
تأدبيهم وكيفية تشكيل لجان القيد بالجدول 
ومجالس التأديب ل خول لوذير العدل حق 
الطعن فى |اتخاب مجاس الثقابة , 

د ومن حيث إن الحسكومة وهى تباش حقبا 
فى الإشر اف عل النحامين بو اسطةالاجانوالجااس 
المتقدم ذكرها وعلى الوجه المبين فى القاثرن 
إما تباشر سلطة إدارية والقراراتالتى تصدرها 
مجان القيد بالجدول ايست إلا قرارت إدادية 
وما دام أن مبنى أراد لجنة القيد بالجدول هر 
التحقق من استيفاء الطالب للشروط المةررة فى 
القانون ثم الأمى بقيده بئاء على ما يقدمه لها 
من بوانات فالاس ابس فصلا فى +صومة حتى 
يصح اعتباره عملا قضائيا . 

د ومن حيث إنه فضلا عبا تقدم أإن فاون 
ثقابة امحامين قد أضى على النقابة وهيثاتها 


محكمة التقضاءم الإدارى 


ومنبا لجنة القيد نوما من السلطة العامة وخوها 
حذوقا من نوع ما تخدص هه الهيئات الإدارية 
العامة ما يثرتب عليه اعتيار قراراتها قرارات 
إدارية قابلة للطعن فا أمام هذه االحكمة . 

« ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الدفع 
فى غير عله و يتعين لذلك رفضه ٠‏ 

ب عن الدفع بعدم القبول ؛ 

دومن حيث إن حاصل هذا الدقع أن 
الطلب الذى قدمه المدعى بقيد اسه بالجدول 
الخاص بمحاى محكمة النقض ما زال قائما أمام 
اللجنة وم بصدر فى شأنه قرار ما ٠‏ 

ددمن حيث إله يبين من الاطلاع على 
بحضر لجنة قبول الحامين أمام مكمة النقض 
بجحلستها الماعقدة فى عم من مارس سئة ,م64١‏ 


موضوع الطعن أن الاجئة لم تصدر قرارأ وطلب أ 


المدعى بقبوله أو برفضه . 

و ومن حيث إن المدعى قرر بجلسة مم 
من اوفير سئة 140٠.‏ بأن أرسل كتاباً لرئيس 
اللجنة فى ««من أبريل سنة ١6:‏ برجوهسرعة 
البت فى طلبه , 

د ومن حبث إنه تخاص مما تقدم أن الطلب 
المقدم من المدعى ما زال ول إمدر فى شأله 
قراد إدادى تهائى ومن ثم يكون الدفع بالنسبة 
اطلب الإلغاء فى مله ويتمين قبوله ٠‏ 

د ومن حيث إله عن طلب التعريض فليس 
البدعى المق فى طليه لانه / يصدر بعد قرار مأ 
كا سبق بيانه وإذن يكون طاب التعريض إنى 
على غير أساس فيتعين لذلك رفضه, , 


( الفضنية رقم 5؟ سسئة ؟ فق بالميثة السابفة) , 


لال لال 
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” ٠. أحمال السيادة , تعريقها‎ - ١ 

ب سح جلسية 610 , تعريفها , من أعمال السيادة ٠‏ 
سن تهريم لها . لا يمنى الأزول عن السيادة . واجب 
عى الحا تطبيقه . القراراث الى تصدر 'نفيذاً لهذا 
التسريع . الدراجها نحث الأعمال العادية لحكومة دون 
أعمال السيادة . قرار إدارى سلى بالامتناع عن إعطاء 
شهادة بالجنسية الصرية , دخوله شمن الأثمال العادية , 
بعده عن أعمال السيادة , 

ج س جلسية . لبسث لوعا من الأهلية . لا تمد 
من مسائل الأحوال الشخصية , هى وثيقة الصلة بالقالون 
السام , 

ه ح لون الجنسية رقم ٠6١‏ لسلة 09ؤ19, 
الراحل التشريعية له . نفصح عن اختصاس محكئة النضاء 
الإدارى بنظر مسائل الجنسية , قبول الدعوى , 

ه ‏ قبول الدعوى . رار إدارى سابق طى 
ناثون إلداء مجلس الدولة . النظلم منه 5 رقع الدعرى 
قبلى النصل فى النظلم وبعد العمل بقانون . قبوها . 

وح سنسية , ماده 4” من اتفاقبة لوزان ٠‏ 
حق الاختيار , تقنرءه قبل نفاذها . فضلا عن عدم 
قبول الحسكومة الأجنبية له وعدم اعتبارها المدعى من 
رعاياها وكان كل ذلك قبل ناثون الجلسية الصادر فى 
٠‏ يعثيز طلب الاخثيار غير ثاذذ ولا 
ينتج أثره , 5 

زاعل جنسية , عمانى الأصل . تحانظته على الانامة 
فى مصر دن سئة 16٠‏ للأكن , وعدم اختياره جلسية 
أجنبية غير الجنسية العمانية . اعتباره مصمرى الجلسية , 


| امنا وزبر الداخلية عن اعطائه شبادة بذلك . فى غير 
له . إلقازء . 


المبادىء القانونية 
٠‏ - أعمال السيادة هى الإعبال الى 
تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات 


)١(‏ أنظر المكم رقم 5 س و6٠01‏ المكم 


رتم 489 س ٠١١5‏ من هذا المدد , 


4 
الت تتخذها الحمكومة بما لها من السلطة العليا 
للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها فى الداخخل 
والخارج. ‏ 

؟ لا جدال فى أن الجسية وهى 
العلاقة القانوئية بين الفرد والدولة تدخل 
فى صمي المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التى 
لها معطاق الساطان فى تعيين.من يكون متمتعاً 
يجنسيتها ومن لا يكون وفى فرض ما لشام 
من التكاليف والقيوه على مؤاطنيها وبديبى 
أن الدولة حيئما تسن تشريعاً ينظم الجلسية 
ويعرف كنبها ويحدد شرائطها ويد 
الإجراءات اللازمة لإثباتما أو المصول 
عليها لا تنزل عن سيادتها لأنه منبعث منهبا 
وصادر عنبا وبتعين احثرامه وت:فيذه ومن 
واجب نحا 5 تطبيقه وليس فى ذلك أى 
مسساس بسيادة الدولة وما تصدره المسكومة 
من قرارات تتفيذاً هذا النشربع يندرج ف 
أعمال الحسكومة العادية ولا يشر من 
الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة 


والقرار المطعرن فيه بالامتناع عن إعطاء / 


شهادة بالجنسية المصرية لا 'بعدو أن يسكون 
من القرارات الإدارية المتعلقة بتتفيذ قانون 
الجنسية وهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة.. 


م - القول بأن الجنسية هى نوع من 


الاهاية تتكون بذلك مسألة من مسائل | 


الاحوال الشخصية نص يبا القضاء العادى 
مردود بأن الجنسية م عرفها رجال ألفقه فى 


بدولة ماء ولماكانت الدولة تتكون من رعايا 


العدد السابع ‏ السنة الثالثه والثلاثون 


وكانت الجنسية هى الرأبطة بم لاء الرعايا فإن 
قواعد الجنسية تعتب من أوثق المبائل صلة 
بالقانون العام وهذا التعريف يق ع نالجنسية 
شببة أنها تدخل فى دائرة الأحوال الشخصية. 

4 س يبين من تقصى المراحل النشربعية 
التى مس بها قانون الجنسية الجديد رقم ٠٠١‏ 
لسنة .و١‏ أن المشرع قد أقر فى صراحة 
ووضوح اختتصاص محكة القضاء الإدارى 
بنظر مسائل الجنسية . وقد جرى بذلك 
قضاء هذه الحكنة فى غير هذه القضية . 

ه ‏ الدفع بأن جنسية المدعى قد 
استقر أمرها فى سئة م١‏ وهذا شابق على 
تاريخ العمل بققانون مجلس الدولة فى ١١‏ من 
سبتمس سئة. 1445 الذى لا يتعطف أثره 
على الماضى فيا استحدثه من حق طلب إلغام 
القرارات الإدارية مردود بأن حالة المدعى 
ل تستقر فى سئة و١‏ وأن القرار الذى 
صدر فى شأنه للبدعى كان فى ١‏ من أغسطس 
سئة ١95‏ وأن المدعى نظ من هذا القراد 
ورفع دعراه قبل الفصل فى تظلبه وبعد 
العمل بننانون مجلس الدولة ومن ثم ييكون 
الدفع فى غير له ويتعين لذلك رفضه . 

؟ - إن المادة 4م من اتفافية لوزان 
تعطى الحق لاعئانبين الذين تزيد سنهم عن 
8 سنة وبكون أصلبم من أحد البلاد الثى 


| فصلت عن تركيا ولو كانوا مقيمين خارج 
العلاقة السياسية والقائوئية الى تربط الفره ١‏ 


بلادم الأصلية عند نفاذ المعاهدة أن يختاروا 
فى مدة سلتين الرعوية السائدة فى بلدم 


عكة القضاء الإدارى 


هاا 


( ا 
الأصلى إذا كانوا ينسبون ينهم لغالبية | بالجنسية المضرية فى غير محله وبتمين إذلك 


السكان فى الباد المذكور وبشرط قبول 
حكرمته وفك وضعت المعاهدة موضع 
التنفيذ فى ١/م/75؟١‏ وعليه يكون طلب 
الاختيار قد قدم فى 7 من يناير سئة 5م4١‏ 
سابقاً على تاريخ نفاذ اتفافية لوزان نضلا 
عن أن الحسكومة السورية لم تتبله ول تعتبر 
المدعى من رعاباها وكان طلبه أيضاً قبل 
صدور قانون الجنسية الآولى فى مه !|15 
ومن ثم يسكون طلب الاختيار غير نافذ ول 
ينج أثرى. ٠‏ 

٠‏ - إذا كان لا جدال فى أن المدعى 
عانى الاصل وقد أقام فى القطر المصرى 
من سئة ١.0‏ وحافظ على تلك الإقامة حتى 
الآن وثبت ما سبق ياله أله لم يتن أية 
جنسية أجنبية أخرى غير جنسيته العثانية 
واستمر محافظاً على هذه الصفة الآن وقد 
"ولت المادة م؟ من الرسوم بقائرن رقمو 
لسئة 104 بيان من يعتبر عائيا قنصت على 
أنهم رعايا الدولة الثّانية القديمة قبل تاريخ 
العمل بمعاهدة لوزان ثم يستمر عافظاً على 
هذه الصفة إلى 1405/8/٠١‏ ناريج نثس هذا 
المرسوم وهذا متوافر فى اللدعى ومن ثم 


يكون مصرى الجنسية بحم القانون طبقاً ١‏ 


قرة الثالئة من المادة الأولى من المرسوم 
بقائون رقم 4( لسنة ٠04‏ وتكون 


وامتتاع وزير الداخلية من إعطائه شبادة | 


إلغاؤه . 


( الففية رقم 15ه سئة ؟ ل بالهيئة السابقة ) , 


1 


5 دلسمير سئة |468٠‏ 


١‏ - ثقابات المون , قابة البن الهندسية , عدم 
دخوفا فى تطاق الؤسسات العامة . تعتبر من أشغخاس 
القانون العام , قراراتم! إدارية , الطمن أنام هذه 
الحسكة فى فراراتها . اختصاس , 

ب - القائون ركم 85 أسئة 45 ١5‏ بإأشاء ثقابة 
للهون الحندسية , أشنى عليها ما يجعلها من أشخاس 
القاثون العام . نتيجة ذلك , قراراتها إدارية نخس 
هذه المسكية بنظر الطون فيها يدعوى الإلفاء , رش 
الدقم بعدم الاختصاس , ْ 

ج سل اقابة لون المندسية , وصاية وزير الأشفال 
واشرافه عليها . مداه , <قه فى الرقابة على أعمالها 
وتصرنائها والساهية فى تشاطها إلى سك يرز توجيه 
الدعوى اليه بكأن هذه التصرناث , 

و اقابة الون الهئدسية . قرار مماس الثقابة 
برف طلاث القيد بسجلاتمها . قبوله لاطعن بطريق 
المارضة أمام لجنة العارضات . قرار هذه الاجئة تهائى , 
يستفاد من ذلك أن قرار مجاس الثقابة غير ثمالى فلا 
قبل الطعن أمام هذه الطمسكة وإثما يجوز الملمن فى 
قرار الاجنة الهاي , 

ى عل لقابة المون الهندسية , المعارضة فى أرأر 
مجلس الثقابة الصادر بتصهيح قيد اسم المدعى باعتبارة 
ميتدساً ساعداً لا ميندساً , موائقة الجاس عى طرج 
هذه المعارضة على الاجئة الخاصة بنظر اامارضات , ني 
عام ونصف العام دون عقدها . من سق الدعى طلب 
إلفاء امتناع الثفابة عن عقدها , 


المبادىم القانونية 


١‏ - إن الرأى الراجح فقبأ وقضاء فى 
شأن الشكييف القانوئى لتقمابات المبن 


مسا 


لحيل 


12 و0206 ومئبا نقابة المين 
الهندسية أنما وإن لم تدخل فى نطاق 
المؤسسات العامة وئاضناص وكمفصسةعلاطة2 
وه المصالح الإدارية العامة ذات الشخصية 
المعنوية المستقلة عن الدولة إلا أئها تعثين 
من أشخاص القسانون العام 
6 1اطنام غلمعة يلك وفلوعمص وممصمفتوم ذلك 
لأنها تجمع 
فإنساؤها يتم بقائرن أو بكرسوم أو بأية أداة 
تشريعية أخرى وأغراضها وأهدافها ذات 
نفع عام ولا على أعضائها سلطة تأديبية 
.وطؤلاء الأعضاء دون سوام حق احتكار 
مهنتهم فلا يحوز لغيرثم مزاولتها واشتراك 
الأعضاء فى النقابات أمى حتدى ولا حق 
تحصيل رسوم الاشتراك فى مواعيد دورية 
مننظمة ‏ ويترتب على ذلك أن قراراتها 
تعتبر قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيها 
بدعاوى الإلغاء أمام القضاء الإدارى , 

+ بخلص من جموع أحكام القانون 
دقر وم لسنة. 45و بإنشاء ثقابة للمين 
الحندسية أنه قد أضى على النقابة وهيثائها 
نوعاً من السلطة العامة وخوها حقوتاً من 
نوع ما تختص به الحيئات الإدارية العامة مما 
يترتب عليه اعتبارها شخصاً معنوباً من 
أشخاص القانون العام ومن ثم نكون 
قراراتها إدارية قابلة للطمن فيها بدعرى 
الإلغاء أمام هذه امحكمة وبكون الدفع بعدم 
الاختصاص غير قائم على أساس من القانون 


متعيناً رفضه , 


بين مقومات هذه الاشخاص 


المدد السابع - السنة الثالة والثلانون 


ا إن وصابة وذر الأشغال أو 
إشرافه على النقابة بخوله حق الرقابة على 
حد ببرر توجيه الدعوى إليه بشأن هذه 
التصرفات ومن ثم يسكون الدفع بعدم قبول 
الدعرى لرفما على غير ذى صفة غير قائم 
على أساس سليم من القانون متعيئاً رفضه , 

4 يبين من الاطلاع على المادتين م 
و !من القانون رقم م لسنة :154 أن 
قرار مجلس القابة برفض طلبات القييد 
بسجلاتم! قابل للطمن بطريق المعارضة أمام 
اللجية ا ختصة بنظر المعارضات وقد نصت 
المادة ب على أن قرار هذه اللجنة فى المعارضة 
نبا ما يدل على أن قرار مجاس الثقابة 
المطدون فيه غير نهالى و بااقالى فبى غير قابل 
للطمن بدعوى الإلغاء أمام هذه امحكمة و[ما 
يجوز هذا الطعن فى قرار الاجنة الها . 

ه - إذا كان بين من الاطلاع على 
ملف المدعى أله عارض حقيقة فى القرار 


"أعضاء مجلس الثقابة مله فى اللجئة الختصة 


بنظر المعارضات وقد عرض الآس على 
مجلس النقابة فوافق على طرح المعارضة على 
اللجئة ميل عام ونصف عام تقربياً ولكن 
هذه اللجنة لم تنعقد بعد فظل أمى المدعى 
معلقاً طيلة هذه الفترة . فيسكون المدعى محقاً 
فى طلب إلغاء امتئاع النقابة عن عقد اللجنة 
الختصة بنظر المعارضة فى القرار الصادر من 
مجلس النقابة بتصحيح قيد اسمه باعتباره 


مبندساً مساعداً لا مبندساً , 
الوقائع 


أقام المدعى هذه الدعرى بصحيفة أودعرا 
سكرتيرية امحكمة فى م من أغسطس سنة ١4/,‏ 
يطلب الحم بالغاء وبطلان قرار مجلس نقسابة 
المبندسين القاضى بتعديل قيسد اسمه إلى مرئدس 
ساعد بدلا هن مبئدس والذى امتئع المدعى 
عليه الثالى عن تود يد جاسة انظر الممارضة فيه 
و أحقيئه فى القيد ملسا إسجل المرندسين مع 
إلوام المدعى علييها بالمصاريف ومقابل أثعاب 
الحاماة , 

وقال بان لدعراه إن قانون المبن الهندسية 
ترقم وم أسئة 154 نص فى المادة 4+ على 
حك رقتى وجب على كل مبندس. أو مودس 
تحت القرين إل أن يطلب إلى مجاس الثقابة فى 
خلال سئة. أشبر من :اريم العمل بالقانون 
إدداج ا“مه فى السجل ويحب أن بتضيرن 
البيانات الأنية : سم الطالب ولقبه وسنه 
وجاسيته رحل إقامئه و مؤهلاته العلبية وتاريخ 
حصوله عليها تاريخ مزاواته المهنةوتنفيذاً هذا 
النص قدم طلبا فى + مايوسئة ١40‏ بتقيد أسمه 
ومعه حوالة بريد بمبلغ ؟ جنيه مقرراً أن المبلغ 
ره القيد المقرر بصفة هيدأية مع حفظ سيقه 
فى المطاابة باعتياره مبندسا اذاكان القساثون 
سمح بذلاك لآن رمم قد البئد س خ#سة جذيوات 
وقد طلبت إليه الثقابة بكتاما الأؤرخ ٠١‏ 
من مابو سذة ١44‏ تقدم شواداته أو صور 
فوتوغرافية منها فأرساها [ايبا . 

وف شبر ديسمير سئة 40( أرسلت آليه 
الثقابة كتابا يفيسد أن شعبة الهندسة المدنية 
بالنفابة تحقفت من شروط قبوله فى عضوبنبا 


محكمة القضاء الإدارى 


٠١ا/‎ 


طبقا للفقرة الآولى من المادة الثالثة منالقازرن 
وعملا بالمادة م قرر مجلس الثقابة قيد أسمه 
فى السسل باق هده( وتافيذا هذا الكتاب 
أرسل الطالب إلى الثقابة ماطلبته من رسوم 
ومترا بقية دعم قيده كردس وقد أرسات إليه 
الثقارة البطافة الخاصة به بوصفه «هبندسا وظات 
تخاطبه على هذا الاعتبار . 

وفى ٠٠١‏ من اكثوين سسسلة .م144 أرسلت 
إلبه سكرتيرية شعبة المبندسين المد نية كتاب| يفيد 
وقوع خطأ فى قيد اسمه بسجل الثقابة وأن بماس 
الثقابة قرر تصحيسح هذا الخطا بقيده مبندسا 
مساعداً بدلا من مبندس وسحب البطاقة النى 
سات [ايه بوصففه مبندسا واستيداها بأخرى 
خاصة يساعد مبندس ب اعترض المدعى على 
هذا القرار واستسءك يحقه بوصفه مبندساأ 
وأرسلللئقابة خطابات وانذازا ضنها اعتراضه 
فعرضت الثقابة الأم على مستشارها القائوثى 
فقرر أنه إذاكان المدعى بصر على أن «ؤهلاته 
تسلكم ضنالموندسين فان تصحيمي الخطأ بالنسبة 
له يعثير رفضاً اقيده مبندساً وجب تبليفه قرار 
التصصييح مييناً به الأسبابااتى بن عليبا وإقبامه 
أن من حقه أن يعارض فيهذا القرار باعتباره 
قرارا برفض فيده فى سجل المبندسين بالتطبيق 
للمادة با دن القاثون : 

لم بوائق المدعى على هذا الرأى لآن ,اسه 
قد ولكن تمشياً مع الثقابة طلب وان أسباب 
هذا الترار فلم ترسلها [ليه فعارض ف القرار 
طالباً عفد اللجنة الغاصة انظدر معارضته مع 
استمسا كه ببطلانه شكل وهوضوعا واخغتار 
عضرا من قبله ليثله باللجئة و لكن الثقابة لمتحرك 
ساكنا فاجأ إلى إقاءة هذه الدعوى بطل بإلفاء 
قرار مجلس الثقابة السالف الذكر , 

وقدم تأبيدآ لاختصاص حكة القطساء 


اليايل 


العدد السابع السنة الثالثة والثلاثون 


الادارئ بنظر الدعرى الحجج الأنية : 

١س‏ إن ثقابة المبن اطندسية تعمل بمقتضى 
القائرن رقم وم أسئة ١4‏ وهو قاثون من 
قرانين الدولة وقد حدد شعما وشروط القيد 
ونيدها بقيرد لاتنعداها كما أنسا تعمل تابعة 
ومسترشدة ومقيدة برزارة الأشغال . 

؟ - تلض الفقرة الثانية من المادة الأ ولى 
من هذا القائرن على جواز [أشاء شمب أخرى 
اليقابة بقراد هن مجلس الوذداء بناء على طاب 
دذيم الأشغال يمد أخذ رأى مجلس الثقابة , 

م« تخول المادة الثالثة وزير الأشفال 
سلطة تقدير الشبادات والأعمال الكافية لمنح 
أقب «بئدس وغيره , 

ع ب نصث المادة بأ؟ على أن يكون نظر 
المعارضة فى القرارات الصادرة براض القيد من 
اختصاص لجنة مشكلة من وزير الأشغال 
والثقيب وأحد أعضاء مجلس الذى تشاره 
المعارض ٠.‏ 

ه ل تنص المادة و7٠‏ على عقاب كل من 
بذارل عملا من الاعبال الندسية المبينة بالمادة 
السابعة ولم يكن من المبندسين أ المبادسين تت 
القرين , . ال . 

؟ - تنص المادة آو على أن وزيرالاشغال 
هو الذى كد مايباشره المبندسون تحت القرين 
وعلاهم من أعبال , 

ب - ”نص المادة سي على إلرام الوزراء 
بتنفيل هذا القائون كل فيا عخصبه . 

مس خوات الادة با؟ من إصدر قراراً 
برفض فيد أسمه حق المعارضة فى هذا القرار فى 
خلال ثلائين يوما أمام لجنة مشكلة من وزير 
الأشغال وآخرين 5 


وقد استعمل المدعى هذا الاق و لكنوزير 
الاشغال امتئح عن تحديد ميعاد لعقد اللجئة انظر 
المعارضة وهذا الامتناع هو الذى تمينه المادة 
الثالثة من فانون مجلس الدولة التى تجعل فى حكم 
القرارات الإدارية دفض السلطة الإدارية أو 
امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليبا 
اتخاذه و لقا للقوانين والاوائح 1 

و- إن هذا الامتذاع من جانب الوذير 
ومن جانب الاجئة النابعة لوزارته فيه [هدار 
لحقه ما يمير له الالتجاء إلى مجاس الدولة طالباً 
إلغاء الامتداع الذى مس حقه الممكلسب , 

وقال تأبيداً للدعرى فى مرضوعبا إن الفئرة 
الآر لى من المادة الثالئة من القا نون رتوم لسئة 
45 تنص على أنه يعتير مرندسا فى حكم هذا 
القائرن من حصل على درجة بكالوربوس فى 
المندسة من إحدى الجامعات المصرية أو دبلوم 
هدرسة اطئدسة المللكية أو د بلوم مدرسة الفذون 
اجميلة العليا (قسم العمارة) أو على شرادة أخرى 
افق وزارة المعارف ووذادة الاثغال بعد 
أخذ رأى مجاس النقابة على اعتبارها معادلة 
لإحدى الشبادات المشار اليبا 0 

ثم تقضى الغقرة الثالثة منهذه المادة باعتيار 
أعمالا هندسية يمتيرها وزير الأشغال بعد أخل 
رأى مجلس الثقابة كافية لمنحه لقب مبئدس وذلك 
لمدة لاثقل عن عش رسنوات »؛ ولما كان حاصلاءلى 
شبادة البكالوريا سلة لابه ١‏ وشرادة مهد 
المهندسين الب يطاليين بلشدن سنة وسو م أنه 
مارس أعمالا فئية بعد ترجه سئة س١‏ أى 
منذ أ كثر من عشر سنوات فقدتقدم الى الثقابة 
يطلب قيد إسمه مبندسا وأيد هذا الطاب بتقديم 
مؤهلاته وقررت الثقابة قبوله مبندسا بعد.خص 
هذه المؤهلات والتحقق من تزاف شروط 


القيد بندس وليس من حق مجاس الثقابة بعد 
صدور هذا القراو أن يعدل عنه عجة وقوع 
خطأ فى قرار قبده مبندسا وهذا القرار ( أى 
قرار قبده ميندسا مساعداً بدلا من مبندس ) 
باطل أصلا أصدوره من لاملكدرمجاراةلرأى 
الثقابة يكون القرار باطلا شكلا أيضا لانه خلا 
من الأسواب التى بنى عليها وم يعان اليه القراد 
بأسبابه طيقا لنص الم#ادة بم من القااثون , 
وأضاف إلى ماتقدم أنه قد اك.تسبحقا فىقيد 
أسمه مبئدسا مقتضى القزار السابق وقد زاول 
عيله سنة كاملة على هذا الاءتبار لاجون مجلس 
النقابة المساس مذا الحق واستند' فى ذلك إلى 

هذه امحكة صادر و القضية رق ,+.م سئة ١‏ 
قضائية جاء به أنه لاوز لرة الإدارة سحب 
القرارات الفردية الخالفة لإقسانون إلا بشرط 
أن تحصل هسذ! السحب فى ميماد الستين يرما 
المنصوص عليه فى المادة وم« من قانون [أشساء 
مجلس الدولة فإذا انقضى هذا الميعاد | كنسب 
القرار حصانة نائية تعصمه من أى إلغاء أو 
تعديل من جانب الإدارة وأصبح اصاحب 
ااشأن <ق مكتسب فيا تضمله القرار بحيث 
يمثير الإخلال ذا الخمق بقرار لاخق مخالفة 
للقائون تعيب القرار الآخير وتبطله . 


وقدم المدعى بحافظة مستندانه صورة من 
الطلب الذى تقدم به إلى الثقابة يطلب قيده 
عضوآ عام الكتب المتبادلة بيئه وبينها فى 
هذا الشأن ومنها كناب الثقابة إليه النضمن أن 
شعبة الهئدسة المدئية بالثقابة تحققت من شروط 
قبوله فى عضويتها وأن مجلس النقابة قرر قيد 
أسمه إسجل المرتدسين تحت دم وول كا قدم 
صورة شمسية من بطافة العضوية باعتياره مبئدسا 
وإيصالات رسوم القيد ربطافات أخرى خاصة 
بدعوته لحعذوراجمعية العمومرة ولحشورا تتاب 


عكة القشاء الإدارى 


ملل 
التقيب ثم الخطاب المرسل اليه من الثقابة أن 
تصحييح الخطأ الذى وفع فى قيد سمه واعتباره 
مبلدسا مساعداً بدلا من مبلدس والتظلبات 
والإنذار الى أرسلت إلى الثقابهُ بسأن هذا ' 
القرار . 

وفى ١‏ من ديسمير سلة 1444 أودعت 
الحسكومة وثقابة المبندسين مذكرة بدفاعبما 
رطلبنا أصليا الحم بمدم قبول الدعوى ارفعبا 
بعد المبماد ‏ واحتياطيا عدم قبوها لرفعبا 
على غير ذى صفة ومن باب الاحتياط رقضرا 
مع إلزام المدعى بالمصررنات ومقابل أنعاب 
احاماة , 

وفالت عن الدفع إعسسدم قبرل الدعرى 
لرفعبا بعد المو«اد إن المدعى أخطر فى 7٠.‏ من 
اكثوبرسئة م44٠‏ بالقرار المطعون فيه الصادر 
بتصخيح الخطأ الذى وقع فى قيد اسمه بسجل 
المبندسين و باعتياره مبئدسا مساعدا بدلا من 
مبتدس لأنذر الثقابة فى ١!‏ هن ديسمس سئة 
م عتجا على هذا القراد منظلنا مئه 
ولكنه لم برفع هذه الدعرى إلا بعد انقضاء 
الميعاد القائونى الحدد اراعما رهو أريمة شبود 
تبدأ من تاريخ نقسديم الإنذار يضاف إليبا 
شبران آخران إذ أنه رفعها فى ؟ من أغسطس 
سنة 1644 ٠‏ 

وقاات عن الدفع بعدم فبول الدعرى 
لرفعبا على غير ذى صفسة إن علافة رذير 
الأشغال بالثقابة لا تعدو أهرين: 

أوا : اختصاصه بالطعن فى صمة اتعقاد 
اجمعية العمومية أو فى قرارها باءهاد مجلس 
الثقابة . 

وثانبيما : رياسة اللجئة الى تفصل فى 
المعارضات المقدمة بشأن طليات الةيد بسجل 


ل 


المرندسين وهذه الملاقة فى نوع من الإشراف 
أو الرصاية على الثقابة اضمان <سن سيرها 
أما رئيسها الفعلى فهو النقيب المسثول عن 
تصرفاتها كا أنه مثل الثقاية فى اللجئة سا لفة 
الذكر وخاصت من ذلك إلى أن وذير الاشغال 
غير مسثرل عن أعمالالاقابةونصرفائها وبالةالى 
لايصح توجيه الدعوى إليه إسبب تصرف 
الثقابة , 

وقالت عن موضوع الدعرى إن الم-دعي 
تقدم فى'ن من فبرابر سنة ١4‏ بطلاب لقيد 
اسمة إسجل المبندسين قائلا إنه حصل على د بلوم 
عضوية معبد المبتدسين الريطائيين بلندن فقبل 
الطلب وقيد بسجل المبندسين وتبين بعد ذلك 
أن مؤهلانه لاتجين هذا القيد ‏ فاستطلمت 
الثقابة رأى مستشارها القائونى فى هذا الس 
نأفى بأن الخطأ فى القيد لايترنب عليه حتق ف , 
مح العضو لقب مرئدس مادادت روط هذا 
اللقب 0 #وافر له ل وأنه يمكن تصحي الخطأً 
ف السجل وأسحب بطاقة العضرية مله وآستيدل 
1 بطاقة جد بدة على أساس أنه فساعد مبئدس 
وفى مم من سبتمير سئة ,م194 وافق مجلس شعبة 
الهندسة المدنية.التى يتبعرا المدعى على هذا الرأى 
كا وافق عليه مجلس الثقابة وأبلغ إلى المدعى 
لتنفيذه فتظل منه بإنذار وجمه إلى الثقابة سم 
وطلب إاغاءه و[لغساء ماترتب عليه من آثار 
وفاته أنه من حق الثقابة تصحيح مايقع منخطأً 
فى القيد بسجلاتها , وذلك بنقل أى عضو من 
ل اتسين إلى سجل البندسين المنساعدين 
إذا ماتبين لها أن المؤعلات الخال عليما لايجيز 
قبده مبئدسا أما مايذهب إليه المدعى من أنه 
قد اكنسب سقاً بانقضاء أكثر من سنين يومآ 
مذ قيده إسجل المبندسين دون إلغاء هذا القيد 
فردود بأن قراب إلغاء قيده ببسجل. المبندسين , 


العدد السابع السية الالعة والثلاثون 


' يعتير من القرازات الانظيمية النى تنظم حالة 
طائفة المبندسين وتفرق بين حملة الثسبادات 
العليا منهم وحلة الشمادات المتوسطة وليس هذا 
القرار من القرارات الفردية الى يحب مراعاة 
مبعاد الستين يرما فى سحيها أو إلغائها . 


وىه١‏ ينابر سئة ١6٠‏ عقب المدعى على 
دفاع المدعى عليما بمذكرة أودهبا سكرتيرية 
الحكمة قائلا عن الدفع بعدم قبول الدعوىارنعبا 
بعد الميعاد إن المدعى عامما يستمسكان بأن 
القرار المطعون أيه هو قرا برفض طلب القيد 
مما تسرى عليه أحكام المادة ب؟ من قائون 
النقابة وإذا بكون له الحق ف المعارضة فى هذا 
القرار فى خلال الثلاثين يوما الثالية لاريم 
إعلانه بالقرار متضمنا أسبابه ‏ وقد أغفات 
الثقابة إعلاته بالأسباب فأضر على وجرب 
ذلك ودفع ببطلان الغرار لخلوه من الأسباب 
وطلب عقّد لجنة الممارضات للفصسل فى هذا 
الطاب وادكن المددعى عليهما ل بحددا ميعادا لعقد 
اللجنة يما أضطره لرفع هذه الدعرى فلا رفعبا 
أرسل المدعى علبما إليه خطابا مؤرسا وب من 
سبتمس سلة و4 | يطلبان فيه سرعة موافائهما 
باسم العضو الذى ثاره من حضرات أعضاء 
مجاس الثقابة وكان جوابه على هذا الخطاب 
أنه سق أن اخثار فى م« من مابو سئة ١49‏ 
العضو المذكور . وخلص المدعى من ذلك إلى 
القول بأنه عارض فق الميعاد القانوفىولم تعرض 
معارضته على الاجنة الختصة وإذا كان القائون 
قد حدد طريقا وميعاداً :ذا أمام اللوئة معيلة 
فإن ميعاد رفع الدعوى بطلب [لفساء القرار 
المنظم مله بظل مفتوحا مادامث اللجنة الخخصة 


بنظر لذ 0 تصدر قرارها واستند فى ذلك إلى 
الفقزة الثانية من المادة ١‏ من فانون مجلس 
الدرلة الى تننض على أن ميعاد رقع الدعرى 


عحكة القضاء الإدارى 


بنقطع سريانه فى حالة النظلم إلى الهيثة الادارية 
الى أصدرت القرار أو إلى يات الرئيسية 
وأضاف الى ذلك أنه يطلب أيضا [لغاء امتناع 
المدعى عليبما عن تحديد ميءاد لعقد اللجنة هذا 
الامتناع المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من 
المادة الثالثة من قانون مجاس الدولة والذى يعتبر 
فى حك القرارات الإدادية , 

وقال عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعبا 
على غير ذى صفة أن :صوص قانون الثقاية 
تحمل المدعى عليبما أصحاب السلطة فى الشئون 
المتنازع عليبا فى الدعرى ولو صح جمدلا أن 
سلطة وزير الأمسغال على الثقابة لانسدو أن 
تكون نوعا 3 الوصاية عليها لضمان سن سيرها 
فإن هذا القول يستوجب توجيده الدعوى إلى 
الوصى لآنه ذر شأن وله سلطة الاشراف 
والرقابة هذا إلى أن إدارة القعنايا التى تمثل 
الحكومة ندى القضاء قد تقدمت بالدفاع عن 
وزارة الأشغال وعن الثقابة مما ما يدل على 
أن الجبتين صاحبثا شأن على الواء وقال عن 
الدفاع فى الموضوع إنه ل بقع خطأ فى قيد اسمه 


المعارف والأشذال والثقابة معادلة لدبلوم كاية 
الهندسة وأضاف إلى ذلك أنه لا أراد سداد 
اشثراك الثقابة عن سئنة ١44‏ طليت اليه لجنة 
القنسسال الفرعية أن يدفع مبلغ م جنيه وهو 


اشثر اك المبندسين فدفعه فملا إلى تلك اللجنة ولا / 
م ترسل إليه الثقابة [يصال السداد بعد وقد | 
| الإدارية العامةذات الششخصية المعنوبةالمستقلةعن 
ا الدولة إلا أمما تعثبر من أشخاص القانرن العام 


أرسات لجنة بور سعيد لستفسر من الثقابة عن 
طريقة إرسال الدعوات إلى المدعى مادام قد 
دقع رسما مقداره جنوان أردت الئقسابة قائلة 
بوجوب دعوته على اعتباره مرند سا طبةاللفقرة 
الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الثقاية ‏ 
ول بسمح له بأخذ صورة'من هذا الطاب 


فيل 
وانتبى إلى طلب الحم له بطلباته السابقة , 
وقد أحيات الدعرى الى أحد حضرات 
المستشارين لوضع تقر ير فيها و بعد وضعه حدد 
لنظرها جاسة ١١‏ من مايوسنة .6؟١‏ وفىهذه 
الجاسة قرر الحاضر عن المدعى أن الدعرى 
تقوم على شقين الاول بط لان فرار الثقابة 
وإلغازه والثانى امتناع وذد الأشهال عوكت 
تحديد جاسة انظر المعارضة ٠‏ ودلع الخاضر عن 
الثقابة بعدم اختصاص الحكة بنظر الدعرى 
لآن نقابة المندسين هيئسة حدرة و ليست جبة 
إدادية كا دفع إعدم قبول الدعرى لآن القراد 
المطعون فيه غير تراثى وأجات الدعرى بئاء على 
طلب الحسكرمة إلى جاسة ١4‏ من ديسمسس سئة 
.مول ثم حجرت للنطق بالحكم لجلسة اليرم , 


7 غير 


دمن حيث إن مبنى هذا الدفع أن لقساية 
المبن الهندسية النى أصدرت القرار المامون فيه 


على أسساس الشرادات التى قدمااعثيرتها وزارئ] | هيئة حرة وليست جبة إدارية مما بجرزالطمن فى 


فرارائها بدعرى الإلغاء أمام هذه المحكة , 
د ومن حيث إن الرأى الراجحثقها وقضاء 
فى شأن التسكييف القانونى لثقابات المهرن 
وأ مصوتووة قمعو و0226 رمترا ثقأية امن 
الهندسية انما وإن لم تدخل فى أطاق المؤسسات 
العامة وعتأطنام فغمعتت وق1اطج8 وهى المصاح 


عتأطناج غتمع0 نال 2078163 265ارهومع2 
ذلك لاما جمع بين «قرمات هذه الاشخاص 
لإنشاؤها يتم إقانون أو «رسوم أو أية أداة 
تشريعية أخرى وأغراضبا وأهدانها ذاتِ نفع 


يفا 


عام وها على أعضائها سلطة تأدبية وطؤلاء 
الاعضاء درن سوام حق احتكار «بلتهم فلا 
بحرد اغيدم. مراوانها واشتراك الأعضاء فى 
اانقا بات أ حتى رفا دق تحصيل رسوم 
الاشثراك فىمراعيد دورية م:تظمة ل و إثرةب 
على ذلك أن قراراتها تعتير قرارات إدادية 
ما يموز الطعن قيها بدعاوى الإلفساء أهام 
القضاء الاداري ٠‏ 

« ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على 
نصوص الفا رن رقم م اسئة 45ؤ1 بإنعاء 
نقاية لللرن اطندسية : 

( أولا) انه أقر للثقابة بالشخصية المعلوية 
مذ إنمائها (م ؛) , 

(ثاليا ) اله أوجب على جبسع طوائف 
المبندسين أن يقيدوا أمماءه إسجلات الثقابة 
وجمل مزاولة ااهنة حقا خااصا ان قبسدت 
أسمازم مله الجلات درن سوام فم بسح 
لغيرم من الاعمال الهندسية إلاما نحدده وذير 
الأشغال بقرار يصدر مئه بعد أخذ رأى جاس 
النقابة وهى أعباللا خطر ولا أهمرةها (المواد 
5 2 وك 2 إن ) كا نص على عقاب من 
بذارل الاعمال الهندسية من غير المقيسدين 
بالسجل وكذلك من ينتحل لقب مرئدس أو 
مبندس تحت الر بن أو فبندس مساعد (مم/). 

( ثالثا ) ان أحكامه تهدف فى جموعما الى 
دفع شأن مهنة الهندسة والمحافظة على كرامة 
رجاها وحم م بشع بيثم من لاف إسبب 
مبلئسم' ونسوية ما ينأ بيهم وبين أصحاب 
الأعمال من مئازعات (عمد ة"). 

( دابعا ) ان للثقابة على أعضائسا ساطة 
تأديبية إذا ما ارتكيرا أموراً غلة بشرفيم أو 
ماسة بكرامة مرننهم أر أهملوا فى تأدية واجبيم 


العدد السابع السئة الثالثة والثلاثون 


وو لف هيئاتما التأديبية من درجتين يشترك 
فى هيئة الدرجة الأولى مبندس من إعدى 
الوزارات الفنية وأستاذ من كأيسة اطندسة 
بإحدى الجامعات المصرية ويكون كلاهما من 
هبئة المبندس امتهم كي إشترك فى هيئة الدرجة 
الثانية إثنان هن مستشارى محكة اسئناف صر 
وفضلا عن ذلك تقوم بالتحقيق +نة يشترك 
تضايا وذارة الاشذال ب 
والمقوبات التأد ببسسة التى جود توقيعها هى 
بالانذار والتوبيسخ والايقاف عن العمل مدة 
لاتتجارز سئة ويحو الإسم من سجل الثقابة , 

( خامسا ) ان لوذير الأشغال نوما درن 
الوصاية أو الإشراف على الثقابة قد جعل له 
عق الطءن فى حة انعقاد اجمعية العدر مية 52 
قرارها باعتاد تأليف مجلس الثقابة (م 7٠.‏ ) . 


فيبا انب من ة 


وأرجب القائرن فى المادة الخامسة عشرة 
صدور اللاّة الداخلية للثقابة بقرار منه بعد 
تصديق اجعية العمومية عليها وهر عضو فى 
الاجنة الغنصة بنظر المعارضات فى القرارات 
النى تصدر من مجلس النقا بة بر أشس طليات القيد 
إسجلات المرندسين على اختلاف درجاتهم 
(م بم ) يا نص القانون على أن تحديد الاعمال 
التى يراشرها المبندسون تحت القرين والأعبال 
الثى يباشمرها المبندسون المساعدون يكون ةراد 
من وزير الأشغال بعد أخذ رأى مجاس الثقابة 
(م اب) وكذلك وكل إليه تسجيل طلبات 
القيد فى السجلات حتى يتم انتخاب أول مجلس 
لثقابة ( م ٠7٠.‏ ) وأحله فى هذه الحالة حل يجلس 
النقابة فى تقدير الشبادات المعادلة . 


سادسا ) انه أوجب على كل عضو أن 
افع رسما مقرراً لقيده ف السجل ورمم اشثر اك 
بسنوى وأجاز نجلس النقابة شطب اسم المضق 


٠‏ محكة القضاء الإدارى 


وفنا 


الذى يتخلف عن أداء هذا الرسم بمد انقضاء 
شبر من تاريخ تكليفه بالسداد , 

( سابها ( أنه أنشا طابع نمذة يناف ااقيسة 
وأرجب لصقه على أرراق معيءة ة بحيث لابجوز 
التعامل مله الأوراق إلا إذاكان طابع القفة 
:ماصوقا عليها مم و ١)‏ 

'( ثامنأ ) أنه جعل نجاس الاقابة حق تقدير 
أتعاب الموندسين إذا لم يتفق عليها ويصدر 
الأمى بتنفيذ قرار التقدير :من رئيس المحكة 
الابتدائية الختصة أو القاضى الجر بحسب 
الأحوال.(م #موم), 

( تاسعا ) أوجب القانرن على عضوالتقابة 
أن يؤدى ينا أمام هيئة مز لفة من ثلاثة أعضاء 
يلتخيهم مجلس ااثقابة من بين أعضائه بأن يؤدى 
عيله بالآمانة والشرف وأن يحانظ على 5-5 
المهنة وحترم قوانينم! وتقاليدها , 

(عاشرا ) اعثسالقانونالمماشات والمر تبات 
الثمبربة والإعانات الوقتية التى تقررها ااثقابة 
ثففة لابموز تحوبلها أو الحجز عليبا أو التناذل 
عنبا للغير على غرار ما هو مقرر .أن مرئبات 
المرظفين العموميين . 

( حادى عشر ) اعثير القائرن مجلس الثقابة 
فما له من اخ*تصاص ساطة إدارية بالمنى المقصود 
ف المادئين ع.م, .ب من قانون العو بات 
أى فى صدد جريمة اابلاغ الكاذب . 

« ومن ححيث إنه بخاص من جمرع هذه 
الا-كام أن الفانون قد أضئ على الثقابة 
وهيئاتها نوعا من السلطة العامة وخوها حقوقا 
من نوع ماتختص به الهيئات الإدارية العامة 
ما يترتب عليه اعتبارها شخصا معنريا من 
أشخاص القانون العام ومن ثم تتكون قراراتها 
إدادية قابلة للطءن فيبا بدعرى الإلغاء أمام 


هذه المحكة ويكون الدفع بعدم الاختصاص غير 
قائم على أساس من القانون متعينا رلضه, 

(ب) عن الدفع بعدم قبول الدعرئ 
لرفءبا على غير ذى صفة : 

ددن حيث إن مينى هذا الدقع أن صملة 
وزيرالاشغال بالنقابة لانعدو اختصاصه يا طمن 
فى صححة انعقاد اجمعية العموهية أو فى قرارها 
باعتهاد انتخاب مجلس الثقابة ثم" رياسته للجنة 
الخنصة بالفصل فالمعارضات المقدمة فقرارات 
رفض طلبات القيد سجلات المم:دسين رهلء 
الصلة هى نوع من الإشراف أو الوصاية على 
الاقابة اضران حسن سيرها ‏ أما رئيس الثقابة 
الحقيق المسُول عن تصرفاتها فبر الاقيب ولذا 
بكون توجيه الدعرى اليه لا [لىوزير الأشغال. 

دومن حيث إن وصابة وزير الأشغال 
أو إشرافه دلى الثقابة يخوله حق الرقابة على 
أعالها رتصرفائها والمساضية فى أشاطها إلى حد 
دل ترجيه الدعرى [ليهإشان هذه التصرفات , 
ومن ثم يكون الدقع غير قاثم على أساس سي 
هن الها م نون متعينا رلطه , 

6 عن الدفع بعدم قبول الدعوى 
لان 0 المطعون فيه غير ثمالى ولتجاوز 
الميعاد الحدد لرفع الدعرى : 

د منحيث إنهذا الدفع يقومعلىرجبين : 

( الوجه الآرل ) إن القرار المطمون فبه 
غير نماثى أبو غير قابل للطمن , 

(ااو جه الثائى:) إن المدعى أعلن يبدا القرار 

فى ٠١‏ من | كتور سلة ١4(‏ ولكنه تراعى 


1 ل سه 


وغ لعد انقضاء الميعاد امحدد لرعبا . 
د ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الآول 


مس م 


لفل 


نقد اسنيان من وتائع الدعوى أن المدعى 
عارض ف القراد المطعون فيه طبقا لاحكام المادة 
ب من القائون واختار أحدأعضاء مجلس الثقابة 
مالا له فى اللجنة الحنصة بنظر المءارضات وهى 
تؤلف من وزير الأشغال والئقيب وعضؤ 
مخناره المعارض من أعضاء مجاس ااثقابة وقد 
وافق امجلس على طرح المعارضة المقسدمة من 
المدعى على اللجنة المذكررة وللكنها لما تتمقد 
بعد دثم استعجاله ذلك مرارا 3 

٠‏ دوهن ححيث إنه بين من الاطلاع على 
المادئين 45 ب” من الفائون أن قرار جاس 
الثقاية برفض طلبات القيد إجلاتما فا بل للطءن 
بظريق المعارضة أمام اللجئة سالفة الذكر وقد 
نصت المادة ب٠؟‏ على أن قرار هذه الاجئة فى 
المعارضة تماثى مما يدل على أن القسرار المطءون 
فيه غيل تمالى و با لتالى قرو غير قابل للطمرن. 
بدعرى الإلغاء أمام هذه الحكة ‏ و[ءايحرز 
هذا الطمن فى قراب اللجنة النبال ٠‏ 

١‏ ومن حيث إنه مخاص من ذلك أن هذا 
الوجه مقبول وأن القرار المطامون أيه غير قابل 
للامن أمام هذه الحكمة ومن ثم بكرن الدفع 
قائما على أساس سايم فن القانون متعينا قبوله 
بالنسبة لطلب إلغاء القرار المادر هن مجاس 


المقا إه اتصحيم قيد أسالمدعى وإعتياره لمن 


ساعدا لا مرئدساً ‏ ولاترى الحكة بعد 


ذلك موجباً ابحث الوجه الذانى هن وجبى 
الدفع , 

() عن الموضوع: 

دهن حيث إن المدعى لم يتزىء بطلب 
إلغاء القرار الصادر من مجلس اانا 0 اتصحيح 
قيد زمه وهو قرار غير قابل لاطمن.م تقدم 
بل أضاف اليه طلب إلغاء امتناع المدعى.علييما' 


العدد السبابع السئة الثالثة والثلاثون 


من تحديد جلسة لنظر المعارطة المقدمة مئه 
ومبنى هذا الطلب الآخير أنه مارض فى القرار 
الصادر من مجاس النقاية. بتص. ببحم قود إسمه 
واعتيازه مبئدساً مساعداً لا. مبئدساً واغتان . 
من بين أعضاء مجلس الثقابة عضرا لقثلة فى 
اللجنة الختصة بنظر المعارشات ولكن فده 
اللجنة لم تتعقد بعد رغم طلياته المككررة , 

د ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على 
ماف المدعى أنه عارض حفيقة فىااقر ار المذكور 
واختار:عضواً من أعضاء بحاس الثقابة لأثوله فى 
الاجئة الختصة بنظر المعارضات رقد عرض الآمر 
على مجلس الثفابة أرافق على طرح المعارطة على 
اللجئة منذ عام ونصف عام تقر يما ولكن هذه 
اللجنة لم تتعقد بعد فظل أمر المدعى معلقا طايلة 
هذه الفئرة 5 

د ومن حيث إن المدعى دايهها 0 يدئعا 
الدعرى فى شطرها هذا بأى دع , 


د ومن حيث إنه بين ما تقدم أن المدعى 
حق فى طلب إاغاء امتناع النقابة عن عقد اللجنة 
الختصة بنظر المعسارضة فى القرار الصسادر من 
ماس التقابة بتصحيح قود اسمه على التدوسالف 
الذكر ومن ثم يثعين قبول هذا الطلب » , 

( النشية رقم 4 ٠ه‏ سنة © ق بافيثة السابئة ) , 
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لسجيل . عقد القسمة . ليس شرطاً لهساب «اسكية 
الرشح امضوية نه الشيالغات وغيرها من المناسب اأتى 
يشغرط فيها نصاب مالى . حم هذه اللحكة لا .موز نوة 
العىء اللحمكوم فيه فى موضوع اللسكية . عقد الفسحة , 
مفرر وكاشف للماسكية . تسجبله , لاحجية على الفبي 
قط : 


عكة القضاء الإدارى 


المبدأ القانوقى 

لاعبرة بعدم تسجيل عقد القسمة لان 
بحث ملكية المرشح لعضوية لنة الششياغات 
وغيرها من المناصب الى يشترط فيبا توافر 
نصاب مالى بختلف عن بحث الملكية أهام 
انحاك المدنية فليس من شأن حكمة القضاء 
الإدارى أن تفصل فى موضوع هذهالملكية 
ولا بحوز حكببا فوة الثىء انحكوم بة فى هذا 
الصدد وحسبها استظهار الآدلة والثوائين 
الظاهرة والتعويل على ما تستخلصه منبا ‏ 
يضاف إلى ذلك أن ملكية المدعى للنصاب 
المالى الذى تسكره عليه الحسكومة غير طارئة 
بل إن مصدرها الميراث وقد آلت إليه 
ملكيته بطريق الميراث عن والديه فهو عقد 
مقرر وكاشف لليلكية لامئشىء ها فنسجيله 
لاايكون واجباً إلا من ناحية الحجية على الخير. 

( القضية رقم 7917 سسلة " فى بالميئة السابنة ) , 


/1 
٠م‏ يثاير سئة 1461 
١‏ س ريم الد.فة , أداؤه . مقديا وفى الواعيد الى 
عيئها الفانون رقم 44 لسلة 1555 , 
ب س شيك خلوه من توقيم الساحب , لا يعتير 
أداة وثاء ٠.‏ رسم الدمغة , مكان أدائة . فى ل الجبة 


المنؤط بها التحصيل ٠.‏ 
المبادىء القائوئية 
١‏ - إن المشرع أوجب طبقاً لنصوص 


المادتين ٠‏ لمن القانون رقم ع؛ لسئة وم 
بتقرير رسم دمغة المعدل بالقائوئين دقى 70 » 
6 لسئة 144 أداء. الرسم مقدماً وفى 


ايف 


المواعيد الثى عيئها إذلك واشترط أن يكون 
الآداء فى محل الجهة المنوط با تحصيله » 
ومئح مبلة لمن قام به سبب من الأسباب التى 
تمنعه عن الآداء فى الميعاد المعين وهذه المبلة 
لا تجاوز خمسة عشريوما من تاريخ الاستحقاق 
وهى ميعاد سقوط غير قابلة للامتداد ؛ وقد 
راع ا مشرع ضرورة أداء الرسيوم 3 
مواغيدها باعتبارهاداخلة ضمنالمبالغ المقدرة 
هذا البوع من إيرادات الدولة المدرجة فى 
ميزائيتبا وحرصاً على الصاح العام » ولذلك 
وضع جزاء شديداً على المتخاف بأن جمل 
الرسم الإضافى فى حالة عدم الأداء فى ميعاد 
الامتحقاق مساورا لثاث الرسم النرى 
ولوكان التأخير فى:قسط واحد » وقد يربو 
هذا الرسم الإضاف على القسط نفسه يا هو 
الشأن فى .الدعوى الحالية . 


فضلاءن ورود الشميك بعد الميعاه 
القانونى فإنه لا يعتبر أداة وفاء مبرىء للذمة 
لخاوه من نوقيع الساحب ؛ وهو بهذ المثابة 
لا بعدو أن بكون ورقة بيضاء ليست لها أية 
قيمة مالبة ولا نلتفك المحكمة إلى ما أثاره 
المدعى من أن عدم توقيعه كالت نليجة سبو 
غير متصود أو أن الموظف الختص أخمأ فى 
تسل ايك دون مراجعة بياناته لآن القائون 
اشترط أن يحمل الرسم [لى محل الجهة المنوط 
بها التحصيل فى المواعيد التى عينها لذلك وم 
يق المدعى بما أوجبه القانون فعليه أن يتحمل 


( النشية رقم 458 سئة 4 فق بلهيكة السابقا ) , 


لفدا 


ل ” 
+ فبراير سئة ١98١‏ 


١‏ عه جاسي2108. من مسائل.القا نوق العام . اختصاس 
جهات القضاء الحتلفة بنظرعا بصفة ترعية , مكية 
الفضاء الادارى لا تطبق هنا من نصوس فائون المراذمات 
إلا ما يتفق مم نظمها وقانونم! . النس على تقثبل النيابة , 
متدطل أمام هذه المسكنة . إأرار قانون اطئسية الجديد 
لهذا النظر , 

ب سد جفدية مهمرية , ثبوتها لأحد الأمراء من 
قبل صدور المرسوم بقانون رقم ١5‏ أسنة وعقحاء 
الكتاب الابن هذه الجنسية . التجاس بمئسية أخرى 
أو الالتعاق يميش أجنى , لا سقط الطلسية الصرية إذ 
لا بد لذلك من مرسوم بإسناطها , 

:اس ست جية . ارتداد عن الدين الأسيلاى . لا 
أثر له على المئسسية الصرية , :الدين لمن شرلا من 
شروليا , 


المبادىء القانرنية 


١‏ - إن قضاء هذه المحمكمة قد اسثقر 
على اعتبار الجنسية من مسائل القاثون العام 
الن تختص بنظرها. والفصل فا جبسات 
الفضاء على اتلافبا كا أثير بشأتها نواع أثناء 
نظر, الدعاؤى المطروحة عليها ٠‏ ومحكمة 
الفضاء الإدارى وإن كانت تطبق نصرص 

قانون المرافعات إلا أنها لا' تطبق من هذه 
النسرص إلا ما يتفق ونظامبها كما جاء به 
'قاثون مجلس الدولة أما ما يتعارض منبا مع 
هذا النظام فإنها لا تطبقه ولا تعمل به ولما 
كانت ولابة .النيابة مقصورة على انحاكم 
العادية دون هذه الحكمة فإن المشرع فى 


)١(‏ أنظر الأحكام رقم 49 س ٠١1‏ اعرام؟48 
س 5م١٠24‏ 4784 ص "؟؟٠1‏ فن هذا العده . 


. بقانون سالف الذكر : 


العدد السابع ‏ السئة الثااثة والثلاثون 


المادة وو من قانون المرافعات لا يعنى غير 
انحا ؟ العادية الثى تعرف نظام الثيابة ومن 
“م يكو ن هذا النص متعطلا أنام القضاء 
الإدارى » ويؤيد هذا النظرأنالنص المذكور 


.لم يقصر تدخل اليابة على قضايا النسية ما 


أوجب هذا التدخل أيضا فى قضايا الأحوال 
الشخصية الى تختص بنظرها جهات قضاء 
مستقلة عن انحا ك العادية وهى الحا ك الشرعية, 
وامجالس الملية النى لا تمتد:إليما ولاية النيابة 
العامة وليس معقولا أن واضع النص ببعنى 
بطلان الاحكام الصادرة من هذه الجرات فى 
مسائل الأحوال الشخصية إذا لم تتدخل النيابة 


فيبا ونضلا. عن ذلك فإنه يبين من تقصى 


المراحل النشريعية الثى مر بها قانون الجلسية 
الجديد رقم ٠6‏ سئة .وول أن المشرع 
قد أقر فى صراحة ووضوح اختصاص 
حكمة القضا م الإدارى با رسائل الجاسية 
وهو اختصاص ستمدك أصلا من قانون 
مجلس الدولة ومن القاعدة القانوئية النى تقضى 
أن قاضى اللاصل هو قاضى ا موضوع . 

؟ ل إذا كانت جنسية الامير المصرية 
ثابتة له قبل صدور المرسوم بقانون رقم ؟١‏ 
لسلةوم؟1 فل نكن إشارة:هذا المرسوم 
إلى جنسية أعضاء الآأسرة المال المصرية 
إلا من قبيل تقريرها وكشفها ‏ ترئب على 
ذلك أن ابن الأمير بكتتسب الجنسية المصرية 
عن والده طبقاً للمادة السادسة من المرسوم 
وتجنس الآمير 
بالجنسية البريطائية على ما جاء بأقوال 


1 عكة القضاء الإدارى 


الحكرمة لا يسقظط عنه الجنسية المصرية 
ذلك أنه لم بحضل على مرسوم بالإذن له فى 
التخل عن الجنسية المصرية والتجنس بالجاسية 
الربطانة طبقاً لاحكام المادة 1١‏ منالمرسوم 
بقائرن رقم ١4‏ لسئة ١994‏ وهى عين 


الأحكام الى وردت ف قانون |بونسية أ 


الثمانية الصادر فى سئة 1874 وكذلك” شأن 
التحافه بالجيش البريطانى دون ترخيص من 
الحكومة المصزية فائه لا يسقط عنه الجسية 


المصرية بقوة القانون وإنما يصلح سببا ١‏ 


لإسقاطها عله بكرسوم ونتاً لاحكام د 1 
من المرسوم بقانون سالف الذكر.. 

م القول بارتداد المدعى عن الدين 
الإسلاى مردود بأن' الدين ليس شرطاً من 
شروط الجنمية الصرية تلك الجنسية الى 
ينضوى نحت لوائها ويستظل بظلبا المسايون 
رغيدم من ذوى المال والآديان الآخرى : 

( القضية رقم ؟ لنة 4 ف بإفيدة السابقة ) , 


أرف 
0 فبراير سية ١هةذا‏ 

١س‏ أراضي البناه , القائون رقم 9ه أسنة١‏ قا 
السلماة القائمة على أعمال التنظيم . لا الفيمئة والإشراف 
على مممروعاث الاقسيم لتحقيق أغراض الفالو ن هم عدم 
الإخلال بأحكام الواح الأخرى , 

ب ب بحلات ممومية ', قرار محافظ القاهرة فى 
4 . هو لانحمة علية تنفيذاً لقانون نتم 
بذانة . مراعاة الاءمبارات الحلية التولقة بالأمن وراحة 
الجووز والرجوع للمجالس الإنليمية قبل إصدارها , 
مرسوم النقديم طبقاً للنانون_رقم .0 لسئة ةد 
الايكنى وحده لتعيين الأحياء اانى يجوز فيم!. فنج عمال 


فلا 


عمومية من النوع الأول ٠‏ 
بج ب قرار إدارى , صدوزه حيحا . عدم سحيه , 

المبادىم القانونية 

١١6. إن القانون رق ؟ه لسئة‎ - ١ 
الخاص بتقسيم الأراضى الممدة للبناء » على‎ 
ما يو حل نواه ون مك الإجناية‎ 
إما دف إلى أن تكون الاحياء اللمعسدة‎ 
السك نى متمشية مع ما نتطلبه قواعد العمران‎ 
من إنشاء طرق للمواصلات وتزويد السكان‎ 
مياه الشرب والإنارة وإعداد وسائ ل تصريف‎ 
المواد القذرة وغير ذلك من القواعد التى‎ 
» تكفل النظام الحديث والصحة والتجفيل‎ 
فالمشرع حرص فى هذا انون على أن ي>مل‎ 
للساطة القائمة على أعبال التنظيم الهيمنة‎ 
1 والإشراف على مشروعات شم‎ 
بها إلى الأغراض التى وضع من‎ 
ما جاء فى مذكرته الإيضاحية » على ل‎ 
ذلك بأحكام القوانين واللوائح الآخرى‎ 
خصوصاً ما تعلق منبا بالصحة واللآمن العام‎ 
وبلوائح البوليس وبأحكام التراخيص فى‎ 
1 . احال العمومية‎ 

؟ - إن قرار محانظ الثاهرة فى ع من 
توفبر مسئة 1441 اتنفيذأ للقانون دقم م* 
لسئة 1441 هو فى الؤافع لانحة محلية صادرة 


أن تراعى لك الجهات الإدارية الاعتبارات 
احلية المتعلقة بالامن وراحة اجهور وأن 
يرجع فى شأنها إلى امجالمن الإ قليمية فى المدن 
والقرى وهى مجالس المديريات واجالس 


٠ 
البلدية والقروية امختلفة إذ أن موافقة هذه‎ 
الجالس واجبة مقدماً فى مثل هذه الاحوال‎ 
1974 مادة ؛؟ من القائون دم 4 أسنة‎ ( 
الخاص بوضع نظام جالس المديريات ومادة‎ 
من القانون رقره١ لسنة 1444 الخاص‎ 8 
بندظيم امجالس البلدية والقروية ) وعلى ذلك‎ 
فلا يمكن القول بأن مرسوم التقسم يكنى‎ 
وحده لتعيين الاحياء التى جوز فيها فتم أنحال‎ 
. العمومية من الدوع الأول‎ 
م من قواعد الثقّه الإدارىالصحيحة‎ 


المحدثة لآثرما القانوئى نبق نافذة بمجرد. 


صدورها ولايحون يبا بأ حال من 
الأحوال. 
( النذية ركم "4٠‏ سئة # ق باهيكة السابقة ) , 


غ51 
٠‏ مارس سئة ١601‏ 
١س‏ لجنة عالقا الرع والجدور . لمة إدارية 
ذات اخنصاس تضائي , الطدن فى فراراتها . اختصاس , 
ب ح لامسة الترع الور , إزالة . لا تعتى 
عقوبة جنالية بل هى تعويش مدي عبنى . جوال الحسكم 
مها على الورثة <ني بعد سقوط الدهوى العمومية , 
المبادىء القا لونية 
١‏ لبنة مخالفات الترع والجسور هى 
لجية إدارية ذات اختصاص قضاق وقد 
نصت المادة السادسة من القانون رق ه 
لسئة ه44١‏ الخاض بمجلس الدرلة على 
اختصاص حكمة القضاء الإدارى بالفصل 
فى الطمون انى ترفع عن القرارات النبائية 
الصادرة من جهات إدارية ذات . اختصاص 


الده السابع س. السثة اثالثة والثلانون 


قضائ وأذلك يكو نالدفع بعدمالاختصاص 
بدعرى أن قرارات هذه اللجئة لها صفة 
الأحكام ومذه المثابة تخرج عن اختصاص 
محكدة التضاء الإدارى ؛ فى غير عله متعبياً 
رلضه. | 

_-- إن الإزالة حسب المادة لام من 
لانحة الع والجسور لا تعتبر عقوبة جنائية » 
بل فى تعريض مدق » وهى تعويض عينى 
عن المخالفة الى ارنكبت 2 فيجوز الحم 5 
على ورئة المنهم حتى بعد سقوط الدعرى 
العمومية , ش 


( القشبة رقم 455 ممنة ؛ ق بلفيكة السابقة ) ,' ٠‏ 


4 
؟؟ مارس سئة 1961 


١س‏ جناياث مسكربة , نوهان . قرارات الجالس 
المسكرية . لا موز قوة الشىء المنغى به أمام الحاكم 
المدئية . ولا عكس . 

ب ب مماكة مسكرية , عل اشتراعها . 

ع مجلس فسكرى ٠‏ هو سلطة تأديبية , 

وس وزاءاث تأديبية , ليست محددة أو معينة . 
اخثلافها بحسب الفئة اافي تفرش علبها وطبيعة جمليبا 
وأهميتها . كون الجزاء التأدبي عائلا فى معيارء أو 
مقداره لاجزاء الجنائى . ذلك لا يمتئم من الاحتفاظ فا 
بسنتها وطابعها , 

ه سك اختصاس محكدة التطاء الادارى ٠‏ الطلبات. 
التي يقدمها الوظفون العموميون بإاغاء القرارات النهائية 
الاطاث التأديبية , كلذ الموظفين العمومبين . رفسا , 
المدلين. مثهم والعسكريين . مؤدى ذلك بالثسبة الى 
رجال اليش , شموله القزارات الصادرة من الجالس 
المسكرية وما لى حكنها » 

و سح جبش . تميق . الضابط الحئق . تمريفه . 

زاح جيش . محاكة . نائب الأحكام . ليس 


جزءا من هبئة اللجاس: العسكرى . ليس لامتهم أن 
بارش عليه ٠‏ وظيفته , 

المبادىء القانولية 

ول الجنايات العسكرية على نوعين : 
نوع يتعلق بالخشدمة المسكرية والنظام 
السكرى إذ حسما ذرى )3 البيد الثانى من 
قانرن الأحكام العسكرية 0 إن جئايات 
كثيرة من الجنايات العمسكرية الجسيمة 
لاتعدها القوانين الملكية جنايات مثال ذلك 
د مخالفة الأواص وى« عنلم الانقياد 0 
و« السكر فى الخدمة » وه نوم الديده بان فى 
نقطته» ودالغياب» وما أشبببا ونويع 
بقع بالغالفة للقوائين الملكية فاللمجالس 
العسكرية النظر فى كلا الاوعين ( بكغ؛)- 
و5 تود الا كلة عن الجيايات الملكية أمام 
الجالس المسكرية تجوز المحاكمة عنبا أمام 
الحا المدنية ( بند 1+4 ) . وبالنسبة الى 
العسكرية فى الجدايات الملكية نص البيدان 
51و 4 من القانون على أن ثبوت جناية 
المتوم أمام مجاس عسكرى لا يمفيه من احاكئة 
عليبا أمام مجلس ملكى س أى لدى امحاكم 
المدنية مما فيد أن قرارات الجالس العسكرية 
لاتحوز قوة الثىء المقضى به أمام انحاكم 
المدنية بيئها ,ص البيد <؛ على أنه اذا ماثيتت 
ر 3 امتهم أو إدائته أمام مجلس ملكى 
لاتجوز محاكته ثاية أمام بجلس عسكرى ما 
يجعل لأحكام. احاك المدثية اللحجية الكاملة 

لدى المجالس العسكرية . 


عكة القضاء الإدارى 


هتنا 


؟ - إن العلة فى اشتراع نظام امحامات 
المسكرية وتخويل مناطة خاصة للرجال 
العسكربين فى التضرف فى الجثايات النى تقع 
من رجال الجيش هى حسما جاء فى البئد 
الأول من قانون ا لأحكام العسكربة «التوصل 
الى دفظ حالة ضبط وربط الجيش فى نظام 
تام » وهذا الاظر ظاهر صراحة فى 
الجنايات المتعلقة بالخدمة العسكرية البحئة 
وستفاد دلالة فى الجنايات الملكية , ذلك 
أن البيد ١‏ الذى تحدث عن الجبايات 
الملكية جعل عقاب مر تسكيها د الجراء الذي 
يفرضه قاثون الاحكام السكرية لكونه أثى 
عملا يضر بحسن الانتظام والضبط والربط 
المسكرى عا أن البند ئ.؟ قد نص على أن 
الجباية الخاصةبالهيثة ااعمومية أو لأشخاص 
الملكيين لا ب:طبق عليها هذا الوصف الا اذا 
عادت بضرر على الضبط والربط العسكرى 
يؤكد ذلك أيضا ماجاء فى ختام البئد ؟؟ 
الذى يتحدث 37 إاجئايات الى بوذ 
لاقومندان التصرف فيبا إبجانيا من أنه بدخعل 
فى هذه ااجنايات السلوك المضر بالضبط 
والربط وحسن الانتظام العسكرى وبندرج 
تحت هذه الجناية معظم اأجئانات الصغرى 
الى يرتنكبها العسكرى سواء أ كانت عسكرية 
أم ملكية , 

م إن النظر الصحيح للاجالس 
العسكرية هى أنها متلطات تأدبية تجمع 
خصائصس التأديب وعناصرة وميزاته يؤيد 
هذا النظر ويدعمه أن الشارع [ذ يخضع جمبيع 


10 
الميثات ذات النظام المسكرى فيا يتعلق 
بالضبط والر بط السكرى للحا يات العسكرية 
يقرر فى وصغبا وبيان الغاية منبا أنها بحاذاة 


تأدببية , 


- لاجو زالتحدى بأن بعضالجراءات 
ان توتعها المجالس العسكرية هى من نوع 
ما تقضى به انحا المدنية مما يرفع عن هذه 
الجراءات صفة التأديب لاوجه للتحدى 
بذلك لان الجراءات الأديبية ليست محددة 
أو معبية بل هى تختلف باختلاف الفئة اأتى 
تفرض عليبا وطبيعة علها وأهميته فيتتوع 
بتنوع اللغالفات التى نقع منها ومبلغ أثرها 
'وخطورتها وليس ثمة مابمدع أن يجعل الشارع 
الجراء الأدبى اثلا فى ميعاره أو مقداره 
للجزاء الجنائى ولا جدال فى أن من الجنابات 
العسكرية ما هو بالغ الآثر قادح الخطر وااضرر 
فيطوع الأخذ فى أجربنها ممقايس الأجرية 
الجنائية وصرآمترا مع الاحتفاظ لها بسمتها 
وطابعها . 

ه - إنه وقد نصت الفقرة الرابعة من 
المادة الثالثة من قاثون مجلس الدولة على 
اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى 
الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون 
بإلغاء القرارات النهائية السلطات التأديبية » 
وكاءة الموظفين العمومبين تشمل بلا ريب 
المدنيين منهم والمسكريين » فإن مؤدى هذا 
النض ومنصرنه فى شأن رجال اميش إثما 
هو إلى القرارات الصادرة من المجالس 
المسكرية' وما فى حكيها . أما ما نثيره 


العدد السابع - السنة الثالثة والثلانون 


الحكومة من أن طبيعة النظام العسكرى 
تحول دون. خضصوع قرارات الجالس 
العسكربة لرقابة محكمة القضاء الإدارى ا 
تقتضيه من ضرورة التئفيذ الفردى : العاجل 
لاغناء له ولاحجية فيه ذلك أنهذالقرارات 
حسب الرأى الذي انتبث إليه ا حكمة واجبة 
التيفيذ شأئها فى ذلك شأن سائر القرارات 
الإدارية عدا تلك السلطة الخولة فى المادة 
العاشرة من قانو مجلس الدولة لوقف تنفيذها 
بشروطها وقيودها ومواعيدها . ٌ 
+ - الضابط الحقق يا عرفه البند ١4‏ 
من قانون الأحكام العسكربة هو الضابط 
الذى يكون قد خص شبادة الشبود. بصفة 
قضائية وتوصل إلى معرفة حقيقة الدعوى 
وأمكنه أن يبدى رأيه فيها . 
باد لايحون للتهم أن يعترض على 

تعيين نائب الاحكام لآنه ليس جزءاً من 
هيثة اجلس ومساغ ذلك حسما أوضحه البيد 
مه من قاثون اللأحكام العسكرية أنه مستشار 
قانونى لكل من له ارتياط بالحاكة فالمجلس 
وللمدعى وللينيم حق استهارته فى أية مسألة 
قانوئية تعرض لابهم أثناء الحاكة بل للتهم 
أن يدعوه شافداً فيا برىالاستشباد بدعليه 1 


( النضية ركم 4 لا*'اسئة "اق بلهيغة السابقة ) , 
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/0 مارس سنة ١مو١‏ . 
١‏ س. ترخيس , محل «قلق للراحة .. وجوه مايرر 
الوائقة طى الموقم . على المهة الإداربة أن تعلن الطااب 


بما تراه من اشتراطات 'وإجراءات . 


محكة القضاء الإدارى 


الرينا 


ب سل ترطيس ,عدم مجه بحجة ريل عضر 
عغالفة للطالب فى شأن القرة والآلات . صردود بأن 
لسليم الرخصة لا يدول دون الشاككة الجنائية إ, 

المبادىء القانونية 

١‏ - إنه وقد توافر لدى الوزارة كافة 
العناضر التى تبرر طلب المدغى ف الموافقة 

على الموقع توطئة الحصول على الرخصة 
( لشغيل ورشة نجارة ) طبقاً لقانرن دم 
٠١‏ لسئة ١.4‏ ولاتحته التتفيذية وفقاً لطلبه 
ودسوماته فقد كان اراماً عليها أن تعان 
المدعى بالشروط أنى تروى ازوماً لتقريرها 
والإجراءات التى تتتعاق. بالصحة العامة » أو 
بالراحة ‏ أو بالآمن العموى » وقدكان فى 
مكنتها وى تنفذ القائون أن تزيل ما عرى 
إلى المدعى من غالفة . 

ا لايصح رفض الثرخيص بمقولة 
:إن دفض الموافقة على الموقع بعد الستين يوما 
المقررة قد ببى غلى الخالفة المسوية إلى المدعى 
فى شأن القوة والآلات ؛ ذلك لآن الرخصة 
متى صدزت موافقة للبواصفات الثابئة 
بالطلب والرسم والمعايئة الأولىلم تسكن منع 
من مؤاخذة المدعى عن أيه عخالفة يرتكببا 
ضد شروط الرخصة » وأن تسم الرخصة 
إليه لابعفيه من اممو اخذة الجنائية وما يترتب 
علير| من عقو باث تبعية ٠‏ ْ 


( القضية زقم 6مم سئة عق بإلطيكة السابئة ) , 
1 
اب مارس مبلة ١4601‏ 
© محلات حمومية , ترخيض.. القول بأله من إطلانات 


الإدارة ٠‏ لا يكثم من النعى عليه بأله مهوب بإساءة 
استعال الساطة لإلفاء القرار الإدارى . 

المبدأ القائوف 

لا اعتداد بما تتحدى به المكومة من 
أن منج الترخيص لبيع المشروبات الروحية 
أو رفضه عملا بالمادة ١4‏ من القاثون دقمم؟ 
لسئة ١441‏ من إطلافات الإدارة الثى 
تترخص فى تقدير ها بلا معقب عليها من كمة 
القضاء الإدارى مادام المدعى يسنئد فى طلب 
إلغاء القرار بثدأن عدم 'الترخحيص له إلى أله 
مشوب سوه أستمال الساطة وهى عيب 
يسوغ إلغاء أى قرار إدارى مهسا كانت 
صفئه وسواء أكان من الإطلاقات أم 7 
ا : 

( الفضية ركم ٠5‏ سنة هق بالحيكة السابقة ) . 


يق 
٠‏ أبريل سئة مه 
| ل مدة الخدءة السابقة , منعدو حكومة السودان, 
قرار مجلس الوزراء فى ١4‏ من فبراير سنة 1949 , 
١‏ من مايو سئة 441 . يمال كل مهما . الأول 
مقصور فيه أثر هم مده الخدمة على المعاش والثاتى يجمله 
شاملا للاأقدمية وتحديد الرائب , 


ب لس مدة الخددة الابقة . شرط الحصول ظلى 
مؤهل درامي . إعفاه مبعدى حكومة السودان من 
هذا الشرط , 

المبادىء القالولية 

١‏ - إن لكل قرار من قرارى بملس 
الوزراء الصادر أحدهما فى ١4‏ من فبراير 
بئة 194 إشأن مبعدى حكومة السودان 
والآخن فى ١١‏ من مابو سنة ٠640‏ يتأن 
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فيل 


حساب مدد الخدمة السابقة ف الأفدميةوتحديد 
الماهية ‏ مجالا لتطبيقه بختلف عن مجال 
الآخر فبينها يقنصر أثر ضم مد الخشدمة 
السابئة طبقا لقرارع١‏ من فبراير سئة ه94١‏ 
على المعاش فةظ فإن قرار ١١‏ من هايو سنة 
0و يفسم من نطاق هذا الآثر فيجله 
شاملا الأقدمية وتحديد الراتب أيضاً ‏ فلا 
تعارض يينهما ‏ يويد هذا النظر أنالقرار 
الآخير قد خلا من أى نص بحرم سريانه 
على من ا تتفع بأحكام قرار بجاس الوزداء 
الصادر فى ١6‏ من فبراير سنة ١946‏ من 
مبعدى حكومة السودان الذين التحقوا 
بخدمة الحسكومة المصرية يا خلا هذا القرار 
الآخير من أى. نص بحرم سريائه على من 
انتفع بأحكام قرار مجلس الوزراء الصسادد 
' فى .م من ينار سلة 144 بشأن ضم مدد 
الخدمة السابئة وأثر هذا الضم 
والترفيات والعلاوات وقد انبعت وزارة 
المالية هذه القاعدة فى شأن زملاء المدعى من 
٠‏ مبعدى حكومة السودان فطبقت عليهم كلا 
القرارين . 
؟ ب إن دفاع الحبكومة المببى على أن 
قرار مجلس الوزراء ١١‏ منمانوسية !144 
يشترط للإفادة من أحكامه أنيكونالموظاف 
حاصلا على مؤهل دراسى ادف نامل 
عليه مزدود بما جام بقسرار مجاس الوزراء 


فى الأقدميات 


الصادر فى ١١‏ من ينابر سئة ١997‏ م نإعفاء 


المبعدين سياسياً من حكومة السودان من 
الشروظ ان يستلوما القائرن الالتحاق 


المدد السابع السئة الثالثة والثلاثون 


بالوظيفة المعادلة لوظائفهم السابقة بحكرمة 
السودان ومن هذه الشروط شرط الحصول 
على مؤهل دراسى اكتفاء بما حصلوا من 
خبرة ودراية أثناء عملهم تحكومة السودان , 

( النطية رقم 505 سئة " فى رئاسة وعطوية 
ضمرات الأساتذة ممود صابن العقارى وعد عيد السلام , 
وبدوى +وده المتشارين ) ٠‏ 


اليف 
هم ابريل سئة رهو١‏ 
١‏ > قرار إدارى سلى . عدم اءماد مدرسة ضمن 
الدارس المانة فى افلام الجائية . | اخنصاس بطلب 
التعويش عنه . 
ب س مدار سحرة . إعانها. ليسثماهة بل <ق ٠‏ 
سب مدارس حرة.. :قدير درجلما للاهالة ,عدم 
خطوعه لرثاية المسكئة . 
المبادىه القانونية 
-١‏ إذا كان المدعى يستيد فى دعواء 
إلى أن وذادة المعارف تعسفت معه إذ لم 
تقرر اعتهاد هدرسته من المدارس المعالة فى 


' نطاق الجانية اعثيارً من أول العام الدراسى 


1444/1410 رغم إعداد مدرسته لذلك 
إعداداً كاملا ودغم اتباعه نظام المجانية 
الكاملة خرمته بذلك من حقه ف الحصول على 
الإعانة المقررة له طبقاً لقانون التعليم الحر 
ومثل هذا التصر ف منجانب وزارةالمعارف 
واجباً عليبا اتخاذه طبقَاً للقوانين واللوائ ما 
يصح مساءلتها بالتعويض عله أماممحكمة القضاء 
الإدارى طبقاً للفقرة الاخيرة من المادة 
السادسة من قانون مجلس الدولة رقم » لسئة 


عكة القضاء الإدارى 


1444 سد كان الدفع بعدم الاختصاص غيد 
قائم على أساسسليم منالقانزن متعيئاً رفضه . 
٠‏ - إن قول وزارة المعارف بأن 
الإعانة النى أجازها قانون التمليم الجر هى 
مثابة منحة . تمنحها الوزارة أو تمنعها كينها 
شاءت مردود عايه بأنهذالإعانة فد نظمت 
بقانون فأصبحت حقا ثابت كسائر الحقوق 
يهم بدكل من سام فى معاوئة وزارة المعارف 
على أداء رسالتها التعليمية على الوجه المرسوم 
فى قائون التعليم الحى ومن غين المستساغ 
أن نستحث وزارة المعارف الأآفراد والهيئات 
على معاوئتها فى نش التعليم بالجان ثم تستقل 
بحرمالهم مما راتبه لهم القانون من مقابل , 
_- إذا كانت درجة هدرسة المدعى قب 
تحددت أخيراً عام 45و( / .0و1 بالدرجة 
الثالثة وأعيئت إعانة خاصة علىهذا الأساس 
فيتعين اتخاذ هذا التقدير للدرجة أساساً 
لتحديد إعانة التعويض الى يس:<تبا المدعى 
مقابل أجور الخدم ومصاريف الياه والدور 


والنظافة وإصلاح الآثاث وفى الإعانة لق 3 


أشارت إليها الفقرة الثالثة من منثهور وذارة 
المعارف الصادر فى ١م‏ من اكتوبر سنة 
هن إذ لاسيل إلى الجدل فى الدرجة 
الحقيقية التى كانت تستحقبا مدرسة المدعى 
ما دام القرار الصادر فى هذا الش.أن لا بخضع 
لرقابة احكمة باعتباره من الشئون الفنية ااتى 
تستقل 5 وذارة المعارف. 


( القضية رم "٠‏ سئة م ق رئاسة وعضوية 
٠‏ حيمرات الأسائذة حبعى ابراهيم سمرى وعبد اليد 
اللهامى وسيد على الدمراوى المستشارين ) ٠‏ 


فض 


22 
م مابو سلة 4601ل 

شيك . عدم صرفه . إتفاق الساحب مع الأصر فط 
النغاضى عن علة غدم المرف . صيرفه إثر ذللك ٠‏ يعبر 
أداه جديداً , رسوم السواراث . مادة 7 من الفانون 
رقم 44 لسئة 195 , انطباق حكنها بشأن استحفاق 
الرسم الاضانى هنا , 

المبدأ القائوق 

إن أداء قيمة الشيك الذى م بعد اتفاق . 
المدعى مع مصرفه على أن يتغاضى عن علة 
عدم الصرف فى بادىم الأمر ٠‏ بعتب أدام 
جديدا فى تاريخ متأخر ولا يزيل أثر ارقش ' 
الآول الذى كان بمشابة إعلان من البنك 
المسحوب عليه بأن هذا اليك لايك قل ' 
المرور مقابل الوفاء . ومن ثم ينطبق حم 
المادة السابعة من القسانون رفم 4 لسية 
+1 فى شأن استحقاق الرسم الإضافى . 

(النغية رقم 44ه سنة 4 فق رئاسة وعضوية 
حشرات الأسائذ: مود صابر الءقارى ويد عبد السلام 
وعبد الرجن الجبرى المستشارين ) ٠‏ 

2/ 
16١ مابر سئة‎ ١6 

اس جنسية207 . إبعاد , منازعة بتأئهنا , 
اختصاس . لا محل فول بأئهما من أهمال السسيادة 
ما دامث لحكلمما قوائين ٠‏ 

ب س أجنى . إبعاده , منائعات أو أسمال محديرية 
لأحدى الماهداث , النَسك بها . من حق الدرك 
ساحباث الدأن , لا الأفراد . تيد هذه المسكية 
بالنصوس العربية , مسوم الإبعاد فى ١958/57/5‏ 


| إلتهاء مثعوله ٠‏ 


(١)أنظر‏ الأسكام رئم «4 س 4597231١7‏ 
س 21١.4‏ 4" س 48861١18‏ س 1١55‏ 
من هذا المده ٠‏ 


اننا 


المبادىء القانونية 

١‏ - القول بأف الفصل فى مواد 
الجنسية والإبعاد ممتنع على هذ امحكمة باعتبار 
أن هذين الموضوعين يتعلقان بأعمال السيادة 
الوارد ذكرها بالمادة ٠‏ من قائون مجلس 
الدولة غير سديد ما دام أن مواد الجنسية 
نحكمبا فوانين الجنسية والنشريعات الخاصة 
با بما فى ذلك القانون رقم ١‏ لسنة 0و١‏ 
الذى بتمسك به المدعى وكذلك الحال فيها 
يختص بإبعاد الأجائب التى يحكبا مرسوم 
الإبعاد الصنادر فى سنة 0م؟١‏ وقانون 
جوازات السفر وإتامة الأجانب رقم و؛ 
لسئة .154 - فكل طلب أو منازعة تقوم 
حول الجنسية المصرية أو إبعاد الأجانب 
يحب أن يبت فيها وفقآ لنصورص.الفوانين 
والنشريعات سالفة الذكر من الجبة الإدارية 
الخخصة والقرارات النى تصدر فى شأئها تعتبر 
من القرارات الإدارية الثى تختتص هذه الحكمة 
بالفصل فيا ونقاً للفقرة السادسة من المادة 
الثالثة من انون إنشاء مجلس الدولة , 

؟ - قول المدعى إن النص الفرنسى 
لأحد ملحقات معاهدة مونتر وكان يم على 
الحكومة المصرية أن.نقصر الإبعاد على من 
يحم علييم فى تهم معاقب عليبا بأكثر من 
ثلاث سئوات وأن من حقه أن يتمسك 
بالنص الفر ذنى للبعاهدةكا تقضى به نصوصها 
فقد اتضم للبحكئة من_مراجعة التصريح 
الصادر من المنكوفة الملكية المضرية فى هذا 


العدد السا بع - السدية الثالئة والثلاثون 


الثبأن بتاريخم من مايو'سنة 14600 أله فد 
ورد بالبئد الرابع منه أن إبعاد الأجنى 
يكون ف حالة ما إذا كان قد حم بإداته فى 
جناية أو فى جنحة يعاقب عليبا القانون 
بالجبس لاكثر من ثلاثة أشبر ‏ وهذا 
النصري هو الملحق رقم لمعاهدة مونترو 
النى وافق عليبا البرللان والتى' صدر على 
مقتضاها مرسوم سنة م+؟١‏ ولا ترى الحكمة 
أن للبدعى أن بتمسك لديها بالمناقشنات أو 
الأعمال التحضيرية لإحدى المعاهدات الدولية 
لآن ذلك من حق الدول صاحبة الشأنٍ 
والعبرة أمام احاكم بالقانون الذى يصدر 
بتنفيذ المعاهدة - ولا تلتفت الحكة إلا إلى 
النصوص العرية هذا إلى أن الخوض فى 
موضوع الإبعاد بعد ١٠١‏ من أكتوير 
سنة 1944 أصبح عديم الجدوى وغيل ذى 
موضوع بعد انتباء فترة الانتقال والتباء 
مفعول مرسوم الإإبعاد لسئة باس( بانتبائها ٠‏ 
(الاشية رثم 5ه سئة م فى رئاسة ومطوية 
حضراث الأسانذة عبد الرزاق أحمد السلهورى رئيس 
اللهاس وود صابر العقارى ويسد فيد الملام 
وعبد الرحمن الجبرى وبدوى موده الستشارين ) ٠‏ 


10 
ه يونيه سئة 1961 
١س‏ طب الأسئان . رخصة . <ق الوزير فى 
إلغاءها فى ظل القالون رقم ١4‏ لسئة ١51‏ , 


ب سب طب الأسنان . قرار النقاية بعلب الاسم , 
وجوب صدوره من الهيثة التأديبية . 


المبادىء القانو ية 

١‏ - إن المادة ١١‏ من القانرن دم 
١4‏ لسنة ١98.‏ كانت تميز للوزير [لغساء 
رخص طب الاسنان الممطاة ونقاً للسادة 
٠‏ وله حق إجراء هذا الإلفاء فى أى 
وفت كان لأسباب تتعلق بتعاطى الصناعة فل 
تحدد هذه المادة جرائم أو مخالفات ول تحدد 
عثربات تتاب مع مايقع من الأطيام 1 
'وأذى هذا الام إلى شعور الوزارة 
بوجوب أخذ تعبدات كتابية على ممارسى 


البثة بما يحب أن يمتنعوا عنه اعنهاداً على |. ٠‏ 


ما للوزير من ساطة غير محدودة فى إلفاء 
الرخصة إذا أقدم الطبيب على مخالفة التعبد 
الكتابى مع أن الجرائم لانثبت والعقوبات 
لاتقرر على الافراد بناء على تعبدات كتابية 
ما يثنافى مع ما يقضى به الدستور من تساوى 
المصر بين فى الحقوق والإلتزامات ومنجمل 
الدعرى العمومية فى يد النيابة والدعرى 


التأديبية ف بد سلطات أخرى تقا بلهالارتحرك ٌ 


الاتهام إلا عند وقوع جريمة تستدصىعقاباً. 

+ إذا كان قرار ثقابة الاطباء شطب 
اسم المدعى لم يصدر من الهيئة التأديبية وبعد 
إجراء التحقيق وا نحاكةوفقاً لنصوص القانون 


رقم 6" لسئة ١44٠‏ فكون هذا القسرار ا 


مخالفاً للقائون . 


( القضية ركم 5194 سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة يعد عبد السلام وعد الرجن البرى 
٠‏ وبدوى ابراهيم وده الممنشارين ) ٠‏ 


محكمة القناء الإدارى 


٠: 4‏ 
/ يوليه سئة ١961‏ 
| س قبول.الدعوى , منازغة فى راب , قياءباعلى 
غالفة الأرار لفاعدة اثولية وعرفا متبعا .. قبول ٠‏ * 


ب اس ترقية , ليث حتساً , لا ملك الممسكدة 
القضاء مها . 1 


ب س قرار إدارئ ,بالتخطى . سابق.طى فالون 
إنشاء مجلس الدولة . لا ملك الحسكة المساس به.ء 


د س طالب بدثة . الدرجة ألق يعي فيها بعد 
فزن . 5 
المبادىء القاثو لية 
٠‏ - إذا كان أساس المنازءة فى رائب 
المدعية هو أن الحكومة غالفت قاعدة 
قانوية وعرفاً منبعاً يقضى بوضع أمثالها بعد 
العودة من البعثة في الدرجة الخامسة فاعئدت 
بذلك على حقما الذى تستمده مباشرة من 
القانون لا من القرار الصادر بنسوية حالتها 
سالف الذكر الذى لايحول قائراً دون 
اختصاص هذه الحكمة بولايتها الكاملة بنظر 
المنازعة المذكورة ؛ إذ ليس لال هذا القرار 
أية حجبة ذا تدعيه المدعيسة من حقوق 
مستمدة من القانون ‏ فيكون الدفع بعدم 
الاختصاص وهر فى حقيقته دفع بسدم 
| القبول على غير أساس سايم من القائرن 
متعيئاً رفطه , 

؟ - إذا كانت المدعية تطالب باعتبارها 

فى الدرجة السادسة من سنة ١555‏ على 
أساس أنه كان واجباً ترقيتها إلىتلك الدرجة 
من ذلك الناريخ أسوة بزميلاتما اللا لم يوفدن 
بالبعثة ورقين إليبا., وذلك عبلا بنص 


لهل 


ا 2 بعثة التعايم المصرية »إن 
امحكمة لاتستطيع إجابة الدع إلى طلبها 
هذا طالما أن الثزنية المذكورة لم تكن حقاآً 
لللدعية وفرضاً لازماً على الحكومة إجابتها 
إليها » وإنما هى سلطة تستعملما لاختيار 
الصالحين للترقية من موظفيبا ٠‏ ولس لهذه 
المحكمة غير الرقابة على ما تصبدره السلطة 
الإدارية من القؤارات فى هذا الخصسوص 
عندما يطلب أعاب الشأن إلغاءها جارزة ذة 
السلطة أو عخالفة لقان 0 


مل إذا كان القرار الصادر فى سئة 
ول بتخطى المدعية فى الترقية إلى الدرجة 
السادسة صادرا قبل إنشاء مجلس الدولة بزمن 
طويل فلا تمتد إليه ولاية هذه اممكمة لآن 
ما استحدثه قانون إنشاء الجاس المذكور من 
حق الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية 
لا بنعطف أثره على الماضى فلايحق إذلك 
طلب إلغاء القرارات الإدارية السابقة عليه . 
ولذلك كان القرارالمذكورمنشئا لمركرقانونى 


وبحب عليها احترأمه . 

غ ل لاحل لما تطالب به المدعية من 
وضعها فى الدرجة الخامسة منذ عودتها من 
البعئة بعد أن استبان للمحكمة أنه لا عوة 
لقوها بأن هناك قاعدة قانوئية وعرفاً بتَضى 
يوضع العائدات أمثالها من البمثة فى الدرجة 
الخامسة . إذ أن قرارات مجاس الوذراء يمتح 
يلاما الدرجة الدكر 0 أرجع 1 


العدد السابع السية الثالثة واثلاثون 


شاغلات وظائف مقرر ها الدرجة الراسة 
وأن: الام يقنطى تمييزهن عن زميلاممن 
اللانى ١‏ يسافرن بالبعثة وليس فى لانحة 
البعئات أو قوانين التوظف أيه فاعدة من 
هذا القبيل إلا ما نصت عليه المادة ؟لم من 
لانئحة بعثة ة التعليم المصرية المصدق عليبا بقرار 
#لس الوزراء الصادر فى ه هن أغسطس 
سئة 1914 من منيح أعضاء بمثة التدريس 
إذا ما عيئوا 
للندربس ف المدارس الثانوية أو العالية 
شح أن هذا النص لا بنطبق عليبا 
لآنها عينت عتّب عودتها من البعثة فى مدرسة 
ابتدائية وض وإن بثك بعد ذلك لتعمل 
فى مدرسة ثانوية ‏ غير أن هذا الندب 
لاجمعلبا مستحقة لتلك الدرجة الخاصة لآن 
الدص مةصور على حالة التعيين فقط , 

( الففسية رقم ٠1م‏ سئة 4 ق رئاسة وعضوبة 


حضرات الأسانذة مسد عفث وحسين أبو زيد وعلى 
أبو الفيط المستشارين ) ٠‏ 


درجة خاصة بعد عودثرن 


وقد اتضح 


6 
١‏ بريه سئة 1961 


اس قرار تاظيمى هام , الطمن عليه بطريقتين : 
)١(‏ مباشر (؟) غير مباشر 

ب س عملية اقل الأشخاس والبطائم بطريق ر 
الك الحديد . عمل تجارى يطبيدءئة ٠.‏ فرش رمم بلدي 
على حطات السكذ الحديد , جوازه . ملتزم لمرفق مام , 
فرض 'ضرائب أو رسوم عليه , جوازه ٠‏ 

ب سب رسم بلدى , اللجلس البلدى الحتس إفرضه. 
الواقع فى دائرته العقار. القول بازدواج الرسم . لاعلله 

داس فربطة إلدية . حقرقتها رمم وليست ضرية. 

هم سس ضروبة إضافية على الأرباح التجارية والمناعية 
لصالح المجالس البلدية والقروية . فرضما لا يتعارش مم 


معكة القضاء الإدارى 


فرش رسوم بلدية على الحلا التجارية , الم بينهما , 
جوازه ٠‏ ' 

المبادىء القانوئية 

١‏ س من المسل قانوناً أن لكل فن يتضرر 
من فرار تنظيمى عام أو قرار لان أن يقوم 
بأحد إجراءين الأول بالطعن عليه بالطريق 
المباشر بطلب إلغائه فى المبعاد المقرر قانوناً 
والثانى الطمن بالطريق غير المباشر وذلك 
بطلب إلغاء القرار الإدارىالصادر تطبيقاً له 
ارتكاناً إلىعدم مشروعية القاعدة القانونية 
الواردة فى القرار الإدارى العام ويكون 
ميعاد الطعن فى الالة الأول شئين يرما من 
تاريخ نشر القرار التنظيمى العام - وفالثانية 
ستين يوم كذلك من ناريخ إعلان القسرار 
لصاحب الشأن . 

؟ - 97 ما لانزاع فيه قانوناً أن عملية 
نقل الأشخاص والبضائع بطربق السكك 
الجديدية التى تقوم بها الشركة المدعية هى عمل 
#ارى بطبيعتهم نصت على ذلك المادة الثانية 
من القانون التجارى ‏ م أن مارسة هذا 
العمل تجعل القائم به فى نظر القانون تاجرآ 
وتضئ على الحلات النى يباشر فيبا نشاطه 
المذكور صفة الل التجارى ‏ ولماكانت 
مخطات السكلك الحديدية هى المكان الممد 
مباشرة عملية النقل المذكورة إذ فيبا يجتمع 
المسافرون لركوب القطارات وتودع البضائع 
لشحنبا ونقلبا بالقطارات بعد أن تبرمعقود 

)١( .‏ كثل المبادىء ؟ , "«, 4 , ه حكيث هذه 

الدائرة فى الفضية رقم 518 لسنة ؟ القشائية بالجلسة 
ذاتها , 


غدل 
النقل الخاصة ببا ‏ فائها ببذه المثابة تدخل 
فى عداد انحال التجاريةيا يعرفها القانرن ‏ 
وإن كان المعنى اللغوى الذى تعارف عليه 
الناس للبحال التجارية لايستسيغ اعتبارها 
منبا ولكن العبرة فى هذا امجال بالتعريف 
القانونى للبحل التجارى لا المعنى المتسارف 
عليه لفة ‏ ومن ثم يصح للبجالس البسلدية 
والقروية فرض الرسوم على محطات السكك 
الحديدية باعتبارها محلات تجارية عملا بنص 
المادة م من القانون رقم ١40‏ لسنة 146 
- ولا يؤثر فى ذلك كرن الشركة تبساشر 
نشاطبا بمقتضى ااثرام منحقه إياها الحكومة 
وخوات منتضاه حق الانتفاع بالطرق 
والكبارى بدون مقابل وتدفع مقابله أنارة 
للحكوية ‏ إذ لا صلة بين الإلأزامالممنوح 
لها لاستغلال المرفق العام والأاناوة التىتوديها 
الحكومة مقا بلهذا الاستغلالوبين خضوعبا 
للضرائب والرسسوم الى تفرضها الحكومة 
أو الميئات الإقليمبة - ولا تعارض بين 
الآمرين . إذ لايمين الدستور إعفاء أحد 
من الرائب .فى غير الأحوال البيئة فى 
القانون : وليس هناك أى نص فيه بعنى 
الشركة المدعية من أداء الضرائب والرسوم 
يا أنما ل تدع بأن عقد الترامها تضمن نصا 
من هذا القبيل ,' : 

'م- قول المدعى إنه لا ريصح تكليفه 
بأداء الرسوم إلا من الهيئة البلدية للمديئة 
لني بها موطن الشركة ومركزها الرئيسى فقط 
دون الهيئات البلدية لليدن الاخرى انى ' 


ليل 
توجد لما نروع بها لآن ذلك معشساه 
ازدواج الرسم - هذا القول غير صحيح 
قانوناً مادام أن وعاء الرسم هو العقارالكائن 
فى دائرة المدينة ‏ لا الشركة بصفتها ششخصاً 
معنويا س ولذلك فإن بلدية المدبئة الواقع 
فى دائرتها العقار هى وحدها التى تستطيع 
قانوناً فض رمم عليه - دون أى بلدية 
أخرى حتى التى ,ما موطن الشركة ب 
ما لا يتور معه بعد ذلك وقوع ازدواج 
الرسم على العقار ذاته . ٠‏ 

ع لاصعة لما يشعاه المدعى على القرار 
المطعرن فيه من مخالفته . للق نون بمقولة 
إن حقيقته قرار بفرضش ضرببة لابين 
الدستور فرضها إلا بقانرن- وإن القانون 
4 لسنة 144 إذ خول الجالس البلدية 
والقروية فرض هذه الرسوم وهى تخق 
ضرائب ‏ قد وقع باطلا لخالفته الدستور 
هو والمرسوم الصادر تفيل له فى .م من 
7 اكتوبر سئة ١44‏ بؤْضع أسس لفرض 
تلك الرسوم # لا صمة إذإك لآن الفرائض 
النى تجحبيها الحيثات البلدية من سكان المدن التى 


تثلبا ‏ فرائض حصلتبا للانفاق على ضيائة | 


وتحسين مرافق المديئة انو تحصات من سكانها 
وحدها وتقابلها منافع وخدمات تؤدببا تلك 
الهيئات لمم مما يباعد بينبا وبين الضريبة 
معناها إلقاثوى ويجعلبا فى الحقيقة رسما ‏ 
لانما تقابل معافع وتوزع بين المنتفعين على 
أسناس مايعود عليهم من المنفعة.. 


العدد السابع اللسثة الثالثة والثلاثون 


ه - فرض الضريبة الإضافية على 
ضريبة الارباح التجارية والصئاعية لصاح 
اجالس البإدية والقروية طيقا لدادة ؟؟ من 
القانون رقم ه14 لسنة 144 لايتعارض" 
مع فرض رسوم بلدية على لات التجارية 
إذ أجاذ الشارع المع بينبما لننمية موارد 
انجالس البلدية ‏ ولا يتصور أن يؤدىهذا 
لإفلاس الشركةتيا بذعم المبعى ب مادام أن : 


ٌ استحفاق الضرببة الإضافية منوط لوجود 


ربح لها وما دام أن الرسوةالبلدية يقابابا 
دائماً خدمات تقيوم بها اجا لسلمنفعة الشركة , 


- ( النفية رتم ههه سنة ؟ قارئاسة وعضوية 


<ضيرات الأسائذة عيد الرزاق اعد السمهورى رئيس 
اماس ويود صابر النقارى ونمسد عفت وعيد الرجمن 
الجيرى وبدوى ابراهيم وده ااستشارين 37 


١ه؛‏ 
1 يوايه سئة 19481 

١س‏ أعمال السيادة , تعر يقما ٠‏ 

ب سل أعمال السيادة . قرا إدارى تنفيذا لقانون 
أو لاحمة , لايعد عمل سيادة . 

سل اختصاس محكدة القضاء الإدارى . صحف , 
تعمرفات الادارة فى تعطيلما أو إلغائمها أو المارضة فى 
صدورها , اختصاس , 

د سك تطبيق مباشر , التصسوس الدستورية , 
صلاحيتها لذلك , 

ه ع نحتوق المستربين السامة وواجباتمم ٠‏ تيد 
الدستور طرية الشمرع بالنسبة إليها . 

واس حريةعامة , قيد عليها.لا يكون إلا بتهمريم 

نز سس حرية الصحافة , مكفولة بالدستور , تنظيمها 
بقانو 5 1 

ج سب صدف . إلفاؤها بالطريق الادارى .لاجول 
دستوريا قبل أن يصدر التمسرييع لظام لهذا الاجراء ٠‏ 


يل مت ضوف . مصادرتها , عدم وجرة لشرييع 
يرز ذلك ٠‏ 

ى ب أعمال السيادة . اختلاطها فى يدش التطبيقاث 
مع الرية أعمال الغسرورة , المميز بين النظريتين ٠‏ 

اك سس ضرورة . شروط قيامما , 

ل س أعمال الفعرورة , حضوعما لرتابة النضاء فى 
جميسع الأحوال 0 


المبادىء القانونية 

٠‏ - إن قضام هذه المحكنة قد جرى 
على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال اتى 
تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم 
لاسلطة إدارة ؛ فتباشرها مقتضىهذه الساطة 
الملبا لتدظم علافتها بالساطات العامة الاخرى 
داخلية كانت أو غارجية ؛ أو تتخذها 
اضطراراً للحافظة على كيان الدولة فى الداخل 
أو للذود عن سبادتها فى الخارج . ومن ثم 
بغلب فبرا أن تنكون تدا بير نتخد فى الاطاق 
الداخلى أو فى الاطاق الخارجى ٠‏ إما لتنظيم 
علاقات المكومة بالساطات العامة الداخلية 
أو الخارجية فى حال الحدوء والسلام » وإما 
لدفع الآذى وال عن الدولة فى الداخل أو 
ف الخارج ف حاتي الاضطراب والخرب .فى 
ثارة تكون أعبالا منظمة لعلاقة الحكومة 
بمجلسى الب .مان » أو منظمة للعلاقات السياسية 
بالدول الأجئية . وهى طوراً تنكون تدابير 
تتخل للدفاع عن الآمن العام من اضطراب 
داخلى » أو لتأمين سملامة الدولة من عدو 
خارجى 0 وذلك كإعلان الاحكام العرفية 
أو إعلان الحرب أو المسائلالخاصة بالأعمال 
الحربية ٠‏ وهذه وان ما هى أغمال وتدا بين 


ععكلة القضاء الإدارى 


خرف ١‏ 
تصدر ءن سلطان الحم لاعن سلطة الإدارة 
والضابط فيما معيار موضوعى يرجع فيه إلى 
طببعة الأعال فى ذاتها لا إلى ما حيط مما 
من ملابسات عارضة . مذا جرت الادة 

السابعة من قانون مجلس الدولة , 

؟ ‏ القرارات الإدارية العادية التى 
تتخذ تنفيذاً للقوائين واللوائح ليست من 
أعال السيادة فى ثىء » ؤمادام هناك نص 
يتضمن ما يحب اتخاذه من الإجراءات أو 
ما يازم ثوافره من الشروط لإثمام عدل من 
أعال الإدارة ؛ فالةرار الإدارىالذى يصدر 
بالتطبيق هذا النص بندرج فى دائرة أعال 
المكومة العادية حتى لو كان هذا القرأر [ثما 
هو تطبيق لإجراء يعتبر من أعمال السيادةيا 
هو الشأن فى القرارات الفردية الى تتخل 
تنفيذاً للأحكام العرفية , 

م إن تصرفات الإدارة فى :مطيل 
الصحف أو فى إلغائها أو ف المعارضة فى 
صدورها إِما فى أعمال إدارية يحب أن نجرى 


على مقتضى أحكام الدسستور' والقوانين 


والاوائح 0 ذكل قراد تتخذه الإدارة ف هذا 
الشأن يعتبس قراراً إدارياً عادياً يدخل فى 


' اختصاص هذه امحكمة النظر فى أمى صعته أو 


بطلانه وللحكمة حق الرقابة على الإدارة فيه ؛ 
لترى هل صدر متفقاً مع أحكام الدستور 
والقوانين واللوائح ؛ شالياً من التسف » 
فح بصحته » أو هو قد صدر متعار شامع 
هذه الاحكام أو انطرى على تسف فى 
استمال اللسلطة ؛ فتقضى يطلانه . 


ددا 


1 


العدد السابع البمئة الثالئة والثلاثون 


4 - إن النضوص الدستورية لاشك 
فى صلاحيتها للتطبيق المباشر » وهى تطبق 
1 باطراد.؛ يا هو الام فى عدم جواذ إبعاد 
المصرى المنصوص عليه فى المادة السابعة من 
اللدستور ؛ وفى عدم رجعية القوائين من غيد 
نص خاص المقرر فى المادة السابعة والعشرين 
وفى غير ذلك من النصوص الدس-تودية 
الكثيرة الى تطبق تطبيقاً مباشيراً كلبا قامت 
الأسباب لتطبيقها . 


ه ‏ يستخلص من النصوص الواردة 
فى الدستور فى باب جمقوق المصريين العامة 
وواجباتهم الأعمالالتحضيرية لاجئة الدستور 
| أن هذه اللصوص الى تقرر الحقوق العامة 
للنصربين إنما هى خطاب من الدستور 
للشرع يقيد فيه من حرية المشرع نفسه » 
فتارة بقرر الدستور الحرية العامة وببيم 
للشرع ننظيمما من غير نقض أو انتقاص » 
وطوراً يطلق الحرية إظلاقاً لاسبيل له إلى 
تقبيدها أو تنظيمها ولو بتشريع . 

> - إن الحريات العامة فى مصر » إذ 
أجازالدسةور تقييدها ٠‏ لا نقيد إلا بنش بع ٠‏ 
وهذا هو أيضاً المبدأ الذى ( نعقد عليه إجماع 
رجال الفقه الدستورى » فقد قرروا أن 
دضمانات الحقوق » ى نصوص دستورية 
تكفل لابناء البلاد مثمهم يحقوقبمالفردية : 
وى تسمو إلى مرتبة القوائين الدستورية » 
تسكون معصومة لاسلطان للشرع عليبا 
إلا إذا أجاز الدستور تنظيمها بنص خاص » 
وفى هذه الخالة يتبعين أن تسكون القبود التى 


ترد عليبا قبوداً تقررها القوا نين . 

. إن حرية الصحافة هى إحدىهذه‎ ٠ 
الحريات العامة الى كفابا الدستور . ولما‎ 
كانت حرية لا يقتصر أثرها على الفرد الذى‎ 
يتمتع بها ؛ بل برئد الى غيره من الافراد و إلى‎ 
امجتمع ذاته . لذلك لم يطاق الدستور هذه‎ 
الحرية » بل جعل جانب التنظيم فيها أمرآ‎ 
, مباحاً ؛ على أن يكون هذا التنظيم بقانون‎ 

/- إن إلغاءالصحف بالطري قالإدارى 
لا بجوذ دستوريا قبلأن يصدرالتشريع الدى 


. ينظم هذا الإجراء » وأن الاستثناء الذى 


أضانته اللجنة التشريعية هو خطاب؛٠‏ من 
الدستور الى المشرع لا إلى الإرادة 2 وقد 
قصد به الى تمكين المشزع من أن يصدر فى 


الوقت المناسب الشريع المثاسب لمناهضة 


الدعايات التى تباجم أسس النظام الاجتماعى 
كالدعايات البلشفية » ما فى ذلك من شك » 
وهذا هوعلى وجه التحقيق ماعئته اللجئة 
التشريعية بالاستثناء الذى أضافته , وهذا هو 
الذى قاله وزير الحقائية فى مذكرته التفسيربة 
الى قدم 5 الدستور 8 

9 - إن المشرع المصرى » ف النشريءات 
التي أصدرها بعد صدور الدستور لتبظيم 
حرية الصحافة ؛ لم يشا حتى اليوم أن يترخص 
فيا رخص له فيه الدستور من إصدار تشريع 
يجين المصادرة الإدارية .الصحف المصرية 
لضرورة تقتضيها وقاية النظام الإجتهاعى . 
وهذا هو عبن ما فعله فى قانون الاجئياعات » 
لم يقرن فيه أى تددو إدادى بتخذ_لوقابة 


حكرة القضاء الإدارى 


لحيل 


النظام الاجتماعى . بل ترك الام فى هذا كله 
إلقانون العام » وهو هنا قاثون العقوبات . 

٠‏ - إذا كانت نظرية أعبال السيادة 
تختلط فى بعض تطبيقاتها بنظرية أعسال 
الضرورة ؛ إلا أنه يحب القيين بين النظربتين » 
اعمال السيادة نطاق غير نطاق أعسال 
الضرنؤرة ؛ ولكل من النظر يتين أركان تتاف 
عن أركان النظرية الآخرى . 

-١‏ إن القضاء المصرى الإدارى 
والعادى ل قد جرى على أن الضرورة 
لانقوم إلا بتوافر أركان أربعة :(أولا) 
أن بكرن هناك خطر جسم مفاجىم إسدد 
النظام واللآمن . ( ثانا ) أن يكون عمل 
الضرورة الذى صدر منالإدارة هو الوسيلة 
الوحيدة لدفعهذا الخطر . (ثالثا ) أنيكون 
هذا العمل لازما حمّما فلا يزيد على ما تقضى 
به أضرورة . ( رابعا ) أن يقوم برذا العمل 
الموظف الختص فيا يقوم به من أعسال 
وظيفته . وهذه الأركان جما ترجع إلى 
أصلين معروئين يقضيان بأن الضرورات 
نييح الحظورات وأناضرورةتقدر بقدرها. 
على أن الضرورة إذا عرض ا المشرع فى 
بض حالاتها » فنظم أحكامرا فى هذه 
الحالات , فلا يوذ للإدارة الخروج على 
هذه الاحكام , 

٠١‏ ل إن أعمال الضرورة تخضع فى 
جميع الأحوال لرقابة القضاء؛ ليرى ما إذا 


كانت أركان الضرورة متوافرة حتى يقسوم 


حقالضرودة وتشقالسثولية .فا |تتوافي ‏ 


هذه الآركان فليست هناك ضرورة ؛ ويكون 
العمل الصادر من الإدارة فىهذه الحالةموجباً 
للسثولية إذاكان عملا مادياً » وباطلا إذا 
كن قراراً إدار؟: 70 


( الفضيه رقم همه سئة هق رثاسة وعضوية 
<ضعرات الأسانذة عبد الرزاق ابد 'السنمهورى رئيس 
الجلس وحيثى ابراهيم س#رى وتمسد عفث واأسيد 
ابراهيم الدبوانى وحسين أبوزيد البتهارين ) ٠‏ 


لح 
١م‏ يوليه سنة 1901 


١س‏ طب وقف تفيل , نتاتج بتعذر تداركيا , 

ب س طلب وذف تلفيذ . أول الحسكومة بزوال 
صفة الاستوجال , مردود بأله ليس لها أن استفيد من 
تصرقم! , ليس لأحد الإفادة من تقصيره أو قملة , 

سب سق الاجتماع , ليس منحة من الادارة . هو 
حق أصبل . لا يقتغئ طالرً.من صاحب الندأن . ولابلرم 
لنشوثه قرار إدارى . سلطة الإدارة ل منم الاجماع أي 
نه . استثبائية . رتابة المكية , 


المبادىء القائو نية 

أسم إذا كان القراد المطلوب وقف 
تنفيذه يقف فى سبيل استعال .حق مشروع 
قرره القانون وأكده الدستور لغاية سامية 
أفصح عنما قاثون الاجتماعات فى ديساجته 
وهى نيسير اشتراك' الئاس فى الحياة العامة 
للبلاد فبتءطيل هذا الحق الذى هو إحدى 
الريات العامة ومع اسثماله فى هذه المناسبة 
الوطنية إلى أن يفصل فى الدعوى موضوعاً » 
إنما هو أس يفوت الاة اللقبردة من 
الاجتاع ويجعل أنائج القرار المطعون فيه مما 
يتعذر تداركها . ., 


+ لاوجه لما تدفع به الحكومة من 


يدا 


لو ع ا 


موضوع لزوال الاستعجال بعد أنفات يوم 


| ومنع الاجتماع فيه‎ ١901 من يوليه سئة‎ ١١ 
إذا ظررت أسباب جديدة حقيقية وخطيرة‎ 


لاوجه لذلك لآن المدعين قد اتبعوا 
جمبعالإجراءات النى يتطلبها قانو نالاجتماعات 
فأخطروا سعادة المحافظ فى الميماد بحسب 
الشروط وعلى مقتضى اأبيانات الميصوص 
عليبا فى المادة الثانية ميه ». فلما أخطروا بأن 
الحكومة قررت منع الاجتتاع تقدموا فى 
4 منه بطلب وقف هذا القرار . فاذا كانت 
الحكومة هى الثى حالت بتصرفبا دون عقد 
الاجماع فى اليوم الذى كان مزمعا عقده 


فيه , فإنها لابمكنها أن تستفيد من تصرفها | 


هذا إذ لايحوز للشخص أن يستفيد مون 
تقصيره أو من فمله الذى حرم به خصمه 
من اتيمال عه : 

# ب إن حق الاجتماع ليس منحة من 
الإدارة » تمبعها أو تمنحباما تشاء » بل هو 
حق أصيل للناس اعترف به القانون وأكده 
الدستور , ولذا فبو لا يقتضى طباً من قبل 
صاحب الدأن ولايلزم لنشدوثه صدور قرار 
الإدارة بالترخيص فيه , وإنما هو مستمد من 
القانون وفقط بحب عليه إن أراد استعاله أن 
يخطر الإدارة بزمان الاجتاع ومكاته وغير 


ذلك من البيانات التى نص عليها القانون |- 


وساطتها فى مدع الاجتماع وفى فضه هى ساطة 
استثنائية ومى تخضع لرقابة احكمة لنتءرف 
ما إذا كان استمالما فطابقاً للقائرن نصاً 
. وزوحاً أم إنه ليس كذلك ؛, 


العدد السابع السئة الثالثة والثلاثون 


4 - إذا لم يكن للحكومة منع الاجتماع 
للاسباب التى تذرعت بها من قبل واستظبرتها 
امحكمة فذلك لا يخل بحقبا فى مدع الاجتاع 


تبر هذا المنع وفقاً للقانون وتكون فى ذلك 
خاضعة لرقابة هذه امحكمة . 
( القضية رقم 1١٠٠‏ ممئة هق دائرة وقف التنفين 
رئاسة حضرة الأستاذ اليد على السيد وكيل الجلس) , 
رد 
نوفيس سنئة ١901‏ 
١ح‏ دولة . حقها فى صيالة كيائها وحاية أثراد 


شعبها وتجتيعها ٠‏ 
ب س 000 إيهاد أجنبى , ارتتكابه جريقة الافراض 


بالربا الفاحش . جواز الإبعاد , 

المبادىء القانونية 

١‏ ل من المسل بصفة عامة أن للدولة 
حقصيانة كيام! وحماية أفراد شعبها وبجتمعبا 
م نكل ما يضره ولكل دولة الحق فى تقدير 
ما يعتبر ضارا بشثونبا الداخلية والخارجية 
وما لايعتس ‏ وها حق تاذ التدابين 
المناسية لكل مقام قُْ حدود واجبات 
الإنسائية وما تعورف عليه دولياً . 

ب جرية الإقراض بالربا الفاحش 
نكن وحدها لتبرير إبعاد الأجبى  .‏ 

( القضية رقم 5 سلة 4 ق رئاسة وعضوية 

حضراث الأساتذة عبد الرزاق أحمد السنبورى رئيس 
الجاس وتيود ضابر المقارى وعد عبد السلام وعبدالرءن 
الجابرى وبدوى ابراهيم عوده الستشارين) . 


1818101 س‎ 4*٠ أنظر الأحكام رقم‎ )١( 
)١١١5س‎ 14861٠١١" ص‎ 14١٠١١4 س‎ 
, من هذا العدد‎ ١١# ص‎ 44 
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| 612 رمم بلدى, حقيقئه . رهم وليس ضريبة , 


ب - عمل تجبارى , سملية نقل الأشخاس أو 
البشائع باللكك الحديدبة أو بالميارات . عمل تجارى 


بطبيمته . .فرض رسم بلدى على الحلات الى يباشر فيها 
الفائم بها نشامله باعتبارها علات تجارية , 

المبادىم القانوئية 

٠‏ - إن قضاء هذه الحكة قد استقر على 
أن الرسوم التى تحصلبا الميثات' البادية من 
سكان المدن الى تمثابا إثما هى فرائض تفرضبا 
على هؤلاء السكان نظير ما تؤديه إلييم من 
منافع وخدمات و تخصص حصيلتما الإنفاق 
على صيانة مرافق المدن ورعايتها وتحسيهها ؛ 
فبى فى حجقيةتها رسوم تختل ف كل الاختلاف 
عن الضرائب ممعناها القانو . 

؟ س استقر قضاء هذه ا ممكمة كذ لك 
على أن نقل الأشخاص أو البضائع بطريق 
السكك الحديدية أو السيارات العامة عمل 
تخارى بطبيعته طبقا للمادة الثانية منالقانئرن 
التجارى يم أن مارسة هذا العمل يحعل القائم 


. الى يباشر فبا نشداطه هنا هو صفة امحل 
لتجارى ومن ثم يحون للجالس البلدية 
والقروية فرض الرسوم على هذه انجلات 

)١(‏ مثل هذين المبدأين حكنت هذه الدائرة فى النضية 


رم ١١5‏ لمنة ٠‏ النغائبية بجلسة ١8‏ من دإسمبر 
سلة أمقلرء 


باعتبازها معلات تجارية عملا بنص المادة :م 
من القانرن رقم ه14 لسئة 1444 الخاص 
بنظام انجااس البلدية والقروية . ١‏ 


( القضبة رقم 441 سنة 4 ف بالحيقة السابقة ) , 


هنع 
١ه‏ ديسمين سئة ١961‏ 

| نهم بطلاله حسب الادة 545 مرائنات , 

لعدم إبداع مسودته . علله , 
. استئفاد الكة لاطتها بسدوره , 
للمحكدة تصحيح الأخطاء امادية وتفسير الغموض والإبهام ٠,‏ 
أسباب تفويتها أو تكلنها قبل 'نوقيم النسخة الأسلية , 
جوازه , شرطه , 

ج ب حم .. طلب بطلائه لعدم إبداع مسودته , 
لايكون بدعوى أصلية . ولثم بالطارق الماررة العلمن 
في الأحكام . استغلاق هذه الطرق أو عدم قبول الحسكم 
لأى طمن . لا إلغاء , 
حم . طرق المامن ٠‏ 


عو 


وس محددة , هيب لى 


| الشككل متعاق بالإصدار أو اللسبيب أو التحرير أو 


البياناث الواجب ذكرها فى الحكم أو لابثنائه على إجراء 
بإطل . لا سبيل إلى الطمن بدعوى بطلان أسلية , 

. التفرقة بين الباطل والعدوم ٠‏ حم 
فير مسبب أو لم تكتب أسبابه فى اميماد . حلم موجوه 
وكا معيب بعيب يبعاله , الطمن فيه , كيفيقه , 


هسه 


المبادىء القاثونية 

١‏ - إن بطلان الحم المنصوص عليه 
فى المادة +ع» مرافعات قد رتبه القائون على 
عدم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسرابه 
موقعاً عليبا من الرئيس والقضاة مبينا مما 
تاريخ إيداعها , وعلة ذلكيا جاء فى المذكرة 
الإيضاحية هو افتراض أن القضاة قد نطقوا 


كل 


باجم قبل أن يتداولوا فى أسبابه وبتفقوا 
علييا وتستقر عقيدتهم على أساس فها » 
وأن حكنهم إذن يكون قد خلا من هذه 
. الضمانة الى يحرص عليه الشارع . 
؟ - إله وإن كان الأصل أن المحكمة 
تستيفد سلطتبا إزاء ما قضت به جرد صدور 
الحم فلا تملك الرجوع فيه أو تغديله » وإثما 
وسيلة ذلك هو الطعن فى الح بإحدى طرق 
الطعن المقررة قاثونا للطعن فى الاحكام , 
إلا أنه يجوز للمحكة حى بعد تو قبع النسخة 
الأصلية إصلاح ما وقع فى منطوق حكمما 
من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وتفسين 
ما وقع فيه من عرض وإييام (م 6074م 
مرافعات يا أنه من المقرر فقها وقضاء أله 
يحول قبل توقيع النسخة الأصلية تصجيح 
الأسباب أو تكملتا با يقوييا ويديدها 
وضوحاً وجلاء أ ما يرفع تثاقضها ؛ بشرط 
عدم المنناس يجوهر الحكم ذائه . 
- لا شببة :فى أن بطلان الحكم لعل 
إيداع مسودته الهتملة على أسبابه عقب 
تلاوته لا يكون بدعوى أصلية وما يكون 
بطريق الطعن فى الحكم بالطرق القانونية 
قانونا للطمن فى الأحكام ؛ وهنا هو 
ما أفصحت عنه الملكرة الإيضاحية لقانون 
المرافعات الجديد إذ قالت« وغنى عن البيان 
أن القّسك مذا الإطلان بكون بطريق 


الطمن فى الحم بالمعارضة أو الاستثئاف أو | 


النقض بحسب النواعد والإجراءات المقررة 
لذلك ء ويتزتب على هذا أله إذا استغلقت 


'اأعدد امنابع السمئة الثالثة والئلاثون 


طرق الطعن هذه أو كان الحكم غير قابل 
لآن يطمن فيه بأى طريق منها يأ هو الشأن 
فى أحكام حكمة النقض أو أحكام عكمة 
القضاء الإدارى , كان الحم بمنجأة من أى 
[لغاء أو حب وهذه الاتيجة من النتائج المرتبة 
على طبيعة تلك الاحكام يحكم كونها لا تقبل 
التعقيب . 


ع - حص الشارع طرق الطين فى 
الاحكام فى دائرة محجدودة ووضع ها آجالا 
محددة وإجراءات معيئة » فلا سبيل إلى سحب 
أحكام القضاء أو إصلاحم! هبما كانت معيبة 
إلا بالتظل منها بطريق الطعن المناسب لنا» 
فإن كان الطمن فى لحك بإحدى هذه الطرق 
غير جائز أو غير جد » أو كان قد استغلق , 
ذلا سبيل للتخلص منه ؛ ول كان باطلا لعيب 
شكل فيه متعاق بإصداره أو 03 أو تحر بره 
أو البيانات الواجب ذكرها فيه أو كان مبلياً 
على إجراء باطل لم يسقط الحق فى طلب 
إبطاله؛ لا سبيل لذلك بدعوى بطلان أصلبة 
أى بدعوى مبتدأة » ولا بدفع بالبطلان يقدم . 
فى دعوى قائمة يا يطعن فى العقود مثلا » 
وذلك طبقاً للقاعدة 'القانونية المقررة من 
قديم الزمان : وهى أنه لابطلان فى 
الاحكام ل 2 نك لنانكا 


نتن جنال 1643 عمغتمء ناملا 


ه - لأن فرق إعضهم بين الأحكام 
الباطلة : 018 711863625 وهى الى يعتبرها 
القانرن موجودة ومنتجة كل 5آثأرها. مام 
يقض ببطلائها يإحدى طرق الطعن المقردة 


عكة القضاء الإدارى 


لذلك قانونا وبين الأحسكام المعدومة 
مخصة د معطا ومع صيع ونال وفى الى تعتبرغير 
موجودة وغير منتجة لآى أثر قانوناً كا 
ألذى لم يدون أصلا بالكتابة أو الصادر من 
غير قاض أو صدر ضبٍ شخص لا وجوه له 
قانوناً فأجازوا الطعن فى هذا النوع الآخير 
بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع فى دعوى 
قا , فلاشك فى أن الحكم غير المسبب 
أصلا أو الذى تو دع أسبابه فى الميعاد 
ليس خكا معدوما وإنما هو حم موجود 
وإن كان معيبا بعيب يبطله » فلا يجوز 
الطعن فيه إذن بالبطلان بدعوى أصلية أو 
بدفع فى دعوى قائمة وإئما لاسبيل إلى ذلك 
إلا بالطعن فيه بإحدى الطرق المقرزة لاظمن 
فى الأحكام عادية كانت أو غير عادية » فإن 
استغلقت أو كان الحكم غير قابل مثل هذا 
الطعن فقد أصبح عنجى من أى حب أو إلفاء 
وكان الطعن فيه بدعوى البطلان غير جائز 
القبول . 


الوقائع 

أردع المدعى عريضة الدعرى والمذكرة 
وحانظة المستندات سكر آيدية المحكمة فى ١4‏ من 
يليه سئة .6و( وحاصل الوقائع حسها هر 
مسشفاد من هذه الارراق أن المدعى قد رفع 
الدعرى دنم همه لممئة م قضائية طلب فا 
الحم بالإفزاج عن كتابه « الفرفان لابن 
الخطيب ء وإلغاء وبطلان القرار الصادر من 
مجلس الوزراء فى أول أغسطس سن م4١‏ 
الفاضى بالمصادرة مع إازام المددعى علييم 


نينا 


متضامنين بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه إلى 
آخر طلباته , 

وفى ١١‏ من ماب سئة ١96.‏ ولعد حجر 
القضية للحم عدة مرا ت أصدرت الدائرة الثالثة 
بمحكة القضاء الإدارى سكم برفض الدعى 
وإلزام رائمبا بالمصررنات والاثعاب ٠‏ وأله 
لماكان نظام مجلس الدولة خاضعاً فى إجراءاته 
إقانون' المرافعات المدئية ولماكانت الأدة ديم 
مىاثعات اص على و جرب إبداع مسودة 
الحم المشتملة على أسبابه موقعا عايها من 
الرئيسوالقضداة عقب النطق به وإلا كان الحم 
باطلا ولا كانت الادة بوم قد أصث على 
وجروب اثنتال الحكم على الإسباب الى يبنى 
عليها وإلا كان باطلا فإن المدعى فد ذهب 
للاطلاع على الحكم يوم م١‏ من مايو مشة. 6و١‏ 
د طبقاً لليادة ,عم مرافعات ٠‏ فل أسكنه 0 
الكتئاب حجة أسخ مسودة الحم فذهب فى ادم 
4 منه الاطلاع فل يمد الحسكم بسك تيرية 
الحكة واقد وعد الكاتب الختص امدعى 
بإحضار الك من منزل حضرة رئيس الدائرة 
الموكول إليه كتابة الاسباب وفى أثناء رجود 
المدعى فى السكرثارية أحضر أحد السماة من 
الخارج مظروفاً يليه إلى أحد الكتبة وانضح 
أن بداخله الحمكم مما يدل على أنه لم يكن مودما 
يمف الدعرى ولاحظ المدعى وجود إضانات 
وزيادات نبا مش مبيطة الحم زيادة على الأسباب 
المدونة فى المسردة وبذلك نكون مسودة الحم 
بصيغتها النبائية التى ارتضتها الممكة ووقع 
أعضازها عليها لم تردع طبمأ لافانرن فطلب 
المدعئ إزاء عدم [يداع مسودة الحم إيداما. 
قانوني طلب من السكر تارية إعطاءه شبادة بعدم 
الإبداع فى الميعاد فرفضت فلجأ فى الحال وى 
مام الساعة الو|-دة من بعد ظبر يوم 4| من 


حال 


ماروسلة. م4 الىمسعادة رس الجلس 0 ده 
فلجاً لحضرة وحكيل انجلس لارأى والتشريع 
رشرح له براسطة محاميته ما تم فوعده بالنظر 
فى هذا الام صباح اليوم التالى بالمجاس ولم 
يكف المدعى مبذ! بلاتصل بسعادة رئيس 
ناس عنزله فم ده فاتصل به ف صباح يوم 
٠6‏ من هايو سئة .و١‏ بالمتزل تايفو ني طالباً 
التحقيق وصدور الس بإعطائه شبادة يعدم 
الإبداغ فطلب إلره أن يبسط شسكراء كتابة 
ويقدمها [ايه بامجلس أذهب المدعى إلى اجلس 
فى صباح يوم ١١‏ من مابو سنة ١0.‏ لتقديم 
الشكرى غير أنه قد لاحظ عند دخوله اليجلس 
أن الكتاب الختصين أمامهم مسودة المكم 
الأصلية والمبيضة الى مامشما الإضافات 
والزيادات. ومبيضة أخرى بحكتيرنما إعد 
إضافات الأسباب الجديدة فأ بلغ المدعى ذلك 
لحضرة وكيل امجاس لمحكة القضاء الإدارى 
الذي أ رئيس الفم بتمكين وكلة المدعى هن 
الاطلاع على مسودة الحدكم فادها الكاتب الخنص 
إطع ررتات من المسردة من صفحة و سم 
وما طلبت الباق زم الكاتب أله مزل حضرة 
رئيس الدائرة فاتصل المدعى مرارا يمنزل 
حطرته فلم يده وأبلغ فرراً إلى سعادة رئيس 
الجلس تلغرافيا وإلى حضرة الوكيل شفويا 
وتلارافيا وإلى «ضرة رئيس الداثرة تلغرافيا 
وأن المدعى قام بكل ما فالوس علإثرات الوقائع 
التى من شأنما أنتجمل الحم باطلا قانونا وااتبى 
إلى طلب القضاء وبيطلان لمكم الصادر فى ١١‏ 
من مارو سنة .و٠‏ من الدائرة الثااثة محكة 
القضاء الادارى فى القضية رتم 6م اسنة ٠‏ 
قضائية مع إلزام المدعى علييم بالمصروفات 


ومقابل أتعاب النحاماة . مالم تودع المسكومة | 


ردها فى الميعاد أحيلت القضية إلى هذه الدائرة 


. ودب أحد سستشازما لوضع تقرير فيها طدد, 


العدد السابع ‏ السنة الثالله والثلاثون 


للنائعة فى الدعرى جلسة ١‏ من اكترير 
سئة .و1 وفيبا طلب الحاضى عن المسكومة 
التأجيل لارد بمذكرة فأجات القضية لجلسة ,وم 
من نوفير مبئة 146٠‏ وفيها طلب وكيل المددعى 
ضم الشكارى الخاصة بالحكم المطعون فيه 
والمرجردة بسك رتيدية ا ممكة وم القضية 
الأصلية يا طلب الحاضر عن الحمكومة التصريح 
بالاطلاع وتقدم مذاكرة وطلب الطرفان أن 
بكرن التأجيل راسما وكلفت المحكة الطر فين بأن 
ينادلا مذكراتهما فى مدى انطياق نصوص 
قانون المرافعات الخاصة بإيداع منطوق الحم 
وأسيابه على الاحكام الصادرة من هذه المحكة 
وتقرد ضم القضية الاصلية والشكاوى المثوه 
عنها ورخص للطرفين فى تبادل المذكرات 
وُقدمت الممكومة مذكرة دفعت فيا بعدم 
إختصاص الممكة بنظر الدعرى أو بعدم 
جواذن نظرها ودفاعها فى ذلاك أن أحكام هله 
الحكمة لا يوز طلب اميسكم ببطلائها لآن الحكة 
النى تصدرها أعلى محكمة إدارية لا تعقب عليبا 
عكة أخرى والطعن باليطلان يحب تقدعه 
للمحكة التى تملك التعقيب ,و الأصل عدم الطعن 
فى الاحكام بالبطلان وما خرج عن ذلك الال 
استثناء يحب تضبيقه وأن المكومة ترى أن 
أحكام فانون المرافءات تسرى على محكة القضاء ٠‏ 
الادارى بالقدر الذى يلاثم طبيمة النظام ولذلك 
لا يسرى نظام البطلان الامستحدث على أحكام 
هذه المحكية ورد المدعى على ذلك بأن الدفع 
إعدم الاخةصاص يستدعى وجود محكة أخرئ ٠‏ 
وما أنه لاتوجد حكرة أعلى تخئص بنظر الدعرى 


| فيكون هذا الدفع فى غير عله . . 


'وأما عن الذفع بعدم جواز نظر الدعرى 
نقد قال المدعى إن الةانون صريح فى وجروب 
الابداع فى الميعاد ولم يستئن من ذلك أسكام 


تكمة القضام الإدارى 


هذه الممكنة أو مكرة النقض وهما انان عند 
صدور الفانون وقد استثئنى القانرن فى عدة 
مزاضع لم يكن من بينبما [إداع الاحكام بالنسبة 
هذه المحكة أو محكة النفض وما :و نمجاس الدولة 
صري فى اتباع قانون المرافمات يا أن عكمة 
النقض وعى لا ممقب عليبا تراعيى إيداع 
الاحكام فى الميعاد طبقا للذاثون , 

أما عن الطمن بالبطلان لا يحون تقدعه 
إلا إلى مكمة تملك التعقيب فقد قال المدعى أنه 

بذلك إلا أنه رغم هذا يقول إن أمام حك 
واجب البطلان بنص القائون فإذا كانت كل 
محكمة لا معقب على أحكامرا لا وذ الحكم 
ببطلان أحكامها فإن هذا معئاه أنم! فى حل من 
الخروج عل القانون ولا مئاص ءندثل من أن 
تنظ ذات الممكمة الى أصدرت الحكر الطعن 
بطلانه على أن الدائرة الثى أصدرت | 
تدل ملابسات الدعوى على أنها كانت راغية 
فى اتباع أحكام قانون المرائمات عند إيداع 
حكمبا بدايل إبداع مسودله وما استتيع ذلك 
هن سحب المسودة من الماف و تغيير كثيل من 
الاسباب الآم الذى استوجب رفع هذه 
الدعرى . 

ولفد أقرث كمة النقض ميدأ التعقيب 
على الأحكام فالقضية دقم كولسئة وز قضائية 
إذا أخطأت ف إحالة الدعوى بعد نقض حكمها 
الى امحكمة الابتدائية وكان الواجب أن تحال الى 
المحكمة الجرثية فقدمت النيابة إلى كمة النقض 
تقريراً بذلك نينت جلسة أخرى سمعت فيرا 
مرافعة الثيابة ونقضت ما قضت به أول الاس 
و بذلكحافظت على نصوص القائون دون مسساس 


بالعدالة . على ان طلب البطلان ليس استكنانا ١‏ 


حى يلزم تقديمه لحكة أعلى وليس فى القانون 
مامنح تحكمة القعاء الإدارى من النظرفى بطلان 


فخا 


“انها وهل يمكن اعتبار الك باطلا بدون 
صدور عكر بذلك لآنه لا توجد المكمة التى 
تملك التعقيد أم يكون الحكم الباطل صحيبا لانه 
لا يوجد معقب على أحكام هذه المحكة . 

رلقد نفد القرار بضم القضية الاصلية 
والأرراق والشكاوى المنوه عنها فى عرادة 
الدعرى وفى جلسة المنائشة . 

رإعد وضع النقرير فى الدعوى دين انظرها 
جلسة ٠١‏ من أ كو بر سلة 16 وقيبا سمعت 
ملاحظات الطرفين على الوجه المبين بالمحضر ثم 
أرجىء النطق ,الحم آخرا إلى جلسة اليوم ٠‏ 
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دمن حيثك إن المدعى يسئند فى دءراه إلى 


أنه كان قد رفع. الدعرى رقوهم أساة م 
قضائية طالبها فيرا الحم بالافراج عن كتابه 


| «الفرقان لابن الخطبب» وبإلغاء القرار الصادر 


من مجاس الوذراء فى أول أغسطسسسة م4١٠‏ 
القاضى #صادرة. االككئاب المذكور مع إلزام 
الحكومة بتغواض قدره عشرون لف عليه 
والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة س وأنه 
في ١‏ من مابو سئة. و١‏ قضت الدائرة الثااثة 
هذه امحمكة برئض الدعوى مع إلزام المدعى 
بصسروفاتما وذااك إعود أن حجرت القضية ألعة 

غير مرة وأنه لما كانت الفواعد المقررة فى 
انون المرائعات المدئية والتجبارية فى النى 
تسرى في شأن الإجراءات النى تتبع أمام محكة 
القضاء الإدارى » وكانتك المادة 65)م من 
القاثون اكور تقضى بوجوب إبداع مسودة 


/ السك المششملة على أسيابه موقعا عليها م 


الرئيس والقضاة عقب النطقبه و إلا كان باطلا . 
وكانت المادة بع؟ منه تقضى بوجوب اشتمال 


السك ملى الأسباب الى يبنى عليبا وإلا كان 


وار 


4 


باطلا فقد ذهب المدعى إلى سكرتيرية امحسكة 
فى يوم م١‏ من هايو سنة ١6.‏ للاطلاع على 
مسودة الحم فل ب أن من ذلك حجة أسخ هذه 
المسودة فذهب ف اليوم الثالى فوءده الكانب 
النص بإحضار الحكم من منزل حضرة رئيس 
الدائرة وخلال الحديث ورد الحكم رقك لاحظ 
المدعى أن مامش المبيضة إضافات لا أصل لها 
فى المسودة فطلب من سكرتيرية احكمة شرادة 
بعدم [بداع المسودة فى المبعاد فرفضت فشكا إلى 
رئيس الجلس الذى طلب إليه أن ببسط 
شكراء كنابة فذهب فى يوم ١6‏ من مايو سئة 
٠و‏ إلى المجاس لتقدعبا فير أنه لاحظ أن 
أمام اللكتتبة مسودة الحم المبيضة التى بمامششما 
الاضافات ومبيضة أخرى يكتبوثما بعد إضافة 
أسباب جديدة لأبلغ ذلك إلى وكيل المجاس 
طالبا تمكيئه ثن الأطلاع فأمس وكيل امجاس 
بتمكينه من ذلك فسلءه السكائب الختص ورقات 
من المسردة من صفحة ١٠ ١6‏ وأخيره أن 
باق أوراق الحكم لدى حضرة رئيس الدائرة 
٠‏ فسجل ذلك تلغرافيا الى.رئاسة الجاس. وخاص 
المدعى من ذلك الى أن مسودة المدكم إصيغتها 
النبائية النى يحب أن يتتبى ايها أعضاء المحكة 
م تودع عقب تلاوة الحكم وأتهم لو يوقعوها 
ما أنه لم يبين بها ناريح إيداعها كا يقضى ذلك 
القانون , وأن إغفال ذلك من شأنه بطلان 
الحكم ؛ حتى ولو تبائياً ولا معقب عليه من 
محمكة أخرى ٠‏ فإذا امتنع الطمن بالبطلان 
بإحدى الطرق المقررة قانوثأ للطعن فى الاحكام 
كا هو الال فى أحكام ممكة القضاء الادارى 
كان لا مندوحة من [ اذ كم القانون وتقرير 
هذا البطلان بدعرى أصلية , 
دومنحيث أن المكرمة تدفع الدعوى بأن 
مسودة الحكم المششملة على أسبابه موقما عليبا 


العدد السابع ‏ السئة اثالث والثلاثون 


من رئيس الدائرة وأعضائها قد ودعت عقب 
تلاوته مباشرة » وأن المدعى إثما كان يشكو 
فى وافع الام من عدم ككينه من الاطلاع. 
عليبا اطلاما كاملا ؛ والكن كانت هلة ذلك أنه 
كان جاريا نسخها وهى مطولة ليتم هذا النسخ 
بدوره فى المبعاد القاثرى وقد كان هذا يقتضى 
مراجعة رئيس الداثرة لما م لسخه من المسودة 
أرلا بأول على أصل هذه اأسودة وف عديدة 
الصفحات على أن أحكام محكمة القضاء الادارى 
لا بجوز طلب الح ببطلانها آنه لا معقب عليبا 
من محكمة أخرى والطعن با لبطلان » لا يكون 
بدعرى أصلية وائما بحب تقدمه بإحدى طرق 
الطعن المقررة للطعن فى الاحكام إن كان ذلك 
مكنا » وهو متنع فى هذا الشأن قائونا بالنسبة 
إلى أحكام حكمة القضاء الإدارى . 

رومن حيث إنه قد بان اللبحكة ذرن 


الاوراق أن مسودة الحكم الشتملة على وقائعه 


| وأسبابه ومنطوقه موقما عليبا من رئيسالدائرة 


التى أصدرته ومن أعضام! قد أودعت عقب 
نلاوته بجحلسة ١١‏ من مابو سئة .6( طيقنا 
للدادة +«عم مرافمات وقد أشر الكاتب الغتص 
ذلك وعلاها على ماف الدعوى تمت دقرا : 
وفاية الأ أن نسخة الحم الأصلية التى بوقمها 
رئيس الجلسة وكائبباً طبةا للمادة . مم مرافعات 
اشتملت على زيادة بعض العبادات التى لم كن 
بالمسسودة وحذف يعضبا الآخر الذى كات 
موجوداً بم! وهى التى حصلها المدعى فى مذكرته 
الختا مية ولذا اتشحصر مقطع التزاع ف هذه 
الدعرى فى النفطتين الأتيتين : الآولى » هل 
من شأن هذا التعديل فى أسباب الحم بالويادة 


أو الحذف بطلانه ؟ والثانية هل يموز طلب 


البطلان بدعوى أصلية 6 ٠‏ 
« ومن حيث إأه بالنسبة إلى النقطة الآولى 


حكمة القضاء الإدارى - 


يحب التنبيه إلى أن بطلان الحكم المنصوص عليه 
ف المادة يم مرانعات قد رتبه القانرن على 
عدم [يداع مسودة الحك الماستملة على أسبابه 
:موقعاً عليبا من الرئيس والقضاة مبينا ما تاريخ 
إيداعها وءلة ذلكياجاء فى المذكرة الإيضاحية 
هر افتراض أن القضاة قد نطقو| بالحسكم فبسل 
ن إنداولوا فى أسبابه وبتفقوا علييبا وأستقر 
عقيدتهم على أساس فيها ٠.‏ وأن حكليم إذن 
يكرن فد خلا من هذه الضمانة الى حرص عايها 
لشارع : واقد بان بما ساف ذكره » أن 
مسودة الحكم مشتملة على أسيابه قد أودعت 
نعلا عقب تلاوته , فليس ثمة وجه ابطلانه هذا 
لسبب ‏ يا لا وجه لبطلانه لاشتهال نسخة الحم 
الاصلية على بض عبارات لم ترد بالمسودة 
وعلى حذف عبارات أخرىكانت مها ء إذ 
لقانون لايرتب على مثل ذلك بطلان الحم 
ذانه يا نطق به قضساته بناء على الاسباب الى 


دوئوها فى مسودته المودعة عقب ثلاوته » 


على أنه وإنكان الإصل أن المحكمة تستافد | 


ساطتها إذاء ماقضت به جرد صدور الحم فلا 
ملك الرجوع فيه أو تمديله » وإثما وسيلة ذلك 
هى الطعن فى الك بإحدى طرق الطمن المقررة 
قاثون] للطمن ف الآحكام , إلا أنه يحوز البحكة 
حتى بعد توقيع النسخة الأصلية إصلاح ماوقع 
فى م:طوق حكررا من أخطاء مادية كتابية أو 
حسابية وتفسيز ما وقع فيه من غموض وإمام 
(م4يودسء ووس مرائءات ) ا أنه من المقرر 
فقرأ وقضاء أنه يحوز قبل:وقيع النسخة الأصلبة 
تصحييح الأسباب أو تكلتما ما يقوما ويزيدها 
٠‏ وطوعا وجلاء أو بما يرفع تناقضها .يشرط 
عدم اماس #وهر الحم ذاته ( داج عكاديه 
وشوثو الطبعة الخامسة الجرء الأول / ٠١4‏ 


وشرح داللوز الجديد افانون المرافمات الفرنمى , 


لفل 


على المادة م4١‏ نحت عنوان تصديح الاحكام 
نبذة م وما بعدها ) . والتعديل الذى أدخل 
على أسباب اللحك لابعدو أن يكون إما إضافة 
بعض العبارات أو حذفها ما ردده الحم نقلا 
عن كتاب المدعى الذى كان حل المصادرة يما 
بجعل النقل' أكثر مطابقة اللاصل المنقول عنه 
أو أكثر ملائمة مع السياق » وإما تقوية 
الأسباب ما بزيدها وضوحا وجلاء , 
ولا شيب فى ذلك مادام لاينطرى على أى 
مساس يجحودر المكم فى ذاته أو خروج 'عن 
الأساس الذى استقرت عليه عقيدة المحكمة فى 
الننيجة التى انتهت إلا . 

د ومن حيث إنه بالنسية إلى النقطة الثانية 
فلا شبة فى أن بطلان الحم بعدم إبداع مسودته 
المشتملة على أسبابه عقب تلاوته لايكون بدعرى 
أصلية و إنما يكون بطري الطعنفى اللحكم بالطرق 
المقررة قاثونا للطين فى الاحكام . وهذا هى 
ما أنصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانرنف 
الارائعات الجديد إذ قالت « وفنى عن البوان 
أن الفسك مذا البطلان بكون بطريق الطون فى 
الحم بالممارضة أو الاسئثناف أو النفض #سب 
القراءد المقررة لذلك , » وتثرتب علىهذا أنه 
إذا استفلقت طرق الطمن هذه أو كان المسكم 
غيد قابل لآن يطعن فيه بأية طريق منرام هو " 
الشأن فى أحكام عمكمة النقض أو أحكام مكمة 
القضاء الإدارى »كان الحسكم منجاة من أى 
إاغاء أو سحب وهذه ثأيجة من النتائج المثرثبة 
على طبيعة تلك الأدكام حم كر ممالا نقبل التعقيب» 
وإذا ليثا برى الشارع انح الباب اسحب 
مثل هذه الاحكام فإنه نص على ذلك صراحة يإ 
أمل فيا بتعاق بأحكام مجلس الدولة بالنسبة إلى 
طريق الفاس إعادة النظر » وفما ينعاق بأحكام 
محمكة النقض ف الحالة التى نض عليبا فى المادة 
م من: قانون المرافعات .الجديد ؛ وهى بطلان 


050 


الحم أعدم صلاحية القاضى اللاسباب المذكورة 
فى المادة موس ٠‏ وقد 'جاء فى المذكرة الإيضاحية 
فى هذا الخصوص ١‏ وزيادة ف الاصطيان 
والتحوط اسمعة القضاء نص على أنه إذا وقع 
هذا اليطلان فى ْ صيدر من محكمة النقض 
والإبرام جان للخصم أن يطاب مها عب الحم 
وإعادة نظر الطعن وهذا استثناء من الاصل 
العام الذى يمل أحكام عكة النقض يماجى من 
الطمن لما أنها هن غامة المطاف .. 

د ومن خيث إنه وإن كانت الاحكام من 
أعبال الإنسان رهو غير معصوم أقد برد علما 
الحلا أو السو وقد 'يفسدها الغرض أو الجهل 
“سا يستوجب أن تناح للخصوم وبنائل بها 
أو إصلاحبا ؛ راذا نظم الشار ع تلك الوسائل 

فى صورة طرق الطعن العادية وغير العادية وى 
المعارضة والاسائناف والقاس إعادة اانظر 
والنقض والطعن ممن يتعدى [ايه الحم , إلا أن 
المصلحة العامة تقتضى من جهة أخرى وضع حد 
للاراع حتى تستقر الحقوق نهائيا وتعتيس الاحكام 
حجة بما فضت به وحائزة لقوة الثىء الحكوم 
فبه ترائياً يفتدض فيها بقريثة لا تقبل الدفع أثما 
عنوان للحقيقة وصدرت بثاء على إجراءات 
صويسة ‏ ولذلك حصر الشارع طرق الطمن فى 
الاحكام فى دائرة محدودة ووضع لها آجالا 
محددة وإجراءات معيئة , فلا سييل إلى عب 
أحكام القضاء أو إصلاحها » مبما كانت معيبة 
إلا بالنظل منبا بطريق الطعن المناسب ا , فإن 
كان الطمن فى الحكم بإحدى هذه الطرق غيب 
جائر أو غير مدء أو كان قد استغلق ؛ 
فلا سبل للتخلص مئه ؛ ولو كان باطلا لعيب 
شكلى أيه متعاق بإصداره أو أسبيبه أو تربره 
أو الببانات الواجب ذكرها فيه أو كان مبنياً على 
إجراء باطل لم .مقط الحق فى طلب إبطاله ؛ 


لا سبيل لذلك بدعوى بطلان أصلية أى بدعرى 
.مبندأة ولا بدفع بالبطلان مقدم فى دعرى قائمة 
كا يطعن فى العقود مثلا ‏ وذلك طبقاً للقاعدة 
القانونية المقررة من ديم الرمان ادفشى أله 
لابطلان فى الأحكام عممئص أنه عل وعزه17 
قلع تلع هنال و14 مغدم و1 ولئن فرق 
بعضيم بين الاحكام الباطلة وغممسععن]) 
(دانات وهى لي يعثيرها القانون موجودة 
ومنتجة كل آثارها مالم يقض ببطلاما بإحدى 
طرق الطمن المفقررة لذلك قانونا ‏ و بين الاحكام 
المعدرمة وغصةةواععهة وعمعوعون[ رهى الى 
تعنير غير موجودة وغير منتجة لآى أثر قانونا 


كالحكم الذى لم يدرن أصلا بالكتابة .أو 


'الصادر مرى غير قاض أو صدر ضد شخص 


لا وجود لهقائونا تأجاز وا الطمن فى هذا النوع 
الاخير بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع فى 


| دعرى قائمة : ولاشك فى أن الحم غير المسبب 


أعلا أو الذى لم تودع أسبابه فى الميءاد ليس 
حك معدوما وإما هفو 9 «رجود وإن كان 
معيباً بعيب يبطله ؛ فلا يحون الطءن فيه إذن” 
بالبطلان بدعوى أصاية أو يدفع فى دعوى قائمة 
ونا لا سبل إلى ذلك إلا بالطمن فيه بإحدى 
الطرق المقررة للطمن فى الأحكام عادية كانت 
أو غير عادية » فإن استغلقت أو كان الحكم 
غير قابل لمثل هذا الطمن فقد أصبح عاجى من , 
أى سحب أو إلغاء وكان الطءن فيه يدعوى 
البطلان غير جائر القبرل » . 

( النفسية رقم 444 سئة 4 ق رئاسة وعضوية' 
حضرات الأسائذة السيد على السيد وكيل اللجاس' ودبفى 
ابراهيم “مرى وعيد المجيد التهاى وسيد على الدصاوى 
والسيد ابراهيم الدبواني الستشارين ) . 


مكمة القضام الإوارى 


يدل 


لليف 
"٠‏ دإسمير سنة 4601| 
اس أجبى . إنامة, رفش مدها . حجزه أو 
القبش عليه , شرطة , ١‏ 
ب ب قيش . غير [اثولي . تعويض . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن جرد رفض طلب الأجنى مد 
مدة إقامته لا ؤدى إلى احتجازه أو القبض 
عليه ولايلجأ إلى هذا الإجراء إلا بعد أن 
بت للإدارة امتناعه أو سوء ينه , 

+ - إذا كان الام الصادر باحتجازن 
المدعى وامتناع الحكومة عن الإفراج عنه 
م يقوما على سئد من القالون أو من الواقع 
فن ثم يكون حق المدعى فى طلب التعويض 
ثاب , 

( الفضية رقم "1١‏ سئة * فى رئاسة وعضوية 
حضعرات الأسائذة مد عبد السلام وعبد الرعن الجبرى 
وبدرى موده الستقارين ) ٠‏ 


/ضة 


7 دلسمير سلة 1961 


| عقد ادارى . عند مساهمة لى مشروع ذى‎ - ١ 


لقم عام , لعريفة . صوره ٠‏ 


ب س عقد ادارى . عقد المساهمة في مشروع ذى ' 


قم عام , لخصيصتاء , التفرقة بينه وين الحبة الدابة , 
منازعة بعأله . تمثبر منازعة إدارية , 

سب عقد إدارى . يزه مَنْ المقم ادق ء 
#غليب المصلحة العامة على الخاصة . 

4891017 أنظر الأحكام رقم 43 س‎ )١( 
21١١55 س‎ 1821١1 س ه١١1 غ”4ا س‎ 
من هذا العدد,‎ 1٠١49 ل ظاهع س‎ ١# لاك س‎ 


دس اختصاس مكرة القضاء الإدارى , الختصاصما 
بالفصل فى المنازعات الخاصة بمقود الأشغال العامة وعقود 
التوريد الادارية . منازعة بشأن هبة أرض لنقام علييسا 
مكنة ومال . ارتباطها بعفد من عقود الأشفال العامة , 
اختصاسن , 


ه سب عقد إدارى . حق الإدارة فى تعديل شروطه 
أو إنهائه . قرارها هنا بمثابة الفرار اللاتمى أو التنظيمى 
المام . جواز سحبه فى أى ولت . 

واس اختصاس ممكمة القطاء الادارى . عقد اذارى 
عام . مدى الاختصاس . شهوله كلى ما يتفرع عن المنازعة. 
هقد التقيد بميماد الستين يوما ٠,‏ 

زاس عند إدارى . عقد المساهمة فى مشبروع ذى 
تفع عام . حق الادارة فى التحلل من البقد . لا يشير 
هناك خيلا تماقدى , حق ااتبيع , يوكز فى استرداد 
الهبة وما أافقه , 


المبادىم القالونية 

-٠‏ إذا كانت العلائق القانونية الثى 
قامت بين المدعين والنكومة مصدرها فى 
الحقيقة العقد الذى عرض فيه المدعرن أن 
بلتزموا بالمساهمة فى نفقات إنشاء مبى 
احكتين الوطنية والشرعية عن طريق هبة 
قطءة أرض مبلغ من المال » وهذا العقد هو 
ما يسموله فى فرلسا تامع ه00 ف 1226ه'1 
أى عرض المساهة فى نفقات مشروع ذى 
نفع عام 0 وهو عقد إدارى يتعهد مقتضاه 
شخص برضائه واختياره ,أن بشترك فى 
نفقات مشروع من مشر وعات الأشغال العامة 
أو المرافق العامة » وقد يصدر من أحد 
الأفراد أو من أحد الاشخاص الإداريين 
كافيئات الإفليمية أو المؤنسات العامة » 
وقد يكن المتعهد ذا مصاحة فى تعهده أو 
غير ذى مصلحة فيه وقد يكون بعوض »أو 


ندا 


يتتمحض تبرعا ؛ وقد يكوان مبتدأ من تلقام 
المتعهد أو مثارآً من جانب الحكومة كا لى 
عرضت على إحدى المدن إنشاء مدرسة بها 
بشرط مساهمتها فى نفقاتها فساهمت فيها وقد 
تكون المساهمة بمبلغ من المال أو بثىء 
عينى كأرض أو غيرها.؛ وقد يكون التعهد 
منجراً وقد يكون مشروطا . 

+ ب مبما اختلفت صور هذا المقد 
ونبايت أوصافه » فبو يقوم على المساهمة 
الاختبارية فى مشروع ذى لمع عام ٠‏ ومن 
هذا تظبر خصيصتاه الأساسيتان (الأولى ) 
أله عقد فيئمين بذلك عن الاستيلاء رعن 
نزع الملكية للسنفعة العامة إذ كلاهما يجيا . 
( والثانية ) هى أنه عقد إدارئ ويترتب على 
ذلك أن العرض لا يسقظ بوفة المتمهد قبل 
قبول الإدارة ؛ بل يحب على الورثة سحبه 
وذلك على خلاف الحبة المدئية الى يسقط 
عرضبا بوناة الواهب قبل قبولها من جانب 
الموهوب له بغير حاجة لم سحببا من جانب 
ورثته » وعلة التقشسدد ف العقد الإدارى هو 
لاتصاله بالمصاحة العامة. ويترتب على تلك 
الخصيصة أيضا أله يحوز الإدارة أن تتحال 
من قبوها للعر ضإذا قدرت بعد هذا القبول 
أله لايتفق مع الصالح العام يا لو ظهر لها 
أن تنفيذ المشروع يكلفبا نفقات طائلة أو 
أله عديم التفع أو لايحقق الصالح العام على 
خير الوجوه أو أن المشروع على وجه آخر 


أو بهذا الفرض ء م يترتب عليبا أن , 


العدد السابع . السئة الثالثة والثلاثون 


المنازعات الناشئة عرلنتب هذا العقد تعثير 
منازعات إدارية باعتبارها متفرعة عن عقد 
إدارى ٠‏ 

م إن العقود .الإدارية 'تتمين عن 
العقود المدنية بطابع خاص مياطه احتياجات 
المرفق العام الذى يسبدف العقد الإدارى 
تسيره » وتغليب وجه المصاحة العامة ؛ على 
مصلحة الأفراد الخاصة فبينها تنكون مصالح 
الطرفين فى العةود المدنية متوازية ومنساوية؛ 
إذ فى فى الغقود الإدارية غير متكاذفة إذ 
يحب أن يعلو الصالم العام على! المصلحة 
الفردية الخاصة ؛ وهذه الفسكرة هى انى تح 
الروا بط الناشئة عنالعقد الإدارى » وبترئب 
عليبا أن للإدارة ساطة الإشراف والتوجيه 
على تفيل العقد » وأن ا داثما حق تغيين 
شروط العقد وإضافة شروط جديدة بما فد 
يترادى لها أنه أكثر اتفاقا مع الصالم المام 
دون أن يتحدى الطرف الآخر بقاعدة « أن 
العقد شريعة المتعافدين » بشرط ألا يصل 
التعديل إلى حد فسخ العقد الاصلى كلية » 
و إلا جاذ للطرف الآخر وبشرط أن يكون 
له المق فى التعويضات إذا اختات الموازلة 
فى الشروط المالية كا يترتب عليه كذلك أن 
الإدارة داثما سلطة إنباء العقد إذا قدرت أن 
هذا يقتضيه الصا العام وليس للطر ف الآخر 
إلا الحق فى التعويضات إن كان لهأ وجه » 
وهذا على خلاف الأصل ف العقود المدنية 
الى لايحوز أن يستقل أححد الطرفين بفسخبا 


عكة القضاء الإدارى 


أو إإهائها دون إرادة الطرف الآخر . 
طبقا للادة الخامسة من القانون 
رقم و أسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة 


تخنص هذه ا محكية بالفصل فى المنازعات ا 


الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة 
وعقود التوريد الإدارية اختصاصا مطلقا 
شاملا لكل المنازعات وما يتفرغ منباء وعلى 
هدى ما تقدم ينبين أن المبازعة موضوع 
الدعوى إِلفاء وتعويضا» إنما شأت عن 
العقد الإدارى الذى تعبد فيه المدعون فى 
المساهمة فى نفقات مشروع من مشروعات 
الأشغال العامة هو مشروع إنشاء نبنى لحكلة 
عن طريق هبة الأرض الى تقام عليبا ومبلغ 
من المال» فبى منازعة وثيقة الارتباط بعقن 
من عقود الأشغال العامة هو تشييد هذا 
المبى بحيث تعتبر خاصة به وبالتالى تتدرج 
فيا تخنص امحمكمة بنظره بمقتضى المادة المشار 
إلبيا ومن ثم يسكون الدفع بعدم اختصاص 
فى غير محله متعيئا رفضه , 

ه - إن حق الإدارة فى تعديل شروط 
العقد الإدارى أو إنبائه برتكن على ساطتبا 
الضابطة لناحية العقد المتعلقة بالصالم العام 
الذى يحب دائما تغليبه على الصالم الخاص » 
فركز الفرد من هذه الناحية بمثابة المركز 
الانى ؛ وقرار الإدارة فى هذا الخصوص 
هو بمثابة الرار اللانحى أو التنظيمى العام 
وهذا جائر سحبه فى أى وقت . 


++ إن اختصاص ا نحكمة برظر المتازعات 


بونداا 


عليبا فى المادة الخامسة من القانرن مم4 
لسنة 1444 هو اختصاص مطلق شامل لاصل 
تلك المتازعات وجميع ما يتفرع هنبا ومبذه 
امثابة نظر احكمة ما يسكون قد صدر بشأن 
تلك العقود من إجراءات أو قرارات وذلك 
باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعات 
الأصلية فى حدود اختصاصها الكامل بالنسبة 
إلى هذه المنازعات طاما لم يسقط أصل الحق 
بمضى المدة بغين التحدى بميعاد السنين يوما 
الخاص بدعاوى الإلغاء فقط دون غيرها 
من سائر المنازعات الى تختص الحكمة 
بنظرها . 

+ - الإدارة » فى عقد المساهة فى 
نفقات مشروع عام الحقداثما فى أن تتحلل 
من الءقد إذا ارتأى لها بعد قبوها للعرض 
أنه فى غير الصالح العام لى ظبر أنه عديم 
النفع أو أن عرضا آخر هو أقرب لتحقيق 
الصاللالعام » اذ الإدارة لالم قبل العارض 
بتنفيك ا مشروع فى ذاته إذا قدرت عدم 
ملاءمة تتفيذه ولا بكون ذلك منبا خطأ 
تءاقدبا يستتبع مسثوايتها وإاراها بأى 
تعويض بسبب ذلك ؛ وكل ما للمتعبد هو أن 
يسترد هبته وما أنفقه أو تكبده فى سبيل 
تنفيذ غرضه قبل أن تعلنه الإدارة بإنهاء 
عقده . 

( الفضية رقم ١؟‏ سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة السيد على السيد وكيل الهلس 


ويد ابراهيم سرى وعبد الجيد التهنى وسيد على 
الدمراوى والمنيد ابراهيم اللدبوائى الستشارين ) . 


كل 
ع 
4؟ بابر سئة 9و١‏ 


ثبومها لرابطة البندسين 
حلة دبلوم الحندسة التطبيقية المليا ٠,‏ 


أسب شخصية معلوية . 


.ب ل قيول الدعوى . صفة لرافعها ٠‏ رابطة 
الوندسين سملة دبلوم الهندسة النطريقية العليا ٠.‏ طابها 
إلغاء قرار ترقية فها تضمئه من #طيهم , لاقلك , 


سح قواعد الالصاف . عدم [يجامها نقل ذوي 
الؤعلات العالية العيئين باليوةية قبل صدورهاء إلى 
درجات شخصية . طريقة نسوية عالتهم , 


دس ترقية , أقدمية , الكتسامها بقواعد الشائية 
بعد الترقية , لايجالل للقول بالتخطى . 

المبادىم القانو نية 

١‏ - إن الشخصية المعنوية قد ثبنت 
لرابطة المجندسين حملة دبلوم الهندسة التطبيقية 
العليا على مقتضى نصوص القانون رقم و 
لسئة ه44١‏ الخاص بتنظم اجمعيات الخيرية 
والمؤسسات الاجتماعية ووفقا لأحكامه 
ولت بوزارة الثنئون الاجتاعية باعتبارها 
مؤسسة أجماعية . 

+ - طلب إلغام الثرقية إلى الدرجات 
الخامسة المنسقة فيما تضمدهمن تخطى حملة دبلوم 
الهندسة التطبيقية العليا لا يقبل من الرابطة 

ذلك أن هذا القرار لم يمس سوى أوضاع 
شخصية ومرا كز قانو نية خاصة ببعض أفراد 
الرابطة » .ومن ثم لم يكن جائرآ للرابطة 
باعتبارها شخصا معنويا ستقلا عن شخصية 


العدد ادع السئة الثالثة واثلاثون 


| أعضائها أن تنصب فسا للدفاع عن هذه 
الأوضاع وام راكز ٠‏ بل لكل فرد على حدة 


فى نطاقه وحسب ظروفه وملا بساته ومن ثم 
بئعين عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا 
الطاب . 


م إن قواعد الإنصاف 1 وجب 
نقل ذوى المؤهلات العالية»المعينين باليومية 
قبل صدورها إلى 
مقرر مؤهلاتهم بدليل أنها نصت على طريقة 
نسوية حالتهم بمنحهم أجوداً تواذى الماهية 
المقردة اؤملاتهم تزاد مقدان العلاوات الى 
بنانها زملائثم المعينون على درجات -- كأ 
أنبا ل تقرر شيئا فى توذيع ذوى المؤهلات 
الفنية السالية بين الكادرين الفنى العالى 
والعادى ‏ ما ترك الامس فيه اللسلطة 
الإدارية تترخص فيه بما تراه متفقا مع 
أو ضاع الميزانية وعحققاً لللصلحة العامة 
ين ثم يكن ليا لد كريد ميته 
وزملاثة فى وضعبم بالكادر الفنى العالى 
وبالذرجة السادسة من بدء تعبينهم على مقتضى 
تلك القواعد لا حجة فيه ولا سند له. 


درجات شخصية ما هو 


؛ ب إذا لم بكسب المدى الأقدمية ال 
يتحدث عدبا ويب عليبا استحقاقه الترقية 
إلا بعد صدور القرار المطعون فيه وبقاعدة 
إنشائية جديدة فن ثم لم يكن وجه لادعاله 
التخطى وترتيب ننيجة عليه , 
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عن الدفغ بعدم الاختتصاص : 

د من حيث إن قوام هذا الدفع أن المدعى 
2 بطلباته إلى أن تصدر لمحكمة قراراً إداريا 
برضعه مع زملائه: بالكادر الفنى العالى وفى 
الدرجة السادسة من ايلم تعييمسم ود 
الأرقيات المترتبة على ذلك فى سين أنها لاتملك 
ذلك هن نفسها ييا لاملاك إلدام جهة الإدارة 
بإجرائله. "00" ْ 

د دمن حيث إنه اسثبان للبحكمة م نأوراق 
الدعرى أن المدعى إثما يؤسس دعراه على 
أمرين : أرها المطالية بوضعه هو وزملائه 
بالدرجة السادسة و بالدكاذر الفنى العالى من” 
3 تعيينهم ونسوية حاانْ.م على هذا الأساس 
باعتبار أن ذلك سق هم قررته قواعد الانصاف, 
وتأباه الحكومة عليبم فالمحكة أن تقضى لهم به 
فى -حدود اختصاصها المقرر فى شأن المرئيات , 
وثانيهما ‏ إلغاء قار الترقية بالتنسيق فم|تمئه 


عن تخطيهم فى الثرقية حسسب .اختصاصما المقرر | 


فى الإلغاء , ومن ثم يكرن الدفع فى فين عله 


متعيئا رقضه , 


عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

«.ومن حيث إن مبينى هذا الدفع أن رابطة 
المهندسين حملة دبلوم الهئدسة التطبيقية العليا 
الى يقول. المدعى إنه يمثلها 0 ليست 01 شخصية 
معنو بة تخولها حق التقاضى . واوجاز ا التقاضى 
فرو مقصور على الدفاع عن المصسال المتستركة 
لاعضامم! , ولاءعتد إلى المطالبة حقوق شخضية 
لكل منبم ‏ هذا فضلا عن أن المدعى لم يقدم 
مايثبت ليا بته عن الرابطة وككثيله ها , 


ومن حيث إنه قد بان للجكة مب 


محكة القضاء الإدارى 


دانك ١‏ 
الاطلاع على قانون ,الرابطة أنها أنسيت فى * 
من ديسمير سئة 14 من المبندسين الحادلين 
على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا والغرض هنبا 
صيانة حقوق أعضائما والعل على ترقية مستوام 
المادى والادنى زالثقافى وتوفير الاسباب النى 
تخلق الاطمئئان والعدالة لخريجى ادئدسة 
التطبيقية العليا فى مختاف الوظائف وسجلت 
باعتيارها مؤسسة اجماعية بوزارة الشئون 


. الاجتتاعية فى .م من مارس سنة 4و١‏ طيما 


للقانون رت وع لسئة ه44١‏ الخاص بتنظيم 
اجنعيات اخيرية و الم سسات الاجتهاعية .. ومن 
ْم فقد ثإنت للها الشخصية المعثربة على مقاضى 
خصوصه ررثتا لاحكايه 7 أن المدعى قدم 
قرار مجاس إدارة الرابطة الصادر فى ١١‏ من 
اوفير سنة م164 بالمرافقة على [نابنه فى. رفع 
هذه الدعرى عن الرابطة ومثيلبا فيبا 0 

« ومن حيث إله لانراع 3 أن الرابطة » 
باعتباره|إراعية لمصالح أعضائما جميعا , لها صفة 
فى رفع هذه الدعرى بالنسبة الى طلب تقدير 
الحق فى وضعهم بالكادرالفنى العالى 0 وبالدرجة 
السادسة من بدء تعيينيم فى السكوفة » وهو 
موضوع الطاب الآول ؛ لآن هذا الطلب من 


| العدوم والثسول حيث عم الاعضاء وبرجع 


أثره الييم ججيعاء ويدخل فى صممم الأغراض 
الثى أنسست من أجلها - ومن ثم يتعين قبرل 
الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب . أما فما إتعاق 
بااطلب الثانى ؛ وهو طلب [اغاء قرار الثرقية 
إلى الدرجات الخامسة المأس-ئة فها أضيله من 
تخطى حملة دبلوم الهندسة التطبيقية الغليا فترى 
الكة أن هذا القرال لم يمس سوى أوضاع 
شخصية ومر اكز قائؤاية عاصة بيغعض أفراد 
الرابطة : ومنثم لم يكن جائرأ للر|بطة باعثتارها 
شخصا معلويا مسقلا عن شخصية أعضائها أن 
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كل 


والاراكز ء بل لكل فرد على حدة المطالبة* 
بإصلاح وضعه والدفاع عن مركزه فى نطاقه 
رحسب ظروفه وملابساته , ومنثم يتعينعدم 
قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب فيا عدا 
ما تعلق منه بالمدغى خاصة , : 


عن الموضوع : 

د ومن حيث إنه بالأسبة إلى الطلب الأول 
فان سد المدعى فيه قواعد الا نصاف ااصادرة فى 
"٠‏ من ينابر مسئة 14 لما برى من أنها تؤ هله 
وزملاءه إليه وأثيد استحقاقيم له والحسكو مة 
تنكر هذا السند وتنفضه , ذلك أنه لما صدرت 
فواعد الانصاف كان هو وزملاره معيئين 
بوظااف مبند سين بالبرمية بمصاحة السك | لول يدء 
وقد سوينتك حاائهم بالتطبيق لليئد الرابع مشر 
من نلك القواعد الواردة بالكتاب الدورى 
رتم ف ع مامد( / م.م بتاريم ٠‏ من سرئمس سئة 
4 »ء فنخوا أجورا :وازى اماهية المقررة 
امزهلاتيم م زيدت بمقدار ااعلارات التى 
ماحت لزملاتهم المعينين على درجات ؛ فاستوفرا 
كل حقوقبم النى قررتما لم تلك القواعد . 

د ومن حيث [نه |سنوان اليحكرة من م راجعة 
قواعد الانصاف واستقصائما أنمالم تورجب ثقل 
ذوى المؤملات العالية ‏ المعينين باليرمية قبل 
صدورها إلى درجات شخصية مما هو مقر 
مؤهلائهم بدليل أنها نصت على طريقة أسوية 

1 حالنهم اجيم أجوراً توازذى: الماهية المقسررة 
مؤهلاتهم تزاد مقدار العلارات التى ينالها 
زملارم المعبنون على درجات - م أما لم تقرن 


العدد السابع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


تنصب تفسبا للدفاع عن ونذه الأوضاع شيئا فى توزيع ذوى المؤهلات الفئية الع_الية 


بين الكادرين الف العالى والعادى _ ما ترك 
الام فيه للسلطة الإدارية تترخص فيه بها تراه 
متفقا مع أوضاع الميزانية وحققا الاصلحةالمامة 
35 دمن ثم يكرن طلب المدعى أقرير علكه 
وزملائه فى وضعيم بالكادر الفنى العالى 
وبالدرجة السادسة من يده تعيينهم على مقاضى 
تلك القراعد لا حجة فيه ولا سند له . 
دزمن حيث إنه وإن كانت الحكرمة قد 
قررت بعد ذللك نقل المدعى وزملاه إل الكادر 
الفنى العالى ورد أفدميتهم فى الدرجة السادسة 
إلى نادي تعيينهم الاول فإنما كان ذلك على 
أساس آخر: بعد أن توافرت لدبا الدرجات 
السادسة بالكادر الفنى العالى بيزائية المصلحة 
فى 44و( - .هو( وتنفيذا لقرارى مجاس 


الوزداء فى 7 أوقفر مسئة م54١‏ و78 من: 


أغسطس سئة .و١‏ الآول بم نصف المدة 
القضوها باليومية فى أقد ميتهم بالدرجة السادسة, 
والثانى بطم المدة كلا . 

1 دوهن حيث إله عن الطاب الثاى وهر 
إلغاء القرار الصادر فى سئة ١5407‏ بااترقية 
إلى الدرجات الخامسة الماسقة. فيا تضدله من 
تخطى المدعى فى الثرقية - فان المدعى ينعى على 
هذا القرار عخالفته للقاثون ؛ إذ تخطاه فى الرقية 
رن استحقاقه ها بالأقدمية المطاقة فى حدود 
النسبة المقررة لها وما أن كان المدعى لم 
إكندب هذه الأقدمية الى يتحدث عنبا وابى 
علها استحقاقه الترقية إلا بعد صدور القرار 
المطعون فيه و بقاعدة إنشيائية جديدة ”ا تقدم 
لم يكن وجه لادءائه التخطي وثرتيب لنيجة 
عليه , 


محكة القعناء الإدارى 


د ومن حيث إنه لكل ما تقدم نكون 
الدعرى على غين أساس من القائرن متعينا 
رسيا ء , ْ 

( الفغية رقم ١75‏ سسئة "فى رئاسة وعضوية 
حدسرات الأسانذة عمد ساى مازن وعمد عفث و<سبن 
أبو زيد وع أبو الذبط وطى فى منصور الستشارين) . 
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9 يتاير سئة ١409‏ 


رخصة . رخصة فيادة . تجديدها , مادة 40 من 
لائحة السيارات ( فقرة ثالثة ) . انج الواردة بها على 
سبيل الحصر , جريمة إخفاه الأشياء السروقة . لبت 
مها ٠‏ لس الونى , تفسيره في مواد المنوبات , لايموز 
التوسم فيه , تعويش عن عدم التجديد , 

المبدأ القائرى 

إن أص الفقرة الثالثة من المادة ٠؛‏ من 
لانحة السيارات من الوضوح بحيث لاتحتمل 
الاختلاف ف التفنسير إذ أنها بعد أن 
نصت على عدم جواز الترخيص لمن حكم 
عليه فى مواد جنائية أى جبايات انتقات 
إلى التصدث عن لجح القى منع من 
لترخيص وبالتالى التجديد فقصرت هذا 
المنع على من يرتكب' بعضأ منها فقط على 
سبيل الحصر وهى جنح السرقة والنصب 
وخيانةالآمانةوم تورد ذكرا لإخفاء الأشياء 
المسروقة ؛ ومن المقرر قانونا أله لايصح 
التوسع فى نفسير الدصوص القانونية في مواد 
العقوبات إذ لاجريمة بغير نص - ومن 
ثم لم يكن هناك مقتضى للامتتاع عن تجديد 
رخصة القيادة للبدعى وتكرن الحكرمة 


ديل 
سبولة عن مدة الحرمانف هن وسيلة 
الارتراق . 

( النضية رقم #مم سئة * ق أرئاسة وعصوية 


حضراث الأسائذة عمد عبد السلام وعيد الرعن الجبرى 
وكامل بطرس الصرى المستشارين ) ٠‏ 


1 
9ل ينابر سة ١08‏ 


١س‏ مرش عالى . حجز , مجلس الراقبة ٠‏ هيئة 
إدارية.. قراراتة . الطمن فيها . اختصاس . 


ب سد مرش على , وضع الريش نحت" اللاحظة , 
المادة الخاسة من القالون رقم ١141‏ 'لسلة ١544‏ , 
مجال تطبيقها ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١١‏ - إن المادة الثائية من القاثون تم 
41 لسنة 146 بشأن حجر المصابين 
بأمراض عفلية وقد نصت على أن مجلس 
المراقبة يشكل من وكيل وذارة الصحة بصفته 
رئيساً ومن مدير قسم الأمراض العقاية 
وامحائى السام وكبير الأطباء الشرعيين 
وموظف كبير من وزارة الداخلية وآخر من 
وزادة الشئون وأستاذ الأمراض العصية 
#امعة نؤاد الأول ومندوب من قم قضايا 
ااصحة وأحد كيار أطبائها وكبير أطبام 
مصلحة السجون بصفة أعضاء والجاس - 
تشكيله هذا هيئة إدارية لعدم ثوافر الشروط 
الشكلية والموضوعية للبيئات القضائية فيه 
ومن ثم فإن قراراته تخضع لرفابة هذه امحكمة 


ل 


ووجود عنصر قضائ فى الجلس لا يغير :من | 

' + 3 إن المادة الخامسة من القانون 
إدقم 141 لسفة عور لاتتطيق إلا فى جالة م 
ما إذا قامت شببة عئد الطبيب إدى الكشف ١‏ 
على الشخص المشتبه فيه ولم يستطع البت 
برأى ؛ أما فى حالة المدعى فإن الطبيب قد 
بك فى أمره وقرر أله مصاب بمرض عقلى 
ومن ثم فليس هناك من داع لوضعه تحت 
الملاحظة., 


( الفضية رقم ل1ه١‏ سئة ع ق الحيثة إلسابقة ) , 


5 
0 فبراير سئة 19601 


اح جانية10© , تعريفها . قواعدها . من مسائل 
النائرن العام . محاكم مدنية . تعرشها لهذم السائل 
كثيرا . 


ب عت اختصاس محكمة القطاء الادارى . مسائل 
الجلسية ٠‏ اختصاس , الاسئناد إلى المادة 8ه مرافعاث 
لافول بعدم الاختصاس . لا يذنى . قالون المرافماث , 
ما يطبق منه أمام هذه الطمكنة , 


وس اجلسية . شرط اعتبار الطوائف البيئة فى 
الفقراث الأربع الأولى من المادة الأولى من الأمر العالى 
الصادر فى 3١‏ يوليه سئة 150٠‏ من اللصربين . 


دح جلسية . رعوية عمالية . ثروت جلسية 
أخرى ٠‏ يننى إدماء الزعوية: * 


487 س 20197و‎ 47٠ أنظ الأحكام رقم‎ )١( 
1س 5لا‎ 9801١1" س‎ 4841١١6 س‎ 
ماس‎ 41٠١48 سن‎ 408 2 1٠0*# اماس‎ 
, .لمن هذا المدد‎ 


العدد السابع ‏ السئية الثالثة والثلاثون 


المبادىء القالونية 1 


١ ١‏ إن الجنسيةيا عرفها رجال الفقه؛ 


ا هى العلاقة السياسية والقائونية التى تربط 
ا ا 


الفرد بدولة.ما ولاكانت الدول تتسكون من 
رعايا وكانت الجنسية هى:الرا بطة التى ثرنطبا 
مؤلاء الرعايا فإن قواعد انسية تعتب من 
أوثق المسائل صلة بالقائون العام وكرن 
لمحا المدنية فى فرنسا مختصة دون سسواها 
بنظر ممسائل الجلسسية لا يعنى أنها متعلقة. 
بالقانون الخاص ذلك لان الماك المدنية 
كثيرا ما تنظر مسائل من صميم القانون العام . 
؟- إن استياد المكومة إلى المادة بو 
من قاثون المرافعات لايغنى فى تأبيد ما ذهيت 
ليه من عدم اختصاص المحكلة بنظن مسائل 
الجنسسية ‏ ذلك أن النص المذكور لايعنى 
غير اماك العادية ال تعرف نظام الثيابة . 
العامة وتطبيقه مقصور على ما بعرض من 
منازعات الأحوال الشخصية والجنسية على 
هذه احا كم بصفة تبعية ولا يشرئب عليه سلب 
عكمة القضاء الإدارى أو أية جهة فضائية 
أخرى اختصاصبا بنظر مسائل الجلسية 
والفصل فيها كلما أثي بشدأنها نراع أثنام نظ 
الدعاوى المطروحة عليبا ‏ ونعكية القضاء 
الإدادى وإن كانت تطبق نصوص قانون 
المرافعات إلا أنها لا تطبق من هذه التصرص 
إلا ما بتفق ونظامبايا جاء به قانون مجان 
الدولة أما ما بتعارض منها مع هذا النظام 


فإنها لاتطبقه ولا تعمل به » وماكانت ولاية 
النيابة مقصورة على احاك العادية ولاتمتد إلى 
هذه المحكمة فإن نص المادة 44 من: قانون 
المرائعات عاطل أمام القضاء الإدارى . يآ 
يبين من أقص الم راخل النششريعية التى م بما 
قانون ال+نسية الجديد رقم ١6.‏ لسئة ١46.‏ 
:أن المشرع فد أقر فى صراحة ووضوح 
اختصاص مكمة القضاء الإدارى باظر 
مسائل الجلسية , 


57 ببين من نص المادة الآرلى من 


الس العالى الصادر فى ٠‏ إلو ليه سنة لاا ٌ 


أن اعتبار العلوائف المبيئة بالفقرات الأدبع 


الأول من المصربين فقيد بشرط عام نصت ١‏ 


محكمة القضاء الإدارى 


عليه الفقرة الاخيرة من المادة مؤداه ا 


ألا يكرنوا من رعايا الدول الاجببية أو 
تحت حمايتها ” 
- إن بوت الجنسية الفسوية الأصلية 

للبدعى باعتباره أحد أفراد أمرة مسوية 
الأصل لا يتفق مع دعوى الرعوية العثيانية 
الثى يسنيد إلبها فى طلب اعتباره مصريا سواء 
طبقا للفقرة الثانية من الام العالى أو الفقرة 

:.الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقائون 
:رقم 15 لسئة و١‏ أن الجنسية المصرية 

.الى تشترط الرعوية العثانية . 

20 القضية رقم اه ) سئة ؟فى رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائدة عبد الرزاق اد الستووررى رئيس 
ابلهلس ويد عبد السلام وعبد الرِعن اللبرى وبدوى 
موده وكامل بظرش:الصرى الستشارين) , 


اليا 


ذه 
85 فبرابر سية 1١5609‏ 
١‏ - قراز إدارى تنظيمى . الطمن هليه . بطر يفين 


)١(‏ مباشر (؟) غير مباشر . عند التطبيق على الحالات 


الفردية , 
ب حت أعمال السيادة . تعريفها . إحالة أعمال 
عمدية على عمدة آثثر , لا يعد مئها . 


جات مماعة فى الدعوى . بالثبة إلى طلبات 


الإلغاء , كفاية الساس عصاحة مافية أو أدرية . 
ٌ 


دح مصاصة فى الدعوى . إحالة عمدية بلدة إلى 


| عمدة آخر . توافر الصاحة لأهالى البلدة فى الطمن , 


هاس عمدية , إحالة أعمالها على عمدة قرية أخرى 
حق استثناثى لوزير الداخلية بعد موافقة لجنة الشياخات 
جرد الثنافس على العمدية . لامبرر له , 

المبادىء القانونية * 

-١‏ إن فضاء هذه المحكمة قد جرى 
على جواز الطعن في القرارات التنظيمية 
العامة بأحد طربقين إما بالطريق المبائئر 
أى بطلب إلغائها فى الميعاد أو بالطريق غير 
المباشر فى أى وفت عند نطبيةها على الحا لات 
الفردية أى بطاب عدم الافتداء با خالفتها 
القانون وذلك عند الطعن. ف القرارات 
الفردية بالإلغام . 

به إن أعمال السيادة لا تنصرف إلا 
إلى الاعمال التى تتصل بالسياسة العليا للدولة 
والإجراءات الى تتخذها الحكومة بما لهنا 
من سلطان الحم للبحافظة على سيادة الدولة 


وكيائما فى الدتعل والجارج ولا يعنبب من 
1: هذا القبيل القرار المطمون فيه المتضمن إحالة. 


1 


أعمال عمدية قربة على عيدة قرية أخرى عملا 
بالمادة الأأولى من القانون رقم ١‏ لسئة40؟١‏ 


الخاص بالعمد والمشايخ لآن مثل هذا القرار' 


يندرج ف دار أعمال الحكومة العادية . 
ومن ثم بت يتعين رفض الدفع بعدام القبول 
الذى هو فى حقيقته دفع بعدم الاختصاص . 

+ الا يشترط فى المصلحة المسوغة 
لطلب الإلغاء أرب تقوم على حق أهدره 
الفرار الإدارئ بل يكنى أن يمس القراد 
مصلحة مادية أو أدبية للبدعى ولو كانت 

؛ ‏ إذا كان المدعون من أهالى البلدة 
النى أحيلت أعمال عمدتها على عمدة بلدة 
أخرى وهم بها أملاك وقد افترن هذا بأن 
المدعى الأول هو العمده السابق للبلدة وبأن 
المدعيين الثانى والثالك مان للعمدية » 
وهنى كآن مساق دعواهم والغاية التى يبدفون 
إلييا هو الدفاع عن مصاحة لهم شخصية أثر 
فيبا القرار المطعون فيه تأثيرآ مباشراً كان 
الثول بانتفاء المصاحة الشخصية للمدعين 
لا سيد له من الواقع . 

ه - إن الفقرة الثانية من المادة الأأولى 
من قاثون العمد والمشايخ رقم 4١‏ السئة/)؟1 
نص على أنه جوز لوزير الداخلية بصفة 
استثبائية وءئد الضرورة القصوى وبعد أخل 
موافقة لجنة السياعات أن بيحيل بصفة مؤقتة 
أعبال عمدة قرية على عمدة قرية أخرى . 
وإذا كانت الاسباب النى أشذت بها لجئة 


العدد السابع السئة الثالئة والثلاثون 


الشياعات فى إحالة أعمال عمدة فرية على عمدة 
قرية أخرى لا تسنئد إلى دليل مقئع وليس 
لها أصول ثابتة فى الاوراق وهى فى ذاتبا 
لا تؤدى إلى الننيجة التى انتبى إليبا القرار . 
فإن جرد التنافس والتنازع على العمدية لا 
ينبثى أن يكون من شأنه أن يمع جبة 
الإدارة من القيام بواجبها واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتعيين عمدة للبلدة را أن ثنافس 
المرتحين أمى مألوف فهو فى ذاته لا ببدد 


( الفضبة رقم 584 سئة ه ل بالحيئة السابفة ) , 


ولي 

ه فبراير سئة ١9609‏ 
١‏ س رمم بلدى . صفته . فريشة على السكان , 
ب س رمم بلدى , عملية نقل الأشخاسض والبطائع 
ريق لد الكة الحديد أ بالسياراث العامة , عمل تجارى 

بطبيعته ٠‏ فرش الرءم عليها بهذه الصفة , 

المبادىء القانو نية 
١‏ - إن قضاء هذه الحكمة قد استقر على 
أن الرسوم التى تحصلبا الهيئات البلدية من 
سكان المدن والقرى الى تمثلبا إنما هى فرائض 
تفرضبا على دؤلاء السكان نظير ما تؤديه 
اليم من منافع وخدذمات وتخصيص حصيلتبا 
للانفاق على صيانة .افق المدن والقرى 
ورعايتها وتحسينها. 1 

؟- اسثقر قضاء هذه الحكمة على أن 


محكمة القضاء الإدارى 


الحديدية أو السيارات العامة عبل تجارى 
بطبيعته طبقاًالأحكام المادة الثاني م نالقانون 
التجارى كا أن ممارسة هذا العمل تجعل القائم 
به فى نظر القانون تاج را وتضئ على نعلاات 
لتى بباشر فيها نشداطه هذا صفة امحل التجارى 
ومن ثم يجوز للبجالس البلدية والقرويةفرض 
الرسوم على هذه |نحلات باعتبارها محلات 
تجارية عبلا بنص المادة «؟ مر القانون 
رقم م14 لسئة 144 الخاص بنظام الجالس 
البلدية والقروية . 


( الفشية رقم 784 سئة ه ق بافيئة السابقة ) , 


1 
فبراير سنة ١59‏ 

١‏ ل زوائه التنفي , أملاك بئاصة , حق الشفعة 
فيها , 

ب س زوائد الد انظيم ٠.‏ وعد بالبييم فيها.. ٠‏ إعادتها 
إلى خط التنظيم . عدم اتفاق ذلك هم الح , قاليه 
أض المنازعات الخاصة . خروجه عن وظيفة البلدية , 

المبادىء القانونية 

-١‏ إذا كان إنشاء خط التنظيم قد 
تخلف عنه القطعة موضوع النراع فإنها تصبح 
من الاملاك الخاصة الى يصح التصرف فها 
ويكون للمالك اجاور لما حق الشفعة العادى 
المقررة فى القانون المدنى لجار الملاصق , 

؟ - القرار الصادر من وزير الشئون 
البلدية بإلغام ذوائد التدظيم لفض المنازعة 
:والنشاحن بشأنها بعد أن صدر لصلحة أحد 


المتبازعين وعد البيخ وكان ف إعادتبا 


اكد 


إحداث ججوة وانبعاج لايتفقان مع التنظيم » 
يكون باطلا لأنه لا يدخل ضين وظيفة البلدية 
واختصاصبا فض المنازعات الخاصة بل 
وظيفتها فى هذا الدأن هو التنظ المتدبى 
للمديئة . 

( القضية رقم 555 ممئة 4 فق بافيثة السابفة ) , 


1 
٠‏ فبراير سنة 19609 
| س معاد الستين .نوما . بدؤه . من المعر 
أو الإعلان أو العم الحقبني , 

ب ب مضلهة فى الدعوى . طفن الانحادة التسائى 
فى قرار إدارى استئد فى ثرك المدعية فى التعبين إلى عدم 
ملاءمة تمبيتها لألوئتها . توافر الصلحة , 

ب قرار إذارى , مئاسبة إصداره ٠‏ 
الجهة الإدارية , شرطه ٠.‏ 

ده س وظائف هامة , قصر بعضها على الرجال دون 
النساء , يدخل فى مئاسية إصدار الأمس الإدارى . 
لا معتب من المسكة , شرطه , 


ترخس 


المبادىم القانونية 

١س‏ ميعاد رفع الدعرى طبقا للمادة 
؟! من قانون مجلس الدولة هو ستون يوما 
من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب 
الشأن به وقد استقر قضاء هذه ا حكمة على 
أنه فى حالة عدم نشر القرار أو عدم إعلاله 
فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ العم بقراد وأن 
المعول عي ذلك هوم ايقن لا نى 
ولا المفترض ٠‏ 

؟ إن الاتحاد النساق. جية تقوم 
على الدفاع عن حقوق المرأة الاجتاعية 


بلدا 


مجن الدولة الفثية إلى عدم ملاممة تعبينبا 
بسبب أنوثتها فإنه يكون للاتحاد ولاشك 
مصلحة محققة فى التدخل دناعاً عن مبادئه 
وقاماعل أداء رسالئه. 00 

م - لاجدال فى أنه فى غير الأحوال 
لتى نقيد فيبا. سلطة الإدارة'التقديرية بص 
فى قائون أو لانحة أو بمقتضى قاعدة تنظيمية 
عامة الترمتبا يصبح التقدير من إطلافات 
الجرة الإدارية رخص فيه بمخض اخختيارها 
تنستقبل بوزن مناسبات قرارها و بتسسدير 
ملاءمة أو عدم ملاءمة إضدازه بما لا معقب 
عليبا فى هذا الشأن من حكرة القضاء الإدارى 
ما دام م يثبت أن قرارها ينطوى ا 
استهال السلطة , 

أما ما يذهب إليه البفاع عن المدعية من 
أن التقدبر الملاءمة يحب أن يقوم على أسباب 
معقرلة وأن هذه الأسباب تخضع لرقابة 
امحكمة حتى تنبين أن جبة الإدارة تجاوز 
حدود السلطة التقديرية امخولة لهاء ذإنه يتنافى 


معحرية الإدارة فى مباشرة ساطتما التقدبرية | 


ويبدم استقلالها فى تقدير مناسبات الا 
الإدارى وملاءمة إصداره وهو أ تأناه 
قواعد القانون الإدارى ألو استقرت على 


أنه لا وسيلة للتعقيب على هذه السلطة | 
إلاابعيب إمناءة استمال السلطة وأنة ليس | 


العدد السايع السسية الثالثة والثلاثون 


| لهذه الحكة أية رفابة على المناسبات الت تحمل 
اسنيد فى ثرك المدعية فى التعيين فى وظائف ١‏ 


الإدارة على تقدير الملاءمة أو عدم الملاءمة 
فى إصدار قرارها أو على .الاعتبارات الى 
تراعيها فى ذلك إلا إذا قام الدليل المقبع على 
أن هذه الاءتبارات تنطوى. فى ذاتها على 
إشاءة استعال السلطة , 


4 - قصر بعض الوظائف كوظائف 


| مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال 


دون النساء لا يعدو هو الآخر أن يكون 
وزلاً لمناسبات التعرين فى هذه الوظائف تراعى 
فيه الإدارة بمقتضى سلمتبا النقديرية شق 
الاعتبارات من أحوال الوظيفة وملابساتها 
وظروف البيئثة. وأوضاع العرف والتقاليد 
دون أن بكون فى ذلك لاحط منقيمة المرأة 
ولاائيل من كرامتبا ولا غض من مستواها 
الأدى أو الثقافى ولاغبط لنبوغبا وتفوتبا 
ولا إجحاف بماء وإثما هو مجرد تخي رالإدارة 
فى محال :ترخص فيه لملاممة التعيين فى وظيفة 
بذائها بحسب ظروف الال وملابساته يإ 
قدرتها هى . وليس فى ذلك إخلال ببدأ 


المساواة قانوناً ‏ ومن ثم فلا معتّب لهذه 


ا محكمة على تقديرها ما دام خلا من إساءة 
استعال: السلطة , 

( القضية رقم م" سئة ؛ ق رئاسة وعطوية 
-شعرات الأسائذة السيد على الببيد وكيل الهس وحبدى 


أبراهيم سمرى وسيد على الدصياوى والسيد ابراهيم 
البدبواتي وممد ذهنى امستشارين ) . 


محكمة القضاء الإدارى 


واد 
5 فبراير 'سئة ١9601‏ 


| س أملاك الدولة الخاصة.. التصرف فيها . تطبيق 


القواعد المدلية . الإجراءات والأوامر السابقة عليه . 


كوضع شروط للبيع , تعتبر آرارات إدارية ٠‏ الطمن 
وليها , اختصاس , 


ب ب ميعاه ال-تين يوما , ال ٠‏ استمرار 
الكائباث بشأله . بقاء الميعاد مفتوحا . 


ه ست حرية ديلبة , إنامة الشعائر الديلية , كفلها 
الدستور , 
المبادىء القانوئية 
١‏ - تجمب التفرقة بين التصرف فى 
أملاك الدولة الخاصة والمراحل الى تسبق 
هذا التصرف ففيا. يتعلق بالتصرف ذاته 
تستوئ الحسكومة بالافراد ف تطبيق القواعد 
المدنية » أما ما يسبقالتصرف من الإجراءات 
التى تتخذها المنكومة والأوام النى تصدرها 
كوضع شروط البيغ فك هذه القرادات 
إئا تصدرها السلطة الإدارية بما لما من 
الولاية العامة والطعن فيبا تخخص به هذه 


امحكة ولاشك فى أن قراد رفش ١‏ 


الترخيص ببناءكديسة لخالفته لشروط البيع 
هو قرار متفرغ عن هذه الشروط ومؤسس 
عيها فتختص بنظره محكة القضاء الإدارى 
ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص على 


فين سان سليم من القانون ويتعين رفضه. |. 


الدفع بعدم القبول. لآن قراد 
'وزادة الداخلية برفض الترخيص صدر فى 
من اكتوير 1445 وقد عل به المدعى فى 
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١م‏ منه ونظل منه وكان يتعينعليه رفع ذعواه 
خلال ستين يوما من ناريم نفاذ القانون زقم 
أسئة ١45‏ الخاص مجلس الدولة أى فى 
ميعاد نهايته ٠١‏ من ابريل ١944‏ وقد رفعت 
الدعوى بإبداع سميفتبا فى 7٠‏ من فبراير 
سئة .19460 أى بعد فوات المبعاد ‏ هلا 
الدفع غير صائب إذ ثبت من الاطلاع على 
ملف المادة المقدم من الحسكومة أن المدعى 
بعد أن تقدم بتظلمه من القرار المطعون' فيه 
أعقبه بعدة شكاوى :متتالية وقد تبودت 
المكائبات بينه ونين الحسكومة ومحافظة القيال 
والمستفاد من تبادل هذه المكانيات أنه حتى 
تاريخ رفع الدعرى / تكن الرزارة قد 
أصدرت قرارها فى النظم وأنها كانت تثنظر 
رأى مضلحة الأملاك اتى لم نكن قد أبدت 
زأيها ومن ثم تنكون الدعوى قد رفعت فى 
المبعاد ويكون الدفع فى غير محله فيتمين إذلك 
رفضه , 

م - إن إقامة الشعائر الدينية لكل 
الطوائف قد كفلبا الدستور فى حدود 
القوائين والعادات المرعية . 


لي - 
د من حيث إن الحكومة دفعت (عسسدم 
الاختصاص لآن النذاع ف هله الدعرى يدور 
حول احترام القيود الواردة بعقد البييع الى 
ثم بين مصلحة 'الأملاك واجمعية اليدية الفبطية " 
وقرار المصلحة المامون فيه ليس.قرارأ 'إداريا 


0-7-7 


لاا 


الادارى بطلب [لغائه . 

د ومنحيث إنهذا الدفع مردود بوجوب 
التفرقة بين التصرف فى أملاك الدولة الخساعة 
والمرا-ل الثى تسبق هذا التصرف ففما يتعلق 
بالتصرف ذاته تستوى الحكوهة بالأفراد فى 
تطبيق القواعد المدنية » أما مايسيق التصرفمن 
الاجراءات التى :تشذها الحكومة والاراس 


الى تصدرها كرضع شروط الببيع فكل هذه |. 


القرارات إما تصدزها الساطة الادارية بما لها 
من الولاية العامة والطعن فا تختص به هذه 
امحكة ولا شك فى أن قراد رفض الرخيص 
بيناء السكيئسة للها لفته لشروط البييع هو قراد 
متفرع عن هذه الشررط ومؤسس علا انتشتص 
بنظره عكة القضاء الادارى ومن ثم يكون 
الدفع على فير أساس سلم من القانون وينمين 


رئضه , 


عن الدفع بعدم القبول : 

دمن حيث إن مبنى هذا الدفع أن قرار 
وذادة الداخلية برفض الترخيص .صدر فى ١‏ 
| كتوبر سنة 445 وقد عل به المدعى فى ١م‏ 
منه ونظل: منه وكان يتعين عليه رقع دعراء فى 
خلال سين يوما من تاريخ نفاذ القانرن ممه 
أسئة: ,و عو( الخاص يعجاس الدولة أى فى ميعاد 
مابته ؟ ابريل سنة و4١‏ وقد رفعت الدعوى 
بابداع صحيفتما فى وم فراير سئة .196 أى 
بعد فوات الميعاد ومن ثم تسكون الدعرى غير 
مقبولة لرفعبا بمد الميعاد .. 

د ومن حيث إن هذا الدقع غير صائب.إذ 
“بت من الاطلاع على ملف المادة المقدم من 
المكومة أن المدعى بعد أن تقسدم بنظليه من 
القرار المطعون فيه أعقبه بعدة شمكارى متثالية 
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المدد السابع ‏ السية الثالثة والثلاثون 


وإنسا هو إجراء مد لا تخقص حكة: القضاء. 


وقد تبودات المكانيات بينسه وبين الحسكومة 
ومحافظة القذال والمس:فاد من تبادل همذ 
المكاتيات أله ختى تاريخ رفع الدعوى لم نكن ' 


الوزارة قدأصدرتقرارها فالتظل وأاكانت 
: تنتظر رأى مصاحة الاملاك الى لم نكن قد 


أبدت رأءها ومن م تكون الدعرى قد رفعت 
فى الميعاد ويكون الدفع فى غير عله فيتمين 
لذلك رقضه , 

عن الموضوع : 

دمن حيث إن المدعى يلعي عل القسرار ٠‏ 
المطعون فيه أنه الف القانون لان حرية إقامة 
الشعائر الدينية قد كفلا الدستور أن تمك 
الإدادة بضرورة موافقة الجيران على بنساء 
الكئيسة أ لايقره القسانون وهو مشزرب 
بسوء استمال السلطة , ٍ 

د رقن خيث إنه اسنبان من الاطلاع على 
الأوراق وماف المادة أن ابلمعية بعدأن اشترت 
قطمة الأرض من مصاة الأاملاك بعقد مسجل 
فى عم مارس سئة 144 تقدمت بطلب إقامة 
كئسة عليبا وقد طليت وذادة الداخلية من 
حافظة القنال فى بم يونيه 45و إجراء 
التحريات اللازمة:ءنهذ| الطلب فردت المحافظة. 
بتأديخ 1١‏ سبتمسر سنة 45و( بأنه لما كان قد 
ودد من مصاحة الاراضى المشتركة أزبف 
الاشتراطات الخاصة بابع أراضى بود أؤاد 
لاتجيز للجمعية تخصيص أرضها إلا لإنساء 
عمارة الإستغلال واظرآ لقلة عدد الغائلات فى 
بود فزاد فائها ترى الا كتفاء فى الوقت الحاضر 
باالكنيستين الموجودئين ببورسعيد. وقد قررت 
الوذادة فى ١١‏ اكتوير سئة 45و رفض 
الترخيض الأاسياب الى اسستئد عليها امحافظ . 


دفى أول مارس سنة و4١‏ أرسل مئدوب 


حكلة القضاء الإدارى 


المكرمة لدى مصلحة الأاملاك المشتركة كتايا 
إلى مندوب مجلس آدارة مديئة بور ةراد يتضمن 
فتوى قسم الرأى وم بد هذا القسم مايمولدون 
الثرخيص لاجمعية ف إقامة الكنيسة وقد أخطارت 
مصلحة الأملاك المشتركة عافظ القئال فى مم 
أبديل منة 144 بأن الموشرع عرض على 
مجلس إدارة المديئة بحاسته المامقدة وم بمارس 
سئة ١444‏ ورأى إخطار اجمعية بأن برخص 
هافى بناء الكنيسة على أن راعى جميع 
الشروط الواردة بدلل المشارطات مع تقديم 
رسومات وإقرار موقع عليه من جمبع الملاك 
امجاورين بالموافقة على بنساء الكنيسة . وقد 
تقدمت اجمعية بإقرار موقع عليه من جمبسسع 
اللاك امجارر ين عدا من لدعي 01 أرنسك 
اشناين , فقد أرسل كنابا فى .م يونيه 
سملة 6( يضمن عدم موائقبه وترقفت 
الوزارة عن استصدار مرسومماكى باائرخيص 
فى إقامة الكئيسة , 
« ومن حوث إنه بخاص من البيان السابق 
ذكره أن القرار براض الترخيص استند إلى 
سيبين ( الآول ) أن مصلحة الاملاك البائسة 
اشترطت أن يقام على الارض البيعة بنسساء 
للسكنى ( وااشانى) فلة عدد أفراد الطائفة 
الفبطية ديل بود أؤاد وعدم مرافقة أحد 
الملاك على إقاءة السكنيسة , 
د.رمن حيث إن إقامة الشعائر الديلية لكل 
٠‏ الطواف قد كفلبا الدسترر فى حدود القوانين 
والعادات المرعية . 
دورمن حرثك إن مصلدة الآملاك المشتركة 
قد وافقت على بناء المكنيسة بشرظ موافقة 
الجيران ‏ وبمد هذا تنازلا -منبا عن الشرظ 
الخاص برجوب بناء منزل للسكنى على الأرض 
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المبيعة وهو فى الوقت ذاته إقرار مها بأرن. 
الملاك امجاورين م أصحاب ااششأن فما لو عالف 
المدعى الشروط فلا حق لما بد فى ذلك 
الاعتراض , 

د ومن حيث إن جميع الملاك عدا واحدا 
قد وافقوا على بنسساء اللكنيسة وظاهر هن 
اعتراض هذا المالك أله غير جاد فرو لم يبسين 
السبب الذى من أجله يمترض على طلب اجرعية 
دلا يكنى أن يقول إن ذلك يضر م#صلحته فوا 
قول مببم غامض لايمتد به , 

دورمن حيث [نه ليس ف الاملجات نض يمكن 
تاذ تكئة لمنع بناء السكئيسة يسبب قلة عدد 
أفراد ااطائفة إذ لاتتضين التعليات حداً 'أدنى 
امد الأفراد الذين حق هم طلب إفامة كنيسة 
ومن ثم بكون تعلل الإدارة بذ السبب لا سند 
له من القانون . 

د ومن حيث إنه لكل ما تقدم بكون قرار 
دفض التزخيص فى إنشاء الكنيسة فد بنى غلى 
أساس فير سليم من القائرن وبتمين لذلك 
إلغازى , ١‏ 

ومن حيث إنه عن طلب التمريض فان 
احكمة لاثرئ حلا للحك به لاننفاء سوء النيسة 
من جانب مدعي وما رلان الحكة لم تلبسين 
الضرر الذى ترتب على القرار المطعون فيسه 
ومن ثم يتمين رئض هذا الطلب  ,‏ , 

( النشية رتم 9١؟‏ سنة 4 ق رئاسة وءضوبة 
حشرا الأسائذة عبد الرزاق السشوورى رئيس الجلس 
وتمد عبد السلام وعبد الرمن المرى ويدوى جرد 
وكامل بطرس المصمرى الستهارين ) ٠‏ 


هش 


لاك 
+ فبرابر سئة ١9659‏ 


| لس 009 قمم التشبريع مجلس الدولة . الختصاصه 
مطلق , فيا عدا الراسيم الفردية ٠‏ ” 
ابح قم التفريع مجلس الدولة , 
دون غيره بصياغة النسسريعاث , 

مس ائون مجلس الدولة . المادة ٠؟‏ منه , كفالة 
عملية لتنفيذ المادة /1؟ هن الدستور , عدم تمارضيا معه , 

دس قمم التفمريم مجلس الدولة . عرض الاوائع 
والترارات الشفيدية عليه , إجراء جوهرى , مالفته ٠‏ 
بطلان ٠.‏ 

هم نش شهرورة . تبريرها , عناافة. النس . بعرض 
اللواكخ والترارات على قسم اللشريع , رقابة لحسكية , 

أو سح مادة ا" من الدستوز , كلة النوانيك الى 
وردث بها . مقصود بها القوانين ععناها المقبنى , 
عناه . قرار إذارى . سسرياله 
على عقود أبرمث ثبله . تضمنه معثى الأثر الرجعى ,عدم 
جوازه فى الفراراث الإدارية . 

اح أب بورصة العقود . أخذ رأى طنة البورصة 
فى تسكيل بلنة الاستئناف.. إجراء جوهرى . مخالفة 
بطلان , 

ع[ ت مصاحة فى الدهوى . سك تاجر الفطن 
,بعللان تمسكيل للئة الاستئناف . 'وائر الصاحة , 


اختصاصه 


زاح أثر رجعى 2٠.‏ 


المبادىم القانونية 

١‏ - إن المادة هب من قاثون بجلس 
إلدولة فى بيان اختصاص قم النشريع 
بالجلس 50 ورد مطلقا فى معنى الوجوب » 
إلاما استثناه من المراسيم بم النى تتعلق بحالاات 
)١1(‏ بثل المبادىء السبعة الأول حكنت هذه الدائرة 
فى القضية رقم 4١‏ لستة ؛ القضائية بالجلسة ذائها 


وكمثل البدأين م واه حكنث فى القضية رقم كلها 
لسئة 4 النضائية بالجاسة ذائها , 1 1 


العدد السابع السئة الثالثة والثلاثون 


؟ - إن التعبير فى قانون مجاس الدولة 
بلفظى « يتولى » و« خاص » ليس المقصود 
منه جرد أوزيع الاختصاصات بين هيئات 
مجلس الختلفة .بل المقصود هو إعطاء هذه 
الطيئات وحدها دون غيرها ؛ الولاية 
والاختصاص فى جع المسائل الى عددتبا 
التصوص . 1 

م إن المادة هوم من قانون مجاس 
الدولة ليست [لاكفالة عملية لتنفيذ المادة 
بم من الدستور » فهى ليست استحدائاً 
جديد . ومن ثم لابصح القول بأنها أضافت 
على الدستور حم لايوز أن يكون ملزماً . 
وإلا كان فى ذلك تعديل للدستور ؛ بل 
الصحيح أنها تؤكد حم الدستور وتكفل 
تفاذه . 

47- إن عرض اللوائح والقرارات 
التدفيدية على قسم النشريع ليس إجراء واجباً 
سب بل هو أيضا إجراء جوهرى؛ فيتعين 
القول بأن جراء الإخلال ببذا الإجراء 
الجوهرى هو البطلان . 

ه - إن ها تأخذ به هذه المحمكمة من 
بطلان اللوائح والقرارات, التنفيذية الى 
لا تعرض على قسم التشريع ليس من شأنه 
أن يقير أمام الإدارة صعابآً لا تستطيع 
تذللبا » أو يعرقل من سير النشريعات 
الفرعية ؛ فإن الواقع من الام أن الكثير 
من هذه اللوائح والقرارات يعرض فعلا على ' 
قسم التشريع. وما يبسر عرضها جيعاً وجو 


إجراءات مبسطة فى هذا القسم لإيجازمايجمل 
منبا طابع الاستعجال فى وقت مناسب . ثم 
إن ما تقضى به الضرورة استثناء لملا بساته 
خاصة .كسرية لا يجوز إنشاؤها أو فرصة 
لابستطاع نفو بتباء بخضع لحم هذه اضر ورة 
طبقاً النظرية المعروفة ,على أن تقدر النبرورة 
بقدرها ؛وعلى أن مضع تقديرها ارقابة هذه 
المحكمة . . 

> 9" إن المادة /0؟ من الدستور , 
إذ تنص على أله د لا تجرى أحكام القوانين 
إلاعلى ما بقع تاريخ نفاذها » ولايترتب عليبا 
أثر فه| وقع قبله » ما لم ينص على ذلك بنص 
خاص » ول تقصد م ذكرت الحكومة فى 
دناغها أن يدخل فى مدلول القوانين 
والقراداث الإدارية التنظيمية بل عبت 
القوانين التى يقررها الببللان . ويبدو هذا 
واضحا إذا لوحظط أن المادة 0+ قد وردت 
بعد المادة ه؟ وهذه تعرض للقوانين الى 
يقررها اابرلان ؛ فتنص على أله «١‏ لآ .يصدر 
قانون إلا إذا قرره الببلمان وصدق عليه 
الملك , ثم تخضع المادة ٠٠‏ القيد الوارد على 
سريان القوانين النى قررها البلمان 'وصدق 
عليها الملك . فنص على عدم رجعيتها إلابنصس 
عاص فيا . 32 

- إن سربان القرار المطعون فيه 


)١(‏ تارن مكس هسذا البدأ فى النضية ركم 
١‏ لسنة ١‏ الاضائية بجلسة ١؟‏ من أ كتوبر سئة 
لإققلاء 1 


محكمة القضاء الإدارى 


ا اين 
على عقود أبرمت فى تاريخ سابق على ناريخ 
العمل بة يتضمن معنى الأثر الرجى؛ فالمقود 
تسرى فى شأنها ‏ سواء فى ذلك ما تعلق 
بسكوبنها أو بصحتبا أو بتنفيذها أو بالآثار 
التى نترتب عليبا ‏ القوانين والقرارات 
التنظيمية النافذة وقت إبراهها . فإذا صدرت ٠‏ 
قوانين وفرارات جديدة فإنها. لا نسرى إلا 
من وقت العمل بها على العقود الى تبرم من 
هذا الوقت . وتستيق القوانين .والقرارات 
القدبمة سارية على العقود الى أأرمت قبل 
ذلك . وأى إخسلال باستبقاء سريان ' 
القوانين والقرارات القدممة على هذا اللحو 
(همفتوصة أه1 16 36 متكمت8) بعتي إعبالا 
لقوانين والقرارات الجديدة بأثر رجى , 
وهذا إن جاذ فى القوائين بدص خاص فيها » 


“فإنه لايخوز فى القرارات التنفيذية . 


م - أخل رأى لجنة البورصة فى تشكيل 
جئة الاسئئاف هو ا تراه المحكيةاتى 
إجراء جوهرى بيترتب على الإخلال به 
البطلان . 

- للطاعن ؛ على خلاف ما تلهب 
إليه الحكومة ؛ مصلحة فى السك بالبطلان 
للإخلال بهذا الإجراء الجوهرى لأله من 
تحار القطن وصاته باجئة الاستئئاف صلة 
مستمرة ومبمه صة تشكيلها على الوجه الذى 
عينه القانون حتى يطمئن للا حكام الى 


تصدرهاء 3 


ا 


الوقائع 
أقام المدعى الدعرى بصحيفة أردعها 
سكر أيررية الحكة فى" أغسطس مئة .و١‏ 
بطاب الحم 
أولا ‏ ومن باب أصلى بطلان القسرار 
الوزارى المؤدخ ٠١‏ بونيه سئة.6؟١‏ والمئشور 
فى العدد بيه مكرر من الوفائع الرسمية بكامل 
أجرائه رفى انصراف آثإره إلى العمليات النى 
3 قيدها قبل صدوره إلى العملياتاللاحفة على 
حد سوآاء , 
ومن باب احتياطى ‏ ببطلان القدرار 
المذكرر بكامل أجزائه وفى انصراف آثاره إلى 
العمليات التى ثم فيدها قبل صدوره وإلى 
العمليات اللاحقة غلى حد سواء'. ومن باب 
١‏ احتيامى ببطلان القرار المذكور بكامل أجرائه 
وذلك فى انصراف آثاره إلى العملرات ااتى ثم 
قيدها قبل تاريخ صدورره . 


ثاليا 55 ببطلان أراد وذيد الثالية بتشكيل 


, لجنة الاستئناف من امماعيل بك زى مسد 
وآخرين وذلك أعدم أخذة رأى جنة البورصة 
أولا ٠:‏ ولآن المصاحة العامة لم تكن رائده فى 
اخقيار أعضاء هذه الاجنة ,' 
رذلك مع ادام المدعيى عليه بالمهمروفات 
ومقابل أتعاب اغاماة , 
رتال بيانأ للدعرى إن المادة باى من 
اللائحة الداخلية لقسم الآقطان ببورصة البضاعة 
الحاضرة اللاقطان وبذرة القطن ) ورصة مينا 
البصل ) تقص على مابأنى ؛ 
د أشكل لجئة الاستئناف من خخسة أعضاء 
52 ببلوم الخراء الثلاثة الرسميرن الحافون 
اأذين إعيلوم وزير المالية بعد أخيل رأيى لجية 


الهدد السابع ‏ المننةلثالثة والثلائون 


بورصة ميئا البصل وعضوان يعيئان بالافتراع 
#عرفة رئيس جئة الورصة من الكشف الشمامل 
لاثنى عشر أمما الملصوص عليه فى المادة »؛ 

رقع». 

وتنص المادة ١4.‏ من اللانحة سالفة الذكن 
على ما يأ : 

د تشكل بون الاستئناف من خمسة أعضاء 
من بينهم الخبراء الثلاثة ال رسميون نحافون|لذين 
إعينهم وذار المالية بعد أخذ رأى لجلة بورصة 
مينا البصل وعضوان يعيئان بالاقتراع بمعرفة 
رئيس لجنة البورصة من الكشف التسامل 
لاثنى عشر أمما المنصوص عليه فى المادة ولو , 

وقد أصدر وزير المالية فى ٠١‏ يولير 
سنة.. 10 قرآرا تضمن أمرين : 

الأول - عدم جواز تسليم القطن المعاد 
كبسه كبساً مائيا . والثافى ‏ تعديل تشكيل 
لجنة الاستئئاف فى أعمال الخبرة ‏ تلك اللجنة 
التى نصت على تشسكيلها المادئان سالفنا الذكر 
والجرء الأول من هذا القرار موضوع طعن 
مستقل من المدعى وآخرين : 

أما الجرء الثالى فد “عرضك له المادثان 
الثانية والثالاة من القرار [1ل كور حيث أصت 
المادة الثانية على مايأفى : 

تعدل الفقرة الأولى من المادة 40 من 
اللائحة سالفة الذكر على مالأ : 

دمادة بي فقرة أولى تشكل لجئةالاستئئاف 
من خمسة أعضاء من الخبراء الرسميين امحلفين 
بعينهم وزير المااية بعد أخذ رأى نه بورصة 
ميذا البصل » , 

ونصت المادة الثالثة من القراد على مابأق!: 

تعدل الفقرة الأولى من المادة .؛١‏ من 


اللائحة المثمار اليبا على الوجه الأنى : 

تشكللجنة الاسلثئاف من خمسة أعضاء من 
الخبراء الرسمرين امحلفين يعيئيم وذير المالية بعد 
أخذ رأى لجئة بورصة ميئا البصل » , 

ويبين من هذا التعدي ل أن سلطة وز يراما لية 
فى اختيار أعضاء +نةالاستثناف كانت مقصورة 
على ثلاثة فقط فأصبحت مطاقة وصار له الحق 
فى اختيار الأءضاء الخسة الذين تشكل منهم 
هذه الاجنة . و”دل الظروف واللابسات النى 
أحاطت بالقرار المطعون فيه أنه قد صدرتمةيفا 
الاغراض لا تمت المصلحة العامة إسبب ما يجمله 
«شويا بعيب إساءة أستعال الساطة , يضاف إلى 


ذلك أن اظرية الحق المكاسب كانت توجب ٠‏ 


النص على عدم سريان القرار المطمون فيه 
إلا بالنسبة إلى العمليات التى ستجرى لأجال 
تالية لأجال العمليات الى سيق قيدها فلا تغييب 
ولا تبديل فى النظم والاحكام الى أشأت 
'العمليات فى ظلبا والتى يحب أن تظل خاضعة 
ها منذ تشأتما إلى تاينما يويد ذلك نص المادة 
١م‏ من اللائحة العامة ابورصة.البضاءة الخاضرة 
الاتطان نقد نصت فىفقرتها الأخيرة على مايألى: 


د ولا يجوز أن "تتناول التغييدات النى تدخل 
على الاص غير العمليات التى ستجرى لأجال 
ثالية لآجال العمليات النى سبق قيدها , فن أقدم 
على عملية فى ظل نظام معين كسب حقا فى أن 
تتم العملية فى ظل هذا النظام . وما كان القزاد 
المطعون فيه قد ثناول معاملات ثم قيدها قبل 
ناريط مسدورة فإنه يذون ماسا بالحقوق 
المكنسبة وبالثالى يكون باطلا بطلانا أصليا ء 

وأخيراً نقد نص هذا القرار فى مادنيه 
«ثانية والثالثة على وجرب أخذ رأى نة 
الررصة: مينا البصل. فى اختياز أعضناء لجنة 


محكمة القضاء الإدارى 


لل 
الاستئنافو لكن وزير المالية غالف هذا اللس 
واختار أعضاء هذه اللجنة ومن ينهم اسماعيل 
زكى حد دون أخذ رأى لجنة البررصة . وقد 
باشرت لجئة الاستثئاف عملما رغم قيام هذا 
العبب فى تتسكيلرا وكان التحين رائدها فى عبلبا 
مما يدل على أن تعديل تشسكيلها على الوجهالمبينٍ 
بالقرار كان 39 إلى خدمة مصالح خاصة . 

رف .م أكتوبر سلة ١946.‏ أودعت 
الحكرمة مذكرة بدفاءبا ٠‏ و أحاطت فى ذلك إلى 
دفاعبا فى قضيى روبير خورى والدماطى ضد 
وذادة المالية 5 

وبالرجرع إلى القضسية الآولى نبين أن 
المنكرمة قدمت مذ كرة في خصوص موضوع 
تلك القضية الذى تاف عن موضرع هذه 
الدعرى ٠‏ أما الفضية اللأخرى ققد قدمت 
المسكومة فيبا مذكرة حاصلبا أولا: أن القرار 
المطمون فيه لا يمس الحقوق المكنسبة ولا 
المراكز الثابئة , ذلك أنة لم يسبق فى خلال 
العشر السئرات الماضية أن أعيد كبس القطن 
كبسا بائيا وبالتالى لم يحدث فى تلك الفثرة 
الطويلة السابقة على صدور القراد ااطعرن فيه 
أن سل قطن معاد كبسسه مائيا بتنفيك الفليارة 
ولذالا يصح فول المدعين إنهم كانوا يعولون 
عند إرام العقود السابقة على القرار على تنفيذ 
هله العتّود يلم قطن معاد كسه كينا مائيا 
لآنهذا النوع منالقطن ل يكن فى أفق التعامل 
فايسبمة مرك ز قا نوفى ثبت أخل به المطعون فيه, 

واقد نظمت المواد من جب إلى ه4؛ هن 
اللائحة الداخلية لقسم الأتطان فى بورصة 
البضاعة كيفية فض المنازعات الى بثير ها الخلاف 
أن صلاحية القطن للتسليم فنصت على [لشاء 
لجنة من الخبراء للفصل فى هذه المنازعات 
ونظيت المواد مرب +4 إلى ٠ه‏ إجراءاك 


36 
استائناف هذا الحم كا بيئت المادة زه 
الاحوال ااتى يرفض فيبا القطن كله . 
وخاصت الكو مة من ذلك إلى القوليأن 
أ قراد نة الخبراء الاستثناى ذو قوة مائبة من 
الإثبات ول يأت القراد المطعون فيه بجديد 
.إذ ينص على وجروب تقديم شبادة بأن' القطن 
0 دق رفضه فإِنْ|اقطن اذى سبق رفضه ع 
الى من لجئة البراء لا يوز تقديمه من جديد 
بعد صدرر هذ[ لمكم ٠‏ وحكية هذا الاص فى 
القرار هى منع الا-تيال على أخمكام اللائحة 
وشرف التعامل لآن من يقدم قطنا سبق رفضه 
لا يعرضه بهذا الوضف وإثما فيه طمما فى 
اختلافٍ وجمة النظر فى شأن صلاحية أو عدم 
صلاحية القطن , " 
ثانيا ل إن القرار المطعون فيه منفلم 
العرف التجارى رسكم المواة ١6 و1١13 ٠١‏ 
من اللائحة الداخلية ابورصة مينا البصل ذلك 
أن العرف قد جرى على عدم جراز تسل عقد 
من .هم ننطارا معبأة من | كثر من عبوأين 
ولوكانت منرئية واحدة وحكة ذلك أن تعددد 
العبوات يكثر من أعمال الخبرة وتنفيل العقرد 
كا أنه لا يحقق الاسجام فالتيلة بين أجراء كلى. 
٠م‏ قنطاراً . ولمذا الالسجام أهيته لدى 
أصماب المفازل لآنه أساس غمليتى الغرل 
والصباغة . وهذا الذى جرى به العرف من 
المادئين 11ص( من اللائحة سالفة الذكر , 
وخلصت الكو مة من ذلك إلى القول بأن 
القراد المطءعورن فيه إذ ينس على عدم صلاحية 
القطن المعاد كنيسه كبس ماثيا الاسم إما ييدف 
الى, منع الاحتيال على العرف الجادى وعلى 
نص اللائحة , بم 


ثالث إن القراد المطعون فيه 1 


العدد السابع ٠‏ السئة الثالثة والثلاثون 


بالصاح العام الذى بحب تغلبه على الصاح المخاص , 

وتفصيل ذلك أنه لو صخ جدلا إن القرار 
المطعون فيه يمس علافات أشأت قبل صدوره 
فإن ذلك أن مشروع' جائر منى كان القرار 
بهدف إلى تحقيق مصلحة عامة م لآن المصالح 
الخاصة لا تتفضل على المصاسل العامة , 

ولقد لمت الحكومة إثر ارتفاع أسمار * 
عقود القطن الأثهونى استحقاق شررى يو نيه 
وأغسطس انذفاع بعض التجار نمو جمع فضلات 
من هذا القطن ينقاونها ممسب الاسكندرية إلى 
الاب المتنشرة فى الريف ويميدون كبسها كبسا . 
مائيا بعد أن انتبى فوم العمل فى هذه المكابس * 
باثقضاء موسم الحليج واعلاج هذه الالة 
الى قد تنىء الى سمعسة القطن المصرى لأانها 


:| تنطونى على الغش رأت الكو مة مشع أل القطن 


المعاد كيسه كبسا مائيا تنفيذ] لفليارة أى قطن 
معد للاصدير وخاصة فإن مقدار هذا القطن 
ل يتجارز 716.٠‏ قنطار و.ء, بز من جملة 
محصول هذا النو ع من القطن الذى ببلغ خمسة 
ملابين ومائة أاف لاطان سه ولا جناح عل 
الحكومة إن فى قررت عدم صلاحية هذا القطن 
للتسلم لما يشو به من مظنة الغش لأنما إنما تدف 
بذلك الى تمقيق مصلحة عامة ومثل هذا القراد 
يسرزى على مأسيقه ونالحقه من تصرنات 0 
رابعا ‏ إن انعطاف أث النشر يسع على 
الماضى جاان بص صريح فى النشر بع نفسه ٠‏ 
وتفصيل ذلك أن المادة ب؟ من الدستور 
تمين سريان القانون على الماضى وذلك بنص 
صريح من القانون نفسه . وقد صبدر القراد 
المطعون فيه فى ". | يوئيه سنة ١46.١‏ وتضمن 
نصا يقضى إسريانه على استحقاقات شير يوايو 
وما بعده.. فلو صح جمدلا أن القرار قن أ 
ع جديد .غير متعلق بالنظام العام فإنه يرى 


حكة القضاء الإدار 5 


على الماضى إعمالا للنص الصريح . وليس ثمة 
فرق فى هذا الصدد بين النش ريمع الذى إضدر 
عن الملطة الاشريعية وبين اللانحة الصادرة 
رفو اش هذه الساطة . لآن كلا النشر يسع 
واللائحة من الناحية المرضوعية إتضمن قاعدة 
سلوك ولا يؤدى اختلاف الشكل إلى اختلاف 
الحكم . واذا صح القول بأن اللمان وحده 
هر صاحب المق فى تقرير الآثر الرجمى للنشر بسع 
فإنه إذ يفوض الساطة التتفيلية فى إصداد 
شر بسع إنما ضرا كالة سلطاته فى النشر يسع 
ومنها سلطة تقرير الأثر الرجعى ٠١‏ ولقند. 
صدرت اللائحة العامة للبورصة عرسوم علا 
بااتفريش المقرر فى امواد 7٠‏ وما بعدها من 
قائون التجارة لم صدرت اللانحة الداخلية 
بقرار من وذيد المالية عقنضى التفويض المقرد 
3 المادة 4 هن اللائخة العامة , 


وأخيراً صدر قراد وذيد المالية الاطمون 


فيه بثاء على الثفو يض الخول له مقاضى المرسوم " 


١‏ الصادر فى به توقير سنة. ومو . وهلا كسوابق 
عديدة لرجعية الآثر فى النشريمات ولوائح 
,البورصةمثال ذلكقراد وذد المالية بالاكتفاء 
بتقديم البائمين خطاب ضهان من أحد البنرك 
بدلا من دفع الفروق وقراره الصادر بوطع 
حد أدتى لأسعار يوليو وأفسطس والمرسوم 
بقانون رقم رس( الصادرفى هو نوفيرسنة وسوو 
بتعديل شروط ببوع القطنالنى يتفق على تحديد 
ثانا قما بعد * 

وقد استند المدعون إلى نص الأدة ١؟‏ هن 
اللائحة العامة لبورصتى البضاعة الحاضرة الى 
تقضى بعدم جوان تعديل نص مذكرات العقود 
فق غير العمليات إلنى ستجرى لاجال ااي ةلآجال 
العمليات (انى ثبت قيدها . ورأوا فى هذاالنس 
مايؤيد فكرة عدم رجعبة أثان تشرسع 


لفك 


وكات احم لكك كك ا 1 0 
البورصة. وهذ! الرأى مردود بأن .المشرع 


م بكن فى حاجة إلى وضع نص بهذا المعنى لآن 
النص ف النشر بسع هوعدم الرجعية اللبم إلا أن 
بكون آشر بسع البورصة من قببل النشر بسع المتملق 
بقواعد متصلة بالنظام العام فيكون مذا الوصف 
ساريا على الماضى بغير حاجة إلى نص على أن 
هذا النص إنما يدف إلى استثناء حالة النغييرات 
فى مذكرات المقود هن الأصل العام وهو 
الرجعي 5 وأعا كان تأوبلقصد المشرع من هذا 
النص فإنه (صدور مرسوم به اوقين سلة ١8#‏ 
الذى خول وزير المالية حق تعديل اللائحة بغير 
الإجراءات والشروط الملصوص عليه فى المادة 
سالفة الذكر فإن وزي المالية يكون فى حل 
هن شرط عدم الرجعية المشمار اليه فى هذمالمادة 
ويصبح ذاحق في وضع أواعد اللائحة وتحديد 
مدى سريانها من حيث الزمان وفنا اقنضيات 
المصلحة العامة أما دعؤى إساءة استعال السلطة 
أردودة بأن وظيفة الحاكم أوجب عليه أن * 
إستمع إلى شكاية الشا كين والاستجابة إلى 
ماهر جدبر بالاستجابة من طلباتمم ٠‏ وقد كان 
هذا شأن وزادة المالية فى صدد القرار المطعون 
فيه يا كان هذا شأنما فى قرارات سا بقة أصدرتها 
مصاحة أرق المدءين رونم المدعون وقد 
صدرت هذه القرارات بناء على طلبيم و يعد 
الاقتئاع والاطمئنان إلى عدالة هذا الطلب , 

وااتهت الحدكرمة إلى طاب رفض الدعريى 
م إلزام المدعين بالمصروفات ومقابل. اتعاب 
الحاماة ١ , ٠‏ 

وبعد وضع الاقرير عين لنظرها جلسة 
د اوآين سئة ووو( وفييا أحال المدعى على 
الدفاع الوارد فى الفضية دتم ١م؛‏ سنة ؛ 
قضائية يا أجالت الكرمة على دفاعبا الوارد 
في القضية سالفة الذكر وتداوات القضبة في 


م إلذر 


ا ا دواد 
الجلسات إلى أن أظرت بحاسة .م ديسمير 
سئة وووذ حيث سم الطرفان على طلباتهما 
فقررت انسكية النطق بالحسكم إلى جاسة اليوم 
ورخصت للحكرمة فى تقديم مذكرة تكيلية 
فى الأسبوعين الآرلين والبدعى الرد فى 
الأسبوعين انا لبين / 


لمعاو 

( أولا) عن بطلان قران وير المالية 
الصادر 5 5 يو ليه سئة 146 أعدم عرضه 
عل أسم النشر بسع 0 

دوهن حيوث إن المدفى يتمسك ببطلان 
القراد المطعون فيه بحجة أنه لم يعرض على قم 
النشر بسع بمجلس الدولة . وبسائد فى ذلك إلى 
أن المادة وم هن قانون المجاس قد أرجيث 
عرض جمسع اللوائيج والقرارات التافيذية على 
'قسم التشريع ابتولى صباغتها فيسكون القانون 
قد وضع بذلك شر طا ش.كليا اصحة هذه اللوائح 
رالقرارات .دم يضع هذ| الشرط عبثا ٠‏ بل 
أداد به أن يحنب اللوائح الإدادية مواطن 
الخطأ . ومن ثم فإن عدم استيقاء هذا الشرط 
يبكون جزازه البطلان وممذا المبدأ قضت محكة 
القضاء الإدارى فى قضية سابقة . 


« ومن حيث إن المكرمة تطلب رفض 

هذا الرجه من وجوه الطمن وتذهب إلى أن 
عدم عرض القرار- المطعون فيه على سم 
النشر يمع مجلس الدؤلة لايوجب بطلانه واسائد 
فى ذلك إلى أن المشرع لم ينص على البطلان 
كيدزاء على عدم العرض .ولا بطلان إلا بص 

. بل إن المشرع لم يقل بوجوب العرض أصلا 
وإما اقتصر على إأشاء قم النشر يمع مجلس 
الدولة كجبة جديدة ذات اختصاص ف الصياغة 


العدد السابع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


القانونية تشترك مع الجبات القدعة الى ثبت 
ذا اختصاص من قبل ٠‏ وهى الوزارات التى 
كانت تعد اللوائج والقرارات ءلم خص المشرع 
قسم النشر بسع دون الأقسام الفنية بالوزارات 
باختصاص الصياغة . ولا تخصيض إلا مخصص 
والعام يؤخذ على اطلاقه ٠‏ وصيفة النص صيفة 
مبيئة 5 و ليست صيدة آمرة ولا لأهية ٠.‏ وما هى 
تقول « يتولى » قسم التشرييع اخقصاص 


الصواغة . وكان هذا هر أبم المشرعين على ماهو 


ظاهر من الأعمال التحضيرية . فاثرى الوزارة 
إصاح<بة الثبأن عرضه على قم الأشر امع عرطته 
وهالم تعرضه لا يكون باطلا لعسدم العرض » 
وكا أن الفترى طلبها اختيارى . ذلك تقديم 
اللانحة أو الثرار لقس التشرييع اصياغته هو 
أيضا اختيارى: . أما اذا كان “القرار باطلا 
اسبب آخر . فحكة القضاء الإدارى رقييةعليه 
وتستطيع السك بإلغائه . ووز فى هذه الحالة 
وححيدها [بطال القراد من ذاحية الشيكل إذا 
لم يكن قل عرض على قم التشرييع . والكن 
مادام القراد ييا من ناحية ااوضوع 5 
آبين نهل يفع أى طرر من جرأء عدم عرضه 
على هذا القسم والبطلان لما يقوم على الضرد 
دما كان الضرر فى هذه الحالة منتفيا ٠‏ فلا يصمح 
الحم بالبطلان . 

« ومن حيث إن الفصل فى هذا الوجه 
يقتضى أستعر |ضن مايتعاق به من نصوص فانون 
مجاس الدولة وما اقثرنت 0 هذه النصوص من 
أعمال تحضيرية . حتى تابين الممكة من كل ذلك 
هل قصد المشرع أن يمل عرض اللوائح 
والقرارات التنفيذية على قم النشر يسع أمآ 
واجبا ‏ ناذا تكشف الحكة وجه الوجوب 
تعين النظر فما يترتب على هذا الوجوب من 
جرزاء . 


دوهن حيث إن الفقرة الثانية من المادة وم 

من قانون باس الدرلة » وهى فى صدد تعداد 
ما بخاض به قسم التشريع بالمجاس , تنص على 
أن هلا القسمد بتولى كذللك صياغة ام راميم عدا 

ما يتعلق منبا حالات فردية وصصسواغة الاوائح 
والثرارات النفيذية للقوانين وامراسم 0 

«رمنحيث إن هذا النص قد ورد مطاقا فى 
مع العهرم رق معي الوجورب إلا ما استثناه 
من ا مرسيم الى تتعان بحالات أردية , 

ورد مطلمًا فى ممى العموم ٠‏ فر لم مين بين 
طائفة وأخرى من المراسيم التنظيمية والاوائج 
والترارات التثفيذية؛ بل جمابا جميمأ ما عرض 
غلى قم النثريع . 

رورد مطلقاً فى معنى الوجوب؛ لجءل ولاية 
الفسم تتناول إلواما صياغة هله المر اسيرواللرائحج 
والقرارات ٠و‏ إذا أثيث النص ولابة هيئة فى 
عمل معين ثمين ألا تم هذا العمل إلا عن طربق 
هذه الولاية, 70 

دومن حييث إنه نما يزيد هذا النظر وضوحا 
أن المشرع فى المادة مم من انون مجاس 
الدولة عدد م| تخقص به قم الرأى مجتمما على 
الاجر الذي عدد به اختصاص قدم النشريع دم 


يرد فى التصدير هذا الاختصاص على أن قال | 


دإبلدى قي الرأى جتمعا رأبه فى المسائل الأنيةء 
رمع ار للا تزيد فى معنى الوجوب عنالعبارة 
الى صدر 7 | اختصاص 3 م النشربع ومع ذلك 
فالإجماع منمقد على وجوب عرض الساثل 
اللدكورة فى النص على قم الرأى مجتعما . 

د ومن حيث إله إتضح هن استعراض 
أصرص قائون ملس الدولة أن المشرع ل برد 
أن بخص مسال دون أخرى بالعرض على هيئة 


م هيئاته إلا ردر يصرح بذك في لص 


محكمة القضام الإدارى 


رن | 
ذاته ‏ فعل هذا فى المادة >م عندما فرق بين 
د مشروعات القسوانين والمر اسيم والذوائج 
والقرارات التتفيذية الى يتولى قسم التشريع 
صياغتها , فأطلق العبارة فى شأما فوجب عزضبا 
جيعا على هذه اجمعية ؛ وبين «شرومات 
القوانين النى برى رئيس أححد مجاسى البرلمان 
إحاتها إلها فصرح ف الاص بألا يعرض من 
المشروعات إلاما بدى أحد ألر سين عر ضه » 
ونعل هذا أيضاً فى المادة بام إذ قرى اختصاص 
اجبعية الممومية تجلس الدولة د بإبداء الرأىي 
سببا فى المسائل الدو لية والدستورية والتشريعية 
التى تحال إاما إسبب أهبيئها من زئيس مجاس 
الوزتراء أو من أحد الرزراء أر من رئيس 
أحد مجلسى البرلمان 3 من رئيس مجاس الدولة , 
وثمل هذا أيضا فى الادة و2 إذ قزد 
اختصاص إدارة الرأى بابذاء رأنها دفى المسائل 
الى يطلب الرأى ها من وياسة مجلس الرزداء 
والوزارات والمصاح الخنافة », وثمل هذا أغيرا 


فى المادة سس ساافة الذكر » إذ فرر اختصاص 
| قم الرأى مجتمعا بإبداء الرأى فى المسائل الى 
| تحال إليه بسبب أهميتها من رئيس ماس 


الوزداء أو من أحد الرزداء أو هن رئيس 
مجاس الدولة أو الى برى أحد مستشارى قم 
الرأى عرضبا عليه ويكون رأيه فى ذلك سربا. 

د ومن حيث إله بين مسا تقدم أن التمبير 
فى قانون مجاس الدولة بلفظى ١‏ يت.ولىء» 
د رختص » ليس المقصود منه مجرد أوزبع 
الاختصاصات إن هيئات لهاس اتلفة بل 
المقصود هر إعطاء هذه ايئات » وحدها دون 
غيرها » الولاية والاخ:صاص فى جميع المسائل 
الى عددتما التصرص ٠‏ 

دوين حيث إل عا يؤكد هذا الاظن 
ما ورد ق المذكرة الإبضا-ية اشروع الفائون 


1 


الخاص بإأشاء مجاس الدولة الذى صدر فى ٠‏ 
من أفسطس سئة ١4+‏ تعليقاً على المادتين ٠١‏ 
و ١ل‏ هن هذا المشروع: وهما المادتان اللنان 
تقابلان المادة مم من الفانون الهالى وتطابقهما 
35 الحم ؛ فقد جاءت عبارات هذه المذكرة 
قاطمة فى وجوب عرض اللوائح والقرادات 
الننفيدية على قم التشريع ؛ وكاشفة للحكمة التى 
توعاها المشرع مي ذلك إذ تقول المذكرة 
ما يأقى ل ١‏ والادئان ١٠و١١‏ تتثاولان 
اختصاص قسم الاشر بع » ولمل أم 5 سترعى 
النظر فى هذا الاختصاص هو العمل على أن 
بكفل للتشر بع الدفة و سن الصياغة وكال 
التنسيق . . ٠‏ وتنص المادة الحادية عشرة: على 
ااتشربع مختص بإعداد المراسيم 
إلا ما كان مثا متعاقاأ حالات أردبة , وكذلك 
اللوائح والقرارات ااتنفيذية للقوائين والمراسم 
ذلك انها ليست سوى تشر يعات أرعية مننظمة 
0 منفذة انشريع رئيسى » فيجب عرضما على 

.م التشر يع حى يضمن عدم تصاد مها مع 
1 يعات الرئيسية الى 
منفدة ها , 


تصدر منظمة أو 


درهن حيث إنه مين من هذه العبارات 

أن المشرع قد قصد إلا دجوب عرض اللوائح 
والقرارات التتفيذية كافة على ة سم النشريع 
لمكة ظاهرة؛ في أن يمل مجلس ددا رقابة 
على الإدارة وفى مارس اختصاصبا الاستثناق 
5 النشر بع 8 الإدادة مسب الدستور لا تملك 
الأشربع إلا فى حدود مرسرهة وفى نطاق 
دود وجب فوق ذإك أن التذم فى أشر يعبا 
ألا تصطدم بأحسكام الدستور أو صوص 
القوانين الو تى أقرها البرللان . ومجلس الدولة فى 
هليه رقم النشر بع واجضعية العمرمية لقسهى 
ل ا والتشريع » هر الذي بنبه الإدارة إلى 


العدد السا بع السئة الثالثة والثلاثون 


تمنت هذا الاصطدام ٠‏ فإذا لم تتجنبه وتعارض 
تشريعما الفرعى مع النشربءات الرئيسية : كان 
لراما على مجاس الدولة فى كته الإدارية أن 
يزيل هذا التمار ض بإلغاء ما تعارض دن 
تشربع الإدارة ممع اشر بع البرلمان أو مع 
أحكام الدستود . 


ومن حيث إن المناقئمات البرلمانية النى 
دارت فى خصوص الادة وم من قانون مجاس 
الدولة لا تقل عما تقدم ذكره فى دلالتها القاطمة 
على معنى وجرب عرض اللوائح والقرارات 
التنفيذية على قسم النشريع ١‏ 'فقد كان مجاس 
الذواب ينافش لنن على اس هذا الوجرب» 

حنى أن وزير العدل كان يمارض فى أن 
للقرارات التنفيذية حكم اللوائح فى هذا الصدد 
خشية « ضياع الوقت لان القرارات التافيذية 
طابمها السرعة وقد أعطى القاثون للوزير ادص 
حق إصدارهاءيم أن الحال لا تستدعى إرساها 
إلى قسم التشربع حتى لا تتعطل أساببع 
أما اللرائح اللاهميتم! ولانما ملتصقة بالقوائين 
ومشتملة على أحكام القوانين منفذة لاحكام 
القواثين فبيسذه يحب أن تعرض على قام 
النش ربع 000 

والكن مجاس الثراب لم يأخذ برأى وذيد 
المدل فى القيين بين القرارات التنفيذية والاوائح 
بل أقر اقتراسا أوجب عرض الطائفتين جيماً 
على قم التشر بع * 

د ومن حيث إنه يخاص من كل ذلك أن 
اللوائح والقرارات التثفيذية وما يدخل عاما 
من أعديلات بحب عرضرا كارا على قم الأشربع 
بمجلس الدولة 'ليتولى صياغمّا القانونية : وينمين 
الآن النظر فى الجراء الذي بترتب على هذ| ' 
الوجوب ٠‏ 


محكمة القضاء الإدارى 


د ومن حيث إن عرض اللوائح والقرارات 
التنفيذية على قسم التشريع لا يعدو أن يسكون 
أم] متعاقاً بالاختضاص أو بالشكل: وهو دلى 
كل حال إجراء واجب رتنه القانرن ٠‏ 

دوهن حيث إنه لم,يره نص صريح فى 
الجزاء الذى يترتب على الإخلال مد الإجراء 
الواجب وفما إذا كان الجراء هو البطلان . 

درب حيث إن القول بأن البطلان 
لا بكرن إلا بلص قد أصيح فولا مبجورا , 
ول يمد هو الرأى المعمول به:وخاصة فى دائرة 
القاثون العام. 

درمن حيث إنه قنك سكرت المشرع عن 
الجراء الذى يترتب على .مخاافة إجراء واجب 
يثعين اس:ضلاص هذا الجراء من روح النشربع 
ومن المسكة الى توعاها المشرع فى جعله 
الإجراء واجبا ٠‏ فإذا تبين أن هذه الحكة من 
شأما أن تجعل الإجراء جوهريا : وجب أن 
يكرن الجزاء على الإخلال هذا الإجراء 
الجرهرى هر البطلان . 

«زمن حيث إن الحمكة اتى توضاها المشرع 
فى إيحاب عرض اللوائح والقرارات التنفيذية 
على سم النشر بع واضحة كل الوضوح ف المذكرة 
الإيضاحية التى سلفت الاشارة إلا ء فده 
اللوائح والقرارات التنفيذية يا تقول المذكرة ؛ 
د لست سوى شر إءات فرعية منظمة أو منهذة 
لأشريع ركيسى» فيجب عرطبها على قسم النشرببع 
حتى يضمن عدم تصادمها مع النشر يعات 
الرئيسية الى تصدر منظمة أو مئفذة لها, , 

د دمن حيث إن تقرير الحكة على هذا 
النعدو لا يدع مجالا للثدك فى أن العرض إجراء 
جرهرى؛ فطمان أن تسكرن التشزيعات الفرعية 
غير متعارضة مع النشريعات الرئيسية أ 


نيدل 


خطير لا يحوذ التهاون فيه. وقد حرص المشرع 
على توفير هذا الضمان ليشريعاته الرئيسية حتى 
بكفل لا الاحترام الواجب , فلا ينسخبا 
تشريع فرعى أو يتضمن إعفاء من تنفيذها أو 
تعطيلا لها أو تعديلا ئها وبكرن ذلك لا عن 
طريق اللاج وحده ثتولاه محكمة القضاء 
الإدادى ؛ بل أيضاً عن طريق الوقاية بتولاها 
قسم الأشربع . وأراد المشرع بهذا الضمان أن 
يؤكد حك المادة ,م من الدستور وأن يكفل 
هذا الحكم تطبيقه العملى , 

د ومن حيث إنه يبين هن ذلك أن المادة 
هم من قاثون مجاس الدولة بست إلا كفالة 
علية لتنفيل المادة بم هن الدستور؛فبى أيست 
استحداثاً لحم جديد .ومن ثم لا يصح القول 
بأنا أضافت غلى السئور حكنا لا يجوز أن 
يكرن مازما , وإلا كان فى ذلك تعديل للدسئور 
بل الصحيح أنما تؤكد حم الدستور وتمكفل 
تقاذه , 

د ومن حيث إنه بخاص ما تقدم أن عرض 


اللوائح والقرارات التنفيذية على قسم التشريع 


ليس سب إجراء واجباً , بل أيضأ إجراء 
جرهرى ٠‏ فينعين القول بأن جزاء الإغلال 
هذا الإجراء الجرهرى هو البطلان . 

د ومن حيث إن ما تأضد به هذه المسكة 
من بطلان اللوائح والقرارات التنفيذية الى 
لا تعرض على قسم النشريع ليس من شأنه أن 
لقم أمام الإدارة صعباً 7 استطوم تذليلبا أو 
يعرقل من سير التشريمات الفرعية؛ نإن الواقع 
من الأاس أن الكثيرمن هذه اللوائحرالقرارات 
يعرض أملا على قم النشر بع ٠‏ ومسا بس 
عرضبا جميعأ وجود إجراءات .مبسظة فى- هذا 
القسم لإنجحان ما حمل منها طابع الاستعجال فى 
رقت متاسب, م إن ما فى الضرورة استثنائه 


كا1 


ملابسات عاصة »كسرية لا يجوز إنشازها أر 
أرصة لا يستطاع تفويتها , مضع كم هذه 
الضرورة طبقاً للاظرية ا معروفة 2 على أن تقدر 


الضرورة بقدرها , د أن مضع تقديرها 
لرقابة هذه ال محكمة , 


د ومن حيث إن هذا البدأ الذى تقرره 
المحكةفى هذه القضية قد جرى به قضاء سابق 
ها , وأفات به ابمعية العسومية: لجاس الدولة . 


« ومنحيث إن القزار المطهون فيه الصادر 
من وزير المالية فى ٠١‏ من يوأيو سلة ١6.‏ 
لم إعرض على قسم النشر بع :ول ثثبت الحمكومة 
أن هدك ضرورة أقندت عدم عرضه على هذا 
القسمم 0 أيامين الحم ببطلاته , 

(ثانيا ( غن الآثر الرجعى فى قراد وذيد 
المالية الصادر فى ٠١‏ يوليه سلة .195 : 

« ومن حميث إن المدعى ينعى فرق' ذلك 
على قرار وذير المااية المطمون فيه س برض 

لم جدلا بانتفاء وجوب عرطه على قم 
النشر ربع مخا افته للدستور أصدرره مد 
الآثر إلى الماضى » فقد صدر فى ٠١‏ من يونيه 
سنه ١96.‏ ونص فيه مع ذلك على أن أحكام 
المادة .ىه مكررة الواردة به تسرى على 
استحقانات شبر يونيه أى على عترد أبرمت 
فى تاريخ سابق على تاريخ العمل به : فيسكون 
قد أخل إشر رط هذه المقود وتوض الاساس 
الذى أقيمءت عليسه والتقابل التعاقدي فى 
الالتدامات والحقوق الى كان ملحوظا بين 


أطراف هذه. المقود وفت إبدامرا وخااف ١‏ 


بذلك الأصول القانواية المقرزة النى لا جين 
اسئناد القرارات الإدارية إلى الماضى, 

د ومن حيث إن الحكومة قد ردت فى 
مذكرتها دفاعا عن الأثر الرجعى بأن المادة بام 
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من الدسئور تمين أن يكون التشريع ذا أثر 
رجعى إذا ورد نص خاص يذلك وقد ورد 
هذا النص فى القرار المطئون فيهء ولا فرق 
فى هذ| الصدد بين أشربع برلماق وقرار يإصدر 
بتفويض من لشر بع برلمانىءواليرلمان إذا فوض 
السلطة التنفيذية فى إصدار تشريع يسكون بذلك 
قد خوها كل ساطاته فى التشريع ومنها سلطة 
22 الآثر أأرجعى وإصدق هذا بذوع خاص 
فى الأواتٌ التى تصدر بتفويض مر المشرع 
متضمئة جميع أحكام الموضوع كلية وتفصيلية 
فإنها تسكون مثابة القانون ذاته ولا تنكون عثابة 
اللائحة المفصلة لاحكام القانون. وهذا هو شأن 
اللائحة العامة أيورصة مينا اليصل نقد صدرت 
بمرسوم عملا بالتفريض المقرر فى المواه ٠7‏ 
وما بعدها من قانون الاجارة , 5 صدرت 
اللائة الداخلية بقرار من وزير المالية بئاء على 
التفويض المقرر فى المادة بغ من اللائة العامة 
ثم صدر قرار وزير امالية المطعون فيه بناء 
على النفرريضن الممطى له مقتضى المر سوم الصادر 
فى ه من أوفير سنة وم ١‏ ء وكابا تفريضات 
تخول حق إصدان أحكام كلية . فيكون شأنها 
شأنلتشربع الصادر من البرلمان من حيث جواز 
النص فما فها على رجرعية الا ون وإذا كانت 
اللائحة العامة لبورصة ميئا البصل قد نضت فى . 
المادة «١‏ على أن التغريرات التى تدخل على نص 
مذكرات العقود لا يكون لا أثر رجعى فإثما 
أرادت ذلك استثناء هذه الحالة دون غيرها 
فى جواذ الاص على الرجعية , على أن مسوم 
ه نوفير سئة ومو( الذى خول وزير المالية 
ساطة تعديل اللائحة بغير الإجراءات والشروط 


| المخصوص علها فى المادة وب سالفة الذكر قد 


أحل وزيد ألمالية حتى من هذا الاستثناء ؛ وأصبح 
ع له أن اطع قراعد. اللائحة ودد مدى 


سريامها هن عديثك الزمان سيا تقتضيه المصاحة 
العامة . 

دورمن حيث إن اممكة وإن كانت لستطيع 
الاكتفاء ا قررئه من بطلان أراد ٠١‏ بريه 
سئة .146 فى جمبع نصوصه لأستفنى ذلك عن 
البحث فى الآثر الرجعى هذا القرارء لائرى 
مع ذلك مالعا هن الفصل فى هذا الوجه من 
وجره الطمن ٠‏ 


د ومن عديث إن المادة بم من الدسترر » 
. إذ تنص على أنه , لا تجرى أحكام القوانين 
إلا على مابقع من ناريخ أغاذها .ولا يراب 
_علها أثر فها وقع قيله : ما لم ينص على ذلك 
بص بخاص » : تقصد ”م ذكرت المكرمة ف 
دناعبا أن يدخل فى مدلول القوانين القرارات 
الإدادية التنظيمية » بل عنث القسوانين الى 
يقررها البرلمان وببدو هذا واضحا إذا لوحظ 
أن المادة ب قد وردت يعد اللمادة م؟ وهذه 
تعرض للوانين الى يقررها البرلمان ؛ فننص 
على أنه د لا يصدر قانون إلا إذا فرره البرلمان 
وصدق عليه املك » ثم تضع المادة ب؟ القيد 
الوارد على سريان القوانين من حيث الزمان » 
أى الفوانين الى قررها البرلمان وصدق عاما 
الملك. فننص على عدم رجميتها إلا بنص عاص 
فيبا. ومذا المبدأ صدر حم من الدواثر الجتمعة 
هذه الممكمة » مينيا على الاسباب الواردة فى 
هذا الحم . 

د ومن حيث إنه لا حجة فيا ذهيت [أيه 
الحسكومة استناداأ إلى نظرية التفريض » فإنه 
ما دام. أن الآثر الرجعى: لا بحوز أن بكرن 
'إلافى قانون :يقرره البرلمان وبنص حاص فيه 
.فلا يصح لمان أن يفوض أبة سلطة أخرى 
فى تقرير هذا الاش , 


مكمة القضاء الإدارى 


الو 


د ومن حيث إن سربان القرار المطمرن 
فيه على عقود أبرمت فى نادي سابق على ناريخ 
العمل بة يتضمن ممنى الآثر الرجعى., فالعقود 
نسرى فى شأتها ل سواء فى ذلك ما تعلق 
بتسكوينما أر بصحتها أو بتافيذها أو بالأثاد التى 
تراب ليها القوانين والقرارات التنظيمية 
الثانذه وقت إبرامها ..فإذا صدرت قرانين 
وقرارات جديدة فإنما لا أسرى إلا من رقت 
العمل بها على العقود النى تيرم من هذا الوفت. 
وتستبق القوانين والقرادات القديمة سارية على 
العقود التى أبرمت قبل ذلك . وأى إخلال 
باستبقساء سربان القسوائين والقرارات 
القدمة على هذا الاحر ( ا مك عاضبة 
عتمعاعمة أ10: ) إعثير [عسالا لاتوائين 
والقرارات الجديدة بأثر ر جعي ) رهذا إن جال 
فى القوانين بنص خاص فيا , فإنه لا يحوز فى 
القرارات التنفيذية للاسباب المتقدم ذكرها , 

د ومن حيث إنه لا إمتد يما ذهيت إليه 
الحكومة من أن القرار المطمون فيه » فها 
تضمله من أحكام متعلقة بعدم جوان تلم 
القطن المعاد كيسه فى الفلوارة؛ لم يستحدث قاعدة 
جديدة ؛ بل كشف عن قاعدة فدمة كان معبولا 
بها قبل صدوره وجرى ما عرف البورصة منل 
أأشئت فر على هذا الوجه أص مقرر لاس 
منشىء , ومن ثم لا يسكرن سريانه على العقود 
التى أبرمت قبل ثفاده إعالا له بأثر رجى - 
لا يعتد بما'ذهبت إليه المكرمة من ذلك ؛ فإنها 
م تتريد هذا الادعاء بأى ايل » ولو صح 
ما تقوله .لما اقتضت. الال من جائب أصماب 
بيوت القطن المشثرين إنذار وزارة.المالية رسميا 
بوجوب إصدار قرا يملع تسل القطن المعاد 
كيه وبسزيان هذا القرار بأثر رجعى على 
استحقافات شبر برنيو سئة ١6٠‏ وقد اجابتهم 


لكل 
الحكرمة بعد امتداع فتردد ؛ إلى ما طلبوه., 

« ومن حيث إنه لا خلاف فى أنه لم يكن 
يوجد نص قالونى بمنع من تسليم القطن المعاد 
كسبه كبا مائيا فى الفليارة قبل صدور القرار 
المطمرن فيه » د آستين المحكمة أن هناك عرفا 
جرى به التعامل فى البورصة ملع من ذلك , 
وقد جاء فى أقوال الخبراء والشمبود أمام المكة 
الجنائية ما بننى وجود هذا العرف » هذا إلى 
أن المسكومة قد رخصت للباأعين فى إعادة كبس 
أتطائهم بإشرافها وتحت رقابتها » وهى تمل أنهم 
ما بقصدون من إعادة اكيس تسكوين الفطن 
فى «١‏ لوئات » قابلة للتسليم ٠‏ ولو أن ذلك كان 
منوعا 65 رخصت ه المكومة 0 ولا ورضءت 
لتنظيمه تعليات وإجراءات كفيلة بإكام إعادة 
الكبس على وجه سلم 8 

د ومن حيث إله بخاص ما نقدم أن القراد 
المطهون فيه قد استحدث قاعدة جديدة وجءل 
ها أثرا رجميا إذ تنعرى على المفود الى أبرمت 
قبل نفاذها » فيتكون هذا القرار فضلا عن 
بطلاله فى جملئه بعدم عرضه على قم النشر بع 
مجلس الدولة باطلا أيضا فيا نص 1" من : 
رجعى غااف فيه الدستور , 

( ثالثا ) عن التعسف فى استمال السلطة : 

دومن حيث إن هذا الرجه من وجره 

: الطمن بتصل با لوظ فى بورصة العقود من 
احتدكار صئف من القطن الأشموفى ؛ إذ ارتفع 
سوراف ارتفاعا فادها أليجة هذا الاحتكار غير 
ا مشروع ٠‏ وقد اضطربت السوق المصربة على 
أثر ذلك اضطرابا أشارت إليه مجئة الؤون 
المالية ؛كجلس الثواب فى : فى تقريرها عن السياسة 
العامة مين الية الدولة وأءت إلى ما حدث من 
طرر جسم بتجادة القطرن. وحسن مممته 


العدد السابع - السئة الثالئة واثلاثون 


والاحتفاظ بأسواته . 

د ومن حيث إن المحكة بعد أن اخذت 
بالوجرين السابقين من وجوه الطعن ؛ لم تمد فى 
حاجة إلى حث هذا الوجه الثالث . والام فيه 
بعد ذلك » متروك للحكومة نقوم بواجبرا وفقا 
لما تواجه من ظروف وملابسات ؛ لا سما إعد 
أن أهابت ما جنئة الشثون المالية فى تقريرها 
المشار إليه أن تسرع إلى علاج هذه الحالة فير 


الطبيعية للسرق المصصرية محافظة على مص البلاد. 


( دابعا) عن بطلان قرار وزير المااية 
الخاص بتعديل :شكيل لجنة الاستثئاف ؛ 

« ومن حيث إن اللدعى قبد طلب بطلان 
قرا وذير المالية بتشسكيل لجلة الاسنشاف من 
| جماعيسل 33 حون وآخربن وذلك (أدلا) 
لعدم أخذه رأى لجنة البورصة (ثانيا ) لأآن 
المصاحة العامة لم تكن رائدة فى اختيار أعضاء 
هذه اللجئة ؛ وأسس ذلك على أن المادة 40 من 
اللاحة الداخلية لبررصة مينا البصل ممدلة 
بالقرار الصادر مل وذير المالية 3 ٠‏ يرليه 
سئة (96٠.‏ نصت على أن م (حكل لجلة 
الاستثناف منخمسة أعضاء من الخبراء الرسيين 
انحافين إعيهم وذير المااية بعد أخذ رأى لجئة 
بورصة ميئا البصل » وكذلك نصت المادة, ع وا 
معدلة هن اللاضحة المذكوررة على ذلك ٠‏ وما دام 
أن المادة المعدلة أصت على وجوب أضن رأى 
لجنة البورصة فى اختيار أعضاء لجئة الاستثناف 
وقد الف وزير المالية هذا النص وباشرت 
مجنة الاستثئاف عملرا رثم قيام هذا العبب فى 
تتسكيابا فيتعين الحم بإلغائه فضلا عن أن هذه 
اللجئة كان رائدها التديز فى عمبا مما يدل على أن 
تنسديل لتسكيلبا على الوجه المبين بالقرار كان 
بهدف إلى خدمة مصالح غاصة , 


حكمة القضاء الإدارى 


« ومنحيث إن قرار وزير المااية المنسين 
لتعديل نفسكيل جل الاستكناف باطل فى جببع 
أجرائه يا سبق القول لعدم عرطه على قم 
النشر بع مجلس الدولة وفد ترتب على بطلانه 
بطلان القرار المطمون فيه لاستنادهها إليه » 
وما ببى على باطل فبو باطل , 

د ومن حرث إنه <تى لو ندم جدلا بصحة 
قرار وذير المالية فإنه يتعين الفصل فيا إذا كان 
تشكيل لجئة الاستئئاف قد وقع صرحا أو باطلا 
طبقا لاحكام هذا القراد ٠‏ 

« ومن حيث إن الكو مة 1 تقدم أى 
ديل على أن وزير المالية قبل إصدازه قرادا 
بتعبين الاستاذين ها ثم موده وعيد المزيز خمد 
صالل خبير بن رممعيين محافين فى لجنة الاستئناف 
قد أخذ فى هذا التعيين رأى جئة البورصة 
03 يقضى بذلك ص المادة 31 مهدلة ص انهم 
يصدر قرار بعد أخدذ رأى ئة البررصة فى 
تعبين الثلاثة الأعضاء الآخرين وهم الأسانذة 
اسماعيل ذكى حمد وأحمد فرغلى والمسستر جون 
روى على خلاف ما يقاضيه نص المادة باع 


ممدلة وهذا بالرئم من أن أخد رأى لجنة | 


البررصة فى تشسكيل لجنة الاستثئاف هو 
كا تراه احكمة ‏ إجراء جوهرى إترتب على 
الإخلال به البطلان فيكون تعبينهؤلاء الأعضاء 
قد وقع مخالفا للذانون , 

وومن حيث إنه لا يغير من هذا النظر 


ما أرردته المكرمة فى دفاعرا من أن العضو بن '' 


الأواين كانا معينين خبيرين مجلفين مساعدين فى 
البررصة وإذ| اكتتفت الاجنة أن تميط علا 
بترقيتهما إلى خبيرين محلفين فى مجلة الام:ثناف 
أو قول السكومة بأن الثلاثة الأخيرين سبق 
أن عرضع أسمازم عند تعيننهم خبراء علفين فى 
البررصة وقد مارسو| هذه الوظيفة ول إمترض 


ا عل 

علهم أحد » وأن مجرد ذكر أسمائهم فى القراد 
لا إسقط عنهم سابن صفتهم كخبراء محافين بل 
هو ليس الا تحديداً لاسرا هيئة الخبرة فى شكلها 
الجديد وذلك الدفاع دود بأن تعديل المادة 
47 إذ أوجبت أخذ رأى لجاة البورصة قبل 
تعيين أعضاء لجلة الاستثئاف فقد سرى هذا 
على كل تعبين وكل تفسكيل بحدث بعد ذلك 
وكان يتمين اثباعه فها تم من نشكيل اللجنة 
المذكورة إذ كان من انحتمل أن يتكرن لدى 
لجئة البورصة اعتراضات وجية على تشسكيل 
لجئة الاستئئاف على الوجة السابق الذكر 
أظروف وملابسات خاصة وكان من الجائز أن 
يتأثر قراد وذد المالية مله الاعتراضات ٠‏ 

د ومن حيث إن للظاءن. ‏ .على خلاف 
ما تذهب إلبه المنكومة ‏ مصاحة فى السك 
بالبطلان الإخلال مذا الإجراء الجودرى لآنه 
من تجار 'القطن رصلته بلجدة الاءتثناف صلة 
مستمرة ومبمه صلرة تشكيرا على الوجه الذى 
عبنه القانرن حتى يظمئن الاحكام التى تصدر ها. 

د ومن حيث إنه فى قرز ذلك كوت 
الفراد المطءون أيه قد جاء مخالها للقا نون رمن 
أ ُ م يثعين المدكم بإلغاله .ولا عل بعد ذلك 
ا ار الرجة الآخر الذى يشير إليه المدعى 
من جرة عدم ملامة اخثيار دؤلاء الاعضاء 05 
| (القضية رقم همه سئة 4 ق بإفيئة السارقة ) , 
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3 


2١ -‏ مؤسية عامة . تعريفها , مجال لشاطها , 
امتداده فى العصر الحديث ٠‏ 
ب ست 
(1) عثل هذه البادىء حكنت هذه الداخرة ف القضايا 
رقم 25141 *250* ل اميد 
١ه‏ أنئة ؛ ق 6 19618 لمئةهق بالجلسة ذائها , 


١١م‎ 


م 
ب سل بورصة مينا البصل . اختصاصائها . 
عب بورصة ميئا البصل . 'وافر الشسخصية 
العنوية لها . 
و س بورصة مينا البسل , قرارات الاجان والمبئات 
ااقائمة على إدارة شثرثها '. قرارات ادارية , اختصاس ٠‏ 
المبادىء القا نو نية 
١‏ - إن المؤسسات العامة أشخاص 
إدارية أو مصالم عامة ذات, شخصية معنوية 
تقوم على إدارة مرفق أو مرافق عامة معيئة 
محذودة ويوخذ من هذا التعريف أنها تقوم 
.على عاصرين 24ل 
( أوها ) مصلحة عامة تقوم على إدارة 
مرفق أو مرافق عامة معيئة عدودة . 
( ثانهما ) أن تكون هذه المصاحة ذات 
شخصية معئوية مستقلة عن بشخصية الدولة 
ول تعد المصالم العامة محصورة فى تطاقها 
التفليدى وهو النطاى الإدارى الضيق الذى 
كان مألوفا فى القرن التاسع عثير وأوائل 
القرن الشريرى - ذلك أن حاجات 
الأفراد أخذت تنمو وتتتوع كا تقدمت 
اماءة فى طريق الزق والحضارة وقد اقتضى 
ذلك إنشاء مرافق ومصالم مختلفة النظم 
والأغراض لسد هذه الحاجات الختلفة ومئرا 
حاجات اقتصادبة. وأخرى ثقافية وصحية 
واجتاعية اوجبت على الدولة أن نتجاوز 
ميدان نشاطها الإدارى البحث إلى ميادين 
أخرى كانت وقفا على النشاط الفردى ‏ 


وقد كثر إنشاء هذه المرافق والمصاط الجديدة , 


فى صورة مؤسسات عامة لآنبا سس تحفيقاً 
لنلك الاغراض امختلفة وعاصة وأن الدولة 


العدد السابع السنة الثالثة والثلاثون 


مع احتفاظبا بق الإشراف عليها تضق عليبا 
من الحقوق والامتيازات ومظاهر الساطة 
ما يعيئبا على تأدية رسالتها . 
- بخلص من جوع تشر يعات بورصة - 

ميئا البصل أنها تختص بالإشراف على تداول 
حاصلات البللاد وتحديد أسعارها وفقاً 
لقائرن العرض والطلب حتى تنبض التجارة 
وخاصة تجار القطن على أساس ثابت فيأمن 
الزراع والتاجر والغرالشر ثقلبات أسعاره » 
فهى تقوم على إدارة مرفق اقتصادى عام من 
أثم مرافق الدولة وقد خوات هيئاتها ولجام! 


| اختلفة ساطة وحتوتاً مستمدة. من القانون 


العام من نوع ما تختص به هئات الإدارية 
العامة , 

م س إن نصوص اللاتحتين الداخلية 
والعامة لبورصة ميئا البصل وإن خلت من 
الاءتراف لا ببذه الشخصية فإن عناصرها 
وأركانها قد توافرت فى ثنايا هذه البصوص 
ذلك أن للبورصةحقوقا وذمة ماليةمستقلة 
عن حقوق أعضائها وأموالها وعن حقوق 
الدولة وأموالها ‏ وهذه الأموال مخصصة 
لتحقيق الأغراض المشروعة الى نشت من 
أجلبا ‏ وللبورصة رئيس يثابا وينوب 
عدبا فى علافاتها بالغير وفى التقاضى يويد هذه 
الشخصية ويؤكدها أن المشرع قد اعثرف 
بها لبورصات العقود بالاسكيدرية فى المادة 
الثانية من المرسوم ااصادر فى مم أغسطس 
سنة 144 بالتصديق على لانحتها العامة وقرن 
هذا الاعتراف بالنص على أن تتولى إدارة 


عكمة القضاء الإدارى 


أموالها وتكون لها أهلية التقاضى وقد 
خولت بورصة ميئا البصل مثل هذه المقوق 
يا أن كلتا البورصتين تتم إحداهما الآخرى 
وتتحدان شكلا ونظاما وهدفا نما يدل على 
أن الشارع إما تداددك فى تشربع بورصة 
العقود الصادر فى سئة 154 ما سنها عنه فى 
نشربع بورصة ميئا البصل الصادرسئة 1م96١‏ 
من الاءتراف لها صراحة بالشخصية 
المعنوية . 

غ؛ ل إن عناصر المؤسسات العامة 
ومقوماتها قد توافرت ف بورصة ميئا البصل 
تتكون القرارات الصادرة من اللجان 
واهيئات القائمة على إدارة شُونها ومنها لجئة 
الفطن وجنة البورصة ؛ هى قرارات إدارية 
قابلة للطمن بدعوى الإلغاء أمام هذه الهكمة 
ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير 
قائم على أساس سليم من القانون متعينا 
رقضه, 

الوقائع 

اقامت المدعية هذه الدءرى لصحيفة أودعتها 
سكرتيربة المحكة مع المذكرة ااششارحة فى 0 من | 
سبتمبر سنة .و) تطلب المكم بإلغاء القرار 
الصادر من الجنة القطن يادي ٠١‏ يوليه سئة | 
6٠‏ ة | إتحدايك سبع إعادة الخدم للقطن لمر فو ض 
فى فليارة يوليه سنة ,مو١‏ مبلغ وى 156 | 
ريالا لاغنطار والقرار الصادر من ججئة البورصة 
بتادي بم يوليه سنة, م بتأبيد القرار سالف , 


الذكر وكذ! القرارين الصادرين من لجنة القطن 
ادع م١‏ يوليه و بمبولية ممة .و١٠‏ بتأييد 


ندل 


هذا السعر لإمادة الخصم واكم بأن الأساس 


. الذى يحب أن تتخذه جنة القطن لتحديد سعر 


إعادة الخصم هر سعر العقود فى ااشبر الممول 
به الساعة الواحدة, بعد الظبر من اليوم التالى 
لناريالر فض مضافاً إليه ربعريال قيدة العلاوة 
المقررة بالاثفاق بين مجنة البورصة والمكومة 
منل ٠١‏ أبريل سمئة ١,٠‏ والمتفق على سريانها 
على فليارات شبر يونيه سئة ١8٠‏ مع إلزام 
الممبعى علما بالمصروفات ومقا بل أتعاب الحاماة. 

وقالت بياناً الدعوى إنها تمارس ممارة 
القطن منذ زمن بعيد فىظل الاحكام والقواعد 
المببنة فى اللائحة العامة للبورصة النى صدر ما 
مرسوم يناري وم اكتوير سلة ١س ١‏ واللائحة 
الداخلية لقم الآقطان وقد صصدر ا قراد 
وزادى فى نفس.هذا التاديخ وقدظل التعامل 
فى البررصة بجرى وفق هذه الاحكام بما | كسب 
السرق المضربة سممة طيية فى البلاد الاجنبية التى 
تستهلك القطن المصرى - وفى أواخس سئة و4٠‏ 
بدا لفرين من المتعاملين فى السورق يشر وراء 
بيتين مصريين للتصدير أن كر التعامل فى 
القطن فعقد أفراد هذا الفريق اتفاقا سربا لم 


على أن حكروا صلف الأشثمونى وأغذوا فى 


تنفيذ هذا الانفاق فاضطر بت السوق المصربة 
اضطر ابأ شديداً أشارت إإيه لجئة الشثون المالية 
يمجاس الثواب فى ثقريرها عن السياسة العامة 
المالية والاقتصادية ابزانية الدولة سنة .ه4١‏ 
وأهابت بالحكومة أن تسارع إلى علاج الآ 
عافظة على مصاط المنتجين الرراعيين وعلى 
تجارة القطن ا اصرى إوجدعام وععمئه فالخارج 
والاحتفاظ بأسواقهورغم ذلك مضى الحتكرون 
ف تنفيد اثفافيم فقاموا باستعسار اابورصة 
ودقعوا أسعار القطن الأشمونى إلى سيد خيبالى 
حتى إأسنى م فيض فررض أروق الاسعار 


ما 


وقد بلغت حوالىعشرين جنبافى القنطار الواحد 
- وتمبيداً الاحتفاظ ببذه الفروق وهى تبلغ فى 
جمرعبا ملابين الجايهات سعوا إلى عدم تسم 
الأقطان فى المواعيد الحددةٍ له ذلك لانهم لو 
تسلوها الترموا وفقا اقواعد لانحة البورصة 
بدفح ثمن الأفطان على أساس آخر سعر بلغه 
القن بفعليم ومن شأن ذلك ضياع الأآر باح الى 
رنحوها إسبب الام كار وقدحفزم على سلوك 
تلك السول أنهم تسلوا فى فليارات على غيد 
ما كانو ايت وقهون كيات من القطن ناء ما كاهليم» 
إذ تعذر علوم سداد ثمنها وبيعبا عن طريق 
التصدير إل الخارج ‏ فبدأو! بتلمسون الأسباب 
للننكرل عن نسل أكركية مكثة من الأفطان 
فى المواعيد الحددة ولماكان تمقيق هذا الغرض 
غير ميسور إلا بإجراء استثذافى تتخذه الحكرمة 
لمصلحتهم فقد لجأو [إلبا بلتمسون لديا الوسيلة 
اتحقيق أغراضهم وللكن وزير المالية رفض 
ذلك بادىء الام فعمد المحتكرون إلى [اذاد 
الحكومة وجئة البورصة فى » بريه سئة. ١46‏ 
طالبين إصدار قرار بعدم جواذٍ تسل الآفطان 
التى كانت فى الأصل عدة لوطات مكبوسة كبسا 
مائيا وأعيد كبسها ؛ و بتعدي ل تشكيل هيئة الابراء 
الاستثنافية الى إقتصر اختصاصما على الفصل فى 
الخلاف <ول' تحديد الرئب والصئف محيث 
تكون مشكلة من خبراء علفينتعينهم الحكرمة 
- وعقبتوجيه هذ|الإنذار المقدمجاس الوزراء 
فى ٠١‏ يوئيه سئة ١4606‏ وأمخض بحثئه عن قراد 
أصدره وزير المالية فى نفس هذاالتاريخ ونش 
فى عدد غير اعتيادى من الوفائع الرسمية صادرة 
فى اليوم الملكرر ونص على افاذه من اريخ 
نشره ‏ وقد أجابت المسكرمة فى هذا القراد 
جميع طلبات الحتكرين التى تضمها إنذارم يالف 
الذكر ومنها تعديل تشكيل للئة الاستئئاف على 


النحو الموينفى الإنذار - والقرار الصادر بتشكيل 
هذه اللجنة موضوع طمن خاض أمام هذه 
الحكة ا لفتهللقا نون وعدم اتباع الكل الذى 
رسته اللائحة لإجراء هذا التشكيل ٠.‏ ولآن 
أعضاء الاجنة قد اختير وا من تربطهم باممتكزين 
صلة قرابة أو مودة أو صلات مالية ‏ وقد 
روعى فى هذا الاختيار تحقيق رغبة المحتكرين 
ختى ترفض اللجنه هم أك ركية #كئه من 
الأقطان النى قدمت وتسلدوها فعلا وتجروا عن 
ببعها لانصراف علاء مصر الدائمين عن الشراء 
إثر أضطراب السوق المصرية وا تعدامالثقة فها. 

وقد قدمت المدعية فى الفليار:ين الآرلى 
والثالثة من شر بو نيه سئه . ه9١‏ بعض مقادير 
من القطن ت:فيذاً لعقرد أأرمت فى بورصةالعقرد 
وسلبت هذه الأآفطان إلى شركة التجارة فى 
المحاصيل إصفتما المتسليه النبائية , وهى [خدى 
الشركتين التكرتين وأجريت فى شأن هذه 
امقادنأعمال الخبرة النى تنص عليها لان حة بورصة 
ميئا البصل ثم أسفر الآأم عرب قراد نة 
الاستئئاف برفض لونات مقدمة فى الفليبارة 
اللأولى وأخرى مقدمة فى اافليارة الثالثة وتقنص 
المادة .م من اللائحة الداخلية لقسم الآفطان فى 
بوزصة ميئا البصل على الحكم الواجب الاتباع 
فى هذه الحالة بقوها ٠‏ 

د إذا حم الخبراء بأن قمما ( لوث ) من 
القطن غير صاح للنسام فيجب استيداله - فيمدى 
يومين - بقطن من نفس الصف . 

فإذا - بأن القطن مو ضوع نحت الطاب 
بدلا من الآول رهر أيضا غير صالح للنسليم 
<ررت له فانورة جديدة عل حساب مصلار 
الإذن بسعر الجرد بضاعة حاضرة مضافا إليه 


| فى المابة من قيمة الفازررة بصفة جراء ٠‏ 


محكمة القضاء الإدارى 


غير أن الجراء بزاد إلى ؛ فى الماثة فى حالة 
ما إذا لم يتم البائع باستبدال القسم اححكوم بأنه 
غير صالح للنسليم فى أثناء المرلة المعيئة وكذا إذا 
3 بأ نالقطن الذى يعرضهللبيع بدلا منالقسم 
المذكور هو أدنى من الجودفير بأ كثر من لصف 
رئبة ولجنة القطن فى تقديرها سعر إعادة الخصم 
تخد أساسا لها أعلا سبعر لاجود من البضاعة 


يوم للعمل إلى تاد يخ الرفض التراق » ء 

وعلى أثر سدور قرار لجئة الاسئئناف 
برفض اللوتات سالغة الدكر قامت الشركة المنسلمة 
بإخطار المدعيةبأن إعادة الخصم سيتم على أساس 


سعر عقد أغسطس ف اليوم التالى اناريخالرفض | 


وأا طلبت إلى لجئة القطن تحديد العلاوة النى 
تضاف إليه ٠‏ 

ولماكان هدف اغتكربنهو عدم تس لالقطن 
مع الاحتفاظ باافروق لق <صلوا عليبا ركان 
سعر استحقاق أغسطس سئة .وو متخفضا 
حيث لا ينبح لهم الاحتفاظ ببذه الفروق فقد 
عمدر| إلىالاستعانة على اللجذة مندوب المسكومة 
ف يشأ هذا أن يساير أهواءم أعملوا على نقله 
بقرارهن وزير المالية إلى وظيفة مدير حسابات 
وزادة الصحة وسيل غله مندوب آخر ليظا هرهم 
فى اللجنة ويستعمل حق الفيتو إذا لزم الأم ثم 
طلبوا يؤيدم فى ذلك «ندوب الحكومة أن 
أكون إعادة الخصم على أناس سفن مقدازه 
هبد 4و١‏ ريالا لاقنطار الواحد يدعوى أن 
السعر الآدنى الذى اتفقت عليه الشركنانف 


امحتكر نان لبيع كيات البضاعة الحاضرة التى | 


استحوذنا عليراعن طر يق الاحتكارهو. ود4ه١‏ 
ديالا للفنطار الواحد يضاف إليه ربع ريال 
قيمة العلاوة التى سبق تجديدها بالاتفاق 


السك مة منذ شبن أبريل علي أنها العلارة الى 


نا 


تسرى على فليارات يونيه فيكون سعر [عادة الخصم 
وبد؛هاربالا للفنطار ما يترتب عليه ألا يرد 
الحتكرون إلى البائعين شيئا من فروق النصهيات 
الت استولو! علبما فضلا عن استيلائهم على الغر امة 
المقررة ف المادة .م ساافة الذكر وهى تزيد على 
ستة ريالات عن القنطار الواحد ‏ وأخيراً 


| وبعد تأجيلات عديدة اجتمت لجئة التطن فى 
الحاضرة فى الساعة الواحدة بعد الظبر من أول | 


٠‏ يوأيه سئة .و١‏ وهدد ملدوب الحسكومة 
با اتدخل واستمال حقالفينو إذا لم يوااق قرار 


| اللجنة رغبة المأسللين وفى تابة الآمر عرض 


رئيس الجاسة اقتراحا بتحديد سعر إعادة الخصم 
بمبلغ هبر ؛ه١‏ ربالا للقنطار فوافق عليه سبعة 
أعضاء ول بوافق عليه ثمانية فاعتبرو| مننمينعن 
التصويت معأنه لم يطلب [ لبهم [بداء رأيوم وقد 
تظلبوا من ذلك فيا بعد واعترضوا على هذا 
القرار درن جدوى - ونظلءت المدعية من هذا 
القراد الى لجية البورصة شملا بالمادة امن 
اللائحة العامة لبورصة ميئاالبصل و طلبت تعديله 
حتي يكرن مطايقا لحك المادة .م من اللائحة 
المذكورة ولكن مجنة البورصة قررت فى /ا١‏ 
بوايه سئة ١6.‏ رفض النظل ٠‏ 

دتنى المدعية عل قله القراردات عالفة 
الغا نون إذ تجمارزت الحدود والاسس ااقررة 
بالادة لاهن اللاضة الداخلية ليورصة مينا 
البصل يا عالفت الأوضاع الى استقر عليبا 
العمل فى البورصة منذ وجدت وذلك بقصد 
محاباة المنسليين لهذه الآفطان بدون حق ٠‏ 

قد أصت الفقر ةالأخيرة منالمادة , #سالفة 
الذكر على أن , لجنة القطن فى تقديرها سعر 
إعادة الخصم شل أساساً لها أعلا سير للجود 
من البضاعة الحاضرة فى الساعة الواحدة بعد 
الظبر من أول يوم للعمل بلى تاريخ الرش 
النبائى ولم يكن سعر وباد.و( ديالا القنطار 


يكنا 


فى أول بوم للعمل يلى 7اريخ الرفض النهائى 
ولا فى أى يوم من الايام هو سعر الجود من 
البضاءه الحاضرة كم ندل هلى ذلك النشرات 
الرسمية التى تصدرها لجنة البورصة . 

ونضلا عن ذلك قد بيت هذه القرارات 
على أسس غخالفة للقانون وذلك أن اللجنة فى 
سيل تبر برها السغر المذكور ذهبت إلى اخرسس 
لمقود ار فيه فى بورصة ة العقود إذ أن السعر بلغ 
فى مو يرنيه سنة .و١‏ تفل الساعة الواحدة 
بعد الظبر .ور عه إ ديالا للقنطار الوا<د يضاف 
[ايه تقاف ريال وهو مقدار العلاوة للجود 
بضاعة حاضرة فى بورصة ميذا البصل طبةا لانفاق 
المسكومة ولجنة البورصة منذ .م أبريل سلة 


.هو نكأن اللجئة اعتيرت أن هذه 'المملية ,| 


الأجلة انىترجع إلى يوم 97 يوليه سئة. و هى 
سعر الجود بضاعة حاضرة فى يوم 04 يوليهسلة 
٠وؤلء‏ + أغسطس سلة .و١‏ والايام الثالية 
لذللك فتتخل أسماسا اسعر إعادة الخصم ‏ وهذا 
النظر فاسد لا سند له من القاثون بل هو الف 
ل القانون إذ فى المادة وم من اللائحة 
العامة أيورصة مينا البصل بأن كرون فرارات 
جية القطن طيقا لاحكام اللائحة فهى لا ملك 
الخر وج على هذه الأ حكام و إلا كانقرارها باطلا. 
و لأرن هرمة اللجئة عسيرة فد كانت 
مقصورة على تحد يدقيمة العلاوة التى تضاف إلى 
سمر إإساعة الواحدة بعد ااظبر من أول يوم 
العمل إلى تاريخ الرفض الهاتى وكان اللامس 
معروضا عليها والطرفان متفقان على أساس 
سعر إعادة الخصم على النسوالسا بق وكان العقد 
الأتداول فى هذا الوقت هوعقذ أغنمطس وأا السعر 
)0 يدم وم يوليه سئة .وؤاهر ام ٠‏ ريالات 
للقنطار وفى يوم > أغسطس م دبالايم بكن 


علها بيد ذاك إلا أن تخدد قبمة_العلاوة لني . 


العدد السابع ‏ السنة أ السئة الثالثة والثلاثون 


:تضاف الى سعر أغسطس لجو د بضاعة حاضرة 


| ولكنها أغفات ذلك وجاوزت شلطتيا من تيل 


سعر العلاوة الىتمديد سعر القنطار مع أنالادة 
.م لا تجين لها سوى تحديد سعر العلاوة الى 
تضاف إلى سور الحقود 3 اليوم التالى تاريخ 
الرفض يدل على ذلك تحديد الساعة فى نص 
المادة فبو قاطع فى أن المتصود هو اتخاذ سعر 
السناعة الو |-دة بعك الظبى فى بورصة المقود 
أساسا لتحديد سعر إعادة الخصم بيضاف اليدأعلا 
سعر لعلاوة الجود من اليضاعة الحاضرة . وقد 
خات بورصة البضاعة الحاضرة من لوحة أر 
مل لبت الاسعار باانوفيت وإما بخرى 
العمليات فيا على أساس سعر العّود فى نفس 
اليزم مضافا اليه أو مخصوما منه قيمة العلارة - 
فقصد الشمارع مرب تحديد الساعة واضح كل 
الوضوح وبه مين فى جلاء أنه يصيك السعن 
الرسمى الثابت فى بو رصة العقود فى الساعةالواحدة 
بعد الظررحيث تثب الأسعار بالتوقبت ويكون. 
المقصود من قول المادة أعلا سهر للجود من 
البضاءة الحاضرة دو أعلا سمر للعلاوة الى 
تضاف إلىسع رالساعة الواحدة بعد الظبر لامقود 
فيتقرر ذلك السعر الحقيق للبضاعة الحساضرة 
الماعامل علها إذ أن للعلاوة فى كل يوم سعر 
أعلا وسسر أدنى ‏ وقد جرت عبليات إعادة 
الخصم على هذا الأساس منذ إنشاء البورصةإلى 
آخر مابو سنة ٠6ؤا‏ وأترمثل لذلك ما اتبع 
فى فليارات شير أبريل إذ احتسب سعن إمادة 
|2 على أساس سعرعقود شير يوليه اعتباره 
الشبر المعمول به فى ' الوقت الذى يحب تحديد 
سعر إعادة الخصم فيه طيقا لاحكام اللاتمة , 
على أن اللجنة لو صح أن ها حق تحديد 
سر القنطاز قد جاوزت أحكام الفانون أيضا 
إذ أنها ملرمة بأن تتخف سر اليم التالي ايوم 


لرفض النهائى أساسا لتحد بدالسعر ولم يك سعر 
وبإدؤه و ديالا هو سعر البضاعة الحاضرة فى 
اليوم التالى ليوم الرفض الها بل إن البضاعة 
لحاضرة ل تبلغ هذا السمر فى يوم من الآيام 0 
واللجنة إذ تسئند إلى سعر المقود م ترد السمر 
لى آخر سعر فى فليارة يوئيه وهو يوم امن 
من هذا ااشبر تكون 'قد جاوزت حم القاثون 
فليس سس هل[ البومفى سور الوم الاالى تاريخ 
لرفض النهاق وإنما هو سعر سابق على الرفض 
بعدة أيامفي بعض اللاحوال و إشمرود فى أحوال 
أخرى 0 


وقد قبل فى لبر القرارات المطعون فيها 
إن باع القطن قد قبض فى الفليارة الثالثة ثمنا 
مقداره ودع إزيالا لاقنطار وايس من المدل 
أن يعاد اطخصم لسمر أغسطس وهو سعر بقل 
عن السعر الذئ قبضه البائع فملا عند تقديم 
القطن _وهذا القول يغطوى على هذا لطةظاهرة 
ذلك لآن ثمن البيع فى كل عقد أجل من عقود 
يليه كان يتراووح بين .٠ودءحم‏ ديالا للقنطار 
اواحد فلو فرض أن باثعما باع بهذا السعر 
الاخير م أر تفع سبع القطن من .م ربالا الى 
«ور 4و١‏ ديالا فإنهذا البائعظل يدفع الفروق 
لى المشترى كلا ارتفع السعر فككأنه أدى الى 
المشثرى .ور704 ريالا عن كل قنطار إذا قام 
بنسليم القطن فى ميعاد الاستحقاق على أساس 
سعر .ور4ع ١‏ ريالا فهو يسترد ما دفسه من 
أروق ومقدارها .هرون ريالا مم عن القطن 
ومقداره ..م ريالا فإن ولا القن باق على حاله 
درن آغيير ٠‏ 


ذف ب توفت “ملة ,و أودعت اللمكومة 
مذكرة يدفاعرا و طلبت أصايا الك بعدم اختصاص 
المحكة بنظ الدعوى راحتياطيا رفضها موضوما 


محكمة القضاء الإدارى 


1 


هم١ ١‏ 
مع إلزام المدغية بالمصر وفات ومقابل أتعاب 
الحاماة , ١‏ 

وقالت انا للدفع بعدم الاختصاص إن 
القراد الذى تهدف الدعوى إلى الغائه لم 
إصدر من جرة حكومية وإمما صدر من لجنة 
البورصة أو لجنة القطن وكا:اهما جبة أأشأها 
القانون للفصل فيا بقع بين المتعاملين ف البورصة 
من خلاف والكلهما ليسنا من جبات الإدارة 
وبالئالى لا بكون القرار الصادر منبما قراراً 
إداديا مما يجوز الطمن فيه بدعوى الإلغاء أمام 
هذه المحكة , 

رف يوم 7١‏ فبراير سلة ١61‏ أردعت 
المدعية مذكرة ثانية تعقيبا على دفاع الحمكومة 
وقالت رذا على الدفع إعدم الاختس_اص إن 
المادة الثالثة. من القانون دم ولسنة ويو١‏ 
الخاص مجلس الدولة نصت على اخةضاص عكة 
ااقضاء الإدارى دون غيرها باافصل فى سائل 
معيئة منها الطلبات التى تقدمب| الآافراد أو 
الهيئات بإلغاءالقرارات الإذارية النرائية والقرار 


| الإدارى هر كل قرار صادر من ساطة إدارية 


وكانت له الصفة الإدارية 3 

والسلطات الإدارية النى تملك إصدار 
قرادات ادارية :تمثل فى الأشخاص اامنوية 
العامة وهى فى القانون المصرى فثتان ٠‏ 

الشخاص الإفليية والمؤسسات. العامة 
وهذه أشخاص ممئوية إدارية تقوم بإدادة 
درفق عام أر تمرعة معيئة من المرافق العامة 
وهى جزء من الإدارة لأسا من أشخاص 
القائون الإدارى . والقرارات الصادرة من 
القائمين على إدارتما أمتبرقرارات إداريةصادرة 
من جهة إدارية وقابلة للطعن بدعوى الإلغاء 


أمام محكرة الفضاء الإدارى والمرافق العامة التى 


١م‎ 


تقوم المؤسات العامة على إدارتها متنوعة فنا 
مرافق التعليم والتأ مين الاجتماعى رالصحة والمرافق 
الاقتصادبة والمالية وتعتبر البورصات من أهم 
مؤسسات هذا النوع الأخير وف من دعائم 
البلاد الاقتصادية الفى يثقرر لك مصير الثروة 
القرمية للبلاد ؛ ونظامها ذر أثر خطين فى اطيئة 
الاجتماعية والحواة الاقتصادية وليس فى وسع 
الحكومة أن نقف مكتوفة الأيدى غير مكترثة 
بما يدور فيبا من عمايات تتننارل أ حصرلات 
البلاد ويترتب على ذلك أن القرارات الصادرة 
من الميئات القائمة على شثرن البورصة تمر 
فرارات إدادية قابلة للطمن فيبا بدعوى الالغاء 
أمام القضاء الادارى : 

وقد أحيات الدعوى الى أحد حضرات 
المستشارين ,وضع تقزير فيوهسا| ويمد وضعه 
حددت انظرها جلسة بام من فبراير منئة] و١‏ 
وفى هذهالجلسة والجاسات التالية سمعث الدعرى 
على الوجه المبين بمجاضر الجلسات ثم حجرت 
للحم فى الدفع بعدم الاختصاص لجلسة اليوم ٠‏ 


مهبر 

عن الدفع بعدم الاختصاص : 

« من حيث إن مبنى هذا الدفع أن القراد 
المطعرن فيه ليس قرارا إداريا مسا يجوز الطءن 
فيه بدعرى الإلغاء أمام محكمة القصاء الإدارى 
ذلك لاله صادر من لجئة البررصة وهذه ليست 
جبة من الجرات الإدارية النى تملك وحدها حق 
إصداد القرارات الإدارية ولا يفير منوصفبا 
هذا اشتراك مندوب الحكومة فى أعمالها لان 
مرمته لا تمدو مجرد النصيحة أو المشورة فلا 
يشتركف المداولات ولا فى [صدار القرارات. 
« دمن حيث إن المدعية أجابت على هذا 


العدد السابع - السنة الثالثة والثلاثون 


الدفع بقوها إن البورصة تقوم على مرفق مالى 
اقتصادى يتقرر فيه مصير الثروة القومية للبلاد 
فبى مؤسسة عامة ولعتير القرارات الصادرة 
منها أو من انما وهيئاتها التافة قرارات 
إدادية قابلة للطمن يدعوى الإلغاء أمام ممكية 
القضاء الإدارى , 

« ومن حيث إنف الخلاف بين طرفي 
الخصوم يدور حورل التسكييف القانونى لبورصة 
مينا البصل ‏ فل هى مؤسبمة عامة يا يقول 
المدعى فتكون القرارات الصادرة من لجائها 
قرادات إدارية قابلة للطعن يدعوى الإلغاء 
إصدار هذه القرارات على ما ترى الركرمة . 

« ومنحيث إن المؤسسات العامة أشخاص 
إدادية أو مصالح عامة ذات شخصية ممنوية 
تقوم على إدادة مرفن عام أو رافق عامة 


معيئة محدودة ويؤخذ من هذا التعريف أنها 


تقوم على عنصرين - ( أولطسما ) مصلحة عامة 
تقوم على إدادة مرأق أو مرافق عامة معيئة 
محدودة (والثانى ) أن تسكون هذه المصلحة 
ذاك شخصية ممزوية مستقلة عن شخصية الدرلة - 
ول تعد المصالح العامة عصورة فى نطاقبا 
التقليدى وهو انطاق الإدارى العديق الذى 
كان مألونا فى القرن التإسع عشر وأوائلالقرن 
العشرين ذلك أن حاجات الأفراد أخذت تنمؤ 
واتنوع كا تقدمت إشاعة 5 طريق الرق 
والحضارة وقد افنضى ذلاك إأشاء مرافق ومصاح 
عتلفة اانظم والاغراض اسد هذه الحاجات 
الحتلفة ومنها حاجات اقتصادية وأخرى: ثقافية 
رصية واجتاعية أرجبت على الدولة أن تجاون 
ميدان أشاطبا الإدارى البحت إلى .هيادين 
أخرى كانت وقفا على النشاط الفردى - وقد 
كثر إنشاء هذه المرائق والمصالح الجديدة في 


حكمة التضناء الإدارى 


صورة مؤسسات عامة لأا أبسر تمقيقا لالك 
الأغراض الختلفة وخاصة فإن الدولة مع 
احنفاظبا محق الإشراف علها تضنى علها ءن 
الحقرق والامتيازات ومظادر السلطة ما يعلما 
على تأدية رسالها . 

دمن حيث [نهيتعينالرجوع إلىآشريءات 
البررصة واستقصاء تارضخبا لممرلة إن كانت 
قد ادتوفت أو لم تستوف عناصر المؤسسات 
العامة التى سلف ذكرها , 

د ومن حيث إن البورصات نشأتق فصر 
فى القرن الماضى فى صورة مؤسسات خاصة 
تولت أمورها ممركات خاصة وهى ثركة 
البوستة الخديوية بالنسبة إلى بورصة العقود 
وشركة ألمحاصيل العمومية بالاسكندرية باللسبة 
إلى بورصة مينا البصل وكانت كنا البورصتين 
غير خاضعة لأى [شراف أو رقابة من جاب 
الدرلة عق سئة 4.ة| ححين صدر الفانون 
دتم م؟ هذا العام بتعديل المواد من 5 جب 
من القائون التجارى وقد نصت الادة وبا من 
هذا القائرن على أنه لا يسرغ فتح أى بورصة 
للتجارة بدون تصريح مرب المكومة ‏ وكل 
بورصة تفتح إغير هذ! النصريح تقفل بالطرق 
الإدادية - ويب أن يكرن فى كل بورصة 
لجنةأناط ما الإدارة ومأمور أو مأمورونمن 
قبل الكومة لمراقية تافهيل اللوائحج ك؟] أصثت 
المادة 7 على أن أى عمل فى البررصة ليم 
طقا امل عال لا يعاين صحميحا قائونا ل 
دعت السادة ون فى الام العالى سالف 
الذكر أن يششمل على الأخص تشسكيل +نة 
إدارة البورصة وبيان اختصاصما وفد صدرت 
مع هذا القائرن فى م توقير سلة ١4.‏ أول 
لانحة عامة لبورصة العقود مقترئة بلائحة داخلية 
ثم عدلت اللائحنان مر اد حي انتبث الأول إلى 


فنيدنا 
صورتمها الحالية بالمرسومالصادر فى أغسطس 
سئة . ١.4‏ الذى اعترف لما بالشخدصية المعئوية 
وائتمت الثانية إلى صورتما الحالبة الق صدر 
با ترار من وزير امال فى مط 
سنة م4و1, : 
أما بورصة مينا البصل فقد صدرت لانتبا 
العامة يمرسوم فى وم أكتوير سلة ١#‏ 
رصدرت لانتها الداخلية فى نفس التاريخ 
المذكرر بقراد وذد المالية لبة رقم »/السنة لعولا 


دومن حيث إله ببين من الاطلاع ملى. 
أصورص اللانمتين العامة والداخلية لبورصة 
مينا البصل ؛ . 

( أولا) إنكل عمو من أعضاء البورصة 
ملزم بتقديم مين مقداره مائةجنيه عند التحاقه 
ما وذلك فضلا عن اشتراك سئوى' مقداره 
ثلاثون جنيرا فإذا لم يسدد هذا الاشتراك بعد 
ثلاثة أشبر من أول مارمن من كل سلة دغ 
تكليفه بالسداد شطب أره من قامة أعضاء 
البررصة ( المواد من ١‏ س-م ) من اللائحة 
العامة , 

( ثاليا ) إن مجنة البورصة تؤلف من اثنين 
وثلائين عضوأ من طوائف تلفة لإدارة أعمال 
البورصة ومراقبة 'نفيذ الفرائين واارائح 
الخاصة مما وانغاذ ما تقنضيه الفاروف من 
الإجراءات طبقاً لأحكام القرانين واللوائح . 
وقد خوات هس#ذه اللجئة حق وضع اللرائح 
الداعلية كتنظم عمليات القطن والبذرة الى 
نحرى فى البرزصة » وتنظم عمايسات الأسلم 
والنسل التعلقة إكنتراتات القطن والبذرة التى 
تم فى بوررطة البضاعة المنسأة » يا خوات دق 
اختيار كاذج القطن والبذرة ورضع شرورط 
ممائلة لكل ,العمليات الى تجرى فى : البورصة 


لويسلا 


ر#تص بالفصل تبائياً فى القرارات الى 
تصدرها هذه اللجان كل منبا فى دائرة 
اختصاضما ) المادة به من اللانئحة العامة ) رفا 
دلا عن ذلك حق اتاراح تعد يلات على لائحة 
البررصة ( اماد ؟؟ من اللائحة العامة ) ديقوم 


زئيس مجاس البورصة إتنفيذ قراراتم! وله حق 
مشلها ف الدعارى ) مادة ١6‏ من اللائحة 
العامة ). 7 

( ثاثا ) إن جنة البورصة تؤاف كل ل ذم 
من جلتين تسمى إحدد اهما لجنة القطن والآخرى 
لنة البذرة و#تص كلناها بالإشراف على 
أعمال قسمى القطن والبذرة بالبورصة طبقاً 
الاحصاء والنشر المشأ فى مينا البصل 

' سمر الأصئاف الغتافة لكل من القطن والبذرة 

حسب الفاذج المقررة 'وذلك ملة واحدة على 
الال فى كل أسبوع (المواد من و7 مم 
من اللانحة العامة ) . 

( داعا ) تشكل +جنة البررصة فى أول كل 
عام لجنة تسمى لنة تحديد فروق الآثمان 
وتؤلف من خمسة عشر عضوا من,م اثنان من 
الخراء الحافين يعيئهما وزير المالية ومئدرب 
0 نه بورصة ة البضائع المأسأة ومهمة هذه اللجئة 
أقربر فروق الأامان بين أ ناف القطن ور تبه 
الخدلفة وككذا مقدان | :فيض جلاب أحكام 


الائمة الداخلية لقسم الأقطان ( المواد وم وس ١‏ 


من اللائحة العامة ) . 

) خامسا ( خب عاية البورصة كل عام 
سيعة من أعضاء البورصة تؤلف منرم لجاة 
نمكم القطن وخمسة أعضاء آنخرين تؤلف منوم 
لجلة م تمي البذرة وتختص هاتان الاجنتسان 
بالفصل فى جميع المنازعات التى تقع بين أعضاء 
البورصة بشبأن الأعمال ااني بادسوم! ذون 


جيك | 


العدد السابع ‏ السئة الثالئة والثلاثون 


التقيد بالإجراءات والقواعد القانونية عدا 
ما نص عليه فى لواح البزرصة , وقراد التحكيم 
غير قابل لآبة ممارضة ويعثير واجب التنفيذ 
بمجرد إعلانه إلى الطرفين المتئازعين . وفى حالة 


| عدم الخضوع لقرار لنة التحكيم تميل عنة 


اليررصة العضو الخارج على قرار اللجنة إلى إلى 
بجاس التأديب ولا تمنع هذه الإحالة من "نفيك 
قرا لجنة التحكيم الذى يمتبر ملزما لاطرفين 
( المادثان بم وموم لانحة عامة ) . 

سادساً ) تتتخب اجمعية العمومية كل سئة 
سئة من أعضاء البيررصة يشكل منرم مجلس 
تأديب وضختص هذا هاس بإصدار أرارات 
تأدبيية فيا يقع من أعضاء البورصة الفا 
للقوانين والواتٌ ٠‏ والعقوبات التأدببية فى 
الإنذار والغرامة من خمسة جديبات إلى خمسمائة 
وشطب الإسم ووذ استئناف القرارات 
الصادرة بغرامات تريد على عشر بن جنيها أمام 
لجنة اليورصة يا حون انتئئاف قرار الشغطب 
أمام اجبعية العمومية للبورصة ( المادئان ,هم 
و.ع من اللائحة العامة ) , 

( سابعاً ) أن الحكومة مندوبا لدى بورصة 
مينا البصل هبمته الإشراف على تنفيذ القوانين 
والأوائح وجب دعرله لحضور اجتياعات |جمعية 
الممومية وجاسسات جنة البورصة وبجاس 
لتأديب وان التحكيم على ألا يشترك فى 
صدار القرارات وله حق حضور جلسات 
اللجان الغتلفة المشكلة بالبررصة وأم حقوقه 
وأبرزها هو حق الاعتراض على قرارات لجنة 
البورصة الى براها اافة للقوانين المعمول ما 


| أو للاة البورصة ويترتب على هذا الاعتراض 


وقف تنفيذ القرار الصادر إلا إذا رثعت لجنة 
لبورصة استئنافاً أمام غرفة المثمورة بالمحكة 
التجارية الختلطة بالاسكدندرية وصدر كبا 


بوجوب تنفيذ القرار وكل إجراء يتخد دنم 
امراش مندوب الحسكرمة بكرن باللا 
ولا أثر له ( المادثان ووره؛ من السلائحة 
العامة ) , : 
لثامناً ) مختار وزير المالية كل سئة ثلاثين 
خبيرأ من كشف يشمل. أربعين اسما تقدمه 
جنة القطن وتراف متهم لجنة الخبراء لاقيسام 
بأعمال الخبرة فى أحوال المنازمات الخاصة 
بصلف القطن المعروض أو برئزنه ويقوم بأعمال 
الخبرة الابتدائية ثلاثة خبراء يلتخبهم رئيس 
لجنة القطن بالاقتراع ( م و بم من اللائحة 


الداخلية ) وتستأنف قرارات البراء أمام هيثة . 


الجراء الاستثنافية التى ولف من |أنى عثس 
عضرا تارم وزير المالية كل سئة من كثف 
إشمل سئة عشر [سما من أعضاء البورصة تقدمه 
008 .القطن وتشكل جئة الاستئئاف هن #سة 
أعضاء من بينهم خيراء ثلاثة رسعيون افون 
يعيلهم وير المالية بعد أخذ رأى لجنة البورصة 
(المادنان:ي مكررة وبع سن اللائحة الداخلية) , 

( ناسماً ) فرضت اللائسدة الداخلية رسرما 
عتافة عن أعمال التحكيم وأعسال الخبرة 
الابتدائية والاستئنافية فى المازعات اتلفة 
الى سبق ذكرها وغيرها من المنازعات الخاصة 
بالحلاف على رتبة القطن أو تيلنه ييا أرضت 
دسوما أخرى على الشهادات النى تثبت صلاحية 
القطن النسايم 5 وتقسم بعض هله الرسورم بين 
وذارة امالية بنسية عدد خبرائما اعلفين الذين 
اشتركرا فى العمل وبين الخبراء الآخرين , 

واصندوق البورصةعلى مع هذه العمليات 
سم أسى مقرر ٠,‏ 

د دمن حيث إنه خلضص من جمواع هذه 
الأحكام أن بورصة مينا البصل تختص بالإشراف 


| محكة القضاء الإدار ى 


1 
على تداول حاصلات البسلاد وتحديد أسعارها 
وله لقا نونالعرض والطلب عدى :نمض النجارة 
وعامة تمارة القطن على أساس ثابت فيأمن 

الزارع والتاجر والغرال شر تقلبات أسماره ' 


| فهى تقوم على إدارة مرفق (قتصادى هام من , 
| أ مرافق الدرلة وقد خرات هيئائم! ولجاما 
| امتلفة سلطة وحقرقا مستمدة من لقا نو نالعام 


من نوع ماتختص بهالهيئات الإداريةالعاهة ‏ أبى 
تجمع بين ساطة فرض الرسرم والاشتراكات 
على أعضائما والمتنازعين أمامبا وسلطة وضع 
اللرائح واقتراحما لتنظم جملوات القطن والبدرة 
وملرات التسل والنسل الغنافة المتعلقة بعقود 
الفطن و البدرة ثم سسلطة إصدار قرارات إدارية 
فى شثرن خطيرة وساطة تأديبأعضائم! ويباشر 
هذه السساطة بحاس التأديب وله حق توقبيع 
عقر بات صارمة منبا غرامة أتصاها خصمائة 
جنيه والشطب. ل وللحكوءة على البورصة 
إشراف بارز يبدو فى صور عديدة فإنشاؤها 
لايحرذ إلا بتصريح من الحكرمة فى صدورة 
هرس ومو لانحتها الداخلية تصدربةرار دن زر 
المالية را مندوب ف البورصة يحب اشترا كه 
فى اجتاءات اضمعية العمومية وجلساك جنة 
البورصة وماس التأديب ورجال التحكيم وله 
حن ضور جلسات اللجان كالة وقد خول 
حقا خطير! يعد أيرز مظبر من مظاهر إشراف 
الدولة على البورصة وهو حق الاءتراض على 
قرارات اجدة البوردة الى براها ع لفة للقوا'ين 
المعمول ما أوللانحة البرردة ‏ ويترتب على 
الاعتراض وقف تنفيذ القرار السادر إلا إذا 
رفعت اللجنة استثنافا عنه أمام غرلة الشورة 
بمحسكة (غنلطة بالاسكندرية ( التى كانت قائمة 
عند صدور اللائحة ) وصدر! كرا بوجوب 
تفيذ القراد . وك إعراء. بتخمذ رغم 
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العدد السأ بع السنة الثالثة والثلاثون 


اعتراض هغدوب الحسكومة يكرن باطلا ولا 
أثر له ست وثمة مظهر آخر من مظاهر إشراف 
لدولة على البورصة يتمثل فى حق وذير المالية 
في الاشتراك فى تاايف بءض لجان اليوردة 
سواء باختيار أعضائها من بين هر شحين تقد مهم 
ليه لجنة القطن أى بتعبين خبراء يحلفين فى هذه 
للجان ب وأخيراً فان لوزارة المالية حةامعلوما 
فى بعض الرسوم ااتىت#صلما البورصة عن أعبال 
الخدرة الى يقرم ما خبر اوها وذلك بنسبة عدد 
لخبراء احلفين الذين اشتركوا فى هذه الأعبال , 

« ومن حيث إنه بالنسبة إلى الشخصية 
المعنوية لمؤسسة البورصة فإن نصوص لانحتيها 
الداخلية والعامة وإن خلث من الاعتراف لها 
ذه الشخصيةفإن عناص ها وأركائم! قدتوافرت 
فى ثنايا هذه النصحوص - ذلك أن للبورصة 
حقوقا وذمة مالية مستقلة عن حةوق أعضامها 


وأمواها وعن خةوق الدولة وأمواها. وهذه 
الاموال مخصمة لنحقيق الأغراض المشروعة 
الثى أنشمت من أجلبا ‏ والبررصة رئيس عثلبا 
ويئوب عنها فعلاقاتها ب لغير وف التقاضى يؤيد 
هذه الشخصية وي ؤكدها أن المشرع قد اعترف 
ما لبودصات العقود بالاسكندرية فى المسادة 
إلثانية من المرسوم الصسادر فى م٠‏ أغسطس 
سنة م46١‏ بالتصديق على لانها العاءة وفرن 
هذا الاعتراف بالنص ,على أن تتولى إدارة 
أمواها وتنكون لا أهلية التقاضي وقد وات 

بودصة مينا البصل مثل هذه الحقوق أن كلنا 
البورصتين تم إحداهما الخرى و تتحدان شكله 
ونظاما ومدنا بها يدل على أن الشارع [نما 
ندارك فى أنشر امع بورصة العقود الصادر فى 
سنة م4١‏ ماسنها عله فى تشريح بورصة 
ميئا الصل الصادر سئة ١١‏ من الاعتراف 
لها صر احة' بالشخصية المعلوية , 


دؤمن حيك [له خلس م تقدم أن عناص 
المؤسسات العامة ومقوماتما قد توافرت فى 
بورصة مينا البصل فتشكون القرارات الصادرة 
من الاجان واذيئات القائمة على إدارة شئوتها 
ومنبا لجنة القطن. وجنة البورصة هى قرارات 
إدادية قابلة للطمن بدعوى الإلغاء أمام هذه 
المحمكة ومن ثم إكرن الدع يعدم الاختصاص. 
غير قائم على أساس سيم من القانون متعينا 
رقضه , , 


( القضية رقم 544 سنة 4 فق بإهيثة السابقة ) . 


لذ 
فبراير سئة ١5649‏ 
| سس عوائد الوانى . تقدير'الأجرة . كيفينه , 
ب س عوائد الباتى . أجرة الاسل . 
رتم 151 لسنة لإ ؛ 15 . اللزامه هنا , 
ج س دوائد المبالى . وعاء الضريبة , 
د - عوائد المبالى . أجرة المثل . إثبائها , 


اللائون 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن المادة الثالئة من الام العالى 
الصادر فى ١‏ مارس سنة 1884 الخاص 
بعوائد الأملاك تنص على أن تقدير الأجرة 
يكون إما يحسب الأآجرة الواردة فى عقود 
الإيحار إذا وجدت عقود وكانت صادقة 
وإما بالقياس على البيوت امجاورة الى نكون 
أجرتها معروفة مع مراعاة مقدار اتساع 
البيوت وصقعبا ومنافعها وباداة يكون: 
التقدير بحسب ما يمكن الحصول عليه من 
جره ٠.‏ 


؟- إن القانون دقم (٠‏ أسنة 4و1 


عكة التضاء الإدارى 


الذى لا بزال ساريا من شأنه أن يبحمل أجرة 
المثل فى سنة .196 لا يصح أن تيد على 
أجرة المشل فى أول أبريل سنئة ١4١‏ 
إلا مقدار النسبة المثوية النى لص عليها ولايعتد 
بما تقوله الحكومة من أنه إنما يطبق فى 
العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر لافى العلاقة 


ما بين الممول ومصلحة الضرائب؛ وأن هذه: 


المصاحة لا تنقيد بذا القانون فى تقديرها 

لأجرة المثل عن سئة .146 ء لا يعتد بهذا 
القول لأن قانون عوائد المبانى يغرض على 
الممول نسبة مئوية من الأجرة الى >وذ له 
أن يتقاضاها ينتوى فى ذلك أن يكون 
الممول قد أجر العقار المملوك له أو أن 
بكون قد شغله بافسه, 

+ إن وعاء الضريبة فى عوائد المبالى 
هو ما يحصل عليه الممول فعلا أجرة ملك 
إنكان مؤجراً أو ما يمكن أن يحصل عليه 
لوأجره إن كان غير مؤجر . 

؛- إن أجرة المثل فى أول أبديل 
"سئة| 144 يجوز إثبائها بجميع طرق الإثبات 
لآن قانون عوائد المبانى لم يشترط طريقا 
معينا الإثبات ٠‏ 


المكره 
من حيث إن المدعى إنعى. على القراد 
المطءون فيه مخاافته للقانون لآن مجلس المراجعة 
قدر عوائد الاملاك فى سئة ١6.‏ على المبنى 
اذى يشفل الأول منه فزع البنك الأهلى بالفيوم 
والدور الثافى سكن وكيل الفريع بأد بمين جنهماً 
“هذا يزيد مل القيمة ؛ الإيحاززية للمثل. فى سئة 


لكل 


.ل لآن القانون رتم ١١١‏ لسئة ١40‏ فد 
أوجب عدم إضافة إبة زيادة على القيمة 


الإيجحارية للثل فى سئة 1:١‏ أ كر من .بز 


بالفسبة إلى مكائب البنلك و ث٠‏ بز لسكن الوكيل 
وقد كانت القيمة الإيجارية لمثل فى سئة ١441‏ 
.م جنيبا وبإضافة الزيادة القاثرنية مكون 
العوائد المستحقة فى مبلغ. ١١‏ ملما وو وجا , 

د ومن حيث إنه يبين من ملف المادة المقدم 
من السكومة أن المبنى ملك البنك عبارة عن 
يدروم إشمل على غر تين تعلوء ثلاثة أدراد 
الأول مكون من صاانين وأدبع غرف والمنافع 
وبكل من الدورين الثانى والثالك خمس غرف 
وصالة والمتافع وبالسطح خمس غرف والمنافع 
ومن الجهة القبلية للبنك منثرة وجراج رد 
قدرت العرائد فى سنة ١44١‏ على أساس أجر 
المثل بمبلغ "٠.‏ جنيبا من ذلك مبلغ ٠.٠.‏ مليم 
وه جنيرات اسكن الوكيل وبتاريم 107 توقين 
سنة . و | قدرت اللجنة العوائد عن سنة. ١46‏ 
بمبلغ .6ه مليماو بع جنيها على أساس أجر 
امثل أيضا وباءتبسار دوائد الدور الآرل 
والبدروم مبلغ ٠.‏ جنيبا والدور الأساق 
+ جنيبا وااثالث ٠١‏ جنيبات والجراج يحنيه 
وغرف السطع بنصف جثيه ولا تظلم المدعى 
من هذا التقدير قرر مجلس اراجمة فى ع دإسمر 
شئة .وول تخفيض العرائد إلى ٠غ‏ جنبها 
وذلك يجعل عوائد الدور الأول والبدروم 
واج والدود الثانى ١‏ جدالثاك ٠٠‏ فليم 
و مج وبقاء تقدير اللجنة على حاله بالنسبة 
غرف السطح والجراج وقد ثبت من خضرى 
جرد سئة 4و1 وسئة 196٠‏ أن المبنىم يطرأ 
عليه تغيير ما منل سئْة 41و1١‏ , 

و ومن حيث إن المادة الثالثة من الآمر 
العالى الصادر فى م١‏ مازس سئة 144 الخاص 
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بعوائد الآملاك تنص على أن تقدير الأجرة 
بكون إما سب الاجرة الواردة فى عقود 
الامار إذا ورجدت عقود وكانت صادقة وإما 
بالقياس على البيرت الجاررة التى: نكرن 
أجرثم|معرواة مع مراعاة مقدار اتساع الييوت 
وصقعبا ومنائعها وباججلة بكرن الاقدير عسب 
ما يمكن الحصول عايه من أجرة 8 


دومن حيث إن تقدير العوائد فى هذه”' 


القضية كان بطريق القياس على الييرت امجاررة 
أى على أساس أجرة المثل لآن المالك وعماله مم 
الذين يشغلون العقار فليس ثمة عقوذ إيجار 
يمكن اتفاذه! أساسا للتقدير . 

درهن ميث إن مجاس المراجعة قد قدر 
عرائد سئة ١5.‏ مبلغ أربعين جنير على 
أساس أجرة الئل فى سنة .16 ؛ وأسقط 
من حسابه أجرة الثل في سنة ووور. 

د ومن حيث إن القسائون رتم ١١‏ 
لسلة بو قد قضى فى المادة الرابعة منه بأنه 
لا يرز أن تزيد الأجرة المتفق عليرا فى عقود 
الإار التى أيرمت منذ أول عابر سئة 4و١‏ 
على أجرة شور أبريل سلة ١44١‏ أو أجزة 
المثل لذلك الشور إلا بمقدار .+ فى الممة بالنسبة 
إلى حال العامة أو المحال المؤجرة لأغراض 
تجارية أو صناعية إذا كانت الاجرة المنفق عليها 
أر أجرة المثل تزيد على خمسة جنيبات » 
وبمقدار ١١‏ ف المثة بالنسبة إلى المساكن إذا 
كانت الآجرة المافق عليبا أو أجرة المال 
لا تجارز غشرة جنيبات , 

د ومن حيث إن هذا القانون الذى لابزال 
ساريا من شأنه أن :يحمل أجرة المثل فى سئة 
٠و‏ لايضح أن تريد على أجرة المثل فى 
أول أبريل سنة 14١‏ إلا بمقدار النسبة المثوية 
السابق بيانها , 


العدد السابع السنة الثالثة والثلاثون 


د ومن حيث إنه لايعئد بما تقوله الحسكومة 
من أن القاثون رتم ١١١‏ لسبنة ١44‏ [ما يطبق 
فى العلافة مابين المؤجر والمستأجر لا فى العلاقة 
مابين الممول ومصاحة الضرائب . وأن هذه 
المصلحة لا تثقيد مبذا القانون فى تقدير ها لاجرة 
المثل عن سئة .وأ ء لا يعئد مبذا القول للآن 
قاثون عوائد المبانى إنما يفرض على الممول 
نسبة مثوية من" الأجرة التى يجوز له أن 
يتقاضاها إذ التقدير طبقا لهذا القانرن يكرن 
د تحسب ما بمكن اللصول عليه من أجرة , , 

« ومن حيث إله يستوى فى ذلك أنيكون 
الممول قد أجر اامقار المماوك له أو أن يكون 
قد شذله بنفسه . ففى الحالة الأأولى يكون التقدير 
على أساس الاجرة المنفق لما فى عقد الايجار 
وف الحالة الثانية يكون التقدير على أساس أجرة 
المثل وف الحالنين لا بحوز أن تزيد الآجرة 
المنفق علما أو أجرة المثل عن الأجرة فى أول 
ابديل سسنة ١‏ 4؟٠‏ إلا بمقدار النسبة المئوية المشمار 
الببا , ذلك أن المالك إذاكان شاغلا للمقار ثم 
أخلاه ورغب فى تأجيره .لم بحر له أن يزيد 
فى الاجرة عن الحد المقرر قانوناء وفى هذه 
الحالة تقدر العوائد على أساس هذه الأجرة . 
ومن غير الممقول أن بتغير هذ! الاساس إذ بق 
المالك شاغلا للمقار . 

ومن حيث إنه يبين من ذلك أن وعاء 
الضرببة فى عوائد المبانى هو ما حصل عليه 
الممرل فلا أجرة لملكه إن كان مؤجراً أر 
ما يمكن أن صل عليه لو أجره إن كان غيد 
مؤجر , 

د رمن بحيثك إن القول إغير ذلك واتخاذ 
أساس أعلى للتقدير يثرتب عليه إخلال خطير 
بالتواذن بين مايتقاضاه الممول أو ما يمكن أن 
ينقاضاه أجرم لملكه وبين ما يدقع المصلحة 


عكة القضاء الإدارى 


الضرائب - ولا يكن أن بكون المشرع قد 
قصد إلى هذه الثنيجة غير العادلة . . 
| وومن حيث إنه بخاص ما تقدم أن مصلحة 
الضرائب ؛ عند إعادة النظر فى التقدير. اتحدديد 
أجرة امثل عن. سنة .ووو ؛ يتعين عليرا أن 
ت#قيد بأجرة المثل فى أول أبريل سنة ع١‏ بعد 
إضافة النسبة المئوية المقررة فى القانرن دقم ١١١‏ 
أسنة 1440 إذ أن الاجرة فى هذه الحدود هى 
وحدها الأجرة التى يستطيع الممول أن يحصل 
عليه ولا يوذ له أن حصل على أ كثر من . 
«ومن حيث إن أججرة امثل فى أول أبريل 
سئة 141 يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافةلآن 
قانون عرائد المبانى لم يشترط طري معيناً 
الإثبات , 
د ومن <يث إن هوايد الممبالى التى كانت 
مقدرة فى سئة ١64‏ تصلح أن تكون قرينة 


على مقدار أجرة المثل فى أول ابريل سئة رووى | 


لآن هذه الموائد قد قدرت فملا على أساس 
أجرة المثل سمأ مع ما تقتضيه أحكام قانون 
عوائد المبانى . والقريئة على كل حال قريئة 
قضائية قابلة لإثبات العكس من جانب مصلحة 
الضرائب ومن جائب الممول ٠‏ وهذا لاف 
ما كانت عليه العوائد فى قانونرقم ع لسئة ,و١‏ 
إذْ جملت بعد إضافة أسبة مموبة إليبا د قر يثة 
قاثوئية غير قابلة لإثبات المكس , 

دومن حيث إن عوائد الميانى عن أرع 
البنلك الأفتل إعدينة الفيوم فد قدرت فى 
سئة 141 مبلغ عشرين جنيراً ٠‏ مع ذلك مبلغ 
خمسة جنيبات ونصف عن سكن وكيل البك 


تنكرن أجرة امثل فى أول ابريل سئة ١4و٠١‏ | 


هى أربمة عشر جثيبا ونصف عن مكاتب 
الفررع وماحقائها وخمسة حنهات وأصف ءن 


السكن , 


1 


د ومن حيث إن المدعى قد كسك فى تحديد 
أجرة المثل فى أول ابريل سئة ١44‏ بعوائد 
المبانى التى قدرت فى سئة ١4و(‏ . ول تقدم 
الحكومة دايلاعلى يدحض هذه القريثة فلا بسع 
المحمكية إلا الخد ما ء 

« ومن حيث إنه ينبنى على ذلك أن أجرة 
المثل فى سئة .م١‏ تسكون بإضافة .+ فى المثة 
على أجرة المكائب وملحقاتم! فى أول ابريل 
سئة ١41‏ وبإضافة (١‏ فى الث-ة على أجرة 
السكن فى هذا اثاريم » فتسكون أجرة المثل عن 
المبنى جميعه فى مبلغ .وم ملم د4؟ جيرا ؛ 
وهذا مابتعين على مجاس المراجعة أن بلتدمه 
ف النقدير ٠‏ 

د ومن حيث إن مجلس المراجعة لم يللدم 
هذا الآساس ء فإن قراره يكون ما لفا للقا نون 
ومن ثم بتعين إلفازهء , ١‏ 

( القفية رثم 47ه سنة ول رئاسة وعطوية 
حضرات الأسائذة عبد الرزاق أحد السنهورى رئيس 
الجلس ويد عبد الملام وعبد الرعن الجبرى وبدوى 
حبوده وكاءل بطرس الصرى الستشارين ) ٠‏ 


6 
8 فبراير سئة 0م9١‏ 
١‏ ح ثرار إدارى . أسبابه . رتابة المسكة , 
ب س وظيفة القضاء . مايتطاب فيها وماضب ها. 


اس نفئيش قطائى , مهمه , واجبه , 


المبادىء القانونية 

٠‏ لامشاحة أن للبحكمة الرقابة 
والإشراف على الأسباب الى تستند إليبا 
الجهات الإدارية فى اتخاذ فرارائها ٠‏ مسواء 


. ! ما اشتمات عليه القرارات ذائها أوما أدلت 


ل 
به الإدارة تعليلا لها وكشفاً عن مكثرنائما 
كيه نتحقق من صعة هذه الأسباب وسلامتها 
وتستبين مدى أثرها و[ تاجها فى القرار الذى 
ببى عليبا أو جعلت علة له وذريعة إليه . 

+- إن وظيفة القضاء على قدر مايتطلب 
فيمن ياوئها من صفات الكيال وأخذ مأ نفسهم 
بأوفى الفضائل والنأى بها عنمو اطن الشببات 
وعلى ما يفتضيه جلال الوظيفة وسمو رسالتها 
هن شدة المسائلة وعس الحساب - على 
قدر مافى هذا وذاك فإن القاضى بله وجوب 
معاملته بالنصفة والعدل حرى. بأن تصان 
كرامته ويحفظ عليه وقاره فيؤخد فى أمره 
بالظة ور ىحسابه على أساس من السعابات 
والتقولات . 

م يحب أن تكون مبمة النفتيش 
ااقضاف .قائمة على الإصلاح والهداية 
والاستبصار لاعلى النسلط والاستغلاء 
والاستكبار وأن يبلغ القاضى على أى حال 
بالتقرير الذى يوضع عنه لحيط به خبراً 
ولينسنى له الاعترا ضعايه وألا يودع التقرير 
ملفه إلا بعد بحث اعتراضاته وتمحيصبا 
والوثرف على وجه الحن فيبا » وثلك هى 
الخطة الاصبلة الحكيمة والطريقة العادلة 
القويمة ».فلا بقع جزاء أو حساب إلاعن 
بيئة وبصيرة ؛ وهذا ماجرى عليه الدارع 
وقرره فى كثير من المناسيات ٠‏ 

( النضية رتم 0٠ه‏ سئة © ق رئاسة وعضرية 


حضرات الأسائذة يم ساى مازن وعد عفت وحسين 
أبؤزيد وعلى أبوااغبط وعبد الحسكيم فراج الستشارين)' ٠‏ 


العدد السابع السنة الثالثة والثلاثون 


2/١ 
١961 م مارس سئة‎ 
, ترخرس علها‎ ٠. شواطىه , أكهاك الاستحيام‎ 
نفاضى البلدية عن هذا‎ ٠ ازول عنه , عدم جوازه‎ 
لاآئر ه.‎ ٠ النزول‎ 
المبدأ القانرف‎ 
إن رخصة أكشاك الشواطىء شخصية‎ 
طبقا للفقرة الأولى من المأدة العاشرة من‎ 
لانحصسة تنظيم شواطء الاسستحام بمدبدة‎ 
الاسكندرية الصادرة فى 5" هن إلى ليه‎ 
؛ فإذا صدرت الرخصة لشخص‎ ١:4 سئة‎ 
فلا يحوز له أن ينزل عنها لآى سسبب كان كا‎ 
لايحوز للبلدية أن تنغاضنىعن شغل أ كشاك‎ 
الاستحام بغير المرخص له ويكون ما يستئد‎ 
إليهالمدعى من أنه الشاغل الفعلى للكابين على‎ 
. غير أساس سلمم‎ 
سئة ه فق رئاسة وعضوية‎ ٠١56 النشية ركم‎ ( 
حضيرات الأسائذه ممود صابر العقارى وعبد انيد‎ 
التهاى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن‎ 
٠ ) أبو علم الستدارين‎ 
ذه‎ 
١9.09 غ مارس سئة‎ 
, عقد توريد . عقد توريد بطاطلين , ازاع بشأله‎ 
, خم المسكومة جزءاً من الثن . اختصاس‎ 
المبدأ القانوق‎ 
لاجدال فى أن العقد المبرم.بين الحكومة‎ 
وبين المدعى بشأن توريد بطاطين يعد بن‎ 


عقود التوريد وكل نزاع يترتب على هذا 


مكمة القضاء الإدارى 


العند من أول تكويئه إلى آخر ننيجة فى 
نصفية جميع العلاقات والحقوق والالتزامات 
ألتى نشأت عنه يدخل فى اختصاص هذه 
المحكمة فإذاكانت الدعوى قد رفعت بطلب 
قيمة ما خصمته الحكومة من من البطاطين 
الى وردها اللدعى فبذا لاشك نزاع فى القن 
ويدخل فى اختصاص الممكمة الفصل فيه 
ولاوجه للتحدى بأن عملية النوريد مت 
قبل إنشاء مجلس الدولة مادام الحق المطالب 

( القشبة رقم 58" سئة ٠ق‏ رئاسة وعضوية 
حضرات الأساتذة عمد عبد السلام وعبد الرعن الجبرى 
وكامل بطرس المصرى المستشارين ) ٠‏ 


رذق 
'؟ مارس سئة ١989‏ 

. س (اكنرار إدارى . قرار إحلة إلى الماش‎ ١ 
غير مسبب . افتراش صته . إثبات السكس لطلب إلقاء‎ 
الذرار على مدءيه , لا يشسترط ذلك فى حالة طلب‎ 
, التعريش عنه‎ 

ب س موظف . اختياره . مجاس الوزارء . سلماته 
مطلةة , فصل , متى بعد غير لاأى وستحق تعويض عله 
ج اس لمويض . عِن ضرر مادى , قياسه ٠,‏ ' 

داس تعويش , عن ضرر أدبى . شرطه , ثبرث 
إساءة استمال السلطة أو المساس بشخس الضرور , 

المبادىم القانونية 
١‏ - اطرد قضاء هذه المحكة على أن 
المفروض فى قرارات الإحالة إلى المعاش 


)١(‏ مثل هذه المبادىء حكنت هذه الدائر: فى 


النضبة رقم ١9‏ لسئة «قوكثل المبادىء الثلاثة الأولى. 


حكنت فى القضية رقم ٠6١‏ لسنة ه ف بالجاسة ذائها ٠‏ 


لش 
غير المسية أنها صدرت حة فى حدود 
المصلحة العامة ؛ وعلى من ,طالب بإلنائها 
لعيب إساءة استمال السلطة أن يقيم الدليل 
على ذلك . فان أخفق ظلت القرارات سليمة 
ميتجة لآثارها القانونية. ووجب على الموظاف 
المفصول ترك الوظيفة نبائياً . أما إذا كان 
الأ منتعلقاً بطلب تعويض عن تلك 
القرارات ا هو الحال فى خصوصية هذه 
الدعوى ؛ فانه يكنى أن بتضح من الأوراق 
أنبا صدرت إما بغير مسوغ وبغير أن يأنى 
الموظف المفصول ما يستوجب إقصاءه عن 
الوظيفة النى يشغلبا أو فى وقت غير لائق 
وقواعد العدالة وهىمن أصولالفقه الإدارى 
وجب تعويض الموظف المفصول فى هذه 
الحالة الآخيرة عن الأضرار النى لحقته بسبب 
قرار الفصل أو الإحالة إلى المعاش إذا كان 
قد صدر بدون سبب وبغير مسوغ وفى 
وقت غير لاثق وليس ثمة تعارض بين الأخذ 
باحكام هذه القواعد وبين صيانة المصلحة 
العامة التى ثقف عند الحياولة دون إدجاع 
الموظف المفصول إلى عله , 

؟ - من المسل أن للحكومة ئثلة فى هيئة 
بجلس الوزراء السلطة المطلقة فى اختيار 
الموظفين الذين ثراهم أهلا لمعاونتها - ومن 
الجائر أنه لمثر فى المدصى هذه الاهلية ففصلته. 
غير أنه ما دام قد تبين من ملف خدمته أله 
م يوقع عليه جزاءات ولم ينسب إليه من 
الأمور ما بشيئه أو بخدش اعتباره فان-قرار. 
إحالته إلى الماش يكون قد صدر بغي 


م وذ 


ا 


مسوغ وفى وقت غير لاثق دون قيام أسباب ا 


جدية به تدعو لإبعاده عن وظيفته - ومن | - 


ثم يكون قراراً مستوجباً لتضمين الحكومة | 
عن الأضرار انى لحقت به . 

م الضرر المادى الذى أصاب المدعى 
إنما يقاس بمقدار ما كان يقتضيه فعلا من 
مب أو بق فى الخدمة ومراعاة ظروفه 
مثل اشتغاله بانحاماة مدة الفصل : 

'؛- لامخل لما يطالب به المدعى من 
تعويض عن الضرر الآدبى إذ ل يثبت أن 
الحكومة أساءت استعال ساطتها فى قرار 
إحالته إلى المعاش . أو أنبا قصدت المساس 
( النشية رثم ١١‏ سنة وق رئاسة وعضوية 


حشرات الأسائذة ممد عفث وحسسين أبو زيد وعلى 
أبو الفيط ااستشارين ) ٠,‏ 


5 
” مارس سئة ١00‏ 


١‏ س (1)نمويش عن فصل , قرار مجلس الوزراء فى 
« مارس سئة ١46٠‏ بالافرار بق الوظفين الذين 
فصلوا أو استقالوا لأسباب سياسية أو بسبب تطبيق 
المرمسوم بفانون بالغاء الاستثناء واراره فى ١‏ من 
أغسطس سئة ١١6١‏ بثرك تقدير التعويش للمسام , 
رنابة المحسكية لهذين القرارين من ناحية انطباقهما على 
الواقع والقالون ٠‏ 

ب س إكراه . لا يسكون نثيجة لسل مشروع , 

ج ب مجاس الوزراء . لا كلك :قرير مسثولية 
الحسكومة على خلاف أحكام الفاثون . 


:(1) ثثل هذه المبادىء حكنت هذه الدائرة فى 
القضية رئم 6ه لسنة ه القضائية مجلسة ١١‏ من مارس 
سنة 01و9١‏ , > ٠.‏ 


العدد السابع السية الثالثة والثلائون 


المبادىء القانونية 
١‏ ما استئد إليه المدعى من أن مجلس 


| الوزراء قد أنشمأ له حقا ذائياً فى التعويض 


باصداره القرار باعادته إلى الخدمة فى ه من 
مارس سئة .0( باعتباره من اضطبدوا 
سياسياً ثم بقراره الصادر فى ., من مايو سئة 
٠‏ باقرار مبدأ التعويض للموظفين الذين 
فصلوا أو استقالوا لأسبساب سياسية أو 
بسبب تطبيق المرسوم بقانون إلغاء التعيبنات 
والترفيات والعلاوات والمعاشات الاستنثائية 
ثم بقراره الآخير فى 1١‏ من أغسطس سئة 
«مةا بترك تقدير التعويض الحام 0 
ما يسلد إليه فى ذلك مردود بأن ما بقرده 
مجاس الوزراء فى هذا الشأن خاضع لرقابة 
هذه المحكمة من ناحية انطباقه على الواة 
من جهة ومن ناحية كونه وجبا 3 
لسثواية الحسكومة عن التعويض من جهة 
ألخرى ٠.‏ 

؟ - الإكراه لا يكون ثنيجة اعمل 
مشروع . 

+ - لانبملك مجاس الوذراء تقسرير 
مسئولية الحكومة على خلاف أحكام القائرن 
فان فمل ذلك فقراره لا يكون ملزماً هذه 
الحكومة لآن فيه خروجاً على القسانون 
لا تملك الساطة التتفيذية '. 


( القضية رقم ١41‏ سْئة ه ق بالهيئة السابقة ) , 


ولع 
مارس سئة ١961‏ 
| سل اسئقالة . شرطها . صدورها عن رغتضيحة 
ب - إكراه . شروط وقوعه . تصرفات غير 
مشسروعة , 
ب نقل , مني لا تملك السلطة الإدارية , 
المبادىء القانونية 
-١‏ إن الاستقالة التى يحتج بها على 
الموظف ؛ هى تلك التى تصدر منه عن رغبة 
صميحة ورضاء طليق - أما إن كانت مشوبة 
بعيب من عيوب الرضا كالإ كراه ذلا يحتج 
ها عليه وبكون قبوها باب الفصل الالف 
للقانون . 
؟ - لا يصح القول بأن هناك | كراهاً 
مفسداً لرضاء الموظف بالاستقالة إلا إذا 


وقعمت تصرفات غير مشروعة من جانب 


السلطة الادارية من شأئها الضغط على إرادته | 


فترغه على ترك الوظيفة دفعاً لما عساه يصيبه 
من أذى فى صمته أو ماله أو شرفه واعتباره » 
وعلى ذلك فتى كانت نصرفات الجهة الإدارية 
إزاء الموظف مشروعة وصادرة فى حدود 
ساطتها و بغير تعسف» فانه لايمكن أن يتولد 
عنبا | كراه مفسد لرضاء الموظف إذا ماقدم 
استقالته بسيبا . 

م إذا كان الثابت من هلف خدمة 
المدعى أنه موظف قابل للنقل وأن الوزادة 
ثقلته الى بنى سويفثمالى قنا فى حدود سلطنبا 
الخولة لها بالقانون . فلم بيد منه أى نظ أو 
شكوئ من تعارض ذلك مع حالنه الصحية 


عكة القضام الإدارى 


/اة ١‏ 
أو مساسه إسمعته متى كانت المحكمة تتطيع 
أن تسشف من تصرف الوزارة معه بعد 
علبا بها يشكو منه مدى مجاوزتها الحدود 
سلطتها فى النقل كان قوله بأنه محل اضطباد 

مشكوك فيه , 
( القضية رقم ١47‏ سلة ه اق بإحيئة السابفة ) ٠.‏ 


نف 
(١‏ مارس سنة ١469‏ 
#قوبه , حي وقف :افيذها , مفى لس سلوات 
على صدوره . أثره . مثابة رد اعتبار , 
المبدأ القانونى 
إن انقضاء الس السئين المنصوص 
عليبا فى المادة +ه من قائون العقوبات دون 
أن يصدر حك بإلغاء وقف الانفيك اسقط 
المقوبة احكوم بها ويمحو ما ثرتب عليبا 
من آثار جيائية وعقوبات تبعية فبو بمثابة 
رد اعتبار بقع حتا بتوة القانرن جرد 
اثقضاء الفثرة المذكررة دون صدور حم 
بإلغاء وقف التدفيذ ولما كان المطعون ضده 
قد حم عليه بالحبس ثلاثة شبور مع رقف 
التنفيذ فى جرمةتبديد سئة ١84+‏ وقد | نضت 
ميل هذا العام مدة تجاوز لاس سين دون 
أن بصدر حم بإلغاء وقف تنفيسك هذه 
العقوبة فان الحم يعتبى عديم الآثر فى أهايته 
لنولى وظيفة العمدية , 
( القضية ركم ١84٠‏ سئة هق رئاسة وعضوية 
حضراث الأسائذة عبد الرزاق الى هورى رئيس الجاس 


وعد عبد السلام وعبد الرعن الجبرى وبدوى «وده 
وكامل بطرسن الصرى المملشارين ٠")‏ 


إلا 


العدد السابع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


٠‏ الا 
مارس سئة ١469‏ 


مماكة إدارية . اجراءائها . صسدورها بدافم من 
إساءة استهال السلطة . تقع باطلة , عضو البرلمان , 


رنابته . سدودها , 
المبدأ القانرى 
إذا بان من القائع أن جميع [جراءات 


الحاكة قد أجربت تحت دافع يعيبها وهو أ 


إساءة استعال السلطة تحت تأثير عضو مجلس 
التواب فإنها نقع باطلة ‏ ولا يقدح فى ذلك 
القول بأن وظيفته النيابية قد تيبح له مثل 
هذا التدخل للصالح العام . ذلك لآن عنص 
المصلحة العامة غير متوافر هئا ولآن النائب 
فى عرف القواعد الدستورية عضى فى اليئة 
التشريعية يمال جمبيع المواطنين ؛ ورقا بتهضمن 
الميئة الشريعية على رجال الإدارة وأعبالهم 

إما يأ عنطريقالمسثولية الوزادية بالسؤال 
والاستجوابفى غير إقحام اللديخصيات فليس 
له أن يتدخل فى أعمالرجالالساظة التنفيذية 
وه سلطة أخزى منفصلة يحق لرجاها الرعاية 
لضمان حرية تصرفائهم من تدخل ذوى 
اليفوذ » خصوصا من رجال حزب الغالبية 
المتولى زمام الحم 8 


( القغية رقم 5ه سنة هق بلميئة السابنة) , 
1/1 


9 مارس سئة 909( 


اح موظاف . نصله . الحق الول لاحكومة 
يعنتضى المادة ١4.‏ من الأمي المالى الصادر فى 


4 دإسمير سئة 1888 , قووده , سب صميح إبرره. 
ب سس موظف . قصله . إدارياً . حق المسكوية 
فى عدم ذكر الأسباب ٠‏ مق لا يصح ها السك به, 


س قرار إدارى . شرطة , أن يستند فى الوائم 
إلى داع ولو خلا من ذكر أسبابه . رقابة اللمسكنة , 

ه سح مقيق إدارى ؛ خلوه من كفالات التحةيق 
الفائوتى وضمالاته. وعلى الأخصس سؤال الموظف ومواجيئه 
عا هو مشوب إليه وكينه من الدفاع ومنائدة 
شهود الاثباث وطاب شود نى , تحقبق جنال . وجود 
عيوب لشوبه , عدم سلامة النتائمج الى اتتهى إليها . 
بطلان القرار , / 


هس تزوير , شرطه , 

المبادىء القانونية 
١‏ - إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على 
أنه ليس المقصود من تخويل الحكومة 
بمقتضى المادة الرابءة عشرة من الأمر العالى 
الصادر فى ؛؟ من ديسمسر سنة 1884 سلطة 
فصل كبار الموظفين المعيئين بمرسوم بدون 
توسط ا محكمة التأديبيية العليا » أن تستعمل 
هذه الرخصة بدون قيد أو شرط فتفصلمن 
تشاء وكيف تشاء ٠‏ حسما تريد وتبوى » 
وأن تتحلل من الضمانات المقررة للبوظفين 
تطميئاً لهم على مصائرم حتى بنصرفوا إلى 
أداء أعمالهم بنفوسثابتة هادئة. بل استمال 
هذه الرخصة منوط بآن يقوم الفصل على 
سيب يح يبرره وإلا فقد أضانة القانوق 
وكان بالتالى مخالفا للقانونا يجب أن يكون 
فى حدود المصلحة .العامة . فان تتكبت 
الإدارة هذه الغاية. وانحرفت عن الجادة 


. وفصلت الموظف كيرا أو صغير؟ لدوافع 


محكلة القضاء الإدارى 


لائمت للبصلحة العامة بصلة .كان قرارها 
منطوياً على الانخراف مشوباً بإساءة استعال 
السساطة نما يعيبه ويبطله , 
؟ - إذاكان القانون لم يوجب على 
الحكومة ذكر أسباب الفصل الإدارى . 
فذلك لمكمة نشريعية ظاهرة أريد بها تحقيق 
الصالح العام »ىك تقول ا حكرمة لفسبا 
الخرص على كيان حرمات الإدارة ضياً 
بنغائلبا أن تذاع وأستارها أن تنتبسك 
وصيانة لأسرار الدولة وحفظا لأفدا ركبار 
المرظفين بتجنيمبم مبانة امحاكات التأديبية 
. إبقاء لهيبة الحكومة ؛ فإذا سارت الإدارة 
بعد فصل الموظف فى تحقيق إدارى شمل كل 
ما استرابت فيه ضده والتبت منه إلى طالب 
التحقيق معه جنائياً فى أمور نسبتها الينه ثم 
أعلت تائج التحقيق الإدارى فالجبال » 
فليس لها أن تتوارى أمام هذه الحكمة عند 
الطمن فى قرار الفصل عرس بان أسبابه 
ومناقشتبا فيبا بحجة أن من حقباكتانها 
مادامت هى نفسبا قد كشفت عنبا بمسلكها 
وطلبت التحقيق فيها وأذيعت تمائج هذا 
التحقيق مرجت بذلك عن الحكمة النشريعية 
المقصودة من الكتهان ؛ إذ يكون ملك 
الإدارة أمام المحكة والحالة هذه مسلك 
امجادلة بنسخير النصوص ف غير ما أعدت له 
واسئعالها فى غير مقصودها وهو ما لايحوز 
قانوثاً , 1 
* - المفروض فيكل قراد إدادى » 


ا 
حتى ولو صدر خلواً من ذكر أسياب أن 
بكرن مستنداً فى الواقع إلى دواع قامت . 
لدى الإدارة حين أصدرته وإلاكان القرار 
باطلا لفقدانه ركثاً أساساً هو سببوجوده 
ومبرر إصداره فإذا تكشفت هذه الدواعى 
بعد ذلك على أنها كانت هى السبب الذى 
دعا الإدارة إلى إصداره ؛ كان للحكة,مقنضى 
رقابتها القضائية أن تتحرى مبلغبا من الصحة 
فإن ظور أنها غير حيحة ولو ظنت الإدارة 
بحسن نية أنبا صحيحة فقد القسرار أساسه 
القائونى الذى يحب أن يقوم عليه وكان 
مشوبا بعيب خالفة القانون . أما اذا كانت 
الإدارة قد أصدرت القرار وهى تع أن 
هذه الأسباب غير صحيحة وإنما استبدفت 
غاية أخرى غير الصالم العام كان القسرار 
مشوبا بالانخراف وإساءة استعال الساطة 
إلى جائب مخالفة القانون . 

4 إذا كان يبسين من الواقع أن 
التحقيق الإدارى ١‏ تكن فيه كفالات 


| التحقيق القانوثى ولا ضماناته لخلوه من 
ا مقومات كل تنحقيق صحبح يمكن الاطمئنان 


قانونا إلى سلامة انمه » وبوجه خاص 
استدعاء الموظفوسؤاله ؛ ومواجبته ماهو 
أخوذ عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه » 
وإتاحة الفرصة له لمسافشة شبود الإثبات 
وسماع من يريد إشبادهم من شبود الى , 
وغير ذلك من مقتضيات حق الدفاع ٠.‏ هذا 
إلى جانب ما اكتيف التحقيق من ظروف 


1١6 


العدد السابع السئة الثالثة واثلاثون 


وملابسات شاذة حسما صرح يذلك بعض 
الشبود م نكبار .وظؤالوزارة . أماالتحقيق 
الجنائى ؛ فقد بدأ على أساس بلاغ من وزير 
المُوين لما تراءى له أن التحقيق الادارى 
المذكور قد تكشف عيه وقد تولاه عضوا 
النيابة اللذان باشهرا التحقيق الادارى فلا 
خشى المدعى أن يتأثرا فى التحقيق الجنائى بما 
سبق أن :ورطا فيه فى النحقيق الادارى 
الذى أذيع على الناس منيئا بإدائته فى عديد 
من انهم الجنائية والإدارية الاطميرة اتى لم 
يواجه بها ول يسأل عنها طلب الى النائب 
العام أن يضع التحقيق فى أيد حايدة لم تنقيد 
برأى سابق فيتحرج فى مثل هذا ااطلب 
ويتسلب من ولايته ليعرضه على الوزيرالذى 
بؤشر بحفظه , ثم يحرم المدعى بعد ذلكِ من 
ضمانات أساسية بدونها لابمكيه الدفاع عن 
'نفسه وفى مقدمتهبا حق الاطلاع وحق 
الكلام ؛ فيمئع من الاطلاع على أوراق 
التحقيق الإدارى بحجة أله مستيعد يسلئد 
إليه الحقق فى تحقيقه ويجاب الشسبود بأقوا الم 
فيه 7 ممع المدعى من حق الكلام وين بريد 
الطعن فى هذا التحقيق والنعى على تصرفات 
الوزيرا اذى فصله وبين أوجه إساءته استعال 
ساطته وتحامله عليه فى التحقيق الإدارى حتى 
ينتج لنيجة تغطى إحالة المدعى إلى المعاش » 
وتلك ولا شك عيوب تعنور كلا النحقيق 
الإدارى والجبالى بحيث لايمكن معها 
الاطمثنان قانونا إلى سلامة النتائج الى انتهيا 
إليها . فإنه بتضح هن نقصي تلك ااننائج ومن 


تحرى أسبابها كل تهمة على حدتما » أن 
هذه التبسم » إدارية كانت أم جمائية » لم 
تستخلص استخلاصاً سائةاً من أصو ل حفيحة 
فى الأوراق بل انتزعت انتزاعاً من مقدمات 
تأباها ولا تؤدى إليما وكيفت تسكبيفاً غير 
سلم قانوثاً مع إغفال لحقائق ثابتة وشبادة 
عدول تنقض تلك النهم وتدحضبا ؛ وعلى 
ذلك فلا يخلو الحال من أمرين : إما أن 
الإدارة حين فصلت المدعى كانت نظن بحسن 
ثية مأخذ تستدعى فصله لم ثقبين معالمبا وفتئذ 
فسارت ف التحقيق الذى أجرى فما بيد 
الكشفبا . وإما أنبا كانت تعل أن ليس عليه 
من مآخل قد تستوجب فصله وإثما جاءت 
[حالة إلى المعاش وليدة البواعث التى فصلبا 
فى دفاعه بدلالة القرائن ااتى ذكرها . فإن 
كانت الآولى كأنالقرار فاقداً سبب وجوده 
ومبرر إصداره وكان مشوباً بعيب غالفة 
القائرن . وإن كانت الثانية كان مشوباً 
بالانخراف وإساءة استعال السلطة إلىجائب 
عغالفة القانون ؛ وكان فى الخالين باطلا 
حقيقا بالإلغاميا بكون المدعى مقا فى أن 
يعوض عنأ أصابه من ضرر مادى وأدى 
بسبب هذا القرار . 


ه - لى يكون مّة تذوبر يح بأنيقع 
تغيير الحقيقة فى #رر بقصد التزوير . 
( القضية رقم ١175‏ سئة 4 ق رئاسة وعطوية 
حضراث الأسسائذة السيد طى السيد وكيل اللجاس 
وحبقى ابراهيم سمرى وسيد فى الدمياوى والسيد 
اإبراهيم رالديوانى وعد ذهيلالستعارين )1. 


به/اع 
ه؟ مارس سنة ١5609‏ 
١‏ 002 غالفات الترع والجسور . الأمر العالى | 
الصادر فى ؟؟ من فيراير سنة 4 هلما . تفرأته بين 


نودين من الحالفات . اختصاس الاجدة , جنا بحت ٠‏ 
لاتختس بالحسكم بالتعويضات ٠‏ 


ب س ططاافات الترع والجسور , مخالفة :ديل فيبا 
إمادة العىء إلى أصله , العقوبة الى يجوز الحم بها ٠‏ 

جب محاكة , مناطها , إلهام متهم بخير إجراءات. 
عدم جوازه ٠‏ 


المبادىء القانونية 

آا- إقطح من م اجعة أصوص المواد 
مو هم و بام من الآمى العالى الصادر فى 
؟؟ من فبرا ير سئة4 وم بشأن الترع والمساق: 
(أولا) أن المشرع قد فرق بين حالتين : 


() مخالفات يازم فيبا إعادة الثىء الى أصله | 


إعادة مادية (5) وعخالفات لايلرم فيرا إعادة 


بأن تختص اللجدة بالك على انحا لفين بالحبس 
من خمسة عر يومآً الى شبرين وبغرامة 
توازى بالأقلمصاريف إعادة الثىء الى أصله 
ولا تتجاوز هذه الغرامة ضعف تلك 
المصاريف أو بإحدى هاتين العقوبتين . 
ثلا ) أما البوع اشانى من الخالفات 
نيكون لأجئة السك فيه بالبس أيضاً من 
خمسة عثر يوما الى شبرين وبالغرامة سالفة 


إلة أنظار السك رقم"40؛ س ٠١54‏ من هذا 
العادة , 5 


محكمة القضاء الإدار ى 


أ 


ليلا 
الذكر بشرط ألا تزيد على مبلغ عشرين 


ا جنيها أو باحدى العقوبتين - وما تقدم 
٠‏ يتضح أن اختصاص الاجئة اختصاص جدائٌى 


بحت ولا اختصاص ا فى الششئون المدنية 
كالحك بالتعويضات وهى وإ ن كانت مخولة 
حق تقدير الغرامات الجنائية التى تقضى بها 
على أساس نقدير مصاريف إعادة الثىء الى 


| أصله فائما إذ تفمل ذلك إنما تقضى بعقوية 


جنائية ولا تقضى بئعوبض ٠‏ 

؟ - إذا كانت القرارات المطعون يبا 
والصادرة فى جنح موضرعبا التعدى على 
مياه الرى والانتفاع بها على خلاف القانون 
هى من مخالفات الرى التى تستحيل فيبا إعادة 
الشىء الى أصله بعد أن أغرق الماء فى الأرض 
ومن ثم تكون تلك الخالفات من النوع 
الثانى الذى لا يصح اجنة أن تتجارذ فيه 


| الك الحبس لحد شبرين والغرامة لحد 
الثىء الى أصله للاستحالة أو لعدمالضرورة - ١‏ 0 


( ثانياً ) قضى فى النوع الأول من الخالفات ١‏ 


عشرين جديبا أو بإحدى هاتين العقوبتين » 
ولا حجة فما ورد بأسباب هذه الاحكام 
وما ورد بدفاع الحكومة من أن الغرامة 
قدرت بواقع الفدان وفقاً للمتشدود وذير 
الداخلية المؤرخ فى م مايو سئة 15و( لآن 
الالفة واحدة تتحدد بفعل المرتكب لها 
مهما بلغت ساحة أطيانه - ولآن القانون 
صرب فى عدم جواز تعدى حد العءشرين 
جنيب وكذلك منشور الوزير سالف اإذكر 
وكذلك لاحجة فما تقول به الحسكومة من 
أن الغرامة تشمل التعويض عن من المياه 
باعتبارها ما يحب رده وااتعويض عن خصسائر 


ل 
المنتفمين والأضرار النى لحقت الصاح العام 
لآن اختصاص اللجئة متصور على العقوبة 
الجنائية أما التعويضات فإنه بكفلبا دائماً 
القضاء المدنى العادى ٠.‏ 

+ إن مناط الحاكئة وجواز الحم 
يكون بتحريز محضر الخالفة وئوجيه الانهام 
إلى امخالف وإعلانه الحا كة إعلاناً قائونياً 
وصدور الحم على المنبم بعد إعطائه فرصة 
العم بالتبمة والمدافعة عن نفسه فى شأنها فى 
فى حين أن المدعى الثانى لم بوجه إليه أى 
ائمام عن هذه الجنح بل وجهت الإدارة 
الاتبام ضد مستخدمه وحده وهى عالمة بذلك 
فم يكن يسوغ اللجئة أن تقحمه بغير 
إجراءات , ' 


لمر 

د من <يث إن المدعبين يطلبان الحم بإلغاء 
الثلاثة أحكام الصادرة من لجئة خالفات الترع 
والجسود بتاديخ م مابو سئة .15 فى الجنح 
(1) دم ,مب سنة و١‏ قليوبية بتغريم الأول 
بطمانة الشاق مبلغ ٠١‏ جنيه 0( دم 8 
سلة و١‏ قليوبية بتغريم الآول بضمائة الثانى 
مبلغ ١6١‏ جيرا (م) دتم وم سنة و4١‏ 
قابربية بتغريم الآر ل بضمانة القائى مبلغ 
4٠‏ جنيبا , وببلوان دعواهما ( أولا ) على أن 
الأول لم يعلن إعلانا صميحا لجاسة المحساكة 
فوقعت جمبع [جراءاتها باطلة ( ماني ) أن اللجنة 
فد جاوزت سلطامها فى اليد المقرر لتقدير عقوية 
الغرامة وهو عشرون جنيبا المقررة فى المادة ,م 
من :الام العالى الصادر فى ++ قبراير سنة 
ككلل ٠١‏ (وثالثاً) وأن اللجئة. قد أقحمث 


العدد السابع ‏ السئة الثالئة واثلائون 


المدعى الثانى فى الحكم دون أن يرجه إليه اترام ,. 

د ومن حيث إن الحكومة تطلب رفض 
الدعوى بناء على أنه فما تعلق ( بالوجه الأول ) 
أن المدعى الأول أحمد مصطق قناوى موظف 
طرف المدعى الثانى الخواجه أبو سيولى مانولى 
يدس وقد وجه إليه الاتمام بصفته ناظر زراعة 
الخواجه المذكرر المستأجر اعربه الست رحة 
شديد وثبت للجئة من مراجعة أوراق إعلاله 
للجلسة أنه قد أعلن يمكتب إدارة أعبال الثانى 
وقد تعهد هذا الآخير للعمدة بتبليفه الإعلان 


| - وفيا يتعلق بالوجه الثانى أن اللجنة ‏ لم تتجاوز 


الحد المقرر للغرامة لآنها فدرت تقديرأ مئاسباً 
اقيمة الجريمة المادية. أى مساحة الأرض الى 
رويت أوالفائدة الثى تعود منها على احالف 
تطبيقا لمنشور وزير الداخلية الصادر فى ؟ مابر 
سلة 0 الذى حدد الحد الأدنى للغرامة 
بواقع جنيه «صرى واحد عن كل فدان بدرى 
فى غير مواعيد المناربة ب وجنيوين عن كل فدان 
شراق فى الوقت الممنوع وثلاثة جنيبات عن 
كل فدان شراق فى دور البطالة وفى أثناء الوقت 
الممنوع وأن جموع الغرامة قد روعى فيه 
التعويض المادى النائج عن الضرر الذى أضاب 
الصاح العام إسبيب اختلاس المدعيين ميأه الرى 
إضرارا بالمنتفمين الآخرين ويتضمن فى نفس 
الوقت ءنصر إعادة الثىء إلى أله وهو هنا 
ثمن الماء ومقابل التفاع المدعى بها بغي حق 
وقالت عن الوجه الثالث أن المدعى الأول 
مستخدم سيط بأجر زفيد وقد عرطه المدعى 
الثانى لارتكاب هذه الحاافة واتحمل الحم 
الجنائى الذى يصدر فيا وأنه يستثر خلفه وهو 
الذى يول إليه الغنم وحده زراعة ثامية 
يحصدها فازم المكم عليه بالتضامن لاانه. هو 
الذى استفاد بالزراعة , : 


عكلة القضاء الإدارى 


عن الوجه الول 
. من حيث إنه قد بان للمحكة من الاطلاع 
على محاضص جلسة الحاكمة أن اللجئة فد حققت 


بنفسبا كيفية إعلان المدعى الأول وحصول ' 


هذا الاعلان فعلا واتتبت إلى قرار بصحته 
وبجراز محاكته غيابيا . 

دومن حرثك إن لائحة الإجراءات الصادرة 
بتاريخ 1١‏ بوليه سئة موم١‏ من وزير الداخلية 
بثرتيب إجراءات الحاكة أمام هذه اللجئة تنص 
فى مادتيها الناسعة والماشرة على أنه إذا لم غضس 
المنبم فى الجاسة الأولى ينعين على اللجنة أن 
تتحقق من صحة إعلاله فإذا ثبت لديرا أن 
إجراءات الإعلان قب نمت صحيحة تمرى 
امحاكة وتصدر الحم غيابيأ ولا تجوز المعارضة 
فيه , وقد قامت اللجئة ببذا الإجراء . ؛ 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكرن هذا الرجه 
فى غير عله متعيئاً رفضه , 

عن الوجه الثانى 

د الخاص بتجاوز لجئة عخاافات الرى الحد 
الخول لا فى الم بالغرامة وهو عشرون جنيها 
فقط بأن حكنت على الآول بطمانة الثانى بأن 
يدقع مبلغ ...م جنيه من الغالفة الأول 
' و.ه( جنيها فى الثانية ووم جنيبا فى الثالثق, 


دوهن حيث إنه ضح من مراجعة نص" 


المواد جم ؛ +سء ببس من اللأامر العالى الصادر 
فى مم فبراير سئة 1844 ٠‏ أولا) أن امشرع 
قد أرق بين حااتين )١(‏ نخالفات يازم فيا 
إعادة الثىء إلى أصله إعادة مادية (؟) ومخالفات 
لا بام فيبا إعادة الشىء إلى أصله للاستحالة 
أر لمدم الضرورة . ( ثاليآ ) قضى فى النوع 
الأرل من الخجالفات بأن تختص الاجنة بالحكم 
على الخالفين بالحبس من خمسة عشي يرما إلى 


1١ 


شورين و بغرامة توازى بالأقل مصاريف إعادة 
الثىء إلى أله ولا تتجاوز هذه الغرامة ضعف 
تلك المصاريف أو بإحدى هاتين المقو بئين . 
(ثاللا ) أما النوع الثانى من الحالفات فيكون 
للجنة الحم فيه باحس أيضا دن خمسة عشر يرما 
إلى شبرين وبالغرامة سالفة الذكر بشرط 
ألا تيد عن مبلغ عشرين جنبها أو بإحدى 
هائين العقو بتين :وما تقدم ينضح أن اختصاص 
اللجئة اختصاص جنائى حت ولا اختصاص لا 
فى الشثون المدنية كالح بالتمويضات وهى وإن 
كانت مخولة حق تقدبر الغرامات الجنائية النى 
تقضى بها على أساس #قدير مصار بف إعادة الثىء 
إلى أصله فَإما إذ تفعل ذلك نما تقطى بعقوبة 
جنائية ولا تقضى بتعويض ٠‏ 

دورمن حيث إن القرارات المطعون فيبا 
صادرة فى جنع موضوعها التعدى على مياه 
الرى والانتفاع م! على خلاف القائون إلا أنما 
من خا لفات الرى النى يستحيل فيبا إعادة الثىء 
إلى أسله بعد أن أغرق اماء فى الأرض ومن 
ثم تمكون تلك انخالفات من النوع الثانى الذى 


إلا يصح لاجئة أن تتجاوز فيه الحم بالحبس لد 


شور بن والغرامة لحد عشرين جنيما أو بإحدى 
هائين المقوبتين »ومن ثم تسكون الاجنة قد 
جارزت ساطاتها ولا حجية ا ورد بأسباب 
هذه الاحكام وما ورد إدفاع المسكرمة من 
أن الغرامة قدرت براقع الفدان وثقاً الور 
وذد الداخلية المؤرخ ؟ مابو سلة دور لآن 
الغالفة واحدة تتحدد بفعل الارتكب ها مبما 
بلغت مساحة أطيانه 5 ولأن القائون صريح فى 
عدم جواز تعدى حد المشر بن جنيرا وكذلك 
ماشور الوزير سالف الذكر وكذلك لا حجة 
في تقول به الحسكومة من أن 'الغرامة تشسمل 
ااتعريض ءن عن المياه باعتبارها م يحب ارده 


ب مس و١‏ 


1 


والتعربض عن خسائر المنتفعين زالأضراد الى 
لحقت الصا العام لآن اختصاص اللجنة 
قاصر على المقؤنة الجنائية أما التعويضات فإنه 
يكفلبا داثما الفضاء المدنى .العادى علاوة على 
ما احتاط يه المشمرع فى شأن ما يحب رده فى 
المادة بم من الأآمر العالى سااف اإذكر الى 
تنص على أنه فضلا عن محاكمة الالف عزن 
انها لفات المتقدم ذكرها يلزم فى كل حال بإعادة 


الثىء إلى أصله فإذا امتنع فالسكرمة تجرى. ‏ 


الأعمال اللازمة, على نفغته خاصة وت#صل قيمتها 
منه باللكيفية المقررة فى الآمر الصادر فى ها 
مارس سلة ..م1 - .أى يغير احتياج إلى حكم 


يذلك من اللجئة » وكذالك لا حجة أما تقول به: 


الحكر مة من أن الحكم فد قصد به الردع وذجر 
الغير من الاعتداء على المياه إضرارا بأصحاب 


الحن فى الانتفاع ‏ ذلك أن اللجنة تملك دائما أن ” 


. َم بالحبس مع الغرامة فى الحدرد المقررة وفى 
ذلك ما يكنى اردع ٠.‏ 

« ومن حيث إنه تطح ما تقدم أن اللجنة 
قد طبقت القائون تطبيقاً خاطناً بتجاوزها الحد 
المقرد لاتصاصرا فى الحم بالغرامة ولا ملك 
هذه الحكمة تعديل المنكم قانو نا و إئما تملك إلغاءه 
لوتوعه باطلا. والحكومة وشأم! فى السيد فى 
امحاكمة فى الميماد إذا شاءت , ٠‏ 

عن الوجه الثالك 
د الخاض بإتحام المدعى الثانى فى النماكمة 
بغي أن. يوجهإليه إتهام , 7 

دهن عحيث إله 50 بان للبحكة: أن نخإضر 
جنع خالفات الرى موضوع النزاع فد خررت 
ضد. المدعى الأول رجه اونا وصفه .بأنه ناظن 
زداعة الحواجة أبسئولى ليدس مسأ جر . عزية 
المت 'رجمة شديد وأعان :المذكرد فى مواجهة 


٠‏ العددالسابع السئة اثالثة والثلاثون 


مخدومه المدعى الثانى المذكور - الذى تعهد: 
بالثئبيه عليه لحضور المخاكة . وأن اللجنةلما 
قضت على انهم الآولالموظف بالغرامة ألرمت 


'مخدومه المدغى الثانى بأن يدفع تلك ١‏ الغرامة 


إضفئه ضامئا ويررت. حكرا هذا بأن المدعى 
الأول هو المنتفع الحقبق الذى استفاد من 
الخالفة وأنه نما يسخر غادمه لتحمل أعباء 
المسسُرلية الجنائية والمدلية دونه , ' 
رومن حيث إن مناط احا كة وجوان : 

الك يكون بتحرير محضى الس الفة وتوجبه 
الاتمام إلى لغالف وإعلانه للبحاكة إعلانا 
قانونيا وؤصدور الم على انهم إعلد إعطائه 
فرصة الع بالتبمة والمدافعة عن نفسه فى شأنما 


٠‏ فى:خين أن المدعى الثانى لم يوجه إليه أىاتهام 


عن هذه الولح نل وجوت الإدارة الاتهام ضد 
مساخيد مه وحده' وهى عالمة بذك فم يكن يسسوغ 
للجنة أن تقحمه بغين إجراءات . 

و ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحم على 
المدعى الثالى قد وقع باطلا أيضا تحالفته 
القائرن ويتعين إلذاؤه , , 

( القضية رقم م0ه سئة 4 ق رئاسة وعضوية 
حضبرات الأساتدة عبد الرؤاق السهورى رئيس الهاس 
وتمد عبد السلام وعبد الرعن المبرى ويدوى وده 


وكاءل بطرس السعرى المستشارين ) ٠‏ 


1 . 
ه؟ مارس سئة ١908‏ 
اس اختصاس محكمة النشاء الادارى'. قرار هن 
محائظة مصر يشبط شخس وإبداده . الطمن عليه , يعثبر 
قراراً إدارياً مضع لرناية الطكة , 


(1) أنظر الأخكام ركم "4 س 21١1‏ ”4 
سن 48421108 س 18401008 س5 د21 
الس #« ا #فواس ٠١478‏ )فلاس 
01س م١١٠‏ من هذا المدفاه 


لك 

باس حرية شخصية . حظر الاثامة فى جية , 
عدم جوازه إلا فى الأحوال المبينة فى القاثون , 

ل متصردون ومشلبه فيهم , القانون رقم 4؟ 
لينة 4؟ؤ١‏ . عدم مخويله الإدارة حق الإبعاه , 
مويله النضاء قط عند المكم ,بالمراقبة تعرين اللجهة اإنى 


ثم فيا ء 
المبادىء القانوئية 

١‏ -الدفع بعدم القبول لآن ضبط 
المدعى وترحيلة إلى أسوان كان إجراء قضاياً 
استلزمته ظروف ضبطه فى حالة تشرد وهذا 
التضرف القضائى يخرج عن ولاية الحكمة ‏ 
هذا الدفع غير صائب لان أمى الضبط 
والإبعاد إما صدر من محافظة مصر على حد 
فول الحكومة فى ملكرتها وتمى سلطة [دارية 
ويعتب قرارها قراراً إداريا ما بخضغ لرقابة 
الحكمة . : 

؟ ب إن الدستور فى مادثه السابمة ينص 
على أنه لا يجوز أن يحظر على مصرى الإقامة 
فى جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين 
إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . 

+ - إن القانون رقم 4؟ لسئة "9و١‏ 
الخاص بالمتشردين: والمشتبه فيبم لا يجيد 
للإدارة حق إبعاد منشرد إلى مكان معين 
وما أجار للقضاء فى حالة الحم بالمراقبة 
أن بعين الجبة التى يراقب فيها المنهم . 

( الفثبية رقم »لحن سبئة »اق بإلفيئة إلسابفة ) , 


مك الفضاء الإدارى 


دنا 
حت 


١م‏ مارس شْنة 1809 


جاسبة مصرية ,.زوجة أجئبية , حق إبعادها رغم 
تجديد إنامتها وقبل اكنبابها الجاسبة لأصرية , 


المبدأ القانرفى 
لال لما تتحدى به المدعية من أن 
تعليات وزارة الداخلية الصادرة فى سسية 
تعطى الروجة الاجدبية الحقفى الإفامة 
سئة أشبر تتجدد ونجرى نحربات كل مرة 
لآن إعمال هذه التعليات يكون عندما لابقع 
اعتراض من وزارة الداخلية على إقامة المرأة 
الأجنبية فق هذه الحالة نمم إقامة لمدة سئة 
أشبر نكون فيبا تحت رقابة الوزارة فإذا 
أسفرت التحريات عن ثتائح غير مرضية فى 
أى وقت قبل أن نكتسب المرأة .ا لأجدية 
الجنسية المصرية كان من سلطة وزارة الداخلية 
أن تطلب [ليبا مغادرة الأراضى المصرية عملا 
بأحكام القانون رقم 45 أسنة .وول ء, 
( النضية ركم 3 اسئة ه فى رئاسة وعضوية 
حضسرات الأسائذة تمود صابر العفارى وعبدالطهيد اللهاى 


وعلى على منصور وقبد العزين الببلاوى وحدن أبو عم 
الستشارين ) ٠‏ 


0 " 
)١(‏ أنظر الأحكام رقم 4١‏ س /19١‏ 
الس فءء 1 , 44س 882161 1س 
44 س 19# 40# سن 21١45‏ 


ساكم١‎ ١٠004 س‎ 14511١6١ لهس‎ 


4 من هذا البدد , 


شان 


العدد السابع السنة الثالثة والثلاثون 


1 
لنتسفضت” 


الَضَّاء ادك 


رلك 
أول ينابر سلة 9409| 
حكمة شبين الكوم الكلية 
2 شفعة , عدم وجوب إبداع الشفييم اسكل 
الفن إذا كان الشترى قد دثع جزءا منه فط , الفقرة 
الثالية من المادة 5440 مدنى تكمل النقس فى المادة ؟4 3 


وهى تيز للشفيم الاتفاع بالأجل انوج للمشترى 
برضاء البائم . 


ب سل شفيمم , الوافرث له شروط القفعة , الادماء 
بأله يشترى الحساب غيره , لاإسقط حقه قالونا , 
المبادىء القائونية 


١‏ - للفصل فى الحخلاف حول وجوب 
إبداع الشفيع لكل القن عند طلب الشفعة أو 
إبداع الجرم الذى. دنعه المشترى فقط س 
بتعين الرجوع إلى الأعمالالتحضيرية للقاثون 
المدثى وتفسير النصوص غلى ضوها . 

+ دارت المثافشة فى لجان وضع 
القانون المدثى ومراجعة اللجان البرلمانية 
حول : ضرورة الإيداع أو الاكتفساء 
بالعرض الحقيق والتهى الام إلى وجوب 
إبداع كامل القن ,. 


2 هذه المناقشات كانت #فترض حالة : 


دفع المشترى لكامل القن وم تتعرض لبحث 
حالة دفع.المشترى لجبرء من الدن فقط . ولما 
كانت المواد المتعلقة بموضوع قانونى واحد 


تكمل بعضها بعضاً فان نص الفقرة الثائية من 
المادة ووو مدثى تكمل اليقص فىالادة به 
وبوضح الحم فى حالة دفع المشترى لزه 
من القن وقد ذكر هذا اللص أن الشفيع 
لابستفيد من تأجيل جزء منالدُن الا برضاء 
من البائغ وهذا يعنى أن يدفع الشفيع الجزء 
الذى دفعه المشثرى من ادن فإن رطى البائع 
يتأجيل البافي استفاد هو من ذلك ب 
وإلاالنْم بباق الهّن عند طلب البائع . 

؛ - القول بوجوب دفع اكفيع لكامل 
القن ولو كان المشترى قد دفع جزءاً مله فقط 
: فيه إهدار لنص الفقرة الثانية منالمادة 46 

ه - اعتبر القانون المدنى أن الشفيع 
يحل بحل المشترى بمجرد إعلاله رغبة فى 
الشفعة وقضى بذلك على النظرية الى فال يبا 
حك تحكمة النقض الصادر فى 1445/٠١/0١‏ 
فى التقض رقم م سئة ١١‏ ق إذ انتهى رأى 
جنة تعديل القانون فى جلسة ١١‏ مارس سئة 
إك الموافقة على أن الشفيع يملك القار 
وبلزم بالفوائد من تاريخ .إعلان رغبته فى 
الشفعة , 

؟ - ليس فى القانون ما يسقط حق 
الشفيع فى طلب الشفعة ها دافت قد توافرت 
له شروظها بمقولة إن طلبه غير جدى أو أله 


سيتصر ف فالعين المشفو. عةبعد اللحك له فيباء .' 


قضاء انحا الكلية المدنية 


المي 


داحيث إن من عدا المدعى هليه ااثانى 


رررثة المدعى عل سه الأول لم يحضروا دم أ 


إعلانهم قانوناً ويحوز - فى غيبتبسم علا 
بالمادتين هو وهو ثقرة أولى مرانمات ولآن 
الم الذى يصدر غيرقا بل لليعارضة بص المادة 
ع مدفى وم مرافمات , 

درروحيث إن المدعية رفعت هذه الدفزق 


إصحيفة أعد نت للمسر دوم الحاج عبد المقصود 


|براهم عرفه ولباق المدعى علهم بتاريٌ ٠١‏ | 


برليه سنة .و١‏ قالت هيبا إنه بتساريم 14 
يرئيه سئة (96٠‏ وصل إلى المدعية إنذار من 
المدعى علببما الآواين ( فى ذلك الوقت وهما 
اللدعى عليه اله ذافى حاليا وهورث عبد العليم 
عوك المقصود ومن ممه من المدعى علوم ( 
يفولان فيه إن المدعى عليه الثالك اشثرى هن 
الدعى عليبها الرابعسة والخامسة مزلا مر طح 
الحدود والمسام ا لصحيفة وجب عقد لسع 
ابتسدائى مؤرخ ؛١‏ أبراير سئة .6و١‏ بثممن 
قدره (١6.٠‏ جليه و أنه بمرجب عقد بيع مرح 
؛ مارس سئة ١6.‏ باع المدعى عليه الثالث 
هذا المندل الببما نظير ثمن قدره .01.0 جنيه 
دفع منبا ...+ جنيه على أن يدفع باق القن 
للبائمين الأصليين دند التوقبيع على العقد النبائى 
وقال فى هذا الإنذار إنهما ينان على 
المدعية باعتبارها شفيعة 5 بإظباد رغبتها ف 
الأخذ بالشفمة نظير قياهبا بسداد مادفع من 
من والمصاريف والرسوم والسمسرة وإلا 
سقط الق وقالت المدعية فىصمرفة دعواهاأيضا 
إن المدعى علهما الأواين ) إذ ذاك ( وإن لم 
ها بحن الشفعة إلا أنهنا لم يذكرا المقيقة فيا 
' بنعلن بالغن لان حقيفته ١6٠.‏ جيه يه والمد فوع 

0ه جليه أو ما يظبر أنه الثن الحقبق مع 


1١ 1/ 


ا-تعدادها لدفع مادفع ثعلا من مصاريف 
قانوية أو ملحفات فقد أنذرتهما يذلك فى .م 
يو نيه سئة .م | وعرضت مبلغ اللؤسمالة جيه 
المدفوعة فلما لم يقبلبا أودعتها خزيئة المحكة فى 
يوم 79 يراليه سلة 1١8.‏ برقم 4 بو ميه وذلك 
فهى تطلب الوك ها بأحقيئها لاخذ العين المببعة 
بالشفعة نظير من قدره ١6.٠‏ جنيه أو ما بظبر 
أنه الثن الحقبق مع المصاريف القسااونية 
والملدقات إن وجدت دمع إلزام المدعى علهما 
إلأواين بالمصاريف والائعاب وشمول الحم 
بالنفاذ المعجل و بغير كفالة . 

د وحيث إنه جلسة ع ديسمير سئة ١و١‏ 
حضر -ضرة وكيل المدعىعاءرما الأاينرارر 
بوناة أوها أثناء التأجيل كا قرر أنه حضر عن 
ورثنه بتوكيل بعد إذ: قدم الاعلام الشرعى 
المثبت للوفاة وللنوارث 3 

د وحيث إن المدعية قدمت ”بيدا إدغواها 
إنذارها المعان للخصوم يطلب الشسفعة ف .م 
بوليه سئة 4686| وصورة طبق الأصل دن ضر 
إبداع مبلغ امسمائة جنيه فى بو بو نيهسئة ,مول 
ومملثا البدعى عليبما الأواين فى ١‏ بوليه'سئة 
6 يا قررت الحكة ضم الدعرى ١/8‏ سئة 
| كلى شبين اللكوم وه الى كانت مرفرعة 
من المءلن اليبما الأواين ضد عثيان عمد عمد 
القفاص وآخرين بطلب صمة ونفاذ عقد الببع 
مر طوع الشفعة وقد حك ها , يذلاك وتبسين هن 
هراجمة أوراق تلك الدعرى أن العقد كان 
أصلا فى 4( فبراير سئة .66( بين الست 
وديدة والببت مريم بائعين وبين عثيان همد 
الففاص مشترى وأن الثن ١٠.٠‏ جنيه ودفع 
منه . .ى جنيه وأجل الباق للتصديق على المقد 
النهائى وفى ذيل هذ! المقد تشازل من المشترى 
إلى المدعى علبهها -الآواين رأملا) فى مقابل 
استلامه منهما مبلغ التسمالة جنيه السابق دقمها 


لوكدليل 


على أن يدنما الآلف جنيه الباقية للبائمين 
الأصليين نبا شرة وهذا التنازل «ؤرخ ع:مارس 
ان تبين أيضا أن المشثر بين المرحدوم 
الحاج عبد المقصود أبراهم عرف ويد العلم عرقه 
وقد أودعا فى :م فراير سنة ١01‏ باق “لمن 
رتدره ...لو جليه بم ١‏ يوميه شبين السكوم 
على ذمة البائعيين بشرطل تقديم عقد شطب الرهن 
التأمينى من الداان ألمرتمين الاستاذ ساي عفوظ 
وصدر الحم النرائى بصحة و نفاذ عقد البيع . 
« رحيث إن المدعى عليهما الآولين (.إذ 
٠‏ ذاك) قدما الإنذار .الصادر منهما. بتكليف 
. الماعية بإظهار الرغبة فى الشفعة إذا أرادت 
ددر مرخ 1١‏ يراه سئة .و1 وقد جاء فيه 
أن القن . ,ار جنيه دفع منه ..+ جنيه والباق 
عند التوقيع على المقد النهائى وذلك ضلاف 
المسمسرة والرسوم الأخرى وقد جاء فى هذا 
الانذار تتكليف المدعية وأخرى إذا كانت ليا 
زرغبة (بإخطار الطالب ذلك وداع القن وجميع 
المصاريف والرسوم والسمسرة وما إليها ) 5 
قدما إقراراً من يدعى حانظ ود سن 
مهما .4 
جنيه باعثبار ورم بز عن القن وف ٠5..‏ 
«وحيث إن المدعية قالت نما قد اضذت 
كالة الاجراءات النى يطلا القائون من اظبار 
لأرغبة وغرض لما دكمه 'المشثرريان هنل القن 
ثم ابداع له ودفح الدعرى وقيدها فى أكدة 
القانونية ٠‏ وطلبت أن يقضى ا بالشفعة . 
« رحيث إن ادس عليه الثانى والفريق 
الأول من المدعى عل, م ومم ؤرثة المدعى عليه 
. الآرل الذى توف » دفعرا إسقوط دق المدعية 
فى الأخذ بااشفعة أعدم إبداعرا كامل الن طبقاً 
لنص الادة 9ه مدق ولآن الدعرئ ينمت 
ججذية وإنما قصد مها منفعة البائية الاصلية 


الجاررش بأله مسار الصنفقة واستم 


أن يدفع 


العدد السابع 2 السية الثالثة والثلاثون 


لإمكان التحلل من عقد الببيع الصادر منبا 
بطريقة غير مباشرة ( ص «؟ من المذكرة 
الأول ) ويظبر أن القصد هو القرل «نفمة 
البائعين لما اثنان وايس راحدة ) وقالرا 
شرخا لترتيب السقوط على عدم [يداع القن 
إن لأواد من .44 إلى مه مدلى جديد فد 
بينت الإجراءات الواجب اتباعبا لمن بريد 
لمطالبة بالشفعة وترتب دل عدم اذ أى 
إجراءات مثا سقوط حق اللاخذ بالشفءة لان 
المشرع بعد إذا اثتّبى من بيان هذه الاجراءات 
اتقل إلى آثار الشفعة بعد صدور الم واصفى 
المادة مغو على حلول الشفي.ع حل المشترى ‏ 
أى أن هذا الحاول لا يكرن إلا بعد الحم 
والحكم لا يكرن إلا باستيفاء الاجراءات الى 
التزمبا القائون وأيدوا رأهم هذا بأنه فوق 
صراحة النس فان المذكرة الايضا جية لاقانون 
فى.باب الشفعة قد أوجبت على الشفييع أن 
يودع الأزيئة مبلغا مساويا لثمن الحفيق الذى 
حصل به البيسع وقالوا إن المءاقشات التى دارت 
حول هذه النقطة بين بئة أاشئون الأشريعية 
:جلس الثواب وئة القانون اإدنى بمجاس 
الشبوخ قد.انتبت إلى ضر ورة ايداع كامل امن 
والاوجب الحم إسقوط حق الششفييع وذلك 
بعد رفض الآراء الى قيلت بالا كتقاء بالعرض 
الحقبق أو إبداع جرء من الثن فقط ٠‏ وقلوا 
أن هذا السقوط من النظام العام . وقالوا أيضا 
لاعل للاعتداذ فى هذا الصده وبأن الشفييع 
>لى حل المشترى فى كافة حقوقه والثزاماته قبل 
الوائع . وأله تطبيقا الهذه النظرية ‏ للشفيع 
مقدار ما دفعه المشسترئ من الفن 
لاكادل الن س اسراحة |انص س ولأانه من" 
الاجراءات ل ولأله من غين الممقول: أن 


بلغى المشرع ينص المادة.م«و,ه بالمكم الذى 


اقضاء احاتم الكلية المدئية 


انطرى عليه نض الادة معو ولو'فس هذا 
١‏ الافسير ب ولاآوت املك لاشبت شمف 

إلا نالتراضى أى حك القاضى . وما دام القاثون 
قد اعسر فى المادة 444 مد السكم الذى يصدر 
بالعفءة سند الملكية الشفييع فان هذا الحاول 
لا يكرن إلا بعد صدور الحم رقد استندوا فى 
تأبيد رأمم هذا كذلك إلى بعض الآراء الففبية 
الواردة بالجرء اك لك من كناب الدكتون كامل 
«رءى فى الحقوق العيابة .يا اسئندوا إلى رأى 
ممكة الاستئناف بدوائرها امجتدءة فى .م 
مارس سسئة 10# ( وليس سنة ,4 ذكل 
سهراً فى المذكرة الثانية ) والى م عكة 
النقض الصادر فى ا 0 
سنة و١‏ قضائية وهذا الى أى مع الأحكام النى 
تدعمه يذهب إلى أن حكم الشفعة, ناقل للملك 
وليس مقرراً لحق المامكية . 

وند انتبى الفريق الأول من المدعى علييم 
(ودثة المدعى عليه الأول ) والمدعي عليه الثانى 
إلى الفول بأنهم قد أودعوا خزاءة الممكة 
مبلغ الآاف جنيه البافية من الثْن وممذا أصبح 
لا مصاحة لابائعتين فى هذه الدعرى ولا يجوز 
لها بالتالى إجاذة التأجيل فى بقاء هذا الباق 
دن علمه , 

وقال الم كو رين فى بان السبب الثانى للدفع 
إسقوط حق المدعية فى طلب الشفعة أن حق 
الشفعة شخص الشفيع لا يجوز له استخدامه 
لمافعة الغير وأن هذه الدعرى غير جدية إذ أن 
المدعية رفعتم! خدمة لأست وديده مرقص ااباثمة 
الأصلية و لعلبم يقصد ون البائعتين السيدة وديده 
والسيدة مريم ) للتحال من الببع ,طريق غيز 
مباشر باءتبار أن المدعية زوجة -أخ السبيدة 
وديده وقالوا إنه .ما دام. حق الشفعة حق 
|سكئنالى ثنخصى يحب أن بكرن جديا ضلحة 


لخلا 
الشفييع نفسه وأنه وإن كان القانون لم ينص 
على ذلك صراحة إلا أن الفاعدة القاثونية أن 
التحايل نوع من الفش . وأن الغش يفسد 
التصرفات وبعطلما ‏ وأنه لا يؤثر فى عدم 
هذه أجدية وإدساهم انذارا البدعية لانم 
إسئوفون الشمكل الفائونى لا أكثر ‏ وقالوا 
إن هم إثبات عدم جدية الطلب وصورينه 
بكالة الطرق بما.فيها البيئة والقرائئن - -وأنهم 
قد أثبثرها نملا بماذكر من قرائن ويموتف 
البائءئين ضدههما فى دعوى مة و ثفاذ عقد الببيع 
الماضمة هذه الدعرى واستئدوا من رأى إلى 
"كتاب كامل مرسى سااف الذكر وما به من 
عكام. 00"' 

« وحيث إن المدعية ردث على هذا الدفع 
أله إتدين أنفسير عرض اشر ع من أصوصه 
النشريعية ربط جبمع النموص ببعضها و أن نص 
المادة ووو بأن الشفييع يمل محل المشترى فى ٠‏ 
جممع حقوةه والثرامانه قبل البائع وأنه بمجرد 
هذا اللول يزول كل ارئباط قائوفى بين البائع 
والمشترى ويحل الشدفييع ل الشثرى إلى البائع 
وبذلك لا يكن الشفوع ضده من الحذوق 
سوى حقه ِل من حق البائع الذى تقوم العلافة 
بيله وبين الشفبمع مجرد إظهار الرغبة فى 
الشفعة ‏ وتالت إن -ق الحلول وإن ذهب 
بعض الشراح إلى أنه لا يكرن إلا بعد صدور 
الحم فان البمض الآخر قد رأى أن الحن 
الذى ع به يعثير مكتنسباً دن يرم رجوده 
لاهن يوم القضاء به وأسئئدت فى ذلك إلى نص 
ألمرجع الذى اسئاد اليه المشترون وهر كتاب 
كادل ميسى ب وقاات إن نص الفقرة الآولى 
من المادة موه يزيدها فى ذلك وأله لولم يمتبر 
الشفييع 'مالكا من يوم [ظهار الرغبة لما. حن 
له أن يطلب إزالة البناء أو الغراس الذى يقيمه 


1١1 
المشترى إذ أنه وهو مالك له كل الحقوق فى‎ 
البناء والغراس  وأنه لذلك لا يطلب من‎ 
الشفيع أن يودع أكار ما دفع المشرى ل‎ 
وأن ما استلومته المادة 9ه من إبداع كامل‎ 
الفْن إثما تصد به الحالة النى بكرن المشترى قد‎ 
دفع فيباكل الأن قملا وأنه كذلك يكون ايراد‎ 
هذا الدفع ليس من حق المشترى بل من حق‎ 
البائع وما دامت البائعتان م تتسدكا ه‎ 
٠ فليس الشترى أن يتمسك‎ 

د وحيث إن المدعية قالت عن الدفع إعدام 
جدية دعواها بأن المشتربين معترفان لها مبذا 
الحق فى إنذارهما المرسل لها وأن عرض 
ابن البائعة بذاته للجرء المدفوع من الأن على 
المشتر بين'ثم [يداءه ليس فيه دليل على الصودية 
لآنه ابن أخيها وه كبيرة فى السن ولذلك وكانه 
فى العرض والإيداع ‏ وأن هذا القول من 
جانب اشر بين لا يسنده نص فى القانرنفضلا 
عن أنهئاك أحكام كثيرة قضت بعكسه وااتبت 
المدعيه إلى طلب رفض هذا الدفع إشقيه ٠‏ 

, وحيث [نه للفصل فى الخلاف بين الشفيعة 
وورثة المشئرى الآول وااشترى الثانى حول 
رجرب إبداع كامل الأن ولو لم يدفع المشترى 
إلا بعضه من عدمه يتعين الرجوع إلى الأعمال 
التحضير ية لاق نون المدنى الجديد وتفسيرالادوص 
علىضومٌ) والحكم وفقا لما بظبر من هذا التفسير 
مع ملاحظة أن الدقع بسقوط حق الشفيع لعدم 
؟ ا 3 الشلل الحاماة السئة ن١‏ المده الأول 
ص بمب بند وم) نأما عن المادة ؟غ؛ مدى 
فإن فقرتا ااثانية صرحة فى وجوب إبداع كل 
القن الذى -حضل بدالبيع فى خرالة لمك ةلال 
ثلائين بوما من إعلان الرغبةرقبل رفع دعرى 

الشفعة وإلا سقط الى فى الاخذ بالشفعة 


العدد السابع - السنة الثالة والثلائون 


ولقد كان الخلاف دائرا فى لجان وضع 
القانون وم اجعته واللجان اابرلمانية حول هذا 
الموضوع. ‏ وهل يك فيه “العرض الحقيق 
أو إيداع جزء من الْن ‏ أم لا بد من 
إبداع الثن جميعه وهل يكون السقوط جواذيا 
للقاضى أم وجوبا إتحتم الحم به 
وأنتهى الرأى أغيرا إلى وجوب إبداع القن 
بالكامل وإلا سقط الحق فى الشفعة ‏ غير أن 
هذه المنافشنات جميعا إئما دارت وهى تفترض 
أن المشترى قد دفع الثن كله ولم ببق فى ذمنه 
ثىء البائع أو لغيره من الدائئين أصاب 
الحقوق المسجلة ولذلك أوجبت على الشفيسع 
إبداع كل القن لين الفصل فى الدعرى أما 
حالة دفع المدثرى لجرء من الأن فإن هذه المادة 
لم تتعرض لها ولا لبحما وم تشر الها من 
قريب ولا هن بعيد لافى نصما ولا فى الاعمال 
التحضيربة الخاصة ما ولملاكانت المواد 
القانونية المنظمة لموضوع واحد إنما تكثل 
بعنها بعضا ويفسر يعضبا بالاستعانة يمضدون 
البعض الأخر ‏ فان نص الفقرة الثائية من 
المادة معو مد ما يكل النقص ف المادة ,4ه 
وما يوضع لحك فى حالة دفع المشثرى م+زء من 
الثن ولا تعارض مطقا بين الذمين لآن نص 
المادة م4 إما يذكر سكم الحالة عند دفع 
المتسترى لكل القن ونص المسادة 46و ذكر 

عند دثمه بعض الأن فقط إذ قرر أن 
الشفيسع لاسفيد من تأجل الثن إلا برضاء 
البائع فالقول بأن اعمال نص المادة هيه يذه 
الصورة يلغى نص المادة عه وحمل المشرع 
يبدى فى صورة امازل هو قرل. غير صحيح 
بل الصحييح أن الأخذ برأى امشتربين فى 
هذه الناحية فيه تصوبر المشرع بالعابث [ذكيف 
يقبل العقل إذا ما أازمنا الشفيع بايداع كامل 


قضاء انام الكلية المدنية 


القن وحكم له وأصبح المبلغ الذى كان مجلا 
من حق البائع .. كيف يقبل العقل أن البائئع 
وبرضى بالتقسيط - بل أن الحكم مذ فيه 
إلغاء النص على دق البائع فى أن يملح الشفييع 
الاجل السابق منحه للمشبترئ ‏ مادمئا قد 
ألزمنا الشفيع بإبداع كل القن # حنى المؤجل 
مله قبل زفع الدعرى , 

د وحيث إله فما يتعلق بقول المشتريين إن 
حق لانم فى منح الاجل ها يتأ بعد الحم 
الشفيع وأنه 3-7 من آثار الثسفمة لايصم إلا 
بعد أن :تخد أولا الإجراءات ااتى تؤدى إلى 
الم رمن بينها دفع كامل القن 5-25 وأن لول 
الشميع بحل المشترى لعثير بعك صدور الحم 
وليس قبله 35 دام يتعلق باستد لالهم على ذلاك 
ع 50 التقض السابق الإشا ره إل سه فان 
الاعبال التحضيرئة المادة معو قد تطعت فى 
هذا وأغنت عن الرجورع إلى ما سسقها من آزاء 
أو أحكام ذلك أن لجنة تمديل القائون المدنى 
فى جلسة 1١‏ | /8؟١‏ قد نداوات فى حلول 
الشفيع حل المشثرى ديم م هذا الحلول . ذقال 
ا مسبو ان | ؟ ر إله بدى 1" الشفويع اهتيل 
هلكا من التاريخ الذى يعلن فيه رغيته واقترح 
المسيق إلينا رضع نص 02 الثم يع الحق ف 
القار ويلزمه بهو ائد الثن ا من تاريخ 
إعلان رغبته فى الشهمة ‏ بل لقد غالى اللاستاذ 
صليب بيانى وطلب إعطاء ٠‏ ااشفبع الحق 3 القار 
من تار الييمع وقال المسش جر اهام بعيارة 
صرية أن الرأى الذى أخذت به محكة النقض 
مخالف النصوص و أن مهناك محلا لاعتبار الدفيع 
ما لكا من ناريخ [علان رغبنه و أيد الأستاذعبد الفتاح 
السيد رجهة 52 المسثر جراهام _- وانتبت 

الجنة إلى الموافقة على أن الشفييع يلك 


.الرجعة عليها تَِ 


اللا 
القاد ويلزم بالفوائد من تاريخ [علان رفبته فى 
ااشفعة ( جموعة الأعمال التخضيرية للفائون 
المدلى ب الجزء السادس ‏ هامش ص سم؛ 
وما بعدها ) ٠‏ 


د وحيث إن مذا بتتضح أن القائون المدى 
الجديد قد اءثين الشفييع حالا غل المشترى هنل 
إعلان رغيته فى الشفمة ويثر تب على هذا وعلى 
ماسبق [يضاحه أن ابداع المدعية للجرء الظاهر 
من أوراق الدعوى . لمش بين دفعاه فى حينه 
هو ابداع يح وأن عدم إبداع بآ القن , 
الذى لم يكن قد دفع بعد لا يسقط حقها فى طلب 


الشفعة , 


د وحيث إله عرب السبب الثانى للدفع 
بالسقرط وهر القول بعدم جدية المدعية فى 
دعواها وأنها مسخرة من قبل البائمتان لاستراد 
الصفقة بطريق غير مباشر فان المحكمة نلاحظ 
من الناحية الموضوعية أن صفة المدعية كجارة 
لمقارها حق 'الشفعة فى العقار المبيعة صفة غير 
مسكورة وأن المشربين أاذرأها فى حينه اتطلب 
الاخد بالشفعة إن أرادت ف إذا كان الفريق 
الأول من المدعى علييم والمدعى ذليه الثانى 
يقولون إن مررث الأواين ‏ والمدعى عليه 
الثالى أنذراها اسئيفاء اشكل واقطع خط 
فان هذا القول لا يننى حبا 
وأما القول بأنها ستار للبائعنين مجرد أن ابن 
إحداهما هو الذى عرض المبلغ. وأودعه فان 


| هذا لا بض دليلا على عدم الجدية لما هر 


ملاحظ هن قرابته لللدعية ‏ هذه القراءة ند 
أعثرف 0 المشثرون فى مذكر اتهم بل لعسل 
المدعية 0 كانت تسير فى إجراءاتما لمصاحة 
البائعتين لاستعانت بأجنى لعرض . المبساغ 
وإبداعه تفاديا مئها لمثل هذا القول' . 


1 -- 


١1 
دو وحيث إله فضلا عن ذلك فليس من‎ 


نصرص القانون مأ يسقط حق المدعية فى . 


الشفعة بفرض ته ما ذهب [ايه المشترون من 
عدم جدية دعواها و أما القول بأن الغشيفسد 
التصرفات - فالامل فيه غير ما ذهب إليه 
المشترون فى مذكرتهم إذ القصد فيه أنه عند 
التعاقد إذا لجأ أحد الطرفين إلى غش الطرف 
الآخر لجبله على النعاقد ‏ أو فى بعضشروط 
التعاقد أو «وضوده فإن هذا:الغش يبطل هذا 
التصرف لاله لو كان الآمر معروضا عليه 
على حقيتئه لما رضى بالتعاقد أو بالتصرف 
وعل هذا فن حق المدعية أن تطاب الشفعة 
ولو كانت تقصد بعد أن َ ها ا أن تييع 
العين اغيرها أو تتنازل عنما للبائعتان الأصليتين 
(كامل ميس المرجع السسايق صن ١60‏ 
فقرة روم والاحكام با مامش ) ٠‏ , 

د وحيث إنه إذلك يكون هذا السبب الثانى 
الذى أسس هليه الدفغ بااسقوط فى غيد عله 
هو الآخر وبتعينرفض هذا الدفع على الاساسين 
الذى بنى علهما . 

د وحيث إنه رغم هذا فقد اسئبان للبجكة 
أن المشتريين قد دفموا مبلغ ألف جنيه علىذمة 
البائعتين فى سمة ونفاذ الءقد المنضمة ومن ثم 
فقد أصبح هذا المبلغ من حقبما دون البائعتان 
وترى اممكة أن تكلف المدعبة فى إبداع هذا 
المبلغ فى خرانة امحكمة على ذمة دافعيه فى خلال 
أسبو عين من تاريخ صدور هذا الحكم وذللك 
تحقيقا لاءدالة وحتى يكون القن المقول بهمودعا 
كله عند نظر موضوع الدعوى وذلك طبقا لما 
صارت عليه أحكام القضا. . 


( استئئاف و؟ مارس سسلة ١٠#‏ 
إلمماماة السئة الثالئه, دم ص ندم 


العدد السابع ..السئة اثالث والثلاثون 


واستئئاف وم ديسمسن سئة 4و١‏ الحاماة 
السسئة السادسة دم فراض.١)؟)2.‏ 

أ (لشبة الدث فله حنين حنا شد ورثة الرحوم 
الحاج عبد القصود ابراهيم عرثة وآخرين رم 8 
سئة ١68٠‏ رئاسة وعضوية حضراث الأسائذة عمد 
احد انظ رئيس الدائرة وصالم حنى وابراهم غيم 


الفاشيين ) ٠.‏ 
رخ 
٠‏ مابو سنة 69و١1‏ 
. محكمة القاهرة الابتدائية 


الفاعدة الأسلية , أحكام مرسى المزاد "قبل العامن 

بطاريق الدعوى الأسلبة . الاساثناء الة تعرش قاضى 
البيع لىألة فرعية ونصله فيها صراحة أو ضمنا , حالة 
تملق حق للقي على العين المبيعة . ١‏ 

المبادىء القائوئية 

و إن حم مرمى المزاد إذا ماكان 
قاصراً على مجرد إيقاع البيع لا يعتبر حكماً 
للقاعدة المعروفة:واتى خواها ألا يقبل الطعن 
ف الأحكام بالبطلان بدعوى عادية مبتداً 
( أو بدفع ) م يطعن فى العقود ومن ثم 
تكون القاعدة الأصلية فى شأن الطمن فى 
أحكام مرسى المزاد أنها قابلة للطعن فيبا 
بطريق الدعوى الاصلية . 

؟ - إن المبدأ السابق برد عليه استثناء 
وهو عدم جواز الطعن فى أحكام مرسى 
المراد بطريق الدعرى الأصلية وذلك إذا 
عرض عل قاضي البيوع مسألة فرعية عارجة 
.عن اشثصاصه وفصل فيبا صراحة أو ضنناً 


أو إذاكان الحم مشوبا بعبب شكلى . 
م إنة حتى فى الأحوال الى يوذ 


نيبا الطعن فى أحكام مرمى المزاد بطريق 


الدعرى الاصلية فإن هذا الجواز مشروط' 


بألا يتعلق بالعين المبيعة حق للغير , 

؛ - إن طالب التنفيذ يحب أن يكون 
حذراً يقلا علد شروعه فى إجراءات التنفيذ 
ما يترتب عليه من خروج الملك من صاحبه 
ذلا يصع له التنفيد بما بريد كثيراً على الدين 
أو بمبالغ أكثر من المبالغ المستحقة أو بدين 
سبق له استيفاؤه فإن فمل ذلك كان عغطلناً 
وحق عابه التعويض , ْ 

المماره 


د من حيث إن المدعين بصفتهم رفعوا قله 


الدموى غلى المدعى علييم طالبين الحكم : 


أولا ببراءة ذمتيم من مبلغ ... جنيه. 


رمادةات» +وضوع هذا الوهن التأمينى السابق 
صدوره من المدعى عليه الآرل ومورثة باقى 
الدعين اصالم لمر حوم جورج. شيبان بتاديخ 
وم اكتوبر سئة 195 بقل العقود الرسمية 
محكة مصر الحتلطة والمقيد دم واه وسجل 
فى أول وفبر سلة 171 بم ٠ه‏ مع شطب 
كالة النسجيلات الى تر تبت اصالح الدائن 
5 المذكرر وملحقاته مرب بعده على العقار 
موضوع هذا الرهن والتصربح أرئيس قم 
الرهون والمدعى عليه الآخير باجراء هذا 
لفطب , ٠‏ 
ثائيا ا للم العقار موضوع عقد الرفن 
السالف الذكر" الى المدعين . 
٠ ٠:‏ ثالنا ب إلرام المدضى علييم ودئة جردج 


١‏ قضاء محا الكلية المائية 


111 
شببان بأن يدفعوا من مال تركة مورثهم مبلغ 
بهد جنيها ووو مليا منها مبلغ .+ جنيه 
على سبيل التعويض من نزع الملكية بغيد حق 
ومبلغ به جثييا ودود ملها وهر ما أظيره 
الريع الذى حرهوا منه من وقت ازع الممكية 

فى ١4‏ اكتوبر سئة 141 حتى اللسليم ٠‏ 

زابعا تت إلزام المدعى علبمم عدا الاخير 
بالمصاريف ومقابل أثعاب انحاماة رشمرل الحم 
بالتفاذ المعجل وبلا كفالة 5 

رومن حيث إله تزيانا هذه الدعرى قزر 
المدعرن فى صحيفتها والمذكرات المقدمة منبم 
أنه مرجب عقد رهن رسبى مؤرخ 7١‏ ا كتوبر 
سنة جو( ومسجل برقم بوم بحكة مصر 
الختاطة استدان المدعى عليه الآرل ومورثة 
باق المدعين من جورج شبيان مررث المدعى 
علييم مبلغ ستائة جنيه ورهنا له أظير ذلك 
حصة قدرها ١4‏ ط فى امأزل دم دم بشارع 
ابن الرشيد المملوك لها على الشيوع مع أخنهما 
المدعى عليبا الأخيرة اتى تملك القدر الباق .من 
هذا المأذل وقد نص فى عند الرهن علي أن 
أسدد الفوائد كل سنة أشبر وأن يستحدق الدين 
جميعة بعد متذى أدبع سلوات 5 ناريخ ابرامه 
أى فى + ا كتوبر سئة .#؟١‏ ( براجع صورة 
العقد المقدم ,من المدعين) إلا أنالمدينين الراهنين 
لم يتمكنا من دفع الدين فى ميعاد استحقافه مما 


“ترتب علبه أن الاجأ الدائن المرتمن [إلىاجراءات 


نع الملكية ولك يمل اجراءات نزعالملكية 
من اختصاص الحكمة الذلطة افترض من شركة 
تملى وماط الأجئيية مبلغ .ى جنيبا بضمانة هذا 
الرهن وذلك بموجب عقدرسمى 1478/11/18 


:| و بذلك ممكن الدائن من مباشرة اجراءات نع 


الملكة أمام امحكمة الختلطة وخلال ذلك. كان 


111 


المديئان يآومان لسداد الدبن فكان الدائن ٠‏ 


يؤجل الاجراءات أو يلجأ إلى ما من شأنه 
شطب الدعوى ٠‏ وظ لالمدينان يقو مان بالسداد 
حت امثلك الدين جميعه فى ١٠/9/4م؟!‏ ولسكن 
حدث أن توف الدائن الاصلى وحل عله زوجته 
السيدة مبرجة شيبان, لخددت. اجراءات نع 
الملكية' رغم شطب الدعرى فى سئة .بو( 
وحدد للبيع يوم ١‏ اكتوير سئة .14 وى 
هذه الجلسة حطيز محاى المدين وقرر أن الدائن 
قد استوفى دبئه وطلب التأجيل لعمل الحشاب 
إلا أن يحاى طالبة الببع أصر على إبقاع البيع 
, وبناء على ذلك أوقع القاضى البيع فرسا العفار 


على طالبة البيع #بلغ .6 جنيب وسجل حكم , 


مر مى المراد بقل رهسسون عكمة مصر الختلطة 
إلا أن الست ميجة شيبان طالبة التنفيذ والتى 
رسا علبها المراد قررت بارع 144١/1/5‏ 
وبفم كناب المحكمة أن شراءها العقار كان باسم 
النسيدة نعيمة مصطف المدعى عليبا الأخيرة على 
ذلك ( براجع هذا الإفرار بقضية الببع رقم 
م.م سئة وى فضائية وى المضمومة إلى هذه 
الدعري ) على ذلك أصبحت لعيمة مصطق 
هى المالكة للعقار وقد استلت المقار بموجب 
محضر تنسلم مؤرخ 1 اكتوير سلة .16 
واذاء ايفاع ابيع دغم أعتراض المدينئة موجه 
مصطق شرثر لجأ المديئان المرقع هذه الدعرى 
طالبين الحك بالطلبات المثوه غنها فأصدرت 
هذه امكة بتادريخ + مابو سئة «14 حكيا 
قضى بندب خبير أتصفية الحساب بين الطرفين 
وقد باشر الحبيد «أموريئه وقدم آقريره الذى 
اثتبى فيه إلى أن الباق فى ذءة المدعى عابهم بعد 
سداد الدين رفوائد: فى 8/1١‏ 4"؟١‏ هو 


مبلغ. به جنيبا ووه مليا ( يراجع تقرير. 


الخبيز ) طمن بءض وراة الدائن فى بعض 


العدد السابع السب الثالثة والثلاثون 


الإيصالات المقدمة من المدينين بالذوير م 
ترتب عليه إيقاف الفصل فى. الدعوى الأصلية 
وسارت دعوى ااتذوير الفرعية سيرها الطبيعى 
وانتبت بالحك فيبا نمائيا فى ب" | 0 // ١01‏ 
تزفضما ( تراجع دعرى التذوين المضمومة ) 
وقبل الفصل فى دعورى التزوير رأى المديئان 
رفع دعرى حراسة طالبينوضع العقار المرهون 
تت الراسة لإدارته وقد صدر فىهذهالدعرى 
حْ نهالى بتعيين السيدة نعيمة مصطنى حارسة على 
هذا العقار ( تراجع دررة الم المستأنف 


المرفق بدعوى الهراسة المضمومة ) وازاء انهاء 


الفصل فى دعرى التروير الفرعية رأى المدينان 
تعجيل الدعوى الأصسلية طاابين الحكم لهم 
بطلبائهم المذوه عنها فى صدر هذا الحم , 

د ومن حيث إن المدعين فى تبرير طلب 
الحم لهم مذه الطلبات المنوه ءنها قرروا أن 
الدين الذى إسببه اتخذت اجراءات اتنفيد 
المقارى قد مم سد أده قبل امام هذ هالاجراءات 
وقبل جلسة المراد النى حكم فيها بايقاع البيع 
وأنه متى كان الأم كذلك كانت الاجراءات 
باطلة ومنبا حكم مرمى المزاد لالعدام الدين 
الممرر لها وتنكون النسجيلات النى مت اصلحة 
الداان ومنبا تسجيل حكم مرمى المزاد باطلة 
لا يترتب عليبا حق للدائن ولا لخلفائه ومنهم 
السيدة نعيمة مصطف المدعى عليها الآخيرة , 

د ومن حيث إن أجدأ من المدعى علييم 
من ورثة الدائن لم يدفع الدعرى بدفع ما. 

رومن خيث إن المدعى عليها الاخيرة 
( نعيمة مصطق ) دفعت الدعوى بالنسبة اطلب 
بطلان حم مرمى المزاد تسل العقار بأن 
المدين لا بجرذ له الطمن فى حكم مرسى المراد 
بطريق الدعوى الاصلية ما دام فد فوت على 


قضاء احم الكلية المدئية 


يي 
نفسه طرق المعارضة المبيئة باجراءات التنفيذ 
الفقارى فى مزا<ل مختلفة من هذه الاجراءات 
ومادام قد فوت على نفسه أيضًا الطءن فى حك 
مرمى اازاد بطر يق الدعوى الأصلية فان هذا 
الجواز مشروط بعدم تأثير الطعن فى حق الغيد 
الذى رشا عليه المزاد ٠‏ 

د ومن حيث إنه يحب على الحكة والتراع 
مسئعر بين طرفى الخصومة <ول جواز الطءن 
فى حكم مرمى المراد بطربق الدعرى الأصلية 
أو عدم جواذه وهل يؤثر هذا الطين إذا أجيد 
عل الغير الذى رسا عليه المزاد تقول [له بحب 
على امحكة أن تتصدى هذا البحث اترمى وقائع 
هذا النزاع على دعائم من قوبم قواعد القانون , 

د ومن حيث إن الفصل فى هذه الاقطة 
بنوقف على طبيءة 3 مرمى المزاد وعلى مدى 
مارسمه القانون من طرق لاطءن ليه , 

« ومن ححيث إنه من المسم به فقبا وقضاء 
أن حْ مرمى المزاد ليس حك فى الوافع إذا 
ما كان قاصرآ على محرد ايقاع البيع الشترى 
و يفصل فى أبة خصومة وف هذه الحالة 
لا بكرن له من الاحكام إلا الام ولا إعدر 
أن يكون محضرا لبيان مأ تم من إجراءات فى 
جاسة ابيع وإثبات حصوله إن رسا عليه 
المراد . 

د ومن حيث إنه مى كان هذا هو تكييف 
حم مرمى المزاد القاصر على مجرد ايقاع 
البيع لاسكن القول عن بين أنه لا مخضع 


للفاعدة المعروفة والتى خراها الا بقبل الطعن فى | 


الاحكام با ابطلان بدعوىعادية مبئد أة (أو بدفع) 
كا يطعن فى العقود وهذه القاعدة فى الممر عنبا 
' 163 عمجم ناع ذا غدمثه 6غلالبنه عل وعغزه17 
.اسع دهز ذلك أن هذه القاعدة لا تسرى 


6لا 


إلا على الاحكام الثى نقطع فى خصومة أو تفصل 
فى نزاع , 

د ومن حيث إنه بالبئاء على ما تقدم نكون 
القاعدة الاصلية فى .أن الطعن فى أحكام 'مربى 
المزاد أنما قابلة للطعن فيا يطريق الدعوى 
الأصلية إلا أن هذه القاعدة برد عليبا قبدان : 

الفيد الأول إذا أثير أمام قاضى الببرع 
مسألة أرعية غمعلءد1 خارجة عن اختصاصه 
طبقا للص المادة ؟وو من #انون المرافعات 
الختلط المطبق على وقائع هذا النداع وفمل أيبا 
صراحة أو ضمنا فى حكمه فنى هذه اللهالة بكرن 
هذا نضاء منه فى خصومة ويكون ما صدر مله 
حك بالمعنى القانوفى الاحكام . 

القيد الثآفىت إذاكان الحك مشوبا بعببشكى 
1162626 ال 202236 06 علا «ناوظ 
فصقم ذلك أله فى هانين الحااتين لا بحوذز 
الطمن فى 3-5 مرمى أإزاد من امدين بطريق 
الدعرى الاصلية لأ نمجال الطعن بالاسةةناف فى 
الم فى الحالين ممترح امامه [ذ فى الحالة الأ ولى " 
يكون قد فصل فى نزاع مرضوعى وبالتالى فبو 
حك بالممنى القانوق .خاضع الاستئئاف طيقا 
للقواعد العادية وغين خماضع للطعن فيه بطرق 
الدعرى الاصلية 5 الحالة الثانية يرن قابلا 


ا الاسئثزاف طيقا انص الممادة يم من انون 


المرائعات اتختلط . فاذا ما تفاعس صاحب 
المصلحة وسد على نفسه المسالك التى أباحها له 
القاثون فللوم عليه فضلا عن أنه فى الحالة الأ ولى 
يكون الطعن بطريق الدعوى الأصللية عند 
تغفوزت طريق الطعن العادى هد لقوة الشذىء 
المقضى فيه من كان طرفا فى الحكم ٠‏ 

دومن حيث إنه حنى فى الأ<والااتى بحوز 
فيه المدين أن يطلب [بطال - مرمى المزاد 


كلو 


التنفيذ أو ابطلان سببه فان هذا الجواز مشرورط 
بألا يتعاق بالغين المبيعة حق للفير بأن_تكرن 
العين قد رسا مرادها على غير الدائن أو أن 
بكرن هناك دائنون آخ رون أعلنوا المدين بتنبيه 
دع الملكية أو دائئون مرن.ن أرباب الديون 
المسجلة كانوا طرفا فى الاجراءات وعلى هذا 
استقر قضاء محكة النقض ( يراجع حك النقض 

الصادرفى ؛١‏ نوفيرسلة ١4‏ جموعة الفواعد 
القانرنية ج ه صن .م0 دتم ١90‏ وحكم النفض 
الصادر فى م0 فبراير سئة ١46٠.‏ المنور فى 

جموعة أحكام حكة النقض السئة الأول صفحة 

٠‏ دم ٠.‏ ومن هذا الرأى أيضا المرجوم 

الدكنور عبد انيد أبو هيف فى مز لفه طرق 

التنفيذ والتحفظ بند 5م١٠‏ و49١٠‏ م4١٠‏ 

وجلاسونج )رتم و١‏ صفحة 4ت ووه) 
د ومن حيث نه باتذال حك هذه القواعن 


القاتونبة على وقائع هذه الدعرى تبين أنه ليس' 


البدعين أن يطمنوا فى حكم مرمى المزاد عن 
طريق الدعرى الحالية وذلك للا يأقى : 

أولا س إن الثابت فى عضر جلسة المراد 
أن وكيل أحد المديئين حضر وقرر أن الدين 
المنفك من الجلسة قد استوفاه الدائن وأنه ذلك 
يطلب تأجل البيع حتى ينم المحاسبة وأمام إصرار 
طالبة ابيع على إتمام البيع وقع القاضى وترى 
الحكية أن قضاء البيرع بايقاع البيع متغاضيا 
عن طلب التأجيل اانوه عنه قد فصل فى مسألة 
موضوعية غارجة عن .اختصاصه وهى. أن 
المدين لم إسدد الدين. زمتى كان الام كذلك 
كان هذا الحم قابلا الاستئناف بالطرق العادية 
لآن الحم الصادر برفض طاب التأجبل يجوز 
استثنافه شأنه شأن الحكم برفض طلب الايقاف 
( يداجع مؤاف :تنفين الأحكام .والسئدات 


العدد السابع - السئة الثالثة والثلاثون 
بطريق الدعرى الأاصلية لانقضاء دين .طالب* 


الر سمية للدكتور يمد حامد فبمى هامش ص )م 
دم ؟) ولا .م فى جواز استثناف القضاء 
الصادر بإجراء الببع ورفض طلب التأجيل أن 
بكون هذا القضاء ضمنيا ( يراجبع مؤلف همد 
حامد فبمى المرجع السابق ص بإبام ) فإذا 
ما فوت المدين على نفسه طريق الطعن بالاستئئاف 
فلا بحوز له أن يلجأ إلى طلب بطلان الحكم عن 
طر بق الدعوى الاصلية وإلا كان فى هذا تحديا 
اقوة الثىء المقضى فيه كما سبق الول . 

ثانيا ‏ إله من الثابت أيضاً أن العين 
اطبيءة قد سار من ادها على المدعية عليها الاخيرة 
أعيمة مصطاق وهى لاك من الغين 5 تعلق 
حقبا بالعين المبيمة إذ أن الراسى . عليبا المزاد 
قزرت أنها اشترت المقار بطربق التوكيل عن . 
المدعى عليبا الأخيرة لعيمة مصطق وقد قبلت 
هله الأخيرة ذلك ومن ثم فقد برئت ذمة 
المشترى الظاهر وأصيحت أعيمسة مصطفى 
الملترمة بجميع الالتدام المترتبة على الشراء طبقا 
لنص الادة بمو من قانون المرافعات التلط 
رمن م وعللى هذا الآساس تعر من الغير 
إذ تسكن طرفا فى الإجراءات ولا يحوذ حيائك 
وقد تعلق خقبا بالعين المبيمة أن' ياجأ المدين 
إلى طلب حكم ممق المسزاد بطريق هذه 
الدعرى طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكرة العليا 
فى هذا الصدد وهو ما سيق التنويه إليه , 

د ومن حيث إن ما جاء يمذكرة المدعى 
عليبا الأخيرة من تملك العقار بالتفاذم الخبى 
فإن هذه الحكمة لا :وافق عليه لما هر مقرر من 
أن هذا التقادم لايقرم إلا على سيب صحيح 
ومن المسل به أن السب الضديح يحب أن يكون 
صادراً من غير مالك لآنه لو كان صنادراً من 
مالك لا كان هناك حاجة إلى النقادم والثابت فى 
هلبه الدعرى أن المدعى عليبا الاخيرة. تلقنت 


ملكية المين من المدين المالك كا هو مترر فى 
نقه المرائمات أن الرامى عليه المراد ف البيع 
الجرى تلق المللكية .هن الممدين ومن ثم فلاايصلح 
3 مرمى المزاد فى خصوصية هذه الدعرى 
لك يسن سبيا صحيحا , 


, ومن حيث إنه على أساس ما تقدم كون ' 


طاب المدعون الخاض إشطب السجيلات 
وأسلم العقار لا أساس له من القاثون ذلك أن 
طلب شطب الأسجيلات إن اشتمل على طلب 
فيد الرهن فان 6 هس ند المراد يطبن العقار 
من كل الرهون ااباقية ويكون هذا الطاب 
تحصيل حاصل و أما بالنسبة اطلب شطب تسجيل 

مس سقو المراد وتسلم العقار فغير صائب 
على الآساس المثوه عنه رهر عدم جواذ الطعن 
فى حك مم المراد ف خصوصية هذه الدعورى 
لتفريت طاريق الطعن فيه ولثعلق دق الغين به 
رمن ثم بئعين رفض هذا الطلب الخاص إشطب 
الأسجيلاث وتسلم العقار 

وومن حيث [إنه عن طاب براءة الذمة فان 
الثابث 3 قر بر الخبير المتدب فيهذه الدعرى 
أنه باق فى ذمة المدعى علييم عدا الأخيرة 
لللدعيين بعدسداد اللدين وفوائده فى ١١إمإةم‏ 
ادام لاوج . 

رومن ححيث إن أحدآ هن المدعى عاييم 
1 يطعن على تقرير الخيين هذا الصدد وتكون 
ذمة المدعين بريئة من ديئهم قبل المدعى عاييم 
عدا الأخيرة. ويتعين إجابة المدعين إلى طلمهم 
الخاص داءة ذمهم 

د رمن حيث إنه عن مبلعغ 1604 م باذج 
الذى دلعه اللبعون زبادة عن الدين الذى كان 
ف ذستم فاله ادفع مالا يجب وبحق 3 م أسترداده 
رامن ثم يئعين مسيم هم بهذا الاستر ناد . 


قضاء انحا الكلية المدئية 


حل 

« ومن حيث إنه عن طلب التعويض فاله 
من امل به أن التنفيذ الفبرى دو الؤسيلة التى 
دسمبا القانرن ليصل با صاحب الحق إلى ححقه 
وهذا التنفيذ واجب لكل حكم أو عقد رسمى 
عليه الصيفة التنفيذية إلا أنه يجب على طالب 
التنفيذ أن يكون حذراً يقظا'عند شروعه فى 
هذه الإجراءات لأنها إجراءات تنتبى غر وج 
الملك عن صاحيه فاذا شاب 0 الإجراءات 
خطأ من جانب طالب التنفيذ كان مسيثولا عن 
التفكير عن خطأه بتعويض المضرور منه وإذا 
كان من المسلم به أن الدائن يحب ألا ينفذ على 
أموال مديئه يما يزيد كثيراً على الدين( اسئئناف 
مختلظط فى وم ديسميس سلة ,م19 م ( وص وم) 
كا أنه لايصح له التنفيك بمبالخ| كثر من المبالغ 
المستدقة ) اتناف متاط 0 فأبو سل ةل و1 
ص 0١؟‏ ) فانه من بات أولى يعتبر عخطا إذ 
نفل على أموال مديئه بدين سبق له استيفازه 
إذ بكون التنفيذ فى هله الهالة بلا سند . 


د ومن حيث إن الثابت من ثقرير الخبير 
أن دين الدائن كان قد انقضى فى لم لفن 
ومع أن وكبل أحد المدينين قزر هذا فى جلسة 
المراد إلا أن وكيل الدائنة أصر على البيع ومثل , 
هذا الاصرار على التنفيك رغم زفاء الدين يمثير 
خطأ يستحق النضمين . 
« ومن حيث [نه و إن كان المدين لم يفلح فى 
هذه الدعري فى الودول إلى طلبه الخاص 
ببطلان الاجراءات فان ذلك اتعلق حق الفير 
بالعقار المجببع وهذا لا إؤثر فى طلبالتعويض 
الذى ببق من دصل عليه التنفيذ ضد من بانس 
التنفيذ وخاصة إذا كان خطؤه راضحا فى مثل 
هذه الدعرى بأن باشر يمام [جراءات التنفيذ 
فى وقت كان دينه قد |نقضى ( يراجع طرق 


1١١14 
58/8 الثافيذ والتحفظ للرخوم أبر هيف ص‎ 
بند م4١٠ ومؤلف تافيذ الاحكام والسئدات‎ 
الرسمية الدكتور تمد حامد أيعى ص (مه4‎ 
٠. ( ١ الهامش تحت رقم‎ 

« ومنحيث إن هذا الخطأ من جانب طالب 
التنفيذ ترئب عليه حصول طرر بالمدغين رهو 
خروج المقار هن ملكيم دون حق ومن ثم 
إيكرن لهم الحق فى طالب التعو وض وفد كان خيد 
تعر إض فم فى هذا الصدد هو عدم خروج 
المقار من ملكيم إلا أله أمام استحالة ذلك 
لتملق حق الغير به يتعين الحكم لهم بثمن هذا 
المقاري رسا به المراد ‏ وما كان المدعون قد 
طلبرا ميلع سنهائة جنيه لترى امحكية ال م - 
هذا المبلغ تعويضاً عن المقار الذى خرج «ن 
ملكيم درن حق. 

« رمن حيث إنه عن مصاريف الدعوى 
فاله وإن كان المدعون قد خسروا بعض طلبائهم 
إلا أن ذلك لم يكن راجماً إلى عدم مشروعية 
طلباتهم فى مواجرة.ورثة طالب التنفيذ بل كان 
ذلك اتعاق سق الغير با أمين المبيعة و من ثم ترى 
امحكة إارام ورثة طالب التنفيذ بالمصاريف 
جيعبا عملا بنص الادة بوم ل بروم من 


قانون المرافمات 0 
دورمن حيث إنه عن ااثغاذ فلا حل له 
قانونا , 


( قضية حانى مصعانى عمد شرش وآخرين ضد ورثة 
المرحوم جورج شيبان وآخرين رقم "81١‏ سنة 1١941١‏ 
كلى مصر رئاسة وعضوية حضرات النغاة حانظ 
يدوى وحانظ هريدى ومصماق كيره ) , 


لك 

7 أكتوبر سئة ةل 

حكمة الفيوم الابتدائية 
عقذ ثبادلى . التفريق بين الالتزامات الأساسية 
والإلتزاماث التبعية عدم تنفيذ أحد الطرفين إلثزاماً 
ثالوي لايميز لاطرف الآخر أن يتنم عن تنفيذ التزامه , 

المبدأ القانوق 

ليس كل عدم تنفيذ من جانب أحد 
الطرفين فى العقد الشبادلى يمير للطرف االآخر 
أن يمتدع عن تنفيذ التزامه بل يحب النفريق 
بين الالترامات الأساسية أو الجوهرية وهى 
لتى كانت سبباً حنافزاً للتعاقد وبين الالتزامات 
النبعية أو الثانوية النى لم يكن الحصول عليبا 
عنصراً حافراً فى إرادة المتعاقد فإذا تعهد 
المؤجر يرث الآأرض ول ينفذ التعهد 
فلا يحوز للستأجر الامتناع عن سداد 
الإيحار بحجة إخلال المؤجر بتعهده لآن فى 
مقدور المستأجر أن بيحرث الأرض بغي 
وساطة المؤجر وكان الغرض الأاساسى من 


اللعاقده استلام الآرض المؤجرة وزداعتها 


وقد ثم له ذلك , 
اماو 


د حيث إن المدعى طلب توةيسع الحجر 
التحفظ على ما يوجد بالعين المؤجرة والقضاء 
بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ ولام 
و لولج والفوائد 5 تاريخ الاستدقاق 
د هام السداد والمصاريف ومقابل اتساب 
الماماة وأثبيت الحجر التحفظي وشرل 


قساء احا الكلية المدئية 


الحم بالئفاذ المعجل بلا كفالة وقال شرحاً 
لدعراه إن المدعى عليه استأجر منه م6٠‏ ف 
مدة سلتين تبدأ من 1401/1١/9‏ وتتبى فى 
آخير سبتسر سنة م«هو١‏ ايجار قدره .86ج 
سوبا ندفع على قسطين متساوبين أوها فى 
ماب والثانى فى أول أغسطس من كل سنة , 
وأنهم إسدد سورى مبلغ ولام "واج قيمة 
كوب أردب فول سلما للمدعى فيكون المتآخر 
علبه .نام ١#‏ اج و نظراً لآن ألبئد الخاس 
من عقد الإيجار نص على أن لا بزرع المدعى 
عليه قطنا أ كثر من مقآررات السكرمة وقد 
الف المدعى عليه هذ » لاص وذبع ٠ف‏ 
قل زيادة عن المقرر فهو ملزم بدفع غرامة 
فدرها ١٠ج‏ وهى ضعف الإبجار عن كل 
فدان بزرع قطنا ليا أله يلزم طبقأ لنص البئد 
نفسه بدفع ماهرات الخفراء الملوط مهم حراسة 
الحصول وقدرها .م ج اغاية الآن يؤلاف 
ماإستجد ره مارم طيقا للبئد السابع من العقد 
بتطبير المرادى والمصارف ولككله لم يقعل 
ويقدر المدعى قيمة هذا العمل بمبلغ مج 


'للآن وهو مازم أيضا بزراعة مقرراتالحكومة ١‏ 


من القبح سنويا مسسدة الايجار وأن يسم 
النؤجر القميص النائج من الأرض بالسعر الرسمى 
الذى تقر ره الحسكومة شصما من الامهار المستحق 
عليه ول ينفذ المدعى عليه هذا البئد ذل ين 
الطالب ون أردب قح بالسمن الرسمى ره 
قبمة الحبازة المطلوبة عن القدر استئجار المدعيى 
عليه وقدم عد الابجار رابين من الاطلاع 
علبه أله مزيل بتوقييع. المدعى عليه بتاريخ 
وقد نص على جميع البيانات التى 
ذكرها المدعى بالعر يضة م قدم.عر يضة دعوى 
استرداد أهلنها مود فاضل إلى مدير مصاحة 
الأمرال المقردة والدكترر كال علوى ورئيس 


لحرلا 


قل الجوازات بمدبرية الفبوم فى ,م/ه/ ١١60‏ عن 
طلب الحم بأحقيئه لمواش حجرت عليها وذادة 
المالية ضد الدكثور كال علوى وحدد لنظارها 
جلسة 9( .8ه( وبجحلسة سوم ورم 
أضاف محاميا المدعى طلبا آخر إلى الطليات 
الاصلية وهر الحكم بفسغ عقد الاجار المؤرخ 
فى ١401/8/8‏ وإخلاء العين وتسليمها للندعى 
بالحدود المبيئة بالعقد المذكور وشمول | 
بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وحاسة اليرم قصر ' 
طلباته على مبلغ "اه وج وتثببت الحجر التحفي 
على ما يعادل هذا المبلغ مع أسمع عقد الايمار 
وإخلاء العين وتسلبمبا وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل وبلا كفالة وتنازل عن بقية الطلبات 
مؤفنا وقدم عقد الابجار : 


وقد تبين من الاطلاع علبه أنه مريل 
بتوقيسع المدعى علبه بناديخ ١501/0/0‏ عن 
إيحار م١٠‏ ف بابجار سثرى قدره 866(اج 
لدة ستتين تبدأ من ارما وتاتبى فى 
آخر سبئمسس سلة +140 , 

د وحيث إن المدعى عليه طلب رفض 
الدعرى فما زاد على ٠.وم‏ ١1م‏ ج لأنه سدد 
باق الاتجأر إلى ناظ عربة المدعى وم يخل 
بالترامه فضلا عن أن الحصول لا يزال بافيا 
بالأرض المؤجرة وأن المادة ب5١‏ مد فى تسترط 
الأعذار إلا إذا نض سراحة على الاعفاء مله 
و يذكر ف العقد أن المقد ينفسخ من تلقاء 
نفسه ولا بل من يوه كأ أنه / يتخ فى الاجار 
لأنه معذور لآن الارض ما عبر إءترف 4 
المدعى نفسه ولضلا عن وجود هذا العجر 
فان المدعى تعبد حرث الأرض ول يشفل [عبده ٠‏ 

د وحيث إنه عن المبلغ الذى أقن به المددعى 
عليه فإن المدعي. وافق عليه وقصي طليه عليه 


مح لل 
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اا ل ست 
بحاسة اليوم فيتمين المكم مذا المبلغ دون 


الفوايد لآنه لم يصمم عليبا فى طلبائه الاخيرة 
بل المفبوم أنه :ئازل عنبا ضمن ما 'نازل عنه 
مؤتتا . 


د وحيث إن إجراءات الحجر :وقفت 
. رثقا للبراد بأ.ى,ع.جنة.:. مرافعاث 
فيتعيين الحم بصحترنا على ما يعادل المبلغ 
السكرم بهاء 
درحيث إله عن طاب الثماذ المعجل بغير 
كفالة فبو فى مله طيقا المادة ل م افعات 
لآن الحم بنى على سند عرق لم بمحده الحكوم 
عليه , 


د وحيث إنه عن الاعذار فان المدعى قبل 
أن يضيف' إلى طلياته طلب الفسخ والاخلاء 
والنسلم بحلسة 0# مه كان قد أعذن 
المدعى عليه بتارجخ .مومهو ١‏ إسدادالاجار 
المطاوب منه فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ 
إعلانه وإلا يصبح المقد مفسوغا 3 

دوحيث إن عقد الابجار 5 المقسود 
التبادلة فإذا لم يتم المستأجر ( المدعى عليه ) 
ينفيل ما عليه من التزام كان الجر ( المدعى ) 
أن يطلب الفسم بصرف “النظر عما إذا كان 
العقد نص على ذلك أو لم ينص رمع ذلك فقد 
نص اابند. الثااث من المقد المبرم بين الطرفين 


على أنه فى حالة تأخين السداد يكون للمؤجر * 


المق ف الفسخ ولا عق المدعى عليه من الفسخ 
أن المدعى عليه أقى بأن بالأرض المؤجرة محرا 
فاله إذا كان فى حل من عدم سداد إيجار الجر 
النافس من الارض فلا عذر له فى عدم سداد 
إيجاد الجزء الذى ١استليه‏ واضطلع به وأئن 
أخيراً ببلغ [جساره كا أنه لا يعفيه من الفسخ 


قوله بعدم قيام المدغى بتنفيذ الترامه حرث 


العدد السابع ‏ السنة الثالئة والثلاثون 


الأرض استنادآ إلى أن طالب الفسخ لا بد أن 
بكرن قد نهذ التدامه هو ( بندسمم من المرجع 
السابق وبئد 6مؤ مرب الموجر الاستاذ 
السبورى) لا يعفيه أن المدعى لم يحرث الأرض 
طب لتعهده فى العقد لآآنه ليس كل عدم تلفي 
من جانب أحد الطرفين فى العقد المتبادل يجين 
لاطرف الأخر أن يمانع عن تنفيل التذامه بل 
يجب التفريق بين الالتدامات الأساسية أو 
الجوهربة ؤهى اتى كانت سبياً حافرا للتعاقد 
وبين الالتدامات النبعية أو الثاثوية التى لم يكن 
الحصول علبها عنصراً ظاهراً فى إرادة المتعائد 
( بند .وم من كيتاب الاانزامات للدكتور حلى 
مرجت بدوى) فإذا تعهد الم جر يرث الأرض 
فإنه مارم بتنفيد التعهد فلاو ز لمسمتأ جر الامتناع 
عن سداد الإبجار عجة إخلال المؤجر. بتعهده 
لآن فى مقدور المستأجر أن حرث الارص 
بغير وساطة المؤجر وكان الغرض الأسامى من 
تعاقده استلام الأرض المؤجرة وذداعتها وقد 
تم له ذلك وبالتالى يكون قد ثبت على المدعى 
عليه إخلاله بااترامه وإذا بتمين الحم بفسع 
العقد و إلزام المدعى عليه باخلاء المين المؤجرة 
وتسليمها تطبيقاً. السادة ب ١/١‏ مدنى فان فى 
القضاء بالفسخ ما تخالف أحكام قانون تحديد 
اللكية الذى لاحمى المستأجر الماطل من 
[خراجه من الارض المؤجرة ٠‏ 

د وحيث [نه عن المضاريف فيامين "[لزام 
المدعى عليه بالمئاسب منها طبقا للمادئين بوم 
وروم مرائمات , ١ ٠‏ 

( قضية الدكتور عمد علوى ضد قبرس' بوسف 
رقم ا؟ سنة ١١65‏ كلى الفبوم رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة عمد ماهر سايم الببعمرى وكبل الحمكة 
وعبد العريز المورلي ونتحي السكي القاضبين ) ٠‏ 


قضاء احم الكلية المدنية 


0 

محكمة امنيا الابتدائية 

توقين سئة 186010 

اعنراش على قائمة شروط البيع . المادئان 966 

و١٠‏ من الفانون المدنى الجديد ٠.‏ وجوب الوكالة 

الخاسة فى كل همل ليس من أعمال الادارة وبوجه 
عاس فى الببم والرهن والتبرعات , 

المبدأ القائوق 
يشترط قانوناً لصحة الرهن أن بكرن 
إنائبوكيلاخولا له سلطة التصرف فالعقار 


المرهرن وأن يكون الموكل أهلا للنصرف أ" 


فى ذلك العقار وأن يكون قد وكل الوكيل فى 
ذلك نوكيلا خاصاً ( المادة ٠١١‏ من الفائون 
المدفى الجديد ) . وإذن فلا يك التوكيل العام 
المرسل مهما كان رسمباً ومهما كانت صيغة 
لتوكيل صريحة بيع جمبيع أملاك الموكل 


أو دهنها ولو أقر الموكل فى اريم إنشاء |. 


الرفن استمرار سريانه أمام مكتب الشبر 
العقادى طبقاً للمادة ؟؟ من قانون الشبر 


العقارى للتأ كد من سلامة هذا التوكيل . . 
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د من حيث إن محاى المعترضة قرر أمام 

أل كتاب هذه المحكمة بتاريم م ناير سلة ١99‏ 

باغثر اضيا :على قائمة شروط ابيع فى القضية 

ماهوا المردعة بارج 75 ماهوا 

لأاسباب ذكر فيبا بطلان عقد ارهن اصدوره 

من غير ذئى صفة لعدم صدور توكيل رسعى 
من الممترضة بالرهن إلى أبيب خليل . 

٠ ٠‏ د وحيث إن أساس. إجراءات الببع. النى 


لفدن 


سار فيرا امرض ضده حالا بأمى من القاضى 
حل الدائن المسجل صا أسعد عرض هو عقد 
الرفن القاضى عن نصف المأدل ملك الممترضة 
المبين الحدود والمعالم هذا المقد والحرر أمام 
مكتب توئبق المنيا بتساريم 1444/11/٠١‏ 
والموقع عليه بامضاء الدائن الراهن بصفته 
والدائن المرتين ( المءترض ضده ) . والذى 
جاء فبه أن. لبيب خليل قلبنى ( وهو ذيج 
المءترضة ( بصفئه كيلا رسميا عن السيدة 
رحه أبوب اسحاق بموجب :وكيل رنهى صادر 
من محكمة امنيا الجرئية بناريم. 7٠‏ بناير سئة 
40ل تحث رتم ريم قد رهن هذا القدر إلى 
ابراهم عبد الثى نرلاوى رهنا .تأمينا نظير 
مبلغ ..م جنير استببا الراهن بصفته وقت 
مريره 5 

درحيث إن الممترضة قدمثت طبرل 
مستندائها (د ١‏ ماف ) صورة شمسية هذا 
التركيل الصادر منبا إلى ابيب خليل قلينى 
( تصديقات حكة المنبا الجرئية بور ممئة ١4‏ 
بتايخ .م ينابر سئة ب4؟١‏ ) وقد جاء فيه 
أنها وكاته للإرافعة عنرا أمام جمبع انام وفى 
سحب النقود من أى جهة كانت وإجراء كل 
ما يمكن إجراءه ثيابة عنها أمام جميع المصااح 
والجهات وكذلك فى مشسترى العقارات 
واللاقولات لحساءما زفى ببع جبيع أملا كبا من 
منازل وأطبان ومنقول وكذا البيع والرهن 
وفبض القن بالنيابة عنبا ويعبر كشخصرا وله 
أن يجرى عمل كل ما يمكن إجراءه ولى لم 
يذ كر فى هذا التركيل إلى آخز ماجاء فيه . 

د وحيث: إن الممترضه بينت فى ملكرتها 
بجاسة اليوم وسردت خمسة أسباب لاعثراضها 
وجاء فى السبب الأول منبا أن شبيخ البلد سلمبا 
إعلانا من ابراهيم عبد لني ترلارى فاتضح أنه 


إعلان عقد رهن تأهينى مؤرخ ٠١‏ أوفبر سنة 
4 مأسزب صدوره إلى لبيب خليل قلينى 
بوصفه وكيلا عنبا بالتوكيل رقم «/م سلة 
بوذ تصديقات عكمة امنيا الجرئية بتاريخ 
٠م‏ بناير سئة 4و1 وانما بادرت بإنذاره 
منبرة عليه ببطلان عقد الردن المشار [ليه لانم لم 
توكل أحداً به . لآن هذا الرهن حب أن يعمل 
به توكيل رسعى خاص صادر من مكةب توثيق 
الشبر المقارى وهى جمة الاختصاص ؟ف:ضى 
الفائون رقم (١4‏ سئة ١4+‏ الخاص بتنظيم 
الشبر العقارى . 

د وحيث إن المعترض ضده فد رد على 
ذلك فى مذكرته لجاسة اليوم أيضا بأن صيغة 
خليل تلبنى ببيع جبع أملاكها وكذلك البيع 
والرهن وقبض الأن وأنهأشر على هذا التركيل 
بأنه نظر تبع مشروع .مم( سئة ١144‏ فى 
و توفي سئة و4١‏ ويل ذلك المبارة الآئية 
( أقرد أن هذا التوكيل ما زال ساريا (رحه 
أبوب ) خن فى ه نوفير سئة ه4١‏ وكان هذا 
التوكيل الذى يعطى حق التصرف الكلية كأ نه 
متاءكات الاوكلة عندما عرض على مكتب الشير 
فى ؛ تولبى سلة 144 استلزم مكنتب الثبر 
المقارى طبقسا للبادة من قانون الشبر 
العقارى التأ كد من سلامة هذا التوكيل نما 
أن الموكاة أعثر فت بصحته وانها أفرت عقد 
الرهن , 

« وحيث إنه إشترط قانونا اصحة هذا 
الرهن أن بكرن الئائب وكيلا مخولا له ساطة 
التصرف ف العقار المرهون وأن بكرن المركل 
أهلا لتصرف فذلك العقار وأن يكون قد وكل 
الوكيل فى ذلك توكيلا خاصا وقد نصت علىذلك 
المادة .٠ن‏ مدقي جسديل ( والدعري الحااية 


حكما القانون المدلى الجديد إذ نمت فى ظله ) 
حيث قررت إنه لابد من وكالة خاصة فى كل 
عمل ابس من أعبال الإدارة وبوجه خاص فى 
الببمع والرهن والبرعات ... ال كا قررث 
أن الركالة الخاصة من نوع معين من أنواع 
الأعمال القانوئية تصح ولو لم بعين عل هذا 
العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل 
من الترعات : 

ولا كان الرهن ليس تبرعا فينوادر إلى 
الذهن أنه بكنى ونا للادة «و.ن مدفى فقرة 
ثانية مجرد التوكيل بالردن دون أن خصص فيه 
المينالموكول برهثما إلى الوكيل غير أنه لما كانت 
المادة . .7“ مدثى جديد تشترط ف الوكالة توافر 
الكل الواجب فى العمل القانونى محل الوكالة , 
ولماكان الفسكل الواجب فى الرهن الرسمى يشتكون 
من أمرين هما (أولا) تحرير ورقة رسمية به(ثانيً) 
اشتهال هذه الررفة على البيانات النى بتخصص 
ما الرهن ( المادة ٠١"‏ و ه«١٠‏ / ١‏ مدفى 
جديد ) .وجب القول بأن التوكيل بالرهن 
يشترط فيه إلى جائب حصوله بورقة رسمية 
أن بخمص فيه محل الرهن ولا يجوز الاعتراض 
على ذلك لعهوم نص المادة ؟.7ا مدلى فقرة 
ثانية لآن الرهن له نصوص خاصة تورجب 


' التعيين وقد أحالت المادة . .نب مدنى على هذه 


النصوص . ومن المسلم به أن النص الخاص 
يفسخ العام ( الدكثور سلمان مرقص التأميئنات 


العينية طبعة سئة ١1و4١‏ صفحة ٠م‏ بند 4لا », 


د وححيث [له بثاء على ما تقدم فلا بكق 
التوكيل المطلق كالحال فى هذه الدعوى كما أن 
اعتراف المعترضة بتوقيعا باستمرار سريانه كما 
بان من صورة التوكيل المقدم وأشار اليه 
المءترض. ضده لا يغير من الام شيئًا ولذلاك 


فلا يكن التوكيل بالرهن بصيغة مامة بل يحب 


قضاء احا الكلية المدئية 


اسااس-ناتم 


أن بكون التوكيل برهن معين يبين فيه المقار 
المراد ردئه والدين الذى يراد تقرير الرهن 
ضمانا لرفاءه كا لا بكي أن يكون التوكيل رسهيا 
ولو خص بالذكر تفويض الوكيل فى الرهن 
مادام ل يءين المرهون أو الدين المضمون 
تعيينا كافيا . 

« وحيث إله لما تقدم يكون السبب الأول 
بأوجه الاعتراض متبولا قانونا ولا ترى 
المكة 5 أجل ذلاك حدث الأرجه الأخرى 5 

ر وحيك إن صا أسعد عرض حضر 
بخلسة ١‏ |0 أه١‏ وطلب قبوله خصما منضما 
للبدعية فى طلياتها ولاترى اللمحكة مانما من 
إجابته إلى طلبه . 

« وحيث.إنه لذلك يتمين أجابة الممترض 
الى الحكم بأيقاف اجراءات البيع واجراءات 
التنفيذ على المنذل مو ضوع الدعرى لين 
الفصل فى أو جه البطلان الموضوعبة مع الزام 
المعترض هيده بالمصروفات عملا بالمادة برمم 
مراثمات , ٠.‏ 

( قضية الث رمه أبوب اسدق ضسد ابراهيم 
عبد النى ازلاوى وآخر رقم ؟" سئة ١581‏ «مارضة 
ببوع رئاسة وعطوية حضرات الأسانذة حسن سلامة 
رئيس المكة وعد عبد انعم «زاوى وثمد زهدى 


عفني القاشبين ) ٠‏ 
11 
أوقين سية 0م9١‏ 


حكمة الفيوم الابندائية 
اس ديز تمنفلى استدقاق موجب عد متردد 
ين الببع والإيجار . عدم احتفاظ البائع باللكية. حت 
دتوفى إلى الأقساط لا يعطيه الحق فى لوقييع المج 
الاستحقاق , 0+ 


ب اس النصوس الماظلمة لهجن التحنظلى من النظام 


اع 
العام وحالاته وردت طى سيبل الصر فلا عبوز الاثفاق 
على ماعخالفها والمحكة أن تتفى بالبطلان منتلقاء تفسها. 

المبادىء ألقا نونية 

١‏ - العقود المترددة بين البيع والإيجار 
يكون للبائع حق توقيع الحجن التحفظى 
الاستحقاق ما دام عتفظاً بالملكية إلى أن 
يستوفى القن بعكس ما إذا لم يحتفظ بالملكية 
بدليل أنه لم يطلب فسخ البيع بل طلب تنفيل 
العقد ليقتض ما بق فى ذمة المثشترى مرنى 
الأقساط وواضح أن هذا الطلب لا يستقيم 
مع الاحتفاظ بالملكية فيكون البائع قد 
نض بافسه الأساس الذى بفى عليه الحجنز, 

؟ - النصوص المنظمة للحجز التحفظلى 
من النظام العام لأا تعلق بنقل ملكية 
الأموال من يد إلى أخرى ولكونها ترنى 
إلى حماية الدائن والمدي نكل منهما م نالآخر 
وقد وردت حالات هذا الحجر على سبيل 
الحصر فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وكل 
اتفاق من هذا القبيل فهو باطل'وللبحكمة أن 
تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها . 


الكو 

د حيث إن المدعى بطلب لس بعد توقيع 
الحجر التحفظى ‏ القضاء بإلرام المدعى عليه 
بأن يدفع له مبلغ ووم جثما والمصاريف 
والأثعاب وتثبيت الحجر التحفظى وجعله نافذأ 
وشمرل الم بالنفاذ المزنت وبلا كفالة وثال 
شرحاً لدعراه إنه بعقد نارطه وم ينابر سئة 
١+‏ اشترى منه المدعى عليه ما كيئة حرث 
افيلذ قرة ,مم« حصان رمحراث بشمن قدره 
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.وي جلها دقع منه وفت التماقد مبلغ 000 
'جنيبا والباق وقدره هعه جنيبا تعبد المشترى 
بسدادها مع أقساط مبيئة بالعقد يستحق القسط 
الأول منبا فى ٠١‏ فبراير سئة ٠57‏ والثاق فى 
٠‏ مارسسئة م١‏ والثالث فى ١6‏ أغسطس 
سئة بهو والرابع فى ١٠‏ توفبر سنة ١١,‏ 
واشترط بالبئد السابع من العقد أن التأخير فى 
سداد أى قسط فى ميعادء بعل للبائع الحن فى 
المطالبة بجميع الأقساط ل نص البئدان الثانى 
والرابع من العقد على سق امثيان البائع على 
الما كينة حتى سداد باق القن وقدم عقد بيع 
بالإيمار مع الاحتفاظ مق الملكية تاريضه .؟ 
ينابر سئة 9و١‏ مذيل بتوقبع منسوب للدعى 
عليه باع مقتضاه المدعى مع احتفاظه يح الملكية 
لغاية سداد كامل القن وملحقاته إلى المدعى عليه 
الماكينة الموصوفة بالعريضة ابثمن قدره .ولا 
جنيبا سد منبا وو جنيبا فورأ حين التوقيع 
على المقد و الباق إسدد بمو جب كبيا لات لستخق 
الاخيرة منبا فى يوم ١6‏ اوفيرسئة ١60‏ وإذا 
خاف المشترى أحد الشروط المنفق عليبا مبذا 
العقد فلبائع الحق فى أن يلجأ إلى قاض الأهود 
الوةنية لاتخاذ.ما يلوم من إجراءات تحفظية ا , 
ه وحبث إن المدعى عليه قرر أنه ليس فى 
ذمته المدعى سوى مبلخ ه ١١‏ جنيبا و بناء على طلبه 
قضت الحسكلة تمبيديا بقبول توجيه الهن الماسمة 
إلى المدعى بالصيفة الآنية : ( أحلف الله 
العظيم أنىلم إيصلنى من المدعى عليه .مغ جثيرا 
بعد ال وم جنيبا بل لا بزال فى ذمته مبلغ 
مه جنيبا ) وعندئذ قرر المدعى أنه له فى 
ذمة المدعى عليه .مم جنيها فقط واأظراً لآن 
المدعى عليه لم يكن حاضرا وقت هذا القرار 
أجات الدعوى ايملئه المدعى بالطلبات.المعدلة 
وتم الاعلان وانكنه لم يحض لمناقشته فى هذه 


20-77 


الطلبات أو ليبدى نمكم بتوجيه الهين مما حمل 


الممكة فى حل من. اطراح المين المذكورة 


والفصل فى الدعوى على أساس الطلبات المعدلة 
سيا ولم يقبل المدعى الدين فبتعين إلزام المدعى 
عليه بالمبلغ الذى أفر به المدعئ أخيرأ وهو 
رع جلها ٠‏ 

, وحيث عن طلب التفاذ المعجل غير 
كفالة ففى عحله طبقا للبادة ١ / 4/٠.‏ مىافمات 
لآن انمكم ببنى على سند عرف لم يمحده أنحكوم 
عليه ٠‏ 


د رحيث عن الحجر التحفظظى الذى أوئيه 
المدصى فإنه لا يدل تحت أية حالة من الحالات ' 
ألتى نصت علما المادئان "٠.9‏ و 5.5 مى افعات 
وقد وصفه محاى المدعى عليه بملسة اليوم بأنه 
حجر استحقاق . 

د وحبيث إن العقد المبرم من الطرفين من 
المقرد الثرددة بين البيع والابجار وقد عرض 
التقئين الحيديث تنظ هله العقرد فنصت المادة 
.ع مدنى غلى أنه إذا كان الببع مؤجل الثن 
جاذ للبائع أن يشترط نقل الللكية إلى المشترى 
موقوفا على استيفاء القن كله .ولو ثم تسليم 
ابيبع .٠‏ . الح وفى هذه الحالة يكون للبائع حق 
نوفيع الحجز التحفظ الاستحقاق تطبيقا.للمادة 
م؟. * مس إفعات مادام معتفظا بالملكية إلى أن 
يستوفى القن ولكن المدعى <سب طلبسانه 
بالعريضة لم يحنفظ بالملكية بدايل أنه لم يطلب 
فسخ الببع بل طلب نافيذ العقد ايقتضى ما بقى 
فى ذمة المدعى عليه ( المشترى ) من الاقساط 
وواضح أن هذا الطلب لا يستقم مع الاختفاظ 
6 : عات لوده 


, وحيث إن الحجر الاستحقاق هو الحجن 
الذى بوقعه مالك المنقولات عليبانحت بد حائزها 


قناء الها 5 الكلية المدنية 


كلب 
إلى أن رفع الدعرى باستردادها 3 

د وحيث إن المدعى لم يتمسك علكيته 
لباكيئة والمحراث المبيعين لللدعى عليه بل 
إلفيوم حسمب ما سبق بييائه أنه اقر لدعي 
عليه نبذه الملكية فينكون قد تقض بنفسه 
الاساس الذى بنى عليه الحجزر . 

50 حيث إن النصو ص المنظمة للحجر التحفظى 
بن النظام العسام لآنما تتعلق بنقسل ملكية 
الأموال من يد إلى أخرى ولكوتما ترى إلى 
حايه الدائن والمدين كل منهنا من الآخر وقد 
رردت حالات هذا الحجز على سبيل الحصر 
فلا بحوز الانفاق على ماضااههها » وكل انفاق من 
هذا القبيل فبو باطل و للمحكة أن تقضى بالبطلان 
من تلقام نفسما ولو لم يطليه الخصم ( لدوم 
من طرق التتفيذ والتحفظ' الدكئور الى هيف 
وبند وزه من قراعد تنفيك الأحكام والمعقرد 
الرسية الدكئور دمزى سيف ) ولذا بكرن 
الحجر الذى أوقمه المدعى باطلا ويتعين دفض 
طلب الحم إصحته وإلذام المدعى عمصار يفه 
عليه بلمناسب منها هذا المبلغ وذلك عملا بالمواد 
0م / بوم / روم مإفعات, 

( قطية عبد العظي احد العسال شد ابراهيم حبدن 
يمد النحاس رقم 7081 سسئة ١8019‏ كلى الفيوم رئاسة 
وعضوية حضرات الأسائذة عمد ماهر سليم بعري 

وكيل المسكمة ووبد الهزبز المورلى واتجى السسبى 


٠, ) القاشيين‎ 
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3 ديسمير سلة 9601| 
محكمة القاهرة الابتدائية 
| س اختصاس تمكمة الموشوع بنظر السائل المستمجلة. 
اب سس ح اختصام المساضمين المرة المساهمة , 


لل 
ست هل تنتبر شركة الأمنيبرس مشروعاً هاما 
لاوز لاقضاء وشم أموالها تحث الحراسة ؟ 


داس هل يجوز الحسم بوضم جموع أموال الدين 
نحث الحراسة ؟ 8 


ه سب شمروط دهوى الحراسة فى ظل التقئين المداتى 


المديد . 


المبادىء القانونية 

١‏ - بخخص قاضى الموضوع بالنظر فى 
المسائل المستعجلة التى تعرض عليه بطريق 
تبعية لزاع المطروح عليه دون تعليق على 
نظ هذا التذاع فعلا . واختصاصه فى هذا 
الثنأن اختصاص أصلى يملكه مع فاضى 
الأمور المستعجلة على أساس المساواة بينبما , 

؟ - يملك المساهمون حق مقاضاة 
مديرى شركة المساهمة الويحماون أسيمباحتق 
ولو أورد النظام .ا لأسامنى هذه الشركة قبداً 
على هذا الحق»إذاما أصايم ضر رشخصى بسبب 
سوء الإدارة ؛ فالجمعية العمومية للساضين 
إنابة وكيل عنبا فى رفع دعوى المسئو لية علييم 
نا ألا 301216 1301103 او المسام 
حق رفع دعوى فردية لتمويضه عزن 
الضرر الذى بصيبه فى مثل هسذه الخالة 

أأناعمأة غلا 50216 31100'آ دون انتظار 
ليقيجة التصفية . 

م - ليست شركة الأمنيبوس مرقاً 
عاماً بالمنى المقصود ببذا اللفظ فى القانرن 
الإدارى وما هى مشروع خا صذو نفع عام 

أممماع اممشخصتة مأطاعع ممتموء مط 
لآن الساطة العامة لا تملك الكلمة العليا فى 
إدارتها ولا تثدترك اشترا كا فعليا فى توجي,ها 


ا 
وليس ها الرأى البا فىتمويلبا أوالتصرف 
فى أموا هايا لا تملك البت فى مصيرها بصفة 
نهائية وليس هذه السلطة مندوبون فى بجلس 
إدادة الشركة بملكون حق الاعتراض على 
القرارات الت يصدرها . 

4س إن الرأى القائل بعدم جواز وضع 
جميع أموال المدين تحت الحراسة قد عدل عنه 
الفئه والتضاء مل زمن بعيد ‏ تحت 
تأثير التطور الحديث الذى يرى إلى تقييد 
الحقوق الفردية فى سيل مصلحة المجموع 

عسأه ص3 نال ده غة15ا2 801 وقد أجاز 
ذلك صراحة نص المادتين ,9/ا؛ 6٠‏ من 
القانون المدنى الجديد . 

ه - إن مجرد توافر الاستعجال الذى 
يبرره الخطر العاجل من بقاء المال تحت بد 
حائزه والمصلحة محققة كانت أو حتملة يكفى 
لقبرل طلب الحراسة - أما توافر الأواع 
السابق'فلم بعد فى ظل القانون المدتى الجديد 
شرطا من شروطها 9" 


الكو 

د حيث إن المدعين أناءوا هذه الدعرى 
إصفاتهم المبينة فرين كل منهم ضد الأستاذ على 
شكرى بصفته مدير الشركة الأمنيبرس العمومية 
المصربة والآستاذ أندريه شريدان بصفته مديراً 


(1) استؤاف هذا الحكم نحت ركم «نىاء 
5 ةساة 54 قضائية بناررخ ٠‏ ؟ دسمبر سنة 5و١‏ 
يمحكمة استئناف القاهسة دائرة <ضرات .إسكندر 
حنا دميان وحسن عبد الوهاب التفيقى وتمود مرمى 
الستعارين . 


العدد السابع - السئة الثاللة والثلائون 


لشركة ترام الفاهرة للحكم عليبما فى مواجهة باق 
المدعى علييم دم <ضرات وزير الشثون البلدية 
والقروبة ووزير الشئون الاجتاعبة ووزير 
المالية ومدير بلدية القاهرة . 

أولا. وبصفة مستعجلة بتعبين حارس 
قضائ على هو جودات شركة الأمنيبو س العمومية 
المصرية وعلى السيارات التى فى -يازتها وعددها 
14٠‏ سيارة وتكايفه باسئلام الخطوط رقم ١‏ 
وود د لاد د١٠‏ د؛١‏ وسائن متلكاتها 
إن وجدت مع أحقيته فى الاسئيلاء على ديع 
هذه الخطوط وإيداعه خرانة عكية القاهرة 
الابشدائية بعد * 
الإدارة المسئة واستمرار حر استه إلى أن يفصل 
فى التذاع الموضوعى يحم تمائى نافد المفعول ثم 
رد القضية لاتحضير, 

ثانيا ‏ بثبوت ١ملكية‏ شركة الأمنيروس 
العهودية المضربة إلىالسيارات المؤضحة ب اطلب 
الآول وإارام شركة الترام بالمصاريف المناسية 
لذلك , 

ثألثا ‏ بإلرام التمركتين المدعى عليبما 
الآولى والثانية بأن تدفما للثقابات المدعية مبلغ 
4. 1ل" جنيبا وبراءة ذمة المدعين الثلاثة. 
الأرل ما عدا ذلك مع المصروفات المناسبة هذا 
المبلغ 8 

رابعا ب بتعيين مصف قضائى لأغمال شركة 
الأمنببوس' العمومية المصرية لتصفية أعباها 
قانو نا ومراجعة -ساباتها عن السبعة عشر سنة 
الأخيرة مع حفظ سق المدعى الرا بع فى مناقشيته 
هذا المساب وإإزام الششركتين المدعى عليبما 
متضا منين بنتبجته الصحيحة الخالية منالشوائب. . 

عامسا ‏ بإلزام الشركتين متضامنتين 
بالمصررفات ومقابل أنعاب اعاماة , 


المصماريف الضرورية 


قضاء انحا الكلية المدئية 


وحيث إنشا كر المعصرانفىقد طلب قبول 
خمما فى الدعرى بصفاه مساضا فى شركة 
الامنببرس العدرمية المصرية وأنضم في دفاعه 
إلى زميله المدعى الرابع مد فوزى عبد انجيد , 

د وحيث إله تبيانا للطلب الأول الخاص 
بالحراسة والمعروض وححده حاليا على هله 
إمحكمة استطرد تحاى المدغين موضحا أن عملية 
النقل المشئرك بالسيارات قد أعطيت للشركة 
الأول مئذ أ كثر من عشرين سئة بموجب دل 
شروط تأقيل انيور على شراء: أسيمها سواء 
عند الاكتئاب أو بطريق ااشراء بالبورصة 
وقد صادقت عند البداية يجاحا عظيا بفضسل 
خدمة عملها ومستخبد ميبا الذين يمثلوم المدعون 
الثلاثة الأرل حتى أشففت شركة الترام على 
مو سستبا من منافستها الخطرة لأفدمت علىشراء 
أسبمها تأصبحت مالك .و بز من جملة 
الأسم وتسلطت عليها وسارت فى توجبها 
سيرة غير حميدة لانخلص من الالتزامات الناشئة 
عن العقد ‏ ففى سبيل التخلص من تسليم 
مرجودات الشركة للحكرمة عند تبساية أجل 
الالترام عمدت مركة النرام إلى #نراء السبارات 
الى تستعملها شركة الآمئيبوس باسعها هىوقامت 
بتأجيرها لها بالأجر الذى فرضته عليها وفى 
سيل النخاص من دنع الآنارة والضرائب 
المستحقة للحكومة دن أرباح الشركة اتبعت 
شركة الترام سباسة التبذير فى المصاريف 
والنفقات ‏ فعيئث لشركة الأمنيبوس مديرين 
من الآعيان والمحاسيب. ورجال النفوذ وثفرا 
كبيدا من المبندسين اللأجانب والكتية ومايلزههم 
من سمعاة وفراشين بزيد عدده عن حالة العمل 
بالشركة و يبلغ جمرع ما يتقاضوه سنويا مبلغ 
4م اج لتجعلبا فى حالة ظاهرة من الأعسان 
ونحقينا لمآرب أخرى أهبا حمل الحكرمة ٠‏ 


يفن 
أولا ‏ على تقرير إعالة سنوية لها بدلا 
من الحصول على الإثاوة المستحقة لها فالأ باح 
وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية . 
وثائيا ‏ على رفع أجر الركوب من خمس 
مليات يا كان مشروطا عند التعاقد إلى سببع 
مايات ثم إلى ثمانية ثم إلى عثرة مليات اركاب 
الدرجة الثانية مع نسبة تقسابل ذلك بالنسبة . 
لركاب الدرجة الآولى ْ وقد أدت سياسة 
شركة الترام فى إدارة شركة الامنييوش بمد أن 
تسلطت ولا إلى عدم بيج مال للإسساهبين 
ومستخدها وأدت هذه السياسة كذلك إلى 
إشاعة الفلق ف أفوس الهال لما لم فى ذهءة 
الشركة من مبالغ مها <صيلة ا اليم الثامن عن 
سنة ووو وتدرها..١‏ دج ومبلغ 48169 
جديا رصيد هله الحصيلة عن الأدبع سئوات 
اانتبية فى دإسمر سئة 81و١1‏ وذلك لاف 
مبلغ +0 ج فيمة تأمينات حصلما من 
الكسارية علد تعييلهم رمبلغ ٠,‏ اج قيمة اودع 
صصيلة الجراءات والافق فى شروط التعاقدعل 
صرفه فى شئون العال وقد تجمع لديهم يعدقيام 


.الشركة بإعلاهم فى 7 أرقي سلة 169 


برغبتها فى التوتف عن العمل ابتداء من مساء 
يدم وم ديسمس مئة «وو1 وباستغتائما عنهم 
جميما ‏ هن الاسباب المعقرلة ما يخنشى معه 
خطراً ماجلا على بقاء أموال الشركة تحت بد 
مديرما الماليينمما حابم إلى رقع هذه الدعوى 
طاابين وضع أموال شركتهم تحت الحراسة 
القضائية ررشحرا لذلك حطرة وزير الشئون 
البلدية والقروية المدعى عليه الثااث أو حضرة 
مدير بلدية القاهرة المدعى عليه السادس فىحالة 
اعتذاره . 

ررحيث إن الدفاع من فركق الامنيوس 
والترام فد طلب الحكم أصليا . 


ماساواة 


١ 


أولا ‏ بعدم اختصاص هذه الحكة بنظ 
طلب الحراسة واحتياطيا . 
ثانيا ب :بعدم قبول الدعرى من المدعى 
الرابع والخصم الثد جل بصفتبما مساضسين . 
ثالثا ‏ بعدم قبول الدعرى من المدعين 
الثلاثة الأول بصفتهم مثلين للنقابات عمال 
و موظق فركة الأمنييرس . أو بصفتيم 
الشخصية ٠‏ 
رابعا ى بعدم قبول الدعوى قبل المدعى 
عليبا الثانية شركة الترام وإلزام المدعين جميما 
بالمصروفات ومقابل أتعاب امحاماة لكل من 
المدعى عايبما الأآولى ر الثا ئية ,ا لنضامن والنكافل, 
أولا عن الدفع بعدم الاختصاص ؛ 
استد الداع عن شركتي انيوس والثرام فى 
إبداء هذا الدفع إلى نص المادة .و4 من قاثون 
المرائءات الذى يمل القضاء المستعجل من 
اختصاص القاضى الجرثى غارج دائرة المدديئة 
الى ما مر المحمكة الابتدالية ومن اختصاص 
قاضى فرد يندب فى مقر الحكمة الابتدائية وإلى 
أله أجين استثناء رفع الأمور امستعجلة إلى محكة 
الموضوع إذا رفع تا بطريق التبعية ‏ وقال 
إن هذ الاختصاص الاستثناى ستلزم مدبق رفع 
دعرى الموضوع وطرحها على المحكمة اقتصة 
إذا ما استجد الطلب المستعجل بعدئذ . ولا 
كانت الشركتان لم يعلنابعد بأى طلب موضوعى 
قيكون رفع طلب الحراسة قد رفسع إلى هذه 
الممكة قبل أوانه وبالتالى فلا بكرن لها ثمة 
اختصاص بنظره ‏ واستدل على مة هذا 
النظر بأن المشرع قد رأى أن مكنة الموضوع 
تكون أقدر منسواها فى هذه الحالة على الفضل 
فى الطلب المستعجلى لعدها سلفا بمرضوع النداع 


وتنورها بما قدملها فيه من مسئلدات ومذكرات. 


العدد السابع السنة الثالثة وأثثلاثون 


وقال إن الإحاطة بموضوع نذاع الخصومة 

'هو أساس اختصاص محكمة الموضوع بنظر 
الطلبات المستمجلة التى ترفع [ليها إصغة تبعية 
وهذا لابنحقق إلاإذا كانت الدعوى المؤضرعبة '. 
مطر وحمة أمام الحكة وسيرت «وضوعبا م 
ولما كان اختصاص عكة الموضوع فى هذهالحالة 
استثنائيا بمنا فلا بحب النوسع فيه ولاكان 
هذ الاختصاص متعاقا بالنظسام العام لأانه 
اختصاص نوعى فإنه يجب على المحكة أن تحم 
به ولو لم يطلب ذلك منيا عملا بنص المادة"؟١‏ 
مرائمات ‏ أ استقيد الدفاع بآراء الفقه 
الفر أسى والمصرى فى هذا الصدد . 


د وحيث إن هذا الدفع غير سديد : 

أولا ل لم بقل أحد بأن ‏ اختصاص محكمة 
المرضوع بنظر الامور المستعجلة الى ترفع 
ْ إلها بطريق النبعية اختصاص استثنائى . 

١‏ فاص المادة وغ مرافعات ليس فيه 
ما يشير إلى ذلك وإما جمل المدعى الخيار عند 
قيام دعوى الموضوع إن شاء رفسع الطلب 
المستءجل مستقلا إلى قاضى الأامور المستعجلة 
وإن شاء رفعه إلى محكمة الموضوع بطر يق النبعية 
ويستفاد ذلك من نص الفقرة الاخيرة من 
تلك المادة على أن هذا لا ينع من اختصاص 
حكمة الموضوع أيضا لهذه الآمور إذا رفمت 
لها بطريق التبعية ٠‏ 

ب - والاختلاف القائم بين الشراح فى 
هذا الصدد لا يستفاد منه أن اختصاص عكمة 
الموضوع: اغتصاص استئنائى بل المكس هو 
الصحيح ‏ فقال البعض بعنام اختصاص قاضى 
الآمرر المسعجلة بنظر دعوى الحراسة أثناء 
أظر دعوى الموضوع أمام احكمة الموضوعية 
وُلقد ساد هذا الرأى فى فر نسا حيئا من الرفن 


قضاء انحا الكلية المدية 


استناداً إلونص المادة 4/١‏ من قانون المرافعات 
الفرئس التى تمين الدفع بالإحالة لا تباط 
الدعرى بدعوى أخرى ثم عدل عنه بعد ذلك 
لفساد هذه الحجة لان قاضى الدعوى الموضوعية 
يطلب مه الفصل فى مرضوع الحق ذاته أما فى 
الدعرى . المستعجلة فلا يطلب منه إلا إجراء 
وفيا ينا مع عدم المساس بالق نفسه ما بقطع 
باختلاف كل من لدعو بين/فى الهدف والموضوع 
لحمل ذلك فر يقا آنس من الفقراء للتخفيف من 
حدةهذا الرأى وااناداة بعدم اختصاص القضاء 
المنتعجل مبدئيا بنظر دعوى الحراسة أثناءقيام 
التداع الموضوعى ويجواذ اختصاصه استثناء فى 
حالة الاستعجال الشديد ثم عدل عن هذا الرأى 
بعدثك لدم سلامة المعيار الذى يقوم عليه إذ 
ما هو فيصل التفرقة بين الاستعجال البسيط 
والاستعجال الديد نضلا عرب أن فى ذلك 
تخصيصا بغير مخصض ل برد له ذكر فى ااقانون 
رمن م استقّر الفقه والقضاء فى فرأسا على 
محكمة الموضوع إشرط توافر الاستعجال استنادا 
إلى أن النص العام الوارد فى المادة ١م‏ من 
قانون المرافعات الفرنسى زالذى ول القضاء 
المستعجل الفصل فى جميع حالات الاستعجال 
لا سمح بأن تخرج من تطبيقه الحالات التى 
يكرن با الخصوم قد رفعوا دعوى بالفعل 
أمام قاضى الموضوع فيكنى لاختصاصة أن يقرر 


قاضى الامور المستعجلةصراحة ثبوت الاستمجال 


ا وأن تكون الاجراءات الى يأمس ما لا 
تمس أصل المق ( بحكة النقض الفرنسية ‏ 
الدائرة ا لدنية ‏ فى ع مابو سئة ١41١‏ 
والتعليق على هذا الحم عجلة سيديه ١91‏ 
وسومه ) وهذا الرأى الآخير هو الذى 
ساد الذقه والقضاء المصرى والذى انحاذ إليه 
المشرع فى قانون المرافعات الجديد بالنص على 
ذلك ضراحة فى المادة بو؛ منه فقطع المشرع 


1014 
بذلك كل خلاف فى هذا الشأن ( راجع 
الحر اسة القضائية فى النشريع المصرى لادكئور 

عبد الحكيم فراج طبعة ثانية 306 ) ٠‏ 

فيظبر ماتقدم أن اختصاص بحكمة المودوع 
بنظر دعوى الحراسة التى ترفع [امها نبعا للنذاع 
الأصل ليس اختصاصا استثنائياسما ذهب إلى 
ذلك الدفاع عن الشركتين المدعى عايبما وإثما 
هو اختصاص أصيل يشاركها فيه قضاء الأمرر 
المستعجلة على أساس المساواة بينهما . 

ج ‏ أما الحكة النى ذهب الدفاع إلى أنها 
أساس اختصاص محكة المرضوع فى مثل هذه 
الحالة فلا تتفق مع قصد الشارع من جبة ولا 
مع أصول فقه قانون المرافعات من جرةأخرى 
فالشارع الذى أباح اختصاص قاضى الامور 
المستعجلة بنظر دغوى الحراسة دم عدم فررض 
موضوع الازاع عليه لم يفترض فى محكمة 
المرضوع أما أمجر منه على الفصل فها قبل 
سبرها لغور مرضوع النراع وإحاطتما بتفصيلانه 
إحاطة تامة خصوصا وأن ذلك يتنافى معمانص 
عليه الشارع من اشتراط الفصل فى الآمور 


المسمعجلة بصفة مؤقته ومع عدم الاساس بالحن 


نفسه . . 

وحيث إن الثابت من مطالعة عريضة 
الدعوى المعلئة لاشركتين المدعى عليييا الأولى 
والثانية بتاري ١‏ أوفير سئة ١409‏ ما بقطع 
بأن اادعين قد وجبوا إليبا عدة طلبات 
موضوعية لا تستطيع احكمة التعرض ها الآن 
بغير مخالفة لقانون المرافمات الذى يقضى 
بضرورة مرورها على قاضى التحضير لاستيفاء 
مستئدات الخصوم قبل إحاائها للمرافعة ٠‏ 

در وحيث إنه متى كان طلب الحراسة من 
المسائل المستعجاة النى مخشى عليبا من فوات 
الوقت وئنظر مياشرة بغي #ضيد وم كان 


ضر 
اختصاص هذه المحكة بنظرها غير معلن على نظر 
المرضوع نفعلا كي ساف البيان فإن الدفع بعدم 
الاختصاص بكرن فى غير عله وواجيا رقضه. 

ثانيا ساعن الدقع بعدم قبول الدعرى 
من المدعى الرابع والخصم المتدخل بصفتهما 
اسئتد الدفاع عن الشركتين المدعى علييما 
فى إبداء هذا الدفع إلى نص البئد :؛ من نظام 
شركة الا«نيبرس الذى يقضى , 
ع ص1 أمقطء اه قده 1 2312م وعيآ 
عم فغفاءمة 15 عل كئغمع لا غهة لومفمغع 
عدمه 164 معخصدمء ومنج مأل ععثة أمعرناعم 
8 46 قتناة211131 ناه ثانا 202456 ناه [أع5 
63 212556 13 06 2021 ناة'نتن' 16515165 


-06618 عمنائن لعب وع غم وعم 1 ةسدم لم32 
عل قمع 6 أاطصعووة'1 06 هماة؟ 


وترجمته أن ١‏ الدعاوى والمازمات الى 
تمس الصاح العام للشركة أو مصالح جموع 
المساهمين لا يقبل توجبهما إلى مجلس الإدارة 
مجتمما أو إلى واحد من أعضائة أو أ كثر 
إلا بام مراع امسا همين وبعد مداولة اجمعية 
العمومية قبا . 

و وحيث إن هذا النص فاصر م هو ظاهر 
غلى المنازعات الماسة بالمصالح العامة للشركة 
أر بمصالح جموع المساهمين بينما .يدع المدعى 
الرابع والخصم المتدخل أن ضرراً أصاب كلا 
هنهما خاصته بسبب سوء إدارة الشركة التى 
حملان بعض أسرمبا بعد تسلط ثركة الثرام 
عليها ومن ثم يكون هذا النص موقا فى غير 
مرضعه إلا أن الحكة ترى من واجبا عث 
القيمة الفانونية للثل هذا الفيد- إذا هالسبب 
مديرى الشركة فى إلحاق ضرر لا أن لاجد 
المناهين , 

.د وحيث إن المسلم به فى فقه القائرن 
التجارى أن الجمعية الممومية للمساهيين. إذا 


المده السابع ‏ السئة الثالثة والثلائون 


ثبت وقوع خطأ من المديربين أن تنيب عنها وكيلا 
من بينها أو من الخارج فى زفع دعوى المسئو لية 
علينم 17 أن 501316 130105 

على أن حق رفع الدعوى يسقط اذاكانت 
| جمعيسة العمومية قد والقت على تصرفات 
المديريين وأفرتهم وأعطهم مخاافة وغئنيج 
وذلك مالم يكن هناك غش أو تصرفات أخرى 
غير قانونية ملعت اجءية العمومية من الوذوف 
على حقيقة تدرفات المديرين ‏ أما دعرى المسام 
الفردنة لأنههزة كنا دمئعونة والى محق 
2 رقعبا إذا أصابه ضرر هن تصرفات المديريين 
كأن أمدروا نشرة صوروا فيبا مركن الشركة 
على غير حقيقته فاستهواه ذلك إلى شراء أسبمبها 
مثلا فإن الأصل فيا الاباءة <تى ولو حرمه 
منها نظام الشركة عنالفة ذلك للنظام العام لاير 
المساهم فى دذه الحالة على الاثنظار حتى الانتهاء 
من تصفية الشركة اتنبين انيجة إدارة المديرين 
ها ومعرفة ما إذاكاأت سإئة أو حسنة خصوصاً 
اذكانت بوادر سوء الإدارة قد ظورت (سبب 
ماحل بالشركة من تصرفائهم من غسارة بل 
ويجرذ للسام فوق ذلك مطاابة المدير بن بالقيمة 
الإسمية الأسهم النى اشتراها اذا نقصت قيمتها 
سيب سوء الإدارة . 

« وحيث إنه متى ثبت ذلك يكون الدفع 
عدم قبول هذه الدعوى منهم للسبب المشار 
اليه غير سديد وبتعين رفضه أيضا ٠‏ 

ثالثاً ‏ عن الدفع بعدم قبول الدعوى من, 
المدعين اثلاث الآول بصفتهم مثلين لنفابات 
عمال وموظق شركة الامنيبوس أو بيصفتهم 
10 

أفصح الدفاع عن الشركتين المدعى عليبها 
عن الاساس الذى بنى عليه هذا الدفع فقال فى 
مرافيته إرف موضوع الدعاوى التى تقيمبا 


قضاء انحا الكلية المدية 


0 فى هثل هذه الأحوال يحب أن نتصل 
عم بع المنضمين تحت لواثما بها الحال فى 
هذه ١‏ الدعرى ليس كدذلك إذ فى تنصب على 
حترق شخصية مستحقة لكل عامل إقدر معين 
خاس به فلا يحوذ للثقابات المطالبة ما طبقاً 
انص المادة + عن قائون النقابات” دم مم 
لسئة ١49‏ والمدعون الثلاثة بصفئهم الشخصية 
كدائئين لاشركة حق كل منهم فى المكلات 
واتأمبنات والجراءات المثرتية لهم فى ذمة 
الشركة ضئيل لا بخول طلب وضع الحراسة على 
جببع أمرال الشركة فضلا عرس أن الدبون 
المدمى ما غير مستحقة الأداء حالا والحراسة 
فى نظره هى إجراء وضع أصلا خابة الحقوق 
المولية و ابس وسيلة من وسائل التنفيذ فلا يصح 
للدائن العادى أن يطاب وضع مال مدايئه تحت 
الحراسة القضائيةم لا يحون له لقان فيه 
على ذلك . 

د وحيث إن مثل هذا القول لا يختج به فى 
مقام الدفع بعدم القبول وإننا يكون مرضعه 
عند التدليل على عدم ملاءة الاجراء المطالب 
باتماذه رستتناوله الحسكة إعدثل علك التعرض 
لمنافشة الاجراء افسه . 


رابعاً عن عدم قبول الدعوى فبل 


'شركة الترام المدعى عليه الثانية ٠‏ 


أسلاد الدفاع عن شركة الثرام فى إبداء هذا 
الدفع إلى نص المادة عم من الفا أون التجارى 
النى تقضى برفع الدعرى على الشركة مثلة فى 
شخص مدبرها ولا ترفع على سام هيما كان 
أصيبه ولوكان حمل أغابية الأسيم رهى بصفتبا 
ساهمة لا يجوز اختصامرا فى دعرى الخراسة 
ونظل خارجة عن موطوع اللذاع ثم قال نه 
برادوضع سيا راتما المسلإها بمللكنا من المدعين 


نل 


أنفسيم: والمؤجرة ققط إلى شركة الامئبيوس 
نحت الح رأسة القضائية لمدة أتتهبى فى ١‏ "اديسمس 


سئة و١‏ نحجة صورية |الكية والايجار بيها. " 


الاجاع منعقد فى الفقه والقضاء على أن التعرض 
لبحث ضة العقود وصور ينها يعتير مساسا باطل 
الح انع على القضاء .المستعجل بنص القانون ٠‏ 

د وحيث إن الثابت من مذ كرة المدعين 
ومن مرائعة الدفاع عنهم أن شركة الثرام كات 
ولا ذالت صاحية المصلحة الأول ف إأقار 
شركة الأمنيبوس وأنما أشثرت جمومع الاسم 
تقريباً خدمة ها وأن الحراسة لن يقصد با 
تفوبت حقبا فى الإجار المستحق لما عن 
السيارات التى تستغلبا شركة الامنيبوس وذلك 
لين الفصل فى ملكية هله السيارات من محكة 
الموضوع وأن اختصامها فى هذه الحالة قصد 
به الحصول على ْ الحراسة ف مواجبتما سح 
لا تثير إشكالا لدى تنفيذه ومن ثم يكون 
اختصام المدعين لها على أساس من الواقع 
والقانون ممأ . 1 

خامساً ب عن الموضوع 

استند المدعون فى طلب الحراسة إلى المادة 
.عب من القانون المدفى صما « بوذ للقضاء أن 
يأمر بالحراسة (() فى الأحوال المشار البيا فى 
فى المادة السايقة إذا لم ينفق ذوو الشأن على 


أ الحراسة 0( إذاكان صاحب المصلحة فى هنقول 


أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة 

5 0 معه خطرأ عاجلا من بقاء المال نحت 

حائره . (م) فى الاحوال الأخرى المنصرص 
7 فى القائرن . 

و “وهذا النص ببح الام بالحراسة بمجرد 

شرط المصلحة فى المنقرل أو العقار 

5 0 الهال في ظلب الحراسة ظافن 


انا 09909904 الوسر 
لا خفاء فيه لانهم يدابئون الشركة بمبالغ ضخمة 
سبق بيانها بايجاز ءئد سرد وقائع الدعوى 
وتعتبر أموال الشركة ضهانا عاما لهم يستوفون 
مله حقرلهم اتياءا لنص المادة عم؟ من 
القانون الدل القائل بأن ١‏ أموال المدين جمبعبا 
ضامئة للوناء بديونه كا أن لامال علاوة على 
ذلك ضبانا عاصا على منقولات الشركة وعقاراتها 
يح مال هم من حق أو امتباز مقرر بموجب نص 
المادة ١١4١‏ من القانون المدنى ه يكون للحقوق 
الآنية امتياز على ”يسع أمرال المدن من منقول 
وحفار المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والمال 
. دكل أجير آخن من أجرم ودوائجم من أى 
نوع كان من الستة الأشبر الآخيرة , . 
3 أرضح . المال الأسباب المعقولة الى 
يجبعت 0 وال باتوا بخشون ممما خطرآ 
عاجلا من بقاء المال تحت بد حائزه وهو شركى 
الترام والأمئييرس نيا بلى : 

١‏ - إن عقد الإلتذام بلتهى فى ١م‏ ديسمير 
سمئة ؟ن١‏ أى بعد أيام معدودات وليس إدما 
مال ظاهس إنى بديون الهال وحقوق المكومة 
من ضراب وأتارة رهذا ظاهر د أثدت 
الشركة . أن لدما مالا ب بسداد ديون العال 
فوراً تطبيقاً للمادة وام من القائون المدنى 
الوارد فى باب إعسار المدين ونصبا : 

د إذا ادعى الدائن [عسار المدين فليس عليه 
إلا أن يثات مقدار مافى ذمنه من ديونْ وعل 
المدين نفسه أن يشبتك أن له مالا يسارى قيمة 
الديون أو يزيد عليبا 57 

؟ س إن الشركنين المدعى عليهما أخطرتا 
الحكرمة بعدم الرغية فى تسييد الخطوط يا 
أخبرتاها برغبتهما فى التنازل فوراً عن بعض 


الخطرط اشركات. وأفر اد فى حين أن الحكرمة ‏ 


العدد السابع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


للآن لم تنفذ شيئاً فى مرضوع إرساء مناقصة 
لقدام هذا المرفق على شركة أخرى وهذه الحالة 
سيترتب غاما نكبة لهال قنسحب شركة الترام 
سياراتم! ورتوةف العمل بعدئذ ابتداء من أول 
ينابر سئة بوه ١»‏ وخر ج العال بغين عمل و بغير 

مكافآت “أو مرتيات ار 

+ إن الشركة تحصل الملبم الثامن ولا 
تودع -صيلته خرائة الدولة وفقا اقرارات 
مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن, 

غ ‏ إن الشركة علبينا مبالغ ضخمة 
الحكومة من أناوات وضرائب وهذه المبالغ 1 
تزاحم حقوق العال رلهذا يحب المحافظة على 
جمبسع موجودات الشركة ١‏ 

.ه ‏ إن الشركة تستعمل 46 سيارة عل 
الهال أخيرا أنما لببست ماوكة لها و إئما تؤجرها 
من شركة الترام . كل ذلك إضرار بالعال , 
وبالمساصمين و بالحكومة نفسبا 

> - إن حقوق ق مرغي : أقددر د بنشرات ' 
الألوف تجمل من حقبم تنيع أر باح الشركة النى 
دخلت إلى خراتها “جهردم قد سربت إلى 
خزانة شركة الترام عن طريق عمليات ندايسية 
وهى استتجار السيارات بأجرة “تر بو على ثمنها 
أضعافا وغير ذلك من النصرفات المنطوبة على 
إضعاف مالبة الشركة وسيكشف عله المصى 
عند مراجمته الدفائر ,' 

سات الشركة مستمرة فى صرف ' 
المرتبات البامظة للبسديرين والمبئدسين 
والفراشين لإفقار المرفق وإظباره #ظهر الغير 
قابل للحياة أن الحراسة م أنمع علاج لوقف 
سوء الإدارة . 

يا اسئند المساهمان المدعى الراببع والخصم 
التدخل إلى النص ‏ سالف الذكر 8 -طلب 


قعناء الحا ك. الكلية المانية 


الحراسة لأنبنا حكم ملكيتهما لبعض أسيم 
الشركة أصبحا من أحعاب المصاحة فى موجوداتها 
الملقرلة والعقارية الى سرف م تصفيتها. عند 
انتباء أجل الامتياز ولها مصلحة عفقة فى 
استرداد ال ١4٠,‏ سيارة اشركتوم من الطعن فى 
نصرفات شركة الترام صاحبة أذلبية الأسوات 
فى إدادة الشركة ع تملكبا أ و به هن 
الاسبم تلك الأغلبية الى ملكا من تعيين 
الدئرين وأعضاء مجلس الإدارة الذين بتصرفون 
ونتاً اصلحتها نقط ولا تقبل الاعتراض .على 
المساهدين بأن قرارات المديرين ومجلس الإدارة 
حجة عليهم لأنهم أصعاب المق فى التصرف وفقاً 
لليادة ووه من القانون المدنى ‏ ذلك لآن 
نفس هذه المادة تشترط للتغلب على اعتراضات 
الأفلية أن تنكون تصرفات الأغلبية بعبدة عن 
الغش بقوفا ١‏ للشريك المنتدب للادارة بنص 
.عاص فى عقد الشركة أن يقوم بالرغم منه من 
ممارضته سائر الشركاء “بالأعسال الإدارية 
وبالتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة متى 
كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش ‏ يا 
أن المادة بوه مدلفى تقول فى فقرتها الثانية وبأنه 
جوز الحروج على قرارات أصماب الاغلبية 


لاجنب خسارة جسيمة لا تستطييع الشركة ' 


تعر يضباء فضلا عن أن نص امادة ١ه‏ مدفى 
تقضى بأنه « على الشريك أن بمتئع عن أى 
أشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا 
للغرض الذى أنشئت لتحقيقه وعليه أن يذل 
من العناية فى أدبي مصالح الشركة ما ببذله فى 
تدبير مصالحه الخاصة , وقد ثبت أن شركة 
الترام فد اشترت.أسهم شركة الامنيبوس اتفتلبا 
وتأمن منافستها وقد ضحت . 

دورحيث إن الدفاع عن الشركتين المدعى 
غليهما قد دفع الدعرى مرضرا , 


يننا 


أولا ‏ بعدم قبول دعوى الحراسة مل 
مرلق عام , 

ثانياً ‏ بعدم جواز وضع أهوال المدين 
كلبا تحت الحراسة , 

ثاليا بعدم توافر أركان دعوى الحراسة 

| ن لعدم وجود تداع 1 

اب سم لاتعدام المصلحة , 

ج- لاتعدام ركن الحطر 3 

أولا ب من عدم قبول الحراسة على مرفق 

شرع الدفاع عن الشركتين هذا الوجه 
من وجوه الدفاع بقوله إن شركة' الامئيبوس 
إما أدبن فقا عاما بامثياز نارح ها طيفاً 
لأحكام القانون رقم ١١‏ لسئة ج٠٠‏ المخاص 
بالمرافىٌ العامة وهو مايسلم به المدعون ومادام 
الأمركذلك بأن الشركة المدعى عليبا نكون 
ثائية عن الدولة فى إدارة هذا المرفق إمنطى 
شروط عامه محددة فى عفد الامنياز وأخصبا هر 
مراقية اسيره وادارته وله فى ذلك: سلطة واسعة 
فلبا أن تعدل أركان تنظم هذا المرفق رتواعد 
استغلاله وتعديل أجور استماله رفعا وشفضا 
ومن ثم فليس الآفراد أن يتدخلوا فى إدارته 
يا لا بحوز هم التدخل فى إدارة مرفق عام 
تديره السكومة أو أحد فروعبا للآن الحكرمة 
ما لا هن حدق الاشراف والمراقية والتدخل' 
أمثير حارسة عليه باستهرار ومن ثم لا بموز 
أن يعبد حراسته إلى الغير لآن الحارس يستمد 
سلطته من الحمكة ذلا مخضع لأواس الحكومة 
فى ذلك . والحسكومة هى المومئة على المرافق 
العامة لا اناكم تيما لمبدأ فصل ااسلطات فبى 
المسئرلة وحدها عن تنظيمبا ومراقبة إدادتما ٠‏ 

وحيث إن هذا القول من جانب الدفاغ 


115 
لامخلر من مبالغة يدفع الحكمة الى محاولة 
تعريف المرفق العسام أى إلى توضييح ميزاته 

الرئيسية على الآقل ٠‏ 
أما عن تعريف المرائق العامة فان كلية 
فقواء القاثونالعام لم تمجتمع بعد فى فر ذسا وغصر 
على تعريف جامع ما بع لها فبنها يعر فها الاستاذ 
14 فى دروسه التي القاها على طلبة قم 
الدكتوراه بكلية لقوق بجامعة بأريس ف السئة 
الدراسية 46و س 4و ١‏ بأما مشروعات 
خاضعة النوجيه الأعلى لاساطات الحا ذة بقصصد 
توفير الحاجات ذات النفع العام وتثمأ نتيجة 
لمدم كفاية أر لعدم وجرود مشروعات خاصة 
تمفق هله الاغراض ونخضع فى نطاق لا يتجارز 
حداً أوفى معيئآ لنظام قانونى خاصء نرى 
الأستاذ مسغفةطندهة »2 الاستاذ بكاية حقوق 
مويليه عرفا بأنما د كل مشروع تقوم" نه هيئة 
عامة ومودف إلى سد حاجات ذات تفع عام» 
يها عرفها التكثور وحيد رأقت فى مصر «يأنم! 
اليئات والمشررعات الى تعمل باطر اد واتظام 
تحت إدارة الدولة أو أحد الاشخاص الإدارية 
الأخرى الباشرة أو نحت إدارتما العليا اسد 
حاجات اجمرور والقيام بإدارة الخدمات العامة 
القاثون الإدارى الجزء الاول سنة ومو 
ص «بم وعرفرا الدكتور أؤاد مينا بأنما 
مشروعات تاشما الدولة أوتشرف على إدادتما 
دتعمل بانتظام واستمرار مساعينة إسلطات 
الإدارة اتزويد امجتمع باللاجات ذات النفع 
العام لا بقصد الربيج إل بقصد المساصة قصيا ة 
النظام وخدمة المصالح العامة د دروس القانون 
الإدارى طبعة سئة ١4‏ وكتاب القاثون 
الإدارى المصرى وامقارن طبعة بووة؛ 

ص حى : 1 
و بالرغم من اختدلاف التعاريف سالفة 


العدد السابع ‏ السئة الثالثة والثلائون 


الذكر ذاله لا يوؤجد خلاف بين الفقباء حول 
تعديد العناصر أو المميزات الرئيسية للمرافق 
العامة .وال إذا ما توافرت فى مشروع 
ما اكسبته صفة المرفق العام وهى : 

١ن‏ يحب أن يكرن المشروع من 
المشروعات ذات النفع العام ووزرموسمة 
عاطنام تومته ولا يلوم اذك أن 
بكرن هدف المشرورع تقديم خشدماثت مادية 
للجمبور بل يجوز أن نكرن المنفعة للعامة التى 
يؤدما المرفق هى "لك النى ترتب على يام 
المرافق العامة فوذاتما كأداة لتنظم الدولة كرفق 
البوليس والجيش والقضاء والتعلم . 


سالا يكون الغرض من المشروع تجرد 

تحقيق الريج معن سنو 

ولا يتنافى فى هذا الشرط م وجره 
المر افق الصئاعية والاجارية لآن تلك المرافقوإن 
كانت تحقق أرباحا إلا أن هدفها الرئيسى هو 
من الأثار المترئبة على طبرعة المرفق وكرله , 
يقوم بأعمال صناعية أو تجارية تشبه الاعمال 
الى أقوم م المشروعات الخاصة و تقتذضى منه 
أن يسلك فى سبل تحقيق أغراضه أساليب 
مشمامبة لللأساليب المتبعة فى المشروعات الخاصة 
؟ا فى ذلك تحقيق الريح وليس م«منى ذلك أن 
تكون المذافع والخدمات الى تقدمها المرافق 
العامة مجانية إذ للسلطة العامة أن تعلق ٠‏ التفاع 
اجمبور خدمات المرافق العامة على دفع رسوم 
معيئة دون أن يعتير ذلك إخلالا بشرط النفع 
العام أى عدم استبداف الرج . 

+ لكى يعبر المشروع الذئ يستبدف 
النفع العام مرفقا عاما يحب أن يكون غاضما 


فى إدادته للسلطة الحاكمة أى أن تكرن الكلية 


' قضاء الحا الكلية المدنية 


لعليا فى إدارته لهذه الساطة ‏ ولا يكثى فى 
هذ المفام أن يكون لاسلطة العامة حق الرقابة 
على امشروع كأن يكون ها حق تعيين الششخص 
إذى بثولى إدادته أى حق التفتيش على أعاله 
وحمابائه أو حق الموافقة على النظام الداخلى 
لبشروع لآن هذ| كله يدخل فى حقو ق البو ليس 
لنى لامنع ها الدرلة كقاعدة عامة إزاء 
امشرومات الخاصة على اشتلاف أنواعبا وإثما 
إشترط أن تكون الساطة العامة هي النى تدير 
اأشروع بنفسبا بواسطة عنالها وموظفيها أو 
أن تشترك اشثراكا فمليا بواسطة مندوبيها فى 
تك الادارة مع الاحتفاظ لهؤلاء المندوبين 
بالرأى الاعلى يا هى الحالة فى المرافق العامة 
الى ندار بواسطة الاستغلال الختلط أو أن 
بكون لها الحق المطلق فى تعديل نظام المرفق 
وترجيبه وكا هو الشأن فى بءض المرافق النى 
دار بطزيق الامتيان . 

درحيث إنه و إن كان الامتيان قدا طرفاه 
الساطة العامة مائمة الامتراز وأحد الأفراد أو 
إحدى الشركات صادية الامتياز وهر ضذوعه 


إدارةمرفق عام فإنه يلاحظ أن المتعاقد صاحب 


الامتياز يظل شخصا عاديا يسعى وراء الريح أ 


ويوظافت أمواله فى استغلال المرفق سعيا وراء 
هذه الثابة فلا يعتير موظفا عموميا أو برق 
لددجة اللشخص العام ونظل علاقاته مع موظافيه 
والغير عدا السلطة العامة خاضمة لأحسكام 
القائون الخاص .. 

/ د رحيث إنه ينضح ما تقدم أن شركة 
الأمنيبوس عيارة عن مشر وع خاص 5 تفع 
عام للطناع غممة سال ووتموع ده وليست 
مر فقا عاما بالوضع المتمارف عليه فى فقهالقا نون 
العام لآن الساطة العامة لا ملك الكلمة العليا فى 
إدايته ولا شارك اثثثر ا كا انيلا فى أوجيربه 


يلل 
وليس لها الرأى النباث فى: تمويلها أو التصرف 
فى أمو الها ولا تملك البت فى مصين المشروع 
بصفة نهائية وليس فا فى مجلس إدارة الشركة 
مندو بون برددرنءق الاعثراضعلى القرارات 
الثى يصدرها ومن ثم يصبح القرل إعددم جواذ 
وضع أمواها تحت الحراسة قولا يعتررهالشيك 
فى أ كش من ناحية ( القانون الادارى للدكتور 
تؤاد مبثا ص 114). : 
ثأنيا ‏ عن عدم جواز وضيع أموال 
ا 


اعترض الدفاع عن الشركئين على ما طليه 
المدعون من وضع أمرال شركة الأمنييوس 
نحت ار اسة ترديداً لرأىقدم عدل عنه الفقه 
والقضاء من زمن بمعيد. وكان المثادرن به 
إستندون إلى حجتين , 

و حجة قائونية ‏ لآن دق الانسان 
فى إدارة ماله واستماله هو أ-د الحقوق المدنية 


| التى يتعلق القنع برا واستهالها بالنظام المام فبى 
| جزء متمم لكالته الشخصية وأهلينه لا يجوز 


الاعتداء عليه إلا 3 الحسالات وبالإجراءات 
الى ينص عليها القانون والقانون لا ينقص من 
حق الفرد فى إدارة ماله والتضرف فيه إلا فى 
حالات المته أو البله أو السفه أو ضعف القوى 
المقلية التى تثبتها امحسكة انخخصة ومن ثم فلا 
يجوز أن كل القضاء المستعجل نفسه محل تلك 
المحكة فى هذا الاختصاص , 

+ س حجة اجئاعية ب فقد رأى أصضاب 
هذا الرأى أن فى وضع موع أموال المدين 
تحت الحراسة اعنداء على الحالة الاجتياعية 
الحديثة الى تكبا الدساتير للفرد إل ورأى 
الفرتسيون فيه بمثا لاخطابات الميصومة 
أعطعةه وك وممطلعية التى كان إصدرها ملوكيم' 


سوا 


5ملل 


القداى ليقفوا بها استهال حق أحد الرعايا فى 
إدارة أمواله الخاصة ‏ أما اليرم فلا يملك أحد 
مثل هذا الحق ولا يحوز أن تحمى أموال 
الشخص رغم إرادئه إلا عن طنزيق إجراءات 
الحجر عليه . 
إلا أن الرد على ذلك لم يعد عسيراً بعد 
أن :طورت فكرة الملكية وعدات طريق 
الإنتاج وأثر موجه والرغبة فى توذيع الزوات 
تأثيرا مباشراً فى فكرة العدالة اتى ترى إلى 
أن تكفل لكل ذى حق حقه فل .بعد حق الملكية 
'مستصنتصروط مطلقاً قباسا على حق الحاكم فى 
الساطة يصبعوصة الذى كان تخول له سيادة 
مطلقة لم تكن اتلق اعثراضا أو نول مسئولية 
رمن ثم إنبار معنى السيادة فى -ءق الملكية 3 
امارت من حدق الام ف الساطة وأصبحت 
الملكية وظيفة اجتاعية تحدها مصلحة الغين 
القول بعدم جواذ وضع موع أمرال المدبن 
الظالم والعاجز هن : إدارتها نحت الراسة 
القضائية يثئافى مع ااتطور الحديث الذى بدى 
إلى تنفيذ حق الشدخص فى ماله إذا افتضت ذلك 
مصاحة الجموع 
م نان 3305 1لة 500 
« رحيث إن المشرع المصرى قد أخذ مذا 
المبدأ الأخير فى القائون المدثى الجديد قادص 
فى الادة ووب على أن الحراسة عقسد يعهد 
الطرفان يمقتضاه إلى شخص آخر منقول 
أو جموع من المال إكرن فى شأنه اداع أو يكون 
الحق فيه غير ثابت. فيشكفل هذا الشخص 
عفظه وبإدارته ويرده مع غلته المقبوضة إلى 
من يثبت له الحق فيه # ثم أورد فى المادة ,سن 
بأنه) يوذ للفضاء أن :يأمى بالحراسة فى 
الأحوال المشار إلبها فى المادة السابقة إذا لم 


إنفني ذوى الثمأن على الجراسة فيفيم من ذلك 


أن الحراسة على بجموع المال جائرة بالتراضي 
وعن طريق التقاضى ولا يمترض على ذلك بأن 
المشرع قد أغفل الاص على جموع المال يجائب 
المثقول والعقار المنصوص عليبا فى صدر 
الفقرة الثا نية من المادة .م7٠١‏ من القانون المدلى 
إذ يحب حمل سكرته على جوازها فى هذه الالة 
كلا نوذرت شروط الاص وذلك تحقيقاً اسياسة 
المشرع فى جعل الأص عاما وشاملا ولورود 
أحوال الحراسة فيه على سبيل المثال وقيانسا 
على حكم الفقرة الأولى من نفس المادة وجريا 
على ما دج عليه القضاء من جواز وضع أعيان 
الركات والشركات والمتساجر والآرتات 
وأموال المدين المعسر تحت الحراسة القضائية , 


اللا عن عدم توافر أركان «غرى 
الحراسة , 


دقع الحاضر عن الشركئين بعدم أوأفر 
أركان دعرى الحراسة فى الدعرى الحمالية 
لانعدام التذاع واتعسدام الاطر واتعدام 
المصلحة , 

| - عن اتعدام التذاع نت داكن الداع 
أن النداع ركن أساسى فى دعوى الحراسة وأله - 
لا يقصد به النذاع على الحراسة بل الداع 
السابق عليها ل والذى تطلب الحراسة بناء 
عليه نذاع قضاق معروض على الا كم وهر 
أمى فير ثابت فى هذه الدعوى إلا ما ختص 
حصيلة المليم الثامن والذئ م ع للبدعين به 
بعد واستند فى ذلك إلى عدة أحكام يلاحظ 
عليبا جميها أنها صدرت قبل صدور القسانون 
المدنى وقائون المزاقعات الجديدين واللذين 
لا بتطلبان فى دعوى الخراسة غير الاستمجال 
الذى اله الخطر والمصاحة 3 فالمراسة 
لا يشترط لقبامها الآن توافر الأداع بل مجه 


قضاء احا الكلية المدنية 


الخوف من الخطر العاجل من بفاء المال تنمت 
يدحائزه مع توافر المصادة لطا لبها وتقديرها من 
الحكة ادل القضاء 5 ( داجع 3 عكة صر 
اردور غعاماة روص ١6‏ ), 

ب عدم اتعدام المصلحة ‏ ذهب 
الداع هنا إلى عدم وجود مصاحة للبدعين 
نبرر طلبهم الحراسة لمم لبسوا دائنين يا أن 
الحراسة ليست وسيلة للتنفيذ أو لإكراه المدعين 
على الوناء به ما فى إجراء ترى الفسكرة فيه 
إلى أصد أمى من ذلك يعاق بالنظام الاجتماعى 
والافتصادى فلا تقبل الدعوى ما إذا كان 
الغرض منبها مجرد ضمان وفاء الدين سواء أ كان 
رائعها دائتاً أو مدينا متضامنا ‏ م أنهم 


لبسوا أساب مصاحة فى أموال المؤسسة لان ' 


المصلحة لا تتكون إلا لمن له حقه فى المال أو حق 
3 رطع 0 عليه أر إدارته أو حق فى 
إدادف, 

د وحيث إن الدفاع قد استطرد فى المرافعة 
تائلا إن الشركة ليست مديئة العال فى أى 
مبلغ هربا كان أو مكالأة وأثينت ثيابة عن 
شركة الأمنبيو س استعد ادها لدفع كانة المكافآت 
ألنى تسئحق مم فى آخر دإسهبر الحالى . 

د وحبث إن المدعين فد ردروا على ذلك من 
قبل موضحين مدى مالم فى ذمة الشركة إلا أن 
الحكمة لائرى التعرض لحججبم جميعا مكنفية 
ما نسل به شركة الامنيبوس من الشيغال ذمتها 
بالمكافات المستحقة للم قانونا مناسبة اعت امها 
إيقاف أعمانها وترى طبقاً لنص أمادة الرابعة 
من قانون المرافمات الاكتفاء بالمصاحة الحتملة 
لآن الغرض من الحراسة فى .مالة هذه الدعرى 
رفع طرر حدق بهم - فايس بشرط أف 
أمكرن المصلدة فى دعري الحراسة عققة بل 


/ 
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يكنى أن تنكون مختملة فياسا على ما جرت عليه 
انحاكم فى فرأسا فى مثل هذه الحالات إذ أجازت 
الحراسة كاجراء تحفظ على بءعض أموال 
المدعى علييم الجتكين فى دعرى مسثولية مدئية 
لم ترفع بعد كا حكم فى حالة الجنحة النى يرتكبها 
القاصر الذى اتخذت ضده إجراءات جنائية بأنه 
بوذ الجنى عليه أن يطلب وضع أموال والد 
هذا القاصي المسول عنه مديئاً أو على أموال 
والدته المسئولة عنه مدنيا فى حالة وفاة والده 
وفاء لما فد إستحق له من تعريض ( داجع ح 
عكة نالبى ١م‏ أبريل سنة م4٠1‏ داللوز 
سئة م4١‏ س ووغ ) وكذلك الحراسة 
القضائية للدكثور فراج ص 107 ) . 

ج ب العدام ركن الخطر ‏ ذهب الدفاع 
عن شركة الأمتبيرس إلى عدم جداوى الحراسة 
الى تفرض على أموال الشركة مدة الايام 
القلائل الباقية على اثتباء أجل الامنيان بل 
وذهب إلى أن آعيين الحارس سيزيد من افقات 
الإدارة وان أستطييع الإفلال منها والد فى 
سبيل ذلك إلى كافة الآسباب أوردها المدعون 
أبريرا للخطر العاجل الذى ردم : 


د وحيث إن الحاضى هن المدعين لم يطلب 
توقيت الحراسة بنباية الاجل المحدد للالازام 
وإنما حدده بتسوية النداعم الموضوعى قضاءاً 
ورضاء ونمسك بتعيين المارس على هذا 
الأساس , 

درحيث إن المحكمة ترى من الجهة الاخرى 
أن ما لا يدرك كله لا يترك كله وأن الحراسة 
الى يطلبها الهال كاجراء تحفظى سيكون ا أثر 
فى صهانة بعض حقوقهم إن لم تكفل لم صيائتما 
جينا . 


د رحيث إن عبارات الإعلان الصادر من 


1 
شركة الأمنبيرس لمالها ومستخدميما بتاديخ 
ممه تلق الرعب فى نفوس قارئيه 
٠‏ فقد جاء به نتيجة لتفاتم خسارة استغلال شبكة 
خطوط أوتوبيسات الشركة بالرتم من كل 
الجرود التى بذاتها الشركة وبالاخص لدى 
الحسكومة ‏ فإن مجلس الإدارة يأسف لابلاغ 
ما يأقى بيع المستخدمين والهال : 

() أن الشركة لن تتقدم بطلب تجديد 
ترخيص الاستغلال الدى ينتبى أجله فى اليوم 
الحادى والثلاثون من شمر ديسمير سلة 19609 ء 

(!) ودليه تميط الشركة عل مستخدميها 
أوعناها أئها سرف توقف أعناها مساء يوم 
١‏ دإسمين سئة 1169 وساستغتى مع الأف 
الشديد على جميع المستشد مين والهال , 

(م) ستدفع المرئبات والأجور المستحقة 
فى ١م‏ ديسمير سئة ١69‏ كالممتاد وتشرع 
نور بعد ذلك فى حساب مكافأة نباية الخدمة , 

« رحيث إن الهال وقد أعلئوا أخيراً 
بتنبيه الشركة وحالتها لم يكن فى وسعبم إلا 
الالنجاء إلى القضاء ليقضى لم يحقرقيم بعد 
[نيامما وللتحفظ على أ موال الشركة لين الفصل 
فى ثلك الحقوق بعد أن كشفت لم شركتوم عن 
حالتم! التى يرثى لها والتى ثقر فيرا صراحة. بعدم 
تملسكرا للسيارات الى تقوم بأشغيلها 5 

« رحيث إن أص تقدير الخطر متروك 
القضاء وقد جاء نص المادة .لا من القسائون 
المدثى عاما مطلقا فى هذا المقام حيث يتسنى 
للدحاكم أن تواجه به أحوال الحراسة الى خشى 
فيها صاحب المصاصة: خطراً عاجلا من بقاء المال 
تحت يد حائره فيختاسه أو بثلفه أو تغين فيه 
عاديا أو ممنوياً ( براجغ المادة 1.15 مرن 
المشروع القويدي للقانون المدتى المقابلة للمادة 


العدد السابع - السئة الثالثة والثلاثون 


.مب من القانون .قبل حذف هذه العبسارات 
بممرة لجنة المراجمة )  ,‏ ' 

د وحيث إنه يبين بما تقدم أن أركان 
دعرى الحراسة الموجبة من العال إلى شركة 
الأمنيير سن مترائفرة جيفا ‏ بتحقق المصلحة 
وبتوافر الخطر وأن تعيين حارس قضاق على 
أموال الشركة لا يتعارض مع تنفيذ أصس 
إدارى صادر من السلطة الإدارية وأن وضع 
جموع أموال المدين تحت الحراسة أمى جائز 
قانو نا ومنل م" ثم يكون طلب الحراسة الموجه هن 
الهال فى عله وواجيا الآم به ء 

م وحيث إن حضرة وزير الشئون البلدية 
والقروية ل يبد اعثراضا على ترشيحه لا<راسة 
فترى المحسكة تعبينه حارساً لأاداء المأمررية 
الموضحة منطوق هذا الحم : 

د وحيث إن الآمر ليس كذلاك باللسبة 
للطإب الموجه من المدعى الرابع والخمم 
امتدضل بصفتهما مساهصين اضآ لة نصيببها من 
جهة و لعدم استطاعة الحكة الفصل ف طلببا 
بغير الاعرض لتصرفات مجلس إدارة الشركة 
لمعزفة ما إذا كانت قد نمت صيحة أو قد شاما 
الغشس نضلا عن أن سكرتهها مدة طويلة طويلة على 
هرقف الم شركة مئيما يبعد عن طلبيما عتصر 
الاستمجال الواجب توافره الحم فى طلب 
الحراسة ومن ثم ثعبن رفض طلب الراسة 
الميدى منيما مع [لزاميها بالمصار يف المناسبة . 

د وحيث إن المدعى علييسا الأول ند 
خسرت دعوى اللراسة اأرأوعة من المدعين 
الثلاثة الأول رومن م ثمين إلرامبا مصاريفها 
طبقاً لنص المادة بوم مراقعات . 

د وحيث إن الثفاذ المعجل ويلا كفالة 
واجب بقرة القائرن فى هذه اللالة عيلا بنصنى 


قضاء احا الكلية المدنية 


المسادة ىل مرائءات فلا ترى المحكية 
علا.انص عليه فى منطوق حكباء . 


(قغية ساو ى اد صاوى عن نقسةه وبصفتة وآخرين 
شد شركة الأمنييوس العمومية ااصربة وآخرين رقم 
4٠‏ لاسئة 807 ١‏ كلى مصر رئاسةوعضوية حضرات 
القضاة حانظ هريدى ومصطن كيره وحمد القاش ) . 


/ا 
٠‏ دإسمسر سئة 1959 
محكمة القاهرة الابتدائية 

| سس ماهى طريعة الشيك من التاحية القالولية , 

ب ب ماهو أثر الأعي الصادر من الساحب إك 
السحوب عليه الشيك يعدم الدقم , 

س ماهو الاجراء الواجب على السحوب عليه 
ااذه فى هذه اطالة الأخيرة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - يعتبراأشيك دائماً أداة وفاء والوفاء 
به يعد كالوفام بالتقود فيعتين تسم الدائن 
للشيك وفاءاً صححاً من جانب المدين ولكنه 
وفاء معلق على شر ط دفع قيمته فعلا -. فإذا 
تحقق الشرط استيد أثره إلى الوقت الذى نشأً 
فيه الالترام وإلافيكون للدائن الخبار فى رفع 
الدعوى المترئية على الشيك أو الدعرى 
المثرتبة على المق الذى من أجلة ألثىء 
الثبيك . 

؟ - يحب أن يكون للشبيك مقا بل وفاء 
دوزو جومم قائماً من قبل وقابلا للسحب 
بكونه محئقاً وستحق الأداء. وأن يقبل 
المسحوب عليه وفاء الثشيك » ويسئتبع ذلك 
عدم أححقية السساحب فى إمكان استرداد مقابل 


١114 
الشيك الذى أصدره أو بإصدار الآمس إلى‎ 
المسحورب عليه بعدم دفعه وإلا تعرض‎ 
للمسئولية الجنائة - فكيف مكن تفسير‎ 

ذلك ؟ 1 

© - يحب على المسحوب عليه اليك 
الاستباع من صرفه إذا حدثت لديه معارضة 
فى الوفاء ‏ والممارضة تجوز من كل ذى 
مصلحة . ومعارطة الساحب لا تجوز إلا فى 
حالتوضياع أو سرقة الشرك فقط . مقاسا على 
الاحكام الخاصة بالكمبيالة ‏ والمعارضة 
تجوز على أبة صورة من الصور وبكون من 
أثرها امتتاع المسحوب عليه عن الوفاء 
انتظاراً الفصل فيبا مع ترتيب كل آثار 
حجز ما للمدين لدى الغير فى هذه الحالة 2 , 


امار 

رخيث إن المدعى فر أسيس جر جس أقام 
الدعرى د قم> و١‏ سنة١‏ و ركى القاهرة بصحيفة 
قال فهها إنه تقدم لبنك باركايز للممتلكات البر بطانية 
المسئقلة اصرف شيك دم 014.5 بمبلغ , اج 
من حسابة الجارى به بتاريخ 0١‏ مارس دئة 
هوا أرفض اليك الصرف نحجة أن هناك 
شيك رتم ه. ؛ ال كان قد <رره هو البدمى 
عليه الثالى بمبلغ .و4 جنيها على نفس البنك ثم , 
أضطر لإصدار أ بايقاف صرفه لأسباب 
خاصة وبالرعم من ذلك أصر البنك على موقفه 
ما .دفعه إلى إنذاره رسيا تاريخ 9" مار س سئة 
١ه‏ بأنه لابجمرز له أن يحتجز قيمة ما له مت 


| بده مادام لم يصدر أمر حجن من اجبة الختصة 


(1) ينتاف مذا المم , 


1١4 
ولا تقدم بعد ذلك إليه طالبا صرف الشيك‎ 
بمبلغ‎ ١401 دتم م١1 بتاديخ ب ابريل سنة‎ 
.وجلا و. ؛ ملا قيمة رصيده الدإئن رفض‎ 
كذلك فرفع دعواه طاليا إازام المدعى عليه‎ 
الارل ( بنك باركايد ) فى مواجمة المدعى عليه‎ 
الثانى حمد جمال الدين عطية بأن يدقع له مبلغ‎ 
4.ه جنيها و.؛ مليا والفائدة القائونية من‎ 
المطاابة الرسمية للسداد مع المصاريف والاثعاب‎ 
والنفاذ مع حفظ حقه فى طلب التمريض‎ 
يدعوى مستقلة سلا أن ممد جمال الدين عطية‎ 
قد رفع الدعرى ,4 سئة ,و١ ضد كل من‎ 
فر أسيس جرجس المصرى بنك باركليز طالبا‎ 
إلزام الآرل بأن يدفع له مبلغ .وغ جنيها قيمة‎ 
الشيك الذى حرره له تاريخ أو برابر سنة‎ 
على المدعى عليه الثانى والذى أصدر‎ ل96١‎ 
أمره إأبيه بايقان صرفه مع الحم بصحة الجر‎ 
التحفظي الموقع على ما للمدين تحت يد البنك بما‎ 
بو اذى قيمة الثديك سااف!لذكر مع إلزام المدعى‎ 
عليه الأول بالمصاريف ومقابل اآعاب الحاماة‎ 
, والتفاذ‎ 

د رحيث إن الحكة قد.أمرت عنم كل 5 
المدعربين 'الاخرى ليصدر فيبما حكم واحد 
لاتماد مرضوعبما ٠‏ 

د وحيث إن الوقائع الى لا نذاع علما من 
الخصوم تتلخص فى "أن فرأسيس جرجس فد 
حرر بتاديخ مم فبرابر سئة هو( اشيك رةٍ 
.اب اصالح عمد جمال عطيه غلى بنك باركاين 
بمبلغ .و جنا وفى امس اليوم طلب إلى 
البنك إلغساء أمر الدفح فأعاد البنك الثميك 
المذكور للمستفيد لأن الدفع موتوف بأمر 
الساحب فيادر المستفيد بإنذار البنك منيبا عليه 
جز قيمة الشبيك الصادر لصالحه وعدم صرفبها 
إلى الساحب حتى يفصل القضاء فى التزاع ثم 


العدد السابع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


أردف بتوقيع الحجز التحفظى على ما للساحب 
تحت يد بنك المسحوب عليه بتاديم ؟ نوفر 
اسنة 1461 يننا قام البنك من جا نيه باخطار 
الساحب بايقاف صرف البنك الصادر منه لصالح 
من ججمال عطيه بناء على تعلياته وحجره قيمة 
هذا الشيك مضافا [ايها ٠٠‏ ين للمصاريف 
المتدتبة على ذلك من حسابه طيقا للمتبع فى 
البنوك انحلية إلى حين دفع الشبيك أو إلغائه 
مع ضرورة إبداذ ااشيك فى هذه الحالة لينسنى 
له الأفراج عن المبلغ المحجوز لحسابة ‏ ودا 
م يرق ذلك فى نظر الساحب انذر البنلك بتاريخ 
و مارس سئة1 196 بوجوب رفع أمر الحجن 
الذى أصدره يخا لفته للقانون حملا إياه مسو اية 
عله هذا إذا أصر عليه , 

د وحيث إن الفضل فى هذا الأذاع بتطلب 
بحث الأمرر الائية ث 

أولا ‏ ما هى طبيمة اليك من الناحية 
القائونية, 2 ْ 

ثانيا ما هوق أثر الام الصادر من 
الساحب إلى المسحوب عليه الشبيك بعدم الدفع. 

ثالثا ‏ ما هو الإجراء الواجب على البنلك 
اتخاذه فى هذه الحالة الاخيرة . 

أولا ‏ عن طبيعة الشيك من الثاحية 
القانونية . وص 

0 ترد كلية الشيك فى القانون التجارى 
المصرى إذ عبر عنها المادة ١١‏ بأنها أوراق 
الحوالات الراجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو 
الأوراق المتضمنة أمرا بالدفع . 


-2382 31520165 ناه غنا7 له صمأكةمواوقة 
أمعتصعئهم عل 025 


ووردك هذه الكلمة لأول مرة فى التشربع 
المصرى فى المادة 4م" من قانون العقوبات 


قضاء المحاك الكلية المائية 


الصادر فى سئة ١489‏ الى نصت على عقاب 
من أعطى د إسوء ني شيكا لا يقابله رصيد قائم 
وقابل السحب أو حكان الرصيد أفل من قيمة 
الثبيك أو سحب بعد إعطاء الثبيك كل الرصيد 
أو بعضه حيث يصبح الباق لابنى بقيمة الثنيك 
أو أمر المسحوب عليه الشبيك يعدم الدفع» 
والقائون التجارى لم يعن بتعريف الهبك وكل 
ما ورد فيه خصوص الأوراق الواجبة الدفع 
لدى الاطلاع لا يعدر ثلاشمواد خاصة بيعاد 
تقديم وله الأرراق للسيحورب عليه مم آنا ( 
وكيفية إثبات جوع الحامل (م؟() وأحوال 
سقوط حتى الحامل على الساحب (م197) ومن 
ثم كان من المتمين الااتجاء إلى أحكام الكمبيالة 
باعتبارها الشريعة الغامة لللأوراق التجارية ‏ 
فقال البعض مق إن الشيبك هو فى الحقيقة كببالة 
مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مع فارق ظاهر 
وهو أنالكبيالة قد تستعمل كأداة اثتان تسرى 
على الحقرق الأجلة نا الشيك يستعمل سحب 
نقود مستحقة لدى الطلب سواء فى مكان إنشائه 
أو فى مكان آخر ولذلك اعتبر أداة وناء فقط 


فلا يثيه أية مسألة متعلقة بالائزان ‏ وللشبيك * 


.وظيفة نقدية باعتباره أداة لسحب النقود 
مابين الساحب والمسحوب عليه وباعتباره أداة 
صالحة لنسوية الحقوق الساشئة بين الساحب 
والستفيد وما بين المس:فيد وحلة الشميك المنما بين 
واكن ماهى الماهية الفانو نية اعملية الوثاء للدائن 
الذى قبلاستلام الشميك بدلا منالنقوه . ذهب 
بعض الفقهاء إلى أن هذه العملية فى وفاء بغين 
الثىء المتفق عليه غم سعنوع مه مملئعة 

إلا أن هذا الرأى ليس بالراجح نتها لآن 
الوفاء مقا بلعلية استئنائية #فترض مد بنامأز وما 
لاإستطيع وفاء دينه بنقود أيسعى إدى دائنه 
حمله على قبول الوفاء بشىء لاف المتفق عليسه 


14 
أما الوفاء بالثميك فليسكذل كلانه طريقة عملية 
للوفاء جائرة قانونا إذا ارتضاها الدائن فضلا 
عن أن المادة ب0٠7‏ من القانون التجارى تقضى 
بصحة وناء الديون الحالة إذا ثم وفاؤها بنقود 
أو بأوداق تجادية ولا جدال فى أن اليك 
يدخل فى عداد الآوراق الجادبة ومن ثم كان 
الوفاء بااشيك يعدل الوفاء بالنقود فيعتير تسلم 
الدائن للشيك وفاء يسا من جانب المدين 
ولكنه رناء معلق على شرط دفع قيمة الثيك 
فعلا فاذا دفع قيمة الثنيك اعثير الوفاء حاصلا 
فى الوقت الذى قبل فيه الدائن تسل اليك عملا 
بالآثر الرجعى للشرط الموقف تطبيةا للقساعدة 
الواردة ف صدر الفقرة الأولى من امأدة .بام 
من القانون المدنى ونصما «١‏ إذا تحقق الشرط 
استند أثره الىالوقت الذى نش فيه الا لثرام.. الخ, 
أما إذا لم تدفع قيمة اليك فيكون للدائنالخبار 
فى دفع الدعرى المترئبة على الشييك أو الدعوى 
المثرنبة على الحق الذى من أجله ألثىء الشيك 
دون أن بكون له الحن فى المع بيلهما أو أن 
يستولى على مايريد على حفه , 
ثانيا - عن أثر الام الصادر من ااساحب 
الى المسحوب عليه الشيك يعدم الدقع ٠‏ 77 
بين مما تقدم أن |أشيك بعتن أداة وفاء 
وليس أداة اثثمان ويستنبع ذلك أن يكون له 
مقابل وفاء 01 يب أن بكرن قائمأ 
أى «وجوداً من قبل وأن يكون قابلا إلسحب 
بكونه محقفا وهستحق الآداء أو معرناً بنقرد 


1 وأن قبل المسدوب عليه وفاء اليك وهذا 


بدوره إسلتبيع عدم أدقية ااساحب فى إمكان 
استرداد مقا بل الشيك الذى أصدره أو باصدار 
الام إلى المسحو ب عليه بعدم دقعه وإلاتءعرض 
للمسدو لية اجنائية ‏ لهاذ| يفسر ذلك من الوجهة 


| القانونية ؟ يمكن القرل بأن ذلك راجع إلى 


1١14 


ملكية الحامل لمقابل الوفاء ومن ثم فليس 
للساحب أن يسترد هذا المقابلاو أن يلغى الأاص 
الصادر منه بحس المقابل لدى الأسحرب عليه 
فباسا على تملك حامل الككبيالة مقابل وفامها 
كا كن القول بأن الساحب يوكل المسحوب 
عليه فى دقع مبلغ للمستفيد وإنه إذا كان 
الوكيل فى اللاصل قابلا للعرل إلا أن المتفق عليه 
فقها رقضاء هر أن الوكالة لا تتهى. يارادة 
الموكل المانهردة إذا كانت مقررة لمصاحة الوكيل 
أو مصلحة الغير وبما لا جدال فيه أن الشيك 
حمل وكالة مقررة لمصلحة المستفيد أو الحامل 
وتحريم سحب مقابل الوفاء أو الرجوع فى أصس 
الدفع تمتبى تسرولا اتداول الشبيك وضمانا خلة 
الشميك المتعاقبين ٠‏ 
ثاثا عن الإجراء الواجب على البنك: 
اتخاذه فى سمالة صدور أم بعدم دفع قيمة الشيك 
إذا كان القانون ينبى الساحب عن سحب 
مقابل وفاء الششيك أو عن إصدار أمر الإسحوب 
عليه بعدم دفعه فإنه يتعين حث الإجراء الذى 
بتعين على البنك المسحوب عليه الثبيك باتخاذه 
فى حالة المعارضة لديه فى الوفاء ‏ لاشك فى 
أن الواجب على البند فرمثل هذه الحالة الامتذاع 
ع الدفع إذا حصلت معارضة صويبوة فى الوفاء 2 
والمعارضة تجوز طبقاً للفراعد العسامة من كل 
ذى مصلحة 1 


المسحوب عليه من الوقاء 
كدائتى الساحب أو دائتى الحامل أو منوكيل 
تفليسة كل من الساحب أو الهامل ا تحون 
المعارضة من السساحب أو الجامل فا هو أثر 
الممارضة المقدمة من أولها ؟ إن عدم جوان 
الرجعة فىالمةًا بل الواردة فى المادة بسم'عقو بات 
تستتيع منع كل معارضة من الساحب يشلتب 
عليها حيس الما بل وإنا يحون له المعارضة فقط 
فى حالتى ضباع أو سرفة الشببك قباسا على الا<كام 


الخاصة بالكبيالة فى هذا الشأن و#صل هذه 
المعارضة على أيةصورة فيجوز [جراؤها بارسال 
خطاب عادى الى المسحوب عليه يا يحوز أن 
تقع فى صورة حجزما لليدين لدى الغير باعنباره 
دائنا لسارق الشيك أو لمن مثر عليه ولا يحوز 
وإلا أعثير سىء الئية وعرض نفسه للعقاب ْ 
ويكون من أثر المعارضة أن' بتنع المسحوب 
عن الوفاء اننظارا للفصل فيبا وتسرى فى هذه 
الحالة كل آثارحجز ما للبدين لدى الغير . 

د وحيث إنه بانرال القواعد المتقدمة على 
وتائع هذه الدعوى تتضح الحقائق الآنية : 

أولا ‏ إن معارضة فر أسيس جرجس 
الساحب لدى الينك فى وفاء قيمة اليك 
الصادر محمد جمال عطية مغارضة غير صحيحة 
اصدورها فى غين حااتى الضسياع والسرقة 
ولا يبررها إبعاده سوء النية عن نفسه اعتادا 
على أن الثميك الذى طلب إيقاف صرفه إستئد 
إلى معاملة سابقة تعهد المستفيد فيبا بتوريد ٠٠١‏ 
طنا من الحديد اظير مبلغ 666ل جليه دفع 
منبا. ٠ه‏ جنيما عندالتعاقد بتاريخ اما 
لنسليمه نصف اللكلية وس( له الشديك لتوريد 
اانصف الآخر لآن الثابت من مراجعة المستئد 
المقدم منه يد لعلىقيام الصادر له الشبك بتوريد 
عشرة أطئان من امد يد من أصل السكية 
المتعاقد على توريدها إعقد الاتفاق أغخرر نيما 
وقد تمت امحاسية بيئبما على أساس خصم جليه 
وا<د عن كل طن فأصيح القن المستحق هر 
4١‏ جنيرا وم القيمة النى در الشيك 
بشأنها وال أقر المستفيد عندئك بقبضبا دون 
اننظار لوفاء البنلك اقيمة اليك ويدل على 
ذلك اتحاد تاديخ هذا الإيصال مع تاريخ إصدار 
الشبك الموقوف صرفه يأر الساحب . "' 


قضاء انحا ع الكلية المدية 


ثائياً ‏ إن المسفيد قد لجأ إلى المطالية 
بقيمة الشيك الصادر اصابكه لإقراره ملفا بقبض 
تمن الحديد الذى قام بتوريده فى الإيصال المقدم 
من الساحب وهذا من حقه قانونا وإذا كان 
للساحب رجه فى المطالية بوذا المبلخ بطريقة 
أو بأخرى فليس له أن يءارض المسحوب عليه 
فى الوفاء بقيمة الثميك الى تعاق ما حق المنتفيد. 


ثاثا إن البنلك بامئتاعه عن صرف قيمة أ 
الشيك اللستفيد وعن صرف الرصيد لأساحب 0 
يرتكب أىخطاأً إستنيع مسئو اينه فهذا الإجراء | 
بقضى به عليه العرف المستقر لدى البنوك فى | 
هذه الممالات يا فد أملاه عليه حرصه كوكيل 
مسئول على التوفيق بين مصاحةٌ موكاه ومصاحة | 
المستفيد الذى تعلق حقه عمال الأصيل إديه ‏ 
فضلا عن أن معارضة المستفيد لديه ترتب نفس ) 
الآثار النى يرتيرا حجر للمدين لدى الغير و بالتالى | 
عن اسل المال لليدين , ا 

د وحيث 421 بالتأسيس على 5 أقدم يتعين | 
المسكم إلزام أرأسيس جرجس بأن دايع ا 
اللدعى قيمة الثبيك الصادر مئه اصالحه بتاديخ 
عم( | زهو وقدرها .وغ جنيرا مع الممكم 
إصدة الحجن المرقع اصالحه تحت بد بنك 
باركي بتاريخ 7 رفير سنة 9و١‏ وجمله | 
نافذ| لاستيفائه الشرائط القانونية وبتعين بالالى | 
إلزام البنك بأن يدفع فقط لفرنسيس جرجس | 
ما زاد عن المبلغ اكوم به آنا وهر باق | 


رصيده الدائن لديه 057 


( قضية الأسئاذ عمد جال الدين عطية ضد فريس 
جرجس المصرى وآخر رقم 44 سلة 567 | 
كلى مصسر والنضية اارفوعة من فراسيس جرجس 
اللصرى ضد مدير بنك باركليز والمدعى رقم 1١٠55‏ 
اسئة ١901‏ كلى مصر رئاسة وعضوية حضسرات الفضاة 
حافظ م ريدى. ومصطق كيره ود الفلش ) ٠.‏ 
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لفك 


19409 دإسمير سية‎ ١6 

حكمة القاهرة الابتدائية 
| سس دفع رمدم اختصاص الاك بنظر الدعوى . نس 
الادة ١8‏ من قانون اظام القضاء .' أعمال السيادة . 
ماهيتها , مداها , 
ب س دق المكومة في إصدار الفوائين والأجمال 
المنصلة مهذا الحق هو من أشهال السياذة . الفرق ما بين 


| الأعمال المتصلة :بأعداد القوائين وصمل السلطة التنفيذية 


فى وضع اللوائع اللازمة لتنفيذ القوانيت » 
س لاشهمة البورصة . إجراءات وشعها , عمل 


٠ إدارى‎ | 


المبادىء القانو نية 


١س‏ مجمع الفقه والقضاء. على أن 


| المقصود. بأعمال السيادة هى تلك التى تنظم 
| العلاقة بين مختلف السلطات العامة ' النشربعية 
| والتتفيذية والقضائية والاعمال لق تصدر 


عن الدولة باغتبارها من أشخاص القانون 
الدولى العام وفى اجملة فإنها الأعمال التى 
تتصل بسلامة الدولة الخارجية والداخلية 
الى يحب أن تسمو على كل اعتبار آخر أو 
لنى تحكم روابط ذات صفة سناسية ظاهرة . 


ات الأعمال التى تمارس الحكرمة 


| بواسطنها حقبا فى إصدار القوائين هى من 
| أعمال السيادة أما عمل ااسلطة التنفيذية 
| الخاص بوضع اللواتح اللازمة لتتفيد 


القوائين فلي منبا وإثما هو عمل إدارى 


احتّى بالنسبة لواح العمومية الصادرة من 


السلطة التنفيذية بناء على تفويض من البرلمان 
فإنها تعتيل عملا إداريا . 


معام" 


1145 


٠‏ - إجراءات وضع لانحة بورصة 
مييا البصل وتعديابا هى قرار إدارى تختص 
انام المدنية بالدعاوى التى يرفعبا الأفراد 
على الإدإرة بتعوريضهم عن الضرر المترتب 
عليه إذا صدر الفا للقوائين . 


امكو 

دبما أن المدصى أقام هذه الدعوى بصحيفة 
أعلنت ددص عليه فى .م أغسطس سئة ١46.‏ 
طلب فيها الحسكم بإلرام وذادة المالية بأن تدفع 
له مبلغ عه م بعباه ج والفوائد بواقع ٠‏ بز 
سنويا من ١م‏ بو ليو سئة .146 حتى السداد مع 
المصاريف والاتعاب وشمول الحم .بالتفاذ 
المعجل بغير كفالة . وقال ممرساً لدعواه إنه 
كان بملك مروم قنطاراً ووب رطلا قطن جيزة 
.م مودعة بمحاج عبد امجيد اسماعيل بركات 
يدمنبور مكولة من و١‏ بالة عبارة عن أديمة 
لوطات ثم حليجما فى ع ؛ ‏ مهن أبريل سنة ١96.‏ 
وظبر من نرزها أن منبا عشرة بالات دلية 
فرلل جود إلا بيع رست بالات مرب دابة 
فولى جود ولسعة باللات من ركبة جود وثلاثة 
أنمان وأدبعة بالات من رلية جرد رمن ٠‏ 

ولا كانت هذه الكنية تزيد ماثتين وخمسين 
فنطاراً وبصح التعافد عنهبا ببورصة العقود 
خصوصاً وأن الأصول الاجارية لدى التاجر 
الذى يود احائظة على مركزره وتمئب تقليات 
السرق :وجب تغطيتها عن طريق بيعما ببورصة 
العقرد ونظرأ لآن هذه الكية من القطن قصير 
الثيلة فقد باعبا فى با؟ من مارس سن .60؟١‏ 
بسعر .4 | ول ربالا للقنطان الواحد تسلم شين 
بوليو سئة .16ؤ . ولماكان العرف قد جرى 
على أن النكمية انى تسل تنفيذأ لعملية الكنتر اتات 


العدد السابع السية الثالثة والثلاثون 


وهى ما تسمى باافليارة بحب أن لا تزيد عن 
لوطين وذلك يستدعى إعادة كبس القطن المذكور 
وجعله لوطين بدلا من أربعة خصوصاً وأنرتبة 
فرزه سمح بذلك فيصبمح أحد اللو طين منرأبة 
فولى جود إلا ثمن والثانى من رتبة جود ور بسع 
روكلا الرتبتين صالحة للتسلم ف مواغيد الفليارة 
الى ننكون فى بوم ؟ أو ١١‏ أو 70 من شبر 
ونيو سئة .وو( حسب رغبة البائع - وتمبيداً 
لذلك انصل المدعى ببانحاج الذى به القطن ليقدم 
طلبا إلى تفئيش منع خلط الفطن بالبحيرة بإعادة 
كبس القطن امد كور كبسا مائيا وتقدم انحاج 
بطلب إلى التفتيش المذكور فى ١"‏ من مابو 
سنة .وو( عن ماثة بالتضنبا أقطانه هو . وفمل 
ذلك تمبيدا لتسليم القطن فى فليارة ؟ز أو بر 
يوئيو سنة .وول عيما يتم إعادة كبسه حيث 
لا يوجد فى القانون ما يمنع عملية إعادة كبس 
القطن بتوحيد اللوطات خصوصا وأن دانته 
متقاربة ومتجانسة إلا أن التجار ذوجئرا ٠١‏ 
من يوايو سلة 1966 بصدرر قرار باطل من 
وذير امالبة بعدم تسلم القطن المماد كبسه فى 
فليارة شبن يوئيو سئة .و( فنظل التجار 


| الوزارة إلا أنما أصرت على هذا القرار الذى. 


أغلق باب النسليم فى وجوهبم'ومنهم المدعى 
وترتب على ذلك أن حل آخر ميماد لنسلم 
فليارة شبن يوأيو وهو يرم 87 هن إوأبو 
سنة .1460 وم يكن أمام الاجار إلا تصفية هذه 
الكنتراتات التى باعوها ودفع فرق |أسعر يوم 
؟؟ من يوايو ستة |946٠‏ واستعادة شراء قله 
الكثثر انات وإلا تعرضوا لخطر الإفلاس اذا 
توقفرا عنذلك وأجريت تصفية عقودم إجباديا 
مع تحميلبم فرق ؛ بز علاوة على سعر التصفية 
حب قرانين البررصة وأضاف المدعي أنه 
فى آخر بظة لفتح البورصة فى يوم 0" من بو نير 


٠‏ قضاء الحا الكلية المدنية 


سنة ١0.‏ إستعاد إجباديا ثعراء هذا العقد فى 
الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة وهو ميعاد 
غلق البورصة بسعر القنطار ماثة ومسين ربالا 
وبذلك خسر عو م و 407/؟ ج وما كان سر 
هذا المبلغ لو أن وذير المالبة لم يصدر قراده 
الباطل . وقد لجأ التجار إلى رئيس بحاس الدولة 
لبحم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيك القرار 
المذكور فحكم فى وم من يوايو سئة ١45.‏ 
بإيقاف تنفيذه إلا أن المدعى لم يستفد من هذا 
الحم لصدوره بعد أن كان صسنى مركزه فى 
7٠١‏ بوليو سلة 6و( وأضاف أغيراً أنه مادام 
هذا القرار قد صدر باطلا وترتب عليه ضرر 
هى تلك السارة ااتى لحقته فتسكون وزارةالما لية 
مسئرلة عن تللك الخسارة يضاف إايبا تعريبض 
لا بقل عن ألفين جديه . لآن هذه الحسارة 
أثرت على مركيزه تأثير] شديدا مع حفظ حقه 
فا يستجد من السائر بسبب بقاء القطن إلى 
الآن لعدم [مكان تسليمه لاستحالة إعادة كبسه 
بناء على القرار الباطل , وقدم تأييداً لدعواه 
عدة مستئدات خاصة بالمرضوع رصورة رسمية 
من قرار رئيس مجاس الدولة الصادر فى ٠‏ من 
يوليو سئة ١6.‏ بوقفه العمل بالمادة ٠م‏ 
مكررة من اللائحة الداخلبة لقسم الاقطان 
ببورصة مينا البصل وهى المادة الى أضيفت 
للائحة المشار إليبا مقتضى المادة الأرلى منقرار 
وذير المالية الصادر فى ٠١‏ من يوثير سئة .ه14 
والثور فى عدد غير اعتيادى هن الوفائئع 
المدمرية فى نفس ااتاريم وذلك فقط فها اشتمات 
عليه أحكام المادة .و مكررة المذكورة فى فقرئها 
الأخيدة من سريائها بأثر رجعى على العقود الى 
أبرمت قبل العمل بقرار وذير المالية المذكور 
م قدم 9 عكة القضاء الإدارى الصادر من 
المرضوع فى +م من فبراير سئة ١969‏ وقضى 


14 


بإلغاء القرار الصادر من وزير المالية فى ٠١‏ من 
يوليو سئة .ى! سااف الذكر سيب بطلانه 
لعدم عرضه على قسم النشر يسع يمجلس الدولة 
ولما أص عليه من أل رجعى شالف فيه 
الدستور إذ استمدت قاعدة جديدة وجعل ها 
أثرا رجعيا بأن تسرى على المقود الى أبردت 
قبل نفاذها . 

دوا أن وزادة المالية دمت يدم 
اختصاص المحاكم بنظر الدعوى إستنادا إلى 
نص المادة م من تانون نظام القضاء د4١‏ 
سئة 1444 النى تنص على أنه ليس السام أن 
تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى.أعبال 
السيادة . وقالت الوذارة شرا لادفع بأن 
أعمال السيادة هى الأعمال التى تباشرها الدولة 
بصفتها سلطة عامة عند قيامها بوظيفتها السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية والحر بيةسواء أكانت 
هذه الأعمال ذات صفة عامة أو خاصة وهذه 
الاعمال لا تخضع لرقابة حاسم مطلقا . كا أنه 
من المقرر أن الحمكومة لا تسأل دن اانشريعات 
الى تصدر سواء صدرت فى صورة قائرن أو 
مسوم أر لانحة أر جرد تراد وزذارى وذلك 
طبِيما لمبدأ فصل السلطاتولأن هذهالنشريعات 
يا كانت دورتما تشريعيات عامة تدخل 3 
صم أعبال السيادة . 

دوا أن وزارة المالية أضافت دنعا آخر 
هو طلب إيقاف الفصل فى هذه الدءوى حتى 
يفصل تهائيا فى قضية جنحة غش القطن النى حكم 
فها من محكة ميئا البصل بالبراءة واستأنفت 
النيابة لمك وطرحت الدعرى أمام حكة 
الإسكندرية الابتدائية وحدد طا جلسة ,م من 
مارس سئة 14617 وذلك تطبيقا للمادة وذأيكرا 
مرانمات لأن الأنطان ااطااب بتعسويض 
الخسارة الناتجة عن بيعبا نتيجة القرار المشماد 


إليه وهى حاايا «وضوع الدعوى الجنائية 
المرفرعة من الثيابة العامة ضد تجار الأفطان 
ولا يأ اافصل فى الدعوى الحاضرة إلا بغد 
الفصل ف قضية الجلحة , وااتوت الوزارة فى 
دفاعرا إلى طلب الحم أملاً لعدم اختصاص 
انحام بنظر الدعوى ب واختياطيا بإيقاف 
الفصل فى الدعرى حتى يفصل تمائيا من محكمة 
اسكندرية الإبندائية دائرة الجنح المستأنفة فى 
دعورى خلط القطن مع حفظ حق الوذارة ى 
إبداء دفاعم! الموشوعى'كاملا فيا بعد , 

وبا أن المدعى رد على الدفع الأول بأن 
التشربع الذى لا تسأل عنه السكرمة هر 
الذى' بصدر مطابقا الارضاع الدستودية 
.والفانوتية شكلا وموضوبا . أما إذا لم يكن 
كذلك فيمتر عملا تعسفيا خاطثا لا تستحق 
احماية وقد قضنت محكة الفضاء الإدارى ببطلان 
قراد وذير المالية وبذلك أصبح هذا القراد 


عملا تسفيا لا يستحق الحاية ب أما ون الدقع, 


الثانى فقال المدعى إنه لا بوجد فى القانون 
' ما إفيد أن إعادة كبس القطن جريمة وقد ذكرت 
ذلك يحكة القضاء الإدارى فى حكبا ما أشارت 
لقضية الجنحة اإارفوعة من النيابة ضد هن 
أعادوا كبس أنطائهم وقالت إن الغش الذى 
وجب النيابة إلى دؤلاء الأشخاص ليس بإعادة 
كبس القطن بل بإضافة عناصر أخرى إليه 
كالقشرة والكنسة وما شابه ذلك وليس فى 
القضية الحالية ثىء من ذلك لأن المدعى [متنع 
عليه إعادة كبس تطنه النظيف المتقارب الرتبة 
بسبب هذا القرار اأباطل الذى حم بيطلانه 
ومن ثم فلا توجد أى رابطة بين هذه القضية 
وجنحة فش القطن ولذلك فإن المدعى يصمم 
على طلباته , 

دوا أنه عن الدفع الاول الخاص يعدم 


اختصاص انام باظر الدعرى لآن موضوعبا 
من أعمال السيادة فيقتضى الفصل فيه إستعراض 
أعبال السيادة وتوضيح نطاق هذه الأعمال حتى 
تنبين المحكمة هل قصد المشرع أن حمل إصدار 
اللوائح والقرارات الانفيذية عملا من أعمال 
السيادة فيمتتع على المحاكم أن تنظر بطريقة 
مراشرة أو غير مباشرة فى الدعاوى الخاصة به 
أم أله أمص إدارى تنص الام المدنية 
بالدعاورى القى يرفعومأ الآثراة على الإدارة 
بالتعويض عن الطرر المتزتب على تلك الأعمال 
الإدارية إذا صدرت غاافة القوانين واللوائج 7 
دوعا أن اللادة م١‏ من قانون نظام القضاء 
تنص على أنه ليس للمحاكم أن ننظر بظريقة 
مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة وند, 
عرف المشرع تلك الأعال عند وضع قانون 
باس الدولة دم بو سئة به 4و١‏ الصادر فى ٠‏ 
من فبرابر سئة ١.44‏ فنص ف المادة السابعة 
منه على أنها الاعمال المنظمة لعلاقة الحسكرمة 
مجلس البرلمان والندإبيد الخاصة بالإمن الداخلى 
والخارجى للدولة والعلاقات السياسيةوالمسائل 
الخاصة بالأعمال الحر بية . ثم أردف ذلك كله 
إعبارة « وعل المحم سائر الطليات المتعلقة 
بعمل من أعمال السيادة» فيؤْخد من هذه 
العيارة الى وردت على سبيل التمميم لعسك 
التخصيص ألا تفسر أعمال السيادة منطقيا 
إلا قباسا على طبيعة الأعمال التى ذكرت قبلرا 
على سبيل الاعيين والنفصيل وجميعبا من الاعمال 
الى تنصل بالسياسة المليا للدلة . ويجمع الفقه 
والقضاء على أن المقصود بأعمال السوادة فى 
تلك التى تنظم العلاقة بين مختلف السلطات العامة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعمال التى 
تصدر عن الدولة باءتيارها من أشخاص 
القانون الدولى العام كثلك التى نتعلق بعلاقاتها 


قضاء الحاك إلكلية المدنية 


اأسياسية 0 الدواية والنتائج القانرنية 
لترتبة على م أرض إلى [قليمها أو 7 
عن جرء من هذا الإقلم وما كان له 
بأعمال الحرب والاعمال الماصلة بسلامة الدولة 
لداخلية كإعلان الآحكام العرفية والاعمال 
النى ”تخد فى أوتات الإضطرابات أو تفشى 
الأربئة . وف اخلة فإن أعمال السيادة مى 
لاعمال الثى تاصل بسلامة الدولة الخارجية 
والداخلية التى يجب أن تسمو على كل اعتيان 
اش أو الى ع روابط ذات صفة سياسية 
ظاهرة ) راجع الا الإدارى ورقابة اغا 
له فى صر للدكتور تمد زهير جرائة ص /لم - 
بحم عكرة القضاء الإدارى الصادر فى م١‏ 
مارس سئة 4و( جمرعة مود عبر للقضاء 
الإدارى جزء أرل ص 706 ). 


صلة 


دوا أنه ليس من شك فى أن الأعمال التى | > ' 
0 | فى كمابه دروس فى القا نر نالمام ص 1١‏ دما 


مارس الحسكومة بواسطما حقما ف إعستداد 
القوا نين كالحق فى إقتراح القوانيناادى تارك 
المسكومة فيه مجلمىالبر مان وق إصدار القوانين 
رحق ردها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها كل 
ذلك من أعمال السيادة لآن الأحكام النى تصدر 
إشأنها قد تضارب مع قزارات البلمان الذى 
نسأل الحسكومة: أمامه بصدفةه الرقيب على 
عالها السراسية ولسكن يحب عدم الخاط بين 
تلك الأعمال وعمل السلطة التنفيذية الخاص 
دضع اللوائحج ١‏ اللازمة لتنفيد القوائين ٠‏ ويرى 

لفقه فى فر أسسا أن الأعمال الكو مية لاتتسحب 
على وضع تلاك اللوائح يآ سحب على أعيالها 
متصلة بإعداد القوانين السابقةعلما وذلك اعدم 
تصالها اتصالا وثيقا بسيادة السكومة وكذلك 
ف فصر وضع تللك اللوائح حب أعتياره علا 
داريا قياسا على ما هى عليه الحال فى فرأسا 
رمن ثم'فإن المطالبة بإلغائا أمام عكة القضاء 


ذا 


الإدارى إذاكان مرجع الطعن عدم الاختصاص, 
أر وجود عيب فى الشكل أو غالفة القوائين 
أو إساءة استهال السلطة وذلك ياعثيارها 
من القرارات الإدارية النإسائية ويسرى 
ذا الحم كذاك ص اللوائح العدومية 
الصادرة من الساطة التنفيذية بناء على فورض 
دن البرلان دون أن - تج على ذلك بأن 55 
الوا لع تصطيخ إصيغة الأعال الثشريعية لآن 
مثل هذه الاعمال إشترط صدورها من البرلمان 
وتصديق املك عاما وإصدارها إصداد أ حيرا 
وما للقراعد المفررة ف الدستور وليسللرلان 
أن يتنسازل عن وظيفته لغسيره ( راجع رسالة 
الدكتور حافظ هريدى فى أعمال السيادة ص 
بوه س ورسالة الدكترر مد زهير جرانة فى , 
الام الإدارى ورقابة اهام القضائية فى ممى 
طبعة ومو! ص و١‏ وما إمدهاوك ل للفديى 


بعدها ) والاخذ مذا النظر من شأنه أن يضبق 
نطاق أعيال السيادة شيا مع فول الملامة 
بليامين كرنستانت : ٠‏ بأن كل مايرى إلى 
نحقيق الحرية إعقبل دستوريا أما ما يتمارض 
معبا فلا يعتبر كذلاك 2 ) داجع عبارته كي 
ذكرها غمععووة21 .2 فى مزؤلفه , 
-ه8 12 ع عممهقمعم 12 أتقاعل اأواطاا 
,1948 رمعلاه - 101 .و كاك 
دوا أنه علاوة على ماتقدم فان قرا وذير 
المالببة سالف الذكر عرض أمره على #كة 
القضاء الإداري أقضت / لغائه كم | الصادر 
فى جم من قبراير سئة هو ول تدفع الحكرمة 
بعل هذا الدفع أمام تلك امحكة مع أنه منوعة 
من نظر أعمال السيادة طيقَا للمادة السابقة من 
قانون خلس الدولة رق ,ه سئة +14 .كك كان 
انلك الحكة أن تتصل بذلك الدفع من تلقساء 


يكيلا حت 
نفسا إن كان له حل لأانه من النظام العام طبقا 
للمادة عم١‏ مرافمات ومن ثم يكون هذا الحم 
مؤيدا اقضاء هذه امكمة , 

روما أن لانحة بورصة ميئا البصل صدرت 
بمرسوم فى وما من اكتوير سلة 1470 عمسلا 
بااتفويض المقرد ف المواد 04 وما بعدها دن 
تانون التجارة س ثم صدرت اللائحة الداخلية 
بقرار من وذير المالية رقم ون فى ؟؟ مف 
| كثرير سئة بو( , بناء على التفويض المقرر 
فى المادة باغ من اللائحة العامة سالفة الذكر ثم 
صدر قرار وزير المالية مو ضوع الدعرىق١ ١‏ 
من يليو منئة ١6٠‏ بئاء على التفو يض المعظى 
لأرزير يمقتضى المرسوم الصادر فى به من'اوفير 
سلة ١0#‏ الذى خول الوزير سساطة تعديل 
اللاضمة بغير الإجراءات وااشروط المخصوص 
علا فى المادة م من اللائحة العامة لبورصة 
مينا البصل , 

دوبما أنه بإعمال التطبيق القسائوقى سالف 


العدد السابع السنة الثالثة والثلاثون 


الذكر على إجرا ءات رضع تلك اللاضحة, الأضح 
أنا قرار إدارى 6ص انحا كم المدنية بالدعاوى 
التى يرفمبا الأفراد على الإدارة بالتعريش عن 
الضرر المترتب على ذلك القران إذا صدر تخااننا 
للقوانين . 

0 وا أله مق كان ذلك يكون الدع بعدم 
الاختصاص إستنادا إلى أعمال السيادة فى غير 
بجله وينعين الحم برفضه و باشتصاص اام 
المدنية إن ر الدعرى ٠‏ 

دوبما أنه عن الدفع الثمانى الخاص يطلب 
إبقاف الفص_ل ف الدعوى فيقتضى الفصل فى 
ذلك الدفع دراسة موضوع هذه الدعرى 
ومقارنته كر ضوع دعرى جنحة غش القطن 
التى تشير الما وزارة المالية ولذلك ترى الحكة 
ص هذا الدع المرضوع » . 

( قشية احد عمد عريف سد وزير الالية بصفته 
رتم "١8#‏ سئة ١96٠‏ لمحضير كلى مصر رئاسة 
-ضمرة القاضي حافظ الوكيل ) , 


قضاء انحاى الجرئية المدئية 


لقان 


598 
0 


القضاء المدثى 


)2 
؛ أبريل سئة 1و١‏ 
محكة المنيا الجرئية 
الدقم بقوة العىء اللحسكوم به . وحدة الوضوع 
استلزم الامحاد فى المادة النى هى هوضوع الطلب . الفرق 


بين السبب القائوتى الدعوى وين الندايل والتعليل هذا 
السبب . ماتتصل به قوة الغىء الحسكوم به . 


المبادىء القانولية 

١‏ - لايمكن القول بوحدة الموضوع 
فى الدعوبين إلا إذا اتحد الثىء الذى هو 
موضوع الطلب فى الدعوى السابقة 
واللاحقة فى الذات والمادة . فاذا كان 
الموضوع فى الأولى طلب صحة التعاقد عن 
عقد بيع وف الثائية ف 
دفع باق الثن فالدعويان مختافتان موضوعاً. 


؟ ‏ من الخطأ القول بأن حكم صحة | 


التعاقد استيد فى قضائه الى أن المشترى و فى" 
جميع تعبدانه وأن هذا دكين قضاء صرحا 
بالعدام أسباب الفسخ . ذلك لآن الحم 


المذكور اسئئد إلى صورية عقد آخر صادر | 


العقد موضوع صحة التعاقد . أمامسألة وفاء 
القن النى ورد ذكرها عرضا فى أسباب الحم 
فلم تكن سحل بك وخص هن طرف الخصوم 
إذ الثابت أن البائعين لم يحضرا فى أية جلسة 


فسخ هذا الببع لعدم | 


| من الجلسات الى نظرت فيبا القضية الأولى 


والثابت فى العقد أن هناك مبلغ باق من 


ا الن وم بقدم الدليل على سداده . 


م لاتتصل قوة الثىء اتحكوم به 
إلا بما سبق أن تناوله دفاع الخصوم فى 
الدعوى بحثا ونقاشا وما رجحته احكمة من 
أدلة أحدهها على الآخر وماأوردته فيحكيبا 
من وجوه هذا الترجيح ٠‏ وقد قضت محكة 
النقض بأن المنع من إعادة الأزاع فى المسسألة 
المقضى با يشترط لتحققه أن يكو نالطرفان 
قد تناقشا فى المسألة الأساسية فى الدعوبين 
مالعا ١‏ 


امير 
م حيث إن المدعى عليه الثانى أعذر قانوناً 
ولم يحضر ومن م يتين الحكم حضورياً فى 


| سقه عملا بالمادة لذن م افعات ٠‏ 


دو روحيث إن المدعيين رثعا هذه الدعرى 
بصحيفة ممللة بتاريخ بام مابو سئة ,6وا» 
ه نويه سنة .6و١(‏ وطلبا الحم ماع المدعى 
عليه الآرل فى «راجهة المدعى عليه الثانى 
أصلباً بفسخ عقد البيع المؤرخ 75 يثايد سئة 
4ل عن الاثنى عشر قيراطأ الموضحة المدود 
والمعام بالعر يضة وعو ااتسجبلات امثرئبة على 
الم الصادر في القضية رنم سس سنة /41 1 


الملل 


مدف الاسماعيلية واعتبار العقد المذكور كأن لم 
يكن واحتياطيا بالزام المدعى عليه الأول بأن 
يدفع للمدعيين مبلغ م7 جنيه وفوائده براقع 
سئة المابة سنويا هن تاريخ الاستدقاق الحاصل 
فى أول ينابر سسنة م4١‏ حتى السداد مع [ازامه 
فى جع الاحوال بالمصاريف والاتماب وشثمول 
الم بالثفاذ المعجل بلا كفالة . وارتكنا فى 
إثبات دعواهها على المبتندات المقدمة منبما 
ماف الدعرى ٠‏ 


« وحبث إن المدعيين قالا.شرحاً إدعواهها 
إنهما باعا للبدعى عليه الأول ١١‏ ط بزمام بنى 
هلال ركز منيا القمح إعقك لوسع عرق مزدخ 
دم يثابر سنة 41و( نظير من قدره .هاج 
دفع دنه وقت التعاقد مبلغ اج وانفق 
على سداد الباق وقدره م؟ جنيه فى أول 
أكتوير سلْة ١641‏ ثم عاد المتعاقدان فذكرا 
فى البند السادس من العقد أن هذا الباق يدة 
فى ديسمير سلة ١441‏ بدلا من أ كتوبر سئة 
كور وأله إذا تأخر ااشترى عن دقع هذا 
الباق يكون البيع لاغيأ ويكون للبائمين حق 
البيسع من يشاء| وقد وضع المشترى يده على 
العين من ثاريم المشترى ونظراً لآن المدعى 
عليه الارل 0 دقع باق الثن فقد تصرف 


. المدعيان فى هذا القدر بالبيمع إلى المدعى عليه ١‏ 


الثافى بعقد زقمت به دعرى عدة تاقد وسجلت 
عريتب! وصدر الحم بصحة التعاقد فى م١‏ 
أوفير سلة 145 ؛ ثم رفع الملذعى عليه الأرل 
الدعرى رقم ممم سئة بئذ مدنى الاسماعيلية 
وطاب الحم له بصحة التعاقد و يحضي المدعيان 
فى هذه الدعرى وتدخل فيما المدعى هليه الثانى 
خصماً ثالث وانتهى النذاع بين الممدعى عليهما 
الأول والثانى بالحكم نائيا بصحة التعاقد 
٠‏ المؤريخ 5م .يناي 45و الصادن المدعي عليه 


العدد السابع - المئة الثالثة والثلإثون 


الأول فى المدعيين وإزاء صدور هذا الحم 
طالب المدعيان المدعى عليه الأول بتنفيذ هذا 
التعاقد وإ نذاره رسمياً فى «؟ مارس سئة .ه١٠‏ 
إسداد باقى الثن وقدره ,م؟ جنيه ولا : ادقع 
اضطر | لإقامة هذه الدعوى , 

دروحيث إن المدعى عليسه اللارل دفع 
الدعوى بعدم جواز نظرها اسابقة الفصل فيها 
فى القضية دقم بمرم سئة 40 ١‏ مد الاسماعيلية 
وقال إنه قام بسداد باق الثن المدعيين وأنيا 
امتنما عن تحرير عقد البينع النباقى له ٠‏ فاضطر 
لانذارهيا رسيا فى ه سرتمير سئة ١45‏ وذكر 
فى هذا الانذار أنه أوفاهما بكامل الأُن وابه 
عليبما باحمضسان مستندات القليك والتوقبع 
للحكومة على عقد الببع الخاص بالجوزء الذى 
تداخل فى مشروع القليو بية الرئيسى حتى يتمكن 
من صرف شمنه وما لميفعلا لجأ إلى رفع الدعوى 
رقم ممم سئة 7غ ١‏ مدلى الاسماعيلية وطلاب 
الحكم فيا بصحة التماقد عن عقد البيع الأؤدخ 
؟ ينابر سئة ١941١‏ وتدسل فى هذه الدعرى 
المدعى عليه الشافى شصها ثاثا وادعى ملسكيته 
القدر المذكور مستئدا إلى الحسكم الصادر له 
بصحة التعافد وإلىعريضة دعواه المسجلة فى ٠4‏ 
ا كتو بر سئة 45ل وقال إنه فى الدعرى رقم 
بومم سئة 1١407‏ مدتى الاسماعيلية طسسرح 
الموضوع أمام النحكمة أن العقد المطلوب 
فسخه الأن وانتبت المحكة الجرئية إلى أن عفد 
الخصم الثالث ائما هو عقد صورى عمل بقصد 
ضياع حقوق المدعى عليه الأول فى العين المبيعة 
له والتى أوفى ثمنها وقام باستغلاها , وقضت فى 
النباية بصحة الاعاقد وألرمت المدعيين والخصم 
الثالث بالمصاريف واستؤنف كبا وتأيد 
استئنافيا واستطرد قائلا إن محكة الاسماديلية 
الجر ئية ضنت أسباب حكها القاضي بصحة 


التماقد أن المدعى عليه الأول أوف بثم نالصفقة 
وأخذت بحكمة الاسئئناف مذا السبب فى حكبا 
فبى حجة أ تضمنه على جببع الخصوم , 
دوحيث إنه بين البحكة من الاطلاع على 
القضية امتضمئة رقم ببسم سئة ١940‏ مدلى 


الاسماعيلية أنها رفعت من المدعى عليه الأول | 


ض.د المدعيين بطلب صدة التماقد عن عقّد البيع 
المؤرخ 5م ينابر سنة ١441‏ وقضى فى هذه 
الدعرى إصحة التعافد اكور ٠‏ ولك رلعتك 
الدعرى الللية بطلب فسخ هذا البيع لعدم 

باق الأن فالدعو يان تلفان «رى حيث 
الموضوع ومن الهطا ااقول بأن الحكم بصحة 
التعافد قد استند فى قضائه إلى أن ااشترى قد 
أوفى جميع تعهدات وأن هذا يعتبر قضاء صرحا 
بانعدام أسسباب الفسخ ٠‏ ذلك لآن الجكم 
المذكور أشائد 9 فى قضاة 4 إصمحة التعاقد إلى 
صورية عقد المدعىعليه الثانى وإلى ثواار أركان 
الببع فى العقد موشوع الدعرى , أما مسألة 
رناء الأن التى ورد ذكرها عرضا فى أسياب 
الحم فكر تكن عل يحث ولص من طرق 
الخصوم إذ الثابت من هر اجعة محاضر الجاسات 
فى القضية رقم «سام سنة بام و .أن أحداأ من 
الخصوم 0 50 هذه المسألة وما كان فى الإمكان 
اثارتها لآن المدعيين وهما البائءان للمدعى عليه 
الأرل لم يضرا فى أية جاسة من الجلسات الى 
نظرت فيا القضية المذكورة . 


قضاء احاكم الجرئية المدنية 


الخلنل 


د وحيث إنه من المآرر قائونا أن قرة 
الثىء امحكرم فيه لا تتصل إلا بما سبق أن 
تثاوله دناع الخصوم 0 الدعرى نا ونقاشا 
وما رجه الحكة من أدلة أحدهيا على الآخر 
وما أوردته فى كما من وجوه هذا الترجيح 
( بداجع حكم محكة سس وهاج الكاية فى اسم 
مارس سئة , 144 الحاماة السنة المشرون رقم 
4ه صن (١945‏ رما بمدها ) وقضت محكة 
النقض بأن المنع من إعادة النداع فى المسألة 
المقضى مسا يشترط لتحققه أن يكون الطرفان 
قد تناتها فى المسألة الاساسية فى الدعوبين 
واستقرت حقيقتها بينبما استق راراً جامعاً مانما . 
( يراجع نقض ؟ إوايه سلة مم4١‏ فى قضية 
الطمن رقم وه سئة ؛ قضائية ) . 

« زحيث إن «سألة سداد غلم بكن ل 
بحث ونقاش بين المدعيين وبين المدعى عليه 
الأول فى القضية رت بسمم سسئة ١41‏ مدفى 


الاسماعيلية يا سلف الذول 


وحيث إنه لما تقدم يكرن الدفع المقدم 
فى المدعى عليه الآرل بعدم جواز نظر الدورى 
لسابقة الفصل فيا قد بتى على قين أساس 
ويثءين لذلك رفضه والقضاء ب>واذ أظرها مع 


تحديد جلسة للتكلم فى الوضوع :. 


( نشية رزق بدوى وآخر شد بارس فالى وآخر 
رقم هم سئة 156٠‏ رئاسة حغمرة النافى أدرب 


تمس ) , 


"١١ مس‎ 


ما يطلبه انحامرن 2 ٠‏ ا 
اس 20 


بحث الحضرة الاستاذ راغب حنا المحامى 
وكيل الثقابة 
مت 
تعديل قانون الضرائب لامبن غير التجارية 


استصرخنا المكومة ‏ #قالينا المهورين بالعددين الخامس والسادس من الحاماة ( السنة 
الثالثة والثلاثين ) - رجاء المبسادرة بتعديل قاثون الضرائب هلى المبن الحرة » محيث يؤدى 
أصماب هذه المهسن الضريبة على أساس حكى , فلا يذطر رن إلى مسك دثائر » ولا يعرضون 
أسراد موكاييم للإفشاء ‏ وهى أسرار لانتعلق بالمال لحسب ‏ بل تتصل بشرف الأفراد 
وأعراضهم ويجلبون الأخذ والرد بشأن تقدير أتعامجم أمام لجان التقدير والطمن وانحام 
على اختلاف درجاتها ؛ وما يستتيمه ذلك هن المساس بكر امتهم وضياع أوقاتهم و أوقات مأمررى 
الضرائب واللجان واغاك, 17 

ونشرنا بالعدد السادس نص الملكرة الى وضعبا مجلس الثقابة وقدمبا ضرة نقيب المحامين 
لحضرة وزبر المالية فى هذا الشأن فى فراير الماضى , 

وقد رأى مجلس الثقابة # نزولا على قرار اجمعبة العنومبة البحامين ‏ أن بعد مشروع 
قانون بتعديل قانون الضرائب لبن الحرة ليكون مل حث أولى الام , ومن ثم كلف المجلس 
كانب هذه السطور برضع مشروع قانون على الأسس المبيئة يمذكرة الجاس الثى قدمها حضرة 
الاثيب لحضرة وزير المالية ؛ وقد أت بوضع "مشر وع القاثون المشور بمد ؛ محددآ الآساس 
الحكى لصاف إيراد صاحب المبئة الحرة بثلاثة أمثال القيءة الإيجمارية لكان الذى تشغله اابئة ' 
والمسكن الخاص بصاحب البئة لمن تزيد مدة مارستهم للديئة عن خمس سئوات ؛ وأربمة أمشال 
القينة الإيحارية لللكانين لمن تزيد مدة ممارستهم المبئة عن عشر سنوات ؛ وخمسة أمثال القيمسة 
الإيحارية ليكانين لمن تزيد مدة مارسستهم المبئة عن حمس عشرة سئة » وريكون سر الضرببة ود/ايلز 
من هذا امجموع . وإذا كان صاحب الهنة يشغل مكانا واحداً لمبنته وسكناه احتسبت الضريبة 
بواقع ٠١‏ بز بدلا من ورم بز . 

ولماكان من الجائز أن يئضرر بعض أهاب المبن الحرة من فرض ااضريبة على هذا الأساس 
المكى #. لظر رف عاصة تبط بم كارتفاع أجور الأمكنة ات تشغا البنة أو المسكن , 


.1164 العده السابع مه النسنة.الثالثة ولثلاثونٍ 
أو لتقديرم أن دخلبم السئوى لا يصل إلى الاساس الحكى المقترح ل فقد ضمنا المشروع 
أصوصاً ابح طؤلاء الخوار بين الخضوع لنظام فرض الضر ب يبة.على أساس الإبراد الفعلى أو قبول 
التقدر الح على الآساس الذى محدده القائرن 6 

وف حالة اخئيار صإخب المبئة. الحزة الاضوع لنظام فرض الضريبة.على أساس الإيراد 
الفعل انترحئا أن بكرن سعر الضريبة ٠١‏ /؛ وهو السعر الذى حددة القانون دم 1/4 
لسئة ١و١‏ بدلا من ١١‏ به طبقاً للتعديل الذى صدر به القانون رقم ١47‏ لسئة موت 
إذ أن الأساس المقترح هو أعلى سعر #ون بحاسية أصصاب المرن الحرة على أساسه نظ رأ لأن رأس 
مالهم هو عقوهم وأذهائهم واعصامهم وهى ترق وتفنى على من الزمن » خلافا لرؤوس أموال 
التجان النى تزيد ونتضاعف #* على أن تحاسب الصروفات فى حالة عدم رجود دفائر منتظمة بواقع 
” با من الإبرادات بلالا من .٠م‏ 99 

دفي حالة.هذا الاختبان أيضا افترحئا النص على عدم إلرام صاحب المبئة الحرة بأن يقدم 
إلى موظف مصلحة الضرائب إلا الدفترين الذين أوجب القانون امسا كما وذلك محافظة 
على سر المبئة واستثناء من أحكام المواد وم و ملم من القاثون ,ييا اقترحنا أن يكون الجراء على 
عدم [مساك دفثر اليو مية أو إغفال قبد أى مبلغ به »هو ربط الضربية على أساس التحديد المكى 
سالف الذكر » بدلا من العقوبات المنصوض عليها فى المواد دم . 

وبقيئنا أن هذا المشروع يوفق بين مصاحة انحامين وأصماب المبن الحرة عموماً وبين مضلحة 
الخزانة العامة فى وقت معا , وأملنا وطيد أن إصدر اللشريسع المطلوب ولق إللاسن الفترحة ف 
أرب وفت ٠‏ والله ولى التوفيق © 


.مهم 


مشروع «رسوم بقانون , 
اياسم الآمة 
وص العرش ارقت 
بعد الاطلاع على القانون دم 14 السئة عور وألفانون دنم 4ل اسنة .ىول والقانون 
'دقم ١/4‏ أسنة 1و١‏ والقافون رقم ١47‏ لسنة ,1 . 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة . 1 
وبناء على ماعرضه وذاير المالية وموافقة رأئ مجلس الوؤراء ٠‏ 
ش رسيم ؟ مما هو آت 
مادة ١‏ ب تلغى المواد من بن إلى باب من القاثون سش 4 لسلة مسو الممدلة بالقأنؤن 


دق ١65‏ لسنة .ووذ والقائون بي 1/4 التتئة فلن والقاثون دم 167 أسنة. دل 
ويستعاض عنها بالمؤاد الأنية : 0 


ما.يطلية.الحامون 5 م116 


:ومادة مي .نب ابتداء من أول ينابر سئة م6١‏ تفرض ضررببة سئوية على أر باح مبئة انحاى 
والطبييب والمبندس والمهارى و لحاسب والخبير وكذلك على أدباح كل مبلة غير تجارية مين 
بقزار من. وير المالية» 
رنادة عب س تجسب الضريبة على ثلاثة أمثال القيمة الاصجارية الستؤبة لليسكان أو الأامكنة 
النى تشغلرا المبئة والقيمة الايجحادية السئوية للسكن الخاص اصاحب البئة لمن تزيد مدة مارستيم 
لليبئة عن خمس سئوات وأرنة أمثال القيمة الاجارية لمن أزيد مدة ممارسة, تم للدبئة عن عش 
سنوات وخمسة أمثال القيمة الاجارية لمن تزيد مدة مارستهم الببئة عن خ*س عشرة سنة ٠‏ ويكون 
سعر الضر يب د دن هذا المجموع . 
ناذا كان صاحب الموئة إشفل مكانا واحدا لمبئته وسكمناه احنست الضريبة باعتبار ٠١‏ ب: بدلا 
35 ودلا 04 ْ 1 1 
دمادة وباب الف يمة الايحارية الني تتخذ أساسآ لربط الضريبة هى ذات القيمة الاجارية 
المنخلة' “أساساً لربط عرائه البالى 20 
3 يتعلق بالامكنة النى لا غوائ عليبا أقوم ع2 بتقدير قيمنها الاجارية طيقاً 
للاجرأء 51 التى تقرد فى اللانحة التنفيذية على أن إكون السمول حق لطمن فى هذا التقد, ب أمام 
الحمكة الجر ئية وذلك فى طرف خمسة عشر يوما من إعلانه خطاب موصي عليه مع عل ارصول, 
دمادة ولاء- جمع بين الضريبة ااقررة فماتقدم وبين ااضرائب الو فى بكرن صا حب المملة «ازما 
بادائها على ما يستولى عليه من المرثيات 7 كقتطى الباب الأول ؛ من الك :أب اثالث دن' 
هذا القانون ٠‏ 
وإسلانى من ذللك مايتقاضاه ضا<ب المولة أنعابا إسيب ماشرة مبلنه فى صررة مرتب ابت , 
إومادة جات مخ لأسماب المون المرة ‏ بدلا من إداء الضريية على أساس التحديد. المكى 
البين بالمادة مس أن تختاروا اضورع لنظامفرض (اضرببة على أساس الإيراد الفعلى , إشرط 
أن يخطروا بذلك صلخ الضرائب قبل أول فبراير من كل عام, 
وف هذه .الحالة الآخيرة أغر ض طرإبة ساو ية سعرها ٠‏ ب/: على أساسن مقدار الأدباح 
الصافية فى بحر السئة السابقة وبكون تحديد صاقى الارباخ على ناض تثيجة العمليات على تلان 
أنر اعبا القّ باشزها المذؤل يمد خه 0 التكاليف للاذمة لمباثشرة المبئة ماعدا ' الضر ببة على 
أرباح المهن غين التجارية النى يؤدما طق هذا الفارن , : 
وف حالة عدم وجود حسارات منتظمة ميد بالمسئندات تقسدر الممروفات جزانا براقع 
:زان الابزاداك » 5 1 


1 ناد الو على أصخاب المون الجرة الذين *تارون ال ضوع الاحكام الضريبة على أساس 
الابراد القيلى وفقا للنادة الشنابقة: أن “مسكو دفن بو مّة فؤاثرأ.على كل صحيفة منة من “فأ ور 
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الضرائب الخنص » وأن إقبدوا فيه بوما فبوما كل الايرادات وكذلك المصروفات التى نسنارمبا 
مباشرة المبلة ٠‏ 

وعليبم أيضا أن يسلبوا إلى كل من يدقع أى مبلغ بكرن مستحقا لهم بسبب هباشرة المبئة 
رخاصة كانعاب أو عمولة أو مكانأة إيصالا مؤرعا وموقعا عليه:منهم ويستخرج هذا الإيصال 
من دفر ذى قسائم بأدقام مسلسلة . 

رحب تقديم الدفربن الى مصلحة الضرائب لدى كل طلب 03 

واستثناء من أحكام المواد ور وميم لايلرم أصماب المين الحرة بأن يقديوا الى موظق مصلحة 
الضرائب إلا الداترين المذكررين . 

و إذا ل بمسك صاحب المبئة دفتر اليومية المنصرص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو 
أغفل فيد أى مبلغ أو لم يسل الى كل من يدفع اليه أى مبلغ الإيصال المنصوص عليه فى الفقرة 
الثانية من هذه المادة تر بط عليه الضريبة على أساس التحديد الحكى المبين بالمادة م«/اء . 

د مادة بإب مكررة اساعل أصماب المبن الحرة الذين مختارون اضوع لكام الضربية 
على أساس الإيراد الفعلى وفقا المادة بب أن يقدموا الى مصلحة الضرائب قبل أول فراير من 
كل عام إقرارآ مبينا به الإيرزادات والمصروفات وصاف الآرباح والخسائر عن السئة السابقة , 

وعلييم أن يؤدرا الضريبة المستحقة طبقا لما جاء فى اقرارهم فى خلال شبى من انتهاء الاجل 
انغدد لتقديم الإقرار : ١‏ 

ور لسرى علييم ‏ من حرث الربط والتقدير - ما إسرى على الشركات المنساهية والممو لين 
الأخرين من أحكام مبيئة فى المادئين هي وناغ من هذا القائون , 

وبراعى - فما يتعان هم عند تشكيل لمنة الطمن أن يختار العضو ان غير الموظفينمنكهف 
تعده لقابات المبن المعترف بها قانو نا وذلك إذا قدم الطعن من أشخاص ينتمون الى هذه المبن . 

وتسرى أحكام المادة .و فيا بتعلق بالطعن فى قرار لجنة الطعن . 

وفما يتعلق بالاعفاء وحد وده يطبق على هذه الضريبة كل ما يطبق على ضريبة كسب العسل 
من أحكام مبيئة فى المادة + من هذا القانون » , 
«مادة بان مكررة ؟ س أصحاب المبن الحرة الذين نسرى علييم الضريبة بمقتضى أحكام هذا 
الباب يعفون من أدائها فى السنوات امس الأولى من مارسة المبئة ولا يلزمون يما إلا امتباراً من 
أول الشبر التالى لانقضاء الخس سنوات المذكورة . 

وف حالة انقطاع صاحبالمبئة عن بمارستها تستحق العضر ببة عن المدة التى مارض فيبا الميئة, , 

مادة ٠‏ - على الوزراء تنفيذهذا القانرن كل منهم فما يخصه ولوزير المالية أنيصدر ما يقاضنبه 
العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية . يعمل به من تاريخ لشره فى الجريدة الرسية , 

1 (بشمع) 


بحث مى يبدأ سقوط المق /ه ا 
يسا اه ف 1 01011 01 0011 


بحث 
ىّ تدا سقوط الحق 
فى جرعة استمال الطرق الاحتيالية للبرب من الضرببة الستحقة. 
فضْرة الرُساذ كك غير الاير نه 
احاى لدى محكلة النقض ووكيل مجلس الدولة سابقاً 


(00 


عدم أكتشاف الجرعة لايؤثر على سقوطها : 

بخلص ما تقدم ان الجرمة الثى نحن بصددها تقع فوراً وتم ادتكاما بمجرد حاولة الإفلات 
من دفع الضريبة » وذلك عجرد تقديم الإقرار بفض النظر عما يثلو ذلك من حوادث أشخرى 
كإغفال المصلحة للإقرار أى عدم لخص حسابات الممول أو عدم تحديد أرباحه تديدا تبائياً . 

ومن المجمع عليه فقوأ وقضاء أن بقاء الجريمة لى الخفاء إلى أن ينكشف أمرها لاي ثر على 
سريان مدة سقوط الدعوى العمومية باى حال من الأ<وال ولا يقف سير هذا السقوط للجهل 
بالجرية , وقد جاء فى مجلة العلوم الجنائية الفرنسية سئة بسح ص ,+ مقالا للعلاءة أرهارد 
جاء فيه مابأقى : 

د إن سقوط الدعرى لايقف لأن الجر يمة ظلت مجهولة وأن حكة تشريع سقوط الدعرى 
الممومية [بما لها عند ما تظل الجريمة عافية عن عل رجال الضبطية الفضائية أى إذا عدم الجنى 
علبه متأخراً بوقوع الجريمة إسبب غيابه . ولو أن الإفلات من العقاب فى مثل هذه الحالة 
مبغرض إلا أن القضاء قد استقر حق على هذا المبدأ نظر للا يترتب على وقف سير قوط 
الدعرى العمومية يسبب هذه البواعث من مضار وإذا اسثثيت حالة الغياب أو المرض أوغير 
ذلك هن العرائق والأعذار يفوت الغرض من شرع قاعدة التقادم وسقرط الجر يمة رلا يغرب 
عن البال أن مرور الزمن الذى يسدل ستاراً من النسيان على الجريمة والذى يؤدى إلى ذدال 
الأدلة هو حككة تشريع سقرط الدعوى الممومية الذي يجب أن بكون حكنه حك هاما فى 
جع الاحوال » . 

وقد أخذت عكتنا العليا مبذا المبدأ السليم إذ قالت محكمة النقض فى حكنبها الصادر فى ١١‏ 
ماين سئة *م؟١‏ ( جموعة عمود عير الجنائية جزء اص .560 ) ٠‏ 

إن القاعدة العامة فى سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمزمية هى أن يكون ميدأ السقرط 
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ناريخ دقوع الجريمة , بالذات دون أن اأأن ل جهل الجنى عليه بدترعها وليست خيانة 
الأمانة مستثناة من هذه القاعدة , , 

وفى حك آخر صدر فى 4 دإسمار أسسنة اموا ( جموعة مود عبر جزء ه ص 4م ) قالت 
مكمة النقض : 

د إن تن القاصن.أزاء ؤْصيه إذا اخئاس ماله ليس طأ أى: أثر فى التاريخ:الذى :قع فسه 
جرية الاختلاس , إذ المناط فى تحديد تاريخ الجر>ة هو حقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل » 
فإذا وات أمازات ندل على <صول '.الاختلاس فان داع 'الجرة يمثبر هن وقت وجود 
هلله الآمارات ".2 . 

ومن هذا يظبر بجلاء أن عدم 0 الجريمة لا أثر له بالمرة على سر يان مدة السقوط'» 
فاذا أغفات مصلعة م ب لخص الحساب مدة طويلة حتى انقضت المدة المقررة اسةوط المق 
فى الدعوى العمردية أو إذا ظلت حقيفة البئانات غير مءروفة طوال هذه المدة أو إذالم تقسم 
)/ اثياية العمومية با اتحةقيق فى هذه الجريمة لاى- سب هبما كان. أوعه ومبما باغت أهبيته و خطورته 0 
فليس هذا كله يحائل دون سريان مدة سقوط الحق فى إقامة الدعرى العمومية . 

وقد نقل الشارع هذا المبدأ السلم امجمع عليه فى القساثون الجديد الإجراءات الجنائية » إذ 
ورد الاص ف المسادة ١م‏ منه كالانى : د لايقف سريان المدة التى تسقظ ما الدعوى الجنائية 
لاى سيب كان .٠‏ 

هذا وقد جاء النص ف المادة ١0‏ من قانون الاجراءات الجنائية الجديدم يأفى : 

د تنقضى الدعرى الجنائية من يوم وقوع الجرية , ولم بقل الشارع أن مدة السقوط تدأ 
من ناريج العلم بالجريمة أو | كتشافها أو من تاريخ التحفيق فيبا إلى غي ذلك ير تذول عكية أول 
درجة فى حكيرا , ١‏ 

وما يقطع فى الدلالة على أن العم بالجريعة أو اكتشافرا أو ثبوت أركائما لا أثر له بالمرة 
فى سريان مدة سقوط الدعوى العمومية . الثاريّ النشريعى للمادة اذ منقا نون تحقيق الجنايات 
النى نص على أن السقورط بدأ دن و ادام ارتكاب الجناية إذ أن هذه المادة مأخوذة دن أص 
المسادة بس من قا نون تحقيق الجنايات الفر لسى التى ورد النص فيبا على أن مبدأ سريان مدة 
السقرط فر ادم اركاب الجرعة , . 
8 .لتقام 66 20058 عتقاسه 18 ذه نال “ال 68 أمتصمه 1 , 

ويظبر قضد الشارغ يملاء من مقارئة النصوص النششربءية التى كانت سارية. المفعولفى فر ذسا 
قبل تشريع المادة يمه من قانون تحقيق الجنايات الفر ذبى » وكيف أنالشارع قدأ يدل النصدوص 
القديمة التى كانت.تقضى باحتساب هبدأ سريان مدة السقوط من تاريخ العلم بالجر يمة أو من تاريخ 
ثبوتها لامن تارم وقرع الجريمة وك أن ألشارم الفراءمى أسيع هلا النص وجءل ميسسك 
سريان السقوط من ناريخ ليك الجررفة وادتكاما 0 وشار وداءه الشارع .الامرى فى ذلك » 
زيان هذا مايي': ‏ * 


.. : بحث مى يبد[ سقوط الحق ذهلل 


ورد النتص فى المادة ١م‏ ومابعدها من القانون الفرسى الصادر فى ١0‏ من أبريل سنة م/م ١‏ 
والقانون الصادر فى شبر بر يور ثم فى القاثون الصادر :+ اكتربر سئة ١و١‏ على أن ابنأ 
هد التقادم ققدم غم صيعاوع14 أ نتصصم قنك تمع غتل04 16 له عتامز يل أى من يوم 
العلى بالجرعة وثبوتما قانونأ . وانكن الشمارع الفرنسى عدل عن هذه القاءدة بالنص الوارد فى 
المادة بمب من قانون تحقيق الجنايات الفر لم المعمول به الآن والذى جاء فيسه أن ميدأ مير 
التقادم فى الجريمة من يوم وقرع الجريعة وارتكاما , 

: "لألقام 66 هعناة عتقاعه ع1 لأه عناةز الل" 
وهذه السلسلة التاريضية النشريعية وعدول الششارع الفرثمى عن القاعدة القسديمة إلى القاعدة 
النى تقضى بسريان مدة السقوط ابتداء من وقوع الجرءة , وسير الشارع المصرى وراء الشايغ 
الفرنسى فى المسادة ,ويم من قانونتقيق الجنايات المصرى ثم فى المادة ١٠‏ من قائون الاجراءات 
الجنائية كل هذا قاطع فى الدلالة على قصد الشمارع الحقيق وأنه لايصح حال من الأحوال اعتبار 
مبدأ سسريان هدة السسقوط من يوم العلم بالجريمة أو من يوم اكتشاف أمرها أو من يوم ثبوتها 
بطريق الفحص فى حسابات الممول أو غيرٍ ذلك : بل المناط فى هذا بنحصر فى تاريخ وقورع 
الجزهة ليس إلا . ش 
وإستند أصماب الرأى إنخااف إلى الحم الوارد فى كتاب عع قم أومؤط غاموط 
الأستاذ ( وندسهة .23) وهذا ااؤاف عاص با اجرائم المالية دون سواها وهى الى نقع فى مواد 
الشركات أو من المساهمين أو المديرين لها أو الجرائم اأتى تقع بواسطة إنشاء الشركات المودية 
وغش الجهور والاتلادات النى تمع من مديرى الشركات أو مرظفيبا إلى غيد ذلك؛ دم 
تعض هذا المؤاف للجراتم ااضرائبية التى تندرج تحت عنوان 201 أقصفم مط , 

أما عن موضوع ذلك الحم فبو غاص يوظف فى شركة اغتاس مبالغ ثم أناف الدفائن 
والحساباتحتى انطمست ممالم جرعنه ول يعد فى الامكان معرقة ما إذا كان مخثل أم لا فاعئرت 
الحكلة أن سوط الجرعة يبدأ هن اليوم الذى أصبح ف الامكان معرفة هذا الاءتلاس وفقااتك 
امحكة الفرئسية فى حكبا. المدكور فى ذلك الكيناب ‏ أن سقوط الحن فى تلك الدعوى لا يبدأ 
الا من البوم الذى أصبح من الميسور ماديا اثبات وقوع الجرعة وعيارتما كالآنى حرفيا : 


«أققمع تمعد الع امف كمد 6غ 2 11 ذه عنادز 16 هن اناده عت متام مقعم هآ 1 
غللةل 16 «عغةاقصمه عل عاط 


وهذا الحم لاحل للاستناد إليه أو القياس عليه الاسباب الأية اس 
١ ١ ..‏ ) لآن موضوع انهمة فى خيانة .أمانة ‏ وخيانة الأمانة تخااف موضوع الجرية النى 
نمن بصددها , 1 ١‏ 

م ) لآ».واره فى حيثبات الحكم أن المنبم أتلف دفائر الممابات وطمس كل المعالم وهذا 
فعو مءانتستوفتقك 201 ته مهم مُسامومناة غتو9ة باتع رفعج 16 006" 


',"عءسققهمه 6ل قناطة 


معد لا" 
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وهذه الوقائع تخالف الصورة التى نحن بضدذها فليس هنا تلف للحسابات بل قدمبها الممول 
إلى مصاحة الضرائب للمراجعة , 

م ) كان مستديلا استحالة مادية ١كتشاف‏ الجريمة وذلك بفعل ذلك الكائب اتلس يسبب 
اثلافه دثائر الحسابات وهذا المانع ليس من قبل مجحريات الحوادث وقيام الظروف والطوارىم 
بل أنه مائع خلقه الجرم الحتلس وأوجده بقعله سعيا وراء طمس «هالم الجريمة وسعيه مردوزد 
عليه , وهذه الوائعة تخااف الصورة الى نحن بصددها لآن إقرار الممول قدم للمصلحة وكان فى 
متناوها المراجعة فى أى وت ؛ وأن تتحقق هل كان هناك اخفاء لحقيقة أرباح الممول وم تبكن 
هناك أية استحالة من المراجعة أو اكتشاف الجرية , 

؛ ) دعلى أى حال فإن نظرية وف سير المدة المقررة اسةقوط الدعوى العمومية بسبب 
العوائق والموانع المادية مثل تقطبع دفائر الحسابات النى أخذ مها الحم الفر لبى نظرية مختاف 
عليها بل هى نظرية مر جوحة وغير مسل ماف الفقة أو الفضاء بل قد ساد الرأى القائل بأن 
العرائق والموانع مبما كان نرعبا لا تمنع سربان مدة السقوط ييا سيأى بيان ذلك :فصيلا , 

هذا وقد ثجاء فى جموعة اك «يعوووك ونميال قم الضبرائب تحت عنوان وجناعغنده 

ومكناء انقو ومرجووددوم ون ص 4م شرسا للمادة ١45‏ من قانون الضرأئب الفرنسى 
المطابقة للسادة وم من القسانون دم 4 لسنة م١‏ م بأق كال 220116246 ناج غوع 0 
06 أوع'نانو 6[طةناط غضم 16 هم 5013516 ورملغومواء06 12 عل غذع04 
ش 53516قأهنام تملع مانا 
أى أن إبداع الاقرار هو ناريخ تمام وفوع جر بمة الطرق الاحتيالية . وقد صدر حم عكة 
استثثاف بوردى فى فرأسا بتاريح ه فيراير سنة مم١‏ والمنشور ف الجموعة الرسمية الفراسية 
سلة مسو ص ٠٠.‏ بهذا المعنى إذ ورد فيه ما يأتى : 
غصء تمصع لوق صمل هم ماع قل تنام ألاللاوثنادم 516صتاطاكهمه صبثل لمووة"1 4 
رقع قناة 1830011 وع#تاناء0 قت 163 ,48116 متم 2210556 عصنة عنناة عفلصمة ماع قعدعها 
64 صمت رواعع ملق وعفوصط دعل لومفمقع علمه نل 146 علوعة"1 عوع وع 64 ستمعةم 
16 ناه 6م لامنناو رقعة62115ه غمعحمة لهمقم عه وعتأوتسمععة غمعصة العامة هس 
16 غناو عغقل عغاعء فخ عتمل غوع©0 ,ممأغممواء 04 عانم نامز 2 6 1طقتاط مغدم 


مم عل دملاو لو63مم 19 عأتنام لغ مع تصصمف وأنو غع مُسصسدفصم فغة جم غتافل 
علا ملست صمناء نام و0185 0006 ينل 638 ولعتقمه"! مهم مادم قمة 


رترجة هذا الحكم كا يأ :ل 

إنه بالنسة الممول الذى يحاكم عن اقراره الغير يح المبنى على سابات غير صيحه 
فإن الطرق” الاحثيالية المعاقب عايها فى المادة ١4+‏ من القانون العام للضرائب المباشرة لا يتم 
دقرعبا ولا تتوافر الجريمة جنائيا إلا من اللحظة التى قدم الممول اقراره ٠‏ هذا يعتبى أن 
الجرعة قد ثم وقوعبا مئذ هذا التاريخ . وعلى ذلك نسرى من هذا التاريخ مدة الثلاث سنوات 
المقردة لسقوط الحق فى إقانة الدعوى العمومية الماصوص علا فى المادة يمم+ من قانون 


بحث مى يبدأ سقوط الحق لكلا 


تميق الجنايات الفرذكى ( المطابقة للمادة .بإب تحقيق جنايات المصرى والمادة ١6‏ من قاثون 
الإجراءات الجنائية ) . 

وقد سارت محكمة السين فى فرئسا على هذا المبدأ فى سكا الصادر فى » أبريل سئة وب , 
والمنشور فى امجموعة الرسمية الفرأسية نة وسوه١‏ ص 5م ؛ وقالت بأن سقوط الحق فى جريمة 
استمال الطرق الاحتيالية لإخفاء ما اسئحق من الضربية بيدأ من تاريخ تقديم الإفرار من 
الممول إلى مصلحة الضرائب ٠‏ 

لا رقف سريان مدة السقوط يسبب عدم لخص إترار الممول وحساباته 

من القواعد الآولية فى تقادم الدعوى المدنية أن سريان مدة التقادم يقف بسبب الاعذار 
والموانع القهرية إلى أن تزول هذه الموانع وبعد زوالها بسرى مابقمن المدة الى وقفت والمقردة 
لسقوط المق فى الدعارى العمومية , 

وقد جرى علماء القائرن المدفى على تطبيق القاعدة اللانيئية الأثررة متعتصعاه؟ دمم مسمع 
,لف ولمع ممع سنك مه عمعوة وترجتها ١‏ لا يسرى النقادم على من كان يستحيل عليه 
اتخاذ أى اجراءء , ١‏ 

وأجمع الفقه المدنى والقضناء على أن التقادم لا يسرى ضد الدائن الذى منعته العوائق والاعذار 
والحوادث القهرية عن اتخاذ الإجراءات القائونية لمنع سقوط الحق فى المطاابة بدينه ٠‏ وقالوا 
يرقف سيل التقادم طوال المدة التى كان يسمتحيل غولاها على صاحب الحق اتخاذ الاجراءات الى تقطع 
مدة التقادم سواء كان السبب مانعاً قانونيا أو مانعاً ماديا مثل حالة الغائب أو المفقود أو الأعذار 
القهرية كحالة الحرب والغرق والمرض والحجر وفير ذلك من الموانع المادية ( أنظر مقالنا فى 
وقف الثقادم للحوادث القبرية والظروف المعجزة المأشور فى لة الحاماة سئة ,م١‏ ص 80م 
وكتاب الدكتور كافل مرسى فى التقادم ص .م بئد 6١م‏ وما بعده ) ٠‏ 

والبحث الآن ينحصر فى هل تنطبق هذه الفاعدة على سقوط الحق فى الدعاوى الجنائية .وهل 
بقف سير سقوط الدعوى العمومية بالموانع والاعذار القبرية المعجرة . 

إن الرأى الذى ساد ف الفقه الجناق يقول بعدم وقف سريان سقوط الدعرئ العمومية 
بسبب الموانع وبعدم #مسة تطبيق القاعدة اللاتينية امشار اليه آ نف المتعاقة بالمراد المدنية على 
الدعاوى الجثائية . وقد عللوا ذلك بأن حكة تشريع التقادم فى المسائل المدنية تخناف عنها في 
الدعاوى الجنائية . فق المواد المدئية شرع الاقادم على أساس افتراض أن الدائن أل حقه 
وأغفله وقعد عن:المطاابة به فيفترض أنه تثازل عنه , لهذا لا يمس الدفع بالتقادم فى الدعارى 
المدئية من الدفو ع المتعلقة بالنظام العام . أما ف المسائل الجدائبة فانسقوط الحق فى الدعوى العمومية 

من المدة يتصل بالنظام العام . وهذا يحب على الحككة أن تحك به من تلقاء نفسبا . ثم أن 
سقوط الحق فى الدعوى العمرمية يقوم على أساس عختاف عن المسائل المدنية ٠‏ وهو الثرا ض أن 
:.مطئ الزمن يسدل على الجر مة ستاراً من النسيان ومن المصلخة العامة عدم اثارة ذكراها مرة 


اللطانا العدد السنابع السنة الثالثة والثلاثون 


أخرى فضلا عن احتهال ضياع أدلة الجرة وطمس الحقائق ضى المدة هذا لا شأن للءوائق 
أو الاعذار القبرية أو الموانع النى تمنع الجنى عليه أو الثيابة العمومية, من السيد فى الدعرى 
الجنائية ‏ ولا أثر لها على سير مدة السقوط . وقال العلامة هس فى كناب شرح قانون 
العقوبات جزء ؟ ص وون بند م.م( فى هذا الصدد مامعئاه : 

يرز أن ينقطع سير المدة المقررة لسقوط, الدعوى العمومية وللكن لا.يصح وتفبا 
مبمسا كانت الأسباب التى منعت وكيل النيسابة من اتخاذ الإجراءات أو استمرار السير فيبا 
فإن المدة النى قعد فيها عن اتخاذ هذه الإجراءات لا يمكن انقاصبا من المدة المقررة للسقوط , 
ومن الجمع عليه أن العائق الناثىء عن الحوادث. لا يقف سربان السقوط » فلو ظلت الجريمة 
فى طى الكنيان ولو أصاب امتهم الجئون ولو ذشبت المروب أو الاضطزابات التى تحمل السير 
فى الدعوى العدوهية مستحيلا » فإن هذا كله لا يملع من سريان مدة السقوط و يتم السقوط 
باثقضاء المدة الاتررة ولو ظل المانع نائما لاا ولا يقف سير مدة السقوط حتى للموانع 
القاثرنية التى تمنع وكيل النبابة من اتخاذ الإجراءات أو السير فها » وأن فاعدة ( لا يسرى 
الثفادم على من كان يستحول عليه اتخاذ الإجراءات ) لا ينطبق على المواد الجنائية. لامبسا 
تتعارض مع الاساس الذى يقوم عليه أشريع سقوط الدعرى العمرمية . 

وقد ضرب هذا المؤاف أمثالا عديدة لذلك مثل التأخير فى دفع الحص_انة عن عضو بجلن > 
الذواب الذى لا يمنع من سقوط الدعرى العمومية إذا لم ترفع الحصساءة فى حر المدة المقردة 
للسقرط ؛ أو عدم صدرر الحسكم من الساطة الخئصة بالفصل فى الا<وال الشخصية خلال مدة 
السقوط فى مسائل البنرة أو صحة الزواج أو غير ذلك إذا كانت هذه المسائل ركنا أساسيا من 
أركان الجريمة أو غير ذلك , 


ومذا الرأى قال به العلامة جارو فى كتنابه شرح قانون العقووبات جزء ٠‏ ص م بئد ١إره‏ 
إذ جاء فى هذا المؤلف ما معئاه أله من الجمع عليه أن الءئق الذى ينع وكيل الثياية امن السيل 
فى الدعرى العمومية لا منع سربان هدة سةوطهاك أن تكون الجريمة خافية , ويقول هذا الأؤاف 
أيضا أن أساس سوط الحن فى الدعرى المدنية مبنى على قءود الدائن عن اتخاذ الاجراءات 
لحفظ حقوفه فن الطبيمى أن بوقف السقوط إذا استحال عليه اتخاذ هذه الاجراءات ولكن 
حكة أشريع السقوط فى الدعوى العمومية لا يقوم على انتراض:اغفال الثيابة العمومية اتخاذ 
الإجراءات أو على افتراض تثازها عنها بل على أساس أن الرمن المةرر لاسقوط كاف للشسيان 
الجر :ة حتى أنما أصبحت ولاضرورة اتوقبع اعقربة عنبا » وهذا بحب أنلايقف سريان سقوط 
الجركة مهما كان نوع السسبب الذى منع من رفع الدعوى العمومية . وقد أخذ الاستاذ ذى 
العراني ببذا الرأى فىكنابه تحفيق الجنايات ص ,بو بند يسم إذ قال إن هذا الرأى هو الا كثر 
مطابقة للمذل وقال إنه لا يمنع سقوط الدعوى العمومية أى مانع لآنه يؤخذ من روح القاثرن 
أن سقوط الدعوى العمو مية يقوم على قرينة. سيان الجرعة عرور الرمن وأشار هذا المؤاف 
إلى حم محكة النقض المصرية الضادر فى أول مابو سئة م« (جموعة دسعية رقم 0 ص 116) 


بحث متى بيدأ سقوط الحق ل 


الذى جاء” فيه أنه اذا وقفت الحكمة الجنائية النظر فى الدعوى العمومية إلى أن تفصل الحكمة 
المدئية فى دعزى مدنية عاصة ما ومضى أ كثر مرن ثلاث سئوات على الإيقاف فإن الدعوى' 
'العمومية تشقط »ذى المدة . 
وقد أضذ الشارع المصرى هذا الرأى السلم بصريح العبارة فى قائون الإجراءات الجنائية 
.الحديث إذ ورد النص الآنى ف المادة ١‏ منه لا بوقف سربان المدة النى تسقط برا الدعرى 
.الجنائية لاى سبب كان 2.. 
وى ثبت ذلك فلا يكون هناك إذن أى تأثير على سريأن مدة سقوط الدعرى العمومية 
ضند المنهم لآن مصاحة الضرائب تراخت بسبب الأعمال المثر|كة عندها عن لاص حساب الممول 
أو لآن النبابة:العمومية لم تباشر التحقيق ممه إلافى ينابر سسئة وغ؟0 بعد انقضاء أكثشر من 
ثلاث سئوات من اناري امجرية المسئدة إليه . 
وإذا اعترض على ذلك بأن مصاحة الضرائب ل تعل بمدم حة حساباتة أو بكذب اقراره 
المزعوم إلا بمد الفحص وامراجمة فيرد على هذا الاعتراض بأن هذا يمثير عائقا ماديا لا يف 
سربان التقادم , .لآن جميع العرائق لا.نقف سسريان مدة السقوط فى إقامة الدعوى العمومية يا 
سلف الايضاح فضلا عن أن هذا العائق لم يكن من الموائع القبرية التى يستحيل معبا استسالة 
مادية أكتشهاف الجرية فإن الافرار كان مقدماءإلى المصلحة وكان فى وسعبا أن تراجعه فى الوقت 
المناسب وأن تمكتشف عدم حة البوانات الثى تزعمما بغير حى , فى خلال ثلاث سئوات قبل أن 
تسقط الجرية أْا وقد تعدنت عن ذلك فلا يمئس قمودها حائلا من سسريان هدة السقوط . 
...مالا لو أخذ يفير هذا الرأى وظلت مصاحة الضرائب هدة عش سئوات أو عشرين سئة 
دل تراجع فيا حساءات الممول لكان مصير المنهم معافا فى أيديها ؛ إن شاءت راجعت وإن 
شاءت تركنه على كيفة الافدار وفى قلق دائم وتظل الجرعة دائمة بافية عشرات السئوات مع أن 
الشارع أراد أن يسدل علايا ستار! من النسيان بعد انقضاء ؛لاث سئوات من وقوعرا ويكون 
فمل مصلحة الضرائب مخالفا لقصد الشارع ولروح النشريع » بل مخالفا للنطام العام ٠‏ 
وتحل القانون أنه لا عيرة بفحض حسابات الممول سواء أجرته مصاحة الضرائب أو لم 
تجره خلال مدة السقوط لآن عدم |كتثماف الجريمة وعدم عل المصلحة إكذب الببانات الموضمة 
1 ف الاثرار لا يقدم ولا لخر لأآن عدم العلم بالجر بمة أو عدم اكشاف أمرها لا يملع هن مدير 
. مدة. السقوط المقررة قانونا. 
.يضاف إلى ما تقدم أنه طبقا لانص الوارد فى المادة به من القائرن دنم 4 لسئة ومو 
: إسقط جق الحسكومة فى المطالبة بما هو مستدق ها بمقتضى هذا القانون بعد مطى خمس سئوات 
:بعد استحقاق الضريبة , 
فإذا فرضنا مثلا أن.الضرببةالمستحقة فى ديسميرسنة بع.ه اسقطت طيقا للمادة بيه منالقانون 
المذكرر بمضى خمس سئرات ثبل يستساغ عقلا أن ثقوم مصلحة الضرائب بعد عشن سلرات 


5 العدد انسابع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


مثلا أى فى سئة ١46.‏ أو بعد عشرين سئة مثلا وتطلب من النيابة العمومية رقع الدعرى 
العمومية ضد الممول لمعاقبئه بالمادة وهم من القانون المذكور لآنه استعمل طرقا احتيالية للإفلات 
من دفع الضريبة التق سقط الحق فى المطالبة مها الا يكرن هذا تناقضا وتثافرا منطقيا لا يقبله 
الذوق القانوف . 7 

وقد حكات حكة الجنح المستأ ثفة بمصر فى تاريخ سم فر إبرسئة و (جموعة أحكام الضرالب 
للجرف جزء ؛ ص باه ) بأنه لا يصح وقف الدعوى العمومية حتى تقدر الضمريبة نبائيا أمام 
الجبات الغتصة لآن القاضى ااجنائى الذى علك الفص لف التهمة ملك االفصل فجمببع العناصر المكونة 
للجرعة وقالت أيضا ئلك المحكة د إن ما بكثنف أمر تحديد وعاء الضريبة من صعو بات لا يبر 
القضاء ببذا الوتف, . 

وجاء فى الحم الصادر من محكة الاسكندرية التجارية فى ؟م يونيو سئة 1444 ( ص 76" 
من جموعة ااجرف جزه ؛ ) أن حق الممول فى المطالبة برد الضرائب المتحصلة منه بغير حق 
بسبب خطثه ‏ يسقط مضى ستتين من تاريخ الدفع ولا عبرة بتاديخ اكتشاف الخطأ ولوكان 
واقما فى نوع الضريبة المستحقة ‏ والحكة فى ذلك الحك لم تأخذ بدأ وقف سير سقوط الحق إلى 
أن يكتشف الخطأ حتى فى هذه المسألة النى ليست جنائية , 


+# م 


فى التعليق على حم حكدة النتقض الأخير الذى أخذ باارأي المخالف 


ننفل هنا الأسباب الواردة فى 5-5 محكة النقض الصادر فى ب من فيرأير سئة ١*0‏ فىقمنية 
الطمن دق وه ؛ سنة إن قضائية والنى تنبض على الرأى القائل بعدم سقوط جنئحه المنصوص عليبا 
فى المادة ويم من القانون رقم ١4‏ اسنة وس( من تاريخ تقديم الإفرار بل من يوم اكتشاف 
الجرمة ‏ قالت يحكيتنا المليا ما يأفى :- 

د وحيث إن ااثيابة تقول فى طعنها أنه لما كانت الدعوى العمومية فد رفعت على المطعون 
د ضده بأنه قدم بيانات غير ميحة إلى مصاحة الضرائب فقضى المكم المطمون فيه بسقوط 
الحق فى إقامة الدعرى ؟ضى المدة لآن الجريعمة المسندة إلى المتيم وقئية نتم 'وتلتهى من وفت 
تقديم البيانات السكاذبة وأن امتهم قدم هذه البيانات فى ١١‏ دإسمبر سلة |١644‏ ىم ترفع 
الدعرى المسومية عليه إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من هذا الثاريخ, فإن الحم بكون فد 
أخطأ فى :طبيق القانرن . ذلك أن الواقعة المسئدة إلى امتهم هى أنه أخنى مبلغ لقن 
أرباحه بأن لم بذك هذا المبلغ فى إقرار .أرباحه عن سئة م4؟١‏ وانه لما كانت هذه الواقعة 
هى جرعة مستيرة نبدأ من الناريخ الذى قدم فيه المتهم [قراره بأرباحه دون أن يدون به هذا 
المبلغ وئيق ستمره ما بق إخفاء هذا المبلغ من _الاقرار. إلى أن يتكشف أمءه. وهولم 
بتكشف إلا فى ١١‏ أكتور سنة ١44‏ وهر تاريخ محضر ضبط الزاقعة ؛ وكان من هذا الناديخ 


بحث مثى يبدأ سقوط الحق كلا 


فقط تبدأ مدة السقرط فإن الدغرى العمومية لا تنكون قد سقطت مضى المدة يا فضى يذلك 
الحم المامون فيه . 

د وحيث إن الواقعة المسندة إلى امتهم كا هى ثابئة بالحكم المطمون فيه هى أنه باعتباره 
من ممولى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أخنى مبالغ تسرى علها الضريبة بأن لم يدون 
باقرار أرباحه عن سنه م١‏ مبلغ ... . ولما كان النض المنطبق على هذه الواقعة هر 
الفقرة الثالثة من المادة وم من القانون رتم ١4‏ لسئة و١‏ الذى يقول ( ويعاقب بالعقوبة 
والزيادة المشار [لمما بالفقرة ااسابقة كل من أستعمل طرفا احتيالية للتخاص من أداء 
الضرينة المنصوص علها فى هذا الفائون وذلك باخفاء أو محاولة اغفاء مبالغ تسرى علبا 
الضريبة ) فإن الجريمة نكرن جريمة مستمرة وتبق كذلك مادام مرنكبها تخ تلك المبالغ 
إذ مادام القائرن قد جمل اغفاء مبالغ تسرى عليها الضرببة جرية معاقبا عليبا فإن هذه 
الجريمة تنكون من حالة تقوم وتستسس مادام هذا الاخفاء المتعمد فائما » ويكون الحكم 
المطعون فيه إذ أضى بسقرط الدعوى العهرمية ضى ثلاث سنئوات من وقت وقوعبا على 
أساس أن الجريمة ( وقتبة تتم وتنتههى من وقت تقديم البلاغ الكاذب ) مبنيا على الخطأ فى 
تطبيق القانون ؛ وتعين من أجل ذلك نقضة , وإحالة القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيبا 
ددا على هذا الاساس , . 


1 »# « « 

وما هو جدير بالتعليق عليه من هذه الأسباب ذول محكننا العليا عن الجريمة موضوع هذا 
المقال د إن الجريمة تكون جريمة مستمرة وتبق كذلك مادام مر تكبا ضنى ثلك المبالغ إذ مادام 
القانرن قد جعل اضفاء مبالغ تسرى عليبا الضر ببة جرعة معاقبا علها إن هله الجريمة تتنكرن 
سس حالة تقوم وأستس مادام هذا الاخفاء المتعمد قاما , 

وثلاحظ أولا أن هذا المبدأ لا بتمشى مع القاعدة التى اضطردت فى قضاء حكة النقض فيا 
يتعاق بتعريف الجريمة المسشمرة إذ لا يك.فى لتنكوين عناصر هذا النوع من الجرائم أن تتوافر 
حالة تقوم وأسئسر بل لا بد من فيام عنصر آخخر رهر م قاأثت محكمة النقفض حرفيا فى الأحكام 
العديدة التى سردناها آنا , العبرة فى الاستمرار بتدضل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه 
تدخلا متتاعبا متجدداء أى لا بد من ثبرت أن المنبم أتى عملا اجحابيا يؤخل منه أن أرادنه فد 
تدخات دخلا فعليا متجدداً فى الفعل المعاقب عليه والمثال على ذلك دمن اردع عندا مزورا فى 
دعوى مدئية وإستئد [ليه فى دفاعه ومذكراته التى يقدمما إلى المكنة إلى أن يصدر الحم فى 
الدعوى فإن هذا امتهم برتكب جربمة مستمرة لآن إرادته تدخلت فى استيرار الفعل » , 

وبعكس ذلك من يقدم حوالة بوسئة مزورة إلى مصاحة البريد ويقبض فيممما وعئفى 
دلا يظبر التدوير الا بمد فوات الممءاد القانوف المقرر لسقوط الح فى اقامة الدعرى العمومية 
فإن جريته لا تعتبر مستمرة بل وقتية لآن إرادته ل تتدخل فى استمرار الفعل الجنائى والذى 
تم ادتكابه جرد تقديم الحوالة وقبض فيمتها رهذا| هر الوافع تماما فى جريعة أشفاء المبالغ 


خدلل العد د السابع ت المية الثالثة والثلاثون. 


'المستحقة عنها الضريبة أإن فعل الاخفاء م ارتكابه جره تقديم الافراد وات الاد باخ و 
تتدخل ارادة الممول دخلا فعليا ومتجددا فى قيام حالة الاخفاء أو فى استغرار هذه الحالة » 
ولا يغير من هذا النظر ان الاخفاء أو التغيير فى الحقيقة للإرباح كان متعمدا ٠.‏ فااأتعمد هر 
' عبارة عن القصد لاخفاء هذه اجرية ولا يصخ القول بأن التعمد الجريمة من جرية وقتبة إلى 
مسامرة 5 

يضاف إلى ما تقدم ما أوضهناه آنفا من الفرق الشاسع في المعنى والكم بين اخفاء مبالغ 
الأدباح فى الافرار والحسابات الذى هو عرادة عن التغييز فى الحقيقة ( ؤهر اخفاء معذرى ) 
ربين الاخفاء الحسى والمادتى كاشفاء الاشياء المسروقة أو أخفاء جثة: القتيل وقد شرحنا ذلك 
شرحا وافيا. 

وغين خاف ان الشارع لم يخض هذه الجريمة بنوع خاص من سقوط الحق فى اقامة الدعرى 
العمومية عا فلماذا نر جبا إذن عن الفاعدة العامة المقررة ليده سربان مدة السقرط والتى 
مقتضاما يبدأ السقوط من ثاريم ارتكاب الفعل ٠‏ 


« خلاصة الرأى 3 
إن هذه الجرية إتما هى جريمة وقتية يتم ارتكاما يخره آرت يقدم اللمول إلى مصلدة 
الضرائب الافرار الذى يتضمن بيان أرياحه السون بة والذى لا يطابق الحقيقة والراقع وببدأ 
'سةوظ المن فى 'اقامة الدعوى العمومية عن هذه الجرية بمضى ثلاث سئوات تيد من اناري 
تقدم هذا الاقرار إلى مصلحه الضرائب ولا تعثبر هذه الرة مة مستمرة إلا إذا ثبت أن الممرل 


أنى أنعالا أخرى فوق تقد الاقرار بيؤذ منها أن إرادته فد تدخلت "مدخلا متجددا ومتنا ما 
الوصول إلى استمرار اخفاء الحقيقة' ب 


بحث تفسير المادة وهم عقوبات يلل 


تفسير المادة مهم عوبات 
لحضرة الاستاذ عبد الباق دكرورى القاضى بمحكة القاهرة الابثدائية 


ثار البحث أخير مناسبة ارنكاب أحد اللأمراء قثل مين رأساً من الغنم رما بالرصاص 
بدون مقتض ل وذلك حتى لا تنسرب هذه السلالات المءتازة من الأغنام إلى الدوائر 
الزراعية النى أرادت الانتفاع برا فى تحسين النسل ٠‏ 

وسراء صح نسبة هذا الجرم إلى سو الآمير أم لم رصح فإننا لا ثعنى فى يثنا هذا إلا تفسين 
ما ظن فى النص المذكور من غموض وإمام ٠‏ 

و اتوضيح ذلك نذكر أن المادة وهم ع نصت على ما يأق : 


د يعاقب بالحبس مع الششغل كلمن قتلعمداً يدون «فتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر 
أو امل أو من أى نوع من أنراع المواثى أو أضر به ضرراً كييراً الم . 

ومقضى هذا اانص أن الاغنام لا شك داخلة نحت ( أى نوع من أنواع المواثى) ‏ وما 
لاشك فيه كذلك أن هذه الأغنام أعدت للتناسل أو للذيج وبالطريقة ااشرعية بقصد الأكل ‏ 
رهذا وما قصد إليه المشرع فى تعبيره بدون مقتض حت خرج من ذلك القئل العمد والرأى 
عندى أن هذه المادة تننارل بالعقاب المالك وغير المالك ب ذلك لآن المادة ووم ع السابقة 
علها نصت على عقاب كل من كسر أو خرب اغيره ثيئا من آلات الزراعة أو زرائب امراثى 
الخ - ومفهوم هذا أن الممادة ووم ع تعاقب على تخريب ملك الغيي # ينا نص الممادة 
ع خلا من كلة «الغيرع ‏ وقد برد على هذا الرأى برأى أستاذنا جندى عبد الماك 
المستشار السابق بالنقض أنه فس م موس ع المقابلة للسادة مومع الحالية الى تقض على 
ما بأتى : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شبور الم كل من أثلف كل أو بءض حيط 
متخذ من أشجار خضراء أر بالسة, 

إذ قال أستاذنا الفقيه الكبير ثم رحا هذا النص إنه ولو ل تنص المادة المذكورة على شرط 
ملكية الغير الحيط المتلف . وللكن من المقرر أنه لا وجود للجرية المنصوص عابا فى هذه المادة 
متى كان لافاعل حق التصرف ف امحيط الذى أتلفه ‏ ذلك لآن المادة هوم ع وردت فى 
الكتاب الثالث نحت عنوان «فى الجنايات والجنح التى تحصل لأحاد الناس ء مما يقيد أن الغررضي 
مم المعافية علي الاعتداء على محبطات الغير ٠‏ 


رالسارق 


يسنا العدد السابع ‏ السئة الثالئة والثلاثون 


ومع احترامنا لرأى أستاذنا الجليل ‏ أرى أن المادة ووم ع 'عاقب على قتل الحبوان 
كافة ‏ إذا رقع الفتل بدون مقنش سواء كان الحبوان ملوكا للفاعل أم لغيره س بدايل أن 
المشرع لم بذكر فى المادة ووم ع النص على ملكية الحروان للغير كما نص فى المادة وو ع 
الخاصة بتخريب آلات الوراعة : 0 

ولاشك أن المشرع أغفل النص على ذلك عمد . ولم يكن ساهيا عن تقرير ذلك حتى 
يمكن أن يتناول النص بالعقاب مثل الحالة النى أشمرنا اما فى صدر .هذا البحث ٠‏ 

هذا هو مبلغ ما وصل إليه جهدى المقل من تفسيس الادة المذكورة فإن أصبت فبرا وأعمت 
وإن أخطات فال رأى لحضرات الأسائذة المشتغاين مبذه المادة تدريسا واعلبم بدلون برأى بشع 
الحق فى نصايه ,؟ 


مجلة المحاماة 


ككل 
خم )ص02 
العدد السابع فهرست السنة الثالثة والثلائون 
اسمنة تاريخ الم 1 ماخص الاحكام 
(1) قضاء حك النقض الجنائية 
و.ما لقو أم؟ مابر رونا أقض . التقرير به بعد الميعاد ٠‏ لانحدى فى قبوله أن الطاعن 
كان مقيد الحربة وأن مامه قدم طلبا فى الميفاد لإرسال الاوراق 
ا | إليه ىَ يقزر الطعد ن قبل فوات الميماد . 
كمالفو|د ٠١‏ ”م سماع الشبود : متى بكرن راجا ؟ استحالة حضور الشناهد 
لا يملع من التعويل على شبادةه ف التحقيقات 1 
1 17 ”7 ع . تأجيل القضية لحك مع ذم أؤداق للضي 
استناداً إلى 55 الاوراق دون اطلاع النهم عليوا إخلال بح 
الدناع , 
لل ا 0 02 0 مرين . تاجر تجرثة . تحر بل فاثزرة نافصة البيا نات التى 
٠‏ يتطلما القانرن رقم 1 لسئة .م١‏ لاعقاب عليه 
فالا قوام ماه شامد . تعذر إعلاه' لمدم 'الإهتداء إليه . الهم لم بيد 
استداده للارشاد عنه . الاعاد على أقواله فى الاحقيقات 
الآراية . جائن . 
ا ؟ققاد داه الثئاف . حم بالاأبيد فى معارضة ؛ فيعاد استئناله يبدأ من 
اوم صدوره, 
كالاقةاه م م إجراءات . الآصل فى الحاكمة الجنائية أن تكون بناء على 
ما تجريه المحكة من تحقيقات بالجلسة . [لغاء . الحكمة الاستثنافية 
- البراءة وقضاؤها بالادانة دون سماع شود مع عدم ماع 
الحكمة الابنداثية هي الأجري شهوداً . هيب فى الإجراءات , 
روا ده اوم مابو زور رسوم . عكرم عليه . طمن فى الحم من جهة الدعوبين 
: الجنائية وامدثية , رفض طمئه وإلزامه بلأصاريف المدئية 
الاسثنافية . تسوية هذه المصاريف يكون طبقاً لاقاعدة العامة 
الواردة بالمادة م١‏ من القانون رقم سه لسئة )4و0 7 '/ 
# ةق واي | كحول . نقل خخول بغير ترخيص . المادة ١‏ من المرسوم 
الصادر فى ب يزليه سئة بنعةو . حكها مقضون على منتجات 
ا الصناعة احلة دون المسترردة من الخارج. , 
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فهرست السئة الثالثة والثلاثون 
تنظم ٠‏ عدم استظرار ماهية الأعمال التى قضت الحركة بتصبديحها 
على نفقة انالف ٠‏ قصور 0 
عرب القن (لاحاغة . ٠‏ ضرب انجنى عليه مطواة فى أذنه . 
سقوطه على الأزض مباشرة بسبب ذلك واصطدام رأسه بالآرض 
وإصابته بالشلل مما اقتضى إجراء عملية تربئة ٠‏ مسؤولية المنيم 
عن هذه الثثيجة . فى عله , 


دفاع , طلب ندب خبيد لتحقيق دفاع هام . وجوب إجابنه 
أر رفضه بئاء على أسباب مبررة . 


-١‏ إجراءات ٠‏ استدعاء شخص تصادف وجوده بالجاسة 


| وسماده دون تحليفه المين . عدم الاعتراض على ذلك . الاعتراض 
عليه أمام محكة النقض لابجوز. _ 


م تروير فى أوراق رسية . رخصة قيادة سيارة ( سوا 
عموى ) ٠‏ التغيير فى بواناتها لتنكون الرخصة غير مقصورة على 
سيازات الركوب ( الا كنى ) . تزوير معاقب عليه بالمادئين 
0١‏ د؟!؟ من قانون العقوبات , 

إثبات , شاهد . سلطة القاضى فى الاعتياد على أقزال شاهد 
ولوكان قريباً أو كان هو الجنى عليه نفسه ء 

تعو يض 0 آبرثة المنهم لاتعدام عط دن جائيه القضاء عليه 
بالتعريض تأسينا على المسؤولية التعاقدية . لا يصح ٠‏ 

سْ : لي ورقنه من بيان التاريخ الذى صدر فيه , بطلانه : 

وصف التبمة . سملطة امحكة فى تعديله , حدها . 

محال عمو مية مين ٠‏ حيازة جباز أ تقبال فيه بدون أرخخيص, 
معاقب عليه , 

إجراءات , الحكم فى القضية بناء على محاضس ضبط الواقعة 
التى أجراها البو ليس فقط , مبطل لإجراءات المحاكة . 

إجراءات . واجب الممكة فى استظبار حقيقة الدعري , لبس 
علبها أن ترجع في ذلك إلي حم غبابى صادر فيا , 


بجلة امحاماة ٠‏ الا 
فهرست< 2-2 السنة الثالثة والثلاثون 
ملخص الاحكام 
دناع . طلب التأجيل لمرض الهم , ثبوت قيامه . بعين 
تأجيل امحاكمة . رفض التأجيل مجرد نكراره . لا بصح . 
دعرى مباشرة . قضاء عكة الجنح بعدم الاختصاص لشبمة 
الجناية . إحالة الدعرى إلى محكمة الجنايات . قضاء هذه احكمة بعدم 


جواز أظرها لسبق صدور قراد من النيابة عنظ الدعرى 
العمومية , خطأ. ‏ . 


وصف النبمة ٠‏ إضافة ؤاقعة جديدة إلى الواقعة المرفوعة مأ 
الدعوئ رم اصح “قال 5 : 

وس إثبات , شاهد . رفض المحمكرة سماعه لآنه سرف يقول 
ها أقوالا معيئة . لا يصح , 

+ ب إجراءات . الاطلاع على الورقة محل الدموى بءد قفل 
باب المرافعة و<جر القضية للحكم ٠‏ لا بحون.' 

م اسئثااف ٠.‏ - بانتباء الخصومة على أساس عفد صلح 
متناذرع فى صحته . جواز استثنافه , 

قئل خطأ ٠‏ رابطة السببية بين الخطأ وبين ااضرر . إغفال 

يائما . قصور , : 
[9 محكمة القضاء الادارى 

٠ جنسية , تعر يفا . فراعدها . تعلقبا بالقائرن العام‎ - ١ 

+ جنسية , أثرها فى الحقوق العامة والسواسية والخاصة ٠‏ 

م اختصاص عكية القضاء الإدارى ٠‏ مسائل الجنسية : 

ع اختصاص محكة القضاء الإدارى ٠‏ قائون المرائعات 
ومدى تطبيقها له , فما يتفق مع نظامم! , ولاية النيابة العمومية . 
مقصورة على احا العادية ٠‏ 

م اختصاص عكة القضاء الإدارى : قانرن الجلسية 0 
.| دق .وو لسنة' .مو : المراحل النشربعية له ندل صمراحة على 
اختصاص هذه احكمة مسائل الجاسية ٠‏ 

+ - قبول الدعوى : قرار سابق على قانون [أشاء مجلس 
الدولة ٠‏ طلب إلغائه . عدم قبول القانون رتم ١١18‏ لسلة 1445 , 
عدم سسريائه على الماضى بالنسبة إلى طلبات الإلغاء . قانون . عدم 


صمو 


ُّ المنحيفةا 
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"١‏ ارفس .6وا 


(18] ديمسبر. هه 


5 د إسهير , 46 


ملخص الأحكام 


سسريانه على الماضى إلا بنص خاص ., مادة بم من الدسئود . 


باس قرار إدارى سابق على قائون [نشاء مجلس الدرلة .قزاد 
لاحق بعد العمل بالقانون مؤيد للسابق ولم يغير المركر القانو , 
يمتبر الطعن فى الواقع منصبا على القرار الأول عدم قبرله : 

حرية الاتحار . استيراد وذادة الرراعة الكامل الحصة الى 
خصت مصر وإيعبا دون وسيط إسعر التدكلفة ٠‏ ليس فى ذلك 


. احتكار أو قيد على حرية الاتجار. “ليس فى ذلك غالفة اقراد 


المالية رقم .م لسئة مع برفع الحظر عن الاستيراد . 

5 أجنى . إبعاده . بعد انتباء الامتيازات الاجنبية ٠‏ ليس 
له الؤبك بقا نون الإقامة ومرسوم إبعاد الاجانب ٠‏ 

1 عق إبعاده 2 لاجبة الإدادن؟ به ,لا معقب 7 
المحمكة .كه شرطه 7 

وس مصلحة عامة . دق الحمكومة باعتبارها مبيمئة عليبا فى 
إصدار القوانين التى "كفل رعايتبا وأن تجعل انفسها الإشراف 
والرقابة ؛ الحسكومة تباشر هنا سلطة إدارية تنظيمية , مبئة اححاماة , 
إتنظيمها , 

؟ س عامين , حق المكومة فى الإشراف عاييم بواسطة وان 
القيد ومجااس التأديب . هو مباشيرة لسلطنها الإدارية . قرارات 
مجان القيد بالجدول : قرارات إداربة وليست فصلا فى خصومة, 

موب ثقابة المحامين وهيئاتها ومنبا +نة القيد ٠١‏ قانوتها قد 
أضئ عليها نوعا .من الباطة العامة وشوطا ةوقا ما تختص به 
هينات الإدارية العامة . قراراتها , إدارية ٠‏ قبوها للظعن أمام 
هذه المحمكة . 

4ت قبول الدعوى . طلب القيد بالجدول الخاض محاى 
حكة النقض عسيلم صدور قرار إدارى نهالق 2 فى شأنه . 8 
قبول دعوى الإلغاء.. 

م- طلبات 1 تعرض. عن علام القيسد ف -الجدول الخاص 
بمحاى محكة النقض . عدم ضدور قرار إدازى ناث فى طلب 


القيد يحمل طلب النعويض هلى غير أساس . رفضة ,٠‏ 


جه احاماة | بحخيلل 


نوف 


ايليل 


"7 إسمان , 46 


ال السنة الثالثة والثلائون” * 


ملخص الاحكام 


وس أعمال السيادة . تعريفها ٠‏ 


اباس جنسية , تعريفها , من أعمال السيادة , سن تشريع لها. 


| لايننى النذول عن (اسيادة ٠‏ واجب على امام تطبيقه . القرارات 


الى تصدر تنفيذا لهذا النشربع ٠‏ اندراجبا تحت الأعبال العادية 
للحكومة دون أعبال السيادة . قرار إدارى سلى بالامتناع عن 
إعطاء شبادة بالجنسية المصرية . دخوله معن الاعمال العادية . بعده 
عن أعمال السيادة . 

م ل جاسية . ليست نوعا من الاملية . لا تعد من مسائل 
الأحوال الشخصية . فى وثيقة الصلة بالقانون العام , 

؛ -- قائون ال+لسية دم ٠٠٠‏ لسلة .وبه ١‏ المراحل |انشر بعية 
أ . تفصح عن اختصاص محكة اانضاء الإدارى إنظل مسائل 
الجنسية , قبول الدعوى, 

5 قبول الدعرى “تراد إدارى اق على فاون إنشاء 
مجلس الدولة النظلم مهام دفع الدعرى قبل الفصل فى النظل 
وبعد العمل بقانون . قبوها ٠‏ 

> ب جنسية , مادة غم من اآفاقية لوزان . حق الاختيار . 
تقدعه قبل نفاذها . فضلا عن عدم قبول الحمكومة الاجنية له 
وعدم اعتبارها المدعى هن رعاياها وكان كل ذلك قبل فانون 
الجنسية الصادر فى م مابو سئة ١9‏ . يعتير طاب الاختبار 
غير 'افذ ولا تج أثره . 

ب جلسية . عثانى الأصل . عانظته على الاقامة فى مم 
هن سنة ومنلا للآن ٠ ٠‏ وعدم اختياره جاسية ة أجئية غير الجلسية 
العيانية , اعتباره مصرى الجئسية .امتناع وزير الداخلية عن اعطائه 
شبادة يذلك . فى غير عله . إلغاؤه . 


وت ثقابات المبن ٠‏ ثقابة المبن الهندسية . عدم دخوها فى 
نطاق المؤسسات العامة ٠‏ توثر من أشخاص القائرن العام 5 
قر ادان! إدارية ٠.‏ الطمن أمام هذه الحكمة فى قراراتها ٠‏ 
ب لقان دم وم أسئة 45و١1‏ بإنشاء نقابة للدبن 


ك1" 


0 


1١ 


ليايى لت 


ا« يناد ومول 


.م ينايز زهول 


دشا رفوا 


بجلة المحاماة 


فهرست 022 السيةالثالثة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


الهندسنية . أضى عليبا مايحمابا من أشخاض القانون العام . ثليجة 
ذلك ٠‏ قراراتها إدادية تختص هذه الحمكرة بنظرالطعن فيبا بددرى 
الإلغاء , رفض إلدقفع بعدم الاختصاص ٠‏ 

ما لقابة المبن الهندسية . وصابة وزير الاشغال واشرافه 
عليها ٠‏ مداه . حقه فى الرفابة على أعهالها وتصرفاتها والمساهمة فى 
نشاطبا إلى حد يبرر توجيه الدعرى البه بشأن هذه التصرفات". 

+ س لقابة المبن الهندسية . قرار مجلس الثقابة برفض طلبات 
القيد بسجلاها: قبوله للطعن بطربق المعارضة أمام لجنة المعارضات, 
قرار هذه اللجنة تمان , يستفاد من ذلك أن قرار مجلس الثقاية 
غير الى فلا يقبل الطعن أمام هذه الممكمة وإنما يجوز الطمن 
فى قرار اللجنة النبائى ْ 

ه -- نقابة المبن الهندسية . المعارضة فى قرار مجلس الثقابة 
الصادر بتصحييح قيسد اسم المدعى باعتياره ميتدساً مساعدا 
لا مبلدساً 8 مرافقة الجاس على طررح هذه المعارضة على الاجنة 
التصة بنظر المعارضات . مضى عام راصف العام درن عقدها , 


من حق المدعى طلب [لغاء امتناع النقاية عن عقدها , 
أسجيل . عقد القسمة . ليس شرطا لحساب مامكية المرشح 
لعضوية لجلة الشياضات وغيرها من المناصب التى إشترط فيها أصاب 


مالى اح هذه المحمكة لاحوز قوة الثىء امحكوم فيه فى دو ضوع 
الملكية ٠‏ عقد القسمة . مقرر وكادف للملكية ٠‏ تسجيله , الحجية 


على الغير فقط , 

ادم الدمغة. أداؤه . مقدما وف المواعيد التى عيبا 
القائون د 44 أشهئة وب , 

١‏ - شيك . خلوه هن أوقيسع الساحب , لايمثن أذاة رلاتء 


0 رمم الدمغة . مكان أدائه فى حل الجبة المنوط بها التحصيل . 


١‏ -جسية:. من مسائل القانون ن العام . اختصاص جبات 
القضاء الختافة. بنظرها يصفة فرعة , محكة القضاء الادارى 


| لانطبق: هنا من نصوصص (انون المرافعات إلا ما يتفق مع اظمبا 


بجلة امحاماة' 5 11/6 
فرعتت السئة الثالثة والثلاثون 


مض لكام 


٠. 


وقانرما . النص على تمثيل الثياية , متعطل أمام هذه الحكمة . 
إقراد قاثون امجلسية الجديد هذا النظر , 

با جنسية مصربة , ثبرتها لأحد الإهراء من قبسل صدور 
المرسوم بقاثون دتم ؟١‏ لسنة .بو . اكتساب الاين هذه 
الجنسية . التجنس بجلسية أخرى أو الالتحاق يميش أجنى , 
لابسقط الجاسية المصرية إذ لابد لذلك من مسوم بإسقاطم| , 

م - جنسية , [إرئداد عن الدينالاسلاى , لا آثر لهعلى الجاسية 
المصرية . الدين ابس شرطا من شروطها .٠‏ 

-١‏ أداضى البناء . القاثون رقم بوه اسئة 14٠‏ . السلطة 
الفائمة على أعيال التنظيم . لها الهيمنة والاثشراف على مشروعات 
التقسم لنحقيق أغراض القانون مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح 
الأخرى . 

+ - محلات صومية , قرا رافظ القاهرة فى؛ نوفيرسية1 14. 
هر لائحة حلبة تنفيذأ انون فائم بذاته . مراعاة الاعتبارات 
احلية المتعاقة بالأمن وراحة اجمبور والرجوع لمجا اس الإقليمية , 
قبل إصدارها . «رسوم النقسيم طيقا للقانون دم ١ه‏ لسئة, 4و ا 
لاإكنى وحده لتعيين الاحيساء الى يجوز فيها تح حال عنومية 
هن النووع الأول ٠.‏ 

م قرار إدارى , صدوره صحيحا ٠‏ عدم سددية , 

د جنة مخاالفات الترع والجسور , لليلة إدار بةذات اختصاص 
تضا , الطعن فى قراداتما ١‏ اختصاص ٠.‏ 

؟- لائحة الترع والجسور . إذالة . لالعاس عقوبة جنائية بل 
فى تعويض مدلنى عينى , جواذ المك بها على الورثة حت لعسد 

| سقوط الدعرى العمو مية ٠‏ 

, نوعان , قرارات الجااس العسكرية‎ ٠. جئابات عسكرية‎ - ١ 
, لاتحوز قوة الثىء المقضى به أمام احا المدنية . ولا عكس‎ 

م محاكة عسكربة , علة اشتراعها . ْ 

م مجلس .عسكرى , هو سلطة تأديبية . 


لل ٠‏ مجلة امحاماة 
العدد السابع فهرست السئة الثالثة والثلاثون " 


اسيم تاريخ الحم / ملخص الاحكام 


١‏ 4 -جرزاءات تأديبية. ليست محددة أو معينة . اختلافبا 
| حسب الفثة التى تفرض علبها وطبيعة عملبا وأهبيتها .كون الجزاء 
لتأدبي عاثلا فى معياره أو مقدارء لاجزاء الجنائى . ذلك لامتنع 
من الاحتفاظ ا بسمتها وطابعبا .' 

ه - اختصاص محكة القضاء .الإدارى . الطلبات التى يقدمها 
الموظفون العمؤميون بإاغاء القرارات التهائية للسلطات التأدييية . 
كلة الموظفين العموميين . ثموطسا المدئيين منهم والسكربين , 
مؤدى ذلك بالنسبة إلى رجال الجيش , شموله لق ادات الصادرة 
من 00 انه وما فى حكيا . 

5 جيش ٠‏ تحقيق . الضا 5 الحقق ,. ٠‏ عر بقه , 

اس جش, عاكة, اب الأحكام , ليس جرءاً من هيئة 
امجلس العسكرى . ليس للمتهم أن يعترض عليه . وظيفته , 
>2 


١اباجمارساهو١ ١‏ ترخيص 6 احة ٠‏ دجود مايبرر الموافقة على 
1 المرقع ٠‏ على الجبة الإدادية | ن تعلن الطالب سا آرآاه مرلى 
اشتراطات وإجراءات , 

بل ترخيص , عدم منحه حجة تحير عضر عخالفة لاطالب فى 
ا شأن القرة والألات . مردود بأن أسلم الرخصة لا »ول درن 
ا امحاكة الجنائية , 


2 2 غعلات عمومية . ترخوصن , القول ل بأنه من إطلاقات الإدادة , 
ل لابمنع من النعى عليه بأنه مشوب بإساءة استعال المساطة لإلغاء 
اله راد الإدادى.. 


ا 
عع ارس واءى أبريل وووو 'هدة الخدمة السابقة . مبمدو حكومة السودان : قرار مجلس 
الوزاء فى ١6‏ من فبراير سنة م4؟١‏ ؛ ١١‏ هنما يو سئة 1949 
مجال كل منبما . الأول مقصور فيه أثر ضم مدد الخسبدمة على 
المعاش والثانى مله شاملا اللأقدمية وتحديد الرائب , 


لاسمدة الخدمة السابقة . شرط الحصرل على مؤهل دراسى 
إعفاء مبعدى حكومة السردان من هذا الشرط . 
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نجلة احاماة ْ 111 
9 السئة الثاللة رائلدون 


ملخص الاحكام 


-١‏ قرا إدارى سلى . عدم اعاد مدرسة ضمن المدارس 


المعانة فى نظام الجانية . أختصاص بطلب التعو يض مله , 
؟ .. مدارس حرة , إعائتها . لبست منحة بل حق . 
#- مدارس سرة , تقدير درجم”ا الاعانه ٠‏ عدم خطوعه 
لرقابة المحمكة ,2 * 
شبك . عدم صرفه . إثفاق الساحب مع المصرف عل التغاضى 
عن علة عدم الصرف . صرفه إثر ذلك .. يعتساين أداء جديداً , 
رسوم السيارات . مادة ب من القسائون رقم ع4 اسنة «مو( , 
|أطباق حكمها بشأن استحقاق الرسم الإضافى هنا ,. 
'! - جنسية . بعاد . مئازعة لشأنهما . اختصاص , لا حمل 
للقول بأنهما من أعمال السيادة مادامت تحكلهما قرانين . 
؟- أجنى . إبعاده . مناقشات أو أعمال #ضيرية لإحدى 
امعاهدات . الفسك م| . من حق الدول صاحيات الثياأرن 
لا الإفراد . تقيد هذه انحكرة بالاصوص العن بية ٠‏ مرسوم لإباد 
فى 70 يونيه سنة مسو( , إلتباء مفعوله , 
١‏ - طب الأسنان . رخصة . حق الوذير فى [اغسائه! فى ظل 
القائرن رقم 4ر لسئة مرو . 
؟- طب الاسسنان . قرار الثقابة بدطب الاءم . وجوب 
صدوره من الطيئة التأديية , 
١‏ - قبول الدعرى , منازعة فى راتب . قيامما على عخالفة 
القرار لقاعدة قانونية وهرفا متبعا . قبول . 
م - ترقية . لست حقا . لاتملك المحكمة القضاء 5 : 
م قرار إدادى بالتخطى , سابق على قائون إأشاء مجاس 
الدولة لاملك المحكية المساس به , 
ع طالب بعثة , الدرجة الى إمين فيبا بعد عودته ٠‏ 
د قراد تنظيمى هام . الطعن عليه بطر يقتين : (1) مباشرة 
() غيد مباشرة . 


سنن بجلة المحاماة 


العدد السابع نهرست 7 السئة الثالثة والثلاثون 


السحيدة| تاريخ الحكم ملخص الاحكام 


٠‏ عملية نقل الاشخاص والبضائع يطريق السكة الحديد 
عمل تمارى بطبيعته ٠‏ فرض رمم بلدى على خطات السكة الحديد. 
جوازه . ملثزم لمرفق عام .. فقرض ضرائب أو رسوم عليه . 
جواذزه . 

م رمم بلدى , مجلس البلدى الختص بفرضه . الواقع فى 
دائرته العقار . القول باذدواج الرسم ٠‏ لاعل له . " 

- فربضة بلدبة , حقيةتها رسم و ليست ضريبة , 

ه ‏ ضر ببة إضافية على الارباح التجارية والصناعية لصاح 
امجالس البلدية والقروية . فرضها لاإتعارض مع فرض رسوم 
بلدية على الحلات التجارية . الجمع بنهما . جواذه . 


وم رادم يونيه زهول| ١‏ - أسمال السيادة . تعريقها , 

أعبال السيادة . قرار إدادى ت:فيذأ لقائون أو لانحة , 
لابعد عمل شبادة . 2 

م اختصاص محكمة القضناء الإدارى . صحف . تصرفات 
الإدارة فىتمطيابا أو [اغام! أوالممارضة صدورها . اختصاص, 

ع تطبيق مياشر . النصوص الدستورية . صلاحيتها لذلك . 

ه - حقو قالمصريين العامة وواجباتهم , 'قبيدالدستور لحرية 
المشرع بالنسبة إليها . 

+ حرية عامة . قيد علها . لايكون إلا بتشريع : 

حربة الصحافة مكفولة بالدستور , تنظيمها بقا نون '. 

بم صدف . إلغاؤها بالطريق الإدارى . لابحوز دسئوريا 
قبل أن يصدر التشر بع المنظم هذا الاجراء . 

بو- صحف . مصادرتما , عدم وجود تشربع يجوز ذلك : 
ا ٠‏ - أعمال السيادة . 'اختلاطها فى بعض ااتطبوقات مع نظر ية 
أعمال الضرورة . المميز بين النظر ينين . 

١ه‏ ضرورة . شروط. قيامبا . 

١9‏ أعمال الضرورة . خضوعبا. لرقابة القضاء فى جميسع 
الأحوال . . 
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بجلة الحاماة لكلل 
هريدت السئة الثالثة ولثلاثون 
ملغص الإحكام 
١‏ أ طلب رقف افيذ ٠‏ فتائج تعلان تداركيا . 
ذساطلب ونف :فين . قرل الحكرمة بذرال صافة 
الاستعجال . هردود بأنه ابس ها أن أستفيد من تصيرفها .. ليس 
لأحد الإفادة من تقصيره أو فمله . 
# سق الاجتاع ٠‏ ليس منحة من الإدارة , هو حق” 
أصيل . لا يقتضى طلاً من صاحب الثبأن .ولا يازم لثشموئه آراد 


إدادى '. ساطة الإدارة فى مئع الاجتماع أو نضه . اسثثائية , 
رقابة | المكة . 


1 ولس موز ١‏ س دولة . «تقها فى صيانة كيانها وعابة أثراد شعها 


ارمجمعها , 


_-_ إبعاد أجنى ٠.‏ أرتكابه جركسسة الاقراض بالريا 
الفاحش . جوان الإبعاد . 


, دسم وليس طرببة‎ ٠ رسم بلدى «قيقنه‎ ١ 

؟ ل عمل تجارى , عملية نقل الأاشخاص أو البضائع بالسكك 
الحديدية أو بالسيارات . عمل تجارى بطبيعته . فرض رمم بلدى 
على اهلات الى يباثشر فيا القائم بما اشاطه باعتبارها ععلات 
تجارية , 
١ ١‏ س حك , بطلانه حسب المادة دم م اقعات , لعدم يداع 
| مسودته , علته , 
| م حم . استتفاد الحكة لساطتها بصدوره , اللحكة 

تصحيح' الأخطاء المادية وتفسير الغموض والإبهام . أسباب 

تقوبتها أو تكلا قبل توقبع النسخة الأصلية . جوازه . شرطه . 

سجاه طاب بطلانه لعدم إبداع مسردته , لأكون 
بدعوى أصلية . وَإما بالطرق المقردة للطمن فى الاحكام . 
استغلاق هذه الطرق أو عدم قبول الم لآى طعن , لا إلغاء , 

وساحم . طرق الطءن . محددة . عيب فى الكل متعاق 
.بالإصدار أو التسبيب أو ااتحرير أو البيانات الواجب ذكرها فى 
الحم أن لابتنائه على إجزاء باطل . لا سبل إلى الطمن بدعري 
| بطلان.أصلية . 
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4م ينابر م١‏ 


مجلة امحخاماة 
١‏ لبرت السنة لثلثة والثلاثون 
ملخص الأحكام 
م6 حم ٠.‏ التفرقة بين الباطل والمعدوم 6 غير مسلب 


أوم تكتب أسيا به فى الميعاد 8 حك موجود و[ثما معيب عيب 
إبطله . الطمن فيه , كيفيته , 


1 -.اجئ . إقامة . رفض مدها . جره أو ابض عليه 8 
فرط د 

؟ - فيض , غير قانوفى . تعويض , 

, عقد إذارى . عقد مساهمة فى متريع ذى تفع عام‎ -١ 
صرره.‎ ٠ أعريفه‎ 

؟ ‏ عقد [دارى , عقد المساهمة فى مشروع ذى تفع عام ٠‏ 
خصيصتاه ٠‏ التفرقة بينه و بين الهية المدنية ٠‏ مئازعة بشمأنه ٠‏ متيل 
منازعة إدارية , 

م د عقد إداري . بده من العقنا اادلى , تغايب المصلحة , 

العامة على الخاصة . 
0 4س اختصاص محكة القضاء الإدارى . الختصاصما بالفصل 
فى. المنازعات الخاصة بعقود الأشغال العامة ؤعقود الثوريد 
الإدارية . منازعة يثمأن.هبة أرض لتقام عليها محكمة ومال', 
ادتياطها بعقد من عةقود الأشغال العامة , ا خصاص , 

ه س عقد إدارى . حق الإدارة فى تعديل شروطه أو' الإمائه. 
قرارها هنا مثابة القرار اللانحى أو التنظيمى العام . جواذ نعبه 
3 أى ولت , 

أ اختصاص عكة القضاء الإدارى . عقد اذى عام ٠‏ 
مدى الاتصاص . شثموله كل ما يتفرع عن المنازءة . عقد التقيد 
بميعاد السئين يوماً. 


شه عقد إدادى . عقد المساصة فى مشروع ذى افع عام , 


احق الإدارة فى التحلل من العقد... لا يعتر هناك خطأ تعاقدى . 


حق التبرع.. يتركن فى استرداد الهبة وما أافقه . 


١‏ س شخصية معلوية . “بوتا لرابطة المبندسين حملة دبلوم 
الهندسة التطبيقة العليا , ١‏ 


بجلة انحاماة ليلل 


فهرست السية الثالئة والثلاثون 


ملخص الأحكام 
؟ - قبول الدعوى . صفة لرافعها . رابطة المبندسين حلة 
دبلوم الهندسة التطبيقية العليا . عالبها إلغاء قرار ترقية فما تضمنه 
من تخطييم . لا تملك , 1 
م ب قواعد الإنضاف .عدم إيجاما قل ذوى المؤهلات 
| العسااية المعيئين باليومية قبل صدورها ؛ إلى درجات شخصية . 


طريقة تسوية «التهم . 
4 س ترقية.. .أقدمية , |كاساما بقواغد [لشائية بعد الرقية, 
لا ممال للقول بالتخطى , ١‏ 


رخصة , رخصة قيادة . تجديدها . مادة .؛ مرب لائحة 
السرارات ( فقرة ثاللة ) '. الجنح الواردة بها على سبيل الحصر , 
جريمة [خفاء الأشياء المسروفة . ليست منما . نص قااوفى ,«تفسيه 
فى مواد العقوبات ٠‏ لا يحون اتوي فيه . “تعريض عن علام 
التجد يد , ١‏ 


, مرض غقلى . حجن , مجلس المراقبة. . هرئة إدادية‎ ١ 
: قر اراته . الطعن فيها اا‎ 

؟ - مرض عقل دضع المريض تحت الملاحظة , المسادة 
الخامسة من القانون دقر 1ع( اسئة يول . مجال تطبيقها ٠‏ 

وس جاسية , تعريفها .. قواعدها . من مسائل القساثون 
العام , ماك مدئية , تعرضها هذه المسائل كثيراً . 

9 ل اشختصاص عكة القضاء الإدارى . مسائل الجلسية . 
اختصاص ٠‏ الاستقاد إلى المادة وو مرائسات لاقرل يعدم 
الاختصاص , لا يغنى , قأنون المرافعات , ما يطبق مئه أمام هذه 
الحكة , 1 

ب جلسية . شرط اعتبسار الطوائف المبيئة فى الفقرات 
الأدبع الأولى من المادة الاولى من الآ العالى الصادر فى ١٠‏ 
يليه شئة 1966 من المصريين . ْ 

ل جلسية , رعو عثانية . ثبوت جلسبة أخرى . بان 
إدعاء الرعوبة 4 


مجلة امحاماة 


سشابم)١( قرأر إدارى تنظيمى .الطعن عليه . بطريقين‎ -١ 1١9605 أن فبراير‎ ١ 
. عند التطبيق على المالات الفردية‎ ٠ غير مياشس‎ )49[ 

ب أعبال السيادة . تمر يفها . إحالة أعمال عمدية ولى عمدة 

لا بعد منيا . 

مب مصلحة فى الدغوى . بالنسبة إلى طلبات الإلقاء , 
كفاية المساس بمصلحة مادية أو أديةة؟ 

يغ مصلاحة فى الدعوى . إحالة عمدية بلدة إلى عمدة آخر , 
توافر المصلحة لأآهالى البلدة فى الطمن , 

عمدية ‏ إحالة أعانا على عمدة قربة أخرى حق استثنائى 
لوزير الداخلية يفك موائقة جزة الشراضات . يرد التدافس على 
العمدبة لا مبرر له . ا 


50805 ادم بلدى . صفئه ٠‏ فريضة على السكان . 

١‏ ست رمم إلدى . عملية نقل الأشخاص والبضائع بطريق 

اله الحديد أو بالسيارات العامة , عل تمدارى بطبيعته . 

أ فرض الرمم عليها بهذه الصفة , 

14 قر ابر وه ١‏ وسدزوادك التنظيم . أملاك خاصة . سق الشفعة فيبا , 
زراك التنظيم ٠‏ وعد بالبيع فيبا . إعادتها إلى شضظ 

التنظيم ٠‏ عدم اتفاق ذلك مع الغط ٠.‏ دافمه فض المنازعات 

الخاصة . خر وجه عن وظيفة البلدية , 

فراير وهو ١‏ سهيصاد السئين بوما . يدؤه . من النشير أو الإعلان 

أو العم الحقيق , 

+ .. مصاحة فى الدعرى . طمن الاتحاد النسائى فى قرا 
إدارى استيد فى ثرك المدعية فى انعيين إلى عدم ملاءمة تعريابا 
لانوثتها . #وافر المصلحة . 

ا قرار إدارى : مناسية إصدارة 5 رخص الجهة 
الإدارية , شرطه , 
4س وظائف عامة . قصر بعضما على اأر جال دون النساء , 
دعل فى مئاسية إصدار الأ الإدارى لا معقب مرب 
المحكمة , شوطه , 


المددالسابع 
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١ وبر‎ 


جلة انحاماة عمللا 


ملخص الاحكام 


كحكامى رادم فراب وهو ١س‏ أملاك الدرلة الخاصة , التصرف فيها . تطبيق القواعد 


المدئية 5 .الإجراءات والاراص السابفة عليه كرضع شروط 
للبيع . تعتير قرارات إدارية . الطمن عابرا : اختصاص ٠‏ 
لأس مبعاد الستين يوما . نظلم , استهرار المكانبات إشأنه. 
بقاء الميعاد مفتوحا ٠‏ 
ع حرية ديئية , إقامة الشماشر الديئية . كفلا الدستور , 


١‏ ب قسم النشريع بمجلس الدولة . اختصاصه مطلق . أها 
عدا المراسم القردية . 

و قنم التشريع بمجلس الدولة . اختصاصه درن غيده 
إصواغة النشر يعات ٠‏ 

مب قاثون مجاس الدولة . المادة وم مثه .كفالة علية 
لتنفيل المادة بم من الدستور , عدم تعارضرا ممه , 

فس قسم التشريع بمجاس الدولة .عرض اللوائح والقرارات 
الت:فيذية عليه . إجراء جرهرى , لفئه . بطلان . 

وسطرررة , تبريرها ٠.‏ مؤاافة النص بءرض الأراتح 
والقرارات على قسم التشريع ٠‏ رقاية المهكة , 

باس مأدة بم من الدستول . كلدة الفرانين القى وردت ما. . 
مقصود ما القرانين بمعناها الحقيق . 

ب أثي رجعى , ممناه .قرار إدارى . سريانه على عقود 
أبرمت قيله , تضمئه ممتي الاي الرجعى , هدم جراذه فى 
القرارات الإدارية ٠‏ 

م بورصة العو د . أخل رأى طئة البورصة فى تشكيل 
لجنة الاستشاف .إجراء جرهرى . عغالفة , بطلان ٠‏ 

5 مصلحة فى الدعوى , تمسك :اجر القطن يبطلان تشكيل 
لجنة الاستئئاف . توافر المصلحة". 

وس مؤيسة عامة'. تعريقها . مجال تشاطلها . امتداده فى 
المصر الحديث . 

جاب بورصة ميئا البصل . اختصاصاتها . 


مس 6 


كايو زاجم قراير مها 


اع اس لاحم فزابرره6؟1 


بغ |4ة. رام مارس «6ؤا 
اٌ 5 
أو ةلا مارس م«هؤا 


يادو ذه مارس ( مهو( 


١6 


م بورصة ميا البصل .. توافر الشخصية المعنوية: لها , 

؛ -- بورصة هيئا البصل , قرارات اللجان واَيئات القائمة 
على إدارة شئونها . قرارات إدادية . اختصاص . 

5 عوائد المبانى , تقدير الاجرة . كيفيته‎ ١ 

عوائد المبانى . أجرة' الئل , القاثون دقم ١١‏ 
لسئة ١4‏ . التزامه هنا . 

#. ل عوائد الميانى , وعاء الضريبة, 

؛ - عرائد المبانى . أجرة امثل , إثياتها . 

ون قرار إدارى. أسيا به ٠‏ دقابة المحكمة : 

؟ ‏ وظيفة القضاء , ما يتطلب فيها وما يحب لا , 

م تفتيش قضائق + مهمته . واجبه . 

شراطى, . أكشاك الاستحام . ترخيص عنما . نزول عله , 
عدم جواذه . تغاضى البلدية عن هذا الأزول . لا أثر له . 

عفد وريد . حقد توريد بطاطين . اراع بشأنه ٠‏ خصم 
السكومة جزءاً من القن , اختصاص , 

. قرار إحالة إلى المعاش , غير مسبب‎ ٠ قران إدارى‎ - ١ 
, التراض ته . إثيات المكن اطلب إلا ء القراز على مدعيه‎ 
. لا يشترط ذلك فى حالة طلب التعريض عله‎ 

؟ - موظف . .اختياره مجلس الوزراء . سلطته مطلقة , 
فصل , متى يعد غير لاق ويستحق تعر يض عله , 5 

م ف تعويض , عن طرر مادى ؛ قياسه . 

ب تعويض . عن ضرر أدى , شرطه . ثبوت إساءة 
استمال السلطة أو المساس “بخص المطرور , 


١‏ - تعويض عن أصل , قرار مجلس الوذراء فى.ه مارسٍ 
سنة .و١‏ بالاقرار حق الموظفين الذين فصلوا أو استفالوا 
لأسباب سياسية أو بسيب تطبيق الرسوم بقانون بإلغاء الاستئناء 
وقراره فى ١‏ من أغسطس سئة ١0.‏ بثرك تقدير التعريض 


بجلة امحاماة مززة 


فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


ا ا 


ال 


١١٠١‏ مارس مها 


لكام ١‏ م1 مارس ١670‏ 


ام ٠١‏ أو مارسبره4١‏ 


ونأل ل زأهم مارس بره؟١‏ 


ملخص الاحكام 


لليحاكم . رقاية انحكرة شذين القرارين من ناسية انطباقها على 


الواقع والقائون ٠‏ 

, إكراه . لا يكون ننيجة لعمل مشروع‎ - ٠ 

م - مجاس الوذراء , لا ملك تقرير مسدولية الحسكومة على 
شلاف أحكام الفانون , 

. س استقالة , شرطرا:, صدورها عن رغبة صفيحة‎ ١ 

؟- ]كراه. شروط وتوءه . تصرفات فير مشررعة ' 

م ل نقّل . متى لا تملكه الساطة الإدارية ٠‏ 

اعقرية حم "رقف تافيذها . مضى سمس سئوات على 
صدوره .أثره ٠.‏ ثابة رد اعثيار , 

محاكة إداراية . اجراءاتم! . صدورها بدافع من إسساءة 
استعال الساطة ٠.‏ تع باطلة . غضو البرلمان , رقابئه , حدودها , 

واس موظف , فصله , الحق الول للحكر مةيمقئضى المادة ١4‏ 
من الأمر العالى الصادر فى ؛؟ دإسدس سلة م48( . قيرده. 
ساب صمي بنرره , 

موظف , قصله إداديا عق المسكرمة ف عدم ذل 
الاسباب, م لا لصح ها الشسك به, 

م - قرار إدارى ٠‏ شرطه . أن يستئد فى الرانع إلى داع 
ولو خلا من ذكر أسبابه . رقابة لحكة , 

4 - نحقيق إدارى . خلوه من كفالات التحقيق القسائوق 
وضياناته . وعلى الاخضص سؤال الموظف ومراجيته يما هر 
متسوب إليه ومكينه دن الدفاع ومنائفةه شهود الإئبات وطلب 
شوود الى ٠‏ تحترق جذانى . وجود عيرب أشوبه . عدم سلاية 
النتائج الى انتبى إليبا . بطلان القرار . 

وات أزوال, شرطة , 

مالفات التبرع وسور ٠‏ الام العالى الصادر” فى 
مم من فراير.سئة 46.م| .تفرقنه بين نوعين هن الالفات ٠‏ 
اختصاص اللجنة . جنا بحث , لا تنص الحم بااتعويطات , 


كينا 


يلك 


للك 


10 


نينا 
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مالا 
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آهب نارس ١468‏ 


١ مارس ره‎ “١ 


١‏ اير ووو 


1469 بابو‎ ٠ 


| 
ب أكتر بر مرهؤ! 


بجة المحاماة 
رسيت السئة الثالثة والثلائون 


ملخص الاحكام 


؟ - ما لفات اللرع والجسود . مخااغة الستحديل فيرا إعادة 


الثى. إلى أصله . العقوبة النى >وز الحم ما 

ب ماكئة . مناطبا ٠‏ إقحام متهم بغير [عزاناك , ,عدم 
جرازه . 

١‏ - اختصاص حكية القضاء الإدارى ٠‏ قرار منعاذظة مصر 
بضبط شخص و[ بماذه . الطمن عليه , يمير قراراً إداديا بنع 
لرقابة امحكمة . 

حور ية شخصية , حظ ار الإقامة فى جية ٠‏ . عدم جواده إلا 
فى الأحزال المبينة فى الفا نون . 

#- متشردرن ومشتبه فهم . القائرن رقم 4م لسئة 1١0.‏ 
عدم "ثويله الإدارة د الإبعاد , تخريله القضاء أقط عند الحم 
بالمر افية نعيين الجبة التى7 تم أهاء 

جلسية مصربة . اذوجة أجنبية . حق إبعادها رفم تجديد 
إقامتها وقبل اكتساما الجنسية المصصرية , 


() قضاء انحا الكلية المدئية 

١‏ - شفعة , عدم وجرب إبداع ااشفبيع اكل الثن إذا كان 
المشترى قد دفع جزءاً مله فقط . الفقرة الثانية من المسادة م4ه 
مدثى تنكل النقص ف المسسادة بوه وهى تميز للشفيع الانتفاع 
بالاجل المدنوح للمشترى برضاء البالع . 

؟- شفيع . توافرت له شروط. الشفمة . الاذعاء بأنهيشترى 
لساب غيره؛ . لايسقط سقه قانونا . 

الفاعدة الأصلية ٠‏ أحكام مرنى اراد تقبل الطءن بطريق 
الدعوى الاصلية , الاستثناء حالة تعرض قاضى البيع لمسألة فرعية 
وفصله فيها صراحة أو ضما . حالة تعلق للغير على العين المبيعة . 

عقد تبادلى . التفريق بين الالتدامات الأساسية والالتدامات 
التبعية : عدم تنفيذ أحد الطرفين [اتداما ثانوياً . لابميز الطرف” 
الآخر أن بمتنع عن تفيل الأزامه , 


ججلة الحاماة 7 
11111ذظ201 
' أهرست السنة الثالثة والثلائون 


ملخص الأحكام 


أعثراض على قائمة شروط البيسع . المادئان ...7 ولا.” هن 
القائون المدنى الجديد . وجوب الوكالة الخاصة فى كل عمل ليس 
من أعمال الإدارة وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات , 
١س‏ حجر نف اس:<قاق مرجب عقد «ثردد بين البيسع 
والإجار . عدم احتفاظ البائع بالملمكية حتى يستوف باق الأقساط 
لايعطيه الح فى توقيع امجن الاستحقاق , 
؟ - النصوص المنظمة للحجز التحفظ من النظام العام وحالائه 
.دت على شيل الحصر فلا يجوز الاثفاق على ماا لبا و البمحكة 
تفضى بالبطلان من تلقاء نفسبا . 
-١‏ اختصاص عكمة الموضوع بنظر المسائل المستعجلة , 
ب حق اختصام المساهمين للشركة المساهمة , 
مدهل أمتبر شركة الأامئ “إبوس مشروعا عاما لابجرز لافضاء 
رضع أءوافا نحت الحراسة ؟ 
4 هل بوذ الحم وضع جرع أموال المدين تحت " 
الراسة ؟ 
ه - شروط دعوى الحراسة فى ظل الاقنين المدلى الجديد , 
١‏ ما هى طبيمة الشبيك من الناحية القازولية , 
٠‏ ماهو أثر اللأمى الصادر منالسا<ب إلى المسدوب عليه 
الشيك بعدم الدفع , 
م ما هو الإجراء الواجب على المسدوب عليه اتخاذه فى 
هذه الحالة الآخيرة . 
اسدلع بعدم اختصاص اهام بنظر'الدعرى . نص المادة 
8 من قانون ن نظام القضاء . أعمال السيادة, ماهيئها , مداها , 
؟ ‏ حق التكومة فى إصدار القوانين والأعال التصلة مذا 
الم هو من أعمال السيادة . الفرق'مابين الأعمال المتصلة باعداد 
القوانين وعمل الساطة التنفيدية فى وضع الارائح اللازمة لتنفيك 
القوانين . 


ليلل مجلة المحاماة 
العدد السابع فهرست السئة الثالثة والثلاثون 
3 2090000 
شَِ المحيفة| تاريخ الم ملخص الاحكام 
٠‏ لائحة البورصة . إجراءات وضعبا . عمل إدارى . 
(4) قضاء احاك الجرئية المدنية 
٠و‏ و4١‏ ؛ أبدبل 1501| الدفع بقوة الثىء المحتكوم به . وحدة الموضوع تستلزم 
الاتماد فى المادة الثى هى موضوع الطلب . الفرق بين السبب 
القانون للدعوى وبين التدليل والتعليل هذا السبب . ما تتصل 
بداقوة الثىء الحسكوم به . | 
١6+‏ ما يطلبه احامرن حث لحضرة الأستاذ راغب حنا انخاى وكيل الثقابة , 
بهل بحث متى ببدأ سقوط الح فى جريمة استمال الطرق الاحئيالية للنررب من 
الضرببة المستدقة لحضرة الأستاذ ذكى غير الأبوتيجى المحادى لدى محكة النقض 
ووكيل مجاس الدولة سابقا . 
5لا بحث فى تفسير المادة مهم عةو بات لطحضرة الأاس:اذ عبدااباق دكرورى القاضى 
ممحكمة القاهرة الابتدائية . 


06 9 : 
2 س | بس 7 
3 3 4 
اعم 5 
. سه ا با . 


مص ريما مْمَايَ المعامين 


1 ١ 
السئة الثالئة والثلاثوتف دبل‎ 
الام م اوكا‎ 


إضرب بطرفك نحيث شت من الئاس هل نبصر إلا فقيدأ يكابد فقرا . 
أو غنياً بدل نعمة الله كفرأ . أو تخيلا اتخذ البخل بحق الله ونراً . 


أو متمرداً كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقراً. ‏ ., 
الإمام على بن أببى طالب 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتجرير انجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان ' 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار الثقابة بشارع الماك ثم زه صر . 


الطبمة لامي 1ش توح محل 
تليفون 147119 


يناه 


نشرنا فى هذا العدد الاحكام والايحاث والقوانين والقرارات والآواهر المسكرية الآنية : 


ب حك صادراً من قضاء محكمة النقض الجنائية 
ب حكما صادراً من قضاء محكمة النقض المدنية 
حكين صادرين من فضاء ماك الاستثئاف (هيئة التحكي ) 
و0 حم صادر من قضاء محا الجنايات 
١‏ حَْ صادرمن قضاء الاحوال الشخصية 
1١‏ حم صادر من قناء اجام الكلية ( القضاء المدنى ) 
1 أحكام صادرة من قضاء الابمارات 
٠‏ حكين صادر بن من القضاء المسشجل 

ما بطلبه انحامون بحث لحضرة الأستاذ راغب حنا احا وكيل الثقابة 

بحث مدى نطبيق قواعد الاجراءات الجنائية أمام امجالس العسكرية لحضرة البكبائى نائب 
الأحكام على الشريف . 

فاون دم 4 أسنة ٠6‏ ملح رجال شفر السواحل وحرس اجمارك والمصائد من طباط 
وضباط صف صفة مأمورى الضبط القضانٌ . ص 1ه 

فاثون دتم 1١6‏ لسئة بوه و١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقاثون دتم ديام لسئة ١١6,‏ 
بشروط الاعفاء من توريد القبح المستولى عليه فى السنواس من ١49‏ إلى 1167 ٠‏ صن مزه 

فانون دم ١‏ أسنة وو برفع المعاشات التى يقل مقدارها عن خسمائة ملم إلى هذا 
القدر . ص و(ه 

قاثرن رتم ١م‏ لسنة و١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقائون دتم ١0‏ لسنة .هو 
بالإصلاح الزراعى . ص ١(اه‏ 

فاثرن دم +10 لسنة موه مد العمل بأحكام المرسوم بقانرن دتم +؛ والقائرن دتم لم 
أسئة م«6؟| . صن مم 

قانون رتم ١4٠‏ لسئة م١‏ يشأن تغديل بعض أحكام القاثون رتم ١٠م‏ اسئة 1و١‏ بشأن 
نظام موظق الدولة ٠‏ ص 06و 


قاثون دقم م14 لسئة موه بالعفو الشامل ما ارتكب من عخاافات لاحكام المادة الثالثة 
من القائرن دم .م لسنة ع١‏ المعدل بالقانون دم و1 لسنة .هوا واارسوم بقائرن 
رقم ,مم لسنة ١0#‏ والقانون رتم ١١١‏ لسئة م«6؟١‏ . ص واه 1 

قانون رقم 4؛؟ لسنة مه بشأن موظق وعمال الدوائر الرراعية المستولى علييا ٠‏ ص 8م 

قانون رقم ١4:‏ اسئة بوهو١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم و6١‏ أسئة 46و( بنظام 
الجالس البلددية والقروية ٠‏ ص زه 

قانون دم م4 لسئة مرو 1 باستمرار العمل بأخكام القانون رقرن+ لسنة ١و١‏ . ص ,ممم 

قانون رقم م6١‏ لسلة مم١‏ بتعديل البئد (د) من المادة مم من المرسوم بقاثرن رقم 
وم لسئة ,وب( مكالحة الخدرات وتنظم استماها والاتجار فيبا . ص .مم 

قانون دم 0 اسلة مهوو بعأن استئار اللمال الاجنى فى مشروات الائمية 
الاقتصادية . ص ١باه‏ 

قائون رتم 06( لسئة م٠‏ فى شأن نظافة المبادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظم , 
عملية جمع و ثقل القامة. ص «اثاه 

قانون دتم ١‏ اسئة و4 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانرن رقم 10م أسئة ١.68‏ 
فى شأن عقد العمل الفردى ٠‏ ص همه 

قانون رقم م١‏ اسنة سوه و١‏ بتعديل هض أحكام المرسوم بقانون رقم غم لسئة 6و١‏ 
فى شأن جريمة الغدر ٠ص‏ 0417 

قانون رتم .٠م١1‏ لسئة «ه١‏ بإضافة حم إلى المرسوم بقانون دم 1 أسئة ٠69‏ لثسأن 
االكنب غير المشر وع ص 468ه 

قانون دم مز لسئة عور بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ؛ من المرسوم بقائرن رقم 
وب لسئة ه4١‏ فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب . ص 6ه 

فراد رقم لسنة ماهوى برقع الاستيلاء على الصودا الكارية . ص لم4 هم 

قرار دقم 4 لاسئة مأو ١‏ بإضافة غاذ البوئين ( بوتاجاذ ) إلى الجسدول الملدق بالمرسوم 
بقاثون رقم م( اسنة .و١‏ الخاص بشدون التسمير الجبرى وتحديد الأرباح . ص مه ٠‏ 

قرار رقم 5 لسنة م«6؟١‏ , صن و4ه 

قرار رقم | لسنة م١‏ , صن .وه 

قرار رقم 4ن اسئة مم١‏ بتعديل القرار رقم 5ه لسئة م194 . صن .وه 

قرار رقم وب اسئة مم١‏ بإضافة الآسماك المملحة يجميع أنواعوا إلى الجدول الملحق بالمرسوم 


بقائرن رقم م١‏ لسئة .و1 الخاص يثهئون التسمين الجيرى وتحديد الأرباح . ص ١وه‏ 

قراد دقم بن لسنة موى ١‏ بإضافة ااثاج إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقسانون رقم ١١‏ 
لسئة .و1 الخاص إشثون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح . ص مهم 

قرار رقم وب لسئة مو( بالاسئيلاء على ججزء من محصول القمح الذى م#ص_د فى صيف 
سنئة مم1 . صن موه 

قراد ببيان تواعد وإجراءات تأديب العال . ص .هه 

أ عشكرى رقم 4+ بتعديل بعض أحكام الأمرين دثم وه ص40 لسئة م5١‏ بوضع 
الحراسة على .بنك حمصى وعلى أموال ورثة المرجوم البيد حممى . صن ,روه 


لجنة تحرير الجلة 
كال صلب وبر الهم س- مين كر المسواوق -- تصييف دك --- أصمر السمادم 


من أعضاء مجلس الاقابة من غير أعطاء مجاس النقابة 


العرم الام | 1 7 رو أبر بل 
ووماو/ة بزمى #4 . 
الس الال" والتمزئونم, 7 | | 5535 


ا 

يكسة ص اس ين ليمير 

(دئاسة وعضوية حضرات الأسائذة أحمد فبعى ابراهيم وكيل المحكرة واد حسنى 
وابراهم خليل وحمد احمد غيم واسماعيل بجدى المستهارين ) : 


1 
م أكتوبر سنة 1و( 
دناع , طلب إجراء مماينة لها أثرها فى الدعوى . 
وجوب إجايته أو الره عليه با يفنده , 
: المبدأ القانوق 
إذا طلب الهم إلى لمحكمة الاستثنافية 
معايئة مكان الحادث اتتبين ما إذا كان هو: 
النخطىء أم أن الخطأ راجع إلى سائق الترام » 


فل تأبه هذا الطلب وأيدت الحكم بالإدانة | 


فبذا مرا قصور يعيب الك » وقدكان عليبا 
أن تجيب هذا الطلب الام لتعلقه بواقمة لها 
أثرها فى الدعوى أو أن ترد عليه ما يفده 
إن تر إجابته , 
( القضية رقم 859 سنة الاق ), 
ا 
م اكتوبر سئة ١م4١‏ 


إابات . الأخِذ بأقوال شاهد فى الستيقات دون 
أتواه بالجلسة . جوازه . عدم تلاوة هذه الأقوال , 


لا يعيب الإجراءات ما دام الطاعن لم يطلب ثلاوتهنا 
وما دامث هى كانت معروئة ظلى بسساط البحث 
وتناولما النائهة , 
المبدأ القانونى 
لاجناح على احكنة إذا هى أخذت 
| بأقوال للشاهد بالتحقيقات دون أقواله 
بالجلسة . إذ الام مريجعه إلى جرد اطمشنابا 
واقتباعباء م لا جناح عليها إذا فى أصمدت 
أقوالا لللجى عليه بالتحقيقات دون أن تأص 
بتلاوتما ما دام الطاعن 0 يطلب هذه التلاوة 
أ وما دامث هذه الأقوالكانت مطروحة على 
إساط البحث عند نظ الدعوى وتناواتهسا 
الثييةيا تنا ها الدفاع بالمناقشة . 
( الففية رقم 81 سئة ١؟‏ فى بالليثة السايقة) , 
بيذ 
م أكترر سنة مولز 
تموين , حك . تسدبيبه . مهم بأنه لم يشبث فى السجل 


الخاس عصئعة حركة المكن . تمتك بأن الدثائن التي 
يمسكها :ني عن :هذا السجل: . إدالته على أساس أن 


هذه الدنائر غير منتظمة ولا “على البيانات المطلرية . 
عدم بيان وجه اطالفة . تصور , 


المبدأ القانوق 
إذا كان المتهم المقدم للحا اكنة لآنه بصفته 
صاحب مصيع حلوى 


لم يثبت فى السجل | 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


المنسوب إليه إحداثما فبحسب المحكمة أن 

تذكر الدليل على حصول الإصابة والعاهة . 
وإذا كاف الطبيب الشرعى ل يذكر فى 
تقريره أن امجنى عليبا : تسكن مبصرة 
قبل الإصابة بل ذكر نه لايستطيع تقدير 


الخاص بجحركة السكر المقادير الواردة اليه وما ! مدى العاهة فبذا لاخل بركن هن أركان 


استخدمه منبا » قد تمسك بأن الدفاتر التى 
بمسكبا تعفيه من [مساك هذا السجل فأدانته 
ا مكمة واكتفت فى الرد على دفاعه هذا 
بقوها إن الدفترين اللذين قدمبما لا يمكن 
الاخذ بهما طبقا للقرار الوذارى رقم ؛؛ 
لسنة .6 لأنهما لايعطيان البيانات 
المنصوص عليبا وغير مننظمين ‏ فبذا 
الحم بكون قاصراً » إذ لم تبن المحكمة وجه 
مخالفة ماهى مدون ببذين الدفترين للقانون 
حتى تتمكن محكمة النقض هن مراقبة صحة 
تطبيق القائون على الوقائع المطروحة على 
ا محكنة . 


( القضية رتم # عم سنة ١؟‏ فى باهيقة السابقة 
وحشور إحضرة الأستاذ حسن ا#تاعيل الحشبى بدلا 
من سشيرة الأستاذ أحمد حسن المستغار ) ٠.‏ 


أي 
م اكتوبر سئة هوا 


شرب أنفى إلى عاهة . الاعتاه فى ثبوتها إلى 
تأرير الطبيب الشرعى . ذكر هذا افر بد أله لاستطيع 
تقدير مدى العاهة . لال بدكن من ن أركان ار ةا 


المبدأ القانوى 


مادام الطاعن لم يددع فى مرافعته أن الجني 
عليينا لم نكن مبصرة من قبل الاصاية 


الجريمة . 
( القضية رقم 544 سئة لاق بلطيثة السايفة) , 
1 
م اكتربر سنة رهةا 


إثمات , خبير . سلطة الحتكة فى الأخذ ها نكا 
من تقارين الأطياء . 


المبدأ القانوق 

الحكة حرة فى أن تأخذ فى إدانة المنيسم 
ما تطمئن إليه دن تقسارير الاطباء المقدمة 
فى الدعرى وتدع ما لا تطمئن إليه منبا ولا 
معقب عليبا فى ذلك , ٠‏ 


( القضية رقم 4019 سئة 3١‏ ق باهيكة السابقة) , 


16 
اكتوبر سئة 1401 


ذتل خطأ . حك . تسبيبه , إثباث وقوع اللطأ من 
الهم وقيام علاقة السببية بين هذا الأ والحادث لذ 
وقع . يكنى لسلامة الحسم , 


المبدأ القانو 


ري ير 8 فد أخملا وأ 
علاقة .السيبية يبن خطئه ودايع لحامث 


قضاء محكمة النتقض الجنائية 


لطبل 


قائمة وأن تقيم الدليل على ذلك , 
امكو 


رحيث إن وجبى الطمن يتحصلان فيا 
بقوله ااطاعن من أنه دفع بأن خطأ اجنى عليبا 
فطع الصلة بينفعل المنهم و نليجة الحادث ؛ فعلاقة 
0 وأن الممكة ل ترد على ذلك 

وأنه دفع بأن الحادث دقع بلا خطأ منه لآن 
الصدمة جاءت بالعجلة الخلفية د يكن هناك 
وسيلة اتفادى الحادث واستشيد معايئة افق 
الى أثبنت أن الأثار التى وجدت تبين أنبا 
بالمجلة الخلفية ولم ترد المحكة على ذلك أيضا , 

روحيث إله سب انمكة أن آبين أن 
الهم 5 أخطاً وأن علاقة السيبية ائنة وأن 


قر على ذلك الدل يل رقد فمل الم المطمورن 
فيه ذلاك وأثبت أن المنهم أخطأ وأن السيارة 


صدمت الهنى ليم / ابي م طوتها تحت تجلانما, 


حالة كون السيارة مسرعة ودون أى تقصير 
من ال#نى عليبا وذلك ينطوى على الرد على 
دفاع الطاعن ٠‏ ومن ثم فالطمن يكون على غيل 
أساس ويتمين رفضه «رطوعاً ». 

( القضية رقم ؟ "4 سئة ١؟‏ بالحيثة السابقة ) , 


2 
اكترين سنة ١601‏ 


اس مهن طبية . إشطار الثقابة العليا المهن 


الطبية بها ينهم به أعضاؤها . لا 
ذلك الإجراء , 


92 سب تفئيش , التفئيش من إجراءاث الت«فيق ٠‏ 


إطلان إذا خواف 


الهم وشخصه وأمئمته , 
المبادىم القانونية 
١‏ إن القانون رقم 0 لسئة 144٠‏ 


حين أوجب على الثياية إخطار النقابة العلبا 
للدبن الطبية بما يدهم بة أعضاؤها منالجنايات 
والجبح لم يرتب على غالفة ذلك بطلاناً . 

؟ - النفتيش إجراء من 
التحقيق فن حق النياية وي - وقدخوبها 
القانون سلطة التحقيق - أن تتولى بنفسرا 
تفتيش مسكن المتبم وشخصه وأمتعته . فإذا 
كان الثابت بالمحم أن وكيل مكيتب الخدرات 


إجراءات 


اتقدم إلى الثيابة بمحضر تحربات أثبت فيه 


علمه باتصال المتيم بالحدرات وتجارتها فانتقل 
وكيل النيابة بنفسه إلى عيادة المتهم وفى أثناء 
قيام وكيل لثيابة بالتفتيش طلب امتهم أن 
يشوجه إلى دررة الميآه فرأى وكيل النيابة أن 
يفتشه فش حافظة نقوده على ورثئين بكل 
منبما قطعة من الآفبون اعترف التبسم 
بإحرازهما وقرر أنه يتعاطاه اراجه ‏ فبذا 

( الفغية رتم 91م سئة ١؟‏ ف رئاسة وعضوية 
ضيرات الأسائذة أعد نهمى ابراهيم وكيل المسكة 


وأحد حننى وحسن اسباعيل الحطيبى وعد أعد غم 
واساميل يجدى الستدارين ) ٠.‏ 7 


ةع 
لم اكتوبر سلة هوا 


اختلاس أشياء محجوزة ٠‏ 
تقديم الأشياء من فى فى عهذته إلى مثدوب ابيع إقصد 


أقام الجرمة #جرد عدم 


قله العفيذ , 
مويل ساطة التدقيق أن :قولى بنفسما تفوش ولد 


المبدأ القانوف 
إن جربمة اختلاس الاشياء الحجوزة تنم 
بمجرد عدم تقديم الأشياء من هى فى عبدته 


للكلف ببيعبا فى اليوم الحدد للبيبع بقصد ' 
عرقلة التتفيذ . فإذاكانت المحكة قد أثبتت ١‏ 
أن المتبم عين حارساً على الاشياء الحجوزة 
وعل باليوم المحدد لبيعبا » وبدلا من أن 
يترقب احضور الحضر فى ذاكاليوم ليقدمها 
له تعمد الغياب فى يوم البيع عن حل الحجز 
حتى لايحده الحضر ولا يحد من يقسدم له 
الأشياء الحجوذة لبيعها » فبذا يكن لسلامة 
حكبا بالإدائة . 


( القضية رقم ؟ "م سنة 3١‏ ق إلهيثة السابقة ) , 


18 
ل أكتوبر سنة ١90١‏ 


إثبات . شاهد . مناقفة الدناع أثواله فى التحتبق , 
عدم حشور القاهد الجلسة , النعى على المسكة أن 
أثواله ل ثبل بالجلسة . لا يقبل , 


المبدأ القانوق 


متى كان الدفاع قد ناقش فى أثناء مرافعته 
شبادة شاهد فى التحقيق لم يحضر الجلسة فلا 
يكون لثم أن ينعى على الحكة أن هذه 
الشبادة لم تتل بالجلسة , 

( القضية ركم 91م سسئة ١؟‏ فق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة أحد تهمى ابراهيم وكيل الممكة 


وأحيد حسنى وحدن ا“اعيل الحضيى وابراهيم خليل 
وعد أعد غنم الستشارين ) , 


16 0 
م اكتوبر سئة 1م4١‏ 


شهود . يكة استثنائية , 
الفهود . 


هى غير ملزمة إسماع 


إن الحكة الاستافية م تحكعل مقتضى 
الأوراق وليست ملزمة بسماع شبود إلا إذا 
رأت هى من جانبها ضرورة ذلك . 


الممكر. 

د حيث إن وجه الطعن يتحصل فى القول 
بأن الحم المطمون فيه وقد أبد حك بحكمة أول 
درجة الأاسباب الى بنى عليها لم يعن بتحةيق 
دفاع الطاءن الذى أبداه أمام محكتى أول وثائى 
درجة أو الرد عليه ما يفنده 5 أنه ل إستجب 
إلى طلبه استدعاء مبثدس التنظيم وهذا قصور 
يعيب | 

د وحيث إنه لا وجه لما بثيره الطاعن من 
ذلك . إذ أن المكم المطمون فيه وقد أخك 
بأسباب محكمة أول درجة قد أسس إدانة 
الطاعن على ما أو رده ميدس التنظم فى ضر 
ضيط الوائعة من أن الطاعن تجارى على بناء 
الواجبة البحرية من مثزله بطول . ود؛ مقأ على 
شارع الملكة فريدة والغرف مئبا بطول .ده 
مثراً بارزا عن خط التنظم دون الحصول على 
رخصة يا اعتمد علىقر ار الطاعن بائها لفة حسها 
أثتها السك معللا ذلك أله فعل ماقمل لأنه 
طلب الرخصة ولم تغط له مع فوات ثلاثة أشبر 
على تقديم الطلب وأبدى استعداده لإزالة البناء 
موضوع الغالفة . أما ما يثيره الطاعن منعدم 
استجابة المحمكئة الاسئثنافية إلى ماطليه من 
سماع شبادة مبندس التنظم لا عل له لآن 
المحكية الاسنثنافية مما م عل مقتطى الاوراق 
وابست ملزهة سماع شبود إلا إذا رأت فىمن 
جانبها ضرورة ذلك ؛ ولاكان المكم المطمون 
فيه لم بر ضرورة لسماع الشاهد الذى طلب 


الطاعن سماع شوادته وقد تضمن السك فيا أثبته 
الرد على دفاع الطاعن فإن الطمن لا بكون له محل . 

د وحيث [نه لما تقدم يكرن الطمن على غير 
أساس وبتوين رفضه موضوعاء , 


( القضية رقم 8م سئة 1ل بإحيقة السابقة) . 


.و 
8 كتوبر سئة 401( 
تعويشس ء حسم ٠‏ لسبيية , الحم ببراءة المنوم 
ورفش دعوى التعويش . عدم إبداء أسسباب لراش 
دقوى التعويش . أسباب البراءة تفيد عدم ثبرث 
الفمل الكون للجرية , ذلك لا يعيب المتم , 
البدأ القانوق ‏ , 
متى كانت الأسباب التى أوردتها المكة 


لح بالبراءة مفيدة عدم بوت دقوع الفعل 


المكون لاجرهة المرفوعة بها الدعرىفىحق ١‏ 


لمتيم » فان هذه الأسباب بذاتها تتكون فى 
هذه الحالة أمسياباً للحم برفض دعوى 
التعويض ؛ ولا يعاب على الحم أنه ل يفرد 
أسباباً لرفض دعوى ااتعويض , 


( القضية رقم 4م سئة 1؟ ق بإفيكة السابقة ) , 
لحييكن 


اكتربر سئة ١هو١‏ 
لاش ٠‏ تقرير الأسباب . تقرير غفل من التوقيع , 
عدم أبول الطمن شكلا , 
المبدأ القانوتى 
إذاكان الطاعن قد قرر الطعن فى الميعاد 
وكانت الأسباب المقدمة مئهغفلامنالنوقيع 
ما لايمكن معه القول بصدورها منه أو معرفة 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


ذلا 


من صدرت مله لتعرف صفته فى تقدمها عن 
امحسكوم عليه ؛ فبذا الطمن لأيكون مقبولا 
شك 20 , 

( النشية رقم 441١‏ سئة ١؟‏ فى رئاسة وعضوية 
حضرات الأساتذة أحد فهمى ابراهيم وكيل الممكة 


وأعد حسنى وابراهيم خليل ويد أجد غنم واساعيل 
ممدى المسنشارين ) . 5 


لك 
كت وبر سة +165 
٠‏ معارشة , تخلف المعارش عن ضور الجاسة اتعطل 
السيارة النى استقلها إلى اللحسكدة , لا يعثير قوة ظاهرة , 
المبدأ القانونى 
إن تخلف المعارض عن حضور جلسة 
المعارضة بسبب :مطل السيارة الى استقلها 
إلى مقن الحكية لابصح ف القانون اعتباره 
تنيجة قوة قاهرة : فإذا ما حكنت المحكة 
باعتبار معارضته كأنها لم تكن صع حكبا , 
( القفية رقم 4م سئة 5١‏ فى بإفيئة السابنة 
و<ضور حضرة الأستاذ <سن اسماعيل الحضببى بدلا 
من حضيرة الأستاذ اسماعبل مجدى امستغار ) , 
لفل 
كتوين سئة باهو 
غش البضاعة , 
يكون لازبا ؟ , 


تعيين الادة الغريبة الضافة ٠‏ منى 
المبدأ القانوف 

بك لتحقق الئش أن يضاف إلى الثىم 

(1) قررت المحسكة هذه القاعدة أيشا فى كرا 


الصادر بوسذه الجلسة فى القضية رقم 17م سئة ١؟‏ 
الققائية , 


1144 
مادة غريبة وأن يكون من شأن إضافتها إليه 
أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو 
بفقده بعض خوأصه . ولام تعيين المادة 
الغريبة اثى استعملت فى الغش إلا عبد 
ما تكون من المواد الضارة بالصحة النى 
يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين 
فى الفقرة الآخيرة من المادة الثائية من القانون 
رقم 0 لسية 49و( أما عند تطبيق الفقرة 
الآولى .من تلك المادة فلا يارم ٠‏ 
( الفشبة رثم 4 4 ماسئة 9١‏ ق بالفيئة السابفة 
وحضور <ضيرة الأستاذ اسماعيل بحدى بدلا من 
حضرة الأستاذ حسن اساعيل الحضيبى المستشار ) , 
00 
0 ماكتوبر سنة هوا 
هتك العرش . أل ناضح . القرق بانهما . 
المبداً القانوق 
كل فمل عل بالحباء يستطيل إلى جسم 
الجنى فلية وعوراته وخدش عاطفة السام 
عنده من هذه الناحية فبو هتك عرض . أما 
الفعل العمد امحل بالحباء الذى بخدش فالمرء 
حياء العين والاذن: ليس إلا فبى فعل فاضح. 
فإذاكان الحم قد أثبت على المتهم أنه عندما 
على باب غرفتبا فاعتقدت أن الطارق زوجها 
ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة » 
ثم لما حاوات طرده وضع بده على نبا 
واحتضتها بأن صم صدرها إل صدره ثم 
ألقاها على السرير فاستغائت فركلبا بقدمه فى 
ينبا ونخرج , ثم أدانه فجناية متك العرض 


٠‏ العدد الثامن السنة الثالثة والثلاثون 


بالقوة ‏ فإنه يكون سلما لتوافر أركان هذه 
الجرعة فى سحقه . 


المعو 

و حيث إن #صل الطمن هو أن الأافءال النى 
أثبتها المك فى ق الطاعن لاتبلغ من الفحش 
حداً إنخدش به عرض الهنىعليما أو يتحقق به 
الركن المادى جر بمة هنك العرض أو الشروع 
فها وأنه فصلا عن ذلك فقد قصر الحكم فى بيان 
ركن القصد الجدائى لدى الطاعن فلم يشر إلى 
ترافر هذا القصد ولا هر أقام الدايل على 
ترائره . 

رحيث إن الح المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعرى فى قرله : د إنه عند ماكانت 
امجنى عليرا تتيبأ النوم “ممت طرقا على باب 
غراتها فاعتقدت أن زوجها قد عاد من الحقل 
ورفعت اود المصباح راتحت الباب ووجدت 
أن الطارق هو المتّسم وأله دخل الغرفة عقب 
فتح الباب وأنم! لا حارات طرده وضع يده على 
فها واءتضنها بأن ص صدرها إلى صدره ثم 
ألقاها على السرير فاستغائت فركلها انهم بقدمه 
فى بطدما وخرج من الغرفة , ولماكان هسذا 
الذى قله الحم كافيا لإثبات أركان الجناية الى 
دانه بها لآن.هتك العرض هو كل فمل مل 
بالحراء يستطيل إلى جسم انهنى 'عليسه وعورانه 
وخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الشاحية 
ضخلاف الفعل الممد اتخل بالحياء الى نخدش 
فى المرء حياء العين والآذن ليس إلا فبذا فمل 
فاضح وكان ماذكره الحم واساند فى ثبوانه 
قبل الطاعن إلى الآدلة السائغة النى أوردها هر 
من قبيل هنك العرض ويتوافر فيهالركن المادى 
لهذه الجزمة » وكان هذا الذى أثبته فحقه يدل 
بذاته على أنه ارتكب إلفمسل وهو ال بأنه 


نضاء محكمة النقض الجدائية 


عادش لعرض الجنى علوبا؛ الام الذى بتوافر | 
به ركن القصد فى هذه الجرعة . لماكان ما تقدم | 
فإن الحم المطمون فيه س إذ دان الطاعن يجنابة ١‏ 
هنك العرض بالقوة » يكون سلما ؛ ل خطى. | 
القائزن فى ثىء ١‏ لم يقصد فى بوان أسبابه ؛ 
زيكرن الطمن عليه من هذه الناحية على غير 
أساس متعينا رفضة مرضوعاء . ٌ 
( القضية رقم 4م سنة 7١‏ ف رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائدة أعد فهمى ابراهيم وكيل اللمسكنة 
وأجد حسنى وحن اسماعيل الحطيى وابراهيم خليل 
وعد أحد غنيم الستمارين ) . 


ين 
م اكتوير سئة 01و 
شهود , سماع ممسكمة الدرجة الأولى شوودا فى 
غيبة امتهم . طى المحسكة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم 
يطلب المثهم ٠‏ 


المبدأ القانوق 

إذا كانت حكية الدرجة الأولمقد معت 
شود الإثبات فى غيبة المتيم » وامحكة 
الامثثئافية لم تستجب إلى ماتمسك به حاميه | 
من طلب مماعهمفان حكبا يكو نقد | نطوى 
على إخلال حق الدفاع » إذ أن امحايات 
الجنائية تقتضى مماع الشبود فى مواجبة 
المنهم متى كان «ذلك مكنا ٠.‏ وإذن فقد كان 
على احكمة الاسائنافية أن تسمع الشبود | 
الذين سمعتهم ححكلة أول درجة فى غيبة المنهم 
سواء أطاب هو مباع هؤلاء اشبود أم ل ١‏ 


( القضية رقم ذ احم سنة 3١‏ ف بفيئة السابفة ) , 


مفلا 


6 
٠٠‏ اكتوبر سنة ١م4١‏ 
غش . بيم بضاعة مخشوشة باضافة بءش الدوائب 
إليها ( فول ) . العلم التير , هو العلم الوائعى , 
المبدأ القانونى 
إن جريمة بسع فول مغشوش يإضافة 
بعض الشوائب اليه لا تقوم إلا بتوافر دكن 
عل الجانى بالغش علا وافعياً . فاذا كان الحم 
فد افترض فيام العم من التزام المنهم بنوريد 
الفول من غير أن يقم الدليل على تحقق هذا 
العم فى الواقع ول يحقق دفاع المنيم من أن 
شخصا آخر غيره هو الذى قام بتوريد هذا 
الفول دون أن بعل بحقيفة أمره ‏ فانهيكون 


| قاصرا متعيئاً نقضه . 


( النشية رئم ه88" سنة 5١‏ ق رئاسة وعطوية 
حضيرات الأسائذة أحد عمد حن رئيس الحسكية 
وأعد حسنى وابراهيم خليل ويد أحد غنم واساعيل 
يجدى السندارين ) , 
لأدة 
١5‏ اكتربر سنة ١90١‏ 
تفئيش , الاقم ببطلانه , بنساء الإدائة غلى أقوال 
التبمين بالتحقيقات وبالنبابة النى اعترفوا فيها بعثورم 
على امادة المحدرة فى مكان معن وتفنيد دناعهم فى هذا 
العأن . لا جدوى من الدفع بالبطلان , 
المبدأ القائرى 
مادامت المحكة قد اسئيدت فى إدانة 
لمتبمين إلى أقواهم بالتحقيقات وبالتيابة اتى 
اعترفوا فيبا بأنهم عثروا على المادة الخدرة 


| بمؤخر عربة القطمار الذى كانوا يركبوله 


كخلل 


وناقشت ذفاعيم فى هذا الدأن وفندته تفنيداً 
سائغاً ‏ فلا جدوى هم ما بثيروئه فى صدد 
بطلان القبض والتفتيش الواقع عليم . 
( القضية رقم 807 * سئة 3١‏ ق بإطيثة السارقة) , 
ممه 
١١ ٠‏ اكتوبر سنة 01ل 
دناع , تقديم طلب بعد إتفال باب امرائعة . لا يلزم 
الره عليه , 
المبدأ القانونى 
الدفاع ينتهى باقفال باب المرافعة » فكل 
طلب يقدم بعد ذلك لائلزم الحكمة بإجابته أو 
( الفضية رقم ٠ه"‏ سسئة 5١‏ ف بفيقة السابقة ) , 


بةءة 
هآ و 5 سئة ناما 

وصف التومة , متهم بشمروع فى قتل مم آخر, 
إسناد الليابة إلى كل منبها أنه أطلق غياراً ناريا . 
تبرئة أحدها وادائة الآخر فى العبارين دون لفت 
الدناع . نفس المكم ٠‏ لايؤثر فى ذلك قوله إن التهمة 
المئدة إليه وحدها معاقب عليها بالعقوية الى أوثمتها 
عليه متى كالث اد تأثرث فى استخلاس نبة الفثل 
بالوائعة اطديدة , 

المبدأ القانوى 

إذا كانت الدعوى العمومبة قد رفعت 
على الطاءن وآخر بأنهما شرعا فى قل انجنى 
عليه عمد مع سبق الاصرار بأن أطلقعليه 
الطاعن عياراً ناريا الخ ؛ وأطلق عليه الآخر 
عيارا ثاريا الخ 2 ْم عععمتك الحكة الدعرى 
وانتبت إلى تبرئة المتهم الآخر وإدانة الطاعن 


العدد الثأمن ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


فى كلا العيارين دون أن تلفت نظ الطاعن 
ليدافع عن نفسه فى الواقمة الجديدة الى 
أدانته ها دون أن يشملها أمى الإحالة وهى 

إطلاق العيار الذى أصاب امجنى عليه إن ' 
إجراءات امحاكة تكون مشوية بعيب 
جوهرى يستوجب إبطال الحكم . ولا 
يؤثر فى ذلك ما أشارت اليه امحكمة من أن 
إلتهمة المسندة اليه وحدها معاقب عليبا 
بالعقوبة انى أوقعتها عليه متى كان الواضح 
من حكببا أن إدانتبا له بالواقعة الجديدة قد 
كان ا أثر فى استخلاصها لثبوت نية الفتل 
لدية بم قالته من أن هذه النية متوافرة لديه 
د بدليل حمله واستعاله سلاحا نارياً قاتلا 
بطبيعته وهو بندقية وتسكرار إطلاقه النار 
منها وهو يصوبها إلى امجن عليه فى المرتين . 
ما يؤكد رغبته فى القضاء على حياته » . 


( القضية رقم 445 سئة ١؟‏ بافيثة السابقة ) , 


3 
١961١ اكتوبر سئة‎ ٠١ 


قبش , الابش الباح تالونا على مرثمكب جرعة , 
قبض بقصد ابتزاز الال من مرتكب الجرهة ٠.‏ مسافب 
عليه , 


المبدأ القانونى 

إذاكان الظاهر من ظروف الدعورى أن 
المتبمين عندماقبضوا على انجنىعلِيبما بدعرى 
أنبما ارتكبا جرائم تمويزية لم يكن قصدم 
من ذلك إلا ابتزاز المال مئبما » فاله لايفيد 
دؤلاء المتبمين قوهم إن ا ربكاب انجنىعليبما 


ثضاء عدكة النقض الجاية 


الجرائم القويية بيع لهم القبض عليبما . 
ذلك لأنه بفرض وقوع تلك الجرائم منيسا 
فإن القبض المباح قانوا هو ااذى يكون 
الفرض مه إبلاغ الآمر لرجال البوليس 
وتسم من ارتكب الجريمة لاحد رجال 
الضبطية القضائية . 


الصو 
رحيث إن الطاعن الثالث د أمينعبد المسكمء 


وإن قرد الطمن إلا أنه لم يقدم أسبابا اطعئه | 


أطمئه لابكرن مقبولا شكلا . 


« وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل | 


المقرر يالفاثون بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين. 

درحيث إن أوجه الطمن المقدمة من الطاعن 
الارل تتحصل فى القول ( أولا ) بأن امحكمة 
أخطأت فى تطبيق القا نون إذ دانته بجريمة القبض 
على اجنى علييم الأربعة الآرل بدون أم أحد 
الحكام الغنصين يذلك وفى غير الاحوال التى 
تصرح فيبا القرااين والارائح بالقبض حالة ااذه 
صفة كاذية وهى أله مرظف بالآرين وقت 
إجراء هذا القبض فى حين أن القبض على 
فرض <صس وله قل وفع على اجنى علييم 
المذكررين لارتسكاهم غالفات لما تقضى به 
أواص الآرين وهذا الظرف يبح لآى فرد 
الفبش على تكب مثل هذه الجرعة طبتقا 
لنص المادة السابعة من قانون تحقيق الجئايات 
لنى تخول الكل فرد فى حالة لبس الجافى بالجريمة 
وفى جميع الاحوال الماثلة أن يحضر الجائى أمام 


أحد أعضاء ااثيابة أو يسله لأحد مأمورى | 


الضبطية القضائية أو لاحد رجال الضبط بدون 
احتياج لآم بضبطه . (ثانيأ ) إنه مع افتراض 
أن القبض تم بغير وجه حق وفى غير الأحوال 


لاطا 


التى تصرح مسا القوائين واللوائح فان دكنى 


جرية النبديد المنصوص عليها فى المسادتين 7.٠١‏ 
فقرة أولى و ؟م؟ من قانون العقربات غير 
متوافرين فالركن المادى وهو فعل القبض 4 
الحس أو الحجن يفتضى الامساك بالشيخص 
من جسمه وتقبيد حركنه وحرمائه من حرية 
التجول ومنعه من الحركة يم بريد . هذ! الركن 
غيل متوافر كا هو مستفاد من أقوال الجنى 
علييم أتفسهم بمحضر الجاسة يا أن الركن 
المعنوى وهو الّصد الجنائى غير متوافر أيضا 
ا سيق بيانه من أن القبض صل لاسباب 
يبيحبا الفانون . ( ثالثا ) أخطأ الحم أيضا 
إذ دانه بجريعة السرقة باكراه مع أن المستفاد 
ٌ من أفرال الجنى عليه عن هذه الجريمة بالجلسة 
أن [كراها مالم بقع وعلى فرض أن افا 
وقع فانه لم يكن بقصد ار تسكاب ااسرقة بل كان 
مسقلا عنها ومنقطع الصلة 5 على أن الحسكنة 
مال كر فى سكا أن الاعتداء وقع بقصد السرفة 
أوهذا أيضا قصور يعيب الحم ٠.‏ ( دابا ( 
طالب الدفاع عن الطاعن الثانى وهو ضابط بكلية 
البوليس ضم دش الاربئجية الخاص بكلية 
البوليس ركذا داثر مواعيد الدخول 
والانصراف من المكلية إلا أن الحكة إلستجب 
إلى هذا الطلب الذى يغيد مئه الطاعن الثأنى 
أصلاي يفيد منه الطاعن تبعاً إذ لو ثبت للحكة 
| صمة هذا الدفاع لامارت الجرية قبل الاثنين 
| وفى عدم استجابة احكة هذا الطلب إغلال 
يق الدفاع يعيب الحسكم , 

د وحيث إنه بالنسبة الاوجه الثلاثة الأول 
١‏ من الطمن فان السك المامون فيه قد بين واقعة 
ا الدعوى ااتى دان 5 الطاعن سواه عن جرعة 
| القيض أو السسرقة بالاكراه يما تتوافر فيه 
| العناصر القائونية هائين الجر تين يا هى معرفة به 


مستا 


ل 
فى القانون مستنداً فى ذلك إلى الآادلة النى أوردها 
وهى أدلة من شأنها أن :ؤدى إلى مارتب عليها 
كا تعرض الحكم المطعون فيه لدفاع 5 
المشار إليه قال : ه ولا سدم القرل بأن 
لبيب وول ادنكيا جرمة تموينية ما ف 
اقيض علييما لآنه بفرض وفورع تلك الجر بمة 


فان القبض المبساح قانوئا إكون الغرض 


إبلاغ الام لرجال البو ليس اختصدين وأسليم 
من ارتكب الجر عة لأحد رجال الضبطية 
القضائية وظاهر درن ظروف الدعرى أن 
المتبمين عند ما ار تكيو| هذه الجريمة ماكانوا 
يقصدون إبلاغ الأمى أو تسل الجنى عليهما 
إلى رجال الضيطية القضائية بل كان القصد بما 


أذ تسكيوه ابتذاذ المال منبما ول يتم لهم ذلك 


لسبب خارج عن إدادتهما رفو ا الواقعة. 


قبل دفعه إلى امتهم الأول . ولما كان هذا 
الذى أوردته المحكية سيدا ف القانون فان 
ما يثيره الطاءن فى هذا الخصوص لا بكون 
له محل . 

در حبش إن أوجه الطعن المقدمة من الطاعن 
اثافى تتحصل فى القول بأن الحكم المطمون فيه 
داله بجريمة الاش تراك فى القبض والنصب 
والشروع فى النصب على بعض انجنى علبهم فى 
حين أنه ل ينم الدايسل المثبت لاشتراكه فى 
الجرهتين اللثين أنكرهما الطاعن . أما الثاائة 
وهى الى أفر ما فقد داقع بأنه إنما كان يعاون 
ِ بحسن لية على ضبط الجنى علييم لاد تكابهم 
جراثم تموينية .كذلك أخل الحم حقه فى 
الدفاع إذ طلب فى إحدى جلاسات المحاكة ص 
دفئر النربتجية ودفتر الحضور والانصراف 
بكلية البوليس الى يعمل بها مدرسما لكى تدال 
بالبيانات المثبئة مهما على أنه كان بالكاية فى 
التاديخ والوقت المقول بأنه إشترك فى واتمتين 


العدد الثامن -- السئة النا 


لثة والثلاثون 


من الثلاث المنسوبة إليه .ييا طلب أستدعاء 
هديس كلية البو ليس اسماع أقواله عن دقة البيانات 
الواردة مذين الدفترين إذا لم تقتنع الحمكمة بدقة 
هذه الدفائر , ٠و‏ بالرتم من إبداء هذه الطليات 
وكسكر 1 ذفان المكة التفتت عنها غير مبرر 
أو تعليل ٠‏ وأخبراً يقول الطاعن إله طمن على 
عملية الاستعراف الى أجربت على شخصه يا 
طعن على اعثر اف المنيم الثالث عليه با لتحقيقات 
ذلك الاءثراف الذى عدل عنه أمام المنكة 
إلا أن اممكرة اءتمدت على هذين لد ايلين دون 
أن تشير إلى هذا الدفاع وهذا قصور يعيب 
الحكم. 

د وحيث إله لاحل لما يثيره الطاعن من 
ذلك إذ أن الك المطعون فيه قد بين راقمة 
الدعرى بما تتوافر فيه المناصر القاارنية 
للجرائم الثلاث التى دانه بها وأورد الآدلة على 
اشتراكه فى تلك الجرائم بطريق التحريض 
والاتفاق والمساعدة بأن اتحدث إرادة المتبمين 
الثلاثة وساءد هو الطاءن الآرل على ارنكاب ٠‏ 
إحداها 3 حر ضنه على ارتكاب الجرعنين 
الاخربين فوقعت الجرلثم جميعا انيجة لذلك 
الاثفاق والتحريض ولك المساعدة, لما كان 
ذلك وكان ماطلبه الدفاع من ضم الدفترين [ثما 
كان الاطلاع على المواعيد المثبئة جما وكانت 
لمحسكة قد سأات الطاعن عن مبلغ دقة تلك 
البيانات المنقولة بمحضر تحقيق النيا بة عن الدفاثر 
فأجاب بأن ماثبت من الاطلاع عليبا ظاهر 
وداضح ولا بنقصه ثىء وكانت المحسكة قد 
ردت ق الحم على هذا الطلب بقوها : 

د وقال المنهم الثافى إنه كان فى يوى انوقبس 
سئة م4١‏ وأول ينابر سئة 49و( سكلية 
البوليس واستدل على ذلك ما أثبت بدفاتر تلك 
السكلية الخاصة حضور وانصراف الضباط , وقد 


نضاء محكمة النقض الجنائية 


تبين من الاطلاع على دثتر أحوال: الكلية أن 
امنب سل النو بتجية والدفئر الساعة التاسعةصباحا 
من يوم أول يثاير سئة و4وذ إلى ذميله 
اللاذم عيد الى أبو على . وأنه 3 يوم 07 
نوفيس سلة م64١‏ سل الدفئر والاوبتجية الساعة 
الثامئة والثلث صباحا إلى زميله الملازم رؤوف 
أبو السعود وثابت بدفتر الحضور أه المرف 
منالكلية اأساعة الحادية عششرة والنصفصياحا 
يوم أول ينابر سئة و4١‏ ومؤشر بأله ااصرف 
للراحة يوم ب نوفير سنه .م4١1‏ فى صباح ذلك 
اليوم وطلب 2 هذه الدفائن لاطلاع احكة 
عليها ٠‏ وما أن هذه الدفائر يا هر راضح من 
الاطلاع السابق لاتفيد أن المنهم كان بالسكلية 
فى وقت وقورع حادث الخواجه جورجى مخالى 
انستاسيو النى وقءت حو الى الساءة التاسمعة صياحا 
ولا فى وقتوقوع حادث بوبه حسن على فضلا 
عن أن ماأثبت فى هذه الدذائر لا بقطع بوجود 
المنيم بالسكلية بين أوقات تسليمه الاوبتجية 
والانصراف ولا ترى احكة علا لضم هذه 
الدفائر ييا سافء ؛ وكان الطاعن من ناحية أشرى 
3 من جانيه باعلان الشاهد المشار اليه 
طبقا ا يقضى به القانرن ‏ فان ما يثيره من 
ذلك كله لا يكون له حل وبالتالى لاحل لما أثاره 
الطاعن الآخر فى هذا الشأن . أما أوجه الدفاع 
الموضوعية التى أشار [ايبا فى طمئه بششأن عملية 
العرض واعتراف متهم عليه فبى من أوجه 
الدفاع المرضوعية الى لا وجب رد صرحا 
ها دام الحم قد بين أدلة اللبوت الى أغلذت 
مها المكة مما يفيد [طر احبا لذلك الدفاع , 

د وحيث إلهالا تقدم بكرن الطمن على غير 
أساس وبئعين رفضه موضوعا, , 


( القضية رقم 4ع سئة 5١‏ ق بالحيئة السابفة ) , 


4واا 
اله 
اكتوبر سنة ١0١‏ 
اشتراك . لمادة 4٠‏ من فاون العقوباث , لالستلرم 

أن يكون للشمريك علائة مباثيرة مم القافل الأسلى , 

المبدأ القانوئى 

إن المادة ,؛ من قانون العقوبات 
لاوجب لعقاب الشريك أنتكون له علافة 
مباشرة مع الفاعل الأصلى الجريمة » بل إن 
كل مانوجبه أن تقع الجريمة بناء على تحريضه 
على ارتكاب الفعل المكون لها أو بناء على 
اتفاقه مع غيره على ارئكابهسا أبأ كان ذلك 
الغير ومبما كانت صفته » إذ الشريك ما هو 
فى الواقع شريك فى الجريمة إستمدصفته من 
فمل الاشتراك الذى ارتكيه ومن قصده 
منه ومن الجريمة الووقعت بناء على اشتراكه, 


امير 

ومن حويث إن الطاعنين الاورل والرابع 
وإن قررا الطعن ف الميعاد إلا أنهما لم يقدما 
أسبابا لطمنهماء فطمنهها لا يكون مقبو لا شكلاء 

دوهن حيث إن الطءن المقدم من الطاعنين 
الثافى والثالك قد استوف الشكل المقرد 
بالقانون . 

درحيث إن الطاعن الثانى يقول فى طمنه 
إن الحك المطمون فيه قد دانه بالاشتراك 
وآخرين بالتدريض والاتفاق مع موظفين 
عموميين حسنى اللية فى تزوير عرد رسى فى 
دين أن الفعل المثنسوب إليه مع افتراض التسليم 
به لا يبلغ حد الاشتراك المعاقب عليه. فى 
القائون لا بالتحريض ولا بالاتفاق ذلك لانه 


ليل 
فى رائمة الدعرى المارو<ةلم تتحد نية الشركاء 
على ارئكاب الفعل الم:فق عليه والحرض على 
ارتكابه هذا إلى اعتاد الك فى قضائه على 
اعترافات باق المتهمين قبل الطاءن دون أن 
نكرن هذه الاعترافات نؤيدة بما يمرزها 
وعلى الرشم ما شابها من تخاذل واضطراب . 
ويضيف الطاعن أنه تمسك بهذا الدفاع الأخير 
أمام الحكة يا تمسك يطلب ملف خدمته والكن 
امحكمة أغفات هذا الدفاع ولم ترد عليه . 

د وحيث إن الطاعن الثالث يبنى طمنه 
بدرره على القول بأن مساهيته فى الواقمة قد 
انتصرت على تقديه امهم الرابع إلى الهم 
الثاى فقام هذا الأخير بتحريض المهم الأول 
وبالاتفاق ممه على أن يتقدم هذا ااتهم الأول 
إلى الموظاف انض بطلب اشسبادة منتحلا 
شخصية امتهم الرابع »وقد بدأت الجرية فى 
هذه المردلة الاخير النى 0 كن لاطاعن دخل 
فبا ومن ثم فإن أشاطه لم يكن إيحابيا فى الجريعمة 
ولا يكرن من قبيل الاشثراك المعاقب عليه فى 
القانون , ويزيد الطاءن أن الحم جاء قاصر | 
عن استظبار نية الطاءن فى الاشتر الك فى عملية 
التدوير ذلك أنه بغرض الاسام بأن الطاعن 
كان يعم بأن امتهم الثانى كان سيسلك طريقا 
غير مشروع فى استخراج شبادة عالية رن 
السرابق للتهم الرابع فإنه لا يبين من الوافعة 
أن طريق المنهم الثانى إلى ذلك كان التذوير 
بالذات ولم يكن طريق الوساطة أو الروة . 

د وحيث إن الحم المطمون فيه إذ دان 
الطاعنين الثانى والثالث ١‏ بالاشتراك بطريق 
ااتحصريض والاتفساق مع المتهم الأول فى 


الاشتراك بطر يق المساعدة مع موظفينءءوميين ) 


سسنى الئية فى ارتكاب ذويد ف حرر رمى , 
قد استئد فى ذلك القول ١‏ وححيث بالنسبة 


العدد الثامن السنة الثالثة والثلاثون 


للتهم الثالثك فإن التهمة ثابئة قبله من أقوال 
المتهم الرابع تمد رياض بأن هذا المتهم بعد أن 
عرف أن له سابقة هو الذى أفرمه بأنه يممكنه 
استخراج شبادة له غالية من السوابق وأنه 
أحضر إليه المنهم الثانى مد حسن السيد وأنهم 
طلبوا منه نظير ذلك عشرين جنيما اننبت إلى 
عشرة وأن هذا المثيم حضر إليه يوم تسليم 
الثمرادة مع المتبمين الأول والثانى وحضر دفع 
الثقرد إلى المنهم الثافى جمد حسن السيد » وقد 
تأيدت أقوال المتهم الرابع بأقوال المتهم الثالث 
نفسه . [ذ قرر تأبيداً لأفوال المتهم الرابع بأن 
عمد حسن السيد هو الذى أفيم المنبم الرابع 
أنه يستطيع استخراج شبادة خوالية له وأنه هو 
( أى المتهم الثالث ) وافق على أن يكرن دفع 
المبلغ بعد استخراج الشبادة وأن جمد حسن 
السيد أحضر إلييه الإيصال الدال على دففع 
الرسم ثم أحضر إليه ثلاثة إيصالات أخرى ثم 
حضر دفع المبلغ من أخ المتهم الزابع إلى 
المتهم الثافى وهى تصرفات تقطع جميمها فى أله 
كان لهذا المنهم درد مم ومصاحة هامة 5 
الدور الذى اعبه المتهم الثاف وثننى أله كان 
بعيدا عن هذه العملية لآنه لو كان بعيدا لا 
اشترك فى ثىء من هذا بل الواقع أنه كان 
صاحب الدور الرئيسى فى هذه العملية إذ أنه 
كان يعرف الطريق الذى يسلكم المتهم الثانى فى 
الحصول على الشمادات المزورة وأنه كان يساعده 
على ذلك بأن يحضر له أصصاب الحاجات 
ويتوسط ببنبها ويساعدها على نهو هذه العماية 
يؤيد هذا ما أثبنه الضابط حمد عر الدين 
عبد المثعر أفندى أنه لما عرض عليه استخراج 
شرادة بيضاء اصديق له له سوابق ‏ عرفه أنه 
يمكن ذلك م أمكنه استخراج:شبادة وهر 
ما يؤكد أنه لم يكن بعيدا عن العملية كا بدعى. 


قضاء محكة التق الجنائية 


وحيث [نه عن الهم الثانى فإن النبمة ثابثة 
قبله من أقوال حمد رياض بأن هذا المتبم هر 
الذى أفرمه أنه يستطيع استخراج شبادة بيضاء 
دثم عله منه بأن له سابقة وأنه اتفق ممه على 
ن بأخذ عشرة جنيبات نظير هذا العمل وأنه 
غذه إلى إذارة تحقيق الشخصية وحصل منه 
على صورتين تركبما له وللمتيم الأول 
وأنه أحضرها بعد ذلك وكان بر 
متبمان الآول والثالث وحصل مه على 
لعشرة جنيبات ؛ وقد تأبدت أقرال المنهم 
لرابع قبل المثهم الثافى المذكور باعتراف المنهم 
الأول بأن المنهم الثانى المذكور هو الذى أخذه 
لإدارة #فيق الشخصية وأفرمه أنه بريد أن 


واتصرف 
فقه وقتئذ 


يستخرج شبادة باسم يمد رياض وأنه دقع 
اارسوم اللازمة لذلك وأفبمه أن يتسوى بام 
عمد رياض أمام حرر الاسيارة وعامل البصمة 
تتقدم ها ببذا الاسم 'استجابة أرغبته » وتم 
تحرير الشوادة بناء على هذه الإجراءات وأنه 
حضر ممه إمد ذلك رقت استلامه مبلغ الاجر 
وتأيدت أقوال الهم الرابع بأقرال امتهم 
الثالث بأن المنهم الثانى المذكور هو الذى عرض 
على المنبم الرابع استخراج الشهادة بيضاء رغم 
علمه بأن له سابقة وأنه هو الذى أحضر الشمادة 
حالية من السوابق بعك ذلك عليبا صورة مد 
رياض وأله هو الذى حصل على مبلغ الآجر 
ولذلك فإكار انيع ااثالى لايفيده لآانه إن طءن 
على المنهم الاول بأله يتحامل عليه لآنه رفض 
أن يزوجه من أشته فإنه لم يتقدم بطعن ما على 
أفوال المتبمين الثالك والرابع ». وما كان 
بين من ذلك أن اشتراك كلا الطاعنين فى 
الجرعة قد تنكون من أعمال إجابية» وأن 
احكمة قد استخاصت اتاد نية الطاعئين على 
اركاب الفمسسل المتفق عليه يا استخلمصتك 


لكين 

تريضبما على ارتكابه استخلاصا سائغا فى 
العقل وكانت المادة .؛ من قانون العقوبات 
لا توجب لعقاب الشريك أن تنكون له علاقة 
مباشرة مع الفاعل الأصلى لاجريمة :بل كان كل 
ما توجبه أن نقع الجرمة بناء على تريضه 
على ارتكاب الفمل المكون ا أو بنا على 
اثفاقه مع فيره على ارتكاها ‏ أب كان 
ذلاك الغير وهبما كانت .صفته وكان الشريك 
يستمد صفئه من فعل الاشتراك الذى ارتشكيه 
رمن تصده منه ومن الجر يمة الى وفعت بشاء 
على اشتر اكه ؛ وكان الشربك إما هو فى الواقع 
شريك فى الجرعة . سا كان ذلك ؛ وكان نحكة 
ا مو ضوع أن تمد على اعتراف منيم على 
متهم مى اطيأنت فى إلى هذا الاءتراف 
ووثقت به ولوكان هذا الاعتراف غير مؤيد 
بدليل أشن بل ولوكان قد عدل عنه صاسية 
وكان فى لعريل الممكمة على اعتراف المبمين 
الآخرين على الطاعن الثانى ما يتضمن بذاته 


1 الرد على ما دقع 4 الطاعن هذا الاءتراف » 


وكان الثابت بمدضر الجلسءة أن الطاعن المذكور 
لم إتمسك يطلب هاف شدمته وإثما هو بصدد 
الإشارة إلى حمسن سيره قد ترك الخرار للمحكدة 
فى طلب ملفه تحةيقا هذا الدفاع ٠‏ لما كان كل 
ذلك فإن الحم المطمون فيه يكون سلما ويكون 
ما بثيره الطاعنان فى طمنيما على غير أساس 
وينعين من أجل ذلك رفض الطءن مرضوعاء ٠‏ 


( القضية رقم 09ه سنة ١؟‏ بلحيكة السارفة ) , 


ذه 
ه٠١‏ اكتوبر سئة هوا 


اث اجراءات . سماع محسكمة الدرجة الأول 
شاهدا . عدم طلب التهم سماع شهود آخرين ٠‏ 


أفيه 


| على المسكدة أنها لم نسم أوائك الشبود , لا يقبل ٠‏ 


يكخنا 


ب س وصف اللهمة . تعديله أمام ممكمة الدرجة 
الأول ٠‏ ترافع النهم على أساس الوصف الجديد أمام 
درجق التقساشى , ثعيه على المسم هذا التعديل . 
لايضح. ‏ 

جات جرعة , توافر أركائها . صلخ , لا تأثير له 
فى قيامها , 

المبادىء القانونية 

١‏ - مادامت عكية الدرجة الأول قد 
سدوهلك انجنى عيبا كشاهد وم يطلب المتوم 
سماع شبود آخرين أو نلاوة أقواهم فلا 
يقبل منه أن يطعن على الحكمة الاستثنافية 
لتأبيدها الحم الابتدائى لأسابه ؛ إذ المحكة 
الاستئيافة إثما ع فى الدعوى على مةتضى 


الأرراق درن حاجة إلى تحفين إلا ما ثرآه ٌ 


فى لازماً . 
س مادامت الثيابة قد طلبت تعدديل 


وصف التبمة أماممحكمة أولدرجةفىمواجبة | 


المتهم وترافع هو أمام درجت التقاضى على 

أساس الوصف الجديد » فلا يقبل من المتيم 

. أن ينعى على المحكمة الاستئنافية ألها أخذته 
بمقةضى الوصف الجديد . 

م - مادامت أركانالجريمة قد توافرت 

فلا 

عليه 


( القضية رقم 5ه سئة ١ق‏ بفيثة السابنة ) , 


اده 
٠٠١‏ اكتوبر سئة ١61‏ 


تلبس . إلفاء امهم قطعة من الهشيش قبل أن يقبش 
عليه الضابط أو بممث بالقيش عليه ٠.‏ لبش ونفتيش 
كديسان , 


تأثير فى قيامها اصلح بين المتبم والجنى | 
| يكو نون ف القانون مسئولينجميعا باعتبادم 
| فاعلين فى واقعة السرقة على, أساس أنبا 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


المبدأ القانوف 

متى كان الثابت من الحم أن المتهم ألق 
من يده قطعة الحشيش من قبل أن يقبض 
عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه » وأن 


| القبض والتفتيش ل يحصلا إلا بعد التقساط 
| الضابط لقطمة الحشيش التى ألقاها المتيسم » 


فإن القبض والتفتيش يكونان قدوقما 
صوحين 2 وذلك لآن امتهم دو الذى أوجد 
حالة التلبس بعمله وطواعية منه , 


( القضية رثم /1غم سئة 7١‏ ف باشيثة السابفة ) , 


كن 
١٠‏ اكتوبر سلة ١0١‏ 
ذاعل . سسرقة بعاريق الإكراه . “مساههة كل منهم 
فى تنفيذ الجرعة مم علمه يعمل زملائه , كل متهم قاعل 
أسلى , 
. المبدأ القانو 
مت كان الثسابت من الحم أن المتيمسين 
بالسرفة بطري الإكراه قد ساهموا فى تنفيذ 
الجريمة عن طربق توزيعبا عليبسم فاختلس 
واحد منهم اليقود وتسلبا آخرمئه وساهموا 
جميعا ف تعطيل مقاومة امجى عليه 0 فإلبسم 


تكونت من أكثر من عمل واحد وأن كلا 
منبم مع عليه بعمل زملائه قد قام بعمل من 
هذه الأعمال بقصد تحقيق الغرض المشترك . 


( القضية ركم هلم سئة 71 فق بإلهيئة السابقة) , 
يراكم 2 0 


قضاء حكمة الاقض الجنائية 


وذه 
و اكتوبر سنة 01و( 
اخنساس , مهم ل يتجاوز الخامسة عمرة من 


عيره , قطاء يحكدة الإنايات بعدم اختصاهما بمحا كته 
مار فقت عا 


المبدأ القانوق 


إذا كانت محكمة الجنايات قد أسست 


يتجاوزا لخامسة عشره من جمره وقدم للحا كمة ا 1 
بمفرده ولم يشترك معه فيبا غيره فإنها تتكون 


د أخطأت إذ فضلا عن أنالمادة 47 من 
فائون تحقيق الجسايات اتى كانت تجصسل 
الاختصاص فى مثل هذه الخالة لمكة الجتح 
قد ألغيت بالمادة <ه من القالون رقم ؛ 
الصادر فى 1١‏ من يثاير سئة ١1.0‏ بنشسكيل 
مام الجنايات فصارت الجنايات فى برتكبها 
الأحداث من اختصاص تلك الحاكم ولو لم 
يكن ممم ف المحاكة من تيك عمره على خمس 
عشرة سئة بصفة فاءل أصلى أو شريك ‏ 
نضلا عن ذلك فإن القانون الصادر فى ١5‏ 
اكثوبر سئة ه49١‏ قد نص فى مادئه الآولى 
على أن لقاضى الإحالة بدلا من تقديم منهم 
الى عكة الجبايات أن ادر أمراً بإحالة 
الدعرى على القاضى الجرئىانختص إذا رأى 


أن الفعل المعاقب عليه قد افترن بعذر صف | 


السن المنصوص عليه فى المادة ٠ل‏ من قانون 
العقوبات . وهذا يفيسد أن القائون لابرى 
للعقوبة امخففة سيب ال أى تأثير فى 
الاختصاص بل أبق محكة الجابات حق 


ارفاين 


الفصل فى الجنايات التى يرتسكيبا الأحداث 
لإحالتها الى حكمة الجنايات إلا إذا رأى هو 
إحالتها على حكمة الجنح . 


( القضية رتم 9 هم سئة 9١‏ ق بالغيثة السابقة ) , 


كاه 
ه١1‏ اكتربر سئة (56١‏ 
معارضة , مخلف المعارش عن حضور الجاسة لسبب 
حارج عن إرادته , لايسح المسكم بامثبارها كأما 


الميدأ القائون 

إذاكان المعارض فد استحالعليه أسبب 
خارج عن إرادئه حضور جاءسة المعسارضة 
لكونه ملحقا بالجيش وبسسبب فرض 
إجراءات الحجر الصحى على مركز التدريب 
الذئ كان به فإن الك باعتبار معارضته 
كأنهالم تكن يكون غير صحيح 


( الفضية ركم وووسئة 1ك بالهيكة السابنة ) , 


/اده 
١٠‏ اكتوبر سئة 1901 

١س‏ إليات , حرية السك فى تكرين عقيدته! , 
الأخذ بأقوال الشاهد بنضما دون بعش , الرد على كل 
ما يثيره الداع . لا يازم ٠‏ 
ثبوت الحاذ إرادني النهدين على 
الاعتداء على الحنى عليه , كل ممما مسؤول عن تعورش 
ما أصابه برف النظر عن جسامة ما وقع هن كل ٠‏ 


ب ل نقامن , 


المبادىء القانونية 
١‏ - محكمة الموضوع سخرة فى تتكوين 
عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى » 


000 العدد الثامن # 


من قول الشاهد وتبمل ماعداه » وهى ليست 
ملرمة أن تتعقب الدفاع فى كل شبرة يشيرها 
أو استنتاج يستئتجه فترد عليه . 

+ ب إذاكانت المحكية قد نفت ع1 
المتهمين سبق الإصرار ومع ذلك أثبنت 
أنهما قد اعتدا مما بااضرب على الج عليه 
ما ينفيد اتاد إرادتيبما على الاعتداء عليه 
رف للظم اناا ولع نكل 
نيما هذا تريب ماه كل منبيا عن 
تعويض الضرر الذى شأ عن فعله وعنفعل 
زميله , 


( القشية رقم 5هم سئة 5١‏ ف بالشيكة السابفة ) , 


4ه 
وااكتور سئة هوا 
| سب دناع شرمى , عدم "ملك المتهم به . ماثبت 
بالمسكم يدل على الفائه , الناقشة فى ذلك لدى ممكمة 
النفش . لا تح . 
اب م نفش . لعن غير منتج , مثال , 
المبادىء القانونية 
١‏ - مادام المتهم لم يتمسك أمام الحكمة 
بقيام حالة الدفاع الشرعى » والحك ذاته ليس 
فيه مايدل على قيام هذه الالة إديه 2 بلكان 
ما أو رده اللحكم من اتفاقالةبمين على السرقة 
وذهابيسم مساحين هذا الغرض وحصول 
الجادث عيد ذلك دالا على نققيام هذه الحالة 
ا ايكون درن د 
؟ - مادامت 5 المقضى مها تدخل 


السئة الثالئة والثلاثون 
وا فى سبيل ذلك أنتأخذ بما تطمئن إليه 


فى نطاق عةوبة جريمة القتل والشروع فيه 
الى أدين فيها النهم فلا جدوى له من الجادلة 
فم ! إذا كان ما وقع منه من أعمال فى سيل 
السرقة يعد شروعا فى ارنكاب جريمة السرقة 
0 ولايعد. ى 

( القضية رقم 5٠١5‏ سئة »١‏ ف رئاسة وعضوية 
<ضرات الأسائذ: اد عمد حسن رئيس الحكة واد 
تهمى ابراهيم واحد حسنى وابراهيم خليل وعد اجد 
غنيم الستشارين ) .٠‏ 

ذاه 
٠١‏ اكتوبر سئة ١0و(‏ 

إثبات , شاهد لم يسمع بالجلسة لوفاته , الاءماد على 
أقواله فى التحقيقاث شراتما انيت مله الحدض - 
ما أورده الحسكم عن هذه الأثوال لا يثفق هم الوارة 


دنها بالتحقيقات . بطلان . الأدلة فى الواد الجنائية 
متسائدة , 
المبدأ القانرق 


إذا اعتيدت المحكمة فى إدالة اتيم 
ضمن ما اعثمدت عليه على أقوال 
شاهد فى التحقيقات - مع أمامها لوفاته : 
وكانت أقرالهكاه واردة انان لياق 
الحم عنبا س كان الحم باطلا . 
فإن الآدلة فى المواد الجبائية متسائدة شد 
بعضها بعضا ؛ واحكمة نكون عقيدتها منبا 
مجتمعة . وليس من المستطاع معماجاء بلحم 
فى صدد هذه الشهادة الوقوف علىمبلغالاثر 
الذى كان لها فى الرأى الذى اثتبت إلبه 
المحكة . 
( القضية رقم 191 سئة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأساتذة اد عمد حسن رئيس الممكة واعد 


حسنى وابراهم خليل وجمد اسمد غنيم وااعيل ممدى 
المستشارين ) ٠‏ 


وما أوزدة 


قضاء محكمة النقض الجئائية 


٠ه‏ 
9" اكتوبر سئة ١61‏ 

٠.‏ لسبيية , أعهاة المسكاصى شهادة شاهد وعلى 
تقرير الصفة النعمريحية مما فى حين أمهما متنائضان 
دون تفسير لهذا التناقض , قصور , 

المبدأ القانوق 

إذا اعتمد الحم على شهادة شاهد الرؤية 
الوحيسد على الواقمة وعلى تقرير الصفة 
التشريحية معاً » وكان الشاهد قد فرر أن 
العيارين أطلقا على الجنى عليه من الخلف؛» فى 
حين أن التقرير أثبت أن أحد العرارين أطلق 
من الأمام » وذلك دون أرت يفسر هذا 


التناقض ما يرفعه ويسوغ ف العقل الاستناد ١‏ 


إلى هذين الدليلين ‏ كانهذا الحم قاصراً؛ 
إذكان من العمل أن الحسكمة فد تنتبى إلى 
غير الرأى الذى انتبث إليه لو أنباكانت قد 
تلببت إلى هذا التنافض . 


( القضية رقم 85 سئة 31١‏ فى بإشيثة السابقة ) , 


لفك 
09 اكتوبر سئة ١01‏ 


٠ 39‏ تسديبه . 'تمسك التهم بأنه كان فى حالة قاع 
شرعى عن افسه , الرد على هذا الدناع. باعثباره مقصوراً 
على المّسك بالدفاع عن والدة المنهم . قصور . 


المبدأ القانوق 

إذا كان المتهم قد تمسك ,أنه كان فىحالة 
دفاع شرعى عن نفسه ؛ وكان الحم دين 
تعرض هذا الدفاع فنده باعتباره مقصوراً 
على السك بالدفاع عن والدة النيم وم 
يتعرض للق قيام حالة الدفاع الشرعي عن 


1 
نفسه - فإن الحسك يكون قاصراً » إذ أن 
م أفى به قيام حالة الدفاع الشرعى عن والدة 
المتهم ليس فيه مايئى حئما قيام هذه الحالة 
النسة الي . ْ 
( القضية رقم 857 سئة 3١‏ فق بالهيثة السابنة ) , 


فل 
9 اكتوبر سنة ١9601‏ 


ذكر الأدلة النى استخلس“ مها 
السك ثبوث التهمة في حق الطاعن وحده , الإدل فى 
ذللك . موضويى : 


٠‏ اسلييةا, 


المبدأ القانوق 

إذا ين الحكم واقعسة الدعرى وذكر 
الأدلة النى استخلص مما ثبوت التبمة ( عاهة 
مستديمة ) فى حق الطاعن وحده دون انهم 
الآخر ؛ كا تعرض لدفاع الطاعن من أن 
التبمة شائعة بينه وبين المتهم الآخر ؛ فده 
لاعتبارات سائغة وكانت الآدلة والاعتبارات 
المذكورة من شأئهبا أن تؤدى إلى ما التبى 
إليه الحكم -- فلا يصح الجدل فى ذللك أمام 
محكمة النقض . 


( القضبة رقم (4 4 .سنة 3١‏ ق بافيكة السابفة ) , 


لفحل 


؟؟ اكتوبر سلة ١9461‏ 

اختلاس أشياء #جوزة إدارياً , 

الأوناف أمراً من الديرية بتوقيع الأجز , توقيمه من 

ندبته الديرية . حضور مندوب الوزارة مملية البيع , 

لاغالفة فى ذلك لافانون ركم ١م‏ أسنة ١5#‏ 
والرسوم بقائرن رقم 0 امنة 115ؤل ء 


استصدار وزارة 


مسام 


الكرلا 


العدد الثامن - السئة الثالثة والثلاثون 


المبدأ القانوئى 

إن القانونرةم ١م‏ لسنة «بو( قدأجان ١‏ 
لوزارة الاوناف أن تطلب توقيع الحجزر 
طبقا للإجراءات المنصوصعليها فى المرسوم 
بقانون دم هه لسئة م١‏ على أن كرون 
لها أن تنتدب من تشاء للحضور أثناء الحجر 
والبيع » وفد بين المرسوم بقانون المشسار 


إليه هذه الإجراءات فى المادتين ؟ و”م. 
وطبقاً لما ورد مماتين المادئين فإنه متى كانت 
هذه الوزارة قد استصدرت أم رأ كتابيا من 
المديرية بترفيع الحجن الإدارى وكان الحجر 
قد وقع ممن نل بته المديرية ذلك , م أن هذا 
المندوب هو الذى قام بإجراء البيع فى اليوم 
المحدد له ول تزه وزادة الأوقاف على أن 
تدبت من جالبها من يحضر البيع طبقا اا خوله 


الفانون لها فإن هذه الإجراءات تكون 
قد تمت وفقا للقانون . 


حجار 

د خيث إن صل الطعن أن الحكم أخطأ 
فى تطبيق القانون إذ بنى قضاءه بادانة الطاءن 
بالاختلاس على أنه لم يقدم الاشياء الحجوزة 
مندوب وذادة الآرقاف ٠ف‏ سين أن هلا 
المندوب لا صفة له مقتضى القانون فى هباشرة 
بيسع الأشياء الحجوزة . ويضيف الطاءن أن | 
الم قد داه على أساس أله جنى القن 
وتصرف فى جااب كبير منه حيث صار الباق 
لاب بالمطلوب » مع أن الطاءن قد سد جانبا 
كبيراً من المطلوب هنه » وبق من القطن فى | 
مكان اجر 4 قنطاراً دع الطاعن تنبا ا 


لمندوب الأوناف وصرج له بتقلر! , 


د ومن حيث إن القاثون رقم ١م‏ لسنة مم١‏ 
قد أجاذ لوزارة الأرئاف أن تطلب توقيع 
الحجر طبقاً الإجراءات المنصوص عنها فى 
المرسوم بقانون دتم وه اسئة و19 على أن 
يكون لها أن تنتدب من انشاء للحضور أثناء 
الحجز والبييع . وقد بين المرسوم المشار إليه 
هذه الاجراءات ف المادنين مو م بأن الجر 


| برقع بأمى كتابى يصدر من المدير أو المحافظ , 


ويقوم بتوقيعه مندوب من المديزية أو المائظة , 
وحدد فى عطس الجر يوم اليبيع والسكان الذى 
يجري أيه , 

د ومن حيث إن الحكم المطمرن فيه بين 
الواقعة بما تتوافر فيه أركان الجرية التى دان 
ما الطاعن ومنبا القصد الجناق تقال : د إن 
وزادة الأوتاف طليت 27 المديرية ناريخ 
١‏ أغسطس سئة ١44‏ الإذن بتوفييع الحجز 
الإدارى ؛ وانتداب من يوتعمه ؛ فأذات المديرية 
بذلك كثابة على نفس الطلب و ندبت لترقييع 
الحجزر شيخ البلد عبد اللطيف على عمد فقام 
بتوقيعه بتاريم 95/م/و؛و١‏ على عصرل 
القطن القائم فى وم فدانا ‏ وفاء اللاجرة المطلربة 
وقدرها م ج و برو م وحدد للبييع يوم 
٠م‏ أكتور بسوق الداحية وف اليوم انحدد 
البيسع توجه ماسسدوب الحون ٠‏ وإصحته 
عبد العزيز عبد الرازق أفتسدى مندوبا عن 
وذارة الأوقاف فوجد المتهم ‏ الطاعن ب قد 
جنى القطن وتصرف فيه ؛ عدا مه قنطاراً 
صغيرة استيقاها كان الحجز ودفع ثمنها وقدره 
4 ج د .ره م لندوب الوزارة وظل 
الحجز قائما لعدم سداد الباق ٠‏ 

دومن حيث إنه متى كان الام كذلك )» 
وكانت وزارة الأوتاف قد استصدرت أمرآ 


ا كتابياً دن المديرية يو أيسع الحجزر ؛ وكان الجن 


قضاء حكة النقص الانائية 


قد توقع من ادبته المديرية لتوقيعه د أن هذا 
المندورب هو الذى قام بعباشرة إجراءات البويع 
فى اليوم الحدد له , د ثزد وزارة الأوتاف 
على أن ندبت من جانبها من يحضر الببع طبقاً 
لا خوله القانون ها فإن إجراءات الجر 
والبيسع تخون قد كت ونا إلقاانون ويكرن 
ما يثيره الطاءن فى هذا الششأن لا حل له . 

د ومن حبث إن ما يقوله الطاعن غير ذللك 
لا على أن إكون جدلا مرضوعياً لا آقيل 
إثادته أمام عكة النقض مادام الحم المطمون 
فيه قد استخلص ما أررده من الآدلة “دقوع 
الجرعة التى دان الطاعن بها وكان من شأن 
ما أررده فى ذلك أن يؤدى إلى النئيجة النى 
اثتبى [ليرا . 

د ومن حيث إله لما تقدم يكون الطمن على 
غير أساس فى مرضرعه متعيناً رفضه, . 

( القضية رتم 5 غم سنة ١ك‏ اق بألفيئة السارفة ) , 


:»0 
؟؟ اكتوير سنة (هو١‏ 

١س‏ تزوير فى أوراق رسمية , تبي البالغ الثبتة 
فى الإيصالات الحررة عمرفة كانتب المسككة عن مقدار 
الرسوم المدثوءة لاخرانة . تزوير فى أوراق رسمية , 
لا قيمة للباعث فى هذا الغأن , 

ب ل إثباث , قواهد الإثباث . ليست من النظام 
العام , عدم سك المتهم بعدم جواز الإثبات بالبيئة أمام 
مكمة الوضوع . لا يجوز إثبات ذلك أنام مكنة 
التفض . 

المبادىء القانونية 

أ مق كان واضحاً م 
الذى حصل ف الاسئيارات دقردماع اح 
( سام التوريد ) قد وقع من المنهم فى قيمة 
المبالغ المثبتة فالوصول الررة معرفة كاب 1 


ينخنا 
انمحكرة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخوانة » 
وهر موظفا نختص بحكر وظيفته بتخريرها, 
فإن التغيير يكون حاصلا فا أعدت هذه 
امحررات لإثباته ؛ وتنكون الحكمة إذ دائته 
باللزوير فى أوراق رسمية قد طبقت القانون 
تطبيقاً صحيحاً . ولا قيمسة فى هذا الشسأن 
للباعث الذى دفع المتهم على ارتكاب اللزوير . 
إن قواعد الإثبسات ليست من 
النظام العام . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام 
حكمة الموضوع بعدم جواز الإثبات بالببية 
فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة التقض , 
( القشية رقم كم سئة 51 ف بالحيثة المابقة ) , 


آي 
وكه 


١401 اكترين سئة‎ 7١ 
ب إعلان غير مستوف للاجراءات النسوس هليها‎ | 
, فى ثانون للرائعات . الور نيه ممائب عليه‎ 
, ب س حم . إيان الباعث على ارتكاب الجرعة‎ 
. 0 لاوجوب‎ 


المرادى, القا نو نية 

3 التزوير الذى بقع من اضر‎ - ١ 
إعلان صورة تلفي ذية 15 لابتديع من‎ 
العقاب عليه كون المحضر للبسع فى هذا‎ 
الإعلان الإجراءات المخصوص عايبا فى‎ 
قانون المرافمات‎ 

؟ البواعث على ارتكاب الجرام 
ليست من أركائها الواجب بيائها فى الحكم 
الصادر بالعقوية , 

مو 


رحيث إن الطاعن بقول فى طمنه إن 


000 العدد الثامن ‏ 


الحكم المطعون فيه حين دانه بالتذوير فى ودقة 
رععية جاء باطلا أقصوره وإخلاله عق الدنزع 
وخطاه فى تطبيق القانون ذلك بأن افممكة م تنم 

الدليل على توفر القصد الجنائى إديه ا 
ما شيك فيه فذ كرت 0 انهم يقصد هن وراء 
فعلته جر منفعة انفسه أو إلهاق أذى بالغيي» 
ما يذنى سوء نينه .ا أنها لم تبين الباعث على 
الجر يمة ؛ واست:دت فى إداته إلى تقرير خبيربن 
مع أنبما كبائيان وليسامن البراء فى الخطوط . 
ويضيف الطاءن أنه لم يثبت بمحضر الجلسة أن 
المحكمة فد فضت المظروف المثسمل على الورقة 


المرورة وأوراق الاستكتاب , ل أنه طلب | 


[ليبا التصري له بتقدم تقرير استشارى استكالا 

لدفاعه » إلا أنها لم تج بهذا الطلب ؛ واكنب 
الطبيب الشرعى 
دااتبى الطاعن إلى أن الراقعة سم هى مبينة 
بالك لا يعاقب عليبا القائرن ؛ إذ أن الورقة 
المدعى بتذوبرها 0 تتبيع فيرسا الإجراءات 
المخصوص عايبا فى قائون المرافعات ؛ فإله وهو 
د مندوب محضر , قد أعلن الورقة دون إعلان 
إل الصادر بانتدابه. » كا الم يوقع عليبا 
شاهدان و بذلك أصبدت باطلة لا يصم القسك 
ما قانونا ,ل أن امحكوم ضده فى. امخالفة التى 
حصل عنبا الاعلان المزور قد عارض ف الحسكم 
الغيابى ؛ وقبلت منه المعارضة شبكلا فلم يضار 
بورقة الإعلان . 

د وحيث إن الحكم المطمون فيه بين الوافعة 
التى دان الطاعن من أجلبا , وذكر الأادلة النى 
استخلص منبا ثبوتها : واستظبر القصد الجنا 
لدنه وتعرض لدفاعه عن بطلان الاعلان فقال 
د وحيث إن هذا الذى يثيره الدفاع إثما يتعلق 
بالاجراءات الى أهمابا انحضر أثناء ترم 
الإعلان أي بعده وإغفاله ذه الاجراءات | 


بداب 2 بيد آخر من مكب 


السة الثالثة والثلاثون 


وأثرها إن صح أن بكرن محل منازغة أمامحكة 
الموضوع عند بحث القيمة القائونية هذا 
الإعلان » إلا أنما لا تمنع من احمال وقوع 
الضرر من الإعلان . أو لا يصح فى النظر أن 
53 ن إشمال المتهم فى اتباع هذه الاجراءات 
سبيا فى إعفائه من العقاب ؛ والرأى الذى عليه 
العمل فى فرنسا وى مصر أرب التدوير فى 
الأوراق الرسمية يماقب عليه ولو كان حاصلا فى 
عرر باطل شكلا لاحثئال <صول الضرر مله 
للغير أو للاجتمع إذ أن اغرر الباطل شكلاه 
يصح أن مخدع فيه كثير من الئاس الذين يفوئهم 
ملاحظة مافيه من نقص » وهذا وسده كاف 
اتوقع حصول الضرر بالغير إسيب ذلك ارد 
على أنه يكق فى جرائم التدوير فى الآوراق 
الرسمية بجرد ا<تمال حصول ضرر اجتاعى » 
ورد أغيير الحقيقة فى هذه الهررات الرسمية 
يترآب عليه حا حصول ضرر بالمصاحة العامة 
أو احتال حصوله ؛ ذلك بأن العبث بالاوراق 
الرسمية هدم الاقة مبذه الأوراقو يضيمع فيمتباء. 
ومق كان الا كذلك ؛ وكان ما أوردته 
الحكمة من شأنه أن يؤدى إلى الانيجة النى انتبت 
إلببا »يا أن ماذكرته من الاعلان بح فى 
القانون ؛ فإن'مايثيره الطاعن فى هذا الاصرص 
بكرن غير سديد . هذا وغير ببح مايقوله عن 


| إغفاطا الإشارة إلى فض الحرز , إذ الثابت 


بمحطر الجاسة ات الممكة أمرت بفض 
الماروف »2 وكشفت عا فيه هن وصول 

وأوداق اسشكد تاب وساب 0 وأما مايقوله 
عن تقارير الخبراء ؛ دل ف تقرير الآدلة فى 
الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكة النقض , 
وأما مايثيره من التقرير الاستشارى فردود 


ريره | بأنه وإن كان قد طلب إلى امحكرة ذلك فى أول 


الآمى » وقبل تعيين الخبير الثسانى , إلا أله 


ل تدك بهذا الطلب بعدثد ؛ بل ناقش تقارير 
الخبراء وترافع فى موضوع الدعوى » فلايقيل 
هذه النعى على الحكم هذا السبب . هذا ولايؤثر 
فى سلامة 5 ماقاله الطاعن عن عدم بيان 
الياعث » إذأ ن البواعث على ادتتكاب ارام 
أيستك من أركائها الواجب بعانها ف الحم 
الصادر بالمقوية . 

درحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن 
على غير أساس ويتعين رفضه مرضوعاء . 


( القضية رقم هكم سنة ١ف‏ بالهيقة السابقة ) , 
اه 
؟؟ اكتوير سنة اوه 


٠‏ مهم بسرقة بأكراه , دثعه بأن 
. ثبوت أن الغني عليه قاوم المنهم 


٠‏ أسليية 


الوائعة جنحة لشل 


ولكن الأخير تمكن من ازع الساعة السروتةكرها | 


من يده ووجود جرح بيد الى عليه . ذلك يكنى لتفنيد 
داع العم . 

المبدأ القانوقى 

بتكن الج قد أشار إلى ماداقع به 
المتبم من أن الواقعة المسئدة إليه هى 
سرقة بطريق النشسل وليست سرقة بإكراه 
ورد على ذلك بأنه بسين من بحضر تحقيق 
النيابة أن امجنى عليه قاوم المنبم وقت اقثرافه 
الجريمة وللكن المتهم تمكن هن | اتزاعالساعة 
كرها من بده وأنه ثبت بمحضرالبو لس وجود 
جرح بيده أحيل من أجله إلى الكش ف الطى 
ب فإن فها رد بة الحم من ذلك مايتحقق به 
ظرف الإكراه فى جريمة السرقة وتفئيد 
دفاع المنهم 5 


( القضية رقم 5039م سنة 5١1‏ ف باحيكة السابقة ) , 


جيحة 


قضاء محكمة النقض الجبائية 


| فاذا قضى الحكم 
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لاكة 
+7 اكتوبر سئة ١601‏ 


عود للتصرد . غقوية الراقبة . يجب ألا تقل عن 


المبدأ القانوى 

إن الفقرة الثائية من المادة الثانية من 
المرسوم بقانون رتم مه لسئة ه144 أخنص 
على أله فى حالة العود للنشرد تكون العقوية 
الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس هدة 
لاتقل ءن سئة ولا نزيد على خم س سئوات . 
على عائد للنشرد بالحيس 
ثلاثة أشبر وبوضعه تحت مراقبة البوليس 
لمدة سئة أشبر فانه يكون قد أخطا إذ 'زل 
إمقوية المراقبة عن الحد “الآدى المقرد ف 
القانون , 


( القضية رقم 454 سئة 31 فق باهيثة السايفة ) , 


لل 
39 اكتوبن سئة ١94601‏ 

اس تموين . جرية , صنع خبز أفل دن الوزن 
القرر". تمدنها بصم الأرغفة ثاقصة الوزن ووشهها فى 
الخابر أو إحرازها بأية صفة كالث + 

ب س وين . النس فى قرارات وزير الموين على 
وزن عدد ممين من الأرشفة وأخذ التوسط . لا يقبد 
القاضى فى قضائه , هو يثابة توجيه للموظفين اللنوط مم 
الراقبة , 


المبادىء القانونية 


١-إن‏ جرب ةصلع خبن يقل 7 
الحدد يتحقق قيامبا بصتع الأرغفة 
الوزن ووضعها فى ل أو 0 5 


لقن 
صفة كانت . فتى أثبت المكر أن الطاعن قد 
صنع فى مخبزه خبزاً يقسل عن الوزن امحدد 
قانونا فبذا يك اسلامته . 

؟ - [نالمادةالثامنةمنالمر سوم بقانون 
رقممة لسئةه4؟١‏ حين نصت على أن يصدر 
وذسر القوين القرارات اللازمة ببيان وذن 
الرغيف والنسبة التى جوز النساح فيها فووذن 
الخبر بسبب الجفاف ل تخول الوزير تعيسين 
الدليل الذى لانت الجريمة إلا به . فاذا هو 
نص على وجوب وزنعدد معينمن | لأرغفة 
وأخذ المتوسط فذلك مبه لأيكون إلا مثابة 
إرشاد المرظفين المنوط بهم المراقبة » فلا 
يترئب على مخالفته تقييد الحق المقرر للقاضى 
بمقتض القائون من الحكم فى الجرائم بكامل 
الحرية من واقع الآدلة المقدمة اليه غير مقيد 
بدليل معين ٠‏ 

المميوه 

دهن حيث إن الطاعن يول فى الوجه 
الأرل من طعنه » إن الحكم أخل يحقه فى 
الدفاع , إذ لم بحبه إلى ماطلبه من إجراء تجربة 
لوزن الخئ فور إخراجه من الفرن » وى 
فثرات متفاونة 0 للتحقق من مقدار ما يتقص 
من وذنه إبسبب الجفاف »كم أثهلم برد على دذا 
الطلب ؛ ويقول فى الوجه الثانى؛ إن الخين 
الذى وجد فى مخبزه نرعانء أحدهما معد للببيع » 
والثانى خبد مرجع أعد لاستبلا كه الشخصى 
واستبلاك عماله : وقد خلط الموظف الذى قام 
بضيط الواقعة بين الذوعين ووؤتهما مما فنا 
عن ذلك قيام النقص فى متوسط الوزن فى حين 
أنه إنا عاسب على نقص الخين الذى يعرضهه 
للببمع ٠‏ ويقول فى الوجه الثالث إن القصد 


العدد الثامن - السئة الثالثة والثلانون 
| الجنائى فى الجرعة الى دائه الحسك يها متعدم للانه 


كان يبيع الخين بأقل هلها عن السعر الحدد له » 
فل تسكن لهأية «صلحة فى [ نقاص وذ نه ؛ ويسلئد 
فى الوجه الاخير على أن عملية وزن ابن التى 
اعتمد عليبا الحم ف إدائته روعت مخالفة 
للقائون ؛ إذ المقرر أن يؤخد م:توسط الوذن 
لمائثى رغيف » والثابت أن الموظف الى قام 
بجر بل ا محضر كان يذن المين على دفعات كل 
منبا سئة عشر رغيفا » دإ بذن مائتى رغيف 
دثمة واددة ثم يأخذ وذن الرغيف فيبا 0 

و ومن حيث إنه عن الوجه الآرل ٠‏ لرينبين 
من ضر الجاسة أن ااطاعن طلب إلى المحمكية 
إجراء هذه التجربة حى باعي على المسكم عدم 
إجرائها » ومن جهة أخرى» فإن الخد المسموح 
نه مقابل الجفاف لا يكن أن يتجاوز الخسة فى 
لماثة النصرص عنبا فى القرار دم +01 اسئة 
ه 4( الذى عوتب الطاعن بموجبه أما مايثيره 
الطاعن من أن بءض الخين لم يكن «وطوعا فى 
احين بقصد الببيع ٠‏ بل كان مخصصا اماله وأهل 
بيه » فردود هو وما يثيره فى الوجه اثالث 
بأن الجرية الى دانه الحكم ما يتحقق فيا مها 
إصلع الأرغفة ناقصة الوذن ووضعبا ف الاين 
أو إحراذها بأية صفةكانت وقد أثبت الحم 
المطعون فيه أن الطاعن فد صمع فى عخبزه خيرأ 
يقل عن الوزن الغخدد قانونا . وهذا يك 
لسلامة الحم 5 

ذرمن حيث [له على الوجه الأخير وهر 
أن عملية وزن ابن وقعت خا افة للقانون , فان 
المادة الثامئة من المرسوم بقانون دم وو أسنة 
م4 حين أصثت على أن يصدر رزيل الثوين 
القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف والشنية 
النى يجوز التسامح فيبا من وزن الين سبب 
الجفاف لم تمخول الوذين تغيين الدايل الذى 


قضاء حكمة النقض الجمائية 


لا تم الجريمة إلا به . فإذا هو نص على وجوب 
وزن عدد معين هن الأرغفة .وأخذ المترسط؛ 
نذلك منه لا يكون إلا عثابة إرشاد الموظفين 
المنرط عم المراقبة , فلا ييرتب على مخاافته 
تقييد الحق المقرر للقاضى مة:ضى القاثون من 
الحكم فى الجرائم بكامل الحرية من واقع 
الآدلة المقدمة [ايه غير مقيد بدليل ممين . 

د وحيث إنه أ تقدم يكون الطعن على غير 
أسساس ويئءين رفضه مرضوعا.ء . 


( القضية رم ككم سئة 51 لق بالحيكة السابقة ) , 


بفكاة 
؟؟ اكتوبر سنة 1١901‏ 

اس م , تسبيبه , إثباث الحم فى أسبابه أن 
الدعوى مرفوعة من الدعين بالحق المدتى لا يضيره أن 
ببرد بدبباجته أن النيابة فى النى رثعت الدعوي . المعول 
عليه هو الجزه الذى يبدو فيه التناع القاضى , 

ب سء مكة استثبائية , 
الدلى وحده الحم الصادر برئش الدعوى الداية , 
المحكنة الاستئنافية أن تنظ فى موشوع الإريمة على 
الرغم من الحم ببراءة التهم انتهائياً . لا يصح فى صدد 
ذلك السك عحجية الحى الابتدائى , 


من رجال البوليس على الددين بااضرب والسب والإيذاء 
اعنيادا طى سلطلة وظيفتهم , هذا بذاته يتضمن حصول 
الضرر . ساطة مكة الوشوع فى #قدبر التعويش 
لاغل لنعى على 
الحم أنه لم يبين عناص التعويش ولا سين ادير , 


حسما تثبيئة من عناصر الدعوى ٠‏ 


المبادىم الا اواية 


/ إذا كان ثابتاً بأسباب الحكر أن‎ - ١ 
ا النعى على الحكر أنه لم بيين أسس‎ 
٠. / 


بالطربق المباشس فلا بضيره أن برد بدزياجته | 


المدعيين بالحق المدفىهما الاذان رفما الدعوى 


أن البياية رفعمت الإدعوى ضد المتبمين 0 إذ 


اسثئاف الدعى بالحق | 


كا 


| البيان المعول علية فى الحكم هو ذلك الجوم 
الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من 


الأجزاء المارجة عن سياق هذا الاقتداع 5 
؟ - للمدعى بالحقوقالمدعية أن يست انف 
الحكر الصادر برفض الدعوى المدنية ؛ ولو 
كان قدقضى ببداءة المتهم ولم تستأ نف اللياية. 
رهى دفع اسثثنافه كان على امحكمة الاستثنافة 


| بمقتضى القاثون أن تعرض للفعسل موضوع 


الدعوى من جهة وفوءه وصحة نسبته إلى 


١‏ ولا يمنعها من هذاكون الحكم الصادر فى 


الدعوى العبو مبة فد أصبح بايا 'لآن 


| الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد 


إلا أن الموضوع فىكل منرما يختلف عنه فى 
الأخرى ما لايمكن معه السك بحجية الحكم 
النباقى 0ى 

© ب إذا أثبتت المحكة بالآدلة السائغة 
اعتداء المدعى علييسم اعتادا على سلطءة 


| وظيفهم ؛ وم منرجالالبولي عل المدعيين 


جح سح تعويض . إثباث الشكية اعقداء التومين وثم | 


بالضرب والسب والإيذاء الذى آخل 
بشرفبما . وكان ذلك بذاته متضمئا حصول 
ااضرر من وقع عليه الاعتداء » فلا يكون 
كة محل للنعى على الحكر أنه لم يبين عناص 
التعريض ؛ وإذ كان تقدير التعويض مر 
سلطة محكمة الموضوع حسم ثراه مناسباً وفق 
ما تنيينه من عناصر الدعوى فإنه لايقبل 
التقدير . 


(1) هذه قامدة المسكم الطعون فيه ود أقرتما 
يك النقش , , 


يفنا 


لمعيو 

ه حيث إن الطاعنين يقولون فى طمنهم إن 
الحكم المطعونفيه إذ أ لغى الحم الا بتد اث الصادر 
ببراءتهم ورئض الدعرى المدنية قبليم ؛ وذلك 
فما يتعلق بالدعوى المدنية » وقضى بالزاميم 
٠‏ بالتعريض ل لم يبين واقمة الدءوى على غر 
فيد استظبار المحكمة اظر وفرا وملا بساته! » فقد 
اعتبر أن الدعوى العمومية كانت مقامة علهسم 
4 من قانون العقو بات حالة أن الدعوى قد 
رفعت ب|اطريق المباشس من المطعون ضدهها , 
وأن النيابة قد فوضت الرأى للمحكة . ثم إن 
الطاعنين قد دفعوا أمام المحكة الاستثنافية بعدم 
جواز التءرض للفعل انا الذى كان مسنداً 
[لبهم . ذلك أنالحك الابتداثى الصادر ببراءتهم 
من هذا الفمل » قد حاز قوة األثى. امحكوم فيه 
لعدم استئئافه من النيابة » واقتصار الاستئناف 
المرفوع من المطءعو نضدهما على الدعوى المدثية» 
إلا أن الك المطءون فيه رفض هذا الدفع , 
وقال بأن فصر الاستثئاف على الدعوى المدنية 
لايمنع لمحكة الاستئنافية من الثعرض للفمسل 
الجنائى ‏ هذا وذاك إلى إخلال المكم بحق 
دفاع الطاعنين إذ استدل علبىم إعود تحقيقات 
الجنحة رقم 14.١‏ سنة و4( قسم ثآن بددر 
طنطا والمضمومة إلى قضية أخرىكانت منظورة 
بنفس الجلسة ؛ وذلك دون اطلاع الطاعنين 
عليها أر فت نظر هم من اللحكة [أيها . ويضيف 
الطاعئون أن الحسكم لم يبسين عناصر التمويض 


المطدلوب الذى . قضى به , ولا الاساس الذى ٠‏ 


اسئند إليه فى القضاء به جميعة 2 على الرغم من 
تفاهة الإصابات وعدم جاجتها إلى العسلاج 2 
وكرنالمطءون ضده الأول من المشبو هين وذرى 
السوابق فى المواد اقغدرة . 


العدد الثامن -: السئة الثالثة والثلاثون 


د وحيث إن ما ورد يديباجة الحم من أن 
الثياية العامة اتهمت الطاعنين بأنهم استعسلوا 
القسوة مع المطعون ضدهما , ومن أنهبا طلبت 
عقامم بالمادة 1٠‏ من قانون العقوبات » قد 
كشفه ماجاء ستول أسباب الحكم من :دأن 
واقعة الدعوى تخلص ف أن المدعيين رفعا هذه 
القضية مباشرة بعر إضة أعلنت فى4؛زوهاإمن 
يونيه سلة و44( » وذكرا فيا . . إلى آخر 
ماجاء بالعريضة ‏ وطلبا معاقبة المدعى علييم 
بتبمة استهال الفسوة والضرب والسبالعلنى ما 
ينطبق على المواد ١١9‏ وب4م ره.م ومابعدها 
من قائون العقوبات الحم علييم متضامنين .. 
بااتعريض الخ ..» ولماكان ذلك ؛ وكان البيان 


| المحول عليه فى الحم هو ذلك الجرء الذى 


يمدو فيه اقتذاع القاضى دون غيره من الأجزاء 
الخارجة عن سياق هذا الاقنتاع » فان ماينعاه 
الطساءنون من قصور الحم من هذه الناحيسة 
يكون على غير اماس 

5 وحيث إن الحم 
ا يثيره الطاعئون بشدأن حجية اللحكم الابندائى 
الصادر ببراءتهم ودد على دقعم ماله الحجية 
أمام انحكة الاستثنافية بقوله « وحيث [: دإن 
كان الاستئناف قاصراً على الدعوى المدنية ؛ فلا 
تج عدم جو ازتعر ض المحكة الاسائئافية للفعل 
الجسائى بعد الحم الصادر بالبراءة من محكمة 
الدرجة الآولى , إذ أن هذا الحم لايقيد امحكة 
الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوم 
من المدعى بالحقوق المدنية , فان للمدعى المداى 
أن يستائف الحم الصادر بالسيراءة فما يتعلق 
حقرقه المدنية » وهذا الحق مستقل عن -حق 
النيابةٍ العامة وعن حق المتهسم فى الاستئئاف » 
ولا عه عنه سوى القيد الوازد بالمادة كا( 
تحقيق جئايات خاصا بالنصاب ؛ فله أئستاأنف 


المطءون فيه قد تعرض 


قضاء حهّة النقض اجنائية 


الحم الصادر .برفض الدعوى المدنية؛ وإنكان 
قضى ببراءة امتهم ولم الستأنفه النوابة » وم رفع 
الاسنئناف كان مقبولا وكان واجيا على الحكة 
يمقتضى القائون عند النظر فى دعوى المدعى أن 
تعرض للفعل موضوع الدعوى وان وقوعه 
وصحة أسيئه إلى المدعى عاييم اترتبعليةآثاره 
القمانوئية ؛ ويكون قوطا صحيحاً ولو كونت 
جريمة » ولا يؤثر فى هذا الاس كرون الحم 
الصادر فى الدعوى العمومية قد أصبح تمائياً 
وحاذ قوة الثىء المحكوم فيه ؛ إذ أنه لايكون 
املوما للمحكة وهى تفصل ف الاستثناف المرفوع 
عن الدعوى المدنية وحدها , لآن الدعويين 
وإن كانتا أشئ:ين عن سبب واد 0 إلا أنب 
الموضوع يختاف فى كل منبما عه فى الأخرى 
ما لامكن القسك حجية الحم الابائىء وما كان 
هذا الذى قاله الحم صحيحاً القانون ؛ ويندفع 
به دفع الطاعنين المثمان اليه , كان ما يشير ونه 
بطعلهم فى خصوصه إدوره على غير أساسن ٠.‏ 

د وحيث [أه يبين من الاطلاع على حاضصر 
الجلسات أن تحقيقات قضية الجنحة رقم ١4.٠١‏ 
لسئة و4١‏ المشمار [ابها بوجه الطءن كانت 
مدو مة لأوراق الدعرى وكانت من العاصر 
المطروحة للبحث بين الطرفين أمام انمحكمة ؛ بل 
إن حاى الطاعنين قد تناوها فى مرافعته أمام 
محكمة الدرجة الآولى فى جاسة سم من أ كتوبر 
سئة .6و( ييا أشسارت الحكمة الذكورة فى 
حكها الكل الماكان ذلك , ل يكن للطاعدين 
أن ينعوا فى طمنهم على الحم بأنه أخل يحقهم 
فى الدفاع باستناده إلى أوراق هذه القضية . 

ه وحيث إن الحك المطمون فيه فد بين 
عناصر ااتعريض الذى قضى به ٠‏ وأوضح 
انيه ف قوله :1 وحيث إن المكة لا خالجها 


شك فى أن المدعى علهم السنة الأواينوم من | 


يلفنل 


رجال البو ليس . ٠.٠.‏ اعدوا على المدعرين 
بالضرب والسب وإحداث الألم بأبدانهما 
والإبذاء الذي أخل بشرفبما اعتيادا على سلطة 
وظيفتهم يدون مبرر اللبم إلا مناصرة لزميلوم 
المدعى عليه الآول بما أحدث ضرا بالمدعيين 
وقامت الآدلة واضحة جلية من التحقيقات 
وأقوال الشبود وتأبدت بالكشف الطى ينا 
إستوجب مسو ايتهم وتعويض هذا الضرر » 
وكان فى توافر إرادة المدعى عليهم الستةالاوابن 
على إيذاء المدعيين وخدش شرفبما ما برل 
القضاء عليهم بالتعويض بطريق التضامن »ولا 
ترى المحكمة فما طلبه المدعيان من تعويض مؤقت 
أبة مبالغة لما لمقهما مما بتعين ممه إلفاء الحم 
المستأنف فما يتملق بالدعوى المداية وال 

بالتعريض مع المصروفات المدئية طيقا للمادة 
ثانا م افعات ».للدماكان بين من ذلك أن 
امحكة وهى فيحدود سلطتم! عند نظر الاستئناف 
المرفوع من المدعيين بالحقوق المدنية عن الحم 
الصادر ببراءة الطاءدين ورفض الدعورى المدنية 
قبلوم - لما كان ببين أن اللحكمة قد أثبتت على 
الطاعنين اعتداءم على المطدون ضدهها با لضرب 
والسب والإيذاء الذى أضل بثعرفبما اعتهادا 


ا على ساطة وظيفتهم ؛ وكان ذلك يتضمن بذاته 


حصول الضرر لمن وقع عليه هذا الاعتداء » 
وكان تقدير التعويض من ساطة محكمة الموضوع 
حسما ترأه مناسيا وفق ما تبيئه هى من مختاف 
مناصر الدعرى دون عاجة لبان عناص 
التعويبض وأسس تقديره س لما كان ذلك 
فإن ما يثيره الطاءون من قصور الحم فى هذا 
الشأن يكون على غير أساس . 

د وحيث إله يتعين لكل ما تقدم رفضهذا 
الطمن «وضوعا 0 


( القضية رقم الام سئة 3١‏ ق بإفيكة السابفة ) , 


ديع 
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١‏ اكتربر سئة ١4601‏ 
حجر إدارى ٠.‏ حجز إدارى لبالم مستحقة لوزارة 
الأوقاف , الإجراءات الواجب اتباعها فى شأله ٠‏ الدقم 


بأن الذى أوئع المجز هو فراش بوزارة الأوناف . 
عدم الره عليه ما يفئده , حك معيب ٠‏ 


المبدأ القائوى 


إن المرسوم بقانون رقرهه لسئة وز 
والقانون رقم ١م‏ لسئة «مة1 قد نظسا 


الإجراءات الواجب اتباعها فى شأنالحجوز | 
الإدارية أأتى بطلب ترقيعها وفاء للإيمارات ا 


أو المبالغ المستحقة لوزارة الأوناف » 
فأوجب المرسوم بقانون المذكور فى المادة 


ااثانة مئدأن برقم الحجر مرجب كتانى ا 
ية مندأن يوقع الجر يموجب آم * | الحك الابتدائى الذى قال فى الرد على هذا 


يصدر من المدبر أوانحافظ الذى تق عالأرض 
فى دائرة مدبر ينه أو محافظته بياءم على طلب 
المصلحة ذات الشأن بعد تقديم عقد الإيجار 
أو أى مسئيد آخر ‏ وجاء بلمادة الثالثة أن 
قوم مندوب من المديرية أو امحافظة التى 
تكون الآرض فى دائرتها بتوقيسع الحجر 
حضرر شاهدين من مشايخ البلد أو غيرم على 
أن يكون لوزادة الأوقاف أن تيدب من قبلبا 
من يحضر الحجن والبيع 0 وهذا يستفاد منه 
عدم جوان تكليف هذا المندوب هذه المهمة, 
وإذن فاذا كان الطاعن قد أقام دفاعه أمام 
احكة الموضوع على بطلان الحجر لآن الذى 
قام لدو قبعه هو فراش بوئارة الأوناف » 
وكان لحك 0 برد علىهذا الدفاع بما يفيده 2 
فانه بكون -- معيباً متعيئاً نقضه . 


العدد الثامن ‏ النسئة الثالثة والثلاثون 


الاو 

د حيث إن ما يتعاه الطاعثان على الل 
المطعون فيه أنهما دفما أمام مكتى أول وثانى 
درجة بأن الحجر موضوع النهمة باطل لآنه » 


| وقد طلب توقيعه من وزارة الآوقاف الدائئة 


0 تراع فيه الإجراءات التىيةطابها قانون الحجر 
الإدارى الذى يطلب نوقيعه من تلك الوذارة 
إلا أن الحكدين الابتداثى والاستثنافى قضيا 
بإدانة الطاعنين وددا على هذا الدفع ردا قاصرا 
ما عيب الحم ويستوجب اقضه ١ ٠‏ 

د وحيث [له يبين من الاطلاع على نخاس 
جلسات احا كمة أمام عكتى. أول وثاقى درجة 
أن ما قام عليه دفاع الطاعنين القول ببطلان 
أطجزر لآن من قام بترنيعه هو فراش بوزارة 
لأرقاف . وقد صدر الحم المطمون فيه بتأييد 


لدفاع :رومن «يث إن الحخاضص مع انهم 
الثانى دفع بأن حرر عضر الحجر ٠‏ ليس له صفة 
فى حدين أن صفته ووكالته واضحة فى فس عضر 
لحجر ما لا حتاج إلى حث ا دفع بأن عضر 
اتبديد لم يستكل شكله القسانوفى بعدم توقيع 


لمارس عليه ؛ دون أن إسلد دقوعه هذه 
بنصوص من القائون أو مرجع من القضاء», 
ثم أضاف الم المستأنف فى صدد الرد على هذ| 
الدفع قوله : « ومن حيث إن الثابت هن 
الاطلاع على يحضر الحجز أن على أحد الدردير 
الذى أوقع الحجر دو متدوب المدبرية رهو 
الذى باشر إجراءات التنفيذ أى تأجيل الببع» 
ثم تحر بر عضر التيديد » ومن م هر صساحب 
صفة فى كل هذه الاجراءات الى يمت سليمة 
ولا غبار علها ؛' أما ما يزعمه المتيم الأول 
خلاف ذلك » هم يقدم دليلا عايه ».رلا كان 


لسسدام 


المرسوم بقائون دتم وه أسنة و0١‏ والقانون 
دم امم أسئة سوم ١‏ قد نظا الاجراءا تالواجب 
انباعها فى شأن الحجوز الإدادية التى يطلب 
ترقبعها وفاء للاجارات أى المبالغ المستحقة 
لوزارة الأوقاف ؛ فأوجب المرسوم بقانون 


دم وه لسئة ١09,‏ فى المادة الثائية مله أن أ 


يوقع الحجز مرجب أمى كتانى بصدر من 
المدبر أو امحافظ الذى تقع الأدض ف دائرة 
مدبريته أو حافظته بناء على طلب المصلحة ذات 
الشأن بعد تقديم:عقد الإيحار أو أى مستند 


آخر؛ وجاء بالمادة الثالثة أن يقوم «ادرب من أ 
المديرية أو المحانظة التى تكون الارض فى | 


دائرتها أو فيع الحجزر ضور شاهدين من مشاعحخ 
البلد أو غيدهم على أن بكرن لوزادة الأرقاف 
أن تنتدب من قبلها من حضر الحجر والبيع ما 


إستفاد مله عدم جراز تكليف ذلك المادوب 


مله المبمة . لما كان ذلك ؛ وكان رد الحم / 


المطمون فيه على ما سلف يانه إن هو إلا ترديد 
إذات الدعرى الملكورة ما لا إكنى اتفنيد 
دنع الطاعن والقول با ذهبت إليه انحكة من 
استيفاء الحجر ا يتطابه القاثون ؛ فإن الحم 
يكرن معيبا متعينا نقضه , وذلك من غير حاجة 
إلى التعرض اباق أوجه الطعن , 

( الفضية رقمى ٠١‏ ؤسنة 31 ق بإفيثة السابقة ) , 


فرك 
وم اكتوبر سئة ها 
اب محام عام , قرارة بإلقاء أمر حفظ أمسدرة 
رئيس الثيابة , صمبح قائوناً عملا بإلناثون رقم ١41‏ 
سنة حوحلاء 


ب س إثبات . شهادة . إطراح أقوال شهود ااثقى | 


بدعوى أمهم من أقارب امتهم وم معه معايلاث , عدم 
صدق هذا اقول بالنسبة لواحد متهم . لا يؤائن فيا 


انتهث إليه الكية من عدم الأخذ بشمادتهم ٠‏ المبرة 


٠‏ نضاء عكة النقض الجنائية 


ما 


1 ا ا ا اا 
هى بأطلمئئان المكية إلى صعة ما شد به الشساهد بنش 
النظر عن الباعث على العمهادة . 


المبادىء القانونية 

١40متر إن المادة >" من القائون‎ - ١ 
لسئة و4١ الخاص بنظام القضاء وقد جرى‎ 
كتو برسئة 1949 سقاص‎ | ١6 العمل به من‎ 
على أن يكون إدى كل محكنة استئئاف محام‎ 
عام له تحت إشرا فالثائب العام س جبيع‎ | 
حقوقه واختصاصاته المصوص عليبا فى‎ 
القواين . وإذن نقرار اغعاى العسام بإلغام‎ 
أمى حفظ صدر من رئيس الثيابة العمومية‎ 
١ . التابع له يكون صحيحاً‎ 

؟ - إذا كانت الحكمة قد أطرحت 
| ماشبد به شبود النسق فى التحقيق وأمامها 
بالجلسة بدعوى أنهؤلاء الشهود من أفارب 
المنهم وهم معه معاملات ٠‏ وكان ما قالت به 
احكمة من ذلك غير صادق بالنسبة لواحسد 
| من هؤلاء الشهود ؛ فذلك ليس من شأنه 
| - فى صورةهذهالدعرى - أن يؤشر فما 
انتهت إليه من عدم الأخذ بشهادتهم فى 
جموعها » إذ مرجع الآم. فى ذلك إلى 
| اطمئئائها وعدم اطمائها إلى صحة الوقائع 
| انشهدوا عليها بقطع النظر عنالباعث الذى 
١‏ دعام إلى الشهادة ٠.‏ 


(القضية رقم 41 سئة ١؟‏ ق بافيقة السابقة ) , 
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زذن 
اكتوبر سئة ١0١‏ 
| س افيش , كولستابل . عثوره على المهدر نحت 


إشراف ضابط البوايس الذى نولى إجراءات التفئيش , 
ذلك لا يقدح فى صة النفتيش ٠‏ 


ب اس داع . إتهام اللرافعة وحجز النضية للحم , 
تقديم مذكرة بعد ذلك يطلب سباع شهود . للمككدة ألا 
تائفت إلبها . 

الممادىء القانونية 

وما دام الثابت أن معاون البوليس 
هو الذى نولى إجراءات النفتيش فلا يقددرح 
فى صمة هذا التفتيش أن الذى عثر على الخدر 
هو الكونستابل الذى كان معه ما دام أن 
هذ العثور كان نحت إشراف الضابط 
ومباشرته . 

+ - ما دامت المذكرة الى طلب فيبا 
المنبم سماع الشبود قدمت بعد أن نمت 
المرائمة وحجزت القضية للحم ولم يكن 
1 مصرحا بتقديم مذكرات فان ا محكمة تكون 
فى حل من عدم الالتفات إلييا . 


( القضية رقم لالام سئة 1ق بالفيثة السابفة) , 


ره 
أ كتوبر سئة 9401| 


لصب . شيك , استخلاس سوء اية مصدره , 


٠وضوءى‏ 8 
المبدأ القانوى 


متى بين اللحكم واقعة الدعوى بما ينحقق 


نيه أركان الجرية التى أدات التهم بها 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


واستخلص من الآذلة النى ذكرها عل امتهم 
وقت إصداره الشيك بعدم وجود رصيد له 
بالبنك يكنى للوفاء به مما يتحقق به ركن 
سوء النية المنصوض عليه فى القائون ‏ 
فكل جدل من الهم حول حسن ينه فى 
إصدار الشيك لا يكون مقبولا . 


( القضية رقم 4/م سئة 5١‏ ق بالطيثة السابقة ) , 


:م ١‏ 
4 أكتوبر سلة هوا 

٠ -‏ تسبيبه . دفاع . إدانة مهم فى شبادة الزور 
استنادا إلى عبارة وردت فى عريضة استئناف معلنة 
باسمه مناقضة اشبادة أداها مع تمتك بأن ثلك العبارة 
وردت خطأ منالحاى . رد المكئة على هذا الداع بقوها 
إن الثمم مقيد بما ورد فى عريضة اسثنافه . لا يصاح , 

هذا القول غير صحيح . 

٠‏ المبدأ القانرق 
إذا كانت الحكنة قد أدانت الممهم فى 
شهادة الرود اسئنادا إلى عبارة وردت فى 
عريضة استثئاف فى دعوى مدنية معائة باسمه 
إلى المدعى بالحق المدى ”نناقض مع الشرادة 
الى أداها؛ فى حين أنه تمسك أمام المحكمة 
بأن تلك العبارة قد وردت خط من انحانى 
عند تحريره عريضة الاستئياف بنام على 
احكمة هذا الدفاع واقتصرت على القول بأنها 
لا تعول عليه لآن المنهم وقد كان مستأنفاً 
مقيد بما ذكر فى عريضة استئنافه » فإن هذا 
القول منبا -- فضلا عن أنه لا يصلح رد 
على ذلك الدفاع الذى قد يترئب على ثبوته 
لو صم لتغير وجه الرأى ف الدعوى - 


قضاء محكمة النقض الجنائية 
غير يح منا , إذ أن الأحكام المبائية أ 
يحب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسما | 


لللسمامة 


بصل إليه اجتباد القاضى دون أن يكون 
مقيداً فى ذلك.بأفوال أو اعترافات أسبت 
إلى انهم أو صدرت عله . 

( القضية رقم 5 لام سنة 3١‏ ق باليثة السارقة) , 

واه 
9 أ كتوبر سلة 9019| 
استجواب . حظره . مقرر اصلعة التهم , 
المبدأ القانوق 


إن خظر الاستجواب إبما فرر لمصاحة 


المنهم . فالمتهم أن بقبل استجوابه ولو ضمباء ١‏ 


ولا بطلان إلا إذا حصل الاستجواب بعد 
اعتراض المتهم أو اعتراض اميه . وإذن 
فإذا كان الثابت: محضر الجلسة أن المتبمين 
قد ظلا يحيبان على أسئلة الحكمة دون 
اعتراض منبما أو من الحاضرين عثبما وأله 
عندما اعترض الدفاع على الاستجواب بم 
تسترسل الحكة فيه - فلا تشيب على المحكمة 
فى ذلك , 


( القضية رقم هم سئة ١؟‏ ف بافيئة السابقة ) , 


ايفن 

اف أكتور سلة 1960١‏ 

اس اسئئاف . ممكمة اسنثثافية اح ابتدائى فى 

الدعوى العمومية لم تستأقه النيابة . صيرورته تاثا لا 

عنع الطمكنة الاسئئنافية من افلر الاستئئاف المرفوع 

من اللمدعى بالحقوق الدلية عن الدعوى الداية وحدها . 

ب حك وديمة . إثباتها . عدم جواز تجرثة الإثرار. 
عل الأخذ مهذه القاعدة , 


وفنا 

المبادىء القانونية 

و الحمكم الصادر بالبراءة ورفض 
دعوى التعرض لا يقد ا محكمة الاستثافة 
وهى نقطى فى الاستثاف المرفوع من المدعى 
بالحقوق المانية عن الدعوى المانية وحدها 
ولو صار الحكم فى الدعوى العمومية نهائياً 
لعدم استئثائه من للنيابة لآن القانون قد 
خول المدعى بالحقوق المدنية فى المادة ١5‏ 
من قانون تحقيق الجنابات أن يستائف الحكم 


| الصادر من محكة أول درجة بالنسبة إلى 
| حقوته المدنية دون أن يقيده فى ذلك بقيد 


سوى التصاب الجائن استثنافه , 


؟- إرثب قاعدة عدم جواذ تجرئة 
الإفرار إما يؤخذ بها حيث يكون الإفراد 
هو الدايل الوحيد فى الدعرى 


الم 

د حيث إن الوجه الأول من هذا ااطمن 
يتحصل فى قول الطاعن إن الحكم المطعون فيه 
الحا الجنائية بنظر الدعوى المدنية وبإلغاء 
الك المستأ نف فيا بتعلق ببذه الدعوى و بإلزام 
الطاعن بالتعوريض, قد أغطأ فى تطبيق القاثون. 
ذلك أن الدعوى المدنية لا ا الحاكم 
الجنائية إلا تبعا للدعوى العموهية وهذه قد 
صدر فيها حم مكة الدرجة الأولى بالبراءة 
لعدم ”م “بوت الوافعة وحاز هذا الك قوة الثىء 
امحسكوم فيه نهائياً لعدم استئئافه مر النيانة 
العمومية فاتعدمت يذْلك ولاية القضاء الجنائى 
على الدعوي المدليكر. 


١م‎ 


دروحيث إن الدعرى العمومية قد رفعت 


العدد الثامن السية الثالثة والثلاثون 


« وحيث إن محصل إلوجه الثانى أن الحكم 


من المدعى بالحقوق المدنية بالطريق المباشر على | المطعون فيه قد اسئند فى ثبوت واقعة الاخثلاس 


الطاءن بأنه وآخر بددا سئداً قيمته ٠.؛‏ جليه 
كال غبد المقصود الشادى كان مو دما أمانة لدى 
الاول ٠‏ رحكة أول درجة قضت قيرا براءة 
المتبمين ررفض الدءوى المدنية بثاء على أن 


اتبمة غير متوفرة الدليل ٠‏ فاستأنف المدمى | 


بالحقوق المدنية هذا الحكم ؛ فدفع الطاعن أمام 
لحكة الاستئنافية بعدم جواذ أظر الدعوى 
لمدنية أمام احا الجنائية لانقضاء ولاية هذه 
مام ليما إصيرورة حّ البراءة المشار إليه 
لتهائيا لعدم: استثنافه من الثيابة ٠‏ فقضت المحكمة 
لاستثنافية حكمبا المطمون فيه برفض هذا الدفع 


لدعرى المداية و بإلزام المارسمين بال:مريض 
لمطلرب , ولا كان الحكم الابتدائى الصادر 
بالبراءة ورفض دعوى اتعريض لا يقيسد 
ممكية الاستثنافية وهى تقضى فى الاسلئناف 
ار فوع من المدعى بالحقوق المسداية عن 
. الدعاوى المدئية وحدها ولو صار الحم ف 
الدعوى العمومية تمائياً لعدم استئنافه من الثياية 
لآن القانون قد خول المدعى بالق المدنى فى 
المسادة از من قانون تحفيق الجنايات أن 
إستأنف الحلكم الصادر من كنة أول درجة 
بالنسبة إلى حقوقه المدنية دون أن يقيده ذلك 
إقيد سوى انصاب الجائز استثنافه . لما كان 


ذلك , إن الحم المطمرن فيه إذ قضى برفض | 


الدفع المشار [لبه وباختصاص محكة اجنم 
المستأئفة بنظر الدعرى المدئية على الرغم من 
ائية الحم الم_تأف فيا يختص بالدعوى 
الجنائية » لا يكون الحكم المذكور قد أخطأً 


القائون فى ثىء ؛ ويكون الطمن علبه ببذا الوجه | 
) ولماكان ذلك , وكان لا عل لما يثيره الطاعن 


على غير أساس ٠.‏ 


وبإاغاء الحمكم المسستأنف فيا قضى به من رفض | 


على الطاعن إلى مالا وجود له فى الأوراق بل 
و إلى ماضخالف الثابت بللا لصة السكما بية المقدمة 
يملف الدعوى من امتهم الآخر ٠‏ فقد قال الحسكم 
دإن والد المدعى قد ردد إقراره بأن السك بأسم 
ولديه وأنة رفم ذلك أعطى غخااصة بلغ 
7 جنيب لآن المبلغ أصله له خاصة وذمم أن 
المنيم الأول ( ااطاعن) هو الذى أرغه على 
تحرير السد بام ولدبه (المدعى وأخيه ) 
راعثرف ف الوقت افسه بأنه كان إروجته وهى 
أم المدعى المدفى :قود فى ذمئه » ثم إن الطاعن 
وقد اعثرف براقعة إبداع السند لديه و بأن هذا 
السند كان محرراً اسم أخيه والد المدعى ؛ فقد 
دفع بعدم جواذ تجرئة هذا الاعثراف عليه 
يحيث لا يجوز أن يؤشذ إشهادة الشرود فيا 
إصره على اعتيار أنه مقر بالوديمة ٠‏ ولكن 
الحم 0 برد على هذ[ الدفع رعرل فى قضائه على 
مبادة الشرود , هذا وذاك إلى قصوره فى بان 
الملابسات الى تم فيها عقد الوديعة والظروف 
الحيطة به ومن هو صاحب لمق فى تسل البيئد , 


«رحيث إنه بين من الاطلاع على عاضر 
الجلسات أن ما استند إايه الحسكم من إقرارات 
والد المدعى بالحقوق المدنية المشار ليما بوجه 
الطمن له أصله إذ أزررده جيعة والد المدعى 
المشار إليه ف شوادنه أهام كك أول درجة 
جاسة وم من أبرابر سلة 41 وام أنه يبين 5 
الاطلاع على الغالصة الصادرة من والد الملدعى 
والارفقة بالمغردات المضمومة يبين من الاطلاع 
على هذه امخالصة أن لا اختلافٍ بين ما أت به 
والد المدعى المذكور وبين ما أثبت االخالصة 
إذ فى لم آشر إلى أسماء من تحر السلد لاسمه» 


من عدم جواز تجمرئة اعثرانه لآنه نضلا عن | 
تنازله عن الدفع يعدم جواذ سماع الشبود 3 
إثبات الوديعة . فان قاعدة عدم جواز تجرئة | 


قضاء حكمة التقض المدئية 
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لوكالة الضمنية بينه وبين أبيه وبذلك لا بكرن 
للرالد حق تسل سند مثبت لدين ابنه وأنالقول 
بأن امال كان مال الوااد فلم يقم عابه دلول من 


الاثراد ما يؤخذ ما حيث يكون الاقرار | الآرراق وأن قصد المتعاقدين هو الوفاء بالمبلغ 


هو الدليل الوحيد فالدعرى والحال على ما يبين || 
من الحسكم المطعون فيه وأتوال الطاعن فى طمنه | 
على غير ذللك . لما كان ماتقدم وكان الم م قد 
قال ما مؤداه أن الدين ف الأصل كان واجب ا الطاءن عليه فى هذا الوجه دايبر ره 
الأداء لوالد المدعى المدفى ولمكن السئد سد | ., وحيث من أجل ذلك كلهرئعين رفض هذ| 
بام هبذا المدعى وأضيه وأنه قصد مذا 9 ّ 
الاستبدال أن يكون الدين حقا هن ةوق 
المدعى المدفى ليسكفل به [هام تعليمه وهومايئقق 


م بابر سئة ١9609‏ 


| ولف . قبش ريع حصةء سوه النية , حائز . 
أعتباره سي' النية من وقت عامه بالعيب الذى إشوب 
سند الاستهفاق. اعتراره كنذلك من تاريم رفم الدعوى 
عليه فى خصوس استهقاق الغا . 


أبن سس الو 


| تسبيية . حمن النية . ليه بناء على‎ ٠ 


الطمن «وضوعا 2 


بمو ا المبادىم القانونية 
| ١ح‏ إذاكان الحم المطعون فيه قد 
| اعتبر الطاعئة سيئة النية فى قبض ما قبضته 


اصالح المدعى وشقيقه ‏ ما يلاتى به عن الحم 
دعرى الطاعن عليه بالقصور ل فان الب 
لمطعون فيه يكون سلها ولا يكون لما ينعاه 


( القضية رقم 45م سئة 5١‏ ق بالهكة السابفة ) , 
به رام بأهيثة الساب 


| | من ديع حصة ف وف بعك أن أعلت 
| بالدعرى الشرعية المقامة عليبا فى هذا 
| الخصوص وعابت منها بالعيب الذى يشوب 


اعتبارات مؤدية إليه ٠‏ يكنى . الره على كل حجج سند استحقاقها فإنه لا يكون قد أخطأ . 


الحصوم . لا يلزم ٠‏ 


ج سس سوء النية . اعتبار الستولى على الريع سي* 
النية من ناريخ اعلائه بصسيفة الدعوى امرنوعة عليه من 
أحد الورثة دون غيره مهم , لاناافة فى ذلك القاثون , 


و - إترار. 


ها ست إترار 


تفسيره . موطوغى , 


ذلك بأن الحائز هتبن سىء الثية من الوقت 
| الذى عم فيه بعيوب سئد حيازته ٠‏ وهر 
| يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه 
انى خصوص استحقاق القار 2 لآن الحم 
١ 0200 1‏ الذى يصدر فيها يستيد إلى تاريخ رفعما . 
٠.‏ ةا على أن وورثته من بعاده , | ولاببطل الك عدم يانه القواعد والتصرص 


تمديته إلى غيرثم . لا نصح . 


1 
القانوثية الى أسس عليبا قضاءه مى كانت 
التنيجة التى انتبى إليبا صميحة قانونا . 
؟- بحسب الحكمة أن تبين فى حكها 
الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردث دليلبا وهى 
بعد غير ملزمة أن تنبع الخنصوم فى مناحى 
أقوالم وعتلف حججبم وأن ترد استقلالا 
على كل قول أراخية أثاروها فى داعيم . 
فإذا كانت احكة قد نفت حسن نية الطاعية 


فى قبض ما قبضته من ربع حصة في وقف | 


ما قالنه من أن هذه الطاعنة ل تنكر أنها 
كانت خصم فى النزاع على هذا الاستحقاق 
وأنبا حضرت الجلسات الى نظرت فيا 
الدعرى بشأن هذا النزاع حت انتبى ب 


تبان » وأن الحكم الذى استيدت إليه فى | 
بيان حسن نيتبا لا قيمة له فى هذا الصدد | 


أصدوره بعد الحم الفاصل قَ الاستحقاق 
الذىكان متنازعاً عليه » نضلا عن أن حكة 
النقض قد قضت بإلغائه فرال بذلك كل 
ما ترئب عليه من آثاره ٠‏ فذلك كاف جل 
م قضت به من | أتغاء حسن الدية ولا مخالفة 
فيه للقانون , ١‏ 

م لا غالفة للقانون فى أن عقي 
الحكم الطاعئة سيئة النية فى فبض ما قبضته 
من ربع حصة فى وقف من تاريخ إعلاتما 
إصحيفة الدعرى المقامة عليبسا من أجل 
الورثة » إذ يكى لتحقق سوء الثية لديها 
علمرا بالعيب اللاصق إسئد استحقاتها ولو 
كان مصدر هذا العل من كان يقاضيها وحده 
في الدعرى مدكراً استحقاقهيا ومدعياً 


العدد الثامن - السئة الثالثة والثلاثون 


الاستحقاق لنفسه عن طريق هورثته وقضى 
له فى دعواه دون أن يشترك معه فيها باق 
المطعون علييم . 

- إذا فسرت الحكة إقراراً تفسيراً 
لا بخرج عن مدلول عبارته فذللك من حقبا 
ولا سيول للأحد عليها فيه . 

ه ل الإقرار حجة قاصرة على المقر 
وورثته من بعده فلا موز إعمال أثره على 


942 
دمن <يث إن الوقائع حسما يستفاد هن 
الحم المطمون فيه وسائر أوداق الطمن تحصل 
ف أنه فى با من شعيان سنة لم١‏ ه أرقفت 
المر<ومة السيدة مبثاب قادن <والى سئة آلاف 
ندان وجملت جرءا منبا وقفاً على أغواتها 
السقة ( وقد أطاق على هذا الوقف اسم رتف 
أغرات اريم أو الوقف الأول ) وجعات 
جزءأ آخر على جهات بر وعلى جاعة ذكرت 
أعماءم ( وأطلق على هذا الوقف اسم وقفب 
الخيدات أو الوقف الثانى ) وجعلت الباق هن 
الأطيان ومقداره ,رم ؛» ف على مدبر ئها وبنت 
عتيقتها ( السيدة هريفه يوسف) ٠.‏ وعلى 
عنيقاتما اذ كورات بكتاب الوقف ( وأطلق 


.على هذا الوقف اسم وقف العتيقات والمدبرات 


أر الؤقف الثاث ) وهو الذى بم أمره فى 
التراع الحالى ٠‏ وقد أسم سب كتاب الوقف 
إلى سبع حصص بعضما يستقل به مستحق واد 
و بعضها يشترك فيه عدة مستحةين وصاحية 
الحصة الثانية فيه ىو السيدة عريفة يوسفا, 
وإشترك فى الحصة ااثالثة فيه أر بع عشرة عتبقة 
مين ترجس ( المعرولة بثرجستر ) وماهيير 


( المعروفة مرجرة ) وشاهتكين » وقد توفيت 
نرجستر هذه عن ولدما عمر خورشيد وتفيدة 
خورشيد وعل_ أميئة مصطق أوده باثى 
( الطاءنة فى الطمن رقم و سلة و١‏ ق)رى 
بنت ابنتها نفيسة المتوفاة فى حال حياتما ٠‏ ثم 


توفيت شاهكير عقما وبعد ولتها بدأ النراع | 


على استحةاق حصتباً بأن أقيمت دعرى شر عية 
من عبر شخورشيك بك أحد ورثة نرجستر مطاابا 
بالاستحقاق فيها وتدغضل فيرا بعض عتيقات 
شاهتكين وأخريات مطالبات أيضا بالاستحقاق 
لمن نصدر فى هذا النذاع َْ المحكية العليا 
الشرعية فى ٠0‏ من مارس سئة ١17‏ قاضيا 
بتفسير شرط الواقفة على الوجه المبين فيه 
وببان المستحةين واستبعدت الممكة طلبات 
عتيقات شاهئكين على امتبار أن النص 
لا يشملبن . حدث بعد ذلك أن رفعت السيدة 
تفيدة خورشيد على وذارة الآرقاف وعمر 
خورشيد بك الدعوى الشرعية دتم ٠٠١‏ سنة 
؟زول سئة م1١‏ بتوزيع وقسمة صاق 
دبع الوقف بين مستح<قيه فأصدرت المحكة 
العليا اشرعية فى تلك الدعوى حكبا فى ١4‏ 
من يناير سنة وروز مؤيدا تفسير الحكم 
السابقن ‏ بعد ذلك رفعت السيدة عريفة 


بوسف على وذارة الأرقات الدعرى دم ام 


كلى سلة وو س سئة 1و( أمام. عكمة 


مصر الابتدائية الشرعية مطالبة بنصيب شاهتكين 


هى.الحصة الثابئة من الخصص السيع التى قدم 


إلبها الوقف ااثالث ودخات السيدة أميئة بنك | 
مصطق أوده ناث خصما فى الدعرى . فأصدرت | 


محكة الشرعية فى ١؟‏ من رفير سئْة ١410‏ 


قضاء محكلة النقض المدنية 


لفن 


حكبها بعدم سماع دعرى كل من اأسيدة عريفة 
والسيدة أميئة فما يتعلق يمن يول إابه نصيب 
شاهتكيز اسبق الفصل ف الموضوع من الحكة 
العليا الشرعية فى /؛ من مارس سئة ١19‏ وقد 
تأيد هذا الحكر فى م من يثابر سنة 916و # 
انتقل الأواع بعد ذلك إلى القضاء الرطنى . 
فرفعت أمام بمكمة مصر الابتدائية ثلاث دمارى 


| إحداها رتم وم كلى سئة 1999 من فريق 


الطاءنة ( فى الطعن رتم ١١5‏ سئة واق ) 


| طالبين بصفتهم مستحقين فى وقف مرتاب قادن 


أن يقطى لم على وذادة الأرقاف بمبلغ 
الج فانض دبع حصترم فى المدة السابقة 
على رفع الدعرى وما إستجد من دنة 8و1 
إلى النسلي » والدعوى الثائية رقم ١١6١‏ سئة 
| رفعها ورثة السيدة عريفة وطلبوا فيبا 
إلزام وذادة الأوقاف بأن تؤدى اليم حسابا 
عن نظارتها على الوتف وإلا ألرمت مبلغ 
تثلرءءلا جايه باق كل حساب عن استحقاق 
السيدة شاهتكيز من بوم وفاتها إلى آخر سلة 
ول ء والدعرى الثالثة رقم 74 كلى سئة 
ببرور رفعها عبر خورشيد بك طالبا | 

له بمبلغ ..م جليه وهو حصته فيا تجمد لدى 
وزادة الارقاف عن ست 19و روسئة .٠و(‏ 
وإلزامما باستمرار الصرف إليه ٠‏ وقد فضت 
محكة مصر الابتدائية فى وس من مارس سمنة 


| وو فى هذه الدماوى الثلاث بعد أن ضمترا 
الى توفيت عفيا بعد الاستحقاق بحجة أنها (أى ١‏ 
المدعية ) الوحيدة الباقية على قيد الحباة من أهل ١‏ 
طبةتها وإن كانت لها حصة أخرى قأئمة بذاتها ١‏ 


بعضبا إلى بعض برفض دعوى ورثة السيدة 
عريفة يوسف وبالرام وذادة الأرثات إتوذيع 
ما تجمد لدما ومقداره وخم/0؟ ١‏ جنيها هوم 
مليا من دبع حصة شامتكين سواء الحافة عنها 
أو الأبلة إليها على ثمانية أجزراء متساوية لكل 
من عر خورشيد بك والسيدة تفيدة أخته 
وبنت أخه السيدة أميئة بنت لفيسة وجيمم 


واس و 


قفن 


أولاد المر<ومة الست ترجستر . وورثة منيدة 
بنك برللته و<ررية بنك ملكشان ونافيسة 
ومصطق وافيسة رست 7 ولدى حسن حلى 
( يميم أرلاد المرحومة مبجرة ) وبتوذيع 
5 إسجوك على هذا الاعتبار مؤسسة حكبا على 
سْ الحكية العايا الشرعية الصادرى ب من مار س 
سئة ١11‏ واعتيرته دستور الوقف لرجوع 
الاحكام الشرعية النااية ايه س استأنف ورثة 
السيدة دريفة يوسف هذا لمكم أمام عكة 
اسئثناف مصر بالاستثنافين رقى مم مون 
س 4ق » فقضت ثلك المحكمة فى ١‏ من يوليه 
سنة ,مو إتأبيد الممكم المستأنف للاسياب 
النى ببى عليبا ‏ عبد بعد ذللك حسن احسان 
بك وهو من ورثة الست عريفة إلى رفع 
دعوى أمام مكمة مص الابتدائية الشرعية على 
الطاعئة ( السيدة أميئة هائم مصطق ) وفريقبا 
دوذادة الأرقاف طلب فيها أن يقضى له بما 
يمد من دامع الحصة: الأبلة اليه غن الست 
شاه كين ومقدارها ثلث ذلك النصيب وفيا 
يستحدق مستقبلا » قدفع المدعى علبيم عدا 
وذادة الآأوفاف بعدم سماع الدعوى اسبق 
الفصل فيما وقد قبلت المحكة هذا الدفع فى 
15 من يونيه سئة ومو( إلا أن المحكة العليا 
الشرغية ألمت هذا الحكم فى ٠١‏ من اوفين 
سن م4١‏ وأعادت القضية إلى مكة مصر 
الابندائية الشرعية فعاد المدعى علوم إلى السك 
أمام تلك لمحكة بالدفع السابق [بداؤه منهم . 
وبعد أن قررت حكمة ضه إلى الموضوع قضت 
فم من فبراير سنة ممو١‏ برفض الدفع 
وسماع الدعوى وباجابة المسدعى إلى طلباته 
واد سكنت فى ذلك إلى أن الحكم الصادر من 
امجسكمة الأهلية فى ١م‏ من مارس سلة +0 
إما فصل فى توذ يمع الربسع المتجمد من النصيب 


العدد الثامن - السمية الثالئة والثلاثون 


المتذازع عليه ولم يفصل فى أم ما استجد من 
الربسع . وأن حم امحسكمة العليا الشرعية الصادر 
فى ما من مارس سنة 1411 يفرق ف الحسكم بين 
حالنى وفاة المستحق عقيا قبل الاستحةاق وبعد 
الاستحقاق ( كا هى حالة شامنكيز ) . وأنه 
فى الحالة الآخيرة يمل الاستحقاق آيلا إلى 
الموجود من أهل طبقتبا من المتيقات والمدبرات 
الخ . وم يكن موجوداً منبن وفت وفائها وى 
السيدة عريفة مورثة حسن بك اسان فبى 
دون سواها الوارثة اخصيب شامدكين َ أن 
شاه :كين تنكو ن قد آل اليها تصيب جبمع من 
توفى قبلما عقها مب أهل طبقتها س فرفع 
اكوم علريم استئنافا عن هذا السك إلى احمكة 
العليا الشرعية فأيدته فى م من ابريل سئة وم , 
وقالت فى أسباب حكبا ما ضلاصته أن حم 
حكمة مصر الأهلية صدر من سلطة غين مختصة 
بالفصل فى مسائل الاستحقاق فبر معدوم 
الآثر وكأنه لم يكن وقاات عن حْ امن 
توفي سئة 1و١‏ إنه حين قطضى بعدم سماع 
دعوى السيدة عريفة يوسف لم بق برفضها 
وأن حكر ب من مارس سئة ١و١‏ الصادر من 
احكرة العليا الشرعية صريبح فى يان أناستحقاق 
شاهنكيد يؤول إلى عريفة دون حاجة الى 


'البحث الذى أجرته محكة أول درجة غاصا 


بالتفريق بين من مات عقا قبل الاستحقاق 
ومن مات بعده . رفى الأثناء وبعد صدور سكم 
محكمة مصر الابتدائية الشرعية لجأت الطاعنة 
( السيدة أمينة مصطق ) وفريقم! إلى قاضى 
الأادرر المستعجلة بمحكلة دصر طالبين | 

باستمرار تنفيذ حكى القضاء الأهلى الصادرين 
لمصاحتهم فى ١م‏ من مارس سنة ١0+‏ وم من 
إوأية سنة .او( . فقطى فى و هن دإسمر 
سنة بمو باستمرار التنفيذ حت يصبيح الحم 


المادر من مكة مصر الابتدائية الشرعية 5 
برع من فبرابر سئة مم١‏ مائيا ‏ وقد اهذت 
وذارة الأوقاف هذا الحكر الى أن صدر 
كة العليا الشرعية فم من اريل سلة ىم 1 
اتوقفت عن الصرف تأقامت اأطاعئة ( السيدة 
ميئة هانم مصطق ) وفريقبا فى ١8 ١١‏ من 
مايو سئة م19 الدعوى رقم «اباه سئة مس« 
مام ىك مصر الابئدائية الأهلية على حون 
كك إحسان رباق المطءون عليهم روذادة 
لأرفاف طالبين القضاء لهم د بأن حك عكمة 
استئئاف مصر العليا الصادر فى ١‏ من يونيه 
' سئة .او مؤيدا - عكمة فصر الصادر 
فى ١م‏ من مارس سلة 149 هو عكر عالى 
واجب الاحثرام أصدوره فى مواجبة هؤلاء 
الخصوم ول الموضورع نفسه ولأسبب عينه 
بالرغم من صدور حكم شرع جبلديد إلقصد به 
إبطال مفعوله واحترامه إما يكون باستمرار 
تنفيذه س وقد أبدى المدعى علييم ( الطاءنون 
فى الطعن رقم يس سئة .* ق ) فى الدعوى 
المذكورة دفمين فرعيين أسمدهما بعدم جواذ 
نظرها اسبق الفصل فيبا من ا محكمة الشرعية 
والآخر بعدم اختصاص القضاء الاهلي بالفصلفى 
الدعرى ‏ وفى ١‏ من يليه سئة 1:81 حكمت 


محكمة مصر أولا برفض الدامين امار اليبما | 


و باختصاص نحا > الاهلية بنظر الدعوى ويقبول 
الدعرى ويجواز نظرهار ف الموضوع باستمرار 
فيل سس المكمة الصادر بتاديخ ١م‏ من مأرس 


سنة .مول فى الدعاوى الثلاث رقم وبم#م | 


د 68١١م ١»‏ مدلى كلى مصر سلة ١85‏ 
والذى قضى استئنافيا واثتهائيا بتأبيده فى م من 
ويه سئة .118 ٠‏ فاستأئف الحمكوم علييم 
هذا المسكم أمام عكمسة استئئاف مصر 


بصحيفة قبدت برقم إلى سلة وواق 


قضاء محكة النقض المدنية 


يفنا 

طالبين [اغاءه وعدم اختصاص انحا الآهلية 
بنظر الدعرى ‏ وق ٠.‏ من أبريل سئة 
ونو ل حكنت مك الاستئئاف فى موضوع 
الاسئئاف برفضه وتأبيد الحم امستأنف , 
فرفع سن بك إحسان وأريقه :فضأ عن هذا 
الحم قضى فيه فى م من مابو سئة. 144 بنقض 
الحم المعامون فيه وفى مرضوع الاسئئئاف 
رقم باباسنة 4ه قضائية بإلغاء الحم الابتداى 
السادر من محكنة مصر الابتدائية بتاريخ م١‏ 
من يوليه سئة لم48( فى الدعوى رقم #بيه 
كلى مصر سئة م#و؛ وبرفض تلك الدعرى 
تأسيساً على أن الحم الصادر فى ؟ من يوليه 
سنة .م11 إذ بنى على تأويل هذه المحكة للحم 
ألشرعى الصادر فى ٠١‏ من مارس مله #٠10‏ 
وهر مالا ماك أصلا رقد اختافت فيه نفس 
امام الشرعية صاحية الاختصاص م يكرن 
قد صدر فى مسألة لا ولارة للبحا م الأهلية فى 
نظرها وبذلك يكون الك المطمون فيه فد 
أخطاً فى قضائه باستمر ار تنفيذ ذلك الحكم على 
أساس أنه م واجب التتفيذ - بعد ذلك 
رفع المطءون علييم فى الطعن رقم ١70‏ سنة 
ولق الدعرى رقم وىزءم سنة ١١40‏ كى 
مصر عل الطاءئة فى الطعن المذكور وآخرين 
من أفراد حصتها ووزارة الآوقاف طابوا فى 
حيفترا إلرام المدعى عليم بأن يدقعوا [أييم 
مبلغ بجوم ج و وده ملما وفائدته بواقع 
وز سئوباً ابتداء من سئة وسجول اغاية مام 
الوفاء س وفى ؛م من مارس سئة م4؟١‏ غدل 
المدعون ( المطعرن علييع فى الطمن رقم ١6‏ 
سلة واق) طلرائهم نظرآ اتصالحبم مع من 
عدا السيدة أميئة مائم مصطف » وطلبوا القضاء 
لهم بالرام السيدة المذكورة بأن تدقع [لميم 


| مبلغ معبمج و ممم وأوائده بواقع 


تأرف 


العدد الثامن -- السنة الثالثة والثلانون 


هبز سنوبا من تاريخ المطالبة الرسية حتى | 


الوفاء والمصاريف والأانعاب وتثبيت الحجر 
التحفظى ال موقع تحت ايد وزادةالأوتاف وجعله 
نافذأ وثمورل الحم بالتفاذ المعجل و بغير كفالة - 
وبعد أن أنبت الحكمة سماع الدءوى قضت فى 
٠م‏ من أبريل سلة بو( برفضها تأسيسا على 
أن السيدة أميئة بنت مصطق قد قيضت المبلغ 
بحسن نية اعتقاداً منبا بأنها مستحقة فى الوقف 
فلا تلزم برده -استسأنف المطمون علييم 
) الطاعنون فى الطمن رقم ام سلة 6 
هذا الحم وقيد استتنافيم برقم 1040 سلة 
4 ق استثئاف مصر . وفى م0 من فبرابر سنة 
بوبه ل حكنت محكية الاسلناف بةبول الاسئئاف 
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحم المستأنف 
وإلرام المستأنف عليها ( السيدة أميئة بنت 
مصطق ) بأن تدقع الستأئفين بصفاتهم مبلغ 
اعمج د هلمم رأرائده بواقع هئ من 
تاريخ المطالبة الرسمية حتى ثمام الوفاء وتثبيت 
الحجزر ااتحفظ ا موقع نحت 3 وذادة الأرناف 
وجعله ::فيذياً وألزمتالمستأنف دليبا المذكررة 
بالمصاريف و ..ى قرش صاغ أثمايا للمحاماة 
ررفضت ماعدا ذلك دن الطلبات ٠.‏ فطعات 
السيدة أميئة فى هذا السك بطريق النقض وقيد 
طعنها برقم ١١5‏ سئة ١‏ قك طمن فيه ورثة 
سن بلك [حسان وآخرون وقيد طمنوم برقم 
بم سلة .* ق وقررت الحكلة بحاسة ٠٠‏ هن 
ديسمير سئة 01و١1‏ ضم الطمن الآغيل إلى 
الطمن الأول ». 

« عن الطعن رقم ١١0‏ سئة ١١‏ ق » 

د ومن حيث إن هذا الطمن بنى على سنة 
أسباب يتحصل الأول والرابع والخامس منبا 
فى أن الحسكم شابه القصور فى التسبيب والاطأً 
فى تطبيق القانون من ثلاثة أوجه : الآرل ا 


إذقرر أن رفع الدعرى الشرعية هن حسن بك 
[حسان بأحقية ورئة السيدة عر بفة فى استحقاق 
أصيب شامنكيز فى الوقف واختصام الطاءئة فى 
هذا التزاع معناه تحذيرها بأتم! إذا استو اتععلى 
ربع هذا الاستحقاق قبل الفصل نمائيا فيمن 
وول إليه من الطرفين يكرن استيلاؤها عليه 
وفقا للقواعد القانونية التى استقر عليبا الفقه 
والقضاء حاصلا بسوء نية ‏ إذ قرر ذلك -لم 
يبين هذه القراعد التى أشار إلببا إشارة جملة 
وجعلبا عماد قضائه مع وجوب هذا البيبان 
خصوصا وأن مسأًلة سن النية وسوءها : 
مردها إلى الوفائع وإلى ظروف كل دعرى » 
فليس يكنى أن ترفع الدهوى حى تزول صفة 
حسن الئية بمجرد رفعها . والثانى ب إذ استدات 
الطاعنة على سن ثيتها فى قيض الريمع بالأحكام 
العديدة الصادرة من جبى القضاء الشرعى 
والوطنى ومنبا الحمكم الصادر من الحكمة المليا 
الشرعية فى ب من مارس سئة 1و١‏ والمكم 
الصادر من المحكمة العلما الشرعية فى ؛١‏ من 
ناير سئة 9116| الحم الصادر من حكاة فصر 
الابتدائية الشرعية فى 7١‏ من أوقير سنة/1.ه١‏ 
فى الدعوى المرفوعة من السيدة عريفة والحم 
الصادر من محكة مصر الابتدائية الوطنية 35 
١م‏ من مارس سئة جم14 والمؤيد استثنافيا 
لاسبابه فى ؟ من يوليه سنة .س١‏ والمكم 
الصادر من القضاء المستعجل فى يه من ديسمس 
سئة بوم | والحم الصادر من مكة مصر 
الابتدائية الوطنية فى الدعرى رقم سب سئة 
ومو ٠‏ فى ١!‏ من يو نيه سئة بسو ١‏ ولم تلق احكمة 
بالا إلى جمسع هذه الاحكام اكتفاء مئها بالقول 
بأن بالقراعد القانرئية تؤيد سوء ئية الطاعنة 
دون بيان هذه القواعد 8 وثالثا - إذ أهدر الحم 
المطمون فيه كل قيمة للم الحكمة العليا الشرعية 


فضاء حكمة النقض امد نية 


الصادر فى 15 من قيراير سئة بم صحجة أنه 
لم يصدر فى مواجبة ورثة السيدة عريفة مع أله 
قضى بأن أصيب شاهتكين الى مانت من غير 
عقب ولا ذرية يتتقل لمن فى طبقتها أو لأقرب 
الطيقات إليها من أهل الحصة التى كانت تستحق 
فير| ومنهم الطاعئة ولا ينتقل منه ثىء لاسيدة 
عريفة لآن لها حصة أخر ى ومع أن الطاءئة 
قد استدات مذا الحم على حسن يقبا 5 
الاستيلاء على الريع وأنما إما كانت تقيضه 
على أنه حقبها 8 


رومن عححيث إن هذه الاسياب ٍ 


أوجبها مدودة أولا بأن الحم المطمون ف ا 


إذ اعتير الطاعئة سيئة النية فى فيض مافيضته من 
ربع صة شا هكين بعك أن أعلنت بالدعري 
الشرعية المقامة عليبا من <سئ بك إحسان 
وعليتك منبا بالعيب الذى إشو ب سند استحقاقها 
لم خطىء فى اأقا نون ذلك أن اللائن بعتي سىه 
النية هن الوفت الذى عم فيه بعبوب سند حيازته 
وهر يعتير كذلك من تاريخ رفع الدعرى عليه 
فى خصوص استحقاقالثار ذلك لان الحك,الذى 
يصدر يما إستند إلى تاريخ رثعبا؛ ولا يبطل 
الحم عدم بوانه للفراعد والنصوص الفائونية 
الى أسس عليبا قضاءه متى كانت الانيجة الى 
انتبى [إليرا صيدة انو نا , ومردود ثانا ا 
قاله الحكم فى نفى حسن لية الطاعئة من أنها 
دل تنكر أنها كانت خصم فى النذاع على هذا 
الاستحقاق أمام المحكمة ااشرءية وثبت من 
اشبادة المقدمة تحت رقم بن دوسيه سافظة 
المستأنفين ( المطمون عليهم ) فى فضية النظل 
اماضمة أنها حضرت لآول مرة بجاسة بن 
أكتوبر سئة .م؟١‏ النى أظرت فببا القضية 
رقم مم سنة وم / .م وأنها استمرت فى 
حضور الجلسات أمام تلك الحكة وأمام الحكة 


حنفنا 


العليا الشرعية حتى انتهى النداع على هذا 


الاستحقاق بالحسكم الصادر يحاسة م أبريل سئة 
ومو فى الاستئناف رقم وم سنة «م عمو ء» 
وما قاله فى موضع آخر من أن د الحكم الصادر 
من محكئة مصر الوطنية فى القضبة رقم ماوسلة 
ومو اصاط الم.ئأ فضدها الأآولى ( الطاعنة) 
وفريتبا والحكم أل اؤيد له من عكة الاستئئاف 
لافيمة لها فى بيان حسن نية المستأنف ضدها 


8 ( الطاءنة ( لآنهما صدرا بعد الحم الصادر من 


الحكة العليا الشرعية بأيلولة استحقاق الست 
شاهتكيز إلى الست عريفة ؛ يضاف إلى ذلك أن 
مكة النقض قضت بإلغائه فى حكبها الصادر فى 
النقض رقم بير سئة ,ه ق السابق الاشارة إليه, 
وبحسب الحكة فى هذا الخصوص أنها بينت 
الحقيقة التى افتنعت ما رأرردت دايلبا رهى 
بعد أيست مازمة أن تأببع الخصوم فى مناحى 
أتوالهم وتلف حججهم وأن ترد استفلالا 
على كل قرل أو حجة أثاروها فى دفاعيم ؛ 
ومردود أخيرآ با قاله الحسكم م من أنه لامعل 
للتمسك فى الدعرى الما لية بالم الصادر من 
الحكة العليا الشرعية يحاسة ١5‏ قراير سئة 
م4 ة! ف الاستثئاف رقم ١4‏ سلة و4١‏ , 
و45ؤؤذا امال أحد شكرى أفندى ضدوزادة 
الأوثاف المقدم حافظة | انستأ نف ضدما الآولى 
رقم ب دوسيه الذى قضى إهدم 'أحقية الست 
عربفة لثىء فى استحفاق الست شاهنكير فى 
الوقف لآنه لم يصدر فى مواجية ورثة الست 
عربفة وذلك على خلاف الحكم الصادر من 
الحكة العليا فى الاسائناف رقم وير سنة بس 
ومم | فانه صادر ضد المستأ نف ضدها الآولى 
وفريفبا ووزادة الأوفاف أى فاصل ف الخصومة 
بين جميمع المتنازعين على أيلولة نصبب شاهشكين 
فى الوتف ولو أن الحكم الصادر فى الاستئناف 


رقم 4د سئة و4 / 4و1 كان صادراً على 


هذا الرجه أيضا أى فاسل فى الخصومة بين 
جميسع اللتنازعين على أيلولة نصيب الست 


شاهنكير فى الوقف لا ترددت هذه امحكمة فى | 


إيقاف الاصومة بشأن الربيع موضوع هذه 
الدعرى حتى تفصل الام الشرعية ممم نبائى 
حائز لذوة الثىء امحكوم فيه فيمن يؤول إايه 
هذا الاستحقاق من هؤلاء المتنازعين , ٠‏ 

د ومن حيث إن اأسبب الثانى يتحصل فى 
أن الحكى شابه القصور و المخطأ فى :طبيق القانون 
من وجرين - الأول - إذ أهسدر كل أثر لاحك 


الصادر من محكمة مصر الوطئية فى الدعرى دم ٌ 
| القانون ‏ ذلك لآن الاحكام لا تدكون حجة 
ا على من عدا طرفيها ومن ثم لايمكن أن إستفيد 
. أنهما صدرا بعد اللحكم الصادر من الحكرة العليا | 

الشرعية بأيلولة استحقاق الست شاهتكين إلى | 


عه سئة هم( كلى مصر والحكم اميد له من 
حكة الاسئئئاف فى بيان حسن في ةالطاعئة عجة 


الست عريفة وأن محكمة النفض قد أاغترما ‏ 
أن كرن الحكدين المشار اليبها قد صدرا بعد 
حك الحكة الشرعية لايكق وحده لتقرير سوء 


لية الطاعنة إذا وجدت ظروف» دوقائع تدمع ا 
هذا النظر ‏ والوجه الآخر إذ استند فى قضائه | 


إلى أن 35 النقض ألغى الحكدين المشار اليبما 
مع أن الحم بالإلفاء لم يتعرض انية الطساعنة 
رإثما قضى بعدم استهرار أنفيل حْ ١م‏ من 
مارس سنة 115 , 

د رمن حيث إن هذا السبب بوجييههر دود 
أولا ‏ بأن الحم إذا اعتبر الطاءئة سيئة النية 
قد أقام قضاءه على أدلة سائغة سوق بيانه! وهى 
تمك له . ومردود ثانياً بأن الحم إِذ قرر 
أنه يتدتب على نقض الحكم المثدار اليه زوال 
كل ما يترتب عليه من آثار ‏ لم يخلىء فى 
القائون سد ومن ثم يكون عدم أعتسس د اده 
بالأحكام التى استندت إايبا الطاعئة فىهذ! السبب 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


لنستدل مهسا على حسن نيتها لا قصور فيسه ولا 
مخاافة للقائرن . 

د ومن حيث إن السبب ااثالث يتحصل فى 
أن الحم إذ قال رد على ما دفمت به الطداءئة 
من أنه لايستفيد من الحكم الصادر من الحكة 
العليا فى القضية رتم ١م‏ سنة 0م / م48١‏ سوى 
المدعى فيبا وهو حسن بك إحسان « بأن الحق 
الذى كان يطالب به حسن بك إحسان فى 
الدعزى المشار اليبا بأبلولة استحقاق شاهدكيز 
إلى مورثته ‏ هو حق لا يتجرأ وبناء على 
عدم تجرئته بكرن حسن. بك [عسمان ماللا 
لركة مورئته المذكورة وجميع ورثتبا » خالا 


من الحسكم الشرعى إلا إ<سان بك إذ هو الذى 
انفرد إدفع الدعرى وصدر الحكم اصاحتته 
ودده بنصييه 5 المصة المتنا ذع عليرا ولا برذ 
لغيره أن تج به خصوصاً وأن النذاع لم بكن 
بين ودثة يتنازعرن تركة وإنما كان البزاع قانماً 
على نصيب فى حصة موقرفة , استحقاقرا متمد 
من كتاب الوقف ؛ هذا فضلا عن أنحسن كك 
سان هو دون غيره من المطءون علبهيم 
الوارث.لاست عريفة ب دمن ثم يكون الحم 
إذ قرر أن رفع الدعرى كان بداية ازوال 
حسن نية الطساعئة وأن جمسع المطعون علييسم 
يفيدون من الدعوى الشرعية قد خاا ف الةانون. 

هرمن حيث إن هذا الشيب مردود بأن 
الحكم استخلص سوه أية الطاعئة فما استولت 
عليه من ربع حصة شاهتكين المتوفاة من أمم! قد 
قبضته بعد أن أعلنت بالدعوى الشرعية المقامة 
من حمدن بك [صا نعليها وعلدت من عر يشتها 
بالعيب الذى يشوب سند استحقاقبا وصصدر 


الحم فبها فى هواجهما على أساس أناستحقاق 


شا هشكير الى مانت عقما إنما بول إلى السيدة 
عر يفسة وورتها من بعدها ومترسم <سن بك 
إحسان المدعى فى تلك الدهرى لا إلى السيدة 
نارجسئر جدة الطاعنة التى كانت أستئد [ليها فى 
استدقاقها وهو فى اس:شلاصه هذا 1 ضخااف 
حم القمانون فى اعتبار الطاءنة سسيئة النية من 
تار إعلانما بصحيفة الدعرى المقامة عليها من 
حسن [حسان بك وحده دون بقية ورثة السيدة 
عريفة ذلك أله كن اتحقيق سوه النية لدى 
الطاعئة علمهسا بالعيب اللاصق إسند استدقاقما 
وار كان مصدن هذا الم من كان يقاضيبار حده 
فى تلك الدعرى متكرأ استحقاق,ا ومدعي!ا 
الاستحقاق انفسه عن طريق موراته السيدة 
عريفة وقضى له فى دعواه دون أن يشئرك ممه 
فيرا بافى المطمون علييم ‏ أما ما رد به الحكم 
على الدفاع المشمار إليه مما تعبيه عليه الطاعئة فى 
هذا السيب قرو بفرض خط لا تأثير له على 
صحة التتيجة التى انتهى [ايرا ٠‏ 


ددمن ححيث إن اليب السادس لحل 
فى أن الحم شابه بطلان جوهرى ذلك أن 
الطاءنة فى سيل الرد على دناع المطءعرن علييم 
باكان صدور حكم من الممكة الشرعية فى ١١‏ 
من لبراير سئة 1544 فى مواجثرم يقضى 
بأباولة استحقاق شامكين إلى غيم ٠‏ قدمت 
شبادة من جدول اللحكة العليا الشرعية مؤداها 
أن يوسف افتدى كال أحد المطمون عليهم 
طمن فى الحم الم ذ كرد إلا أن امحكة لم ترد على 
هذا الدفاع الجوهرى . 

د ومن حيث إن هذا السبب ار عن الدليل 
إذ ' تقدم الطاءئة ما يدل على سبق تقديم هذه 
التسبادة إلى حكة الموضوع . 


د وهن حيث [إه يبين 5 تقدم أن الطءن ْ 


قضاء حكلة النقض المدنية 
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جمبع أسبابه على غير أساس ومن ثم يتءين 
راضه 5 
د عن الطعن رقم بام سنة ,؟ قا 

« ومن حيث إن هذا الطمن بنى على سبب 
و[<د حاصله أن الحم المطءرن فيه عاره بطلان 
جرهرى وأخطأ فى تطبيق القاثون ذلك أنه بعد 
أن استدل بأسباب سائغة على سوء ثية المطمون 
عليرا عند ما قيضت متجماء الرريع من وذارة 
الأوقاف لم يقض للطاعنين إلا بما تيجمد هم بعد 
3٠‏ من دإسماين سنة 9م8١‏ ورفض القضاء 
ما تبحمد ل قبل ذلك حجة أن حسن بك سان 
كان مثلا انركة مور أنه السيدة عر يفة فى الدعرى 
وأن جمبع الطاعئين ثم من ورثته فيسرى عايرم 
التنازل الصادر منه أمام المحكة الشرعية مع أله 
ليس من بين الطاعنين من هم ورثة حيسن بك 
إحسان سوى الأربعة الأولين و تصييوم فى 
حصة شاهتكين الثلث ولذلك فلا بلزم التنازل 
المشسار إليه إن صم سوى هؤ لاء الأدبعة على 
أن ما اعتيرته امحكة ننازلا عن الحن فى متجمد 
الريع ليس فى حقيقته كذلك و[ءا كان القصد - 
منه قصر الخصرمة المقامة أمام الحكة الشرعية 
من حمسن بك [حسان على تقربر استحةافه 
درن الحم بأى مبلغ أروج ذلك عن ولانة 
انحا الشرعية , 

«ومنحيث إن الثدق الثانى من هذا اليبب 
مردود بأن المحكمة إذ فرت إقراب المرحورم 
سن بك إ<سان مررث الأربعة الآواين من 
الطاعئين فى عضر جاسة .م من دإسمر 
سلة بون( واصه : ١‏ إلى لا أطالب فى هذه 
الدعرىي بثى” من الل:جمد الذى صدر الحم 
الأهلى بتوزينه فى سئة .مو( وإها أطالب 
باصيب موكى فم هد بعد ذلك من الاستحفاق 
وهو نحت بد الوزارة الأنع - إذ فسرت 


1 . العدد الثامن ل 


المحكمة هذا الإقرار بأنه بتضمن تنازلا عن 
المطالية بما قبضته المطعون عليها قبل ٠.‏ من 
ديسمير سلة «م؟١‏ لم تخرج فى هذا التفسير عن 
مدلول العبارة المشار [ايبا . 
دوهل حيث إنه عن الشق الأول من هذا 
' السببأهو فىيحلهذلك لان من عدا يوسفافئدى 
كال وحمد افندى كال وحسن افندى إحسان 
كيال والسيدة زيب حوسن إحسان ليسوا دن 
ورثة حسن بك إحسان فلا يسرى علمم إقراد 
التنازل فا كان وذ لللحكنة إعيال أثره علهم 
إذ الإقرار حجة 3 على المقر وورثته من 
يعاءة » أما فول الحم + 
جميعا ) م ورثة حسن م 
التنازل , . » فهو شطأ فى الإسناد الببى علينه 


إن أاسئا فين (الطاعنين 


ما إست وجب نقضه أقضاً جرئياً ف *صرص 


إحسان من الطاعذين بالنسة ا صم ف المبلغ 
الذى قبضته المطعون عايبا من استحقاق شا متكيز 
بعد رفع الدعوى الشرعية الساافة الذكر عيبا 
وقبل ١؟‏ من ديسمبر سئة 9م18 وينعين [حالة 
الدمرى على محكة إستئناف القاهرة فى هذا 
المفتوصض: 


( القضية رام ١١٠١‏ سنة ١9‏ ق و9 سلة 9ق ) 


رئاسة وعضوية <ضرات الأسانذة أجد حامى وكيل 
الممكئة وءبد اأمطى خبال وسليان ثابث وبحد جيب 
أحبد وأعبد العروسى المستشارين ) , 


لنالق 
م ينابر سئة هبه( 

٠‏ السبييه . حكم مهيدى. باحالة الدعوى على 
التدقيق لإثباث عدم جدية تصرف . سك الطاعن 
أمام محكمة الاستثناف بإئبات واقمة أخرى جوهرية في 
الدعوى . جواز ذلك , على هذه الجكئة أن تحنق هذا 


السية الثالثة والثلاثون 


الدناع . رفضه #قولة إنه كان مرخصا للطاءن فى إثبائة 
أمام محكمة الدرجة الأولى وأله تمر ؛ طى خلاف الوائع, 
قصور فى الحم , 

المبدأ القانونى 

إذا كان الحم القبيدى الذى صدر 
فى الدعوى قد قضى بإحالة الدعرى على 
التحقيق لبت الطاعن عدم جدية التصرف 
الصادر من المطغون عليه الثانى إلى المطعون 
عليه الأول» وكان الطاعن قد نمك لدى 
مكية الاستئئاف بإثبات واقعة أشرى هى 
عل المطمون عليه الأول وقت شرائه من 
المطدون عليه الثانى بصورية التصرف الصادر 


| لهذا الآخير منالمطمون عليه الثالث ؛ وكات 
الخطأ المنعى على الحم فى هذا الثشق من السبب | احكة قد رفضت إجابة الطاعن إلى طلب 


| تحقيق هذا الدفاع قولا مئبا ‏ عل خلاف 
قضائه برفض دعوى من عدا ورئة حدن بك ١‏ ِ 4 على 


الوافع ‏ أنه كان مرخصاً له فى إثباته أمام 
حكة أول درجة وأله يمر عن إثباته » فإن 
حكبا يكون قاصرا فى النسبب ما يوجب 
نقضه ؛ إذ هذا الدفاع الذى ل يكن ثمة من 
حرج على الطاعن فى أن يتمسك به حتى 
لآول مرة أمام حكمة الاستئياف هو دفاع 
جوهرى يترتب عليه لو صم أن بتغير وجه 
الرأى فى الدعرى » فكان على امحكمة أن 


٠ |‏ (القضية رقم ؟4١‏ سنة ١9‏ ق بالهيثة السابقة) , 


قله 
© ينابر سئة ١60‏ 


تحكي . ولاية كين , يبب (صيرها على ماانصرف 
إرادة المتكين إلى عرضه عايهم . لا يصدق فى التحكيم 
القول بأن تاضى الأصل هو قاضى الفررع , 


قضاء حكمة النتقض المدنية 


المبدأ القانونى 

التحكم طريق استثنائى لفض الخصومات 
قرامه الخروج عن طرق التقاضى العادية 
وما تُكفله من ضمانات . فهو يكون مقصوراً 
حتما على ما تنصرف إرادة المحتكنين إلى 
عرضه على هيئة النحكم ولا يصح تبعاً إطلاق 
القول فى خصوعصه بأن قاضى الأصل هو 
قاضى الفرع , فإذا كان الحكم المطعون فيه قد 
أبطل حك هيئة التحكم ببطلان عقد شركة 
لعدم مشر وعية الغرض مُنما » وذلك بناه على 
أن مشارطة التحكم ل تكن لتجين ذلك انها 
نقصر ولابة المحكمين على بحث المنازعات 
الخاصة بننفيذ عقّد الشركة , فضلاعما اعترض 
به أمام هيثة ال : من أنها بمنوعة من النظ 
فى الكيان القانونى لعقد الشركة » فبذا الحكم 
لا بكون فد خالف القانون فى ثىء . 


امكو 
, من ححديث إن زاقعة: الدعرى تتحصل » 
حسما إبين من المكم 
أوراق الطعن , فى أن طرفى النزاع كرنا فيا 
بينبما فى + من مارس سئة ؛ ١4‏ شركة تضامن 
لاستغلال الصيدلية المعروقة باسم أرتوفون 
هوين سابقاً الكائنة بارع ريف باشا 
بالاسكندرية ٠‏ وفى 19 من قبراير سئة ١448‏ 
عدلا عقد الشركة إلا أنه قامت . ببئهما 
منازعات متئوعة عرض يعضبا على الام # 
فانفقا على عرض الأمس على هيئة من احكين » 
ونا لما حدداه فى مششارطة التحكيم المؤرخة 
فى ١‏ من يوايه سنة .م44١ ٠‏ وفى ه من 
اكتو بر سئة ورئ؟١‏ قضت 'هيئة التحكيم ببطلان 


المطعون فيه وسار 


ألا 
عقد الشركة بطلانا أصليا لعدم مشروعية 
الغرض منها للحاافته للاظام العام » وأمرت 
بتصفية الشركة وعينت مصفياً لها » فطلب 
المطعرن عليه بطلان هذا الحكم يددوى أقامما 
على الطاعن أمام حكمة الاسكندرية الابتدائية؛ 
قيدت برقم 64١ل‏ سئة ,م4 ١‏ كلى الاسكتندرية 
لأسباب منها أنه خرج عن و لابة الحكين وقضى 
بم لم يطليه أحد من الحكدين . وفى ٠5‏ من 
ينابر سلة و4( قضت الحكة ببطلان 
الحكين . فاستأ نف الطاعن أمام محكة استئناف 
الاسكندربة ؛ وقيد استئنافه إدثم دو سوق, 
وفى وم من غايو سئة و14 قضى بتأبيد الحكم 
المستأنف . فطمن الطاعن فى هذا الحسكم بطريق 
النقض ٠‏ 

ه ومن حيث إن الطعن بنى هلى أربعة 
أسياب : حاصل السببين الأول والثانى منبا هر 
أن الحكم المطمون فيه ٠‏ إذ قضى بتأبيد حكم 
عكة أول درجة لأسباءه , قد مس مشارطة 
التحكم فيا ذهب إليه من أنها لا تجيز للمحكين 


| الحسكٌ بيطلان عقد الشرلة معجة أنها _تقصر 


ولابتيم على بحث المنازعات الخاصة بتافيذه » 

أن البند الثاثى من هذه المشارطة صريح 
فى أن المحكيين بختصون بالفصل فى جمبع 
المنازعات أيا كان نتوعبا التى يثيرها أحد 
الطر فين بشآن أى شرط من شررط عقّد 
الشركة . وبذلك بكون الحكم المطعون فيه 
قد خصص ولاية الحكين بغير مخصص , 

د ومن حيث إن هذبن السبرين مردودان بما 
ترره حك عكة 'أول درجة ااؤيد فى هذا 
الخصوص بال حكم المطعرن فيه من أنه إستفاد 
بوضوح من صدر مشارطة اتحكم أن التذاع 
دور حول تنفبذ عقد الشركة والانفاق 
الخاص بتعديله وقد تكرر فى البئد الثانى هن 


معدو 


لكين 


المشارطة ذ كر المنازعات الخاصة بادارة الشركة , 


وأجل انحتكان ذلك فى عبارة كل أعبال التنفيذ | 


ألنى نات العقدين المذكررين . وما ترره فى 
مرضع آخر من أنه ١‏ بالرجوع إلى حكم 
امحكبين المطعون فيه ومحاضر جاب اتيم 
ومذكرات المحتكدين لا نجد اتفافأ بين طرفى 
الخصومة على أن بكرن موضوع التحكيم 


التعرض لكيان عقد + مارس سنئة غ١‏ صمة | 


وبطلاناً ٠‏ وقد أت الحكرن ف حيئيات حكلوم 
أنه تح علييم ححث هذا العقد؛ ولا قيمة لما 


جاء بأقوال بابا جالو ( المطءرن عليه ) من أن / 
٠‏ مطايقاً للقانون أو ضالفاً له. وأنه فضلاعن ذلك 


الطهيئة بنرءة من تفسير هذا العقد ل وحيث 
إن تعرض انحكين لمقد + مارس سئة و6٠١٠‏ 
لنقدير قيمئه القانورنية رغم اعتراض المعارض 
( المطعون عابه ) فى مذكراته لم يكن من حقهم 
0 يكن ذلك وجها للمشازعة المطروحة عليسم 
مرجب المشبارطة أو فى الرائمة ٠.‏ اقضائم 
بيطلان عقد + مارس سئة ١44‏ خروج عن 
حدود التحكم وفصل فما لم عرض علهسم من 
منسازمات  »,‏ ولما كان هذا الذى استخاصه 
الحكم هر تحصيل سائغ | اتصرفت إليه إرادة 
امحشكيين فان التعى عليه يكون على غير أساس , 

د ومن حيث إن حاصل السيب الثااث خطأ 
لحك فى تطبيق القانون إذ قطى بأن مشارطة 
التحكم لا تجدين للمحكرين الحكم فى مادة النظام 
العام النى تتصل بنوع المنازعة المتفق على طر حها 
على التحكي ؛ مع أن قاضى الأصل هر قاضى 
الفرع ؛ و التحكم قضاء اتفاق لايقل ساطاناً عن 
القضاء العام من ناحية سكيف اغرر هو ضوع 
المناذعة تكيرفاً فاثوئيا س ومن ثم فان هيشة 
المحكرين تملك بقرة القانون ما يملكت القاضى , 
وثيماً فان لها أن تبحث من نفسبا فى سمة أو 


بطلان عقد الشركة يإن 1 تطرح عليا منازعة 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


هذا اللصوض : 

دوهن حيث إن هسذا السيب مر دود ما 
قرره الحم من أن لمكم فرق عن النتقاضى 
العادى فى أب ولاية الحكمين مقصورة على 
ماتنصرف [ايه إدارة طرف الداع على أن يكون 
علا افصليم ‏ فلا ءلك الحكدون ؛ من غير 
ها فويض » البحث في صحة أو بطلان عقد 
الشركة . وأن النذاع بين الشر يكين كان محلا 
لخصومات متنوعة أمام القضاء القتلط والقضاء 
الوطنى ؛ وقد فصل فى بمضس تلك الاصومات 
دون ما حاجة الى البحث فما إذا كانعقد الشركة 


فقد اعترض محا المطمون عليه أمام هيئسسة 
التحكي بأن الطيئة منوعة من النظر فى اللكبان 
القانونى لعقد الشركة وقدكان هذا الاعتراض 
ع ب 6 ووقف عليم ؛ 
ما دام له قد قامت لديم ضرورة اليحث 3 
هذا الآمر , وذلك قياسا على 
من قانرن المرافمات ( القديم ) وهذا الذى 
قرره الحسكم 
التحكم طريق استثئائى لف ضالخصومات ؛ قرامه 
الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله 
هن طمانات ومن ثم كان حنا مقصسوراً على 
ما تنصرف إرادة الحتكدين الى عرضه على هيئة 
التتحكم 0 وابعاً قاله لايصح القول فى خصوصه 
بأن قأضى الأصل قاضى الفرع . 

وومنحيث إن حاصل السبب الرابع فصور 
الحكم فى التسبيب ‏ وى بان ذلك يقول 
الطاعن فى تقريره «١‏ ثثارات ضميفة الاسئاناف 
نقد الحكر الابتدائى فيا قضى به من بطملان 
- الحكين للسببين اللذين انبنى علي,ماقضاؤه » . 
والخصومة أمام محكرة الاستثناف » فى طبيعة 
التقاضى المتدرج ؛ تضاف الىعناصرهاالاتشائية 


المادة للا 


صحييم فى القاثون , ذلك لآرب 


عناص جدإدة مرضوعها الحكر الال الأخطاء 
القانوثية الموضوعية امحسوية عليه ويتمينعلى 
عكة الاسئثناف اسلامة قضائما الإحالة بالمنازعة 


عند ااثقاها إليبا ونحث رجره الطمن والرد أ 
علبها للإبقاء على الحكر فيا قضى بد أو لإلفائه ١‏ 


أو تعديله ‏ فاذا تصرت درن هذا الواجب 


فان حكا القاضى بالا بيد معالاحالة إلى أسباب ١‏ 


الحم الأول س ا هو أن الحكر المطمرن 


فيه بعد إسقاط الأ سباب التصويرية - لابتحقق | 


النسيب المطلرب الذى هو أول الواجبات 
القضائية . 

د ومن حيث إن هذا الكلام هيوم لاإتحدد 
0 مقصود الط-اعن فما يدين على الحم ولا 
ببين مله مواطن القصور فيه ؛ ومن ثم يكون 
هذا السبب غير مقبول ٠‏ 

د ومن حيث إنه لما نقدم يكون الطمن على 
غير أساس ريئمين رقضه , , 


ا 
ا 
( النشية رقم 165 سنة لق بالفيكة السابقة ) , أ 


ال 
م يثاير سئة ١08‏ 


, صعته على غير الأسباب الى 
ألم علبها الطمن . ليست وجها لعدم قبوكه شكلا , 
فى سيب لرقضه موضوها . 


| سب اقش 


اس 


ب س لهك , قبوله انع من الطن فية . شرطه , 
حَْ باحالة الدعوى على دائرة الإمجارات . حضور 
المحكوم عليه أمام هذه الدائرة ومرافة فى الدعرى ٠‏ 
لا تبر قبولا . هذا حم واجب النفاذ انون , 

سل يلون وارد على إحدى الا فامتين المقام عليهما 
الحم ٠‏ الدعامة الأخرى . كافية وسدها لجل . طعن 


غير اتج , 
المبادىء القانونية 


١‏ - إن مة حل الحم على غير 


قضاء عمكة النقض المدنية 


لفيذنا 
ا الأسباب الى أقم عليبا الطمن لا تعتبب 
| وجباً لعدم قبوله شكلا بل فى يكون 
سبياً لرفضه مرضزعاً , 
؟ ‏ يشترط فى القبول الضمنى 
أن بكون بقول أو عمل أو إجراء يدل دلالة 
واضحة لا تحتمل افك على ترك الحق فى 
| الطعن فيه . فلا يصح أن يستخاص قبول 
امحكوم عليه للحم القاضى بإالة الدعرى 
| على الدائرة الختصة بقضايا الإيحارات من 
| مجرد مرافعته أمام يحكمة الإحالة فى هذه 
الدعوى إذ هذا الحكم واجب الافاذ قائون . 
- إذا كان الحك مقاماً على دعامتين » 
مستقلة كلتاهما عن الأخرى ,٠‏ وكان الطعن 
وادداً على إحداهما ولا مساس له بالآخرى 
| وكانت الدعامة الأخرى كافية وحدها جل 


قضائه ‏ كان هذا الطعن غير منج , 


امار 
د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 
| من الحكم المطمون فيه وسائر أوراق الطمن فى 
| أن المطعون علهم رفءرا الدعرى دقر ؤلزه؟ 
| سئة ١4‏ كلى مهس أمام الدائرة الختصة بنظر 
قضايا الإبمارات حكة مصر على الطاعن 
| عن نفسه و بصفئه رئيس مجلس إدارة الشركة 
ا الشرقية لاسينها وايقرلا جاالى وابريديد إيسنى 
| وطلبوا فببا الحم بإلزام الطاعن فى مواجهة 
الآخرين بإخلاء العين المؤجرة المبية بعقد 
الإبجسار المورخ فى و١‏ من ابريل سئة .م١‏ 
وتسليمها [ايهم بما علموامنهبان وماحقات وقالوا 
مرحاً لدعرام إنه فى ١‏ من ابريل سئة ومو 
ا أجروا قطمة أرض أضاء مساحتها رك مر 
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مبينة الحدود ..العقد إلى نايقولا جاللى الايطالى 
الجئسية لبقم عليبا دار للسييا بمبسان ثابئة 
وما يثيءها من ملحةات ودكا كين حسب رفبته 
لمدة مان سنوات هن أول يونيه سنة جم : 
١م‏ مابر سنة ١44‏ بإجارشبرى مقداره ثمانية 
جنيهات عن السئوات الؤس الآولى وخمسة عشر 
جثمباً عن ثلاث السئوات النالية وأنهم استصدروا 
حك بالإخلاء فى الدعوى رقم همه سنة ١41‏ 
المذيا ضد نيقؤلا جاللى إلا أن الطاءن استثشكل 
فى تنفيذه عجة أنه مستأجر بو جب عقّد إيحاد 
حرر فى دإسمير سئة +144 صادر له من لإنى 
الذى استأجر بدوره من نيةولا جالى » رقضى 
بقبول الاشكال ووقف تنفيذ الحكم -وأخترا 
دعرام على أن عقد الإجاد الخرد بينيم وبين 
المستأجر الأصلى منهم حرم التأجير من الباطن 
لمدة ايد على مدة المقد الاصلى ‏ وفى مم من 
يثابر سئة 44و( تضت المحكة بإحالة الدعرى 


على الدائرة الخامسة لجلسة مم من ينابر سنة ' 


44و لاختصاصما بنظرها وأقامت قضاءها على 
أن القسائون رثم ١7١‏ سئة ١4‏ اسكنى من 
نطاق :طبيقه الأرض الفضاء بمقتضى المادة الأولى 
منه ,يا نص فالمادة الخامسة عشرة منه على أن 
نظل المنازعات المدنية الأخرى الى تنشأ بين 
المؤجر والمستأجر خاضعة للقواعد الفانونية 
العامة . وأنه لابغير من هذا النظر أن الأرض 
الفضاء المؤجرة قد اتفق على إقامة ميان علبها 
إذ أن ذلك لايؤثر على طبيعة المقد فإنه يصب 
على أرض فضاء . فاستأ نف الطاعن هذا | 

وطلب الحكم بقبرل الاستثئاف شكلا وى 
الموضوع بإلفاء الحم المستأنف يكامل أجزائه 
والقضاء باختصاص دائرة الإيحارات بنظرها 
د إحالتا علها للفصل فيها من جديد مع إلزام 
المستأقف عللهم بالمصاريف . قدقع المستااف 


العدد الثامن ‏ السنهٌ الثالاة والثلاثون 


عليهم بعدم جواذ الاستئئاف لاسراب ذكروها 
وفى م مرب مابوسئة 44و( قضت مكة 
الاستئناف برفض هذا الدفع و بقبول الاستثناف 
شكلا وبرفضه موضوعاً وتأييد الجكر المستأئف 
لأسبانه ونا أضاته علها من أسياب ٠‏ فقرر 
الطاعن الطعن فيه بطريق الاقض . 

د ومن حيث إن المطعون علببم دقوأ يعدم 
قبول الطمن لسيبين : يتحصل أولها فى أن 
الحم المطمون فيه يصع عله على غير الأسباب 
النى ينصب علها الطعن إذ ورد به « أن قانون 
إيحارات الآماكن الذى تبنى الشركة ( الطاعنة ) 
دفاعبا. على أساسه يشترط لجراز الافادة من 
أحكامه أن بكرن التأجير من الباطن ساصلا 
بتصريح كنابى من الاؤجر وقت التأجين منى كان 
عقد الابجار سابقاً على "٠‏ ديسمير سئة ١48‏ 
ولايغنى عن التصريح الخاص ما يتضمئه عقد 
الابجار الأصلى م نمريج عام ولا ريب أن 
المرجع فى تحديد العلاقة بين امالك أو المؤجر 
الاصلى وبين المستأجر من الباطن أو المتئازل 
إليه عن الإجارة هو القانون المعمول به حالباً 
آنه وحده هو الذى ينظ العلاقة بين المستأجر بن 
وااؤجرين 8 وأنه لما كانت هذه الأسباب كافية 
حمل الحكم وم يطعن علها الطاعن كان الطعن 
عليه ؛ فير مقبول ؛ ويتحصل السبب الآخر فى 
المطعون فيه ف م من مابو 
سئة و4١‏ أحيلت الدعورى مجلسة ,وم من مايو 
سلة و4١‏ دلى [حدى الدوائر الاخرى تنفيذآ 
للحكم المطمون فيه ٠.‏ وحضر الطرفان أنامبا 
وأجلت القضية مراراً ثم حجرت لاحك وقدمت 


أنه بعد صدور | 


المذكرات ثم فتح باب المرافعة فيها وأحيات 
أخيرأ على محكمة عابدين الجرئية للفصل فا . 
وحجرت أمامبا لاحكر ولم يفنكر الطاعن فى 
الطعن فى الجكم إلا في ١9‏ من ديسمير سنة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


1444 ما يفيك أنه قد رضى به رضاء تلع عه 
عليه الطءن فيه بالنقض , 

د رمن حيث إن هذا الدفع إسلبية مردود 
إولا : بأن صمة حمل السك على غير اللأسباب 
الى أقيم علها الطمن لا تعتير وجمآ لعدم قبوله 
شكلا بل تكرن سيا لرقضه «وضوعا . وثانياً 
بأنه إشترط فى القبول الضمنى للحم أن يكون 
بقبرل أو حمل أو إجراء يدل دلالة واضحة 
لاتحمل الشك على رك لحن في الطمن فيه , 
ثلا إصح أن إستخاص قبول السكرم عليه 
للحم من المرافعة أمام كذ الا<الة متى كان 
الحكم داجب النفاذ قانونا ييا هو الال فى 
الدعرى ٠‏ 

« ومن حيث إن الطمن قد استوق أوضاعه 
الشكلية ٠‏ 

د ومن حيث إله بنى على سين يتحصل 
أها فى أن المكم إذ فصل فى الداع على 
خلاف الحكم الصادر من محكة مصر الا بتدائية 
الغتاطة فى القضية رقم متام سلة ود ق. 
أخطأ فى القانرن ذلك أن المطمون عليهم رفموا 
الدعرى الشار [لما وطليوا فا الك بالاخلاء 
لالتهاء مدة التأجير ولآن العين المؤجرة أرض 


فضاء لا يستفيد مستأجرها بالحماية النى فرضما | 


الاس المسكرى رقم وم المعدل بالأم رقم 
يوه ء لأصدرت الكة المذكورة حكها فى 
هذا التذاع فى نم1 من أبريل سنة 65و( قاضياً 
إضفة التهائية برفض طلب الاخلاء على أساس 
أن المطمون عليهم تالكر ن كم القانون و كم 
نص العقد المبانى النى أقيمت هل الأرضاعتبارا 
من م مايو سنة 6 ١4‏ وأن الايجار المتفق عليه 
إشمل إيجار هذه المبانى وأن طلب الاخلاء 
والحالة هذه ما يتمارض: مع تصوص الآأص 
السكرى المثدار إليه ؛ كي قضبت بصفة انتهائية 


يفنا 


فى ١١‏ من يوليو سئة 15407 برأض طلب 
المطمرن علهم زيادة الاجرة المنفق عليها إلى 
ثمانين جنيبا على أساس أن الأمى العسكرى 
دقم ,روه قدا حدد تحديداً قاطما الأجرة 
القائرنية التى يحب على المستأجر دفعبا كما حدد 
الزيادة الثى أباحبا فلا يجوز اللطءون عليم 
طلب زيادئها فى غير الحدود التى أجازها الآمر 
المسكرى الساربق الاشارة [ايه » وأنه لما كان 
الحكان قد صدرا| بين نفس المخصوم وحاذا 
قوة الآس المقضى بالنسبة إلى تحديد موضوع 
عقد الايجار حيث لا وز أن يعثير العقد بعد 
ذلك منصها على قطمة أرض فضاء تحدد حقوق 
طرفبه وفقا للقانون العام بل أصبح عقد إيجار 
ميان تتحدد حقوق طرفيه وفقا لةواعد القائرن 
الخاص بتحديد العلاقات بين المموجر والمستأجر 
رهن ثم كان من الاعين على الممكية أن تللدم 
فى قضائما هذين الحكيين وأنما إذ فردت أن 
موضوع الدعرى يخرج عن نطاق تطبرق 
القائون رقم ١9١‏ سئة ١.40‏ الخاص بتحديد 
العلافة بين المؤوجرين والمسةأجرين أهدرت 
حجبة المسكين الصادرين من ممكمة مصر الختلطة 
وبالتالى خالفت نص الادة م.4؛ من القاثون 
المدلى ٠‏ 

د ومن حيث إن السبب الآخر يتحصل فى 
أن الحمكم إذ قرد أن وجود المبانى على الأرض 
لايغير من طبيعة العقد ولايحمل من مستأجرها 
مستحفاً مسابة الشارع بما تخوله القوانين 
الاستثنائية لمستأجرى المساكن لما فى طبممتها 
من قيود . قد.أخطأ فى تطبيق القانون . ذلك 
آنه من الل أنه إذا رخص لالمستأجر فى إفامة 
مبان على قطمة الأرض المؤجرة على أن زول 
ملدكيتها عند التهاء مدة الإجارة إلى المؤجر فإن 
ملكية المؤجر هذه المبافى تعتبر أنها مستقرة له 
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ابتداء من تاريخ [قامتها و تغير فى طبيعة م وضوع 
العقد من أرض فضاء إلى أرض مقام علها مبان 
ويؤكد هذا النظر إعتراف المطمون علهم بأن 


عقد الايحار قد شمل الارش م شمل المبانى |' 


القامة علبا . 

د ومن حيث إن الحسكم المطعون فيه د قتذى 
يعدم اختصاص دائرة الإجارات وهى الدائرة 
الخصصة للفصل ف المنازعات (اناشئة عن طبيق 
القاثرن رقم ١8١‏ سنة 1949 ء أقام قضاءه على 
دعامتين » الآولى ‏ أن القانون رقم ١؟١‏ لسنة 
يعور بشان إيحارات الاماكن وتنظي العلاقة 
بين الم جرين والمستأجرين لاتسرى أحكامه 
عملا بالمادة الارلى منه على الآراضى الفضاء » 
«أنمر ضوع العقد هوأرض نضاء . والاخرى - 
أن الطاعن بصفته وهى مستأجر من الباطن قد 
استأجر المكان اموجن يفي إذن كثابى صريح 
من المالك فى اريم التأجير رأن التصريح العام 
فى العقد الأصلى بالتأجير من الباطن لا يعمل به 
لآنه سابق على ”ل من ديسمير سئة م47( . 

د ومن حيث إله للا كان الحسكم يقوم على 
لدعامة الثائية وحدها التى لم بنع عليها الطاعن 
إكون النعى فى سبى الطعن على الدعامة الآولى 
وحدها غير منتج . والحكم فما قرره بالنسبة 
لى الدعامة الثاثية لا يتعارض مع قضاء امحسكية 
غتلطة الصادر فى م١‏ من أبريل سنة 5و١‏ 
قبل العمل بالقانون رقم ١9‏ سئة ١540‏ إذ 
ل يكن مطروحاً علها موضوع عقد التنازل 
الصادر للطاعن الذى لم يكن خصماً فى نلك 
لدعرى ؛ ومن ثم يتمين رفض الطعن , , 


( القضية رقي ٠٠١5‏ منة 5 اق بالحيثة السابقة ) , 


العدد الثامن - السنة الثالثة والثلاثون 


لحك 
© بتار سئة ١5609‏ 

روكية .- شيوع فى الأعيان الخلفة عن الررث ٠‏ 
ما يشتريه مدير الشركة باسمه خاصة . متى يصح اعتباره 
روكية , ننى الحم قيام الروكية بناء على أسباب سموغة 

تقزير موطوعى ٠‏ 

المبدأ القانرنى 

إن' الشيوع فى الأعيان الخلفة عن ٠‏ 
المورث لا يقنُضى الشيوع فما يشتريه مدير 
التركة باسمه إلا إذا قام الد ليل على أن الشركاء 
ف الملك اتفقوا صراحة أو ضيئاً على أن 
تشمل الروكية ما يستجد من الآموال التى 
يقتنيها مدير أعيان التركة ولو كان شراؤها 
باسمه خاصة . فاذا كان الحكم 
وقائع الدعوى تفصيلا وناقش الآدلة الى 
قدمت فيا قد اتتبى من تمحيسها إك فى 
حصول اتفاق صريح أو ضمنى على قيام 
الروكية فيا استجد من الأموال ااتى اشتراها 
مدير التركة باسمهء ذذلك أمس موضوعى 
لاثشأن محكمة النقض به ما دام مقاماً على أدلة 


مسوطة له 


الواوء 

د من حيث إن الوقائع حسها يبين من الحم 
المطامون فيه وسائر أوراق الطمن نتحصل فى أن 
الطاءتين وأشتاً ثالثة لها أقن الدعوى رفم 
سوم اسلة ووو( كل أسيوط على أخيين 
الظمون عايه وقلن أيها أن والدمن تو عن 
مع فدانا أطيانا زراعية » ٠‏ ط م ف جنينة 
وثلاثة منازل ووابور طحين رإنه من وقت 
وفائه كان الورئة في روكية يديره المطمون عليه 


بعد أن بين 


بروض الفرج أقام علببا عمارة كا اشترى باسمه 
أسبم ٠‏ ط ١ه‏ فدان ومثداين وعغاذن 
وشونة غلال وآ اتين الرى وطلبن الحكم أولا 


بثييت ملمكبتهن لخصيبون الشرعى فى تركة المورث | 


وثائيا ليت ملكيترن الصصرن 3 الاطيان 
والعادة والمئذاين وآ اتى الرى واتخرن والشونة 
وتسلم هذه الخصص إليبن معالحسكلن بالريع 
ثم نات الأخت الثالثة عن دعواها حطر 
صلح حرر فى ؟١‏ من مارس سلة 41و , 
ودفع المطمون عليه الدعوى بأنه لا بناذع فى 
أصيب الطاءئتين فى أعران التركة وأفر بوضع 
يده عليه! والكسنه ألكر قيام الروكية وقرد أن 
كل ما استجد له من أملاك كان منماله الخاص 
وأقام دعرى فرعية طالب الحم بالزام الطناعين 
إأسام المستندات المقدمة منبما يماف الدعرى 
لامها ملك باعتبارها سئدات ملكية لما اشتراء 
انفسه من ماله ٠‏ و فى 16 من أبرابر سلة ١641‏ 
قضت المحكة الا بتدائية بندب خبير لسر أملاك 
المررث وتحفين قبمة الماشآت ال استجدت 
وبيان صافى الربع عن ستى وم .4و١‏ 
رفن تمن آلة الرى وهل حصات ماسية بين 
ااطرفين وبندب خبير آخر لتقدير قيمة الهارة 
وديما 2 وقدم الخبيران قر برمهمأ رق.م 
من يداير ملة مع و؛ حكيت الحكة فى الدعرى 
الأصلية أولا بتثبيت ملسكية كل من الطاعاتين 
لمقدار ١4‏ س ع١‏ ط ع فدان شيو فى برس 
؟ ط ع ف الموححمة بتقرير الخبير الزراعى 
مد أفندى حدى ا عليبا 0 أشجار الحديقة 


ومبانى التازن وشونة الغلال وماكنة الرى ٠‏ ) 


وثانيا بتشبيت ملسكية الطاعنتين لنصيب مقداره 
49+ شائعا فى المارة وفى ثلاثة المنازل. وثالنا 


تضاء محكمة النقض المدئية 


وكان من انيجة استغلاله للتركة وبيعه آلة دى ا 
أن اشترى من مال الروكية باسمه الخاص أرضا | 


إنايفننا 


بالرام المامرن عليه بأن يدفع إلى الطاعنتين 
مبلغ +1 ج و مياه م وفى الدعرى الفرعية 
بتسلم المطمون عليه المتندات المثمار إايبا فى 
الحم . فاستأنفت الطاءنتان هذا الحكم وطلينا 
تعديل الحمكم المستأنف والحسكم لها علاوة على 
ما حكنت به يحكمة الدرجة الآولى أولا ‏ 
بملكية آلات الرى جيعها وحصة مقدارها 
ب / 4 فما على الاطران من منشآت ٠‏ وثانيا 
بحصة متدأرها ب / ++ شائمة فى الفبلا القائمة 
على أرض المررث المشار [ابها بتقريي اليب 
مد أفندى حمدى , وءماانا بتعديل حصتهما فى 
العارة إلى ٠‏ م بدلامن 4/7 ورايعا الحسكم 
فيا خصة مقدارها م/عم فى |( ر سر ط ف 
الموضيدة بكشف الحدود حرف ب وخامسا 
بالرام الطمرن عليه بأن يدفع إلى كل منبنا 
ردم لاج علارة على ماقطضى ا به 
ابتدائيا فيمة اربع لغاية بابر سئة 1448 
وسادسا فى الدعوى القرفية برفضيسا؛ 5 
استأنف المطعون غليه المكم طالبا رفض 
الدعوى فما ذاد على +١‏ س 4م طرف شيوعا 
+ اس ؟7 طَّ ١‏ ف وفما زاد على حصة مقدارها 
14/ فى الثلاثة الماازل المبيئة حدودها بتقرير 
الخبير بعك استترال 0 ذراما ف ألمنزل الكبير 
ورفض الدعوى فما زاد على سدس المارة وقما 
زاد على . .٠ه‏ م١٠‏ جنيه باق نصيب الطاعنتين 
فى ربع الأطبان والهارة ابتدائيا » وفى الدعوى 
بعد استتزال .وم ج دفعرا أثناء نظر الدعوى 
الفرعية الك بتسليمه جيم المستندات المقدءة 
0 إتدائبة من الطاهتتين بالحوافل 
المشار إليها فى دسيفة اسئتنافه » ثم طالب ر فض 
الدعرى بالنسية لاريع جيمه إذ دقع 7.٠٠١‏ ج 
أثناء نظر الدعوىي أقام يحكمة الاستئئاف ٠‏ رق 
١‏ من أبريل سئة مغو( حكمت عالعسسة 


لضفن 
الاستثئئاف فى الاستثنافين رقى م( و واسنة 
ول ق استئئاف أسيوط ف الدعوى الاصلية 
أولا س ثثبيت ماءكية كل من الطاعلتين 
إلى +؟؟ س ١وط‏ 4ف شيوعا فى اس روط 
4ف البيئة الحدود بتقرير الخسير خمد 
أفندى حدى وإلى حصة مقدارها 14/0 فى 
لمنازل الثلاثة مع استبعاد القطمة التى اشتراها 
لمطعون عليه وأضافبا إلى المتذل الكبير حسما 
جاء بتقرير الخبير وتثبيت ملكية كل منبما إلى 


لحسكم المستأئف فيا قضنى به من تثبيت ملكية 
الطاعنتين إلى مبانى الخازن وشونة الغلال 
وماكيئة الرى ورفض دهءواهما باللسبة هذه 
الأعبان : وتأبيد الحسكم المستأنف فيا اضى به 
من رفض دعواهما بالنسبة اباق الأعبات 
وبالنسية الربع ؛ وفى الدعوى. الفرعية بتمديل 
الحم المستأتف وأحفية المطمون عليه فى تسل 
جمبع ااستادات البينة بالحوافظ امشمار اليبا 
فى الحم ٠‏ تطمنت الطاءئتان فى هذ| الى 

بطر يق النقض . وحكمت حكمة النقض بنقضه 
وإحالة الدعرى على محكمة استئناف أسيوط 
ليفصل فيبا من جديد من دائرة أخرى تأسيسا 
على أن الطاعنتين طلبا إحالة الدعرى على 
التحقرق لإثبات الروكية بشهادة الثمرود لوجود 
المائع الأدنى من الحصول على كتابة ولوجود 
مبدأ ثبوت باللكتابة يحبر إثبات الروكية بالبيئة 
والقرائن وهو خطابات صادرة من المطءون 
المطعون فيه إذ 
تعرضى لدفاع الطاعنتين رفض طلب الإحالة 
على التحقيق استئاداً إلى أن المحسكمة لاثرى 
إجابة هذا الطلب إذ هى لاترى فى ظروف 
الدعرى مامشع من تدوين الاتفاق المزعوم 
كتابة مع أن هذا الذى قاله الحكم لابنصرف 


عليه رعقد قسمة » وأن | 


؟/ م شيرعا فى المارة . وثانيا : إلقاء | 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


إلا إلى أحد الاساسين | اقام عليهما طلب الإحالة 
وهو المانع الآدى وقد جاء قاصراً فى ذلك 
لتجبيله الظروف التى استئد اليبا » أما الأساس 
الثانى وهو مبدأ الثبرت بالكتابة والأوراق 
التى قدمتبا الطاعئتان ثقد أغفلرا الحكم ومن ثم 
بكون قاصراً فى النسبيب من هذه الناحية. وبعد 
أن أعيدت الدعرى إلى محكمة الاسةناف فضت 
باحالتهبا على التحقيق اتثبت الطاعنتان أن 
عيشة,ما أخيبما الماعون عليه كانت عيشة 
روكية وأن ماهم كان مختلطا اختلاطا تاما 
وأنهما اتفقتا على هذه الحالة مع أخيبما ؤأن 
الحالة ظات ذلك 32 رفع الدعرى وبغد أن 
سمعت أقوال الشبود قضت فى م؛ من أبريل 
سسئة ١46‏ بقبول الاستئنافين شكلاو ف ا موضوع 
بتعديل الحكم المستأئف وتثبيت ملكية كل 
من الطاعنتين إلى (1) «؟وس١١‏ ط ع فشيوعا 
فى ب« وسرط ١هف‏ المبيئة بتقرير الخبير مد 
حدى أفندى 3 عليبا من الحديقة وسورها 
(؟) وحصة مقدارها ب/6. فى المنازل الثلاثة 
الخلفة عن ا مورث والمبيئة بالتقرير (م) وحصة 
مقدارها ,غم قيراطا فالعارةالكائ:ة بروس 
الفرج وألزمت عمد أفندى سلبان ماصسور 
( المطعون عليه ) بأن يدقع إلى كل منيما مم 
١‏ ج والمصاريف الماسبة عن الدرجتين 
ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات وألزمت 
الطاعئتين بباقى المصروفات ومبلغ ٠.٠‏ قرش 
مقابل أتعاب الحاماة , 

د ومن حيث إنالطمن بنى عل سدبين بتتحصل 
أولمافى أن الحكر أخطأ فى تطبيق القانون 
وتأويله ( أولا ) إذننى قيام الروكية تأسيسا 
على أن الطاعنتين حيما تو والدهما فى سئة 
لور كانتا قاصرتين وبقيئا سئين عديدة 
مشمواتين بوصاية أخيهما المطعون عليه وأن 


قضاء حكلة 


قيام الروكبة يقتضى الانفاق الصريحأو الضمنى 
9 بين الششركاء وهو لايم إلا بتوافر الأهلية 

جميعا ‏ مع أن الروكية لا تقوم على اثفاق 
0 قائمة على حالة وائعية أاتجترا حالة 
الميداث وقيام المطعون عليه بإدارة التركةسابه 
وحساب الشركاء فى الشيوع حتى تاريخ رفع 
الدعرى واختلاط املك بسبب الارث ل 
وثائيا : إذا رئض الاخذ ما استندت إيه 
ااطاعنتان فى إثيات الروكية من سوء إدارة 
المطءون عليه واستغلاله لخصترهها ا موروثة فولا 
منه بأن الخيانة تقتضى أن يدخل المطمون عليه 
مالما فى حسابه. مع أن الروكية قامت على 
ا*تلاط املك واستمراره تحت إدارة المطءون 
عليه سواء أ كان ذلك بالرضا الضمنى أم قرا 
لعدم <صو لالقسهة 7 دمعأن مسو أية المطعون 
عليه عن نانج إدارته تحكمبا قراعد الوكالة 
الجبربة الثى #تضى رد المال إلى الموكل إذا 
أثبث مدعى الروكية أن مديرها استعمل المسال 
المشترك للإثراء على حسابه الخاص - ومع أن 
تخريج أساس الدعوى على هذا الندو فيه مس 
الآدلة المقدمة على قيام الروكية المستمدة من 
مخضر جرد التركة وعاضر أعبال الخبي عمد 
أنندى حجدى ومن شرادة من سمعيم الخبير فى 
خطر أعباله ومن الاوراق اإنىقد متها الطاعنئان 
ومن التحقيق الذى أجرته الحسكمة . 


د ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه 
فى مسذا الخصوص «دعرى السيد نين جنة 
وحفيظة إتما جنع إلى أمر واحد أسستاه عليه 
وراحتا. تجمعان الادلة والقرائن من وآت رفع 
الدعرى نين انتباء المرافعة فى هذا الاستئناف 
محاواتين .إثبات أن هناك بينبما وبين أخيبما 
شركة فى املك أجعماها روكية فبما يكن الام 
فإنه على كل حال لاقيام لدعر اههامالم تثبنا وجود 


النقض المدنية فل 


تلك الروكبة . وأن أول مايلاحظ على قيام 
تلك الشركة .. أن المسنا نفتين ( الطاعننتين ) 
حينما توفى والدهما فى سئة ١١١‏ كاننا فاصر نين 
وقد بقرئا سئين عديدة مشمولنين بوصاية أخهما 
المستأنف ضده ( المطمون عليه ) الأمى الذى 
يثثافى مع حصول اتفاق صريح أو ضمى بين 
الشركاء لآن ذلك يقتضى أهلية جميع الششركاء 
وقد استندنا فى إثبات قيام الروكية بينبما و بينه 
على سوم إدارته واستفلاله لحصتهها الموروثة 
بل عخياته لأمانة الوصاية النى حمارا فكان يقدم 
حسارا عنما اليجاس الحسى وهما لاتتنازعاز فى 
أن ذلك الجا س كان يصدق عليه فبما يذلك 
تريدان أن تأخذا من الخيانة النى. زعمناها فى 
صورة سس الابجاد الذى كان تحاسب ا لجس 
المسى عليه وى صورة عدم اثفاق الاففة 
القررة ها فى شثون دلبلا على الروكية مع أن 
الخيانة معناها أنه أدخل مالها فيماله هو ولحسابه 
هى لاالحساممافكأنهما بذلكتر يدان أن :فرضا 
عليه روكية جبرية يقس عليها قسرا دم أنه فى 
زعهبما كان يسرقهما مع أن (اروكية الثى هي 
أساس هذه الدعوى ايست شيئًا سوى شركة 
مدثية يبحب لقيامها أن يتحقق ركن الرضا 
بقابنا من جانب جمبيع الشركاء سواء أ كان 
هذا الرضا صرحا أم مستفاداً , . وهذا الذى 
قرره الحكم سلم فى تتيجته ذلك لآن الشبوع 
فى الاعيان الخلفة عن المورث لايقتضى الشبوع 
فيا سي مدير التركة باسمه إلا إذا قام الدليل 
على أن الشركاء فى اللك انفقوا صراحة أ 

ضمنا على أن تشمل ااروكية ما إسجد من 
الأموال التى يقتذيبا مدير أعيان التركة ولو كان 
شرازها باسمه حامة . وليس فها خلص إليه 


الحكم من منافشة الآدلة المقدمة من الطاعنتين 
والمؤسسة على الزعم خوانة المطمون عليه الآمانة 


لس 


مما 


عند ما كان وصيا عليهما ليس يها بيده 
لها أو لأساس الدعرى . 

« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
الك شابه القصور والاخاذل من عدة أوجه 
( الآول ) إذ تناول بعضن الادلة التى قدمت 
من الطاءنتين لاثبات قيام الروكية وأغفل باقيها 
( والوجه الثانى ) إذ قرر أنه ١‏ لاقيمة فى هذا 
الشأن لما تسوقه المستأ نفتان ( الطاعئتان ) من 
مرام حول سوء تصرف أخيما ( المطمون 
عليه ) فى إدارة أمواها سواء أثثاء وصايته 
عللهما أر بعد ذللك فإن شب من هذا لو صح 
لا بكرن إلا نوعاً من مصادرة املك يي أله 
لا كن القول بقيام الرركية تحكاً من القضاء 
أو أمللا بالعدالة باعتبار ذلك تمويضا عيني؟ عنا 
ند يذون الأ اختاسه 5 أموال أخئيه وذلك 
انه 0 يرت داوع اختلاس ولاعرف مقدار 
ما اخئاس بل لم تحصل محاسية غير حسابات 
امجاس الحسى ول ترقع عليه منهما , دعوى 
ساب  »‏ مع أن امال المأخوذ من حساب 
الطاعئتين خوها اننا الحق فى اعثيسار أن 
ما اشترى به ملك لها أولا لآنه لايجون الاثراء 
على حساءهما ؛ وثانيا لآن ما يستسمله الوكيل 
الجبرى من مال الموكل برد بذاته أو مقابلة 
الأصيل رمع أن المكاف باثيات صمة استيال 
-صة الشريك فى الربع هو مثولى الادارة الذى 
يتعين عليه وفقاً للقاثرن إبراء ذمته ( والوجه 
الثالث ) إذا أغفل المستندات التى تنطق بصحة 
دعرى الطاعئنين وما عقود الاجار التي كان 
يوجر مها المطلمون عليه الأطيان بوافع 2 ج 
للفدان ويحاسب الجلس الحسبى عنه على أساس 
م ج الفدان عنتلساً الفرق لنفسه ,م أغفل 
أقوال الشبود الذين سمعهم خرير الدعوى ونممتهم 
المسكة ٠‏ ودلالة لاطا بات العديدة النى كنبا 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


المامون عليه إلى إبنه منصور وإلى الطاعئتين 
وكلبا تنطق باقراره بالروكية س وإفراده فى 


| عقد .م من دإسمير سلة م148 عدكية أخواته 


لنصف المارة اللكائنة بروض الفرج إبراء 
لدمته مما يكون لها عنده من فض ريع وقد 
تأيد هذا الاقرار الذى يعثير ميدأ بوت 
بالكيثاية بالتحقيق الذى أجرته الحكة ( والوجه 
الرابع ) إذ ننى وجود مال للطاءثتين فى ذمة 
المطمون عليه ومع ذلك قرد أن المطمون عليه 
تنازل اطاعنين وراق أضواته عن نصف عمارة 
روض الفرج لبراءة ذمته ٠‏ 

د ومن حيث إن هذا السبب يجمميع رجرهه 
مردود بأن الحكم المطمون فيه بعد أن بين 
وقائع الدعرى تفصيلا تثاول الآدلة المقدمة 
عليبا فقضى بعدم صمة ما ادعته الطاعنتان من 
أن نصيب أهبما فى الميداث داخل فى الروكية 
وذلك استناداأ إلى إتراد الام نفسبا بأنها 
تركتك تصيبما لولدها المطعون عليه ثم كرن أن 
بعض أخوات المطءون عليه لم تشتركن فى 
الدعرى وأن الطاءدتين كانتا قاصرنين و بقيئا 
سئين عديدة مشمولئين برصاية أخيبما المطعون 
عليه مما إأفى حصول اثهاقف صر أو ضمنى بيث 
الورثة على قيام الروكية بينهم أن ادعاءضيا 
بالصورة التى تدعيما الطاعنتان خيانة المطعون 
عليه عندما كان وصيا عليرما لايعئس دليلا على 
صة دعو افيا لآن الخيانة معناها [دهال المال فى 
حساءه هو لافى حساييسا وأنه قدم كشفا 
بثبت أنه كان ملك فى حال حياة. والده ١١‏ ف 
ولط ومب ش عا يدل على أن رأس ماله لم 
يكن مقصوراً على حصته اليرائية يا أثيت أنه 
كان إشتغل مفتشا لفرع أَسَيو ط سياد نثرات 
الصودا شيلى براتب شبرى مقداره م جوقدم 
مسنادات عديدة ندل على أن له نشاطا خاصا 
لايقتصر على استغلال تركة والده و أنه بوصفه 


آضاء محكة النقض المدنية ‏ 


اخصائي زراعياً يقوم بأعمالمتمددة تج له رع 
وائرأ ٠‏ ثم نافش الحم الخطابات الى تستئد 
اليبا الطاعنةان وعقد ديسمس سلة مم١‏ 
وشلص من جميع ذلك إلى أنبا لا تصاح دليلا 
للدعرى » ثم تهدث عن الورفة اللررة فى .م 
هن دإسميس سلة مم١1‏ والثى تعهد يموجما 
المطمون عليه بأن يعمل وصية لأنماله الثلاثة 
المرزدقين له من زوجته الآولى جميع المبسانى 
المستحدثة ما فيها نصف عمارة روض الفرج 
ولاه دن المكلفة باعه فقال إن ذلك يويد 
أن الطاعنتين لم تكونا لحين بدء النذاع وقبيل 
رفع الدعوى تطالبان بنصيب فيا جدده أخوهها 
من أملاك على اعتبار أنهما شمر يكئان له فى 
روكية وإنما كانتا تسعيان إلى الاحتفاظ بذلك 
املك امجدد لاولاده , وأن ما أسوقه الطاعئئان 
5 درام <ول سوء تصرف أخيبها فى إدادة 
أموانها لو صم لا يكرن نتيسجة جل أموال ذلك 
الاخ مشاعا بينه وبين الطاعنتين قسرأ عنهلآنه 
0 3 دقوع اختلاس ولا مقدار ما اختاس,» 
وأن المناقشة الشخصية والإحالة على التحقيق لم 
اثتجا ننيجة تؤيد قيام الروكية وأن إقراد 
المطعرن عليه لاسواثه جيم وعددهن ست 
بئات عند إجراء الصلح فى ,م من ديسمير 
سنة ممو١1‏ بنصيب فى عمارة روض الفرج 
مقداره النصف لا امثير دليلا على الروكية 
المرعومة لاله صدر أثر قيام الأداع وقبيل رفع 
الدعرى ما يؤشذ منه أن الغرض منه كان 
تسرية النداع وليس التسلم بالروكية » وأن 
المطمون عليه دقع الريع إلى الطاعنتين ولم ببق 
لها فى ذمته إلا -صترما فى وابور الطحين 
الخاف عن المورث الذى باعه المطعون عليمه . 
ومين من هذ[ الذى أورده الحم أن الحكة 0 
تغفل الأآدلة التى سائتها الطاعنتان على صمة 
دعراضا بل ناقشتها واترت من تمحرصما إلى 


ضفل 
أفى حصول اتفاق صريح أو ضنى على قهسسام 
الروكية فيا استجد من الأمرال وهو أمن 
موضرعى. أنا ماجاء فى سيب الطمن اهو لايعد 
كو نه سودلا مورطوغيا 3 

د ومن حيث [: لذلك يكون الطمن على غير 
أساس و بثءين رلضه , , 

( الفشية رقم 7٠1‏ سئة 19 ق رثاسة وعضوية 
رات الأساتذة أحد حلمى وكيل اللمكدة وعبدالميد 


وشاحى وسليان ثابث ومسمانى ناشل وأسيد العروسن 
الستشارين ) ٠‏ 


يفل 
م ينابر سية و1960 

افش . إبداع أصل ورقة إعلان الطمن فى الميمساد 
الفانونى . إجراء جوهرى ٠‏ كون التأخر فى النيام بهذا 
الإجراه بسبب إهال قل المضيرين . لا يهدى الطاعن , 
هذا لبس من قبل القوة الفاهرة , 

المبدأ القانوى 

إن المادة «م؛ من قانون المرافعات 
توجب على الطاعن أن يودع قم كتاب محكة 
اللنقض أصل ورقة إعلان |اطمن للخصوم فى 
ميعاد عشرين يوماً على الاكشش من ناريخ 
الطمن . وهذا إجراء جوهرى يترئب على 
عدم الثيام به فى حيئه عدم قبول الطمن 
شكلا؛ ولا يحدى الطاعن فى هذا الصسرص 
أن يرجع تآخرة عن القيام ,ذا الاجراء فى 
دوعده القانونى إلى اهمال قم احضرين لاإلى 
تقصيره هو » فان ذلك لا يعتبر من قبيل 
القوة القاهرة التى يترتب علي,ا وقف سربان 
الميعاد المقرر للابداع , 

( القفية ركم ه سنة 7٠١‏ فق رئاسة وعضوية 
حضيرات الأسائذة أجمد حلمى وكيل التكمة وقبد ا امملى 


حال وسليان ثابت ويد يجيب أجد وأحد العرومي 
المستشارين ) ٠‏ 


1 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلائون 


لل 
٠١‏ اين سنة ١569‏ 
| سل دعوى مثم تعرش ٠‏ أساسيا . حيازة المدعى 
. للعفار الذى يطلب منم التعرض فيه . إقامة المسم فيببا 
على ثبوث مللكية المدعى لهذا المقار . غالفة لاقانون , 
عدم استظبار وجه التعرض الفة أخرى . 

ب سد اقش , تبيدى قذي باجراه فيق 
لازم فى الدهوى . كون الدعوى فى حاجة الى تحقيق 
آخر , لا يستوجب لقضه . 

المبادىم القانونية 

؟ - إن الشرط الأساسى لدعوى اليد 
هئ حيازة المدعى بشروطها القانونية للمقار 
الذي يطلب منع التعرض له فيه ؛ ولاحل 
فيها لبحث الملكية ومستتداتها إلاعلى سبيل 
الاستئياس للتحقق من صافة وضع اليد 
لا لتأسيس الحم عليها ٠‏ فاذا كان الطاعن 
يئازع فى حيازة المطمون عليه الحارة الخصصة 
لنفعة قطع النقسيم التى يملك هو إحداها . 
وكانت المحكنة قد حققت شطراً من دفاع 
الطاءن وأوردت فى حكبا أن الدعوى 
رفعت قبل مضي سنة من حصول التعرض 
وم تلق بالا إلى تحقيق الشطر الآخر المتضمن 


منازءة الطاعن فى توافر حيازة المطعون عليه | 


للحارة المذكورة ٠‏ وكان الخبير الذى 
اعتمدت الحكة فى حكررا على تقريره قد 
أثبت فى هذا التقرير أن الطاعن بق فى قتعم 
باب على الخارة ؛ ومع ذلك اعتبرت هذا 
العمل منه تعرضاً دون أن تستظهر وجه 
التعرض فى هذا الخصوص وهو الشرط 
الممسوغ لدعوى التعرض وأقادت حكمها على 


' ثبوت ملكية المطعون عليه للحارة » فان 


حكمبا يكون قد خااف القانون . 

٠‏ إذا كان الحكم العبيدى الصادر 
فى الدعوى قد أ بإجراء تحقيق لازم 
للفصل فى الدعوى فليس مما يوجب ننضه 
أن الدعوى كانت فى حاجة إلى تحقيق آخر 
أغفلته المحكمة , 


لمجاو 

د من ححيث إن الوقائع حسها يبين من 
الحم المطمرن فيه 0 وسائر أوراق الطمن ِ: 
تت#حصل ف أنه كان لوةف السيدة ز يئب عبد الرحمن 
منزل و ملحقائه على قطءة أرض مساحتها 4116 
مثآ مر بعا دلى شارعى السلطان حسيث والمدبولى 
وحارة نحو . وفى أول بونيه سئة وم#ه! قررت 
اممسكة الشردية استبدال درم مثر] مربعاً 
و .4 ستتياً مئها الاطعون عليه نظير قيامه ببناء 
ععارة للوقف على جزء من باقى المساحة ويدشل 
الجرء الآخر فى الشوارع الخناصة التى تحد 
الهارة . وقهم المطعون عليه ماخصه قطعا لليئاء 
تتخللها وابع لمنفعة فطع النقسيم وف مم 
من أبريل سئة دعو( أقام الدعوى دق ١1١4‏ 
سئة 145 على الطاعن أمام مكة عايد ين 
الجنئية وقال فى عتيفتها أن الطاعن كان قد 
اشترى إحدى المساحات المقسمة هن أرض 
الوقف وى المرموز لا برقم 1 ثم اشترى 
المنذل رقم م حارة خواء وأنه أقام جراجا 
السيارات فى الدور الأرضى للمبنى المقام على 
المساحتين وهدم السرر الذى بناه امون 
عليه 0 والفاصل بين حارئه الخصرصية وبين 
منذل الطاعن رقم م ٠‏ وأن الطاعن اغتصب 
من الأرض المملوكة له والتي كان علبها السور 


قضاء محكة النقض المانية 


تكن 


مره سم 2 وفتح باب على الحارة الخصوصية 
المملوكة له ب المطءون عليه لمرور السيارات 
إلى الطريق العام من الحارئين الخصوصيتين 
الخصصنين ا ل 
نافذة على الحارة الساافة الذكر دون أن يترك 
المسافة القائرئية » م فتح فى القطعة الأخرى 
الى اشتراها من التقسم بايا آخر للجراج » وأن 
هذه الاءتداءات لم يض على وفرعها سوى 
بومين وطلب الحم بمنع تعرض الطاعن فى 
الحارات الخصوصية المملوكة له ؛ و إلزامه باعادة 
السور الفاصل بينها وبين ملك الطاعن رقم + 
حارة نحو إلى ما كان عليه » وسد اليابين و النافذة 
المفترحة علها ٠‏ دفع الطاعن الدعوى بأن 
السور مملوك له ويدخل فى عقد تمليكه » وى 
9 من يوأيه سئة +4 قضت نحكة تمبيدياً 
بلدب خبير هندسى الالتقال إلى الارض 
موضوع النداع وممايتها والاءطسلاع على 
مساندات الطرفين » وتحقيق دفاع كل منهما ٠‏ 


تقدم الخبير ثقر بره 0 وأورة فيه أنه ليس 


للطامن حق فى فتّح الباب والشباك بالخائط' 


الغرى للجراج وهما المطلان على حارة رده 
وأن الطاعن مالك فى تقسيم حموده المأزل رقم م 
الوافع على أحد جانى حارة حموده وله حق 
المرور بالحارة الخصوصية المذكورة بالعربات 
على أن بكرن ذلك 50 الآبواب الخاصة بالمئزل 
المذكور 0 وأنه سب عقود ا مساحة الحديثة 
المقدمة من المطمون هايه وعقد الطاءن الصادر 
له من شاهين باشا رحسب خريطة المساحة 
يكون الطاعن قد تعدى على .٠م‏ سم فقط ببثاء 
حائط فى الخارة ملك المطعون عليه , وأما 
حسب عقد تمليك شاهين باشا المؤرخ فى 5م 
من | كنوبر سئة ١‏ م١‏ فانه يكون قد بن الحائط 
فى ملم الخاص . وفى ١8‏ من فبراير سئة 


4 قشت المكمة بمنع تعرض الطاعن فى 
الحارة الخصوصية المبيئة بعريضة الدعرى , 
وإلرامه باعادة السور المملوك للبطءون عليه 
والفاصل بين حارنه الخصوصية 'وملك الطاعن 
رقمم حارة محو إلى ماكان.عليه » وسد البابين 
والنافذة المفنوحة من الجراج على حارة المطعون 
عايه الحصوصية . استأنف الطاعن هذا الحكم 
وقيد استثنافه برقم 114 سلة ,154 مستأئف 
مصر , وكان من ضمن أسباب استثنافه أن 
احكية ل تمقق وضع يد المطءون عليه وهر 
شرط أسامى لدعوى مدع التعرض . وفى »م 
من مارس سنة ,و4؟| قضت محكمة ثانى درجة 
بإحالة الدعوى على التحقبق لإثبات أن المطعون 
عليه أقام الدعوى عقب حصول التعرض وقبل 
مضى سئة على وقوعه ؛ وف ١١‏ من أ كتور 
منئة 1446 قضت فى موضوع الاستئناف برفضه 
وتأبيد الك المستأنف . فقرر ااطاءن الطمن 
فى هذا الحكم بطربق النقض . 

« رمن حيث إن نما ينعاه الطاعن على 
الحكم أنه أخطأ فى تطبيق القانون من ثلاثة 
أوجه ‏ الوجه الآرل ‏ إذ أسس قضائه 
على أن الحارة والسور عل النذاع ملوكان 
للمطعون عليه ؛ فى حين أنه لايحوذ الحمكم فى 
دعوى منع التعرض على أساس ثبوت الملكبة 
وذلك عملا بالمادة ٠4‏ من قااون المرافعات 
( القديم) ‏ والوجه الثانى . إذ قضى فى 
الدعرى دون ##قيق شرط الحيازة الذى؛وجب 
القاثون نوافره لقبرل دعرى ملع التعرض 
وذلك ثم أن الطاءن نازع لدى محكمة الموضوع 
فى توافر هذا الشرط ؛ ومع ذلك اكثفت 
احكمة فى حكمها النبودى الصادر فى وم من 
مارس سئة 1844 بالإحالة على التحقيق لإثيات 
أن الدعوى أقيمت.عقب حصولالتعرض 


14 
وقبل مضى سئة على وترمه . دون أن تأ 
.بتحقيق شرط الحيازة ‏ والوجه الثالك سه 
إذ اعتر الحكم أن فتح الطاعن بابا فى المبنى 
المقام على القطمة دم بم وهى من غطع النقسيم 
التى خصص المطمون عليه حارة وده لمتفعتها ‏ 
اءتير ذلك تعرضا مع أن الخبير المنتدب من 
ممكة أول درجة أثبت فى تقريره الذى اعتمد 
عليه الحكر فى قضائه » أن الطاعن عق فى فتح 
باب و«طلات من هذا البنى هلى الحارة 
المذكورة ؛ ما كان اجوز معه للمحكية أن تعتبر 
فتح الباب فى هذا المبنى على الحارة السالفة 
الذكر :رطا إقنضى السكم إسدة , 
٠'‏ دوين حيث إن هذا النعى يجميع أرجبه 
فى عله , ذلك أنه يبين من الاطلاع على ١‏ 
المطعون فيه » أن الدعامة الاساسية التى قام عامأ 
قضاءه فلع تعر ض الطاعن فى المارة والسورء 
هى بوت مللكية المطءون عليه لها . ولا عبرة 
ما ورد به من ١‏ أنه ايس هناك لاف بين 
طرف الخصومة على أن الحارات ملوكة البدعى 
( المطمون عليه ) وفى وضع يدم ذلك الآله 
يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعن لدى عكرة 


أو لدرجة وكذلك على عر يضة استثنافه و مذكرته 
لدى محكة ؛الى درجة ‏ المودعة صورها أ 


الر'مية جميعاً ماف الطمن ‏ وما أثيته | 

القبيدى الصادر ما فى ه؟ من مارس سنة 
44 أن الطاعن كان يناذع فى حيازة المطمون 
عليه للحارة المشار [ليما بعد أن أصبحت مخصصة 


لنفعة قطع التقسيم والمحكة إذ حققت شطراً " 


من دفاع الطاعن وأوردت فى أسباب حكها 
أن الدعرى رفعءت قبل مضى سئة من «صول 
التعرض فإنها لم تلق بالا إلى تحقيق الشطر الآخر 
المتضون منازعة الطاعن فى توافر حرازة المطءمون 
.عليه للسور والحارة , ولما كان ااشترط الاساسى 


العدد الثامن . السئة الثالثة والثلاثون 


لدعوى اليد هو <يازة المدعى إشروطما الهاو اية 
للعقار الذى يطلب مئع التعرض له فيه ؛ ولاحل 
فها لبحث الملكية ومستنداتها إلا على سبيل 
الاستئناس للتحفق منصفة وضع اليد لا لتأسيس 
السك علمها ؛ وكان الخبير الذى اعتمد ال 
على تقريره قد أثبت فيه أن الطاعن يق فى فتح 
باب على الحارة من المبنى القائم على قطمة تقس 
رده رفوم ؛ وكان الل قد اعثير هذا العمل 
هن جائب الطاعن تمرضاً دون أن يستظبر وجه 
التعرض فى هذا الخصوص وهذا الشرط الموغ 
لادعوى لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه 
الصادر من عكة مص الابتدائية مريئة استثتافية 
فى ١١‏ هن أكتور سنة 4و١‏ قد خالف 
الفانون مما إسو جب نقضه دون حاجة إلى يحث 
باق أوجه الطمن المنصبة على هذا سكم : 

د ومن حيث إن التحقيق الذى أمس به 
الحكم القبيدى الصادر فى و؟ من مارس ساة 
4 كان لازما للفصل فى الدعرى وايس ما 
وجب نقضه أن الدعرى كانت فى حاجة إلى 


' تحقيق آر فى خصوص الطيازة وهو ما أغفلته 


المحكة , ومن ثم يتعين رفض الطمن ف خصوص 
هذا الحسكم .. 


( الاضشية رقم ”" سئة ٠١‏ فق رئاسسة وعضوية 
<ضرات الأسائذة اعد حامى وكبلى الحتكمة وعبد المدملى 
خيال وعبد اليد وشاحى وعبد الءزيز سلهان واسمد 
العروسى المسندارين ) ٠‏ 


دك 
٠‏ ناير سئة ١409‏ 
اع قش . سكيم يقبول الاستئناف شكلا , 
صدوره قبل العمل بقاثون امرائعات الجديد من محكة 
ابتدائية فى استثناف حم صدر من مكنة جزئية لافى 
قضية وشم يد ولا فى اختساص . الطمن فيه بطريق 
النقض . لا يجوز استفلالا ولا نبعا للم الصادر .فى 


قضاء حكة النقض المدئية 


أصل الدعوى بعد العمل بقائون الرائعات الٍديد ٠‏ * 

ب ل كملك يمشى اللدة . أساسه التشريعى , قيام 
قريئة ثاثولية فاطعة فى ذلك , إأرار صادر دن مدعي 
المَلك بتنازله لمازعه عن بعش القدر المتتازع عليه . 
اقول بأن واجب الشمان الفروش عليه بموجب هذا 
الاقرار مائع له أبدا من كسب اللسكية يمضى المدة مق 
توافرت شروطه . لا يضح ٠.‏ 


ب نقس ٠‏ الدفم بأن الأطبان المدعى تملسكما ا 
/ الحكمة المدعى بكسب ملكيتها وضع بيده 


فى اللدة من <قوق الارث فلا ملك إلا يمضى مم 
سنة فير متعلق بالنظام المام ب, لا يجوز إثارئه لأول هرة 
أمام محكنة النقض ٠.‏ 

المبادىم القا لونية 
القاضى بقبول الاستثناف 
شكلا ؛ الصادر قبل العمل بقاثون المرافعات 
|اللحديد من حكمة ابتدائية فى اسئياف رفع 


ا-المم 


عن حك صدر من محكمة جزئية فى قطرة 
ليست من قضايا وضع اليد ولا فى مسألة 
اختصاص ؛ لا يجوز الطءن بطريق النقض 
نهولا فى الحكم القبيدى السابق صدوره » 
لا استقلالا , عملا بالمادة ٠٠١‏ من المرسوم 
بقانون رقم ,ه لسئة 1؟١‏ بالثشاء محكمة 
النقض ؛ ولا نبعا لاحكم اتباث الصادر فى 
أصل الدعوى بعد العمل بقانون المرائعات 
الجديد » عملا بالفقرة الثالثة من المادة الأولى 
من هذا القانون . 

؟ ‏ إن الأساس اللشريى لاتيلك 
مض المدة الطوبلة هو قيام قريعة قانولية 
قاطعة على توافر سبب مشروع انملك لدى 
واضع اليد ؛ وهذا لا يصح معه القول بأن 


ردنا 


لمنازعه فى الملكية عن قدر من الاطيان 


يدخل فى الاطيان المتتازع عليبا : مائع له 
أبداً من كسب ملكية هذه الأظيان بوضع 
اليد المدة الطوبلة م ىكان وضع اليد المذكور 


| قد استوق شروطه القانوئية . 


م - إن الدفع بأن الأطيان التى قضت 


عليبا أكثر من خس عشرة سئة قد آات 
إلى مورث المدعى علييم بطريق الارث 
فلا تكسب ملكيتبا إلا بوضع اليد عليرا 
مدة ثلاث وثلاثين سية ؛ هذا الدفع ليس هما 
يتعلق بالنظام العام فلا تجوز إثارته لأول 
مرة أمام يحكمة اانقض . 


امبر 

دمن حيث إن وقائع الدعرى الصادر فيبا 
الحم امطعرن فيه ت#حصل ٠‏ حسيا إستفاد منه 
ومن سائر الأرراق المقدمة فى الطمن ؛ فى أن 
الطاعنين أناموا على المطعون عليه فى مإ من 
مابو سئة +4؟1 الدعوى دتم 6؟٠‏ إدفو 
الجرئية سئة 45و( بطلب الحم بتثييت ملكيتهم 
إلى ؟ ط و0١‏ س وككيف منازعة المطمرن 
عليه لهم فيبا وإلرامه بتسليمها [أبهم مستئدين 
إلى عقد صادر منه فى م من بو ليه سئة و14 
أقر فيه بأنه خص أغاه حسين عجوب مورثهم 


| ب اف وبط من بيثها الك بوط رورس المشإن 


الك على أساس أنه إسحةها بالمير أشعن والده 


| وفى سم من يثابر سئة ب4؟ | قضت مكمة إدثر 
| الجرئية إطلبات الطاعنين . وفى ١١‏ من أبريل 


واجب الضمان ؛ المفروض على مدعى القلك | سئة ب؛. | أعلن الطاعئون هذا الحكم إلى 
بوضع اليد بموجب إقرار صادر مئه نزل فيه | المطمون عليه عخاطباً مع زوجته لغباية ثم قامرا 


1 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلائون 


بتنفيذه ى-1١‏ من أغسطس سنة 1440 . وى 
م من أغسطس سئة 140 استأ نف المطعون 
عليه الحنكم المذكرر وقيد استثنافه برقم ٠٠١‏ 
محكمة أسوان الابتدائية سئة 40و ء وما تنمسك 
به فى هذا الاستئناف أنه تملك الأطيان موضوع 
الدعرى بوضع اليد عليبا المدة الطويلةالمكسية 
لللمكية فدفع الطاعن يعدم قبول الاستئناف 
شكلا لرثمه بعد المبعاد ؛ فضت الحكمة فى ؟ من 
ينابر سنة ه4١‏ قبل الفصل فى هذا الدفع 
يإ.عالة الدعوى على التحقيق لءرفة شخص مت 
ورقة إعلانالحكم الابتدالى . وبالجاسة امحددة 
للتحقيق نزل الطرفان عن :فيد الحكر القاضى 
به وعن الدفع إعلدم قبول الاستئناف ؛ فقضت 
الحكمة فى «ب من مايى سئة و4؟١‏ بقبسول 
الاستئناف شكله وقبل الفصل ف «وضوع 
الدعرى باحالتها على ال<قيق ليثبت المطعون 
علبه وضع بده على الأطيان المتنازع عليها و لينفى 
الطاعئون ذلك ؛ وبعد أن تم هذا التحقيققضت 
1 من يناير سنة .وول بالفاء الكم 
الابتداى ورفض دعوى الطاعنين بناء على 
ماقررنّه للاسبان التى أوردتها 5 أن المطعءون 
عليه كسب ملكية الاطبان موضوع الدعرى 
بوضع يذه ليبا | كثر من خمس عشرة سلة 
وضع إب مستوايا تنروطه الفانواية - فقرر 
الطاعنون الطعن إطريق النقض فى هذا الحم . 
« ومن ححيث إن هذا الطعن بنى عل سيبين » 
.حاصل أولها أنحكمة ثانى درجةعالفت القائرن 
من وجهين ( أولها ) إذ قضت فى ؟ من اير 
منلة 14 بإحالة الدعوى على التحقيق لمعرفة 
. شخص هتسل ورقة إعلان الحم الابتداالذى 
أعلن إلى المطعون عليه فى 1١‏ من أبريل سئة 
4 عغاطباً مع زوجته وهو الإعلان الذى 
استند اليه (لطاعنون فى الدفع. بعسدم قبول 


الاستئناف شكل لرفعة بعد الميعاد. 0 وبذلك 
تسكون المحكمة قد أءتسيرت ورقة هذا الاعلان 
ورفة عرفية بحوز إثبات عكس ما أثبته ال محضر 
فها بالبيئة » مع أنما ورقة رسمية لايجوز قائونا 
إثبات عكس عتوياتم! إلا بطريق الطمنبالتزوير ' 
( والوجه الآخر ) إذ قضت المحكة فى ؟؟ من 
مايو سنة .ه4١‏ بةبول الاسنئناف شكلا استناداً 
إلى زول الطاعنين عن الدفع عدم قبوله لرفعه 
بعد الميعاد ‏ مع أن مواعيد الاستئئاف فى 
من النظام العسام ولا بوذ مخا لغة ‏ مقتضاها 
باتفاق الطرفين أو باللذول عن دفعيم وأن 


' الحاضر عن الطاعئين قرر زوطسم عن الدفع 


الاأف ذه دون أن يرجع [ايهم فيه ودون 
أن بكرن لدديه توكيل خاص وم سح له هذا 
الأذول . 

د ومن حيث إنه لما كان المحم القاضى 
بقبول الاستئناف شكلا هو 3 تطمى فى هذا 
الخصوص » وقد صدر فى مم مارو سنة ١44‏ 
أى قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات 
(الجديد) ‏ من مكة ابندائية فى استثناف رفع 
عن حكم صدر من محكة جزئية فى قطية ليست 
من قضايا وضع اليد وليس فىمساألة اختصاص» 
فيكورن الطمن فيه بطريق النقض وكذ لكف الحم 
القهيدى السابق عليه الصادر فى ؟ من ينابر سنة 
بوكو غير جائر استقلالا ولا تبسا الحكم 
النهاثى الصادر فى أصل الدعرى فى١١‏ من ينابر 
سنة .و١‏ وذلك وفقاً للمادة العاشرة مرن. 
المرسوم بقدانون دم م لسنة سمو بانقساء 
محكمة النقض والفقرة الثااثة من المادة الأول 
من قانون المرافعات ( الجديد  )‏ ومنهم يكون 
هذا السبب بوجهيه وقد انصب الثعى فيه , على 
الحكين المذكوربن وسدهما غير مقبول . 

« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن 


قضاء محكة التقض المدنية 


الحكم المطمون فيه أخطأ فى تطبيق القائون 
من وجهين ( أوها ) إذ قضت الك برفض 
دعوى الطاعنين استنادأ إلى أن المطعون عليه 
كسب مللكية الاطران المتنازع. عليبا يمضى المدة 
الطويلة مع أنه ثابت بأوراق الدعرى أرب 
المطعون غليه كان يضع بده على كل تركة أبينه 
ولا طاابه أخره مورث الطاعنين بنصيبه فها 
حرر له فى م من بوليه سئة «140 [قراراً نزل 
له فيه عن ١‏ ف و « ط تدخل فها الأطيان 
المشبار [اما 558 وأنه بنساء على ولأ الإقراد 
يكن المطءون عليه ضامناً تنفيذ ما أقر به فيسه 
وأن هذا الضمان مانع له قانوناً هن كسب 
ملكية الأطيان موضوع الإقرار بمضى المدة . 
( والوجه الثافى ) إذ أسست الحكة قضاءها 
على أن المطعون عليه كسب ملكية الاطيان 
الآنف ذكرها بوضع يده عليها أكثر من خمس 
عشرة سلة امع أنما لت إلى مور الطاعنين 
بطريق الإرث فلا تكب ملكيتها إلا. وضع 
البد عليها مدة ثلاث وثلائين سئة وأنهذه المدة 
لم تكن قد مضت من اريم الإقرار المشار ليه 
م من يوليه سلة «وم«و] س حتى ناريخرفع 
الدعرى فى .م1 من ماير سئة 1545 . 

د ومن حيث إن الوجه الآرل من هذا 
السبب مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكة 
من أن الاساس النشريعى للتملك يمضى المسدة 
الطويلة هو قيام قرينة قانوئية قاطعة على توافر 
سيب مشر وع للتملك لدى واضع اليد ما 
إكون معه غير صحيمح فى القا نون قول الطاعنين 
بأن واجب الضمان الذى كان مفروضناً على 
المطءون عليه يموجب الإقراد الصادر منه فىم 
من يواية سئة ١0#‏ مانع له أبداً من كسب 

ملكية الأطيانموضوعالنراع بوضغ يده علا 
المدة الطويلة. ٠‏ وذلك متىكانورضع اليد المذكور 


دكن 
قد أستوفى شروطة الفا نونية وهو ما أثبته الحم 
المطعون فيه ىم يلع عاسه الطاعنون في هذا 
الخصوص إلا ما ورد فى الوجه الثالى من هذا 
السبب . 

دوهن حيث إن الوجه الشانى المشار إليه 
غير مقبول لما بين من الأوداق ف أن الطاعنين 
م يتسكوا لدى محكة الموضوع ما تضمنه وهو 
دناع غير متملق بالنظام العام فلا يجوز لهسم 
إثارته لآول مرة أمام محكة النقض . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكن الطعن 
على غير أساس ومن ثم إتمين رقضهع : 


( النضية رقم ؟5 سئة ٠١‏ فق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة احمد حلدى وكيل الكة وعبد الميد 
وشاحى وسليان ثابت وعمد تجيب إحمد وعبد المزيز 
سلبان المستهارين ) . 


6 0 
٠‏ ينان سئة ١9600‏ 
, تسبيبه , دعوة سمة تعاقد . دلعها بأن الدعى 


' علبوم بمفتهم ورثة البائعة يهلسكون الأطبان لا بلميراث 


عنها بل يوضع اليد . السك بصبحة التعائد » امستئنافه , 
الدقم بعدم جواز الاستئناف طى أساس أن عقد البيع 
مشترط فيه اختصاس محكئة معيئة بالفصل فى الماع الناشيء 
عنه بصفة ثهائية , تمسك الستأنفين بأن هذا الفعرط 
لا ياروم اسكوتهم لم متلسكوا العين موضوع القد 
بإمبراث عن البائعة . القغاء بعدم جواز الاستكئاف . 
فى غير حلا . 

المبدأ القانونى 

إذااكان الطاعنون قد دفعوا دعوى عمة 
التعاقد المعلنة لهم على أنيم ورثة البائعة بأنهم 
بملكون الاطيان نحل الدعوى ملكا خاصا 


:ليس مصدره الميراث عن تلك البائعة وإنما 


سيبه وضع يدهم ثم ووالداتم من قبل المدة 


محدام 
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الطويلة ؛ فضت ا محكمة بإثبات صة التعاقد » 
فاستا فوا هذا الحكم » ومٌسكوا لدى حكية 
الاستثئاف بأنهم ينازعون المطعون عليبم فى 
ملمكية البائعة لحم لللاطيان المذكورة وبأنهم 
باعتبارهم من الأاغيار بالنسبة إلى العقد الصادر 
من هذه البائعة لا يأزموم الشرط الوارد به 
من جعل الاختصاص بالحكم نبائيا فى الأذاع 
ااثاثىء عنه للمحكمة المعينة فيه لانهم لم تلقوا 
مامكية هذه الاطيان عن البائعة المذكورة » 
فقضت امحكمة بعدم جواز الاستثداف اعتاداً 
على ذلك الشرط وعلى أن الدعوى رفعت 
عليهم بصفتهم ورثة البائعة وأنهم استائفوا 
الحكم بهذه الصفة فلا يحوز لهم أن يغيدوا 
مركزم فى المخصومة لدى حكمة الاستئناف » 
وذلك دون أن تلق بالا إلى ما تضمنه دفاعهم 
المشار إليه مع وجاهته ؛ فقضاؤها_بذلك 
يكون معيبا واجبا نقضه , 


52 
د من حيث إن الوقائع حسما يبين من 
لمكم المطمون فيه وسائر أو راق الطعن ؛ تتحصل 
فى أن المامون علهم أفاموا الدعوى دم م#م؟ 
سنة م«4. جر أبم على نعمه فلنس جريس 
مورثة الطاعنين قالوا فيها ه إنما باعت لم برف 
ود ط و4١‏ س المبيئة الحدود والمعالم بصحيفتها 
إعقد فى ؛؟ من بريه سسئة 148 بثمن مقداره 
؟ردج د. ووم » وقد نص فيه على أن البائمة 
تتعهد بالتصديق على العقد الثهائ » فإذا تأخرت 
عن ذلك تكون مكة أخيم الجرئية هى الخنصة 
بالفصل فى النداع أو أى محكة يخنارها المطعون 
علهم : وبكون كبا نهائيا غير قابل للبعارضة 


العدد الثامن ‏ أسئة الثالثة والثلاثون 


أو الاسئئنات »2 وطلبوا الحم بصدة التعاقد 
عن عقد البييع المذكرر ٠.‏ و بعك رفع الدعرى 
توفيت البائعة فأعلن المدترون ورثتها الطاعنين . 
قدفع الاربعة الأخيرون منهم. الدعوى بأنهم 
بجهارن توفيع مررثتهم على عقد البيع » وبأن 
البائعة وفت التماقد كانت فى مرض الموت 
وغيرمالكة لقواها المقلية؛ وأن المطمون علييم 
ليس طم مال يدفعون منه ثمن الأاطيان المبيعة » 
وأن البائعة لم تضع 'يدها على هذه الأطبان إذ 
فى فى وضع يدهم ثم ووالدمم من قبل المدة 
الطويلة المكسبة الملكية . وبمد حجر الفضية 
للحكم طلبوا إعادتها إلىالمرافمة للطعن فى النو قبع 
المنسوب إلى مورثتيم على عقد البيبع السالف 
الذكر . وفى ؟؟ من ماب سئة ١944‏ رضت 
الحمكة إجابة هذا الطاب » ورقضتك باثبات صوة 
التعاقد الماصل بين «ورثة الطاعنين ممة فلس 
جرس وبين المطءون عأيهم فى ١4‏ من إونيه 
سئة 1149 ببومع وف وراط وع! س ولسلم 
الاطيان المبيعة للطمون علييم وكف منازعة 
الطاعنين تأسيساً على أن القضية أجلت أكثر 
من هرة د طون أ على العقد بجهالة أرقيع 
المورثة . فضلا على أن المدعى عليه الخامس 
( الطاعن الخامس ) أيدى استمداده الطمرن. 
بالتذوير فى المقد ثم عدل عنه » وأن الطمن 
بجهالة التوقيع ينناقضس مع الطعن بصدوره فى 
هراض اموت 2 وأنه ابت لللحكية من الشكرى 
دقر دوواسنة موور إدارى أي أنها تضمنت 
الطمن على المقد بااتدوير ؟قولة إن المطعون 
عليه الآرل سرق حم عبتة «هورثه الطاءنين 
وى فى هرض موت أوأنه زور ختمها ورقع 
به على أن عقد البريع ؛ وأن شوود المقد رمابم 
أقارب طرفى الخصومة وريس الكديسة أجمموا 
على أن قد الوييع: صدر من. المورثة البائعة 


قضاء محكدة النقض المد نية 


للمدعين ورقعت عليه ختمها وبصمة أصيعبا 
واعثرفت قيض الثن 2 وأئما نكن هر يطة . 
استأنف الطاعنون هذا الحم وقيد استتنافهم 
رقم بوبم سسلة 1464 أسيوط , وطمنوأ 
بالتذوير فى عقد البيع موضوع الداع . وفى 
"٠‏ من دإسمين سئة /184 قطى براض دعوى 
الذوير . تدقع الطاعئون عند اظر الدعرى 
الأصلية بأن البائعة نعمة فانس جريس لا لك 
الأطيان التى تصرفت فيا بالبييع للطمون علبهم 
وأنما لم تضع اليد عليبا » وأن هذه الأطيان 
ملركة مم ره فى وضع يدم ودالدهم من قبل 
من سئة م46[ ء, ردفع المطءون عاييم إعسدم 
جواز الاستثناف استنادا إلى أنه اشترط فى عقد 
الببيع أن الحم الذى إصدر من 2 أول 
درجة بكرن مائيا غير قابل للاسئناف ؛ وفى 
ب( من ديسمسس سئة وع4| قشت الحكة بقبول 


الدع اانذكرر و إعدم جراذ الاستثئاف ؛ | 


تأسيساً على أن الدعرى رفعت ابتداءأ على 
البائعة شخصيا فلما وفيت أعلن الطاعتررنف 
بصفتهم ورثتها » وأنهم استأ نفوا الشكم الصادر 
من محكرة أول درجة مذه الصفة ؛ وطعئوا 
باالذد فى أوقبيع موداتهم ؛ وأنه لا يوذ مم 
أت يغيروا «ركرهم فى الخصومة أمام الحكة 
الاستثنافيةر إثئما لمإذا شاءوا أنيتخذوا الطريق 
الذي بريدونه للتخاص من آثار العقد بالنسية 


إلبيم شخصياً . فقرروا الظمن فى هذا الحكم. 


بطريق النقض ٠‏ 

د ومن خيث إن المطمون علييم دقعو بعدم 
جراز الطمن ؛ استناداً إلى أنه لا يحون وففاً 
للفقرة الثانية من المادة العاشرة مر قانون 
إأشاء محكمة النقض الطعن بطربق النقض فى 
الأحكام الصادرة من انحا الابتدائية فى قضايا 
اسئئئناف. عام المواد الجرئية » إلا إذا كانت 
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صادرة فى مسألة اختصاص تحسب نوع القضية . 
وأن الحم المطءون فيه إذ قضى عدم جوان 
اسئثئاف الحك الصادر من محكة أخيم الجرئية 
لأنه عتم اث غير قابل الاسائئاف لايعتي 
صادراً فى مسألة اختصاص ف معن النص المششار 
إليه فلا يحوز الطمن فبه بطريق الاقض ٠‏ 

دوهن حيث إن هذا الدفع فى غير عله . 
ذلك لآن الحكم المطعون فيه قد صدر فى يم 
من دإسمير سئة ١44‏ أى بعد العمل بقا نون 
المرائمات جد يد فنسرى عليه أحكام هيدا 
القائرن ٠‏ وقد أجازت المادة همع منه الطن 
بطر بق النقض فى الأحكام الصادرة من الحاكم 
الابتدائية فىاستئناف أحكام محاكم المواد الجرئية 
عبوما. 

« رمن حيث إن الطعن فد اسئوف أوضاءه 
الشكية , 

د رمن حيث إن ثما يثعاه الطاعنون على 
السك أله مثدوب بالبطلان اقصوره ف النسبيب 
ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك لأنهم دثمرا 
الدعرى بأن البائعة الطعرن علبهم لا يلك 
الأطبان التى تصرفت فيها بالبيع : وأن هذه 
الأطبان ماوكة مم ميراثاً عن والديهم ‏ وأنهم 
وضعوا اليد عليبا هم ووالداهم من قبل المدة 
الطويلة المكسية لللمكية ‏ وأتهم بالنسبة إلى 


| عقد البببع السااف الذكر يعتير ون من الأغياد 


ألا يسرئ فى حقيم ااشرط الوارد بو ععنف 


| اختصاص عكنة أخريم الجنائية بصفة اتتبائية ء 


وأن الحكة إذ قضت فى عو أجوتيم بائبات مة 
التعافد والنسلم وكتف منازعتيم تكون قد 
فصلت فى ذعوى استحقاق مآلا . رهى دعرى 
لايحرز القضاء فيها إلا بعد أن يثبت المحكمة 
أن البائعة تصرفت فما تملك . وهى إذ راضت 
تحقيق دفاءهم تأسيساً على أنهم أغليرا فى الدعرى 


1 


بصفتهم ورثة البائعة » وأنهم اسن نفوا الحكم 
هذه ااصفة ؛ تحكون قد أخطأت ف تأويل 
دفاعيم وترتب على هذا الخطأ قضازها بعدم 
جواز الاستئئاف استنادا إلى الشرط الوارد 
بالعقد , 
« ومن حيث إنه يبين من مراجمة مذكرة 
الطاعئين المقدمة إلى ممكمة أرل درجة وكذإك 
كرتم المقدمة إلى محكمة ؛انى درجة والمودعة 
صورتاهها الرسميئان بملف الطعن ؛ أن مما دفعوا 
به الدعوى ؛ هو أنهم يملكون الأطبان الى 
تصرفت فيا نعمه فلنس جريس ,ابيع إلى 
المطعون علييم ملكا خاصا لس مصدره الميراث 
عن البائعة المشكورة وإنما ندبيه وضع اليد عليها 
المدة الطويلة المكسية للملكية م" ووالدم من 
قبل . وقد تمسكوا لدى محكة الاستئئاف بأنهم 
ينازعون المطمون عليهم فى ملكية البائعة 
للأطبان التى تصرفت فيها [لييم بعقد الببيع | 
ااسااف الذحكر ؛ رف طاب النسلم وكف ١‏ 
منازعنيم . وأنهم باعتبارهم من الأغيار بالنسبة | 
إلى المقد المذكور لايلزمهم الشرط الوارد به 
من جمل مكمة أخي عخاصة بالجكم نهائياً فى | 
الداع الناثى” عنهلانهم لم يتلقوا مللكية الأطران 
المبيعة ممقئضاه عرب البائعة الطعون علييم . 
وانحكمة إذ قضت بسدم جواز الاسثئناف 
اعتادأ على هذا الشرط ٠‏ وعلى أن الدعرى 
رفمت على الطاءنين إصفتيم ودثة البائعة 0 
وأنم استأنفرا الحم مذه الصفة» فلا يحوز 
لم أن بغيدوا مركرم فى الخصومة لدي عكمة 
الاستئئاف » لم تلق بالا إلى ماتضمنه. دفاع 
الطاعنين امار اسه مع رجاهته . ومن ثم 
بكرن قضاء الحكة بعدم جواز الاستئناتف اعتاداً 
على الشرط السالف الذكر ف غير له مايعيب | 


الحكم ويوجب نقضه » بغي حاجة إلى البحث | 


العدد الثامن ‏ السسئة الثالثة والثلاثون 


فى بالق أوجه الطعن , , 
( النفسية رتم لال سنة ٠٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة اد حلمى وكيل اللمكنة وعيد الععى 
خيال وسايان ثابت وتمد ميب اد واد العرومى 
الستشارين ) . 
5ه 
٠‏ ينابر سنة ١61‏ 
شرود . تقدير أثواههم . سلطة الحسكية فى ذلك , 
حدما . 
المبدأ:القانونى 
إنه لما كانت تقدير أقوال مختلف الشبود 
مرهونا بما يطمثن اليه وجدان الحكمة منبا 
وجب أن يكون سلطان المحكمة فى ذلك 
مطلقاً غير محدود؛ إلا أن تخرج ببذه الأقوال 
إلى مالا يؤدى اليه مدلوها . 


( القضية رقم 4ك سئة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) , 


إذك 
٠‏ ينابر سنة ١8‏ 

| - قضاء مستعجل . تطبيق مببئئدات الخصوم 
على الطبيعة لمعرفة ما اذا كانت ننطبق على العين موضو .عم 
التزاع لا يدخل فى اختصاصه لمساسه بأصل الحق . 

ب س- كم يوضم دين أنحث الحراسة بناه على الححاذ 
اجراءات نزع ملكية العين . طلب شخص رفع هذه 
الحراسة بدعوى أله المالك وأن اجراءات نزع اللسكية 
ل تتخذ فى مواجبته . قضاؤه بعدم اختصاس مكنة 
الأمور المتمجلة بالفصل فى هذا الطلب بناء مي أن 
أن محقيقه يةتضى 7طبيق المتئدات على الطبيعة . الطمن 
فى هذا الحسكم بأله قد جعل أثر لحي السابق متعديا 
إلى الطاعن . طعن مردوه . 


المبادىء القانونية 
١‏ - إله إذا جاز للقاضى المستعجل أن 


قضاء حكة النقض المانية 


يبحث مستئدات الخصسوم بحا عرضيا 
يتحمس به ما يحتمل لأول نظرة أن يكون 
هو وجه الصواب ف الطلب المعروض عليه 
فانه بمتتيع عليه أن يأص بإجراء مقئضاه نطبيق 
هذه المستددات على الطبيعة لمعرفة ما إذا 
كانت تنطبق على العين موضوع الأذاع أو 
لا تنطبق لمساس ذلك بأصل الحق » بل أن 


عليه فى هذه الصورة أن يترك الأمى لقاضئ | 


ا موضوع 1 

؟- إذا صدر حك وضع عين نحت 
الحراسة بناء على أن طلاب الحراسة قد 
اتخذوا اجراءات 'زع ملكية هذه العين 
وجلنا تنبيه نزع الملكية ما يترتب عليه 
إلحاق ثمرات العين بها ؛ ثم رفع شخص 
دعوى أمام القضاء المستعجل طلب فيه رفع 
الحراسة بناء على أنه المالك للعين وأن 
إجراءات نزع الملكية لم تتخذ فى مواجيته 
مع أنه أخبر طلاب المراسة بأنه هو المالك 
للعين بموجب عقد مسجل فهو الحائز لها 
قانوناً » ومقتضى ذلك أن نكون إجراءات 
نزع الملكية وما ترتب عليها من إحاق ثُمرات 
العين بها باطلة ولا نسرى فى ححقه ؛ فقضت 
محكمة ا مواد المستعجلة بعدم اختصاصما بالفصل 
فى هذا الطاب بناء على أن طلاب الحراسة لم 


يسلبوا بأن المدعى هو الائز للعين وألة لتبين ١‏ 


مة هذا الادعاء يكون من اللاذم تطبيق 
ستيدات الملكية على الطبيعة مما خرج عن 
اختصاص القضاء المستعجل ؛ فالطون فى هذا 


لف 
الحم من المدعى المذكور بأنه كين مان 
اختصاص القضاء المستعجل بالفضل فى طلب 
رفع الحراسة فد أفر الحم السابق مع أن 
أثره لايصح أن يتعدى إليه لعدم اتماذ 
إجراءات نزع الملكية فى مواجهته لا بكرن 
له وجه . ١‏ 

املو 

دمن حيث إن الوقائع تاحصل ؛ حسما 


| مين من الحم أاطمون فيه حار أوراقالطن: 


فى أن المطعون عليهم الثانيسة. الأول أقاموا 
الدعرى رقي ؟غو؟ سنة 4و (. مستءجل مصر 
على صبحى غالى ورعروض امن طالبين إقامة 
المدعى عليه الثانى حارساً قضائيا على العين 


ٌ المبيئة فى الحدود والعام بعر يضة الدعرى . 


مستندين فى ذلك إلى أنهم قد شرعوا فى 
إجراءات تزع ملكية العين المذكورة بشاء 
على اللحك الصادر لمصلحة مورثهم من مكة 
استئئاف مصر ف القضنية دثم ٠٠‏ سلة زوق 
والقاضى بإلزام كاهل غالى ؛ مورث المدعى 
هليه الأول 0 تبلغ . 1 جما وفوائده 
القاثرئية و أنهم جلوا تنبيه تزع ملكة العين 
المذكررة فى ؟ من بوليه سئة 1844 » و إلى أنه 
بل للب قانون] على السجيل للبيه أنرع الملكية 


| إلحاق ثمرات العقار به <تى توذع مع مه , 


وفى 14 من سلتمس سلة ١46‏ حك بإقامة 
المدعى عليه الثدانى حارساً قضائياً على العين 
المذكورة . رف ب من ديسمر سئة 48( أثناء 
تنفيل هذا الحم بتسلم المين إلى الحارس علببا 
قرر مد زيدان المحضر أن 0 ملك للشركة 
الاجليزية البالجكية بة ( الطاعنة ) وأنه ممين من 
قبلها شفيراً علما .دلا 0 يقدم المحضر مايثيت 
ذلك نبه عليه بعدم التعرض لاحارس . فأقامت 


ا 


الطاعئة الدعرى رقم 6و.م سئةة ع( مستعجل 
مصر على ورثة المرحوم عبد العزيد مصبلح 
وآخر ين تطلب رفع هذه الحراسة ؛ على أساس 
أنها هى المالكة للعين المذكررة » وأما أجنية 
عن النراع القاثم بين الورثة ااذكورين وبين 
وبحى غالى,» وأن الحراسة تلحق ما ضرراً 
وف ٠١‏ من يثاير سئة .وه لحك برقع الأراسة, 
فاستأتف ورثة المرحوم عبد العزين مصباح 
هذا الحم أمام محكة القاهرة الابتدائية ٠‏ وفى 
من يرايه سلة ١66.‏ حم بإلغاء الحم 
المستأنف وبعدم اختصاص القضاء الممتمجل 
بنظر الدعوى ٠‏ فطمنت الطاءئة فى هذا الحم 
بطر يق الاقض ٠‏ 

د رمن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة 
أسياب ؛ حاصل الأول مما أن الحم المطمون 
فيه إذ قضى بمسدم اختصاص القضاء المسشمجل 
إنظر النذاع قد غالف القائون وأخطأ فى تطبيقه 
من أزبمة أوجهء الآول إذ ذهب إلى أنالقضاء 
المسْعجل ماوع من تقيق دفاع الطانة الخاص 
بملكينها العين موضوع النراع لمءرفة ما إذا كانت 
هذه الملكية قد آآات إلى البائع لها بموجب حكم 
الّسمة الصادر ف أول أبربل سئة 144 من 
محكمة معمر الختاطة فى الدعرى دم ١‏ 
سنةم وى والمسجل فير م من سبتميرسنة م90 ؛ 
مع أن هذا اانظر يفوت الغرض من القضاء 
المستعجل . 

« وهن حيث إن هذا الوجه مردود ما 
أرره الم 
القضاء بنظر هذا الأزاع ينطاب أن تكون 
مسلئدات المستأ ف علما الأولى ( الطاعئة ) 
ظاهرة الدلالة وئاطقة فى الإفصاح عن ملكينها 
العين النى تروم دفع الحراسة القضائية عنها فإن 


تجلى المسكلة ذلك حق علا القضساء اصاحبة 


المطءون فيه من أن د ا#تصاص هذا 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


الدعرى ما تبنغى وإن شاب. تلك المسئندات 
ثمة غموض أو لابستها ااشكوك ودعا اللا إلى 
تحةيق عميق وتمحيص دقيق تعين على هذا القضاء 
خشية الوقوع فى امحظور عايه بنص المادة وغ 
من قانون المرافعات أن يتخلى عن الفصل قى 
هذا الداع , 1 وبما قرره فى موضع آخر من 
أن د النحكرة طالعت هذا الحم ( حم الفسمة ) 
فاستبان لها أنه قد أحال على تقر ير الخبير ماذولا 
المودع ملف الدعورى آفة البيان .ولا اطلعثك 
على هذا التقرير ولوحة المساحة تلى لها أن 
الس يقتضى تطبيق ذلك التقرير ولوحة المساحة 
والعقود المقدمة من الأخصام على الطبيعة لنبيان 
دقيفة الام الذى يتنازعه الخصيان - وهدا 
الإجراء رج بلا مراءعنساطانهذا القضاء, 
وهذا التقرير لا منالفة فيه للغانون , ذلك أنه 
إذ جان للقاضى المستعجل أن البحاث مسائدات 
الاخصام ا 20 ضياً سس به ماتم ل لاول 
نظرة أن بكرن هو وجه الصواب فى الطاب 
المعروض عليه فانه يمتنع عليه أن يأمر باجراء 
من مقتضاه تطبيق هذه المسئندات على الطببعة 
لمعرئة ما إذا كانت :نطبق على العين موضوع 
النذاع أو لاتنطيق لمساس ذلك بأصل الحق بل 
إن عليه فى هذه الصورة أن شرك الام اقاضى 
ال موضوع . 

د ومن حديث إن حاصل الوجهين الأسالى 
أ والثا اث منهذا السيبء رعاصل السيب الثالك, 
| هو مخالفة الحسكم المطمون فيه للقاثون إذ قضى 
| بعدم أختصاص القضاء المستعجل بنظر الأذاع » 
وبذلك يكون قد أقر الخطأ القانرنى الذى وقع 
فيه الحكم الصادر فى القضية رقم 04م أسسئة 
4 مستعجل مصر ء فقد بنى هذا الحسكم 
على أن ودثة المرحوم عيك العزيز مصيساح 


| أماب حق اختصاص عل العين موضوعالأذاع» 


قضاء محكمة التقض المدنية 


مع أن هذا الاختصاص قيد فى ؟1 من يشسابر 
سئة م14 بعسد خروج هذه العين من ذمة 
مد يلوم كامل غالى باجو كمانى سلوات ؛ ومع 


أن قبده حصل بعد وفاة هذا المدين فى ٠١4‏ من | 


مابو سئة ١449‏ بثانية شبور ؛ وهر ما يثبت 
سوه أية مو رهم عند الحصول على قل 
الاختصاص بالعين المذكورة س ومن ثم فان 
هذا الاختصاص بكرن قد وفع باطلا وابساً 
تكون كدذلك الحراسة التى حصلوا علما تأسيساً 
عليه . ويكون الحسكم المطمون فيه إذ أقر هذا 
الخطأ قد عااف القانون , 

د ؤمن حيث إن هذا الاعى يجملته مردود 
بأن حكم الحراسة المشار اليه لم إصدر تأسيساً 
على أنودثة الارحوم عيد العرين مصباح أصماب 
حق اختصاص على العين مرضوع النذاع » بل 
إنه ب على أنبسم قد اتهدذوا بموجب الحكم 
الصادر لمورثهم على كامل غالى فى الدعرى 
رم 1٠٠١‏ سلة زوف اسئئنات الفاهرة 0 
إجرأءات نع ملكية العسين موضوع ااستداع 
وسجلوا تيه نوع ملكيتها فى ٠‏ من بونيه سئة 
وك دعللى أت المادة ووه من قانون 
الارافعات ( القديم ) تقضى بأنه يثرتب على 
تسجيل التنبيه المذكرر إلحاق ثمرات المقار به 
حنى توزع مع مله , ومن ثم فان ماتتحدى 3 
الطاءئة فى شأن عوق الاختصاص الذى صمل 
عليه هررث المطءون عاييم الها اف ذكرم على 
رض صحته ؛ بكرن غير ملاج , 

د ومن حيث إن اصل الوجه الرابع من 


السبب الآول هو غالفة الحنكم المطعون فيه | 


للقانون إذ أفر المكم الصادر فى الدعوى رم 
كوم سسئة وو مستءجل مصر ؛ مع أن 
أثر هذا ! 
أقدم اتخاذ أجراءات تزع الملكية فيمواجيتها » 


لايصح أن بتعدى الى الطاعئة | 


فين 
ذلك أنم! أخبرت المعامون علهم السالف ذكرم 
خطات مؤرخ فى ١4‏ من ديسمير سئة م4؟١‏ 
بأ هى المالكة للمين موضوع النذاع بموجب 
عقسد شراء مسجل فى + أغسطس سسلة 4و١‏ 
بلمرة مع وهى يذلك تكون الائرة قانوناً 
للعين المذكورة ؛ ولساكانت 1 تنذر باجرامءات 
نع الملكية فان هذه الإجراءات .وها إثر آمب 
عابها من الاق ثمرات العين مها 7 تكون باطلة 
ولا تسرى فى «تها, والحكم المطمرن فيه إذ 
لم يقض برفع الحراسة الثى ثرتبت على هسه 
الإجراءات الباطلة إكرن فد خالف القاثون , 
دوهن حيث إن هذا الوجه مردود يما 
قرره | المطعون فيه هن أن ورلة المرحوم 
هبد العزير مصباح لابسلدون أن الطاعئة هى 
الحائزة للمسين موضوع النراع بأكلها ؛ وأن 
اتبين صحة الادعاء المشان اليسه يقئضى الس 
تطبيق مستئدات الملمكية على الطبيعة بما يخرج 
عن اختصاص قاضى الأمور المستعجلة . 

د ومن حيث إن حاصل السيب الثافى فر 
قصور الحكم فى النسبيب إذ لم برد على دفاع 
جرهري لطاءئة عاص أولا بأن «ورث 
المطعون علهسم السالف ذكرم كان مبىء النية 
عند استصداره أمى الاختصاص بااعينهو ضوع 
النزاع ذلك أن مديئة كان قد توفى قبل ذلك 
بعانية شبور ؛ وخاص ماني بأن ما اتذ من 


| إجراءات نوع ملكية المين المذكورة قد شابه 


البطلان إسبب عدم إنذار الطاعئة مده 
الاجراءات مع أنها هى الهائزة فائونا لامين 
المذكررة . ومن تتسامج هذا البطلان زوال كل 
أثر لنسجيل تلبيه لزع الملكية , 

د ومن حيث إن ماورد بهذا السبب[ما هو 
ترديد أبعض «اورد فى السيبين الآول والثالث 


كنا 
مما سبق الرد عليه . 
« ومن حيث إ:ه ا تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ومن ثم بتعين رفضه » , 


( الاشية رقم ؟ ٠١‏ سنة ٠١‏ ق بإلهيقة السابقة) ٠‏ 


يك 
54 ينابي سنة 0م9١‏ 

اس حراسة . أجرة الحراسة . جواز تقريرها 
بإنفاق لاحق ليم القاضى بها ولو كان منصوصا فيه 
لى أن تكون بن رأجر . الأحكام المدئية يجوز لخصوم 
الاثفاق على حلاف موجبها , 

ب س أجرة الحراسة . تقريرها بالحستم أو بإتفاق 
الخصوم . سريائها إلى أن تعدل أو تلفى سم آخر 
أو اتفال جديد , 5 


ج ل عقد . إقسرار فيه . تقسيره . إترار هن 
الستحقين فى ونف بسريان أجرة الحراسية مادامت 
الحراسة ثائمة , اعثيار اللتكية هذا الافرار غير ملزم 
للموثمين هلبه طوال مدة الحركسة . تحريف لمداوله , 
خط فى تطبيق قالون المند . 

المبادىء القانو نية 

١‏ س من الجائز أن يكون تقرير أجرة 
الحراسة القضائية باتفاق بين أصعاب الشأن 
لاحق لحكم القاضى بفرضها حتى ولوكان 
هذا الح قد نص على أن تسكون بغين أجر , 
ذلك أن الخصوم ف الأحكام الصادرة ف 
المواد المدئيية. أن تفقوا على حلاف 
7 قضت به , 

؟ - إن أجر الحارس القضا الذى 
بظل سارياً حتى يلغى أو يعدل بحم أو 


اثفاق جديد . 


العدد الثامن - السنة الثالثة والثلاثون 


مع إذا كانت عبارة الاثرار الصادر 
من المستحقين فى الوقف واضحة الدلالة على 
سريان أجرة الحراسة ما دامت الطاعنة قائمة 
بادازة الوتف بوصفها حارسة عليه وليس 
فيبا أى نض يقيد توقيت الآجرة لمدة مميئة 
قبل انقضاء هذه الحراسة فان اعتبار المحكمة 
هذا الافرار غير مارم للموقمين عليه طوال 
مدة قيام الحراسة ؛ ذلك يكون خطأ ىتطبيق 
قانون العقد لما فبه من تحريف لعيارثه 
الواضحة وخروج عن ظاهر مدلوها . 


الصاو 

من حيث إن وقائع الذعوى الصادر فها 
المكم الطمون فيه تتحصل حسما إستفاد منه 
ومن سائر الأوراق المقدمة فى الطمن » فى أن 
المطعون عليه مستدق فى وف المر<وم خسن 
بركات لخصة مةقدارها خمة قراريط ودبع 
قيراط ؛ وأنه بموجب الحكم الصادر 18 
من | كتوبر سنة بسو م من محكنة مص الابتدائية 
ق الاستئناف ركم ون سئة بعطو1 أقيمت 
الطاءنة وهى الذاظرة على الوتف ا اذكو رحارسة 
قضائية عليه بلا أجر لإدارت» وفقاً الحكرالصادر 
فى الدعوى رقم 41١‏ مستعجل مصر سنة مه ١‏ 
وأنه يمقتضى إقرار موقع عليه فى ؟؟ من توقين 
ممنة بم١‏ بمحكمة الوايلى الجرئية من المطمون 
عليه وآخرين من المستحةين جمل للطاعئة هقابل 
قيامبا بإدارة الوقف أجر مقداره عشرة )3 
المائة من استحقافهم فى إبراده » و أن المستحقين 
متم الطعون عليه أعتيدو! كشوف حساب 
هذا الوقف ,ع نالسئوات من ١7‏ حق 1145 
وقد تضمنت خصم أجر الحراسة الآنف ذكره 


قضاء حكنة النتقض المانية 


من استحقاق كل منهم , وأن المطمون عليه أقام 
على الطاعنة الدعرى دام 00 جر فصر 
الجديدة سئة ,+ع 0 بطلب المسكم بإلرامما بأن 
تدقع إليه مبلغ ٠٠‏ جليه دكرلام تصييه م 
خصمته من إيراد ست 4و١‏ و م44١‏ مقابل 
أجر حراستها على الوقف وذلك استناداً إلى أن 
توقيعه دلى الإفرار سالف ذكره كان انيجة 
كر ا«أدى وفع عليه بسبب الدبو نااتى كازغارةا 
فبها وخشية من امتناع الطاعئة عن دفع الثقود 
المقررة له وإلى أن تعوين الطاعئة حارسة بلا أجر 
كان بناء على قبوها ذلك أمام المحكمة ما لايجيز 
ها أخد أجر عن حراستها إلا نحم من القضاء» 
فدات الطاعنة الدعوى بأن حقها فى المطاابة 
بأجر حراسترا على الواقف مؤسس عل إقرار 
المستحقين ومنهم المطمون عليه ببذا الاجر 
سواء فى الانفاق المؤرخ فى 7١‏ من تور 
سلة بمو أو فى كشوف اطحساب الممئمدة 
من المستحقين سئويأ ملل سئة مم٠‏ حتى 
سنة ودوو1ء وهو انفاق مشروع لاضخالف 
النظام للعام والأداب وله سبب قائم هو ماتيذله 
الطاعنة من جهد فى إدارة الوقف م أن الأصل 
فى الحراسة أن نكرن بأجر وسيان أن يكرن 
قرب هذا الآجر بلحم القاضى بالحراسة أو 
باثفاق أصحاب الشأن . وفى + من مارس 
سئة 144 قضت مكة مصر الجديدة الجرئيسة 
بإلرام الطاعئة بأن تدفع إلى المامون عليه مبلغ 
لماج دءءمم أصييه فيا شخصمته مقابل أجبر 
حراستها عن سئة ,م154 ورقض دعواه بالنسبة 
إلى نصيبه فى أجر ححراستها عن سئة 1547 » 
وتتحصل الاسياب التى أفم عليرا هذا الحم فى 
أن اتفاق المستحقين مع الطاعنة بعد تعرينها 
حارسة مجاناً على أجر لطا مقابل الحراسة هو 
انفاق مشروم وأنه ليس مستسافا قول 


1 
المطعون عليه بأنه ولع عل هذا الاتفاق مكرما 
ولاسيا أنه قد اعتمد كشوف المساب عن 
المدة من سئة ,مم4١‏ حتى سئة ١45‏ إذ كان 
فى متدوره أن لا يمنمدها ييا فعل بالنسبة إلى 
حساب ستى 1١4‏ و ١448‏ وأن الاتفاق 
امار إليه هو من قبيل الوكالة الاتفائية لني 
أظل مازمة اطرفيها ما لم يحصل إخطار بااعزل 
منبا واله لاكان ل ينم الدليلٌ على أن المطمون 
عليه عزل الطاعنة من هذه الوكالة حتى تمسابة 
سنة ١40‏ وكان امتناعه عن اعتياد كشف 
الحساب الخاص م باضدن العرل دن الوكالة 
من ذلك التاريم نتكرن دعراه على أساس 
بالأسبة إلى ما خصمته من سمصته مقابل أجر 
الحراسة فى سئة ١4,‏ وقير صميحة بالنسبة إلى 
ما خصمته منبا فى سئة ن4و؟ . استأتف 
المطعرن عليه هذا الحم وقيد استثنا فه برقم ٠ه‏ 
محكنة مص الابتدائيسة سئة هيبو يا استأ نفته 
الطاعنة وقيد استثناتها مم 04> ودثردرت 
لمحكمة ذم الاستك.اف الثانى إلى الأآول ثم قضت 
فى 1١6‏ من نوفير سئة وعو1 فى الاستثافين 
بتعسسديل الم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن 
تدفع إلى المطعون عليه مبلغ ١٠ج‏ تلام 
وذلك بنساء على أسباب تتحصل فى أن الاصل 
فى الحراسة القضائية أن تكرن بأجر إلا إذا 
نزل الحارس مقدماً عن أجره وأنه وإن كان 
الائفاق انحرر فى #م من ترشن )١47‏ هر 

اتفاق مشروع إلا أنه قد ثم الفا لحم القضاء , 
الذى تستمد منه الحارسة سلطنها وتحدد ماها من 
حقوق وما عليرا من واجبات وأن مثل هذا 
الانفاق لا كن التوسع فى تفسيره واعتباره 
ملزماً المستحقين طوال مدة الحراسة « على 
الاخص إذا لم يذكر فيه ما إذ! كان شاصاً 
بأجر عام وأعرد أو غير ذلك مع ماهر معررف 


وج 


1 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


من أن ريع الوقتف وفلته تتجدد سنوياً » 
وأنه , , إذا ما تقري ذلك وأنى أحد المستحةين 
الاسشمرار فى إقرار هذا الاثفاق .. فلا يكون 
للحارسة سوى العودة إلى الاصل الذىاستمدت 
مئه سلطاما وحقرتها وهر حكم القضاء أو 
الالتجاء إلى الفضاء نفسه لإفرار هذا الانفان 
أوتقرير أجر لها وأنه لما كان ثابتا بالمستيدات 
المقدمة من الطاعئة أن المطمرن عليه كان رقع 
على كشوف الحساب سئويا لغاية سئة ١445‏ 
أما فى عاى 40و( مم14 نقد انع عن 
النو قبع عليبا رانتصر هلى التوقيع عل ابص_ال 
مستفل باستلام المبلغ الذى أظهرنه الحارسة 
كا-:حقاق له من أصل امتحقاقه وهو ما يكق 
للدلالة على هدم قبوله أداء أجن الخراسة 
للحارسة اانى ديئها القضاء بلا أجر ؛ فتكون 
دعوى المطءون عليه على: الطاءئة على أساس 
سل . تقررت الطاعئة العامن بطر يق_النش فى 
هذا الحم , 
ومن حيث إن الامن بنى على سبب 
واحد خاصله أن الحك امطعون فيه شالف 
القائوني أخطأ فى تطبيقه وتأو يله من وجهين 
(أدها) إذ اعتمدت اللمكة فى فضائها على 
ماقررئه من أن إقرار المطعون علبه وبقية 
المساحةين إتقد بر أجر للطاعنة مقابل حراستها 
على الرقف براقع عشرة فى الماثة م ناستحقاقهم 
فى إبراده هر اتفاق جاء ناسخا لما ورد فى حكم 
الحراسة فن إقامتها حارسة بلا أجر وأنه لذلاك 
إذا أنى أحد المستحقين الاستهرار فى دفع هذا 
الاجر فلا يكرن للطاعئة إلا الالتجاء إلىالقضاء 
الذى أقامبا حارسة لتقربى 05 ها مع أن 
الأصل فى الحراسة القضائية أن تكون بأجر 
وسيان أن بكرن تقرير هذا الآجر بالحم 
الفائى.م! أو :باتفاق لاحق لهب يتم بين. أصماب 


000 
الشأن . وأن للخصوم فى الاحكام الصادرة 
فى المواد المدئية أن يتفقوا على النزول: عنهس-ا 
وعدم السك 3 أر مخالفة ما تقضى به أو 
تعديله ٠.‏ وذلك متى كان اتفاقهم مشر وعاً غير 
عغالف للنظام العام والأداب » كا هو الحسال 
فى الاقرار الصادر من المطءون هليه فى ؟ من 
أوفس سلة و01 رهو ما قررته الممكة . 
وأنه ينببى على ذلك أن يكون هذا الانفق 
علوم لليتعاقدين ولا بجحوز اهما الأروج 
عن مقاضاه لا فى ذلك من مخا لفة القوة | الزمة 
للمقد الذى هو قانون ااتعاقدين : و بذلك تكون 
امحكة , إذ أوجبت على الطاعئة ‏ وقد أى 

المطعون عليه الاسشدرار فى تنفيذه س الالتجاء ٠‏ 
إلى القضاء لتقر ين هذا الأجرء قد أمدرت 
هذا الاتفاق ( والوجه الثانى ) إذ قالت اغكة 
إقلدم التوسع فى افسيل الاتفاق المفسار [ليه 
واعتياره غيد «لزم للبطعون عليه وبقوسة 
المسشدةين طوال مدة الحراسة ‏ مع ان 
عبارته صرعة الدلالة على سريانه طوال المدة 
النى تقوم فما الطاعئة بإدارة شئون الوقات 

بوصفها حارسة عليه . 
,ومن حيث إنه لما كان يبين من الإقراد 

الممدق عليه فى مب من توقير سئة /م١1‏ تقل - 

كتاب تحكمة الوايلى الجرئية من المطءون عليه 


وآشرين من المستحقين فى وقف المر دوم سن 


بركات أنه جاء فيه د أقر أننا قد قدرنا لأست 
صفية مانم بركات ( الطاعنة ) أجراً لها نايب 
إدارتها اشئون هذا الوقف قدره عشرة فى الماثة 
من استحقاقنا فى إبراد الوتف المذكور وذلك 
آنا قد انفردت بإدارته مقتضى الحم الصادر 
ها من محكمة استئناف مصر الآدلية بتعيينها 
حارسة نضائية على الوقف المذكور وسذا ٠‏ 
الأجر هو أجر مثلبا وقد قدرناء لها. نرضانا 


قضاء محكة النقض المدنية 


واختيارنا ونظين مجبودها وما تبذله من أعبال 
فى إدادة الوقف مراعية فى ذلك مصلحئه 
ومصلحتنا وتحرر هذا إقراراً منا بذلك للعدل 
عوجية» ٠‏ رهذه العبارة واضدة الدلالة على 
سريانه «ادامت الطاعة تقوم بإدارة الوتف 
بوصفبا حارسة عليه وليس أيما أى أص يفيد 


توقيت الاجر ادة معيئة قبسسل انقضاء هذه" 


الحراسة , ما يكرن معه خطأ فى تطبيق قانون 
المقد اعتيار امحكمة هذا الإنرار غير ملزم 
الموقمين عليه طوال مدة قيام الحراسة ؛ لما فى 
هذا الاءتبار من ريف أعيارته الراضحة 
وخروج عن ظاهر مداوها ؛ لما كان ذلك وكان 
جائرا أن يكون تقرير أجر الحراسة القضائية 
بانفاق بين أصحاب الثدأن لاحق لاحكم القاضى 
بفرضبا حتى ولو كان هذا الم قد نص على 
أن تكرن بغير أجر ؛ ذلك أن لاخصوم فى 
الاحكام الصادرة فى المواد المدنية أن ينفقوا 
على شلاف ماقضت به ٠.‏ ما يبنى عليه أن 
بكرن الإقرار الصادر فن المطمون عليه فى ؟7 
من توقين سئة بسو بتقرير أجن الطاعنة 
مقابل 'حراستها على الوقف بواقع عشرة فى 
الماثة من استحقاقه فيه هو تعاقد صحيح قانوناً 
مى خلا من شوائب الرضا ل ا كان 'ذلك 
يكرن خطأ فى القانون قول المحكمة بأنه إذا 
أبى أحد المستحقين الا-تمرار فى تنفيذ إقراده 
فلا بكرن لاطاءئة إلا الالتجاء إلى القضاء 
لتقرير:أجر حراستبها ؛ ذلك أن أجر الحارس 
القضائى الذى بقرر سواء حكم أو بائفاق بين 
أصحاب الثمأن يظل ساريا حتى يلغى أو يعدل 
بحكم آخن أو انفاق جديد , الام الذى لم 
يحصل في الدعوى » ومن ثم يكون الطعن فى 


ليلا ” 
عله وبتعين نقض الحمكم المطذون فيه ٠‏ 

' ( اافضية زم 150 سنة 18ى ارثاسة وعضوية' 
حضرات الأسائذة أحد <لمى وكبل المسكدة رعيد الجياد 


وشاحى ويحمد نبب أحد ومسمانى فاضل وعيد العزيز 
سليان المستشارين ) , 1 


اال 
4؟ ينابر سئة :196 , 

اس إجراءاث القاضى . ثابة هامة .. دخلا فى 
القطايا الخاسة بالنسر جوازى . عدم حصوله لايترئب 
عليه بطلآن الاجراءاث .. السادة ١٠٠٠1.من‏ فانون 
الرائعات , 

ب ح ايابة عامة . تدخلها فى القضابا اللساسة 
بالقصر . الفرش منه زعاية فصا التصر . عدم إيقبار 
فلم الكتناب النبابة بقيام الدغوى , لايقبل من غير القصر 
من الخصوم التحدى به ٠‏ 

ج سب إجراءات ال:هقيق , نأض منئدب للا«نبق ٠‏ 
خطأه فى إجراءات الندفيق . وجوب السك ب فى 
جلساث الرائمة النالية لاتحقبق . إثارته لأول مرة أمام 
محكمة الثقش . لا جوز . 

داح اقش ء العطمن فى حك أصدوره على لات 
حْ سابق , شرطه . حكم حال من دود الأطوان محل 
الدعوى . حك آخر فى قدر مبين الحدود . أثتفاء وسدة 
الوضوع ٠‏ 

المبادىء القانوئية 

١‏ - إن تدخل النيابة العامة فى القضايا 
الخاصة بالقصر ونقاً لنص المادة ٠٠١‏ من 
قانون المرافعات جوازى ومن ثم لا يقرتب 
على عدم <صول هذا التدخل بطلان فى 
إجراءات النقاضى , 

م س تدشخل الزيابة فى القضايا الخاصة 
بالقصر ما يكرن لرعاية مصلحة هو لاء القضر 
ما يبى عليه أن اللنمسك بالبطلان على فرضن 


كما 


وجوده مقصور على أصحاب المصلحة فيه 
فلا يحور لغير القصر من الخصوم التحجدى 
بعدم إخبار كاتب المحكمة النياية كتابة بقيام 
الدعرى لكى ياسنى ها التدخل فيها . 

م - البطلات المؤسس على خطأ 
الاجراءات النى يباشرها القاضى المتدب 
للتحقيق يحب النسسك به لدى محكمة 
ا موضوع فى جلساف المرائمة التالية الجاسة 
التحقيق ولا يقبل التحدى به لأول مرة أمام 
محكمة النقض . 

- إن من شروط اعتبار الحم قد 
صدر على خلاف أحكام سسابقة وحدة 
الموضوع فيها جميعا وإذن فتى كان الواقع 
على ما قرره خبير الدعوى واعتمده | 
المطعون فيه أن الاحكام السابقة جاءت 
خالية من الحدود والأحواض بحيث تعذر 
تطبيقها على الطبيعة وكان الحسكم المطمون 
فيه قد صدر فى. شأن قدر مبين الحدود 
والممالم فالئعى على هذا الحسكم أنه صدر على 
خلافٍ الاحكام السابقة يكون غير مقبول . 


الصاو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل حا وين 
من السكم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن 
فى أن الطاعن أقام الدعرى رقم 1118 سئة 
4 نجع حمادى على المطءون علييم يطلب 
تثبيت ملكيته إلى ١‏ س ى] ط مبيئة الحدود 
والمعالم بمحيفة الدعرى وكب منازعة اللمدعى 
عاييم والتسليم . وفى ؟١‏ من توقين سلةم ١.‏ 


العدد الثامن. السئة إلثالثة والثلاثون 


ندبث المحكمة خبيراً الانتقال إلى محل النذاع 
لطبيق الحكم الصادر من عكمة آنا الابتدائية 
فى القضية رقم ؟ سئة 1.4 والمؤيد ممينف 
عكمة استثئاف مصر فى القضية رقم ٠.ه‏ سئة 
غ.ور وكذلك محاضر أعمال الخبير المقدمة فى 
دعوى القسمة ركم ,وم سنة .و1 تم > 
حادى ٠.‏ وبعد أن قدم ابيب تقر بره واسئباات 
منه الحسكمة أنه لم يوثق إلى تليجسسة حاسمة فى 
النداع أحالت الدعوى على التحقيق ٠‏ وفى ١٠7‏ 
من فبراير سئة 1١47‏ قدت بلثبيت ملكية 
الطاءن للعين موضوع التراع وكف المسازعة 
والتسلم . فاستأنف المدعى علييم هذا الحكم 
أمام محكمة فنا الابندائية وقيد استثنافهم برقم 
كه سئة 4و1 وف أول مارس سئة و4١‏ 
أحيلت الدعرى على التحقيق . وفى 77 من 
أبريل سئة و١‏ مع القاضى المنتدب للتحقيق 
شبادة بود طرف الأذاع ٠‏ وفى و7 من نوفبسر 
سئسة و14( قضت المحكمة بالغاء الحنكم 
المستأنف وبرفض دعوى ااطاعن . فطمن فى 
هذا الحنكم بطريق النقض , 

د ومن حيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب 
حاصل الآول منها مخالفة الحسكم للادة ٠٠٠‏ 
من قانون المرافعات اتى توجب إبلاغ أوراق 
الفعنية إلى النيابة متى كانت تخص قصراً كا هو 
الخال فى الدعرى <تى تندخل فيها .ولا كانت 
النيابة العامة لم تبلغ بأوراق هذه القضية وم 
تندخل فيها نان المكرم المطعون فيه يكون قد 
وقع باطلا 4 

ومن حيث إن هذا السبب مردرد أولا 
بأنه فضلا عن أن ااطاعن لم يقدم لهذه امحكمة 
مايثبت أن النيابة العامة لم تقطن بالقضية قبل 
جلسة م من نوفير بسئة و14 التى نظرت فيما 
بعد العمل بقانون المرافعات فان تدخل النيابة 


العامة فى القضايا الخادة بالقصر جوازي؛ ومن 
ثم لا يترئب على عدم -صول هذا ااتدخل 
بطلان فى إجراءات الاقاضى. وم دود ثانيا بأله 
لامن للطاءن تعييب الحكم بالبطلان يسبب 
عدم تدخل النيابة لآن هذا التدخل إنما بكرن 
لرعاية مصاحة القصر ما ينبنى عليه أن الفسك 
بالبطلان على رض وجوده مقصور على أ ماب 
المصلحة فيه . 


د ومن حوث إن حاصل السبب الثانى هو 
بطلان الحكم إسيب ماوقع فيسه من خطأ فى 
الاجراءات ذلك أن القاضى المنتدب التدقيّق 
أخرج الطإعن من غرفة التحقيق أثناء سماع 
ثبادة شاهده سلامة سلمان سين وهو إذ 
اسندعاه بعد الانتباء من سماع شبادته لم يثل 
على الطاعن نصبا حتى إستطييع منافشة شاهده 
و بذلك يكون الحسكم فد عاره الإطلان بسبب 
هذا الخطأ فى الإجراءات . 


د« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الطاعن لم يقدم إلى هذه المحسكمة مابثبت أنه 
تمسك لدى محكمة المرضوع مذا البطلان فى 
جلسات المراامة الثالية جلسة التحقيق . فلا 
إقبل مله التحسدى به لاول مرة أمام هذه 
امحكية . 

د ومن حيك إن حاصل السبب اثالث هر 
أن الحكم المطمون فيه إذ قضى بإلفاء حكم 
حكمة أول درجة لم برد على مابنى عليه هذا 
الحكم من أسباب . ذلك لآن الححكم المذ كود لم 
يؤسس على شرادة الشررد الثى أطرحتها مكمة 
افى درجة لحسب ٠‏ بل إله أفيم أبضا على 
الأحكام والمستددات والشكارى الإدارية الى 
أشار ايها والحكم المطمون فيه إذ لم برد على 
هذه الأسباب يكون قد عاره تصور ببطله , 


قضاه محكنة النتقض المدئية 


نالا 


د ومن حيث إن هذا السبب مردرد بما 
فرره الحسكم المطعون فيه من أن « المستئدات 
التى ادتكن عليبا المستأتف عليه ( الطاعن ) 
لإثبات سة دعواه فصرت عن ذلك اتعذر 
تطبيقبا على أرض النزاع لخلو تلك التئدات 
من الحدود والأراض ومن بوان المساحات» 
رحسب الحكم هذا الفدر من البيان حت يكون 
بمنأى عن عيب الفصور 0 

« ومن حيث إن حاصل الوجه الأولمن 
السبب الرابع فو بطلان الحكم غالفته 
أحكاماً سابفة صدرت بين ذات الخصوم ول 
ذات الموضوع . وحاصل الوجه الثسالى مله 
هو قصور الحكم إذ لم يبين أسباب اطراحها» 
ذلك أنه إذا كان خبير الدعرى قد أثبت فى 
تقربره أنه ل يمكنه أن يطبق على الطبيءة حكم 
محكمة قنا فى القعدية رتم ب سئة ٠.‏ المزيد من 
محكة استئناف مصر فى القضبة رقم «.ى سسئة 
ولدلا الحكم الصادر من محكية جع حمادى 
فى القضية رتم .لاوم سئة ١4.‏ لعدم وجود 
حدود ولا أحواض ولا مساحات ب#اجميعاً إلا 
أنه قد أثبت أيضا فى ثقريره أنه طبس بحضر 
الحجر الإدارى المؤدخ فى ١١‏ من أغسطسسلئة 
ومو( على الارض المساوكة للطساعن وض 
عباس فرجده ينطبق على ااطبومة » وأنه طبسق 
كذلك عضرى حجرين مؤرخسين فى ٠4‏ من 
أبديل سئة مس١‏ وم من هايو سئة ,مو على 
ذات العين فوجدهما بنطيقان علها . 

دومن حيث إن هذا السبب مردود فى 
الوجه الأول منه بأن الحسكم المطمون أيه لم 
يصدر على خلاف أحكام سابقة إذ من شروط 
اءتباره كذلك وحدة الموضوع فبهاجيعاً ؛ رهر 
ما لايثوافر فى الدعرى ؛ ذلك الآن الاءكام 
السابفة على ماقرره خبير الدعرى واأعتيد, 


ليانلا 
الجسم المطءون فيه . 
والأحراض بحيث تعر تطبيفا على الطبيعة » 
مع أن الحكم المطءون فيه قد صسدر فى شأن 
ببس وو اط مبيلة الودود والمعالم - وهردود 
فى الوجه:الثانى مئه بأن الطاعن ل يقدم إلى هذه 
"امحكرة مايدل على أنه تمك لدتى محكمة الموضوع 
ابمخاضز الحجن النى يتحذى ما ومن ثم يكرن 
نعيه على المك بالقصور لعدم رده علينا فير 
مقبول . 
٠ ٠‏ ومن حيث إن حاصل السبب الخامس 
هو قصور الح فى النسبيب إذ لم برد على مااستئد 
إله 3 عكمة أول درجة من أن هن أسباب 
الحم الصادر من محكمة نجع حادى فى القضية 
تم وم سلة 144 وهى خاصة باسترداد 
زراعة برسم وحكم فيا لمصاحة المطمون عليه 
الاخير ب ما يكاد يقطع فى ملكية الطاعرنف 
اللأرض المتنازع علبها وبوضع يده علبها من 
رسن قنم . ْ 
« ومن حيث .إن هذا السبب مردود بأن 
الطاعن لم يقدم الى هذم المحكة صورة رسميية 
من الحم المشار اليه لتتبينوجه أهمينه كستئد 
فى الدغرى . ومن ثم'فان نعيه يكون مازيا عن 
الدايل . . 5 ١‏ 
د ومن حيث إنه ما تقدم يكون العامن ملل 
غيد أساس ويثمين رلطه 1 
(:اانغية رام ١1اسئة ٠١‏ قا رئاسة وعطوية 
ضرت الأسائذة أجيد حلمى وكيل المكة وعبدالءطى 


خبال.وسابان ثايث وعمد نميب أجد واعنذ, العرومى 
“المتدارين) , 


المدد الثامن ‏ السسئة الثالثة والثلاثون 
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4؟ ينابر شنة ١609‏ 

شفعة , القضاء اشفبع بالشفعة قابل دلعه الثن 
للمشترى فى خلال مدة معيئة ٠‏ الدقم فى الميعاد اللحددشرط 
لاستحتاق العين المشفوع فبها . سقوط حق الشفيم فى 
الشفمة إذا لم يدفم فاليعاد , لالزوم فى هذه الحالالثتبيه 
عليه من الشترى بالدفع . لايشترط النس فى الحستم على 
سقوط الحق جزاء على عدم الدقع ٠‏ 

المبدأ الثانرنى 

متيكان الحكم الصادر فى دغوى الشفعة 
قد قطى الشفيع بالشفعة مقابل دقمه الثمن 
للنغترى فى خلال خمسة عشن يوماً من 
تاريخ النطق به فاله بكرن قد دل بذلك على 
أنه جعل من هذا الدفع فى الميعاد المقرر فيه 
شرطا لاستحقاق العين المشدفوع فيم! بحيث 
إذا فوت الشفيع هذا الأجل درن أن قوم 
بالدقع بطات شفءته » وذلك دون حاجة إلى 
حصول آلييه عليه من المدترى بالدفع وسواء 
كان الحسكم القاضى بتحديد الاجل ابتدائياً 
م يستأنف ف الميعاد أم صادراً من كمة 
منطوق الحكم على سقوط الحق فى الشفعة 
جزاء على عدم دقع الثمن ف الميعاد ولايترتب 
علي إغفال ذلك عدم إعمال مقتضى الحكم , 


اللو 
. .و هن حيث إن وافعة الدعرى -سما يبين 
من الحم المطاءون فيه وسائر أوراق الطمن 
تتحصل فى أن المطعون عليه الثانى باع إلى 
الطاعئة فى م١‏ من ابريل٠سنة. ١447‏ :مندلا 


حلية الريئون بثمن مقداره !!/4.٠‏ جئيه دفعت 
منه المتسترية ...م جنيه وقت تحرير العقد 
ودفءت بافيه أثناء نظر دعوى الشفعة ‏ وفى 
برب من ابريل سئة 140 أعلن المطعون عليه 
الأول الطاعنة برغبته فى أخذ المقار المبيع 
بالشفعة ثم رفع الدعوى رت 79؟١‏ سئة الاق 
أمام, مكئة مصر التلطة فقضى له فى م7 من 
دإعمير سلة مع و١‏ بالشفمة لقاء مبلغ وا 


2050 «ومليا قيمة الثن والماحقات وأرجبت 
عايه المكرة أن يدامه إلي الطاعئة فى خلال ١6‏ 
يونا هن ارمح النطن بام وألرت الطاعنة 
بالمصاريف ومقابل أتعاب الحاماة ‏ وبعد 
صدون الحم بأسعة عشر يوما كتب عاى 
الشمفيع ( المطمون عليه الآرل ) إلى يحاى 
المشترية ( الطاعنة ) يقول إن ذوج السيدة 
ا اذكررة ووكياها أخيره بأن مركانه 5 فبات 
الحكوأنها على استعداد لحاسبته وقرش بايكشدف 
عه الحساب وأنه آمن مذا القول ولكنُ 
الروج م يحضر ف الموعد المثفق عليه وأنه حتفذظ 
نرق مركله وأنه مشطر إلى أن بودع المبلغ 
المستدق خرانة الحكمة على ذمة الطاعنة .فكان 
عراب م مير ف اليوم الثااك عشر من الشبر 
إكار ما أرره زميله وننى ما قل عن اتصضال 
الزوج بالدفبع أو التحدث معه فى قبول الحم 
أو الحاسبة وزاه على ذلك أن الاجل الذى 
حدده الحم لدفع الأن قل اثقضى سقط حق 
الانفيع وأن كتابه إنما هو خيلة للنخلص من 
تنيجة فرات هذ! الأجل وبعد تبادل المكانيات 
بين الطرفين. أعان عاى الشفيع حكم الشفعة 
للطاعئة فى و١‏ من يثاير سئة ١١44‏ وعرضٍ 
دابيا مبلغ 4د( جيرا و وده ملما ٠‏ مساق 
ما استحةه بعد استئزال البلغ الذى أودعه 
ومقداره 60م عيبا رز .٠.٠ة‏ مليا وما ألزنت 


فضاء عكلة النقض المدنية 


لضان 


به الطاعئة من مصاريف وأتعاب الجاماة ٠‏ ألم 
ثقبله وأطرته فى ب من آبراير سئة 1646 
بتسكها بسقوط حقه فى الشفعة فأو دع هذا 
المبلغ خزالة المحكمة على ذمنبا فى السا بع عشر 
من شير فبرأير سئة و4 ١‏ لتصرآه بغير فيد ولا" 
شرط على أن له عقد الببع وشبادة عقارية 
عن المين, وفى ارم من شبر مارس سنة؟ 166 
رفعت الطاءئة الدعرى رتم «م١١‏ سلة ون 
أمام محكة مصر الابئدائية الغنلطة على المطمون 
علبوما الآراين وفى مواجهة اللآمين العام للشو 
العقارى طليت فيرا القضاء قو طحن المطءون 
عليه الأول فى الشفمة افوات المدة التى 
حددها الحم دون دفع القن والماحقات ريطب 
التسجيلات الوافءة على المين خصوصا تسجيل 
إنذار الشفمة المؤدرخ في ءامن ابريل سنة 1١4‏ 
وتسجيل حم الشفمة ب فرد الشفيع بأنه كان 
ضحية خدعة وم يكن ماطلا ولا عابئأ يدعواه 
وأن احكة ما كانت تملك تحديد أجل للرفاء 
القن دون نص ف القانون ودون طلب من 
المشتربة ففرات ايساد الذى حددنه لا يسقط 
حقه ما دام.لم ينص فى الحم على سقرطه إذالم 
بقم بدفع القن فى خلاله س وفى 7١‏ من يوأيه 
سئة بوع و | قضث المحكمة للطاعئة بطلبائهءا ب 
ناستأنف المطمون عليه الأول هذا الحم تألئته 
يكمة الاستئناف وقضت برقض دءوي الطادئة 
فتررت الطمن فى الم المذكور بطربق 
النفض ٠‏ 

د ومن حيث إن ما تثماه الطاعنة على الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق الفا نون إذ قتي 
بأن سقوط حق الشفيع فى الشفعة لعدم دلمسه 
من المبيع المقضى له بالشفعة فيه فى خلال المدة 
الى حددتما المحمكمة يلرم أن يدص عابه فى 
الحكم جراء على..هدم الدفغ' فى الإجل 
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المضروب وإلا فلا يقضى به وبأنه لما كان 
الحم القاضى بالشفعة خلرأ من هذا النص فلا 
يترتب على التراخى فى دفع القن سقرط حق 
الدنيع ورجه الطأ . ذلك هو أنه جرد 
فوات الاجل المضروب 3 الحكم درن أن 
يقوم الشفيع فى خلاله بدفع القن لاطاعنة يسقط 
سنقه فى الشفعة سواء نص على ذلك فى الحسكم 
أو لم ينص عايه , 

« ومن ححيث إن هذا النعى فى له ذلك أن 
الحكم الصادر فى دعوى النسفمة المقامة من 
المطمون علبسه الأول على الطاعئة إذ فضى له 
بالشفعة مقابل دفمه للطاعنة مبلغ م58١‏ جنيب 
و..ه ملما فى خلال خمسة عش يوما من تاريخ 
النطق به فقد دل بذلك على أنه جءل من هذا 
الدفع ف المبعاد المقرر فيه شرطا لاستحقساق 
العين المشفوع فيها ميث إذا فوت الدفيع هذا 
الاجل درن أن إقوم فيه يدقع الأن إطلت شفعته 
وذلك دون حاجة إلى حصول تلبيه عليه مرن. 
الطاعئة بالدفع وسراء أكان الحسكم القساضى 
يتحديد هذا الأجل ابتدائيا لى يسنأ نف فالميماد 
أم صادراً من عكمة استئنافية ‏ أما اتستراط 
النص على ذللك صراحة فى منطوق الحكم فانه 
تزيد لا لررم له ولا يشرتب على إغفاله عدم 
إعمال مقتضى الحسكم وإلاكان تحد يده أجلا 
لدفع القن يبدأ مرب تاريخ النطق به عيثاً 
لاجدوى فيه ل وأما دفاع المطعون عليسه 
الأول بأله ما كان يجوز للمحكمة أن تحدد أجلا 
لدفع الن يبدأ من تاريخ النطن بالحسكم دون 
أن تطلب منها الطاعئة ذلك فبو دفاعغيرمقبول 
بعد أن صار الحسكم القاضى بالشفعة| نئي هدم 
استئنافه س ولماكان الحكم المماءون فيه قد 
أقبم على ما يخالف القواعد امتقدم بيانها فانه 
ينمين نفضه لخطثه فى تطبرق القانون , 


العدد الثامن ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


د ومن حيث إن الدعوى صالحة للحم فيا . 
د ومن حيث إن الحنكم الابدال فى عله 
لأسبابه التى بنى علها وما سبق بيانه من الاسباب 
ومن ثم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكيم 
المستأ نف الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية 
الغتلطة فى م من يونيه سنة ووو ل . 
( القضية رقم 4" سنة ٠١‏ ق بالحيثة السابقة ) , 


اوه 
4 يثاير سئة ١017‏ 
اشتراط البسائع على المشترى هدم التصرف فى المين 
المبيعة ما بتى حيا . استخلاس الممتكمة من التدقبق الذى 
أجرئه اثتفاء لية التبرع لدي المتصرف وأن البيع صسدر 
مجزا هو استخلاس موشوثى . العى عليه الأطأ فى 
التتكييف ط غير أساس . 
المبدأ القانوى , 
إذا قررت اللكمة فى سحكمبا أن اشتراط 
البائع على المشترية عدم التصرف فى العين 
المبيعة ما بق حياً ليس من شأنه أن يحمل 
ت من التحقيق الذى 
أجرته أن المطمون عايبا وضعت' يدها على 
العين المبيعة عقب: صدور البيع ها وأنها 
دفعت الثمن والتبت من كل ذلك إلى القول 
بأن العقد يعتبر بيعاً منجزآ لا وصية فائها 
لا نكرن فد خرجت فى تفسيره عن ظاهر 
مدلوله ويكون النعى عليبا بالخطأ فى تكييف 
العقد لا مبرر له ما دامت قد أثبتت فى حدود 
سلطتها الموضوعية وفى استخلاص لا عوج 
فيه أن التصرف لم يكن تبرعا وأنه قصد به 
القليك المنجنر . 


العقد وصية واست* 
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د من حيث إن جمل الوقائع هر أن المطمون 
علها أقامت الدعرى على الطاعنين طالبة | 
بصحة وافاذ العقد الصادر لها فى أول أبريل 
سنة 1990 من مورث الطرفين المرحوم حمد 
العرضى أباظه يمع نصف الئل المبسين 
الحدود والمعالم بعريضتها بثمن مقداره .> 
جلها فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى 
استناداً إلى أنه شرط بالمقد ألا 7تصرف 
المشترية فى نصف الميزل مادام البائع حيا » كي 
أنه إذا حدث وتوفيت قبله فاله لا يكون لورئنها 
حق ف الملل ٠‏ أما إذا توفى هو قبلهسا فلبا 
التصرف فى المبيسع بكالة التصرفات ولذلك 
أعثيرت العقد وصرة ولسالم برها بقية الورئة 
فهى باطلة . استأنفت المطمونعليها هذا | 
أمام محكمة الرقازيق الا بتدائية د مريئة استئنا فية ع 
وقيد استثنافر! برقم .م سنه م14٠‏ . وفى وم 
من يثابر سئة و4ؤز أصدرت الحكمة حكماً 


ديا باحالة الدعرى على التحقيق نيت ا 
المستأ نف علبيم « الطاعئون» أن مورثهم هو ١‏ 
الذى كان إضع اليد على العين المبيعة لين وفاته ا 
بصفته مالكا وأن المستأئفة , المطمون علييها » | 
لم تضع يدها عليما ولم تدقع ثمنا وبيد أن | 
سمعت الحكنة أقوال الطرفين قضت فى ١‏ من | 
وفين سلة ,4 عب | بالغ الحمكم المسئأ نفو بصحة ا 


وافاذ عقد البييع مؤسسة حكمها على أرجييح 


شبادة هود المطعون عليها إذ استبان لها مثا | 


أن المورث قبض القن وأنما كانت تضع يدها 


على أسم من المنزل من تاريخ شرائما لنصفه فى | 


.سنة 109 حتى خروجبا منه مع زوجها الثانى 
فى سنة ,مم١‏ . فقرر الطاعئان الطمن بطربق 
النقض فى هذا الحم . 


اكول 


« ومن حيث إن الطعن بنى على سيبين يشعى 
الطاعئان بأرلها على الحكر الخطأ فى تكييف 
العقد بأن وصسفه بأنه بيسع منجن إذ قال 
د وبالاطلاع على العقد المدكور ببين أن البائع 
حرم المستأنفة وورثتبا إذ توفيت قبله من حق 
النتهرف فى المبيع مدة بقائه على قيد الحباة على 
أن يكن لها دق النصرف المطلق بمد وفاته ع 
م قال د وحيث إن هذه المحكمة قضت فى 
حكمما الأهيدى الصادر فى و” من ينابر سسلة 
4 بأن هذا الشرط فى ذاته لا يمل العقد 
عقد وصية إذ أنالوصيةمبئاها :برع ومنصرص 
بالعقد على قبض البائع لثمن من المستائفة 
( المطمون عليرا ) ولآن الوصية [ما هى ايك 
مضاف إلى مابعد المرت د ينص فى العقد 
موضوع الدعرى على تراخى اتتقال الملكية إلى 
مابعد الوئاة  »‏ مع 
وصية ذلك أن الماصرف لم يقصد البئة أنيكون 
تصرفه 'اجرأ وإنما أراد القليك بعد وفاته وقد 
| ظل هذا التصرف مكتوما حتى توفي بعدصدوره 
بأكثر من خمس عشرة سئة كان لاطا هر 
| الواضع اليد والمالك والظاهر وسيان نص 


أن العقد يمثير فى حقيقته 


بالعقد على قبض الأن أو تسامح المتضرف فيه 
فلا أهية لذلك مادام الواقع عخاافه والمعول 
عليه هر قصد المتصرف والثا بت من كل ماتقدم 
| أنه قصد الوصية أبعض الورثئة ومادامرا لم 
يجيزرها جيما فائما تسكرن باطلة ٠‏ 

د ومن حيث إن هذا النعى مردرد بأن 
الكة إذ قررت فى حكبا القبيدى الصادر فى 
| وم من ينابر سئة و4١‏ أن امنتراط البائع 
على المشثرية عدم النصرف فى العين المبيعة ما بق 
5 ايس من شأنه أن يمل العقد وصية 5 
| استخاصت من التحفيق الذى أجرته أنالمطعون 
علببا وضعت يدها على المين المبية عقب 


١سم‎ 


لهل 


صدرر البيع ها وأنها دعت القن واتبت من 
كل ذلك إلى القول بأن العقد يعتس بيما منجرا 
“لا وصية فانما لا تكون قد خرججت فى تفسيده 
عن ظاهر مدلوله ويكون النعى عليبا بالخطأ فى 
ألكييف المقد لاميرر له مادامت قد أثبزت ف 
.دود ساطتها الموضوءية وف استخلاصلاءوج 
فيه أن النصرف لم يحككن تبرءا وأله قصد به 
القليك المنجر . 

« ومن ححيث إن الطاعنين يذعوان بالسبب 
الثافى على المكم الخطأ فى تكييف العقد من 
حيث أخذه بأقوال شاهدى المطدون هليها من 
أن كن الءين هر ما استولىعايه البائع ووالدفا, 
من نفقتها ومؤخر صداقبا مع أنه يدحض 
شهادئهما الايصالات المرقعة هنها والقى تفييد 
تسليما هى.من مطلقها نفقتها . 

د ومن ححوث إن هذا السبب غير مقبول 
إذ ل يثبت الطاعنان أو هذه الارصالات سبق 
تقدهها إلى محكة الموضوع أو أنهما تمسكا بهذا 
الدفاع لما ل ومن ثم إكرن ماينعيان على 
الحكم بدا السيب لادليل عليه . 

دوهرب حيث إنه يتعين لذلك رفض 
الطعن , .. 


( القضية رقم 5ه ممئة 6؟ ف باطيثة السابقة ) , 
؟اوة 


4 يناي سة ١09‏ 
حم . تسبيبه . تنائض . طلب تعوش عن رى 
أطيان . طلب تعويش عن الهرمان من الانتفاع بهذه 
الأعليان بسبب عدم ربها . المع بين التعويضين ١‏ غير 
اجائز , ه 
: المبدأ القانون 
إن المطالبة بتعريض مقابل أجرة رى 


العدد الثامن. ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


الاطيان محل الدعرى عن مدة معيئة تثناى 
بطبيعتها مع المطالبة بتعويض مقابل أجرة 
هذه الأطران عن نفس المدة لعدم زراعتها 
بسبب حرماها من الرى ذلك أن هذا المقابل 
هو تعويض كامل عن الحرمان من الانتفاع 
بزراعة الأطيان فاجمع بين التعويضين غير 
جائر , 


امبر 

د من حيث إن وقائع الدعوى الصادر 
فيها الحكم المطءون فيه تتحصل حسها إستفاد 
منه ومن سائر الأوراق المقدهة فى الطعن فى أن 
نيش رى قسم ثالك عديرية البحيرة ) الطاعن 
الثانى ) قام حفر ترعة مياه جديدة لمديئة 
الأسكندرية فاستولى فى شهر مارس سلة 147 
دون أن يبع الإجراءات المنصوص عايها فى 
قانون نزع الملكية للينفعة العامة سب على/1!س 
ووإواطء.+ ف اهن أطيان المطمون عليربا 
الكائنة بناحية خورشيد والبالغ سساحتراء اط 
وف وترئب على ذلك أن شطرت إقية هذه 
الاطران شطرين أسودهها يقع غرى الأطبات 
المنستولى عليبا واستسر يدوى من الساقية القدبمة 
النى كانت معدة لرى جبمع الاطيان والآخر يقع 
شرق الأطيان المستولى عليما وقد حرم من 
الرى من هذه السافية وصار فى حاجة الى طر يق 
رى جديد . وفى بم من مارس سئة ١٠44‏ 
أقامت المطعون ليها على الطاعنين الدعؤى رقم 
هيه كلى الاسكتدرية نوو يطلب الحسكم 
بإلرامبما بأن يدفما اليبا مبلغ ١٠م‏ م ٠ولااج.‏ 


:مله مبلغ ١*5.‏ ج تمن الاطيان: المستولى عايب 


ومبلغ هلاج بصفة أعويض مقا بل أجرةالاطيان 
الى حرمت من الرى فى السنة التااية . للاسئيلاء 


أقضاء حكمة النقض المذنية 


وبعد.أن ثم التعافد بين امامو نعلير! والطاعنين 
' فى غ7 من بوليه سئة 44؟١‏ على بسع الأطيان 
امت ولى عليبا وقبضت المطءون عليبا تمنباعدات 
دهراها فى م؟ من أبريل سئة ١4‏ إلى طلب 
الحمكم بإلرام الطاعنين بأن يدثما إليبا مبلغ 
مهاج دعم مله مبلغ ال هبرج السالف 
ذكره ومباغ اج أضافته على اعتباد أنه 
أعورض مقابل أجرة رى أطيانما الى درمت 
من الرى من سافيتها القديمة لإضطرارها إلى 
الانفاق مع جارها على أخل المباه اللازمة ها 
بالأجرة من سافيته وذلك عن ثلاث سثرات 
إإنداء من مارس ممئة م4١‏ مع مايستجد من 
هذه الأجرة بوافع ؟اج سئوياً . وما دفع به 
الطاعئان الدعوى أن هذه الأطوان لم تحرم من 
الرى بدايل ماهر ابت بحطر معاينة عرر 
فى ١6‏ من أوقين سئة م54١1‏ ومرقع عليه من 
ملدرب امساحة وهندوب عن المطمون عليرا 
من أنه وجسادت 5 زراءة ذرة وكرنب 
وخرشوف وبرسيم . وفى ٠‏ من مارس منة 
0000 قطدتث محكرة الاسكندرية الابتدائسة 


بندب خبير لآداء الأعبال الى كلفته ما وما | 


جاء فى تقريره أنه يقدر أجرة الفدان فى السئة 
ببلغ واج وأن المطمون عليبا تروى أطوائها 
الوافعة شرق الأاطيان المسولى علببا من ساقية 
جارها بأجرة سنوية مقدارها واج و ىأجرة 
مقررلة . وفى ؟١‏ من مابو سئة ,م44١‏ فضت 
امحسكمة بالزام الطاعنين بأن يدفما إلى المطمون 
عليه مبلغ سوج و قوم منه مبلغ لاراج 
امام قالت عله الممكة دو من حديث [نه ثبت 
من تقرير الخبيد أن جرءا 50 الأرض مساحته 
؛ فا ء 17 ط » > س قد حرم من الرى انيجة 
لقيام المشروع وعزل هذه الأرض عن الرى 
من السائية القدمة , وقد تأيد هذا بما ثإت فى 


؟5ا.. 


عضر المفايئة المؤرخ فى 40/11/16 وثئرى 
امحكمة تقدير :هبلغ التعويض عن هذه المساحة 
فى خلال العام السابق على تحربر العقد؛ على 
أساس أجرة الفدان الواحد مبلغ خمسة: عشر 
جنيبا فيكون المبلغ الواجب الفضاء به عن هذا 
الشق من الطلبات هو #باج و 1ل5 مء ومنه 
مبلغ .+ ج قالت عنه امحكمة « ومن حيث إن 
المدعبة ( المطءون علها ) قررت أنما لجأت إلى 
رى مساحة الأرض سا لفةالذكر بواسطة سافية 
خاصة بعبد القادر بك على الشبخ نظي أجل 
ستوى قدره اثنا عشر جنا وترى المحكة 
إلزام المدعى عليبما ( الطاعئين ) بأجرة رىهذه 
الاطيان طالما أنمما المنسبيان فى الحرمان من 
الرى بعزل الأرض عن الساقية القديمة وعدم 
إنشاء فتحة تتمكن المدعية بواسطئما من رى 
أرضبا المءزرلة وثقدر المحسكرة التعوريض عن 
هذا الثق من الطلبات بمبلغ .لاج عن خمس 
سنوات تنتهى فى أول مارسسنة /4؟١‏ براقع 
السئة الواحدة اثتى عشر جتيبا أخذا بما جاء فى 
تفرير الخبير من أن هذه القيمة مقبواة » ٠‏ وى 
) من سبتمس سلة ,/84 1 استأنف الطاعسان 
هذا الحنكم ويد استثنافيما برقم 196 عكة 
استئئاف الاسكندربة سنة ع قضائية . زيما 
استند إليه فيه أن ممكة الدرجة الآولى أخطأت 
إذ قضت الطعون علا مبلغ .٠ج‏ بضقسة 
تعويض مقابل أجرة رى أطيائها التى حرمت 
من الرى من ساقيما القدعة عن خمس سارات 
الى فى أول مارس سلة 4و1 رقضت ا 
فى نفس الوقت بمبلغ ماج و م5 م إصفة 


| تعريض مقابل أجرة هذه الاظبان عن السنة 


السابقة على ترب عقد [ابيع فى ١6‏ من بوابه 
سسئة عه .١‏ طدرمانها من الرى فيبا مع أن هذه 
السمئة تدخل ضمن السسئوات الس المشدار إليبا 


وأن الآطبان المذكورة كانت. منررعة فيبا على 
ماهو ثابت بمحضر المعايئة انحرر فى ١6‏ من 
نوفير سلة ع١‏ الأامس الذى يفيد قضاءالحكمة 
بتعويضين عن سبب واحد. هو حرمان أطيان 
المطمون عليبا من الرى فى السئة المشار إليبا . 
وفى أول يونيه سلة +154 قضت حك اسئئناف 
الاسكندرية بتأييد المكر الابتداى الاسباب 
النى أوردتما ولا لايتعارض معبا من أسبابه » 
وما جاء فى أسباما أن ,م محكمة أول درجة لم 
تخطىء فى أخذها بتقرير الحبي وأسبابه؛ فى 
تعريض المستأئف عليرا بلغ .. ج أى مبلغ 
اج ساوياً لمدة خمس سنوات عن حرمان 
أرضبا من الماه بسبب تنفيذ المشروع الذى 
قامت به وزارة الأشغال وشطر أطيائها شطرين 
لآن ما رأته مرة أول درجة فى هذا الصدد 
اعتهاداً على رأى الخبير تعويض مثناسب وغير 
مبالغ فيه وفد تعرز بورقة الاتفاق التى قدمتبا 
المستأنف عليبا الدالة على انفاقها مع شقيقها 
على هذا المبلغ كأجرة الرى من سافيته . ولم 
تخطى. محكمة أول درجة ل يقول المستأ نفان 
فى الحسكم مرتين تتتعويض عنحر مانالمسنأ ف 
عليبا من الرى [ذ أنه مر اجءة الحسكم الابتدائى 


بين أن مبلغ “الاج دام عكرم به كتعريض | 


عن سيرمان الم.تأ نف عليرا من رى عوف؛ إلا 
. واس دة عام واحد سابق على تحرير 
عقد شراء الأرض فى حين أن مبلغ ٠.‏ ج 
محكوم به كتعريض مقابل ماصرقته .ااستأئف 
عليها من أجر لرى الأارض مدة مس ساوات 
تنتهى فى أول مارس سئة ,م154 لعدم وجود 
فتحة تروى ملماء . وقد قرر الطاعنان الطمن 
بطريق النقض فى الحكم المذكور . 

د دمن ححوث إن الطمن ببى على سيب واحد 
حاصله أن الحنكم المطعون فيه مشموب بالبطلان 


لنناتضه فى قضائه وقصوره فى النسبيب ‏ أما 
النناقض فلن الممكة قضت لللطعون علينا 
الأولى مبلغ 6ج بصفة تعيض مقابل أجرة 
رى أطياما التى حرمت من الرى من ساقيتها 
القدمة عن حمس سنوات تلتهى فى أول مارس 
سنة ,مغ ١‏ وقضت لا فى اهس الوقت مبلغع 
#باج و امم م بصفة تعويض مقابل أجرة 
هذه الاطيان عن سئة تدخ ل ضمن هل هالسئوات 
لجس لحرمائمها من الرى فيا وبذلك تكون 
الحكة فد قضت بتعويضين عن سبب و|حد هو 
حدر مان أطيان المطعون عليبا من الرى ف السئة 
المشار إليرا ؛ ومن ناحية أشرى فان المطالبة 
بأجرة الرى عن هذه السثة تتذاى بطبيءتها مع 
المطالبة بأجرة الأطران عن نفس هذه السنلة ‏ 
وأما القصور فلا“نه على الرغم من أن الطاعنين 
استدلا فى دفاعبما على قيام التنافض السالف 
الذكر م هو ثابت محر المعايئة الغرر فىه١‏ 
من نوفير سلة 4 | والموقع عليه من مندوب 
المساحة ومندوب عن المطمون عليبا من أن 
الاطيان المذكورة كانت منزرعة ف السنة الثالية 
لتنفيذ مشروع شق ترعة المياه أى فى السئة 
النى قضى بالتعويضين المشدار [ليوما لحرمائها ءن 
الرى فيبا ؛ فان نحكمة أغفلت الإشارة إلى هذا 
الدفاع فى حكربا مع أهميته فى الدعرى . 

« ومن ححيث إنه لما كان ثابت] بالاوراق أن 
الطاعئين أنكرا على المطعون عليها دعواها يعدم 
ذداعة أطيانم! الواقعة شرق الجرء الذىاستو ليا 
عليه وشقا فيه ترعة المياه فى السئة الما لية للاسئيلاء 
الحاصل فى شبر مارس سئة م4 ١‏ لير مانمامن 
الرى من الساقية الوافعة فى الجهة الغربية والنى 
كانت تروى جمسع الأطيان وأنهما أيدا هذا 
الدفاع بما جاء فى معضر المعايئة الحرر فى ١6‏ 
من توقبر سئة 144 والموقع عليه من مندوب 


المساحة ومندوب عن المطعون عليبا من أله 
وجدت بالاطيان النى تخلفت عن شق النرعة 
زراعة ذره وكراب وخرثوفه» وإرسيم وكان 
ببين من الحم المطعون فبه أن احكة لم تلق بالا 
إلى الدفاع المذكور ول تعن بتحقيقه مع أن من 
شأنه لو صخ أن يفير وجه الرأى فى الدعوى 
فى خصوص مبلغ التعويض امطالب به تسيا 
على عدم زراعة الاطيان المذكررة ف المئة 
التالية الاستيلاء إسبب خرمانما من الرى مما 
يعيب الحكم بااقصور من هذه التاحية ‏ 
لا كان ذلك وكانت مطاابة المطمون عليبا 
بتعويض مقابل أجرة رى اللأطيان المذكورة 
عن السنة المشار إليبا وهى الاجرة الى تقول 
إا اتفقت عليها مع جارها مقابل أخذ المياه 
اللازمة لها هن سافيئه » ثثناى إطبيمتهسا مع 
مط ابئبا بتعريض هقا بل أجرة الاطبانعن نفس 
ااسئة ؛ ذلك أن هذه الاجرة هى تعويض كامل 
عن «رمانها دن الاتفاع بزراعة أرضها 5 
تلك السئة فلا يصح امع بينالتمويضين وبذلك 
تكون امحكة إذ تضت اللطعون هليبا ب#بلغ 
باج د اروم بصفة تعريض مقابل أجرة 
أطياما الوافمة شرق الترعة التى شتا الطاعئان 
عن السنة السابقة على ١4‏ من يوليه سنة ١44‏ 
ناريخ تحرير عقد بيع الأطان الى استولى 
عليها لحر مانا من الرى فيبا ‏ وقضت لا فى 
نفس الوقت بأجرة رى هذه الآطيان عزن 
انفس السئة إدخوطا ضمن ااسئوات الخس التى 
٠‏ تنتهى فى أول مارس سئة بم4؟١‏ والتى قضىلها 
بلغ .> ج بصفة تمريض مقابل أجرة ديا 
لرمانما الرى قيبا من سافيتها القدعمة وذلك 
بوافع ٠١‏ ج سنوراً ‏ إذ قدت الحكمة بذلك 
تسكرن قد تناقضت فى قضائا . لما كان ذلك 
كذلك بكرن الحكم المطمون فيه مشويآ 


قضاء مكمة النقض المدنية 


ا 
بالبطلان ومن ثم (بتعين نقضه فى شصوص 
ماسيق يانه , 


( القشية رقم ١١1‏ سئة ٠0‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذ: أحد حامى وكيل المكة وعبد اميد 
وشاحى ويد تيب أعمد وءبد العزيز سليان واحد 
العروس المستشارين ) ١ ٠.‏ 


؟'مة 
١م‏ ينابر سنة 14609 
تروير . أدلة الأزوير . قبول المحكنة دايلين من 
أدلة التزوير والأعس ب:<نيةهء! . لهور ما يكنى لتكوين 
اقاناعها بتزوير الورئة من نحقيق أحد الدليابن . عدم 
مطبها فى تحقيق الدليل الآخر . لا مخالفة فى ذلك 
لنانون , 
المبدأ القانوثى 
إذا كانت الحكنة قد قبات دليلين من 
أدلة التزوبر على اعبار أنبما متعلقان 
بالدعرى ومنتجان فى إثبات التزوير وأمرت 
بتحقيقهما ثم حققت أحدهما نظهر لها من 
تحقيقه ما يكنى لتسكوين اقتناعها بتذوير السيد 
المطعون فيه فلا تثريب عليها إذا أطرحت 
الدليل الآخر ول مض فى تقيقه . وإذن فنى 
كان الواقع فى الدعوى هو أن احكة قد 
أدبت قسم أحاث التزييف والتزوير بمكتب 
الطب الشرعى لفحص السسند المطمون فيه 
فيا ليان المدة النى انقضت على تحريره وهل 
ترجع إلى التاريخ الوادد به أم لا ولضاهاة 
التوقيع المنسوب للطعون علييس!] على 
توقيعاتبا على الأوراق الرسمية والعرفية 
المعترف ببا وبعد أن بأشر القسم مأموريته ' 


لطن 
قدم تقريراً أثبت فيه أن الامضاء الموقع بها 
على السند فى إدضاء غير صيحة ول تصدر 
دن يد صاحيتها وكانت المحكمة قد كولتك 
اقتذاءعها بتزوير السئد ما جاء بالتقرير 
لمن كور وما لاحظته من أن الاختلاف بين 
الامضاء المطعون فيها والامضاءات الصحيحة 
إركا ظاهراً بالعين امجردة فان البعى عليرا 
عغالفة القانون لعدم تحقيقها الدليل الآخر 
الخاص:بيان المدة اتى انقضت منذ تحرير 
السك المطمون فيه يكون على غير أساس . 


ك0 

د .من حيث إن الوقائع تتحصل خسم بين 
من الحسكم المطعون فيه وسائر أوراق الطن 
فى أن الطاعن أقام على المطمون عليهسا الدعرى 
دق جم سئة باع ول كلى صر يطلب الحكم 
بالزامرا بأن تدقع اليه مبلغ.. «جنيه رقوائده 
تطمئت المدعى علها فى سئد المديوئية بالذوير 
منكرة مديونيئه! للطاعن وتوقيعما السئد الذكرر 
وأعلات إلبه أدلة التذوبر فى ؟ من أبريل سنة 
941ل وف ٠١‏ من لولبر سلة 1441 قت 
الممكمة بقبول الدايلين الثانى والسادس من أدلة 
التزوير على اعبار ابيا ومثملقان بالدعرى 
رمنتجان فى لأبسات التذوير وعدمة ع ولدبت 
قم أححاث التزييف والتدوير كلتب الطب 
الشرعى لتحقيقبما ولغخص السنئد المطءون فيسه 
المورخ فى أول يثاير سئة «عو! فني؟ ١‏ لبوان 
المدة الثى انقضت على تحريره وهل ترجع إلى 
التادريخ الوارد به من عدمه » وضاهاة الارة. 
المنسوب-لبدعية على توفيعاتها على الأرداق 


الرسمية والغرفية المعترف ما . و بعد أن ناشي 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


القسم المذكور المأمورية قدم تقربراً أثبت فيه 
د أن الامضاء المطمون فا بالتدوير والرقع . 
حا على السند المؤرخ فى.أول ينايز سنة ,4و 
هى إمضاء غير صحيحة وم تصدر من بد صاحبتها 
وأنها مقلدة عامها بالنقل آل مدببة ثم أعيد على 
الضغط النائىء باحس وآثار هذا الضغط بارزة 
من اللسطح الخلق » وفقب7 من بوايه سلة 
مول حكم برد بطلان السئد المطعون فيه س . 
فاستأ نف الطاعن هذا الحكم أمام ممكة استئناف 
مصر وقيد استثناقه بر 4١‏ سلة 0+ ق وى 
"٠‏ من توقير سئة 1944 قضى بتأبيد الحسكم 
المستأنف ب فطعن الطاعن ف هذا الحكم , 
بطريق النقض , 

د ومن حيث إن الطمن بنى على سيبين حاصل 
أولها غالفة الحنكم. المطمون فيه للقسائون إذ 
قضى فى دعوى الذوير دون تحقيق أحد الدليلين 
الاذن أمرت محكمة أول درجة ب:حقيقبها رهر 
الدايل الخاص ببيان المدة الى |نقضت منل تمر بر 
السيد المطعون فيه وهل ترجع الى التاريخ الوارد 
به رروجه اغالفة هو أن الحسكم المذكور كم 
مووسدى يازم المكة الني أصدرته تحقيق دليل 
التدوير مما قبل الفصل فى الدعرى ؛ وإذ هيم 
تفعسل » وإذ جاراها فى ذلك المكم المطمرن 
فيه » يكون هذا الحكم قد خالف القسائون . 
ونضلا عن هذه الهالنة فقد جاء الحكم قاصرآ 
فى أسبابه ذلك أنه لم برد على مائمسك به الطاعن 
هن وجروب تحةيق ما يدعيسسه من قدم السند 
وت#ريره فى الوقت الوارد 0 وهودفاع جرهرى 
لو صح لتغير له وجه الفصل فى الدعرى » ذلك 
لآنه إذا ثبت أن السئد حرر فى التاديخ الوارد 
به أنهار ما تتزعمه المطعون عليها سبيا باعش على 
التذوير » ولكان ذلك خليقا بأرب يفس 
الاخئلاف الذى لوحظ بين الادنا, المطمون 


قضاء محكمة النقض المدنية 


1 


فبها وبين الامضاءات التى كنتبت بعد سنوات 
وأجريت المضاهاة عليبا خصوصا وأن المطمون 
عليبا ل تتعلم من الكنابة إلا تزراً يسيراً . 

م ومن حيث إن هذ| السبب إشقبه مردود 
يما قررئه محكمة أول درجة من أنه جاء بالتقربر 
المقسدم من فسم أعاث التزييف والتدوير أن 
الامضاء المطمون فيا بالتزوير لم :صدر من بد 
المطمون علما وأنم! مقلدة , وا لاحظته امحكة 
من أن الاختلاف الذى أشار [ايه هذا التقرير 
بين الامضاء المطهونفها والامضاءات الصصديحة 
برى ظاهرا بالعسسين الجردة » وبأنه إذا كان 
الطاعن قد طلب إلى محكة الاستثئاف تحقبق 
الدليل الخاص بقدم المداد المكتوب به الامضاء 
المطمرن فيا فانها إذ لم تجبه الى هذا الطلب قد 
استتدت إلى أسباب حكم محكة أولدرجة والى 
ما لاحظنه من أن تاريخ السئد المطءون أيه هو 
أول ينايرسئة ١4+‏ وسربه هو تكلة تمن المنذل 
الذى اشترته المطعون علما مع أن شراءهالمرقع 
إلا فى ١٠١‏ من أبريل سئة م6١‏ وأنه من فيد 
المفبوم أن يحرر سند بتساريخ أول يشاير سئة 
+4( ويذكر فيه بيع ثم بعد ذلك بأربعة أشير 
إلا أن المستفاد من ذلك أن هذا السند زود 
بالفمل بعد وقوع الببع ونقلالملكية بالنسجيل 
خدمة لمآرب الطاعن ؛ ويذلك تكون المسكنة 
فد ردت ردآ ضمنيا على طاب تحقيق الدايسل 
المشار اليه وأطرحته باعتياره غير منتج وهذا 
من حقبا متى كان قد ظبر طا من تحقيق الدليمل 
الآخر ما يكنى اتسكوين عقيدتها بتذوير السند 
وبالنالى مايغنى عن المضى فىتمقيق هذا الدليل, 

د ومن حيث إن حاصل السبب الثسافى هو 
بطلان الحنكم القصور أسبابه الواقعية ٠‏ رذلك 

' من ثلاثة أوجه , الآول إذ أغفل الاششارة الى 
مسئئد. جد يد قدمه الطاعن الى حكمة الاستئناف 


هو صورة رمعية من التحقيقات النى أجريت فى 
الشكرى رقم وم سئة ١440‏ إدارى مصر 
الجديدة دم برد على ما أسستدل به الطاعن هن 
هذا المسئئد من أنه يؤكد ما جاء فى سئد الدين 
المنسوب الى المطمون علما. والثاى[ذ استخلصت 
المحكمة تور سند الدين منكرنه «ؤرخا فؤأول 
يثاير سئة ١45‏ وسبيه هو تكللة تمن الأول , 
الذى اشترته المطعون عليها فى أبر بلسئة ,غ1 
مع أن تقديم تاريبخ السئد ليس دابيبلا على 
تذويره ومن ثم كان استدلالها غير ممقول , 
والثالث إذ أخل بأسباب م محكنة أولدرجة 
من أن تزوير إمضاء المطعون علها وقع بطربق 
النقل بآلة مدببة عن [مضاء ضحيحة ثم بالاعادة 
بالمر على آثار الضغط النساتثىء عن اسستوال 
الألة المدبية بدليل وجود بروذ فى السطح الانى 
لورقة السئد عند موضع الامضاء وعدم رجود 
مثل هذا البروز خا ف كات صلب السئد وم 
برد على ما جاء بالتقزير الاستشارى من أن 
المطمون عابا كانت فى سئة +14 فى أول 
عبدها بالتوقيع بالامضاء » وأن صلب السئد قد 
كتبه شخص آآخر ؛ ومن ثم كان الاستدل على 
التدوير ببروز سسطح الورقة الخانى فى مكان 
الامضاء دون صلب السئد مع اختلاف الكانبين 
واحتال اختلاف القلم واخثلاف مجلس المكتابة 
أستدلالا مس:خلصا مما خا اف الواقع , 
دوهنحيث إنهذه الارجه يمتها مردردة 
أولا بأنها هبارة عنمجادلة فى مسائل «رضوعية» 
وثائيا بأن امحكمة ليست مطالبة بتتبسع الخصوم 
ف مناحى دقاعرم وتفئيدها مادام كرا مقاها 
على أسباب كافية ليله كا هو الحال فى الدعوى: 
ومردرد أشيرا بأن استخلاص المحكة عن .عدم 
مطابقة تار ييخ سند الدين لاوقت الذى لهأ فيه ٠‏ 


0 


تماية الوارة نه قريئة على تزوبره هر استخلاصس 


ايقن 
لاعيب فيه مادام أن الطاعن لم يبد لدما سيا 
مقبولا لتقدمم تارطه وقد كانت هذه القربئة 
ماملة ف الدعرى و مستمدة من أوراقها 5 فكان 
بقع عليه عبء تفئيدها لدما حتى لايكونها أثر 
ف نكوين عقيدة المجكة , 

0 ومن حيث إنه لما تقدم بكون الطمن على 
غير أساس متمين الرفض ٠‏ . 

( النضية رقم # سئة ٠٠١‏ فى رئاسة وعضوية 
<ضرات الأسائذة أحد حلمى وكيل المكنة وعبد المععلى 
خيال وسليان ثابث وعد نميب أجد وأعد العرومى 
المستشارين ) ٠,‏ 


004 
١م‏ يناير سئة ١.59‏ 

| سب شركة محاصة . الصفات للميزة لها , أنم! شركة 
مستترة لا عئوان لها ولا وجود أمام الغير . الأعمال التى 
يقوم مها أحد الشركاء تكون باسمه خاصة ويسأل لهسا 
وحده ثبل من تعامل ممه . 

ب لس شركة محاصة , لمحصيل لمكم أن الفبركة محل 
الدعوى فى شركة محاصة لا شركة نوصية من آرائن 
ذكرها مؤدبة إلى ذلك , لا شطأ . 

سد «درير الحكمة أن التصفية لا ثثرد على شركة 
المحاصة عند فسيغها صميح في الفاثون , للادتان بقع > 
تجارى ,. 


المبادىء القانو نية 

٠‏ - إنه و إن كانت شركة ا مخاصة تتعّد 
فى الغالب لمعاملات محدودة وادة قصصيرة 
إلا أن هذا ليس هذا هو الوصف الميز لها 
وإنما ميزها عن غيرها كونها شركة مستترة 
فلا عنوان شركة لها ولاجود لها أمام الغيي 
والاعمال التى يقوم بها أحد الشركاء فيبا 
كور باسمه خاصة ويكون وحده المكول 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


عنها قبل من تعامل معه , 
٠ ٠‏ إذاكان الحكم المطعون فيه قد نفى 
أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما 
استخاصه من ثشروط العقد من أن كلا 
الشريكين مسثول مسثولية ثامة عما يتولاه 
من معاملات مع الفير وأنه لاعنوان الشركة 
باسم أحد الشربكين ولما استخلصه من 0 
الأوراق أها مستترة وأن المطعون عليه هو 
الذىكان يقوم جميع أعباها باسمه فيكرن 
وصف الحكم لها بأنها شركة عاصة لا خطاً 
فيه . 
متى كان الحم المطعون فيه قد 
قرر أن التصفية لاائرد على شركة امحاصة إذا 
ما وجب فسخها لآلا لا تمتين شخصاً معنوياً 
فبى لاتملك الحصص الى يقدمبا كل من 
الشركاء ولا ما يشتريكل منهم من بضائع 
باسمه خاصة بل تعتبر ملكا له دون غيره من 
بقبة الشركاء وأنة ليس لها رأس مال وفقاً 
لما نصت عليه المادة وه من قائون التجارة 
بالرغم من أن كل شريك يقدم فى الغالب 
حصة عند العقاد الشركة ذلك أن شركة 
امخاصة ترى قط كنص المادة +5 تجارى 
إلى قسمة الرح والخسارة لا إلى إيحاد مال 
شائع ملوك للشركة فان ما قرره هذا الحم 
هو صحيح فى القانون . 

امار 

دمن حيث إن الواقع حسما يبين ملل 


الحم المعامون فيه ٠‏ وسائر أوراق الطعن 


قضاء حكمة 


لنقض المدلية 


امهنا 


#حصل فى أن الطاعن استصدر فى م١‏ من مابو 
سنة و4١‏ أمرأ من رئيس عكة مص بتوقيع 
المجر التحفظى على جمبع البضاعة المزجودة 
دلا سلا مندر و الاتحاد وعلى أموال المطعون 
عليه المودعة بنك باركاين وطلب ف القعنية 
رقم ربوز سئة معو ك مصر الحم بتعبين 
مصف للشركة القائمة بينه وبين المطمون عليه 
عهيدا لحك ه سمت بواقع 04 بالنسية 
ملات سلامئدر وحساب المطعرن علينه ببزنك 
باركاين م 7 بالنسبة ل الاتحاد فرفع 
المطمون عليه نظلا من أمى الحجن فيد برقم 
مرسم سئة 4و( ممر .وف م من بوبه 
تضى بقبرله شكلا وبالفاء أمى الحجز . أرفع 
الطاعن الدعوى رقم 7.4 سلة م4١١‏ كلى 
مص منظلاً من | لمتكم السنالف الذكي طاليا 
إاغاءه . فقرر المطعون ليه ااطعن بالأذوير فى 
عقد الشركة ,المؤرخ ه من توفي سنة ١4‏ 
المقدم من الطاعن فى قضنية النظل , وفى وامن 
وفير سسئة ١4#‏ فضى فى دعوى التذوير 
براضم . وفى م١‏ من إوأيه سسلة م114 قضى' 
الدعوى رقم 41( سئة م4( ك مصر باعتباد 
الشركة بين الطاعن والمطعون عليه مقصورة 
على لات سلاهندر درنغيرها ووضع الشركة 
تحت التصفية . اسثأ نف المطعون هاه هذا 
الم وقيد استثنافه بر قم ماسئة وبق نجارى 
مصر . وى 76 من أوفير سنة' 1448 قضت 
امحكة بالغاء الحكم المستأتف وبرفض الدعرى ٠‏ | 
فقرر الطاءن الطعن فىهذا الحم بطر يق النقض ٠‏ 


د ومن حيث إن الطاعن يثعى على الحكم 
المطمون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون فى 
رصفه الشركة موضوع الدعوى . ذلك آنه 
استخلص من العقد أنبا شركة خاصة ورتب 


على هذا الاستخلاص الخاطلىء رفض طلب | 


تصفية أمواها مع أنها فى الحقيقة شركة نوصية 
فقدت شروط العلا اية أأصبحت شركة وافعية 
إذ انعقدت بين شربكين أحدهما ظاهر فى إدارته 
وو المطبون عليه ؛ والآخر مسثثر وهر 
الطاعن بوصفه الشريك الموصى » ولا رأ سمال 
هر البضاعة التى قدمبا المطمون عليه والمسال 
الذى قدمه الطاعن ومقداره ٠٠١‏ جنيه ولا 
عنران هو شركة سلامدر . وإن كان لا حمل 
- الشريك الآخر ؛ وها مقر لإدارة أعبالها 
إدادة مسامرة وعلى رجه الدوام فاذا هى 0 
تكن فد اسنوفت شروط العلانية » ولم يكن 
امم الشريك الآخر ضمن عنواتم! فاما شركة 
واقعية من نوع عاص ثتطبق عابوسا أحكام 
شركة التوصية لا أحكام شركة امحاصة كا ذهب 
الم لآن هذا النوع من الشركات لا رأس 
مال له ولا عئوان ششركة وبخاض يعمل واحد 
أو أكث يا تنص على ذلك المسادثان ووو 
من قانون التجارة ؛ بيها أن الشركة مر ضوع 
الدعرى ها مال مشمترك دار دوراته التجارية 
فى امحل التجارى المستمر ؛ وهذا المال فى نظر 
المتعاقدبن منفصل عن أمواهما الخاص.ة ٠‏ فاذا 
إنخات الشركة وجيت تصفيته لانه يكثل شخماً 
معنوياً فى نظرهها بقطع النظر عن الغيي , 
ولاس للشربكين أن حنجا يمنا حنج به الغنيد 
اتجنب النصفية قولا باثثفاء الشخصية الممنوية 
للشركة. 

د ومن حيث إن هذا الاعى مردود » ذلك 
لآن الحسكم المطعون فيه إذا اعتسسير الشركة 
المشار إلها شركة ععاصة ورتب على ذلك أن 
التصفية لاترد عليبا إذا ماوجب فسخ الشركة 
أسس قضاءه على « أن عقد الشركة صريح فى 
أن غلات سلامندر موطوع الشركة كانت 
عند التعاقد باسم المستأتف وحده المطعون عليه 


مسدور 


كفن 


وأنالشريكين يتفقا على تغيير الاسم والمسأف 
عليه الاول ( الطاعن ) يعثرف فى سقف دعواه 
ومذكراته المقسدمة ملف الدعوى بأن هذه 
الات ما زالت الآن باسم 
وقد ثبت للبحكة من م اجعة. مستئدات المسّأ نف 
وعىعقد إيمار انحل التجارى وقوائير البضاعة 
الموجودة به وجيع المكاتبات المتعلقة به » أن 
زيار انحل التجارى رجيع أعماله التجاربة باسم 


المستأنف وعودة . 


المستأف ورحده . ولم يتقدم المستأ نف عليه بأية * 


ررقة ندل على أن عملية واحدة من أعمال ال حل 
التججارى موضوع الشركة عمات باسمه وحده أو 
باسعه مع اسم المنتأتف ويخاص من كل ذلك 
ومن عدم [شبار عقد الشركة ومن عدم إضافة 
كلة ( وشربم ) إلى اسم امحل التجارى أن 
الشركة الممقودة بين الشربكين لا وجود ذا إلافى 
نظرهما وأما الغيروكافة الناس فيجهلونوجودها 
ويتعاملون مع امحل التجارى مرضوع الشركة 
على أنه ملك خاص الستأ نف وحده . أهى أى 
الشركة المعقودة بين الطرفين شبركة مخاصة لان 
خصيصة هذه الشركة هى أنها مستترة ليس للا 
وجود ظاه أمام الغير ويثبني على ذلك أنما 
لاتعت شخصا معنويا لآن الشخصية الممنوية 
تقنضى العلائية حتى يعل الشين بظهرر كائن 
جديد فى عالم الحن , ... ه وأن شركة المحاصة 
ليس لها شخصية ممنوية فهى لا متك أى 
لايتقل إلى ملكينها لا الخحصص الى يقدمها كل 
' من الشركاء ولا ما يشتر يه كل منبها بعد نقضاء 
الشركة بأموال الشركة من بضائع باسمه خاصة 
بل تعابر ماك له دون غيره من بقية الغركاء 
ولذا نصت المادة وى هن قانون التجارة على 
أنها اين لا رأس مال بالرغم من أن كل 
شريك يقدم فى الغالب حصة عند عقد الشركة 
ذلك لآن شركة المحاصة ترى فقط كنض المادة 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلائون 
ااه 


؟ تجارى إلى قسمة الربح والخسارة لا إلى 
إباد ملك شائع ملوك للشركة . وليه فاذا 
انحات الشركة استرد كل شر يك حصته واقتصس 
الأ على تسويةحساب الريح والحسارة» ‏ 
وإن فى هذه الدعرى بالذات فان المطلوب 
أصفيته أو أسمته عينا أو بيه ف توذيمع كنه 
هو المحل التجاري |امترف مالكية المستأاف 7 
وحده له والبضائع الموجودة فيه الى تقطع 


| الفواتير المقدمة منه وباق مستندات امحل بأنها 


اشتريت باسمه وحده , وبالتالى تملوكة لتوحده, 
ومن ثم لا يحوذ الاسأ:فعليه ‏ إذا ماوجب 
فسخ الشركة س أن يطلب تصفية أمواها ب 
لامها ليست ملكا شائما الشركة , . وهذا الذى . 
آرره الحكم يح فى القانون ؛ ذلك لاله 
وإن كانت شركات امحاصة تتعقد فى الغالب 
لمعاملات عدودة ؛ ولمدة قصيرة ؛ إلا أن هذا 
ليس هر الرصف الممين ها وإما ويزها عن 
غيرها كرنها شركة مستثرة » فلا عئوان شركة 
ها ولا وجود طا أمام الغير ؛ والأعمال التى 
يقوم ما أحد الشركاء فها تكون باسمه خاصسة 
ويكرن هو وحده المسئول عنبها قبل من تعاهدل 
معه . ولما كان المسكم قد نف أن الشركة مو ضوع 
الدعوى شركة توصية لما استخلصه من شروط 
العقد من أن كلا الشر يكين مسئول مسئو لية ئامة 
عنا يتولاه مرن معاملات مع الير؛ وأنه 
لاعنوان ها بام أحد الشربكين .يي استخاص 
من سائر الأوراق أنها مسئترة وأن المطءون 
عليه هو الذق كان يقوم مجميع أعمال الشركة 
باسمه ‏ لما كان ذلك كان وصف المحكرة لها 
بأنها شركة عاصة لاخطأ فيه » ومن ثم يكون 
الطمن على غير أسسراس ريثمين رقضه, ٠‏ 


( القضية رقم 4؟ سئة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) , 


قضاء حكمة 


نت 
"١‏ يثاير سئة ١960‏ 


اس شرائب . تقرير المكنة أن اتفانا لم ييمصل 
بين الممول ومصلحدة الضرائب على وماء المريبة هو 
تقرير موضوعى ٠‏ لا معقب عليه ءن محكمة النقش مق 
اسلندث فيه محكنة الموضوع إلى أدلة سائفة . التحدى 
بمدم ولاية لجنة التقدير فى هسذه الحالة لا أساس له . 
اماد ؟ ه من القاثون ركم 4 ١‏ أسنة 4"زؤا , 

عدم تعويل المحكة على 
البيانات الواردة فيها لعدم اللمثنائها إلى صمنها . أخذها 
فى هذه اطالة بتقديرات طنة التقدير . لا إخلال فيه 
بق الداع , 


ب سح دفاتر الممول ٠‏ 


المنادىم القانونية 
وس متى تبين ما أورده الك المطعون 
فيه أن المحكمة استخلصت فى حدود سلطتها 
الموضوعية باللادلة السائفة اتى أوردتها أنه لم 
تم اتفاق بين الطاعن ومصلحة الضرائب على 
مبلغ وعاء الضريبة من شأنه أن بمبع إعادة 
الفحص أو إحالة الخلاف على لجنئة التقدير 
فان التحدى بانعدام ولاية لجنة التقدير فى 

هذه الحالة بكون على غير أساس . 
؟ - إذا اتضح ما أثبته اليك المطعون 
فيه أن الحكمة لم تطمثن اللاسباب اا أوردتها 
إلى صحة البيائات الواردة فى دثائر الطاعن 
وكذلك فى الفواتير المقدمة منه وتبعا لم 
تنخذها أساسا لتقدير أرباحه بل اعتمدث 
نسبة الريح التى قدرتها لجن التقدبر وهذا من 
حقبا فان النعى على هذا الحم أنه أخل بحق 
الطاعن فى الدفاع يكون فى غير حله , 


لنقض المدنية فقن 


الكو 

, من حيث إن واقعة الدعوى سب حسيا 
يبين من الحك المطمرن فيه وسائر أوراق 
الطعن ‏ :تحصل فى أنه فى ١٠١‏ من نوفير 
سلة 1١44‏ أرسلت مأمورية ضرائب المئصورة 
عن المدة من سنة .م4( إلى سئة م44| فرفع 
الطاعن الدعرى رتم ٠.‏ سئة ١١645‏ كلى 
ضرائب أمام عكة الماصورة المكلية يطلب فيبا 
إلغاء قرار اللجنة الصادر فى ,/؟ من أكتور 
سنة 144 بدعوى أن انفاقا تم بينه وبين 
مصلحة الضرائب من ثأنه أن بنع إمادة 
الفحص أو إحالة الخلاف على مجلة التقدير ‏ 
كا أنه لا يمرز الجنة التقدير عند عرض التداع 
عليبا أن تريد على تقدير ال ىأمورية . فقضت 
محكمة ول ذرجة بتعديل قرار جشة. التقددي 
واعتيار أدباح الطاعن التى تربط الضريبة على 
أساسبا من سسئة «؟٠‏ إلى سنة م4 هى عل 
كرك يك تلن د ليس للقن 
وموم ووه جثيرا تأسيسا على أنه لم يثبت 
لدسما أن اتفاقا قد تم بين الطاعن والمصلحة على 
وعاء الضربية , وأن نة التقدير لا تجوز ها 
زيادة وعاء الضر يبة على ما قدرنه مأمورية 
الضرائب أو تتقضة عرب تقدير الممول . 
فاسأ نف الطاصن هذا الك يا استأ افته مصلحة 
الضرائب ٠‏ تأيدئه مكمة الاستئداف الاسبابه 
ولا أضافته عليبا من أسباب . فقرر الطعن فيه 
بطريق النقضص ٠‏ 

د ومن حيث إن الطعن بنى على أر بعة 
أسباب يتحصل الأول منبا فى أن الحكم المطمون 
فيه إذ ئى حصول اتفاق بين الطاعن ومصلحة 
الضرائب على مبلغ وعاء الضريبة مع أن الثابت 


لفقل 
من مستندات الطاءن أن الاتفاق على ذلك كان 
قد جم بدليل أنه قدم إلى امحكة إتراراً بأن 
أرياحاعنسلة .وو رف .4 جنيه ووب1 مليا 
وذلك على الفرذج دتم 14ء ضرائب وأن 
مأمور الضرائب بعد لص دفائره عدل ضخطه 


هذه الأرباح على ظور الأوذج المذكور لجملها . 


ع.ه جنيه ى ونم مليا ثم دقع الضربية على 
هذا الأساس بالقسيمة دتم .ومم١٠‏ وكذلك 
بالنسبة إلى سئة ١4 ١‏ ققد حر المأمور مذكرة 
عن حساب الطاعن وقدر جلة أر ياه وده 
الطاعن الضر ببة على أساس هذا التقدير وكذلك 
بالنسبة إلى سئة ١.4‏ فان المأمور بعد أنسص 
حساب تلك السئة طالب الطاعن بمبلغ ٠١‏ جئيه 
ى امع مليا فرق الضريبة فدقمه ‏ الام الذى 
إسةفاد منه على خلاف ماذهب اليه الحم ل 
أن الائفان كان قداتم وبالتآلى ماكان يحوز 
إعادة الشخص أو الإحالة على لجنة التقدير يما 
يمل قرارها باطلا , وهذ! فضلا عن أن أ. 

إذ قرد أن ما أجراه مأمور الضرائب كان من 
قبيل المراجعة المكابية ونقاً للدادة م؛ من قائون 
الضرائب ‏ قد أخطأ لآن هذه المادة لا “تطبق 


إلا على الشركات المساهمة أما بالنسبة اللاتراد | 


والشركات الآخرى فان الاصوص الواجبة 
التطبيق هي المادة ب4 من القائرن والمواد 
لععوى سب وم من اللائحة التنفيذية الى 
من مقتضاها أن للأهور ساطة الاتفاق 
الممول فاذا تم هذا الاتفاقكان من الخطأ إحالة 
التقدير على اللجئة وكان قرارها فيه العام 
الأساس قانونا . 

المطمون فيه قال 
فى هذا الاصرص د وحيث إنه عن السبب 
السادس الخاص برق اعتاد اقراراتالمءتأف 
0 الطاعن ( بأرياسه هن وأمررى الضرائب 


دومن حيث إن ١‏ 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


السابقين على ناريخ وا من مارس سنة ٠44‏ 
ما يعد اثفاقا حاسماً لتراع ومانعاً من الإحالة 
إلى لجنة التقدير فانه عر أجعة تلك الاقرارات 
ينضح أنه لم يتم أئ اثفاق تماق بين الممول 
والمأموربين السابقين واما كان يناقش الممول 
ععرفة المأمرر فى بض أفلام الحساب المقدم 
منه' لتصحيم أرقامبا وتعديل نسبة أجور العيال 
إلى المصروفات واستيعاد بعض المبالغ الفى 
لا دخل ها فى إدارة المنشأة كالركاة والتترمات 
وغيرها وهذا ماإسمى بالمراجحة |إلسكتبية لق 
تحصل قبل القال المأمورر إلى مقر المنشأة 
ومعايتبا والاطلاع على الدفائر والمسئئدات 
والتحقق من سمة الابرادات والمصروفات وهذا 
هر الفحص الذى يسفر عن محديد الأرباح 
الاحديد اانبانى وقبل إجرائه إكتى المأمور 
بالمراجعة والتصحيح السطحى فى مكتبه طبقاً 
لنص المادة م» من القانون دم 4 أسنة ومو ١‏ 
لى محمل أقلام الابرادات والمصروفات 
مطا بقة لتاصرص القائون وار جىء الفحص إل 
وقت آخر عند ما لسمح له' أوقائه وأعماله 
وتحرير استارة ربط مؤقتك طبقاً لللادة دم 
قر ثائية مر اللائحة التنفيذية الملحفة به 
وما يؤيد ذلك ما اختئمت به مذكرة الأموربة 
عن إقرارسئة ومو ١‏ ( دم ١١‏ بالماف الفردى) 
الؤرخة عم ابو سنة و4وؤ والشار ليها فى 
إقرار الممول يخطه وامضائه على الأوذج دقم 
4ل ضرائب عن أرياح سنة وسور يناري وم 
مابو سنة 4و1 فقد اختقمست تلك اذ كرة بقول 


| الأمور ه وثرى #صيل ااضرببة على هذا 


الاساس لين عام الفحص , . وحيث إله بناء 
على مأ تقدم لاككن القول بأن أصحييج إآرارات 
الممول المقدمة إلى المأمورية أو تمرير استارة 
الربط المؤقت طبقاً انلك الإقرارات أو تصيل 


فضاء محكمة 


الضريبة المقدرة بناء عليبا تعتسر اتفافا بين 
اللأمورية والممول مقيدآ للأمورية ومانماً من 
إجرائها حص حساباته للوصول إلى تحديد 
أرباحه الحفيقية مادام لم يصدر عنها قبول مالي 
مريح كا هر الال فى الدعرى » ٠‏ ويبين هن 
هذا الذى أورده الحمكر أن الحكة استخاصت 
فى دود سلطتها الموضوعية بالآدلة السائغة النى 
وردتمها أنه لم يتم اثفاق بين الطاعن ومصاحة 
اضرائب . ومن ثم يكون النعى ببطلان قراد , 
لجنة التقدير على غير أساس , 

د رمن حيث إن السبب الثالى يتحصل فى 
ن الحسكم أخل عق الطاعن فى الداع ذلك أنه 
استئد إلى ما ثبت محاضي أعيال خبير الدعرى 
من وجرد عملية تجارية فى ١١6‏ مستقله عن 
عمال منشأته قيمتّا ..وم جنيه روهى صفقة 
سراق وجرادل اثستراها من شركة الدانا 
لنجارية بمرجب عفود وباعرا يريج لا ديد على 
ب ب فتسكون جملة أرباحه منها مبلغ 46م جنيه 
رالكن الحم قدر أرباحه من هذه الصفقة 
يبلغ 1.٠.6‏ جنيه أهذاً بتقدير الأمرر درن 
محيص ودون أن حقق دفاع الطاعن المشار 
٠‏ إليهء 1 

دوم حيث إن الحكم قال فىمذا اللمصزمراً 
د وحيث إن الخبين باش المأمورية وقدم تفريرا 
جاء فيه أنه يوافق لجنة التقدير على عدم الأخذ 
بدفائر الطاعءن لمدم وجرد جمبع الغوائير الى 
تؤيد المبيعات لائحقن هن مة الأرقام المثبئة 
بالدفائر وأن الفوائير الموجودة عن سئة ١4٠‏ 
فى بنسبة بوم بز من المبيعات ولى سئة ١41‏ 
تحمل الفواتي 5١‏ بز وفى سنة 49؟١‏ تحمل 
و بن وفى سنة مور تحمل ١ن‏ ب وكذلك 
الحال بالنسبة لللشتريات وا يمل هذه الدفائر 
مرضع شك أن نسبة إجالى الرح من راقع 


النقض المد 


1 
الدفائر ضئيلة جدآ لا تتناسب مع الممقول . 
وأضاف الخبير إلى ذلك أن دم المببعات نحل 
شك إذ يعمد أغلب النجار إلى خفض رق 
المبيمات أملا فى تخفيض الأرباح » . ثم قال 
د وحيث إن «صلحة الضرائب اعترضت بحق 
على ما جاء بتقرير الخبيي من أن مع إقراده 
بعدم الثقة فيا أثبت بالدفائر عن المبيمات أخذ 


0 
لب 


م ع إضافة لسبة مثوبة اما وطرحية لاماعدة 
الثى اعتمدتها اللجئة فى معرفة مقدار المبيعات 
وذلك أخذأ بما دك فى حسابات نفس الطاعن 
عرب بضاعة أول المدة ومقدار المشتريات 
وبضاعة آخر المدة وهى قاعدة أدق من اضافة 
نسبة مثوبة جزافية إلى أرقام المببعات يذكر 
الخبيد أنها أفل من الحذيقة يا أله 1 بين ساب 
أحائاذه أسية للأدباح غيل النسبة الى اعتمدتما 
اللجنة ترد ترجبح رأبه على دأى اللجنة ولذا 
ا لا ترى المكرة الاحدل ببذا التقرير, , ثم تحدث 
لمكم عن أدباح سئة معو( الى تدخل فما 
الصفقة المشمار [ ليبا فى سبب الطعن فال دو<حيث 
إنه باانسبة اسئة س#ع ١‏ فإن الاجنة قدرت الربح 
مولغ بإ انيه رقدر ته مأموربةمبلغ .وس 
جنيه وقد لاحظت الحكنه أن اللجئة اعثيرت لسبة 
الريح المثوبة ٠غ‏ بم من قيمة تكاليف المبيعات 
وقدرها ودب جني ربم؟ ملما ولكيها عند 
إجراء العملية الحسابية ضربت هذا الرقم فى 
3 وهى نسبة أكثر ما رأنه وإذا أخذ بالنسبة 
رأتما اللجدة يكون جلة الربح عن هذه اأسئة 
ل ل 


لنى 


فر ٠ح‏ وال جنيه 


0 
0000 ماما صم 5 ذاك مبلغ لم جنيه 
و به مليا يكرن صافى الريح بره.» جنيه 
و الى مايا يقرب إلى م0١3‏ جنيه وهو أفل 
ما قدزته المأمورية , . ولا كان بين من هذا 


الذى أثينه الحكم أن الحكة لم تطمئن للاسباب 


يفنا 


السائفة التى أوردتها ب إلى صمة البيانات 
الواردة فى دفاتر الطاءن وكذلك فى الفواتير 
المقدمة منه وتبعاً 0 تنخذها أساسا لتقدير ذسبة 
الريح بل اعتمدت نسبة الريح النى قدرتها اللجنة 
رهذا من قبا لما كان ذلك كان سبب | 
النعى ف غير عله . 
« ومن حبيث إن السبب الثالك بتحصل فى | 
أن الحكر إذ قرر أن أسس تقدير نسب الريح 
مبينة بقرار الاجنة باأرعم من خلوه من هذا 
البيان ‏ شابه قصور ببطله . ١‏ ا 
د رمن حيث إن هذا السبب مردود ما 
قرره الحكم من , أن تقدبراتالمأمورية مبيئة | 
#فصيلا هى والأسس الى بذيت عاها فتقريرها 
المودع بالماف الفردى من صفحة و ل صفحة 
وه إن كان هذا الملف لم يقدم إلى ممكمة أول 
درجة فان تقديرات المأمورية النى أخذت بها | 
تلك المحكمة كانت مبيئة تفصيلا فى وأسياما. 
فى قرار لجدة التقدير المقدم حافظة مستئدات 
مصاحة الضرائب دقر + ملف ابتدائى وكذلك | 
فى تقرير ابي رقم 1 بالملف المذكرر » وهذا ٌ 
الذى فرره الحكم صعدي.ح مطابق لا ورد فى 
قرار لجنة التقدير إذ بينت فيه أسس التقدير. | 
« رمن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى | 
أن النكم إذ رد على دفاع الطاعن ببطلانةرار | 
لجلة التقدير للآن مأمور الضرائب الدى سيق أن/ ١‏ 
أبدى رأنه فى تقدير أرباحه كان ضمن أعضائما 
إذ رد على هذا الدفاع بأنه غيل منتج لآن أ 
الحكم الابندائى لم يأخذ بقرار اللجنة بلاعنمد ! 
تفديرات الأمورية مع أن هذا يخالف الواقع | 
بالنسبة لأرباح ستى ١4#‏ وم4! القاعتمد | 
الحكم الابندائى فهما على تقديرات اللجنة دون 
تقديرات المأمورية ‏ فان الحكم يكون قد 
شابه القصوريفي النسبيبوالخطأ ف الاستدلال . 


العدد الثامن ‏ المئة الثالثة والثلاثون 


د ومن حيث إن ما إثمأه الطاعز على الحكم 
فى هذا السبب غير منج ذلك أن قضاءه برفض 


5 دفع به الطاعن م بطلان تراد لاة التقدير 


لبطلان تشكيلبا در قضاء ليم ونقا لما جرى 
به قضاء هذه امحكة بأن ولاية لنة التقدير هى 
ولاءة أصلية ثابتة ها أولا وبالذات تباشرها 
بوصف كونها الحيئة الختصة بالتقدير ابتسداء 
لا هيئة تنظر فى طعن فى تسادير سا بق أججرانه 


| مصلحة الضيرائب فلا يكون تشكيلها باطلا تجرد 


أنه كان من ضمن أعضائما من سبق أن أبدى 
رأيا فى موضوغ التقدير هذا فضلا عن أنالمادة 
٠ه‏ من القاثون رقم ١6‏ لسئة ,»س٠‏ التى نت 
على تشكيل لجان الاتقدير / تحرم على موظاف 
الحسكومة الذى سبق له لخص أر باح الممول أن 
يكون عضوآ فيبا , ش 

د ومن حيث إله يبين ما تقدم أن الطمن 
على غير أساس متعين الرفض » . 


( القضية رقم 9ع سئة 5١‏ ق باهرثة السابقة ) , 


0 
١609 يثاير سئة‎ "١ 

نفض . طون . سيب جديد . عدم عوواز الممسك به 
لأول مية إدى محسكة النقض ما لم يكن متماقا بالنظام 
العام . مثال . 

المبدأ القانوق 

إذا كان سبب الطعن هو وجنه جديد 
للدعوى غير متعاق بالنظام العام فان التحدى 
به لأول مرة إدى حكمة الدقض غير جائل 
وإذن . فتىكان الواقع هو أن الطاعنين 
أسسسا دعواشا على بطلان قرار وذير 
الزراعة الصادر فى ه مابو سلة ١44٠‏ نجاوزنه 


قضاء حكمة م البقض المبئية 


ساطته فى إصداره وعلى غالفة الام الصادر | 
من وزازة الوراعة بلع دخول رسالتهما | 


البلاد المصرية للمادة السابعة: من القانون 
دم (السئة .ور ان تجيز إذعال الفواكه 
والخضر والبذؤر متى كان يمكن تطبيرها 
زاععين أن رسالتهما بنطبق عليها هذا 


الوصف فاكان يجوز الا بمبع دخولها 3 


وكان طعنهما مؤسسا على عدم قيام مكب 


الحجر الوراعي نأ جم.م طرود الرسالة 
لحجر الزراعى بفحص جنيع طرود الر | ما نيت مو 4ب فى الماثة من أجولة الرمسالة 


| مساب حشرة اللوز الاخضر وأن هذه الحشرة 


واكتفائه 0 أربعة مله مع أنه كان 
يجب لقصرا + جميعاً وفرل ز الطرود السليمة من 
الطرود الصابة دى يقتصر منع الدخول 


عل هذه الأخيرة :لفان هذا السب يكرن» 


غير مقبول لعدم تقديم الطاعيين 7 بشنت 
ألبها سكا بما تضمئه لدى حكمة الموضوع 
'وأئهما جعلا مئه سيياً لدعواهها. 


كود 


دمن حيثك إن وقائع الدعرى الصادر نبا 
8 المطءون فيه تتحصل حسما إستفاد مضة 
ومن سائر الأوراق المقدمة فى الطمن » فى أن 


الطاعدين استوردا من ايدان رسالة دلون قلب 0 


زتها عشرون طن ومعبأة فى ولد جوالا؛ 
وقام مكتب الحجر الزراعى يمرك الاسكندرية 
بتحصها برم ورودها فى 7١‏ هئ مارس 
سلة معو( م لخصما قسم الحشرات بوزادة 
الزراعة فى اليوم 7 فتبين أن العيئة الم 
أخذت مرا مصابة بيرقات حشرة ة الاوز الأخضص 
( ابورتيوما امجدالى ) الممنوع دخوها البلاد 
المصرية رذقأ للقراريئ الصادرين من وذيد 


يفنا 


الرراعةة فى وهن عابو سلة م144 و ومن 
ايل سنئة م4١‏ بناء على القائرن دثم ١‏ 
سئة 141 بشأن وقابة المرروعات من الافات 
اللملاقلة من الخارج ٠‏ رلذلاك أمرت وذارة 


| الزاعة بعدم_الافراج عنها وإعادة تصديرها 


إلى الخارج فى ظرف خمسة غشر برءا وإلا 
فيسوغ إعدامرا وثقاً الدادة الرابعة من القانون 
المسار إليه. وقد أقام “الطاعئان الدعرى 
دق .ذه مستمجل الا سمكندزية سن م1446 
وتطى فيرا بندب خبير جاء فى تقريره أفب 


وجدت ميئة ا الممكن تطهير الرسالة منها 
الوا لالية الحديشة ولا خشى من دخوفا 
البلاوة على هذا التترير طلب - 
لطن ؤ وذارة الرراعة العدول من أمرها 
بمنع توك الرسالة ولمكما أصرت عل تلفيذه؛ 
لأقام الطاعنان دعراها رقم ١١6‏ كلى 


وبناء 


| الاسكندرية سنة 1445 بطلاب المكم بإلزام 
| المطعون هلهم بأن يدفعوا لجماسنة مشر ألا 


من الجنيبات تعويضاً عما ةما من خسائر وما 
ضاع عليبما من أرياح بسيب اططرارها الى 
تصدبر الرسالة إلى بيدوت وبيعبا فيبا بأل من 
نما ٠.‏ وقد أشن الطاعئان دهراهما على أن 
القرار الصادر من وذر الرراعة فى ه من مايق 
سئة .عور هو قرار باطل لروجه فيه عن 
حدود الساطة التي خولتها له , المادة الثالثة من 
القانون رقم ١‏ لسلة وروا » رأن الآص 
الصادر من وذارة الرراعة ده دخول الرسالة 


نى | البلاد المصرية جاء عخالفا للمادة السابعة من هذا 
| القانون التى تمبر إدعال الفوا كه والخضروات 


والبذور الى يكن تطريرها بالنبخير يا هو الخال 


أ فى رسااتهما على ما أثيثه خبير دعوى إثبات 


فقن 


الخالة ف تقر بره وأن إصراد عمال الوزارةرغم 
ذلك على تنفيذ الام القاضى نع دخوها البلاد 
وإعادة تصديرها إلى الخادرج #نطرى على خطاً 
جسم وتءسف فى استهال السلطة وفى + من 
فبراير سنة برعوو١‏ قضت محكة الاسكندرية 
الابتدائيية برف الدعوى وإازام الطاعنين 
#صر وفاتها . فاستأ ف الطاءنانهذا الحسكم وقيد 
استثنافهما برقم ,باب سئة ع قضائيسة مكمة 
استئئاف الاسكندرية . وفى و” هن دإسمير 
سلة وو قضت الحكمة إرقضه وتأبيد الحم 
الابتدائى . فقرر الطاعنانالطءن بطريق النقض 
فى الحكم المذ كرد . 


د وهن حيث إن الطمن بى على سبب وأحد 
حاصله أن السكم المطعون فيه خااف القانون 
ذلك أن المحسكمة اعتمدت فى قضاما برفض 
دعرى الطاعئين على بصبمة الأمن الإدارى 
الصادر من وزارة الزراعة ملع دخول رسالة 
الاوز القىي استورداها وبإعادة اتصسد برها إلى 
الخارج وذلك اسئناداً إلى ماقررته من أنه 
لايتضمن أبة مخالفة القانون وأنه غير . مشوب 
بعيب التعسف ف استمال الساطة ‏ مع أن 
المادة الرابءة من القانون رقم ١‏ اسنة وز 
قد نت على أن الطرود الى يعاد تصديرها 
إلى الخارج فى التى يكون دخوطا منوءا وفقاً 
لاحكام المواد السابقة على هذه المادة وأنه مع 
الأسليم بصحة قرار دذير الؤراعة الصادر فى 
ه من مانو سئة م44١‏ والذى أضاف <شرة 
ستفساء اللون اللاخضر إلى المش راث الى لايشجع 
فبها العلاج فانه وفة! طذا القرار والمادةالرابمة 
لمثشار إلبها لايحق لوذارة الزراعة أن تمنع إلا 
دول الطرود المصابة مبذه الحشرةدونالطرود 
غير المصابة بها . وأنه ا كان ثابنا بالاوراق 
أن مكتب الحجير الزراعى يمرك الاسكندربة 


ميقم فحص مع طرود الرسالة وعددوا 
وبا؟ جوالا وإنما ١‏ كن بفحص أر بعة أجولة 
منها ولم تظبر الحشرة الآنف ذكرها إلا فى 
الجوال الرابع ع أن خبيل دعوى إثبات 
الحالة رقم ١ه‏ مستعجل الاسكندرية سنة 
هوا أثبت ف تقريره أن إعضطرود الرسالة 
هو الذى كان مصايا ما فقطء فيكرن قران منع 
دخول الطرود السليمة قراراً باطلا غالفده 
لنص المادة الرابعة من القانون السااف الذكر: 
وأنه فضلا عما تقدم فان المادة الثامئة منه تنص 
على رجوب أن تنكون النباتات والفوا كه 
والخضص والبذود الواردة من الخارج محزومة 
بكيفية تسبل الكثدف عايها وتطبيرها بااتبخين 
إذا دعا الحال . ومفاد هذا النص أنه يوذ 
أت هذه الطرود » فكان لزاما على موظق 
وذادة الزراعة أن بيو موا بحص جر طرود 
رسالة اللوز التى استوردها الطاءنان وفرز 
الطرود السليمة من الطرود المصابة حى إقتهسر 
المنع على هذه الاخيرة دون الآولى؛ أما وأعمم 
قد قصروافى القيام بهذا الواجب يلم يبروا 
الفحص السكلى المطلوب فيسكون قرام بإصابة 
يسع طرود الرسالة دون التحقق من ذلاك 
قراراً باطلا . 

دومن حيث إن هذا السيب غير مقيول 
إذلم يقدم الطاعنان مايثبت أنهما تمسكا لدى 
عكمة الموضوع ها تضمئه وأنهما جملا منه 
سبيا لدعواهها . ذلك أن الثابك بالمكم أنهنا 
إنما أسساها على بطلان قرار وزير الزراعة 
الصادر فى ه من مايو سئة .4و١‏ تاوزته 
سلطته فى [صداره وعلى مخاافة الام السادر 
من وزارة الزراعة ملع دول رسااتبما اليلاد 
المصرية للمادة السابمة من القانرن رقم ١‏ أسسئة” 
1و1 التى تجين إدشال الفسوا كك واطضي' 


والبذور منى كان »كن 7طبيرها باانيخير » ومن 
ثم يكون ماورد فى سبب الطعن هو وجه جديد 
الدعوى ؛ ولما كان غير متعاق بالنظام العسام 
فإنه لا تجوز إثارته لآول مرة لدى محكمة 
النقض » , 


( القضية رقم 6١‏ سسنة الاق رئاسة وعضوية 
حضرات الأساتذة أحد حلمى وكيل اللمكدة وعبد الايد 
وشاحى وتمد ميب أسد وعيد العزيز سسليان وأجد 
العروسى الستشارين ) , 


/أوة 
١م‏ يناير سلة 108 
٠.‏ 9 إتقرين افقة , كم 
إتقرير لفقة مؤفثة حنى يفصل لهائيا فى دعوى الحساب . 
إنامته على أن ثافارى الوقف ازعا من نحت يد المحسكوم 
ها ما يعادل استدقائها فى الأعابان الوفوفة . زوالهذه 
الأسباب موجب لانقغساء الثفقة ولو لم يفصل لمائيا فى 


| س فوة الأمر المافى 


دعوى الحساب . النعى على الحسك القاضى بانئهاء النفقة. / 


إمداره حجية الم الصادر بتقربرها فى غير غله , 

ب سك إجراءات الثقاشى . طلب الخصم تأجيل 
الدعوى لاشتفال اميه يعمل آلخر . رفش الحمسكية 
التأجيل مم المماح له باقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق 
لمكم ٠‏ لا إخلال مه فى الدناع , 

المبادىء القانونية 


الحك الصادر بتقرير نفقة مؤقتة 
1 مض إعشر بر ل 


الواقع أنه قضى للطاءئة فى دعوى حساب 
على المطعءون عليه وآخر بصفتهما ناظرى 
وقف بأن يدفعا اليبا نفقة شبرية من ريع 
الوقف حّى يفصل نبائياً فى دعوى الحساب 


قضاء محكية | 


لقض المدنية 


الطاعئة تضع اليد عليبا م زال مبرره بوطيع 


أ يدها على هذه الأطيان وباستمرار حيازتها هه 


قبل رفع الدعوى بالتباء النفقة فاله بكرن 
فى غير له تمسكها بما جاء فى منطوق حكم 
النفقة من توقيته بانتباء دعرى الحساب 


ونعيها على الحكم القاضى بالتباء النفقة 


إهداره حجية الجكم الصادر بتقريرها 8 


؟- إذا كانت المحكمة قد رفصت 


لاشتغال محاميه بعمل آخر فائها لا تسكون 
قد جارزت سلطتها ولا تكون قد 58 
تحق هذا الخصم فى الدفاع متى كانت قد أذت 
له فى تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق باللحم . 


امار 

د من حيث إن الوقائع :تحصل سما يبين 
من الحكم المطامون فيه وسائر أوراق الطمن 
ف أن الطاعنة قضى لا فى 7ن هن بثاير 
سنة 4و فيدعوى الحسابرق, «بسئة بوذا 


| مدتى كلى المنصورة على المطمون عليه وآخخر 
| بصفتبيا تاظرى وتف سليان غلسام بأن 


بدثنا إلها من ديع الرقف اققة شبرية 


5 | مقدارها خمسة عشر جثيرا ابتداء من م1 من 
يدور مع علته وجوداً وعدما . فتى كأن | نرفير سسئة +؛؛١‏ حتى يفصل تائيا فى دعوى 


الحساب وقدرت النفقة مقابل ربع نسعة أفدنة 


| ونصف فدان أقر الناظران باستحقاق الطاعنة 


اغائها وكانت تضبع اليد علييا حتى اية 


سئة و4؟( ثم استولى عليبا الناظرآن ٠‏ ويعد 


0 4 030 صدورحم الثفقة المشار إليه أقيمت الطاعنة 
المرفوعة منهبا وكان الحكم قد بنى وقت | زاطرة على تلك الاطبان بقرار من الشمكة المليا 
صدوره على تزاع ناظر ى الوقف أطياناً كانت | الشرعية فى أول أريل سنئة ب4ة١‏ رساءت 


م و١‏ 


العدد لثامن - السئة الثالثة واثلائون 


إليها محطر لسليم ور فى ؤز عن أبريل ا أوداق الطعن , أن عكة أول درععة أخطأت 


سذة 1440 وفى 76 من أوقبر سنة 19417 قضئ 
عليها فى الدعرى رقم 1517 سنة 144 مدقن 
عكر المنصورة برد حيازة هذه الأطينان 01 


| فى دفض طلب ؤيادة أأنفقة مع أنما الستددق فى 


بيع أطيان الوقف ل ص مرعر ف البيئة 


ا جد , يا ,أشطأت في 'قضسائرا 0 أتباء حكم 


ناظر الوقف « المطمون عليه والمستأجر منه | 


على شكرى غنام 5 غير 'مثسول بالغاذا | 
امتثاداً إلى عقد [جار لمدة سئة تمابته :أول” 
توفي سلة 447ؤ ولم ينفذ اكوم للها عذرا, 
لكر واستمرت الطاعنة واضحة اليد على, 


الاطيان لكوم برد منيازتها ثم وقمت هئ 


والمستأ 50 على شكرى غنام عل غطضر ماج 
حرر فى ١‏ من أبرابر سنة م4و١‏ أمام _نجبةا 
الإدارة أقرت فيه بأنها وضعتث يلاها قماد 0ظ 
أصييما الذي أفيعثك ناظرة علية كر “اران فيه 


عل شكرى غنام أنه غير مر ض * 
ثم امنأ أنغت الطاعئة 3-39 رد الميسازة 
بالالئناف رقم و“ سنة ها مدلى مستأئف 


ساة و4و١ا‏ حم فى دعوى الحسساب فى 
الاسلتاكت رثم 1 سنة وو ق اسئئاتف قر 
يرقف الفصل قيب <ى يفصل من اجبة السة 
فى التراع الذى أثاره ناظرا الوقف في) تدعيه 
لطاعنة من استسفاقها لزيد من القدار المعرف 
ها به. وفى م1 من سلتمير سئة م44١‏ أثام 
اطمون عليه على الطاعنة الدعوى دق 0 
منة معو( كلى المنصورة باتباء - النفئة 


فأقامثت الطاعنة عليه دعرى فرعية بزيادتبسا 


وفى بم من مارس سئة 649؟١‏ قطنت محكمة 
أول درجة بالتهائها وبرفض طلب الزيادة , 


استأنفت الطاعئة وقيد استتنافها برقم 6نم 


سئة اق أسكئئاف المخنصورة وقالت فى صيفة 
استئنائها والمذكرة المقدمة “متها إلى مكة 
الاستئناف والمودعة صورثاهما الرسميئان ضمن) 
١‏ 
١‏ 


منصورة دم يفصل فيه بعد ء دف م عن فبراير | 


ا 32 


“اشتنادا إلى أماالسليت نمن* لاما يان لسدة 
ما يعادل “أنه تدا قها 


أقدنة ونصف فدانٍ وهو 


ع انيذا للقذاد 20 د فو د تع ها 


دقم ول سنة لووول ود 1 امتصودة . 
قر ان .. 5 قضت الكة. 


ف هذا الحكم بطاريق النقض . 


ومن جحيث إن الطمن بفى على ثلاثة 
أسباب وتنعى الطاعئة فى الوجه الأول رن 
السيب الأول على الحم المطعون فيه أله شاف 
القاثرنإذ أفدر حجية المدك رقم ٠‏ 4و1 
مدل كل ال“ لصوارة ة الذى فذضى ها ,بالتفقة عى 
يفصل نبائياً في دعوى الحساب وهذه الدعري 
ما زالت موقرفة ل يفصل فيها حتى الآن مع 
أن حكم النفقة وإن كان وفتياً إلا أنه وقد 
حاز قوة الام المقضى ما كان #وذ المدول 
عنه , 

دورمن سيك إن هذا الوه دود ما 
و5 بالمحسكم الابتدائى المؤيد للاسيابه بالحسكم 
المعامون فيه د من أن الآساس الذى أقيم عليه 
حك النفقة كان مقابلا انزع النسعة أقدنة 
ونصف فدإن من تحت يد الطاعئة فى نهساية 
سنة معو١‏ وقد التنى هذا الأساس بتنظرها 
على نصيبها تنفيذاً للحكم الشرعى الصادر فى 
ومن أبريل سئة ١940‏ وبوضع يدها عليه 
#يحضر النسلم الاؤدخ فى از من أبريل 


قضاء ميكمة 


سنة 140 ثم قبامم! باستغلال حصتبا وتأجيرها 
للغير وقبضها مبالغ الإيجار عن ستتى م4 
4 ء ويا ورد بالحكم المطءون فيه « من 
أن الطاعئة معثرفة بوضع يدها على النسعة 
أفدئة ونصف الى أجرتها ل هو ثارت من 
المستندات المقدمة وأن ناظر الوقف وعلى 


لا يعارضانا فى استغلال نصيبباء - وهذا 
الذى قرره الحكان الابتدالى والاستئنانى 
لا عخالفة فيه للقا نون ذلك أنه لما كان حكم 
النفقة وهو حكم مؤقت يدور مع علنه وجودا 


زال مبرره ترضح يدها على هذه الأطيان 


النقض المدنية 


وباستمرار حيانتم! قبل رفع الدعرى بانتهاء ١‏ 


النفقة فان القضاء ما والمالة هذه إصبح 
لا مبرر له ولا عبرة بسك الطاعئة 0 جاء فى 
منطوق حكم الثفقة من توقيته بانتبباء دعوى 
الحساب متى كان الثابت بأسباب الحكم أن 
امير ها هر رع الأطيان الآئف ذكرما من 
تحت يدها , 


د رمن ححيث إن حاصل الوجه الثانى من 


كفن 


بأن الحكيم الابتدائ الذى أيده السك المطمون 


| فيه ردعلى دفاع الطاء:ة فى هذا امتصور ص بقوله 


دإله رغ صدور حم استرداد اهيازة 0 تحرم 
الطاعئة من أطيائما واستمرت تضع البد على 
نصيبها الذى تنظرت عليه وأجرته إلى الخيب ثم 


ا قيضت أفساط الاجار فى سل رعو ل نحوووء 
شكرى غنام المستأجر منه اتلك الاطبارن | 


كا ودد بأسباب الك المطعون فيه د أن حك 


| استرداد الحيازة لم ينفذ حتى اليوم ولا يحق 


للمستأجر على شكرى فنام تنفيذه لالتباء عقد 
ايجاره من أكتور سئة 184 واتعبده أمام 


ا لجئة المصالحات ا برية الدقهاية #حطر الماح 
وهدما قد بن وقت صب دورهة على انع ا 
الاليان شار إليها من تحت إد الطاعنة ثم ا 


المؤبخ فى ١4‏ من قراير سنة معو( بعدم 
تعرضه لاطاعنة فى تصريها »ع هذا الذى ورد 
بالسكيين فيه الرد الكافى على طلب وقف 
الدعرى , 


٠‏ ومن حيث إن الوجه الثاتى من اأسبب 
الثانى يتحصل فى أن المكي المطعون فيه ل برد 
على طلب الطاعنة زيادة النفقة مع أم! أسسقه 
على استحقائها لما يزيد على لسعة أفدئة و نصف 


دان فى الوققف ومذا الأساس يخئاف عرزن 


| الأساس الذى بنت عليه محكة الاسئناف كنبا 


السبب الآول والوجه الآول من السبب الثاتى | 


هر أن الحم عاره بطلان جوه.ى لقصور 
أسبابه إذ ل تلق الحكة بالا إلى دفاع الطاعئة 
بأن 1 استرداد الحيازة دم لكلملة ةا 
مدل مركز المنصورة الصادر فى )؟ من توقير 
سئة با4و١‏ والذى لم يفصل فى استثنافه بعد 
مازال بمددما حرماما من الانتفاع بالاطيان 
المسلة إليبا وكان اراماً على المحكمة إجاءة 
الطاءنة إلى طلب وقف الدعوى حتى يفصل 
فى الاستثئاف المذكور . 


د رمن حيث إن هذين الوجمينٍ مردودان 


بانتهاء التفقة , 


د ومن حيث إن هذا الوجه هردرد 0 جاء 
بأد 


فى الدعوى الاصلية فينكون طلب زيادتها 
لال له فى الدعوى الفرعية , وما ورد فيه 


ص دمن أنه وقد قضى يعدم إستحقاق النفقة 


ف «وضع آخر من ١ه‏ أن أصييبا الطاعية فى 
أطبان الوقف هو لسمة أفدئة ونصف وأن 
مأ تدعيه هن أن حصتما فى الوق لزيد على هذا 
القدر لا تختص هذء المحكة بالفصل فيه , . 
درمن حيث إن حاصل السيب الك ليك دو 


أن الحكر شابه البطلان لإخلال المحكة مق 


الطاءنة فى الدفاع إذ رفضت طاب الحاضر عن 
اهيبا الأصلى التأجيل لاشتغاله بالانتخابات 
وقررت خجز الدعوى للحكر مع الإذن للطرفين 
فى تقديم مذكرات ٠.‏ 


دومن <يث أن هذا السبب مردود بأن 
المحكنة إذ قضت برفض طلب التأجيل م تجاوذ 
سلطئرا ول تخل مق الطاعنة فى الدفاع إذ أذات | 


لهافى تقدم مل رة يدفاعبا ل 
د ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطمن 
بجميع أوجيه على غير أساس ومن ثم 
يتعين رقضه 2 . 
( الفضية رقم ؤة سئة 9١‏ ق رئاسة وعضوية 
<ضعرات الأسائذة أحمد حلمى وكيل المكة وعبدالمطى 
خيال وعبد الجيد وشاحى وسليان ثابث وعبد العزيز 


| سليان الستشارين ) , 


م[ اه لا سس( 71 و 
2921 0 1 59 
كاب يتناف 
لديم | للك 


نه 
ه فبراير سئة 6و١‏ 
محكمة استئئاف القاهرة 
هيئة التحكير 


| 
| 
| 
| 
| 
أ 


عمل . صاحب العمل 


«قيد بعسدم مساسه بالحقوق الأساسية الى يتضمئها 


التغعريم الميال , 
84 


٠‏ حقه فى التنظيم والإدارة 


البدأ القانوى 

إن حق صاحب العمسل ف التنظيم 
والإدارة ميد عدم اهناش بالحقوق 
الأساسية التى يتضمنها التشريع العالى فاذا 
بين لصاحب العمل إنباع طريقة مأ ف الإنتاج | 
أو تنظيم العمل وجب ألا يكون هلم ' 
الطريقة تأثيي على اللصلحة المشتركة بيع 
العمال أو اطائفة منهم أو انتباك الحقوق الى | 
يقتضيها انشريع . ا 


ا | 
ه حيث إنه يبينمن الاطلاع على الأوراق 
أنه باد 1١١‏ هه طلب مكتب العمل 
يبور سعيد من مدس عام مصادة العمل إحالة 
النذاع إلى لجئة الترفيق اعدم إمكان حسمه وقد 
نظا رنه ئةالتو فيق وقررت جاسة سس ةا 
إحالة التذاع على هيئة التحكيم بعد استبعساد 
المطالب و وه وم الخاصة بايحاد استراحة 
ححية واستراحة امال اللنثنات وإنشاء نادى 
رياضى على ساسل البح , 

د وحيث إن الأذاع أصصيح متحصرا فى 
المطالب الأنية : 

أولا ‏ عدم اسناد أعمال الشركة الرئيسية 
إلى مقاو لين ٠‏ 

ثانيا ‏ إلغاء نظام البول وعدم تشغيل 
العامل فى عمل غير المتفق عليه ٠‏ 

ثالن تميين طاقم كامل من البحداد 
للعرامين والقاطرات البخارية . 


قضاء محا الاسستئئاف ( هيئة التحكيم ) 


م مس م سس سس م 9 


رابعاً ب صرف مبلغ ١6‏ جنيه مساهة | 
من الشركة عند وفاة العامل , 


عامساً ‏ تعلة الخفسراء مستودمات 
الشركة , 

سادساً ‏ منح العامل إجازة عرطية ١6‏ 
يرما فى المسئة . 

سابعاً عت إيجاد مسا كن للمال ٠‏ 

د وحيث إنه المطلب الاول فان الثقاية 
تطالب بالزام الشركة يعدم تسغيل عيال 
للقاولين ومتعردى توريد المال فى أعمال 
الشركة الثى ها صفة الدوام والاستقرار 
والمدونة بكادر العال ؛ وسندها فى ذلك أن 
لشركة بدأت تستمين أملا يقاو لين ومتعردى 


أرريد العال فقامت باسناد جره من المستودع 
لرسوة إلى هقاول وشرعت فى إعطساء باق 
لمستودع إلى المقساول فاستيع العال بواسطة 
مكتب العمل فأرجأت الشركة الاتفيذ ‏ ييا 
لها أستخدم عبالا من طرف اللقاول للعمل ف 
لم تصوين البواخر رغم أن الشركة عمابا 
الرئيسى فى بور سعيد هو تصوين البواخر س 
رأضافت الثقابة أن الشركة لو صارت على هذا 
المبدأ لكان فيه الخطر الداهم على سقوق عماها 
إذ أنها بهذه الوسيلة تتمكن مر الاخلص 
من عسالا القدماء ذوى الأجور المستدلة 
والحقوق الثابئة وتضع بدلا منهم عمالا مؤقتين | 


' تابعين المقاول بأجور تافهة وهذا الآخير 
إستيدل وها غيرم فى فترات قصيرة الى ير مهم 


من أى مكافأة أو تمويض فيحيق بالقوانين ) 
العالية القلل ويتسط مستوى العمل والعال | 
وفذلك خطر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ! 
ف البلاد 5 


د ويث إن الشركة دفمت هذا الطلب بأن 
صاحب ااممل له المق المطلق فى إدادة عمله 
بااطريقة التى تنساسبه ما دام ذلك فى نطاق 
القانون ومادامت تلك الطريقة لا عرض 
الآخرين الأذى أو الضرر وأضافت بأرن ‏ 
ما تدعيه الثقسابة من أن الشركة توكل أعماها 
المقام لين للتخلص من عمالها القدماء ولسنيدل 
و3 عمالا دؤقتين تابعين لءقاول بأجور ذهيدة 
هذا الادعاء لا ظل له من الحقيقة ولا صلة له 
بالواقع فقد افلم القانون رقم 11" السنةنام ١‏ 
الخاص قد العمل الفردى هذه المسألة بالذات 
فى الادة وو منه , 


واستطردت الشركة فى مذكرتما فقررت 
أنها لا تلجأ إلى استخدام عمال خا ر جين إلا عند , 
الضرورة القصوى وفى حالة الطارىء المفاجيء 
حسب تقسديرها ما أن أكثر هؤلاء المال 
الخارجيين إننا يعملون ليوم أو بعض يوم 
لمواجهة العارض المفاجىء ولا أكثر ( ص ؛ 
بند ع من المذكرة ) 5 


وحيث إنه يبدو بادىء الرأى أن رجهة 
النظر تقاربت بين ماتيديه الشركة مذ كرتا 
وما يثفق مع العدالة من مطلب العهال الشركة 
تقرر فى صراحة أن صاحب العمل له الحق فى 
إدارة عمله بالطريقة النى تناسسبه مادام فى نطاق 
القانون وما دامت تلك الطريقسة لا عرض 
الآخرين الأذى أو الضرر وأتما لا تلجأ إلى 
أستخيدام عمال شار جيين إلا عنسدد الضرورة 
القموى وق حالة الطارىء الها جىه عوسيب 
تقديرها . 

, وحيث إن تقدير الشركة هذا الطارىء 
أو تلك الضرورة لاجدال فى شتضوعه لرقابة 
المييمن على مصاط المال : وما دام سن النية 


انسل 


سائدا فآن تيد بد الشركة ع[ التقدير السلم 
وضخلص من :هذا أن ,حق صاحب العمل فى 
التنظم 


والإدادة مقيد بعدم مسأسة بالحةقوق 


الأساسية الثى يتضمنها النشر بعالعالى . فاذا تبين 
لصاحب العمل اتباع طربقة ما فى الانتاج أو 


نظي العمل وجب آلا يكون لهذه الطر يقةتأئير 
على المصلحة المشتركة جميع الهال أو اطائفة 
يم أو 

د وحيث إن الذى: يستقفه المتسأمل فى 
ظروف الخال حسب ماوضح من دقاع الشركة 
أنها لم تسكر بعض الوقائع التى نسبمااليال ليها 
وال تنارى عام تصرفات لو صحت لكانتك 
تهديداً مباثشراً للهال فى مصالحهم الأساسية 
ضمن ذلك ما أورده الهال فى مذ كر مم من أن 
الشركة م تربع عن ببع بعض لنششاتما والاستها ة 
فى الرفت افسه بلنشءات المقاول وأما أسلدت 
جرءا من مسد ودع الر-وة إلى مقاول م مم شرعت 
فى إعطاء باقيه إليه لولا أن احتج امال عل 
هذ| الاجراء وقد قدم العال فى معر ضض الندايل 
على منحى الشركة فى هذه التتصرفات ما نتج 
عنبا من أنه قد قل عدد من أستيخد ميم ل 
الهال حي أصبحوا ..م عامل بعد أن كازوا 


اناك للحقوق التى نقضبا النشريع , 


«بم عاملا فى سئة .6و١‏ وكل هذه دلائل | 


تؤيد مايخشاء العمال من أن تتمكس عليرم 
تلك التصرفات ف المستقبل فيفقدون معأشوم 
أو أبة ميزات يتمتعون ما فى الوقت الخالى 
بسئد من النعاقد أو القانون أو العدالة بل إن 
مما يؤيد غوض الشركة وتجبابا انواياها 


تلك السحفظات الى قدت م موقفها من بءعض | 


المطااب حيث لا بوجد لتيل ميرر فضلا 
عنأن استنادها إلىنص المادةى ١‏ منقانون عقد 
العمل الفردى فى غير موجب لآن أحكام ذلك 
الدص إما بخص حكنه عمال المقاول لا عمال 


العدد الثامن السئة الثالثة له واثلانون _ 


الشركة . 

دوحيث إنهإزاء ماتقدم ترى اطيئة وجوب 
إقرار <ق العال فى عدم إسناد الشركة أعماها 
الأصلية مستةبلا إلى مقاواين إلا فما يبيحه لها 
قانون عقد العمل الفردى «شروطا' ذلك بألا 
يترتب عليه جوء الشركة إلى [خراجبم هن 
عمليم أو الاضرار بأية «صلحة مترتبة لهم على 
أساس مركر قاثولى مكتسب طم مقتضى التعائد 
أو القانون لما فى ذلك من تحقيق للدالة 
والاستقرار والاطمئئان الواجبين لمصلحة 
الطرفين ولاةتصاديات البلاد على وسمه عام 0 

د وحيث [نه بالاسية لاطلب الثاتى الخاص 
بالغاء نظام « البول , وعدم تشغيل العامل فى 
عمل غير المتفق عليه فإن المادة ١٠‏ من قائون 
عقد العمل الفردى نارم أسنة ؟ه6و1ز نت 
على عدم جوائ : تكايف العامل بعمل غير المتفق 
عليهأر بالخروج على القيود المشروطةقى الانفاق 
إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منها لوقوع 
حادث أي ا مانشأ منه أو فى حالة القوة 
القاهرة على أن بكرن ذلك بصفة مؤقتة .ل 

وأباحت الفقرة الثانية من هذه المادة, لصاحب 
العمل تكليف العامل عملا غير المنفق" عليه إذا 
كان لاضتلاف عنه اختلانا جوهريا . 

« وحيث إن هذا النص صريم فى تحديد 
الحالات النى يصمع اصاحب العمل تشغيل العامل 
ف غير العم ل الذى كلف به, واطيئة لازى 
فى العمل بهذا الاظام اضراراً بالهال مادامت 
شروط القانون معوولا مما عند تطبيقه ولذلك 
شعين رفض هلا الظلب 5 

« وحيث [ئه بالنسبة للطلب الثالث الخاص 
د باعيين طاقم كامل من الحارة للمراعين 


/ والقساطرات البخارية 2 فان الثقابة تطلب 


قضاء عا ك الاستئناف ( هيئة التحكير ) ل 


على عبال فرع الشركة بيود سعيد | لاعل له لآنه من صعبم أعمال الادارة ولا يصح 
أسرة 0 0 بالسريس وتطلب الشركة رفض | للثقابة أن تتدخل فها هذا فضسلا عن أنه غيد 
هذا الطلب لآن عمال القوين فى السويس تحرى | ظاهر أن لامال آية مصاحة فم يطلبونه , 
فى عرض البعر وأحيانا على مسافة تريد على د وحيث إنه عن الطلب الخاص جنحالعامل 
الثائية أميال من الششاطىء أما فى بود سعيد فان | أجازة عرضية ١‏ يوما فى السئة » فان مذكرة 
تمر ين السفن بحرى فداخل القنال لا فى عرض | الثقاية قد شنات من ذكر الاسياب التى أستئد 
البحر وأكثر اأسفن يتم يما وعى راسسسية |. الها وقد حدد القانون أيامالاجازات والءطلات 
إل البى , النى تمنح لهال . أما الاجازات العارضة فقد 
ووعيثك إن هذا الطلسلابستنه إلى أساسن ترك أ تقديرها لاحب العمل وترى اطيشة 


إذ أن القتراد الوذادى دقم عم اسئة .و١‏ | وجاهة ماتعرضه الشركة فى هذا الصدد وتسجل 
الخاص بتنظلم قطن السفن عيناء السويس لاسرى | عايوا ها أوردته فيمذكرتما من أنما و ماي العامل 
على غير هذا الميئاء وقد و «ظ فيه ما تستلرمه | بوما فى السئة بأجر كامل بصفة اجازة عارضسة 
ظروف العمل من توافر الطقم الكافى لسلامة | فى حالة وفاة أى ممن يعوهم كالوا لدين والزوجة 
السفن عيناء السويس ولو كانت كمسة من حاجة | والأولاد . وأن من حق العسسامل الذى قد 
إلى تطبيقه على بور سميد ما أغفل ذلك . | تضطره الظروف المفاجئة للتغيب عن عله 
ورهن م يثعين رفض هذا الطلب , لطارىء من الطوارىء ادة لزيد عن يوم أن 


و وحيث إنة عن الطلب الخاص بصرف | يطلب من الشركة منحه من أجاذته العادية 
مبلغ مر جنيه مساضة من الشركة واسد وفاة | لغاية 4 أيام تخصم بعد ذلك من هذه الاجازة 
العسامل فان العرض الذى عرضته الشركة | عند قبامه ما فى وثتهاء وينبغى أن يلاحظ أن 
وأوضته فى مذكرته| هذه اطيئة متضمنا الليبوية ماتجر به الشركة فى شأن هذه الاجاذات [نمايكرن 
لللائمة لما يطليه المال عادل وفيه | 
وترى الهيثة أن تسجل مله على الشركة ماذأ 
من استعدادما لآن تصرف لآأسرة الى 


كَّ يثك لابتمارض مع ما يشارط ف تطبيق اللادة 
ُه | ١م‏ من قانون عقد العمل الفردى رقم بالا 
ا لسئة ١09‏ بل يكون اعمالالنصوصها ويرجع 
الذى يتافى فى خدمة الشركة إعانة انفة. ل '! ذلك فما تين عليه الشركة باانسية مسا ارتضته 
الجنازة تبلغ قيمتها نصف الاجر الاساسو "الشركة 1 ركة تقدبر كل حالة يظررنبا . 
الشبرى. 7 السامل يود أدفى ةدرو خسةجئ شمبات ا( ووحيث إنه بالنسبة للطلب الأخير الخاص 
ذلك لآن قانون إصابات العمل لم يفر ض | كشن بإيحاد مسا كن للعال فان الثقابة تطلب إجابتسه 
من هذا المبلخ كسد أدف ايدفع الى عائلات. 'سرة بعال شركة قثال السويس وتطاب الشركة 
الأشخاص المتوفين أثناء العمل ٠‏ فايس من نر ٠‏ فضه لآن ثانون عقد المملالغزدى نظم مسألة 
المستساغ أن يفرض على الشركة دفع أكثرمنه | لمكن فى المادة ب« منه وأوجب على صاحب 
فى حالة الوفاة الطبيعية . العمل الذى يستخدم عاله فى المناطق البعيدة 
, وحيث إنه عن الطلب الخساص بتكلة | عن العمران الى تمين بقرار من وذير الشئون 
المفراء عستو دعات الشركة فان الطيثة ترى أنه | الاجتاعية أن يرفر سم المسكن امام وهو 


ا 


مابتمين تطبيق أحكامه.فى هذا الشأن . 

ه وحيث إن العال الذين يطلبون هذا 
الطلب مم عمال شركة شل يبود سعيد و ليست 
بور سعيد من المناطق اليعيدة عن العمرإن حتى 
تارم الشركة بتوفير مسا كن لمالا فيها . ومن 


أجل ذلك فان هذا الطلب لا ل له ويتعين | 


رئطه , 

د وسيرث إن مندوب اللقسسابة قدم رأبه 
والذى تضمن تأبيد وجبة نظرالهال وقدتولت 
افيئة الرد على مارأت رفضسه من مطالب فى 
أسباب هذا القرار . 


ه وحيث [نه وقد أقرت اطيئة العهال على 


وجبة نظرم فى بعض ما تقدموأ به من مطالب | 


فآن آرارها -5 صادراً اصاحوم' و بتعين |لزام 
الشركة عصروفات انتقال وافامة مثلم على 
الوججه الذى برد فى منطوق القرار وذلك طيًا 
ا تقضى به المادة .م من قانون التوفيقوالتحكيم 
دق ورم اسة ومقرءء 

( القفسية رقم 18 سئة ١505‏ منازماث التحكيم 
بين شركة شال ببور سعيد وبين ثقابة عمال ششركيق شل 
وسوكونى ثا كوم ببور سهيد رئاسة وعضوية حضرات 
الأسائذة يحي عد مسعود وكيل الكة ويد عبدافاديى 
الديواتي واسماعيلأ بو الفنوح الستشارين وسعيد درويش 
تدوب مصاهة العمل ودعطقى المناوى مندوب مصلحة 


الصناعة ) , 


6ه 
6 فيراير سنة عمة 1 
حكئة استئناف القاهرة 
هيئة التحكيم 


عمل . الأنقامة التعاونية . لا يمكن أن تكون عل | 


سس 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


| 


| نزاع يقضى فبه . لابد أن تتكون عل نفام وانفاق بيت 
]| رب العمل وعماله , 


المبدأ القانونى 

إن الانظمة التعاولية أو أنظمة الإعانة 
والمساهدة أو أنظمة الادخار لا يمن أن 
كون حل نزاع يقضى فيه بل لابد أن 
تكون عل تفاهم واتفاق بين دب العمل 
وعباله مادام لم يصدر بإنقائها قانون عتم 
إلشاءها وحدد التزام كل طرف فيبا وهذا 
بصرف النظر عن فائدة هذه الانظمة ما 
ثبت فى نفوس العال من اطمئنان إلى 
مستقمابم ولما فيه ما يتهم عند حدوث طارى”م 
مفاجىء لأحدم أو عند بلوغه سن التقاعد 
عن العمل وهذا فإن اماه المشرع سير نحو 
تقيق هذه الضمانات الاجتماعية ودليل .على 
هذا الايجاه ماقرره المشرع أخير] فالمرسوم 
بقانون رقم 0٠5‏ لسئة +0؛! الخاص بإنثماء 
صيدوق تأمين وآخر للإدخار والمعاشات 
لوطا الحسكومة المدئيين . 


“آلى 


»> الرربةز 
٠ |‏ د حيث إن وقائعالنذاع تتاخصق أن نقاية . 


أزكة الكوكا كولا بالاسماعيلية تقدمت بشكرى 
لمكب العمل بور سعيد ضد شركلا التجارة 
والصناعة (كروكا كولا ) بامصاعيلية تتضمن 
المطالب الآئية : 

أولا توذبع المبالخ الجمعة فى صئدوق 


| الطوادىء على العال والموظفين فى تماية كل 
عام 'وفى الاموال الى يجمع إطريقة بوسع 


زجاجتين من السكوكاكولا امكل عامل نظي 


خمسة ملمات اددع المتحصل عن هذه العملية فى 

هذا الصندوق وذلك انح العامل والموظفين 

سلفيات بدون فائدة تدفع على أقساط شيرية , 
ثانيا ‏ العلاوات الدورية. 


“الا مو ضوع فصل ال ؛١‏ عامل فى 
آخر مارس سئة 61و( . 


رابعا ‏ انشاء صتدوق ادغار لهال فرع 
الاسما ديلية , ا 
وقد سعىالمكتب المذكور لدم النذاعبين | 
الطرفين فتوصل إلى انفاق الطرفين فى المطلبين 
لاول والثافى بأن وافق مثلوا الهال بالأسبة 
للمطلب الأول على ما افترحته الشركة درن 
تطبيق النظام المتببع فى الفاهرة عليِيم فى هذا 
الموضوع ووافقت الشركة بالنسبة لاطلب الثانى 


قضاء محا الاستتياف (هيئة اتحكير ( ذا 


على صرف العلارات الدورية طبقا الاثفافية 
بر مة بين الطرفين ووافقت الثقابة على ذلك , 


ول يوفق مكتب العمل ببور سعيد فى 
تسوية الأراع بالنسبة لاطلين الثالث والرابع ١‏ 
وطلب المكتب اتخاذ الإجراءات القائونية | 
لإحالة التراع: الخاص بمذين المطلبين على لجلة ١‏ 
التوفيق طبقا للبادة + من الفائون دقر ه١٠‏ ا 
اسنة ميو , 


وأصدر حضرة وزير الشئون الاجتماعية 
قرادا وزاديا ادع كل / 5 / ذهؤذ باحالة 
التذاع القائم بين شركة التجارة والمسسئاعة 
(كركا كولا ) وبين نقابة عمالها ببورسعيد على 
لجنة التوفيق بالقاهرة ٠‏ 


ونظر الأداع فى عدة جلسات أمام لجلة | 
الترفيق ابتداء من 10 ١1/١6ؤ!‏ وقدم ا 
عشل العال فى جلسة م / ه/ «هؤ1 اقرادا | 


مذكورا فيه أنه قد تم الاتفاق نائيا على جميع | 
المطالب وأن العال تنازلو! تائيا عن شكوام | 


وقد أمرت الأجنة بإرفاق هذا الاتفاق ولاقثت 
مثل العال عن سبب تنازل الاقابة عن المطابين 
المعروفين فقال إن فيا مخاص بالاربعة عثر 
عامل الذين فصلو! فإنه نظرا لآن أمد انذاع 
طال فإن العال المفصواين قد اشتغاوا فى جرات 
أخرى ويضاف إلى ذلك أن الشركة لا تمائع 
فى إدجاع كل عامل ظرر أنه لل يمد علا إلى 
الآن . 

وقد رد عثل انشركة على هذا التنازل بأن 
الشركة اعادت نملا عاءلين من المفصواين إلى 
عبلبما وأن الآخرين التحقوا فملا بأعمال 
أخرى وأن دؤلاء الأخرين استلوا مكانأتهم 1 

رقال مثل الشركة بالجلسة المذكورة إنه 
باللسسية الطاب الخاص بإشاء صيدوق ادغار 
أن هناك مشروع صندوق م«ساعدة بدلا من 


| صناءوق الادعار والذى سوف لا يسام الهال 


فى تمويله وهذا المشروع ل دراسة بين الشركة 


. ومصلحة العمل‎ ١ 


وأجاب شل الثقابة على هذا بعد ان 
انتبث اللجنة من نظره إلى أنه ما كان يحب أن 
يتنازل عن ثىه 1 يبت فيه وما زال مملنا وم 
بنبين بعد هل هناك مصاحة للمال فيه أم لا ؟ 
أجاب بأنه يطلب التأجيل <تى ترج مشروع 
المساهدة إلى سويز الوجود وعرض على اللجئة 


| ويفيم من ذلك أن عشل الثقانة عاد وب 


تنازله الخاص ذا الطلب الآخير , 

وتداول النذاع بجحلسات لجدة التحفيق حى 
جاسة م١‏ / ١‏ مها حيث تقددم تثل 
الشركة بشروع صندوق التعاون والادغار 
وتال بأن هذا المشروع اعتمد من مصلحة 
العمل ورد عثل الثقابة بأن المشروع المقدم 
هو مشر وع تعاون ولس مندوق ادغار , 


ا١عاسم‎ 


كينا 


وهذا فقد طلب احالة الأذاع على هيئة التحكيم 
ولما لم تتمكن جنة الاوفيق أسوية الأذاع قررت 
بالجلسة المذكورة احالة التداع إلى هيئة التحكيم 
عمحكة استئناف القاهرة علا ينص المادة 
الناسعة من المرسوم بقائون رتم 18م لسنة 
١.16‏ 

وتنفيذا هذا القرار أحال -ضرة رئيس 
لجنة التوفيق فى ١/1١6‏ /ع«ه؟١‏ النذاع على 
"هذه اطيثة 5 

د رحيث إن النذاع لما أظن أمام هذه 
الهيثة قرر مثل الهال بجلسة ه / ١.0 / ٠‏ بأن 
المال اتفقوا على جببع المطالب ما عدا مندوق 
الادغار وأنهم يطلبرن الشاء صندوق ادغار 
يساه فيه الهال والشركة وأن الشركة عرضت 
على المال مشروع صئدوق تعاررب لم يتم 
الاتفاق عليه بعد وذكر بأن مشروع التعاون 
و مشروع مساعدة الهال تلفان عن مشروع 
صندوق الادغار ‏ وقرر مثل الشركة بأن 
لم تنثىء لغابة الآن مشر وع صندوق الادغار 
وأنه لا كنبا عمل نظام خاص امال منطفة 
الاسماعيلية دون أن يتمنع به عمال المناطق الأخرى 
وقال بأن المال يأخذون مبالغ على سبيل 
المساعدة فى ظروف الوفاة والزواج وغيرها 
من الطوارىء من صئدوق مساعدة المال ‏ 
وأضاف مثل الشركة بآن المانع من عمل 
صندوق ادعار هو حالة الشركة المالية . 


«وحيث إله يبين من مراجعة المرسوم 
بقانون رق 0١م‏ اسئة مم١‏ الخاص بمقد 
العمل الفردى أن القانون لا يلزم رب العمل 
بانشاء صندوق أدغار للعال إل إنه نظلم فى 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


المادة ب4 منه طريقة تنظيم هذا الصندوق فى 
احالة وجوده ١‏ 

د وحيثك إن الأنظمة التعاونية أو أنظمة 
الاعانة والمساعدة أو أنظمة الادغار لا يمكن 
أن تكون عحل نزاع تقضى فيه بل لا بد أن 
تكون عل تفاهم واتفاق بين رب العمل وعباله 
ما دام لم يصدر باشائها قانون ممم إنقشاءها 
وحدد التذام كل طرف فا س وهذا بصرف 
النظر عن فائدة هذه الانظمة 1ا بثنه فى نفوس 
الهال من اطمئئان إلى مسستقيليم ولما فيه 
حايتهم عند حدوث طارىء مفاجىء لأحدم 
أو عند بلوغه سن التقاعد من العمل وهذا فإن 
انجاه المشرع سير نحو تحقيق هذه الضمانات 
الاجتاعية ودليل على هذا الاتجاه ما قرره 
المشرع أخيدا فى المرسوم بقانون رقم ١٠م‏ 
لسنة +ى»١‏ الخاص بالشاه صندوق تأمين 
وآخر الادعار والمءاشات لموظق الحكومة 
المد نبين ٠‏ 

دوحيث إنه وقد ثبت أله ليس هناك 
اتفاق بين الشركة وعداها على انشاء مثل هذا 
الصندوق لم ثبت أنه لم يعتد المشرمع بصدد 
[لرام رب العمل بالشاء صئدوق ادغار لعاله 
بكرن المال غير عقدين فى مطلبهم وثمين 
رقص . 

( الفشية رقم ه سئة ه9١‏ لمكي بين شركة 
الكوكاكولا والمياه الفازية ببور سعيد والاسماعيلية 
وبين اقابة عمالها بالاسماءيلية رئاسة وعضوية حغيرات 
الأسائذة يي تخد مسعود وكيل الطكمة ويد عبد الحادى 
واسماعبل أبو الفتوح الستشارين وجيل حنا مندوب 
مصاحة العمل وممدوح صبرى مندوب مصاحة السناءة ) . 


قضاء عام الجنايات 


3 فنرلنا 
ال انا 
0 | واستثثى فيالوقت نفسه جرائم عينبا لايشملبا 
محكية جدايات القاهرة القانون . 


ه مارس ممئة ه6١‏ 


1ح عفر شسامل . المرسوم بقالون عن العفو 
الشامل , مدى تطبيقه , 


ب ؛ ج سل جرائم سياسية . تعريفيسا . اختلات 


رأي الفقباء فى شأن تمحديدها س نطائها فى نظار الاقه أ 


اافرئسى , والفقة الدولى . 
د س جراتم الشيومية , جراتم عادية لتمانها بنظام 
الطبنات ولأنها ليمت موجية شسد حكومة يها بل 


توجه ضد النظام الاجتهاغى أو الانتصادى , فلا يشماها | 


مرسوم العفو الشامل , 

المبادىم القانو نية 

2 أوضحالمشرع ف المذكرة النفسيرية 
الملحقة بالمرسوم بقاثون رقم 4١‏ لسنة 140 
الصادر بالعف و الك امل عن الجراثم السياسية التى 
وفعت ف المدة التى حددها من تاريم نو قبع 
المعاهدة فى ٠>‏ أغسطسسئة م٠‏ إلىتاريجخ 
الثورة الكبرى فى مم بوليو سئة ١467‏ 
عن الغاية النى رمى [ليبا المرسوم منالمثى مع 
ما تستبدفه النبضة الجديدة . حتى تدأ البلاد 
عبد خالياً من أختطاء الماضى وخلافاته يسدل 
فبه الستار عن التطاحن وما جر فى إثره , مما 
رؤى معه النظر فى أمى الجرائم النى وقعت 
سبب أو لغرض سياسى . وذلك منذ بدأت 
البلادكفاحها الجدى ‏ وقد وضع المشرع 
فى اعتباره أنوا اعا معيلة من الجنايات والجئح 


اختلف الفقباء فى تحديد الجرائم 
| السياسية أو الى ترتكب لغرض أو لسبب 
سياسى , 

وهذا التحديد يتنازعه اتجاهان : اتجاه 
هادى موضوعى ينظر إلى موضوع الجريمة 
وطبيعة المصاح التى ممما يقابله تجاه شخصى 
بنظر إلى الباعث على ارتكايها » فإذا كان 
البعث سياسياً اعتبرت الجريمة سياسية وإلا 
فلا . وقد الترت المحكمة فى حكربا إلى الاخيذ 
بالاتجاه المادى أو الموضوعى . فقررت أن 
الجريمة إذا كانت موجبة مباشرة إلى النظام 
السيامى للدولة أو موجبة إلىتنظم السلطات 
العامة أو إلى رئيس الدولة أو حكوتها أو 
أعضاء السكومة بصفتهم هذه أو علاقتبا 
بالدولا لأجئيية فهى جريعة سياسية . ولاتعتبر 
كذلك إذا كان هدفبا فلب النظام الاجتياعى 
أو الاقتصادى أو القضاء عليه . فكل جريمة 
نضر بالنظام الاجتهاعى تحتفظ بصفتها العادية 
لأنها بيست موجرة ضد دولة بعينها أو شكل 
حكومة بذاته -- وهذا تكون الجريمة 
سياسية متى كان ضررها لاحقاً فقط بالنظام 
السياسى ٠‏ إذ أن النظام الاجتماعى يمكن 
تصوره مسقلا عن شكل الدولة السياسى . 


انا 
« ل سار الفقه الفرنمى . وسايره الفقه 
الدولى على اعتبار الجريمة سياسرة متى كان 
الغرض الو-حيد من ارتكاب الجريمة هو هدم 
أو تعكير. النظام المنيانى فى ركن من أركانه 
أو تغبير نظمه بطريقغير مشروع أو المساس 
إننظيم السلطات العامة أو الاعتداء على الشكل 
الدستورى للبلاد أو على النظم السياسية فيها 
أو تعريض استقلالالآمة أو سلامة أراضيبا 
أو علاقات الدولة بغيرها من الدول للخطر . 
أما ماعدا ذلك من الجرائم التى تمس النظام 
الاجنماعى بعيداً عن الشكل الدستورى للدولة 
سواء كان ذلك بتحريض الطبقات بعضها 
على بعض أو بتحويل الجند عن واجباتهم 
فلا يعتبى من الجرائم السياسية لانها ليست 
موجبة ضد حكومة بذانها وانما وجبرتها 
هو قلب النظام الاجتماعى اعدد كيين من 
1 الدول , 

س جرائم الشيوعية تعتبر طبقا لما 
تقدم جرائم عادية لا يشماها العفو الشامل . 
لآن الغرض منها قسويد طبقة اجنماعية على 
طبقة أو طبقات أخرى إذ أن وجرة الجرءة 
امجتمع وتنظيمه الطبق . 


7 


امار 


دحيث إن النطم حاز شكله القانونى فبو 
مقبرل شكلا . 


د وحيث إن السك الصادر فى القعنية قد ١‏ 


أدان المنظم وقد حاز هذا الم قرة الثىء 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


المقضى به فما أسنده للظم من ثبوت ارتكاب 
الجرعة , 
دوحيث إن التظلم الذى قدم من مهراد 
نور الدين قام على .أن طبيعة جرائم ااشيوعية 
تجعلها جرتم سياسية بالمعسفى اللكامل لله إذأ 
أظر ايها فى ضوء المذهب الشخصى فبي جرام 
سواسية خالصدة , ذلك المذهب الذى عسل من 
الباعث العام معياراً لاتميين والذى ثابعه مرسوم 
المفو الشامل . 
المذهب الموضوعى فامه! أيضا جر اثم سياسية فى 
موضوعها من حيث طبيعة اق الذى (متسدى 
عليه كشكل الدولة وتظل السساطات العسسامة 
وحقرق الآفراد السراسية ولو أنمرسوم اامفو 
يأخذ بالمذهب الموضوعى اطلاقا س ومادام 
الآمر كذلك فيكون النائب السام قد أخمأ 
الصراب عند ما ذهب إلى القول بأن جسرائم 
الشبوعية ليسسعج راثم سياسية بل اجتاعية ولآن 


الجريمة الاجتاعيسة اما تقع أو ل ما تقع على 


وإذا نظسسر اليها على ضرء 


| النظام السياسى . 


د رحيث [له راضح هن استقراء لمرسوم 
بقانون دقم 741 سنة ووو( الخساص بالمفر 
الشامل ومذكرنه الإيضاحية أن ااشارع وضع 
له عنواناً د هو المفو الثسسامل عن الجرائم 
السياسية التى وقعت فى المدة بين +7 أغسطس 
سنة دم وعم يوليو سنة بووو 1 , إلا أنه 
استثتنى فى الوقت نفسه جر اثم عينها لايشملبا 
هذا الفانون ء أى أن'ااشر. رع وضع فاعتباره 
أنواعا معيئة من الجئارات واجنح فى تلك 


| التى وقعت فى المدة التى حددها من تابخ توقيع 


المماهدة الى تاديخ الثورة الكرى على عد تعيين 
المذكرة الإيضاحية .م أنه يبسين الغاية الى 
أستهد فا هن قانون العفو الشامل زهى : س 

د القشى مع ما تستهدفه التبعنة الجديد ةبحق 


د البلا 1 غالبا من أخطان المساضى 
وخلافائه يسدل فيه الستار لى التطادن وما جر 
فى أثره ها رؤى معه رام الجراثم النى 
وفعت بسب أو غرض سياسى على اعتباد أن 
الاجرام فها نسى لم تدقع أنائبة ول بحركه 
غرض شخهى ٠‏ وذلك كله ملل 2 البسلاد 
كفاحها الجدى 6. 

د وحيث إن الاس يقتضى بعد ذاك بيان 
ماهية الجريمة السياسية ومق تكون فد ادتكبيث 
اغرض أو اسببسياسى حت تنطبق علها أحكام 
الارسوم بقانون السالف الذكر , 

م وحيث إن الفقراء ل يتفقوا على تعريف 
للجريهة السياسية بل اخثلفوا فى ذلك اختلافا 
كيرا غير متقيدين #قايس دقيقة يإ أن القضاء 
من ناحية أخرى ميس على وئيدة واحدة فى 
تكييف الأفمال التى تمتس الجرعمة ما سياسية , 

د وحيث إن أغلب الأشريعات قد أغفلت 
تعريف الجر يمة السياسية ومنها المشرع الجنسائى 
المصرى . وااثشر يعات الى عرفتها انقسدت فى 
هذا الشأن الى رأيين أو مذهبين هيا المذهب 
المادى والمذهب الشخصى , 

ويرى أنصار المذهب المادى أن السبرة 
إطبيعة الجر »ة عابر سياسية إذاكانت مرجهة 
ضد الحكومة بصفتيا ساطة سراسية فقط مئوطة 
حفظ الآمن الداخلى واستقلال البلاد واشافظة 
على سلامة أراضها ( داجع جارسون فى تعليقه 
على المادة الاولى من قانون العقوبات الفرذمى 
والاوسموعة الجنائية حرف ج ص وغ وما بعدها), 


أما أنصاز المذهب القضصى فقياسم هر | 
ٌ ولوكان إسودف قايات سياسية بعيدة أر فير 


باعث الهم فاذا كان الباعث سياسياً اعشرت 
اج رءة بمراسية ( راجع فى هذا الشأن الموسوعة 
الجنائية حرف ج والمراجع الى أغارت الها) . 


قضاء محا . الجنايات 


خملا 


ويقول بعض الشراح الحديئين إن الجريمة 
السياسية ثامين عن الجر مة العسادية بطبيمة المق 
المعتدى عليه وبالدوافع النى حدت بالجانى الى 
ادتكامبا وبالهدف الذى برص اليه الجالى (داجع 
فيدال ومانيرل طبعة تاسعةسئة /41و اا ص١١‏ 
وما بعدها ) , 


د رحيث إنه بين من ذلك أن تحد يدالجرائم 
السياسية يتنازعه اتجاهان إتجاه مادى موضوعى 
ينظ إلى «وضوع الجر يمة وطبيعة المصالح التى 
تمسها . واتجاه شخصى بنظر إلى الباعث على 
ارتمكام! » وسار القضاء فى فرنسا على اانظر 
الموضوعى رتضى بأن الجريمة'السياسية هى 
الجر عة النى إكون غ_رضرا الوحيد هدم أو تمكين 
النظام السيامى فى ركن من أركانه أوتغيسسير 
أظمه بطر بق غير مسر و أر ساس ينظ 
السلطات العامة أو تعريض استقلال الآمة أو 
سلامة أراضما أر علاقات الدولة بغسير هأ من 
الدول لاخطر . أما ما عدا ذلك من الجر اثمالقى 
تمس النظام الاجتياعى فهى ج رانم عادية (مكرة 
اسئئااف أم 4م برايو سئة وعروز د دالاوز 
الأسبوعى سئة و9( ص مدو راجع مؤلت 
جرائم النشر فى هذا الشأن) وقد قضى كذلك 
بأن جودر الجريمة السباسية أن يكن الاعتداء 
على الشكل الدستورى للبسلاد أو على النظسم 
السياسية فيرا متجبة مظاهره الى الحكومة, فكل . 
عبل يرى إلى تحط ا 
على النظم الاجتاعية بعيدأعن الشدكل الدستورى 


| سواء أكان ذلك بتحر يض الطبقات بعضا على 


بعض أن تحويل اليد عن واجباتهم لابعير 
جرمة سياسية بل هو هن جراتم القانون العام 


مباشرة لآنه يتبغى فى تحديد أوع أ ريمة النظر 
إلطبيضها لا إلى الغرض غير امبر إلذى بتغده , 


لكل 
المجرم حجة لارتكاما (راجع حك حك استئناف 
تأأسى ١م‏ ديسمير سئة ٠00‏ ب#وعة مبيرى ص 
4 وداجع أيضا بمذا المعنى رو طبعة ثانية 
جزء ! ص موس ومابعدها وجارو ج ١‏ ص 
بم وما بمدها ‏ وفيدال ومانيرل ص مه 
وجارسون نبذة +14 تعليق علىالمادة الأولى 
وراجع مؤاف جرائم النشر محمد عيد الله ف 
هذا الشأن ). 

د وحيث إن القضاء الباجيكى سار على 
اعتبار أن الجريمة تعس سباسية إذا كاات وجهتها 
الى لا وجهة لها سوأها سياسية وغايتما المباشرة 
السريعة عغدنلء تسصسدعه ونمويئة المساس 
بشكل الدولة أو بنظامها السيامى وكانت 
بطبيعتها صالحة لتحقيق هذا الغرض أى 
الإحداث ذلك الضرر السيامى )0 داجع عكة 
بوكمل م١‏ | ٠١‏ | مم٠‏ جموعة سيرى ص 
14 )ء. 


وسار الفقه الدولى الحديث على أن الجر ام 
الموجهة ضد النظام الاجتاعى لا تنكون لا 
صفة الجراتم السياسية لأمم! ليست موجهة ضد 
حكومة بذاتمها بل الغرض الارائ منبا هو قاب 
النظام الاجتماعى لعدد كبير من الدول ( أنظر 
مقال الاستاذ فاسياسيان دى بلا المثشور فى 
جمرعة مماضرات أكادكية القانون الدولى سلة 
لو مجلد نم صن 5 ولاو 44/اى 0046 ) إذ 
يقرل عنما , 
عتسغ نعل 12 عستععدمه أننو عه يك" 


كأمةة عل عللعء عمذل ذخ غووء ,ممأ اوعنن 
0 غ62 ع2 قصدملغع 2ع كما وع11أعنتوم 06 أو 


202115 عتصصرمء ‏ قع6عةلأقمدمء عنام يمد 
ونام رعناواغتاوم عممغع22ه نا 
عه وهلاة لومفصقع دعانو عمكتقمدموم 
التتتتيية إن لد تلقن ا" 
كناة وعمأمغءه0 و14 عتاو عُصصمل غصوعم 


العدد الثامن . السئة الثالثة والثلاثون 


نم20 56 6206م عناع1 غمعوموسا 
-ع لاقع 15 تأمعة؟؟ أدتااععدة 25م 611 7أياة 
غ12 مث عمع ص 3ئة0147اه5 14 ناه مم1 
8231 علاط 201 كله 22215 ب6سمتسمعع04 
2 104 06 7633152موناة 19 
18 عل غناو ناز غه عمو 1امم 
ع0 غتعتةءوعع167لاهط 14 لاه ,ع تلش شاط 
عتصمضمءة أع غلهاعه5ة ممأغةوتسصدعءه"1 عل 

2 تدم مهمع سبال عاو 


6 18 ,6212063 0311265 لظ 
ا م1 063 أمعطء 00114725 16 كاه 
01 عت 6ستسعع ع6 ها ريخل 
رقم ع2 مها وعه عل أهصة غناط 16 33م 
6ط غناط لنا نان غضدمة ع "11 23015 
ضمغا تفصع عتلووقعء 6م عسغة غزمل أن 
ستوممة 16 معنرو[ط046 عزماثامم “نامع 
16 ؟ناة 355386م 18 ]م5 19 ع ع اققة 
«قلطء118ة مع عمل دعل عباو هيم مهام 
0 01 165 

أناءا صهة'1 ناه 3م كن رغضة تاستصعل8171 
وصمع هذ وعء ع0 وعستمامعه عمبامعة 
حتامم فمماع همذ وعل عأممؤفغةه 12 ع0 
«أأقتاز عه غناع2 ترمأونااععدة مامه روعناو1 
أقصة غتاط 16 عنهم #معتمع أناعة رمم عع8 
-12200 2 كناو عستماعمل 12 غ1ناة2001 9116 
ل نوع ع جرو ]6م0617 168 36 
-80 عتمفتسوهتيه'1 عل اتتعصعة أصوعطة ننه 
عمفاعوممةء 16 مهم أققاة قلقم رلقكء 
13 25م أناو ,ضماغعة1مة”1 عل عله 
-ناعفعدة'1 دع وؤفأقصمء رقو وعله 60146 [2مم 
ا كك لتتنايك انكانا 


د وحيث إنه من هذا الرأى أيضا فيدال 
فى مؤافسسه أاعصتصني عتمعل يلك وتنامت" 
( الصادر سئة مسب | عن الذانون الجنالى ص ,ره 
وص١١٠)‏ إذ يقرل ؛ 
«متع وعم 12 32 ععصملوةة عمن 2 00" 
تامع عمشاعومق عه مقعم لذ أ معدل 
-قتصسط'! ععخدرمء وفع مأل 06115 عدناة 6ن 


ع1 ععغممء وشمع لل ع#عأل-ف وو بفختلد 
لم04 غ53 سمخل عنو امم عصسغغورو 


لمع نوج عل عتممهة مأل عغهم اه 6ه 
عاه 06 58563 1843 6مأممء 21815 باتع 
أنو ‏ 06 ,136 للاستممء صم أغةفتسةعوره 
أل اك عنو18امم لمك 16 عنجمةوزل 
ممم ع1 عننو غوق تتالقصمه غأومل 06 


مكل وهم +1514 عبنو 1856[ عم عولض ' 


مول ,2011416 مم53 أمهوءه مدو 35مل 


معو 16 عنن 22015 رقع2022م 0165م 5عو ٠١‏ 


لمعل 065 مضع أوناء 1456 لصمء 
18 عق وععمم”ج 5غ أمع0 و14 عنانو وناج 
1 


وعلى هذا الأساس سار مؤمر القانون 
الجنا المتعقد بكو بنباجن فى أغسطس سسئة 
م١‏ وداعى فى التعريف الذى وضعه للجريمة 
السياسية فيا بتعلق يلم الجرمين أن تكون 
الجرائم موجهة إلى تنظيم الدولة أو بقيامبا 
برظيفتها أو الموجهة إلى حقوق الآفراد امستمدة 
من هذا التنظيم ومك.ذا قرر المؤتمرم جاء فى 
مؤلف دونديودى ابر ( صن !8( دص 
1 ): 
#تقتصمهء 1:0665قممه 2325 اللمزعة 16" 
عناءغناة'1 غمم عدباعه ومنو كلامج 046165 


عأ20 صن مهم ممتصعع فل 66 الومية 
0 ,”111 ناه عأواوجة 


وى بنفس .را الابذة التى أوردها المشرع 
المصرى فى مذكرثه الإيضاحية لقائون العفو 
الشامل . 

دروحيث إنه يستفاد من هذا كله اكت 
الجريمة إذا كانت موجرة مباشرة إلى النظسام 
السراسى للدولة أى تاظم السلطات العامة أو إلى 
دئيس الدولة أو سسكرمتبا أو أعضاء الحكومة 
بصفتيم هذه أو علاتبا بالدرل الأجنبية فبى 
جرية مسياسية ولا تعشير كذلك إذا كان 
هدفها قلب النظام الاقتصادى أو الاجتيامى أى 
القضاء عليه و بالثالى فكل جرمة تضر بالنظام 
العام الاجتتاعى تحتفظ بصفتها العادية لآنها 


تتناء محا ى الجنايات 


اذكل 


ابيست موجبة سد دولة بعيئها أو شكل 
حكرمة بذانه؛ أو مينى آخر . فاله لكى 
تكون الجرمة سياسية بالمعنى الدستورى. يحب 
أن يكون ضررها لاحقا نقط باانظام السياء.ى 
إذ أن النظام الاجتتاعى يمكن تصوره مسستقلا 
عن شكل الدولة السياسى ٠‏ 

د وحيث إنه يبين من كل ما تقدم أنه 3 
التفرقة بين الاءتداء الذى يقع على النظم 
السياسية للدولة وغيرها من النظم الاجتماعية أو 
الاقتصادية أر الدينية فان الاعتداء على النوع 
الأول هر وحده الذى يعنس جريمة سياسية 
والمشرع المصرى م تقدم القول به قد استيدى 
ذه الأسن ولم خرج عنبا . ولم يقصد بالفو 
الشامل إلا الجرائم السياسية النى ترجع إلى 
النطاحن الداخلى و أصطبغ بطابع الكفاجح 
الجدى فى البلاد وتكون متعلقة ,ااثدئون 
الداخلية لها على حد تعبيره الواضح فى مذ كرته 
الإيضاحية . وقد أضاف اليبا ١‏ الجرائم 
المرتبطة ما لعلبا تأذ حكبا وذلك للار تباط 
الواشح ينها ووحدة القصد لدى اجانى من 
مقاراتبا , . كل أرائك بشرط أن تسكون قد 
ارنكيت يسبب أو اغرض سياني وم يكن 
الدافع اللييسا أثائية أو امرك لجائيها غرضا 
شخصيا . أى أن الشمارع المصرى قد قصد نوعا 
من الجرائم التى ارتكبت لغرض معين دفى 
فترة معيئة ٠‏ وهو فى ذلك قد استلرم الشرطين 
معا أى أب تكرن طبيعة اللجرعة وصفاتا 
والغرض مئها أو سببما سياسيا على الحو الذى 
سيق بيانه . 

د وسيث إله ما بؤكد نية الشارع المسرى 
واتجاهه ذلك الشمارع الذى أصدر فائرن العفو 
الهامل أنه بعد ذلك لما ألفى دستور سئة 07و( 
وأصدر اعلانه فى ٠١‏ فبراير م0١‏ بنظام 


١‏ 0 4 1 العدد أثأمن 


الذى تقوم 1 اتا شئون الآمة 
0 خلال فترة الانتقال . نص فى المادة 
الخامسة منه على « أن تساي اللاجثين السياسبين 
عظور ؛ وأغفل فى الوقت “نفسه العبارة التى 
كانت واددة بذيل المادة هو من الدستور 
اللغى وهى : وهذا عدم الاخلال 
بالاثفاقات الدولية التى يقصد مما المحافظة على 
النظام الاجتهاعى . 

درديث إنه لاشك أنهذا الاغفال المقصود 
م يكن إلا لانه لايعترف للمجر مين الاجتاعبين 
بالصفة السياسية ومرب ثم رأى أ لاعل 
لاختصاسيم بتحفظ أو اشارة استثنييم من 
ميدأ حظر تسل اللاجئين السياسيين ما دامت 
القاعدة العامة بالنسبة إلىكل من عدا هؤلاء 
هى جرازه متى توافرت شررطه , 

د وحيث إن العفو الشامل بطبيعته ودو 
عبل من أعمال السلطة العامة لايقصد به عادة 
وكا حدث فى عرود ماضية إلا إسسدال ستارن 
النسوان على بعض الجر ائم التى تر تكب فى ظروف 
ومئاسبات خاصة ‏ وهو يحوعن الفعل الذى 
وقع صفته الإزائية وآثار ذلك ٠‏ وإذا جاز 
للشارع أن يعفو عن الجرم السيامى لاءتبارات 
عتلفة ترججع فغالها إلى اعتقاده مخطأ السياسيين 
الذين مضو أو النظام السياسى الذى كان قائها 
رقت ارتكابه الفعل فأن هذه الاعثبارات 

لايمكن أن تكون نحل نظر عند حث جرائم 
الشميوعية النىأساسها قلب النظم الآا اسية المجتمع 
أرالتىي نا أصبت عليه المادة موع بفقراتما 


- السنة الثالثة والثلاثون _ 


إلى تسويد طبقة اجماعية اط طبقة ة أو طبقات 
أخرى أو لاقضاء على طبقة اجتياعية أو على تحبيذ 
أو ترويج المذاهب النى تهدف إلى ثىء من ذلك 
مق كان استعال الثوة أو الارهاب أو وسيلة 
أخرى غير مشروعة ملحوظ فى ذلك , لآن 
الجر يعة أنما وجبتها امجتمع وتنظيمه الطبق . 
ولآان المبادىء الشيوعية اما تتطلب الغاءالحدود 
السياسية ليمى العالم دولة واحدة ولاحلال 
الحياة اجماعية عل الحياة الفردبة أبى مذهب 
لا يقصد حساب الوطنية المصربة ذاته! أو نظم 
الحكم السياسية فيها وانما هو لحساب الوطنية 
العالمة يا يقال ٠‏ وتلك المسادىء تتطلب 
فى الوقت نفسه إلغاء الملكيسة الخاصة 
الأفراد في كاثة صورها وتطالب كل أرد 
بالعمل على قدر طاتته واستعداده دون أن 
يحصل من الناتج القوى إلاعلى القدر الذى إسد 
حاجته ”ومتموفط 565 دماء5ة لاناعقطع 74 ٠‏ 

ه وحيث إنه لذلك يكون ماذهب [ ليه المنظل 
مرن القول بأن جرعته هى جرعة سياسية 
بطبيعتها والغرض منها نما يدخلها فى 'طاق 
المرضوم بقاثون رقم 1م سئة 9و1 هو أص 
لا تأخد 4 قله المحكة ما تقدم من أن باب 
دترى أله فى غير عله ولذا تقضى برفض تظلبه. 

(١‏ النطيم رقم ؟ الرفوع من مياد نور الدين 
فى القضية رقم 54 سلة ١41‏ عسكرية حرم بك 
رئاسة وعضوية حضيرات الأساتذة كامل امد ثابت 
وكل المحسكة واد تار ويمد كامل البواساوى 
المستشارين وحضور حضرة الأستاذ حسن موران وكبل 
النيابة ) , 


قضَارا لجا 


اكه | 
ا 
أ 


١0م قبراير سئة‎ ١ 

حكمة بنها الابتدائية 
حق مسكمة الأحوال الشخصية في توقيع امإ 
النسوس عنما فى الفضل الثائى من الباب الثالث من | 
المريسوم بقانون رقم ١١9‏ لسئة ؟156 الحاس بأحكام | 


الولاية على المال الصادر فى ١505/8/4‏ وهل هذا أ 
الحق مطلق أم لا ؟ ! أ 


١ 
١ زاءات‎ 


قضاء الأحوال الشخصية 


يهنا 


بْجْصَيْم 


؟ ‏ تخاص محكمة الاحوال الشتخصية 
| وحدها بتطبيق الجراءمات المنخصوص عليا 


بالقسم الأول دون القسالثانى فلا اختصاص 


ا ا أملاتطيةه أنه بشع للقضاء الجباق 
| وحوده وتختص به حكمة الجن صاحبة الولاية 
| فى توقيع العقوية الجنائية , 


» - والتفرقة في هذه الجزاءات علتبا 


ا | ظاهرة إذ مال تطبيق الجزاءات الأول 


المبادىء القانونية 


أا- إن الجراءات المنصوص عليها فى 
اأفصل الثانى من الباب الثالث من المرسوم | 
بقانون دقم 115 لسئة 140 و المواد 
من 16 إلى هم تنقسم إلى قسمين .الأول , 
جزاءات مالية جد توفع على الأوصياء | 
والقوام والمساعدين القضائيين والوكلاء عن 
الغائيين والأوصيساء الخاصين والأومياء 
أؤقتين وهى المنصوص عايها بالمواد من 6م | 
إل /ى ١‏ والثانى جزاءات جنائية مشار إلها ' 
بالمادة م التى تنص على أنه د يعاقب بالحبس | 
مدة لا نتجاوز سنة وبغرامة لا نزيد على مائة 
جنيه أو بإحدى هائين العقوبتي نكل وصى 


أو فم أو وكيل انتهت نيابته إذا كان بقصد ١‏ 
الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر ١‏ 
أو الحجور عليه أو الفائب أو أوراته لمن 
حل محله فى الوصاية أو القوامه أو الوكلة 


وذلك مالم ينص القائون على عقوءة أشد» . 


ددع فيه أن الأوصياء أو من فى حكبم 


لابزالون قائمين إأعماهم تحت إشراف 9 
الاحوال الشخصيةوعليهم الرضو إلى تنفيذ 
| ماتامرهم به فان حادوا عن الطريق الذى 
كيد 1 م كان ها اح وقيع جراماتمالية 
| تبديدية 7 لإخضاعبم لأوامرها بعكس 


ا الخال بالنسبة للفريق الآخر الذى انثيثت 
| وصابته لأى من الاسباب فان أ عقاميم 


برد إلى الجهة الأصلية وهى المحكمة الجائية , 
؛ - إن الشارع لو أراد خلاف هذا 


| النظر أى أله هدف إلى إباحة حق توقييع 
| العقوبة الجنائية محكمة الأحوال الشخصية 
ا لنص صراءحة على هذا الح أسوة با اتبيبعه 


فى المادة ؟1 مرافعات إلى خولت البحكمة 
المدئية حق توقيع عقوية الجنحة ضد من 


| تفع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها 
| أوعلى أحد أعضائها أو محاكة من شبدزوراً 
| بالجاسة والحم عليه بعقوبة الشبادة الزور ٠‏ 


١اس‎ 


١4 

ه - إن قضاء عكة الأحوال الشخصية 

فى عقوية الجنحة المنصوص عليبا بالمادة // 

يعتبر خروجاً عن ححدود اختصاصها ويصبح 

هذا القضاء باطلا بطلاناً مطلقاً مخالفته 
للنظام العام . 


امسر 

دمن حيث إنه ينضح من مراجعة أوراق 
القضية أن محكمة الخانك لوال الشخصية 
فضت بعادي 10/11/1١‏ بتغري المستأئف 
عشرة ة جنيبات لامتنساعةه عن تلم الأرض 
المملوكة افتحية [سماعيل سرحان وعليه تسليمها 
أموالها فى خلال شهر وذكرت فى أسباما أن 
الثابت من مراجعة محضر جلسة مه|زه؟١‏ 
أن الوصى ( المستأنف ) قد تعبد فى تلك الجلسة 
بأن سل فتحية سرحان التى كانت تحت وصايته 
اللأرض الملوكة لها والىكانت فى حيازةه بصفته 
رصياً رأنه لم يقم بتنفيذ تعبده ولم يقدم عذراً 


العدد الثامن 


برد به هذا الموقف , 
« ومن حيث إن المستأنف لم يقبل هذا 
الحكم ررفع استثنافه الحالى طااباً القضاء بإلغائه 
ا قدم عضر صلح تارضة 1567/1/00 لم 
بينه و بين فئحية ة أسماعيل | بر اهم سر حان ويتضمن 
٠‏ إقراد الآخيرة باسئلامها جميسع ماتستحقه فى 
تركة والديها من المستأًف وأنها تحاسيت ممه 
على جميسع الربيع وتخااصت عه وأن ذمة 
المستأ نف 6 ريه م وليس كا أى حق قبله 
هذا وقد أيد إتهام الصلح وكيل فتحية المثسار 
إايها والذى حضر عاسة اليوم . 
د ومن ححيث إن أول ماتلاحظه هذه المحكة 
أن عكة أول درجة لم تفصح فى أسبامها عن 


المادة الى أسسستعليها قضاءها بالغرامة الحكوم | 


السئة الثالثة والثلاثون 


ما غير أن هذه المحكة ترى وقد ثبت ها من 
أسباب الحكم المطعون فيه أن المستأئف كان 
وصياً على فتحية سرحان وانتبت وصاينه بدايل 
ماذكره الحكم سااف الذكر من أن المذكورة 
كانت تحت وصابئه هذا فطلا عما ثبت من 


ا م أجعة أوراق القضية نِ أن المذكورة قد مت 


بتاديخ م/؛/؟4١‏ إلى عكمة الخاتكة للأحوال 
الشخصية بطلب أوضحت فيه أنها يلغت سن 
الرشد وتطاب رفع الوصاية عنبا ومن هذا مين 
بما لاشببة فيه ان محكة أول درجة فد طابقت 
المادة وي من المرسوم بقانون ردقم 9 أسلة 
؟وول لآنها عاصة بالجراء الذى يوقع على 
الوصى ومن فى كه الذى انتبرت مدة وصايئه 
بمكس الحال بالنسبة للمواد من 6م إلى بام فائها 
خاصة بالوصى أو من فى حكده الذى لايزال 
قائما بون الوصابة أو ما شامها . 

د ومن 'حيث أنه بتعين البحث فى هدى 
اليق المخول لحكة الأحوال الشخصية من ناحية 
حدود ساطانها فى تطبيق الجراءات المخصوص 
عنها بالمرسوم بقانون رقم ١١9‏ لسنة 9و١‏ 
الخاص بأحكام الولابة على المال الصادر فى 
0/4 و الواردة فى الفصل الثانى من 
الباب الثالث تحت عبارة أكام عامة من المادة 
4م إلى خم وهل هذا الحق عام ومطلق لها أم 
أنه حق قاصر على بعض المواد دون البعض 
الأخر , 

د ومن عحدورث إن لجرا ءأت المشما شار إليهبا 
01 تنقدم إلى قسمين : الأول جراءات مالية 
ترد يدبة ة توقع على الأوصياء والقوام والمسافدين 
القضائيين والوكلاء عن الغائيين والأوصياء 
الخاصين والأرصياء المؤقتين وهى المنصرص 
عنبا بالمواد دن .م إلى بم - وااثانى جزاءات 
جنائية مشمار إليبا بالمادة جرم التى تنص على أله 


5 يعاقب بالميس مدة لا :جاوز سلة وبغرامة 
لاتريد على مائةجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل وصى أو قي أد وكيل انتبت يابته إذا 
كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسل أمرال 
القامسر أو النحجور عليه أو الغائب أو أوراته 
من حل عله فى الوصابة أو ااقوامه أو الوكالة 
وذلك مالم ينص الفائرن على عقوية أشد, , 
والقسم الأول تخاص به حكمة الأ<والالشخصية 
وحدها بدليل ماذكرته الماده 4م من القاتون 
1ف الذكر من أنه ذا قصرالو صف الواجبات 
المفروضة عليه #قاضى هذا القانون أو أرتف 
تنفيذ القرارات التى تصدرها امحكمة جاز لها 
أن حك عليه بغرامة لا تزيد على مائة ججنيه 
وحرمانة من أجره كله أو يمضه وعزله أو 
باحد هذه الجزاءات ٠‏ وفى الفقرة الثانية من 
المادة سالفة الذكر أجازت اللحكمة منح القاممر 
هذه الغرامة أو جرءا منبا كا أجازت الفقرة 
الأخيرة منبا إعفاء الوصى من الجراء المالى 
كله أو بعضه إذا نفذ الام الذى ترتب عليه 
الحكم أو قدم أعذارا تقبلها المحكمة ‏ أما 
القسم الثافى وهو المخصوص عنه بالمادة ,هم 
المشار إليبا آنها كبو جزاء جذافى عض لاتختنص 
بنطبيقة #مكمة الأاحوال الشخصية أصلا لآنه 
خضع للقضاء الجنانى وحده وتختص به حكمة 
الجنح صاحبة الولابة فىتوفيع العقوبة الجنائية ٠‏ 
والتفرقة فى هذه الجراءات علنبا ظاهرة إذ 
محال تطبيق الجزاءات الأولى روعى أيه أن 
الاوصباء أو من فى حكمهم لابزالون مين 
بأعماهم تحت إشرافحكمة الأحوال الشخصية 
وعليهم الرضوخ إلى تنفيذ ماثأمم به فان 
حادوا عن الطريق الذى رسمته لهم كان لها حق 
توقبسع جراءات مالية توديدية عليبم لإخضاعبم 


قضاء الأحوال الشخصية 


لفن 


لأوامرها بعكس الحال بالنسبة لافريق الأخر 
الذى أثتبت وصايته لأى من الأسباب فان أمس 
عقاهم برد إلى الجبة الأصلية وهى الممكية 
الجنائية ولو أراد المشرع خلافهذا النظر أى 
أنه هدف إلى | باحة حق :وقيع المقوبة الجئائية 
كه الاحوال الشخصية لاص صيراحة على هذا 
الحق أسرة ما اتبعه فى المادة 9؟١‏ مرائعات 
إلثى خوات للبحكية المدئية حق توقيع عقوية 
الجنحة ضد من ثقم مئه أثناء انمقادها جنحة 
تمد على هيثها أو على أحد أعضائبا أو حاكة 
من شبد زورا بالجلمة والحكم عايت» بعقوبة 
شبادة الزور وطلما أن المشرع لم بعط محكة 
الأحوال الشخصية حق نوقيع عقوية الجنحة 
ومن ثم بكرن قضاؤها م غارجا عن ««دود 
اخنصاصبا وتصيح أحكامها فى هذا الصددباطلة 
بطلانا مطلةا لا لدتها للنظام العام ١‏ 

رومن حيث إثه على هدى ماتقدم ولا ثبت 
من أن اهمسأ نف قد اثثهت وصابته على الفاصرة 
فتحية اسماعيل سرحان ومن أن محكة الاحوال 
الشخصية غسير مخاصة بر قيع عقرية الجنحة 
المنصرص عنما بالمادة مم من المرسوم بقانون 
دم وز لسئة ووو لا سبق بيانه من أسباب 
ومن ثم بكرن المك المسسئأنف إذ قضى بتغريم 
المستأنف عشرة جنبات لامتناعه عن : 
أمرال' القاصرة فد أخطأ فى تطبيق القانون 
وتعدى أحدود ا+تصاصه ما يتعين معه القضاء 
بالغائه وعدم اختصاص حكرة الآحو ال الشخصية 
بنظر الدعرى » , 

( القضية رقم ١5‏ سسئة ١507‏ س كلى ينها أحوال 
شخصية رئاسة وعذوية حشرات النفساة علاء الدبن 
صبحعى العطار ومنصور على منصور وجلال عمان ) ٠‏ 


كوكلا 
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المّضّاء المدّك 


ككة 
يا فبراير سنة 69وا 
١س‏ هقد الاختبار. الأرق بينه وبين عقد القرين , 
اعتباره عقدا مبرما فحث شرط فاسخ , 
؟ سح فصل العامل ينتير تعدفيا إذا لم يكن له 
برل مشروع ,. 
المبادىء القانونية 
١‏ - بين عقد الاختبار وعقد الّرين 
فارق جوهرى إذ الاول لابقصد به الاعداد 
المبى وائما التحقق مما للعامل من خبرة سابقة. 


! التكييف القانونى لعقد الاختبار‎ - ٠ 


أنه عقد مبرم نحت شرط فاسخ وهو اعتبار 
اليجة الاختار غير مرضية ومن مقتضى 
هذا التكييف أن يظل عقد الاختبار معلقاً 
على تحقق الشرط ف الزقت المحدد للاختبار 
ويحب أن يقع الشرط الفاسسخ فى الوقت 
الحدد فإذا القضى الرقت دون وقوع الا 
المشروط فإن الشرط يكون قد تخاف حتى 
ولو وقع الامرالمشروط بعد ذلك : وإذ ذاك 
يقاب عقد الاختبار إلى عقد غير عدد 
المدة , 


+ س قد يكون فصل العامل بعد إنذاره | 


وبعك إمياله هدة مءقولة ومع ذلك كون 
الفسخ تعسفياً إذا 1 كن أه هبرر مشروع 8 


ظ 


ا 


امو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل ”م اسنيانم| 
المحكة من صحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة 
فيبا فى أنه فى ه ديسميس سئةيع ١‏ الح المدعى 
بالعمل فى شركة قئاة السريس بو ظيفة قبطان 
مرشد لاسفن تمت القرين ادة سسلتين مرب 
سئوى قدره .ب جنيه عدا المكافآت الختلفة 
ومكالآت إرشاد السفن طبقا للوائح الشركة عل, 
أن يكون له حق الانتفاع مايا الثقييت بعد اهام 
مدة القرين إذا أدى عمله بطر بقة تستأهل رضاء 
رؤسائه وإذاكانت أعماله غير مرضية يكون 
للشركة الحق فى فصله ( براجع صورة خاب 
الشركة المرسل للمدعى بتعييئه والمقدم حسافظة 
المدعى لمت رقم 1 ) وبثاء على شطاب مؤدخ 
٠م‏ ديسمير سئة 440] مرسل له من الشركة 
بدأ عمله الشركة ابثداء من م بنايرسنةم ١4‏ 
وظل يقوم به حنى ١+‏ أغسطس سسلة ١46.‏ 
حيث أرسات له الشركة شطابا تمده أجاذة 
قدرها 114 يوما ابتداء :من بم أغسطس اليم 
نوفيرسئة .و١‏ وتغطره أيضا باستغناء الشركة 
عن خدماته اشداء من .م وفير سئة ,ه146 
تطبيقا للبند الرابع من لائحة المرشدين مظبسرة 
تمويضه عن إلهاء خدهاسسه ) يداجع صورة 
الخطاب المقدم محائظة المدعى ) وقدر أى المدعى 
فى [اء 'عقد خدمنه على هذه الصورة ١ا‏ يعشير 
تعسفا من الشركة إذكانت تعمسل على التكابة 
بالارشدين المصربين والفييد بينهم وبين زملاثهم 
من الأجانب وما كان قد أدى عمله على رجه 


قضاء نحا ك الكلية المانية 


مرض فقد رقع هذه الدعرى طالببا الححكم 
بالرام الشركة بان ندفع له مبلغ ستين الفسا من 
الجزيرات مقابل ما ناله من ضرر مادى و أدنى 
من جراء هذا الفصل الذى براه فصلا تعسفيا . 


دره٠مرب‏ حيث إنه لاشيلاف بين طرفى 
الاصومة على وقائع هذه الدعوى ؛ وما | فصر | 
١‏ وما إذاكان يجوز مدها أم أن هذا المد غير 


الخلاف بينهما على ما يأ : 


أولا مدة الاختبار ( السلتانالمتفقعلها ) | 


رمل هى قابلة للامتداد أم أنها غير قابلة لذلك , 

ثانيا هل كان فصل المدعى فى وقتغير 
لاثق ويمثر فصلا تعسفيا أم ليس كذلك 5 

دورمن حيث [له بادىء ذى بدء ترى 
الحكمة أن العلاقة بين المدعى والشركة المسدعى 
عاما [ما هى رابطة تماقدية لاتخضع لقسانون 
عقد العمل الفردى وهو الفاثون رقم 4١‏ اسنة 
4ع | لاستيعاده العال البحريين مر مال 
نطبيقه طبةا انص المادة م منه , 

د رمن حيث [نه عن مدة الاختبار وعمنا 
إذاكان عرب الجائز مدما أم لا. فاله رغم 
النص فى خطاب التعرين على أن مدة السلين 
تمر مدة كر بن إلا أن الظاهر من نمصوص 


هذا الخطاب وممتساء أنه ليس عقد تمرين | ١‏ 
مممدفكنة وول خودت رأء ا هر عقد أ ا بالق الصادر فى م إشاير سه 41و ) 
| ويؤذ على هذا التحليل أنه لايطابق الواقع إذ 


تحت اخثبار تدووة'! له نانم لمابين العقدبن أ 


من فارق جوهرى إذ أن عقد الاختيا رلايقعد 
منه الاعداد المرنى وإما التحقق ما للعاهل هن 
خيرة سيق له الحصول عليها إذ أنه من المسسلم به 


فى عقد العمل ألا ير ئيط الطرفان ارتاطا نهائيا | 


جرد تبادل الإيجاب والقبول بل يتفقان على | 


مدة للاختيار اتسمم لها بالتحققدنمزابا إبرام 


العقد فيمكن لرب العسل أن يكم من تجرية | 
على كفسابة العامل الفنية] ومدى استعد أده ا 


ا١؟41/‎ 


لمسايرة العمل يا يقف العامل بطريقة عملية على 
ظروف العمل وءلى تناسب الآجر مع الجهد 
المبذول وبذا يستطيع الطمرفان أن يزنا فائدة 
الاستمرار فى هذه العلافة وزنا سلما قبسل أن 
يرما العقد ترائيا , 


رومن حيث إنه للفصل فى مدة الاختيار 


جائر فانه بتعين كيف هذا العقد ) عقد تحت 
الاختبسار ) الذى أبرم بين المدعى والشركة 
المدعى علها , 


د ومن ححيث أن التكييف الفسانوتى هذا 


| المقد قد أثار نقاشا عنيفا ف رأى البعض أنه عقد 


ابتدائى أو مؤقت , ووصفه البعض الآخر بأنه 
عقد معاق على شرط واقف هو الرضاء عن 
يجة الاختبار واغتيره فريق ثااث عقد مملقا 


على شرط فاسع وهو اعتبار انبجة الاختبار 


| غير مرطية , 


ومن حيث إن الفريق الأول قد أسس 
تكييفه للمقد على أنه و عقد عدد المسدة يلحقه 
فى حالة يجاح الاختبار عقد عادى لمدة غير 


| محددة أى أنه يتسكون من الناسية القاوئية من 


عقدين » ( براجع متشور وزارة العمل الفراسية 


لايعقد عقد جبديد بعد جاح الاختيار وإما 
تستمن العسلاقة التعاقدية هلى أساس العقد 
الاصلى . 

و ومن حيث إن الفريق الثانى قد أسس 
تكييفه بأنه عقند معلق على شرط واقف إلى 
ماقضى به القانون المدنى مناعتبار الببع بشرط 
التجربة.معلةا على شرط واقف. غير أن هذا 


القسلية مع الغمارق إذ أن عقد البيع هر عقد 


يهنا 


فورى بييا عقد العمل عقد مستمر وفى العقرد 
المسشمرة ننشأ الإلتدامات مئذ وقف الاختبار 
إذ يؤدى العمل ويدفع الأجر فيحين أن الشرط 
الواقف حول دون أشوء الالتدامات إلى أن 
إنحفق االشرط 5 

5 ومن حيث إن هذه الحكة ترى الاخذ 
برأى الفريق الثالث الذى يرى أنه عقد ميرم 
تحت قرط فاسخ وهو اعتيار أنيجة الاختيار 
غير مرضية إذ أن هذا التنكييف ينفق مع النية 
الحقيقية لاطرفين وهى [برام عد عمل إشتسل 
على حق الطرفين أو أحدهما فى فسخه ( تراجع 
هذه الأراء ومصادرها فى مؤاف قانون العمل 
للدكتو جمد حلبى مراد ص (00١‏ بلد 114 ) . 

د ومن ححيث [أه متى كان عقّد العمل المبرم 
بين المدعى والشركة الملاعى علمها «برما تحت 
الاختبار لسدة ستتين وكان تسكبيف هذا طبقنا 
للرأى الذى ارتأته المكمة أنه عقد عمل معلق 
على شرط فاسيخ فان من مقتضى ذلك أن المقد 
يظل مملقا على تحقق الشرطظ روقرعه نملا على 
النحو الذى قصد إليه المتماقدان ويحب أن بقع 
فى الوقت الذى حدده الطرفان إذا كان هنالك 
وقت حدد فاذا انقضى ذلك الوقتدون أن بقع 
الام المشروط فان الشرط يكون فد تحاف حتى 
او وقع الآ المشروط بعسسد ذلك ( براجع 
الموجر فى الااتدامات لادكتور السئبورى ص 
9م بنك واه ) ٠‏ 

درمن حيث إن الذي يستفاد من ذلك 
فر زرددرة تمن الام المشر ود فى المحدد 
( وهو هنا اعتبار ثنيجة الاختبار غير مرضية ) 
وعدم الاعتداد ذا الآ الشروط إذا وقع 
بمد هذه المدة , أله إذا لم يتحقق الآمالمشروط 
فى المدة انحددة اعتسير الشرط الفاسخ متخاف 
بالتالى تحول الالثزام من الثزام قابل لازوال 


العدد الثامن السئة الثالثة والثلاثون 


الى الثدام تهالى ( داجع الموجزر فى الالزامات 
للدكتور الستهورى صن وم؛ بند 408 ) ٠‏ 

« رمن حيث إنه بئاء على ماتقسدم لابحوز 
للشركة المدعى عابا أن تمد مدة الاختبار امحددة 
فى العقد يزيد ذلك على سبيل الاستشهاد ما جاء 
فى المادة .م من قائون عقد العمل الفردى هن 
أنه يموز لصاحب العمل فسخالمقددون مكافأة 
ودون سبق أعلان العامل إذاكان مدينسا تحت 
الاختبار د يبن رضاء صاحب العمل بشر ل 
أن بن هذا الفصل فى خلال المدة التى عيلتها 
لمادة مما يفوم منه أن فسخ العقد تحت الاختبار 
لابجحوز إلا إذا ت#قق الشرط الفساسخ فى مدة 
الاختبار وبعد مضى هذه المدة لايحوذ الفسيم , 

دومن حيث إنه بارال حِ هله القواعد 
القانونية على وقائع هذه الدعوى يتبسسين أن 
الشرط الفاسخ لم بتحقق فىمدة الاختبار وبالثالى 
فقد تخلف هذا الشرط وأصبح العقد نمائيا ما 
إتنافى مع القول بإطالة مدة الاختبار لما يكون 
فى ذلك من وجود عقد قابل للزوال وهو فى 
ذات الوقت عقد ناثى وفى' ذلك من التناقض 
ما لا ضنى , 

دومن حيث إنه متى تقرر ذلك فلا داعى 
للخوض فيمن ءلك تقدير عمل المدعى وعما إذا 
كان مرضيا أم غير مرض وهل هذا مخضع 
اطلق تقدير الشركة أم يجب أن يكون قائما 
على أساس هن عمل المددعى سوءا وحسئاً . ذلك 
أنه بفوات ميعاد الاختبار وعدم اسئعال الشركة 
لحقها فى الفصل يعتير اعثر افا ضمنيا منها بالرضاء 
عن عمل المدعى و بااتالى فقد صار هذا الرضاء 
أمرأ مفروفًا غير خاضع للنقدير أياً كان مصدره 
وف هذا مايكن لرد على النزاع اندم بين 
طرفى الخصومة حول من لك تقسدير صلاحية 
عمل المدعى . 


قضاء نجام 


ومن حيث إله إناء على ما تقدم و بتخلف 
الشرط الفاسخ يذول السيب الذى كان بعل 
المقد عرضة الا نقضاء و بعتي المدعى تائما بالعمل 
مال إبرام العقد تحت الاختبار . 


, ومن حيث إنه بانقضاء مدة الاختبار 
بعتن عقد العمل مبرما لمدة غير حددة. 
ممستصسعة فلص عمعمل غ1 غودمه 

د ومن حيث إنه فى عقد العمل غير محدد 
المدة بحو ن لكل من المتعافد بنفسخه فىأىوقت 
بارادته المتفردة إلا أن اسعال هذا الحق مقيد 
من ناحيتين فلا يجوز لاد الطرفين أن يقأضى 
الطرف الآخر بإماء العقا. بل يحب أن #نحه 
مبلة حتى بعد اللامر عدته يا لايجون أن إسىء 
الارف الفاسخ استمال هذا الحق فيجب أن 
يكون للفسع هبر ر مشروع وإلاكان نسخاتعسفيا 
ل الا 

د ومن ححيث إله هن الممبلة المعةولة فان 
الشركة بموجب خطامما المؤدخ ١١‏ أغسطس 
سئة .و١‏ قد مئحت المدعى مبلة قدرها ١١4‏ 
يوما من بم أغسطس سئة .46ل الى 79 أوفين 
سلة .196 وأستغنت عن خد ماه بعدهذه المدة 
رترى المكة أن هله' مبلة معقولة وكافية ليندبر 
المدعى فى الام ويد له علا لاثقا وخاصة أن 
المدعى عاد إلىتمله الأصلى فى البحربة الملكية , 


د ومن حيث إله رغيا عن إعطاء هذه المبلة 
المعقولة للمدعى فان المحكة ترى أن فصمله من 
الشركة كان فصلا تعسفيا إذ لم ثبمين الشركة فى 
خطاما المرسل اليه بالاستغناء عن خدماته سب 
هذا الفصل ولم نبين فى مذكر اتها ما الذى سدا 


ا إلى فصل المدعى فضلا عن أ لم يثبت أن ١‏ 


المدعى ارتكب تقصيرا أو إخلالا بعملهق 
المدة من م( ينار سئة .و١‏ الى 17 أفسطس 


الكلية المدنية ل 

سئة .و١‏ وكل ما هذالك من تقصير مندوب 
الى المدعى كان فى الفترة السابقة على "١‏ ينابر 
سئة .و١‏ وما دامت الشركة لم تفصله فى مدة 
الاختبار فيعتس اعترافا منبا على أن الأسباب 
المذكورة فى خطاب مدير الملاحة الى الادارة 
العامة فى م فير اير سنة. وو والتى تعدد أخطاءه 
فى فترة الاختبار لم تمكن أسبابا كافية. افصله مع 
أن فصل العامل فى فترة الاختبار حدق مطلق 
دون تعويض ما , ومادامت الشركة 1 آر فى 
هله الاسباب م برد الفصل وما دام المدعىم 
يركب بعد ذلك من التصسير أو الاخلال 
بواجبات وظيفته مايبرر الفصل فترى لمحكمة أن 
فصله كان فصلا تسفيا يستحق التمو يض وخاصة 
أن الشركة معترفة فى خطام! اموجه الى المدعى 
فى ١١‏ أغسطس سسئة ١0.‏ يمق المدعى فى 
التعويض إذ جاء بهذا الخطاب ١‏ أن تعويضص 
إنبساء خديتكم نحت أصرفكم فى .م اوقبس 
سلة ,وول , 

د ومن حيث إنه عن تقد ير التمويض فثرى 
الحكة أن المدعى ناله ضرر أد ىوضر رمادى . 
أما عن الضرر اللأادنى فان المدعى وف د كانضابطا 
بالبحرية وحائر] لدرجدة ربان لأعالى البحسار 
إذا ما فصل دن وظيفة مرشك للبواخر إماسين 
هذا الفصل اعتداء عل ىكفايته كتضابط ومساسا 
مقدرته كربان حرى وفى هذا الالتقاص 
من الكفاة والمقدرة ما يستحق النضمين وأا 
عن الضرر المادى ثلا ثيك أن المدعى <ر م من 
لمكالات التى كان صل عليها من عملية الارشاد 
فضلا عن مرتيه وهى مكاذآت تان بالسخاء 
و تلسم بالاغراء ان كان فى مركر المدعي 
ووظيفته وترى المكة تقدير هذا التمريض 


بمبلغ الف جنيه . 


ا الحدد الثامن 


دوهن حيث إن مصاريف الدعرى م ا 
بها على الخصم المحكوم عليه فيها عملا بنص | 
المادة بجوم من انون المرافعات وترى احكمة ا 
[لذام المدعى علببا 0 5 


| 
ا 


- السنة الثالئة والثلاثون 


8 ومن حيث [ دعن النهاذ فلاعلله قانونا 5 
( قضية الصاغ البحرى عبد الرؤؤوف حدى ضد 
الشركة العالمية لقناة السويس البسريية وآشر رقم املاع 
سئة ١960‏ على مصر رئاسة وعضوية حضيرات 
القضاة حافظ بدوى وأنور وحش وعصطق كيرة ) , 


قضاء الامجارات 


لذ 
عم فبراير سئة م١‏ 
عكة القاهرة الابتدائية 


/ 
لسعم ٠‏ تعريقة فى'مقام دعوى بيطلاته . إطلاتة | 
ومقى يدقع به بالممارضة والاستكناف وبدعوى بطلان أ 
أصلية . 
ب س وعوى البطلان الأصاية . مى جوز رفعها 
واذا جاز رفعها فهل “قبل أمام دائرة الايجارات الشكلة 
طبقا لإغانون رقم ١١١‏ لسئة 1541 . 


المبادىء القاونية 

سس إن الحم معئاه الخاص هو القرار 
الصادر' من ممكمة مشكلة تشكيلا صرحا 3 
بخصومة رفعت إلها وفقاً لقواعد المرافمات 
سواء كان صادراً فى موضوع الخصومة أو 
فى شق منه أو فى مسألة متفرعة عنه , 

ا الحم السليم هو الذى يلب 
العيوب ألثى نصت علا المادة وم مرافعات 
واجتاز بسلامة ماأوضحتهالمادة جم افعات 
وإلا كانمعيباً وكانتوسيلة إصلاحه بالدفع | 
بالبطلان فى الدرجات اللاحقة والثى نص 
علا القانون على أن بكرن الدفع بالبعالان | 


أول مايثيره المضرود من دفوع أو دفاع يا 
أمرت بذلك المادة ١4١‏ مرافعات وهى 
اللاحقة للبادة ١6٠‏ منه الثى جملت الور 
فى الدعوى المعبية إجراءاتها يصحح الوضع 


ْ ويزيل البطلان فإذا لم ,تمسك من شرع 
| البطلان لمصلحته بالدفع عند المعارضة أو 


الاسئئاف سقط حقه وأصبح الحك الذى 
كان معيباً فى إجراءاته بعد ذلك سليها 
لا مطعن عليه . 

+ - إن أقوال الشراح ديهم وحديثيم 
حتى هن استشبدت بم المدعى عليبا لم يشذوا 
عن القول بأنه إذا كان البطلان فى آآخر درجة 
هن درجات التقاضى صح إبداؤه بدعوى 
مستقاة .5 اضطرد القضاء المصرى والفرئسى 
على ذلك . وحجتهم فى ذلك أن التمسك 
بقاعدة عدم بطلانالاحكام يكون مستساغاً 
إذا كان البطلان مبنياً على أوجه كان من 
الممكن إبداؤها كدفوع وفقاً الطرق المقررة 
قانوناً . ولسكن إذ! استعصى ذلك كأنرفمت 
الدعوى ضد ميت أو مات قبل الحكم . أو 
ضد عديم الآهلية فآان هناك قوة قاهرة تحول 


قضاء الابجارات 


دون اطمن فى لحك ولا سبيل إلا اتخاذ 
الطربق العادى برفع دعوى بطلان أصلية . 
لاحل مطلقاً للقول بأن دعرى 
البطلانالاصلية لاتر فع أمامدائر ة الإيحارات 
المشكلة طيقاً للقاثون رقم 1١١‏ لسئة !194 
يحجة أنبا قد استنفدت ولايتبا بالحكم نبائياً 
فى موضوع النذاع وهو حك غير قابل لأى 
طعن بنص المادة ١6‏ من القانون المذكور . 
لا حل مطلقاً هذا القول أن فكدوذ 
الحم فى المتازعة النى تستتفد به هذه امحكمة 
ولابتبا بشترط فيه صىة الإجراءات المتبعة 
فيه من وجبة نظرها فضلا عن أن موضوع 
دعوى البطلان يختلف عن موضوع النذاع 
مالم مص القانون رقم ١١١‏ أسئة 1440 على 
تحريم نظره وعلى ذلك تُكوندعوىالبطلان 
الأصلية مقبولة أمام هذه الدائرة . 


امكو 

حيث إن صصيلة وقائع هذا التداعى ا 
ستشفئه الحكمة من مطااءة الأوراق تخاص فى 
ن الدع أقامه ذاكرا فى صرفة طلبه المقدم 
هذه الدائرة فى وم / + / هو( أنه أعان فى 
14/ 05 / 00000 م صادر من هذه الدائرة فى 
القضية رقم و سئة باوو١‏ بارخ .سم هوا 
لصال المدعى عليها وقاض باخلاء اممكان المؤجر 


ليبا خالا فى آخر ونيو سلة 69و( مع 
لمصروفات وء ." قرش مقابل أتعاب للحاماة . 
وأن هذا الحكم قد رقع باطلا لآنه ل خط 


ليه بعقد الايجار المؤرخ ١‏ /ه/45؟ ١‏ وتسليمه | 


اخرلا 


وم يعان بالدعرى وأنه تبين له من الاطلاع 
على عضر جاسة القضية المذكررة عقب اعلانه 
بالحسكم د حضر الاسئاذ حسين زكى عن المدعى 
عليبها وطلب التأجيل الاطلاع على المسئئدات 
دافى معر ته أو وكسله للحانى أر عليه 
بالدعرى وأنه قد وقع ف بطر اللياسة خطأً أر 
تدوير وأنه برفع دعراه طالبا بطلان الحنكم 
مسئند] إلى أحكام انام فى جواذ إتامة دعوى 
أصلية بالبعللان., وطاب الحسكم ببطلان الحكم 
الصادر فى القضية رقم و سئة ١00‏ ك مصر 
تادبخ .م / م / +هو١‏ واعتباره كأن لم يكن 
مع المصاريف والائءاب 3 

درع<يرث إن الحكة أدرت بطم القضية دم 
به اسنة ووو ١‏ ك , مصر كي قدم المدعى عحافظته 
رقم ب دوسيه اقرارا من الاستاذ حسين ذى 
الابراثى انحاى بتاريخ يه إثنى فيه 
ممرلته بالمدعى أو وكالته أو حضوره عنه فى 
دهعرى الاخلاء ‏ كأ دم صورة رسمية من 
الشكوى المقدمة مئه اثيابة الدرب الاحمر 
بطلب التحقيق فيا ورد بمحضر الجلسة ثم صورة 
رسمية من الحكم الصادر فى القضية رقم ريل 
سئة وو ١‏ استثناف مصر بتاديخ إم/7؟١‏ 
والقاضى بوقف تنفيذ الحسكم رقم بو سئة بر,؛| 
ك . مصر حتى يفصل فى دعرى البطلان , 

دوح<يث إن الملاعى عليبا قدمت بحافظتبا 
خطابا صادرا من قم كتاب مكمة الفاهرة فى 
164و يفيد أنه تحدد لنظر الجلسة يوم 
7 لان قدمت الصورة التنفيذية للحم 
رقم قمئة ووز والعائة إلى المدعى اللالى 
بتاديخ ورزه/بهؤا ٠‏ 

د وحيث إن الحاضر عن المدعى قال إنه 
رفع هذه الدعرى تطبيتًا للقراعد العامة وأن 
هذ التراع غير خاضع للقائرن رقم ١١‏ سنة 


مص و١‏ 


0000 العدد الثامن ‏ 


١4‏ وأن النذاع حول الاجراءات الق أكت, 
والحاضر عن المدعى عليما دفع بعدم جواذ نظر 
الدعرى أروج هذا الداع من ولاية المحكمة 


على أساس البطلان المندوب إلى الحكم لابرفع | 


بشأنه دعوى بظلان أساسة . 

دوح<يث إن المدعى عليبا ردت الدفع 
فى مذكرتما وقاات إن المدعى أسس 
ببطلان الاجراءات على سيبين أولهاء أله : 


دعراء 


يعلن بالدعرى رقم و سنة عجوو اك . مصي | 3 : 0 
وثانيهما -. أنهلم يخطر رغم ثبوت ضور | ب#طلاته . فالبطلان نسى و يكو نالقسك بالبطلان 
عام عنه . وردت على ذلك بأنه ماكان يتيغى ١‏ 
المدعى أن رفع دعرىي أصصسلية بيطلان ١‏ 

0 | أنه إذالم يدفع الدفع بالبطلان فى الممارضة أر 


الاجراءات وائما تسكون هذه الأسياب سبيا 
من أسباب الطمن فى الحنكم أمام عمكة ثاتى 
درجة . وأن أحكام هذه الدائرة لا تقذ عن 
هذه القاعدة وأن الحسكم المطعون فيه قد أعان 
وأصبح غيد قابل للطمن لفوات مواعيسد 
الاسئئاف وقالت إن البطلان فى الأحكام 
أولها ما نصت عليه المادة ويم 
مرافمات ٠‏ والخاصة بالقصور أو الخطا” أو 
النقص ف البيانات النى أوردتما تلك المادة إذ 
بعئير ذلك الحكم باطلا وكأن يكن أو يا 
إسميه الققباء د حالة اتعدام الحكم روحالة 
الممدعى لا تنطيق على هذا النص لاستكال ا 


أرعان ؛ 


المطامون فيه كل ما تطلبه تلكالمادة . وثانبيها ‏ | 


بطلان الاجراءات .زهو ما نصت عليه المادة 
ه؟ مر ائعات عند ما ينص الها أون على البطلان 
أو إذا ابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر 


التكليف بالحضور . وهذا النوع ما يددج 
تحت البطلان المدعى به فى وله الدعرى ٠‏ وإن 
المتفق عليه أن القسك بهذا البطلان لا يكون 
بدفع دعرى أصابة دزا كرون بإحدي الطرق 


السنة الثالثة والثلاثون 


المقررة فى القائرن وهى اعارطة والاستئئاف 
أو التقض ٠‏ ناذا فوت على “نفسه هذه المواعيد 
لحكم حجيته واستسيدت بكثاب 
المرائعات للدكتور الشرقارى باد .و١‏ 


أب 


| والدكتور حامد فبمى بند ٠١4‏ حيث يقول 


الأول : ١‏ إن القاعدة العامة أن البطلان لابقع 
بقوة القائون بل بسبب أن تضى به امحكة بناء 
على طلب صاحب ااشأن فيه وعلى ذلك فالاجراء 
المعيب ببق قائما ومنتجا كل آثاره إل أن بحم 


دائما بطريق الدفع ببديه من له حق طاب 
البطلان » . ورتبت المدعى عليبا على ذلك 


الاسنئناف أو النقض أصبح الحكم التبائيا 
وذال عنه وعن الاجراءات كل ما كن أن 
يعاب به أيا كان سبب البطلان وأيا كانت طبيعته 
كا رتبت على ذلك خروج هذه الدعوى من 
ولاية هذه امحكة ٠‏ وذلك لآن صدرر الحكم 
معناه ضة الاجراءاأت المتبعة فيه من ورجهة أظر 
الممكئة التى أصدرته والتى تعثر رقيبة على 
أجراءات الدعوى وعودتها إلى النظر دن جديد 
ف هله الاجراءات إعثير عودة مما انظ 3 
ثىء أصدرت حكبا فيه وذلك طيقا انخص المادة 


14١ |‏ مرافعات, 


د وحميث إن المدعى عليها استطردت وقاات 
بأن هذه القاعدة السرى أيضا على أحكام 550 
الدائرة باانسبة امير المنازعات الواردة بالقائون 


1١١ |‏ سنة ب4؟ ١‏ فبذه وحدها هى التى لا تقبل 
الخصم ويدخل فيه خاافة الاجراءات فى أوراق | 


الطمن . وأما ما عداها تخضع للقراعد العامة 
وقالت بأن القانون ١م(‏ سئة ١4‏ قد نص فى 
المادة ٠6‏ منه ثقرة أخيرة «١‏ رتظل المنازعات 
المدنية الأخرى خاضعة لل اعد القانونية العامة 
دن حيث الاجراءات » دمعتي ذلك أن الرقانة 


قضاء الاجارات 


مس 


د وحيث إن المدعى رد علىهذا الدقع بأله 


على الإعلان يخضع للمادة ب مر افعات ‏ والتوت 
من كل ذلك ما بيدأت بأن الحكم وقد أعان 
فسقطت جمبع العيوب النى تشو به وخرج الأ 
عن ولاية افكة . 


د وحيث إن المدعى علبها قالت فى مذكرتما 
ألثانية إن سببا البطلان مرتبطان ومتداخلان 
فانه إذا صم الاعلان فلم يكن ثة أهمية الحضور 
بحام عاسه فى الجلسة أو عدم ««طوره لآن 
أحكام هله الدائرة لايطون فيرا ولوكانت غيابية 
وإذا صح أن محاميا حضر عنه بالجلسة زال” 
العيب المنسوب الاعلان طبقا للسادة 14٠‏ 
م افمات وقالت بأن المشرع عند وضعه قانون 
المرافعات الجديد لم بحر هذه الطريقة ولم يضع 
ها طريًا من طرق الطءن بدعوى أصليسة 
وقد كانت أمامه المراجع الى أشار البها المدعى 
فى مذكرته بل جعل يله الوسيدهو الاحتجاج 
به فى طريقة من طرق الطمن المقررة به وااى 


بينما على سبيل الحصر وقيدها عواعيد وإن | 


كانت المادة ١41‏ مرافعات تكامت بص دد 
الدفوع الدكلية إلا أنه يفهم منه بطريق الغالفة 


أن سائر الدفوع يكون طر يقة الفسك ما بنفس ١‏ 
01 ياي 0 | الأحكام يكرن مستسافا |ذاكان 'البطلان. هبليا 


ببطلان الاجراءات بطريق رفع دعوى أصاية | على أوجهكان من الممكن إبداؤها بطريق 


طرق الطمن , . . ثم قالت بأن إجاذة السك 


أمام امحكة التى أصدرت الحم هذه الاجازة 
تمنعما القواعد العامة , إذ أنه من الواعد العامة 


المقررة خروج الداع دن ولابة المكسة الى | 
أصدرت الحكم حيث عتنع عابها النظر فيه مرة | 
أخرى وأن الطمن فى الاجراءات جزء من | 
الداع . وتثنافى مع مسئوايتها إذ من الجائر أن | 


يخاصموا وترقع عاييم دعو المسولية . فضت 
ذلك هذه الداثرة فى حك لها صدر بتاديخ با 
توفير سئة مه ؤ - ولا يجوز ذلك إلا فى حالة 
المعارضة وفىحالة تصديج الاحكام أو تفسيرها. 


ير تبط بتنظم طرق الطمن فى الأحكام هبدأ قديم 
رهو أنه لابطلان فى الاحكام بمعنى أنه لايقبل 
الطءن فى الحم بدعوى البطلان يا فى العقود 
بل يحب اتباع الطريفة القسانونية الثى شرءيا 
القائرن ويستنى من هذه القساعدة م فال 
الدكتور أبو ميف بلسد ١148‏ (1) الأحكام 
الصادرة من غير امحاكم (م) الاحكام الصادرة 
على خلاف القواعد الاساسية ا موضوعة للنظام 
القضائى (م) القرارات الفضائية الى تفصل فى 
نراع ما وإن أخذت شكل الأحكام ‏ وقد 
استشيد المؤاف بعدة أحكام ذكرها فى الهامش 
وقد ورد فيبا, وإذاكان البطلان فىآخردرجة 
مح إبداقه بدعوى مسقلة أو ا تبار العمل 
الباطل غير موجود وبالرجوع الى اممكمة التى 
أصدرت المسكم الباطل لتسمع القضبة ونحكم 
فيبا من جديد ( سم فى مم ما يوسئة ١41١‏ 
جازيت ه ص ١‏ ق م« )ا أسأشرك بعدة 
أحكام منرا حك ملتهور بامجموعة الرسمية فقرة 
4م م( ١‏ إذا رفعت الدعوى بسبب بطلان 


اجراءات 3 فان السك بقاعدة عدم بطلان 


الطمن فى الحكم ااطسلوب بطلاته بالطرق 
المقررة قانونا , أما اذا تعذر ذلككر فعدعرى 
وصار سكم ضد ميت أو عدم الأملية فان هناك 
قرة قاهرة تمول دون الطعن فى الحكم ولا سبيل 
إلا اتهاذ ااطريق اأعادي برقع دعرى بطلان 
أصلية , 

وروعيث إن المدعى قد اتلد أيضا على 
ماذكره الاستاذ المشماوى فى مؤافسه ج ؟ 
ص. نبب مفةا مع الرأى الأول ريرى إقامة 


| دعوى أصلبة يطلب بطلان الحنكم الصادر على 


1 


شخص لم يعلن بالحضور اعلانا صمرحا أو توق 
وذلك على اعتبار أن الحسكم الصادر خصو 8 
غير قاثمة , وأشار المؤاف المذكور إلى أحكام 
دالوزم استند المدعى الى رأى الدكنور أبو 
الوفا فى مو افسه ص .م خيث يقول « واذا 


كان البطلان وادداً على حكم من الأحكام فان ١‏ 


السك ببطلانه يحصل من طريق الطعن فيه 
بطرق الطمن المةررة فى القانون فاذا فات ميعاد 
الطءن زال عن الحم وعن الاجراءات السابقة 
عليه كل الشوائب الى تعيها » وجب التفرقة 
بين الاحكام الباطبلة والاحكام المعدومة 
فالأخسيرة لايلزم الطمن فيا بل ولا يلؤم رفع 
دعرى ببطلائمسا ويكق إكارها على أنه من 
الجائر إقامة دعرى أصلية بطلب بطلانمها وذكر 
المؤاف فى هامش ١‏ د وتجسين عض اناكم 
والشراح إقامة دعرى أصلية بطلب بطلان الحم 
الصادر على شخص لم يملن اعلانا صحيدا "أو 
توفى أثناء نظر الدعوى . وذلك على اعتيارأن 
الحكم صدر فيخصومة غيرقائمة ( حم باريس 
٠ل‏ عابو سنة بئ و١‏ داللرزم؛ووزاك؟؟() . 

درحيث إن الحسكم ممناء الخا صهوااقرار 
السادر من عكمة مشكلة تشكيلا صديحا فى 
خصرمة رفعت ايها وثقا لقواعد المرافسات , 
سواء كان صادراً فى موضوع الخصومة أو فى 
شق منه . أو فى مسالة متفرغة عله . 

د وحيث [نه تعقيبا على ذاك بكون الحكم 
السايم هو الذى تجنب العيوب التى نصت عليها 
المادة هعم مر افمات واجتاز بسلامة ما أوضئه 
المادة م؟ مر افعات و إلاكان معيبا وكات وسيلة 
إصلاحه بالدفع بالبطلان فى الدرجات اللاحقة 
الى نص علما القانون على أن يكون الدفع 
0 أبطلان أول ها يثيره المضرور من دفرع أو 
دفاع يم أمرث بذللك المادة ١4١‏ مراثماتوهى 
اللاحقة للبادة توامنه الي ساك الحخضور 3 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة واثلاثون 


الدعرى المعيبة اجر اءاتها لصحم الوضع وبذيل ١‏ 
البطلان . فاذا لم يندسك من شرع البطلان 
لمصلحته بالدفع عند المعسارضة أو الاستئئاف 
سقط <قه و أصبح لمكم الذى كان معريا ف 
إجراءاته بعد ذلك سلما لا مطمن عليه , 

د وحيث إن المشرع قد ترفق يمن أصابه 
ضر من الاجراء الباطل ويسر له الدفع به فى 
المرحلة الآولى إذا علم بالدعوى وإن كان أد 
رتب على حوره زوال البطلان إلا أنه 
هل حقه فى طلب التأجيل يا سبل له الدفع به فى 
المراحل التالية وإن كان قد قيده بابدائه فوراً 


| وقبل غيره من الدفوع , 


د وحيث إنه ليس معنى ذللك أن القسانون 
قد أغفل أو تغافل عن الوا لالاخرىوهى 
حالة ما إذاكان الحسكم الأول الترائيا بطبيعته 
أو بنص من القاثون فبل يحرم المضرور من 
الدفع بالبطلان لآن حكنه انتهائيا فى حين أله 
رخص أغيره من إبداء هذا الدفع 3 أسبب 
من صؤمه واختياره وإما قمر وجرا عله , 

د رحيث إن أقوالالشراح قدكهم وحديثهم 
حتى من اس:شبدت 3 المدعى عليرا لم يث-ذوا 


| عن القرل بأنه إذا كان البطلان فى آآخر درجة 


من درجات التقاضى صح إيداوه بدعرى مستقلة, 
يا اضطرد القضاء المصرئى والفر نبي على ذلك , 
وسجتهم فذاك أن القسك بقاعدة عدم بطلان 
الأحكام يكون مستسافا إذاكان الرطلان مينرا 


| على أوجه كان من الممكن إيداؤها كدنوع رقا 


للطرق المقدررة قانونا . ولنكن إذا استعمى 
ذلك كأن رفعت الدعرى ضد ميت أو مات 
قبل الحم . أو ضد عدم الأآهلية فان هذاك قوة 
قاهرة تحول دون الطامن فى الثم ولا سيول إلا 
اتخاذ الطريق العادى برفع دعوى بطلان أصلية. 

د وحيث إن المدعى علها أشارت إلى أن 
الحم الصادر فى االقضية رقم و سئة ووو( 
قد أصبم التبائيا بعد اعلاله وقد كان فى مكنة 


قضاء الايحارات 


المدعي بدلا من الاجوء الى رفع دعرى أصلية 


طلب البطلان كدفع أمام مكة ثانى درجة 
' وأن ذلك جائد ومس:خاص من الفقرة الاخيرة 
م المادة ماعن القفائون ("١‏ سنة 1447 
وال تنص ١‏ وتظل المنازعات المدنية الاخرى 


د والحكم الذى يصدر فيه لابكون ابلا لأى 


لم أو خلال المدة التى نستأ نف فها الاحكام 
لنى تصدر على وجه الاستعجال وا بيسح 
الها أون استثنافبا قرو غير مقبول شد أعسدم 
جرازه ولتعريم طرق القائرن عليه عملا 
بالاص الناهى , 

وأما قول القساثون ان المسازعات المدنية 
لآخرى تخرج عن 'طاق القانون ١٠١١‏ سئة 
٠40‏ فان ذلك القانونقد وسمه المشرع بطابع 


فريد إسبب ضائقة المسا كن أملا فى اسم 
اعلانات بين المؤجرين والمستأجرين فضمئه 
نطاما وقواعد مفايرة لثيلاتها الواردة فى 
لقوائين العامة المدئية والمرافمات وقد نص فى 
كاير من ماده على أنه اسئئناء من القسانون 
امدفى يا رسم طارقا الاخطار غير النى رسميب| 
قائرن المرافمات فى المادة السابقة وهو م-ذا 
عدف إلى المد من الحقوق التى منحما القانون 
المدفى المؤجر” فى القانون المدفى فى بعض 
الحالات التى ارتأتى أنه كافية لتنظيم العلاقات 
بين المؤجر والمستأ جر وأما باق المسائل الإصحارية 
من تأمينات وتسليم وأسخ وغيرها من هذا 


اتى تنشأ بين المؤجر والمستأجرمنحيث النراع | 
القضائى والاختصاص القضائى والاجراءات ». | 

دوحيث إن هذا القول غير رشيد فااتهائية ا 
لمكم ليست راجعة إلى الاعلان وللكن مردفا ١‏ 
لى نفس القانون إذ نص ف المادة و١‏ منه | 


طون , فسواء دقع الاسئئئاف فور ص دور | 


إديكونا 


القبيل فقد ترك أمى الفصل فيا لاقضاء العادى 
بالبطلان أن يستأنف ذلك الحكم ويبدى | 


الجر والكلى حيث لا بحرم المتقساضيين 
من درجات التقاضى طبقا للذواعد العسامة . 
| وااقول بغير هذا فيه تخريح لحكمة القائرن ١١‏ 
سئة 154 . 

د وحيث إنة مي استقر ذلك كان مل 
المقطرع فيه أن الطريق الوحيسد أمام المدعى 
للفصل فى البطسلان من عدمه هو رفع دعرى 
أصلية بالبطلان . وذلك بعد ما قعنت عكمة 
النقض بتاديخ ؟ليوايه سئة وه.و١‏ بأن الاحكام 
الصادرة تطبيقا للقاثون ١7١‏ سنة 1١١40‏ غير 
| أقابلة للعطمن فيها حتى بطريق النقض طبةا الدادة 
وامله , 

بقيت مسألة أخرى وهى ما أشارت اليه 
المدعى عليرا من أن دعوى اليطلان الاصلية 
لاترفع أمام هذه الدائرة لاستتفاد ولايتيبا 
رذلك لآن صدور الحكم فى المتازعة معناه 
صدة الاجراءات المتبعة فيه من وجهة نظرها 
وعردتها الى الاظر من جسديد يمبر عود الى 
النظر من جديد , 


د وحيث اله يتعين القول بأدىء ذى بدء 
أن هناك بونا واسعا بين طبيعة الدعرى و سئة 
مه ك . مصر والدعرى الحا ليسة الأول 
د اخلاى والثانية د بطلان اجراءات » م أن 
المشرع لم ير ضير أن يطرح النذاع نفسه على 
نفس القاضى فأوجب ذللك فى المعارضات المدلية 
والجنائية وقد بكون الحكم الابتدائى فى الجناى 
صادرا بالادانة فيمُطى أفس القاضى عنك 
الممارضة بالبراءة والمكس بالمكس . وى 
| الالقاس ١‏ وفى التفسين والتصحيح فلا يشير 
ا القاضى أن يعدل عن رأى أو حك إذا استبان 
| له عدم ته والقضاة م سدئة العدالة وحراسما 
ٌ الامناء إستمدون إغاميم من هدى الحق ٠‏ 


كيل 


وبقضون بالحق على ضوء القانون والمنطق فيم | 
لا عابون إلا وجه الله وصوت الضمير | 
ولا تون المساءلة أو الغاصمة . وقد جبر شيخ | 


فضاة الفقض المرحوم عيد العرين أبعى عئدما 
قالها كلبة معلنة مسمعة بانه أخطأ فى مبدأ 
وعدل عله , 

د وحيث إنه من كل ذلك يكون الدفع فى 
غير محله ويكون حايف الرفض ٠‏ 

د وحيث أنه بالكسية للموضوع فااثابت دن 
الرجوع إلى الدعوى ه سنة به ك ٠‏ مصر أن 
الطلب تأشر عليه من حضرة القاضى بتاديخ 
4و بتحديد جاسة ثم تأشر ععرفة 
الكانب تحت اشارة حضرة القاضى ؟ءرفة 
الكانب عيارة د م الاخطار بثاديخ 4 د إسمير 
سنة نامع والمفبوم بداهة أن تحديد الجاسة 
بكرن بأمى القاضي طيمًا انص المادة م٠‏ من ق 
مل سلة نور وأما عبسارة ثم الاخطان 
فمناها أن الكاتب اغتص قد سرر الاشطار 
وأتم إرساله إلى طرفى الخصومة ؟ضمون ااطلب 
وتاديم الجلسة . ولايعقل أن يؤشر على الطلب 
من حضرة القاضى م يرسل الاخطار عر فة 
الكانب ويعاد إليه علم الوصول فى نفس اليوم 
إذ لدى التكتاب عدة أنضية من هذا النوع 
وابس من المقبول عقلا أن ينسع ونته الرسمى 
لتحرين الاشضطار ثم ودوده فى.نفس الوم ثم 
اثبات مامه فى نفس التاديخ أيضا ٠‏ ويضاف إلى 
هذا ما ورد »ضر الجلسة . إن امحاى الذى 
أثبت <طوره ضر عن المدعي عليوما 8 وليس 
فى أطراف الخصوم سوى مدعية ومدع عليه 
واحد . وقد أنكر المدعى الحالى فعرلته به 
أو توكله عنه . وقد أكد حضيرة المحاتى 
المنسوب حضوره ‏ فى أقواله فى الشكرى 
المقدمة ‏ قو لالمدعى ويؤيد ذلك أيضاً ماورد 


العدد الثامن - النمئة الثالثة والثلاثون 


3 أسباب الحكم بوسنة بور هذه الفقرة» 
3 0 إقدم المدعى عليه بدفاعه مذ كرة يدقع فيرا 
الدعرى ما لديه من أوجه الدقع . ولذلك 
تفصل امحكمة فيبا على ضوء مأ قدمته المدعية من 
مستندات ٠‏ كل هذا يعطى صورة مقامة بأن 
المدعى عليه 0 يخطر فى تلك الدعوى . 

د وحيث إن المادة ب مرافعات تنص فلى 
أن الاعلان يتم براسطة انحضرين ( ما لم ينص 


| القانون على خلاف ذلك ) , 


د وحيث إن القانون ١٠8١‏ سئة ١49‏ 
أرضح فى المادة ١6‏ منه على كيفية إبلاغ 
المدعى عليه فقال «ويقوم قل اللكتاب بابلاغ 
طرق الخصومة كضدون الطاب وتاريخ الجاسة 2« 
بكتاب موصى عليه بعلم وصول . وابس فى 
الاوراق ما يدل على وجرد هذا , 

دوحيث 41 بدون هذا الاخياد المرسل 
بكتاب موص عليه بعلم وصدول ٠‏ ودو الذى 
يقوم مقام الاعلان فى الآفضية الأخرى 
لا بكرن التداعى قد ثم رفعه إلى القضاء ٠‏ 

د وحيث إن ما ثبت ة الجاسة 
امذكررة 5 أن اميا حضر عن المدعى عليه 
يقطع بنفيه قول حطرة المانى وعدم ذل 
ر قم التو كيل .وما قلت باحطر الجلسة من أله 
حضر عن المدعى عليبما فى حين أنه مدع هليه 
راسد 0 

د وحيث إنه لولا هذا اللبس الذى سصدث 
لكاتب المحكمة جريا على ما استقرت عليه عند 
عدم حضور المدعى عليه فى أول جلسة أن 
تكاف المددعى باعلاته ٠‏ وهى معذورة كل المذر 
عندما شيه ها ذلك ضور عام ًُ 

وحيث إنه من كل ذلك يكون الحكم 
المببى على دعوى ل #صل فيما الاخبارد باطلا, 


قضاء الابجارات 


'ويتمين القضاء يطلائه واعتباره كأن لم يكن 
ولاعبرة ا ذكرته المدعى عليبا من أن حضور 
المدعى عليه 5 عدم «ضوره لابقدم ولابؤخر 
فى دعوى اخلاء للبدم و إعادة البناء إذ لا مصاحة 
له فى ذلك إذ أن هذا القول سابق لأرانه فى 
موضرع طلب الاخلاء والقضية الحاابة هى 
دعرى بطلان وليست دعوى بالاخلاء ٠‏ 

د وحيث إله من المسم 4ه من طرق 
الحضور أن هذا التداع عارج عن نطاق القائون 
9 سلة بووو1 وليس كرما به . 

وحيث إن اكوم ضده بالق هو الملزم 
بالمصروفات ومقابل الاتماب عملا بالمادتين 
دوع / برمم مرافعات , . 

( قغية الحواجة جو ايليان شد السيدة زيئب 
عموه سساى الشبيرة بفتحية بصفترا رقم ؟85؟؟ سئة 
هوك . مصر رئاسة وعضوية حضيرات القضساة 
عباس عبد المقصود والسيد عبد المثعم ويد سلاج اللدين 
الرشيدى ) 8 
الل 
؟ مارس سئة ه6١‏ 
محكمة القاهرة الابتدائية 
اح الشرورة الملجئة فى حالة التتبيه بالاخلاء 
لازواج . مداها ووقت محنقها ومداه , 


ب سس الطبة عند السامين وم تعتبر ضرورة ومنى 
لا نما , 


المبادىء القانوثية 


| المستفاد من نص امادة الثالثة من‎ - ١ 
/ أن الضرورة‎ ١40 لسئة‎ ١١١ القانون رقم‎ 
يحب أن تكون قائمة ومحققة فعلا وفت ا‎ 


إدسال التنبيه ويظل ملازماً له حتى تاريخ 
النطق بالحكم بحيث إذا ل تسكن الضرورة قد 


|| 


وفكينة 
قامت وقت إرسال التنبيه أو حتى لو كانت 
قد قامت وقته غير أنها زالت قبل النطق باللكم 
فإن الثنبيه فى الحالة الاولى يكون عديم الآثر 
القانونى ولا يصع الاعتداد به ويكون فى 
الحالة الثانية وإن ولدت المبررات الملجئة 
عند إرساله إلا أنها آلاشت قبل النطق بالحكم 
ويقضى فى الهالة الأولى بعدم قبول الدعوى 
لبطلان التنبيه وفى الثائية برفضها لانعدام 
عنصر الضرورة وقت الم . 

٠ه‏ وإن كان العرف قد جرى فى 
بعض الزيحات على أنيبدأ بالشبكة ثم يضرب 
موعداً لكتابة العقد وهذا العرفله احترامه 
فإنه إن ثبت بصفة واضحة لا لبس فيها ولا 
غموض فان ذلك يعتير ميلاداً الحالة ضرورة 
بشرط أن تُكون الخطبة الثى نمت قد انتبت 
فعلا بالعقد على نفس الخاطب . وأن ااقضاء 
قد جرى على اعتبار أن العقد هو المؤذن 


| بوجود الضرورة فإنه على حق لآن حالة 


الضرورة تكرن قد ثبعت له بصفة قاطعة 
ورسمبة ولقطع دا بر الك وتحول دررهك 


| المغرضين والراغبين فى التلاعب بألفساظ 
ا القانون وهذا لا يمنع من أن الضرورة قد 
| ثبنت فعلا فى نظر القاضى عند الطبة النى 
| تنتبى بالعقد بين نفس الخاطب والغخطوبة , 


اماو 

دحيث إن واقعات الدعوى تخلص ؟ ظبر 
من استقراء أورانبا فى أن المدعية أقامتها 
بطلب تقدم تاريخ بوذا ضنته أن 
المدعى عليه استأجن مها الذور الثافى نر 


يكنا 


عمارتم! الموضحة بالطلب بعقد إيحار لمدة سئة 
إبتداء من (/4/>م؟؟ حتى آخخر مارس 
سنة بسو و وأنها فى حاجة إلى الششقة سكنه. لنسكن 
فيبا |بنتبا مال مناسية. زراجبا وأئها أرسات 
التثنيه اللدعى عليه بذلك فى 1١07/8/10‏ غير 
أنه ل بره عليبا وطليت الحم باخلائه مع 
المصروفات و الأثماب تمك نهالى واجب النفاذ . 
1 د رحيث إن المدعية قد مت كا أظتها رق 15 
درسيه عقد الإجار المرم بينبا وبين المدعى 
عليه لمدة سئة إبتداء من ١/5/4م؟١‏ والتبى 
فى ١م/م‏ بم وتتجدد لمدة أخري وهكذا 
يا قدمت صورة من شتطاب التلبيه المرسل 
منبا إلى المدعى عليه فى ١1//؟0؟١‏ والذى 
تطلب فيه الشمقة لمناسبة زواج كرعتبا نهال ومعه 
إيصال البريد ثم وثيقة زواج المبندس ماهر 
سرى على الآنسة تهال مد أسعد , 

د رحيث إن المدعى عليه دفع الدعرى 
بعدم قبوها لرفعرا قبل الأوان لأن التنبيه ررفع 
الدموى ثما قبل أن تُكون الضرورة فد تحققت 
وقد ردت المدعية على ذلك بأن الضرررة 
قامت مئل بدء الخطبة وى السابقة على عقّد 
قران وقد طلب الطرفان حجز القضية للحكم فى 
الدفع ليتبادلا المذكرات وقد قدم كل من 
الطر ؤين مذ كرنه . 

د وحيث إن المدعى عليه شرح دثمه فى 
مذكرنه وقال بأن وقت إرسال التنبيه وكذلك 
عند رفع الدعرى نكن الضرورة قائمة وأن 
اأقا نون يشترط تحقق الضرورة من قبل أو على 
الآقل وفت [رسال التلبيه وقد استشيد سكم 
صادر مرب هذه الدائرة بيئة أخرى ف 
4 فى القضية رقم مم سنة و١‏ 
كلى مص قطى بقبول الدفع مائدا فى أسبا به 
علي أن الضرورة تحقةقت بذداج بأت المدعية 


لعدد الثامن -. السنة الثالثة والثلاثون 


بعد النبيه ٠‏ ولذا فان التنبيه يكون عدم الآثر: ” 
القائونى كا استشبد ةو لف الدكتور سلوان مر قص 
ص با والذى يقول فيه « ويشترط جواز 
لمكم بالإخلاء فى هذه الحالة أن تسكون 
الضرورة المبررة أطلية قايمة ثعلا لدى اموجن 
وتت التثبيه وعلى وجه لا لبس فيه ولا غموض 
وأن يستمر قياهبا ملازما له إلى وقت النطق 
0 فانكاات تلك الضرورة غير عققة وفت 
إجراء التنبيه [بتداء أو كانت حققة وقت ذلك 
و لكنها زالت فى الفترة التالية عليه نمدم الاش 
القائول للتلييه . 

ووحيث إن الماعية ردت على ذلك فى 
مذكرتها أن القانون رقم ١8١‏ سنة باو وام 
ينص على وح الضرورة وماهيتها وإنما أطلقها 
وكذلك لجلة اتلقبيح القانون بوزارة العدل 
والمناقدات البرمانية جعلت الضرورة خاضعة 
لرقابة إنحاكم وانفق مع المدعى عليه على وجوب 
تحفق الضرورة رفت التييه وقالتك إن الرواج 
عند الطبقات الكبيرة يتم إبنداء بالاطبة ا 
ثم بعقد القران وأن الرواج بم شرعا من وقت 
الخطبة حيث يقع صميحا بالإيماب والقبول 
وأنكثيد من الزيحات يتم العقد والدخول فى 
آيلة واحدة . 

و وحيث إله بالرجوع إلى نص السادة 
الثالثة من القانون رقم ل سنة 407ة١(‏ نجده 
يقول د بوذ الجر أن يليه على المستأجن 
بالإخلاء فى نهابة المدة إذا كانت هناك ضرورة 
ملجئة اشغل المكان 
ذلك أن الضرورة يحب أن تتكون قائمة عققة 
فعلا وقت إرسال التثبيه وُظل ملازما له حنى 
تاريخ النطق بالحكم حميث إذا ل سكن الضرودة 
قد قامت وقت إرسال الانبيه أو حتى لو كات 
قد قامت ونه غير أنما زالت قبل" النطق الحم 


ثثر» والمستفاد 3 


قضاء الايجارات 


فان التذبيه فى الحالة الأأولى يكر ن عدم الآثر 
القانوفى ولا يصمم الاعتداد به ويكون فى الحالة 
الثائية وإن ولدت المررات الماجثة عند إرساله 
إلا أنها تلاششت قبل النطق بالحدكم ويقضى فى 
الحالة الأرلى بعدم قبول الدعوى أبطلان التنبيه 
وى الثانية يرقم لاتعدام عاصر الضرورة 
وقت الحكم . 
د و<يث إن المشرع ورقنبد وضع كلية 
د ااضرورة الماجئةء ول يضع مقياسا لها بل 
, ترك أمى تفسيرها وتقديرها إلى القضاء الذى 
بثمين عليه وذن المررات فى كل قضية مقدار 3 
و وحيث [إنه وإن كان العرف قد جرى 
فى بعض الريحات على أن بيدأ د بالفيكة, ثم 
إضرب موعداً لكتابة العقد وهذا العرف له 
احترامه فائه إن ثبت بصفة واضحة لا لبس 
فيها ولا غمرض فان ذلك يعتبى مبلاداً لالة 
ضرورة ربشرط أن تدكرن الخطبة الى نمت 
قد انتبت فملا بالعقد على نفس الخاطب . 
' و وحيث إن القضاء وقد جرى على اعتبار 
أن العقد هو المؤذن بوجود الضرورة فانه على 
حق لآن حالة الضرورة تنكون قد ثبنت له بصفة 
قاطلءة ورسمية و لتقطع دابر مك وول درن 
المغرضين والراغبين فى التلاعب بألفاظ القانون 
وهذا لا بنع من أن الضرورة قد ثبنت فعلا 
فى نظر القاضى عند الخطبة ااتى تلتبى با لعقد بين 
نفس لاطب واغطوبة , 
« وحيث إن المدعية وقد دفع أمامبا بهذا 
الدفع ثم حجرت القضية لاحكم وقد كان فى 
مقدورها أن تقدم للحسكة فى تلك الفثرة 
ما يؤكد أن اللخطبة اسكر يمتها على المئدس ماهر 
هن التى انتبت بالعقد غير أنها لم تقدم أى دليل 
حتى ترتاح امكمة فى اعتبار أن الضرورة قد 
ولدت بمولد الخطية 3 


وحيث [لهايتعين من كل ذلك أن المدعية 
عاجزة عن إقامة الدليل على فيام حالة الضرورة 
عند الخطية وعند إرسال الثنبيه رمن ثم يكون 
الثنبيه عدم الآثر ويكون الدفع فى عله وينعين* 
قبوله . 

د وحيث إن امحكوم ضده بالق هو ا للم 
قائونا بالمصر وفات عملا بالمادتين ومو باهم 
ع ألمات ©“ 

( قضية السيدة نتئات يمد شفيق ضد حضرة اللواء 
جمد عمد ركم 4009 سئة 15869 ك نصر رئاسسة 
وعضوية «فرات القضاة عباس عبد المقصود والسيد 
ابراهيم عبد المنعم وعد سلاح الدين الرشبدى ) ٠‏ 

وكهة 
4 مارس سئة 66#( 
محكمة القاهرة الابتدائية 

إن دوق المستأجر فى إحسداث تقبيرات بالمين 
المؤجرة ومداه , 

ب ب ابس الؤجر المق فى استةضاء منابل ماقام 
به المستأجر نفسه من تعديل أو تحمين فى العين المؤجرة ٠‏ 

ج ست تقوم الدسرط بئس المادة الرابعة من القاثون 
رقم ١١١‏ سنة 1549 , بطلاله إذا لم يكن له مقابل 
طلقا لنس المادة السادسة من القانون المذكور , 

المبادىء القائونية 

٠‏ المستفاد من نصوص القانون فى 
المواد .ره مدق وما بعدها أن لاستأجن 
الحق فى إحداث تغريرات بالعين المؤجرة . 
فإذا كان من أثر احدامم! أن يصيب المؤجر 
ضر ركان لزاماً على المستأجر أن يحصل 
الاستذان إذا كانت لاتصيب أى ضرر 
امالك , وإذا جاوزت التغييرات الحد المتفق 


١6 مع‎ 


قينا 


المستأجر بإعادة العين إلى ما كانت عليه مع 
التعويض خق المستأجر مظاق فى إحداث 
التغييرات بالعين وبدون إذن المالك إذا لم 
يلجم عنها ضرر بالمالك 1 إذا كان من 


شأنها إحداث الضرر به . كان ازاماً على | 
المستأجر أن يستأذن المالك قبل إجرائها ١‏ 


فاذا صرح له امالك ولكن المستأجر تجاوز 
حدود هذا التصريح كان حق المالك أن 
يطالب المستأجن بإعادة العين إلى ماكانت 
عليه مع التعويض . 

؟ ‏ اليس ف القانون ما يعطى المؤجر 
الحق فى استقضاء مقا بل ماقام به المستأجر 
نفسه من تعديل أو تحسين فى العين المؤجرة 
وليس من المقبول عقلا أن يطالبالمستأجر 


بدفعا أ كد لآن انتفاعه بالعين قد زاد. 


عن ذى قبل زيادة لم تكن ملحوظة وقت 
من الانتفاع بالعين تلقاء الأجر المتفق عليه 
والفائدة أو الريح الذى يحنيه المستأجر تنيجة 


انتفاعه مرهون على مقّدرتهونشاطه ووسائله ا 


و بضاعته الى يزجيم| وطريقة فنه فى الاعلان 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 
عليه مع المؤجر . جاز لللؤج. مطالبة 


الخامسة من القسم الرابع م نالمادة الرابعة من 
القانون المذكور لأنه مادام بغير مقابل فبو 
من ده ولا يعبر التراماً جديداً فالالتزامات 
المقصودة بلمادة الرابعة المذكورة يحب أن 
تكون الزامات مادية . 


لماو 

د حيث إنه قد وضح للحكة من استظبار 
شتى الأوراق والقضايا المنضمة أن المدعى 
تقدم بصحيفة طلبه ذكر فيه أنه فوجىء باعلاله 
بالك الصادر ضده فى القضية وى( لسئة 
وه مدفى الاذبكية والذئ قضى غيابيا بالزامه 
بأن بدفع لوزارة الأوقاف مبلغ 4+ جنيه 
و..؛ مام فرق الآجرة المستحقة عليه مع باق 
الطلبات وأنه فوت أوتات ميمعساد العارضة 
واستأنف ذلك الحم وتقيد استئنافه برقم ٠م‏ 
سنة وه استئئاف مصر وقد قضى جلسة 
١‏ ه بايقاف.الفصل فيه <تى برقع المداعى 
دعرى أمام دائرة الابجمارات بيطلان الإقرار 
المزبخ ما /ووقر ١‏ 

وقال بأنه مستأجر مر الوزارة العين 


' موضوع النذاع بعقد إيجار تار» ١/م/١4ؤا‏ 


واجتذاب العملاء الذين لا يقصدون العين / 


المؤجرة لذاتها وما حتوباتها . 

+ - إن إقرار المستأجر بقبوله زبادة 
الأجرة هو إقرار باطل طبقاً لنص المادة 
السادسة من القانون رقم ١١١‏ سنة ١40‏ 


وبأجرة شبرية قدرها وم جنيه وباضافةالزبادة 
القانونية بواقع ب تصبح 5 جنية ببح 
ملم شبريا # وأنه قائم بسداد الاجرة فى 
مواعيدها باءتراف الوزارة غير أما استندت 
فى مطاابئه بالفرق على إقرار تاريخه لفالولت 
أفر فيه المدعى بسداد الأجرة بما فيها الزيادة 


١‏ من هع جنية ومع ملم إلىيةع جني و عملم 
| وذلك ابتداء من انتباء عمايبة التحسين النى 
ٌ سيجر ما بالعين تحت إشراف مبتدس الوزادة 
طالما أنه بغير مقابل ولا تنطرق عليه الفقرة | وأن الوزارة زعت أن التحسيئات ممت 


نضاء الايحارات 


فى 18/ه/؛؛ دون أن تقدم دايلا على ذلك 
وأضاف بأن الإقرار بزيادة الآجرة هو إقرار 
باطال بطلانا مطاقا تطبية للقائرن ١8١‏ لسنة 
1 بالماد تين 03 وكمله سا كي أن الأدة عو 
منه وهى المعدلة بالقائرن بم أسئة ؛عبه١‏ وقد 
وضعت جزاءا جنائيا على من خالف ذلك من 
الملاك وأضاف بأن الوزارة رما تزعم أنها 
من حقها هذا الفرق تأسيساً على التحسينات 
النى أجريت بالعين وللكن تلك التحسيئات قد 
قام ما الم.تأجر من ماله الخاص شأنه فى ذلك 
شأن كل مستأجر يعطيه القاثون الحق فى الانتفاع 
بالعين المؤجرة على الوجه الذى بروقه طامنا 
أنه لم مخرج عن الغرض من التأجير وأن سيقه 
هذا مستمد من لقا أون ومن المند الراابع من 
عقد الاصجار وانتبى إلى طالب الحكم ببطلان 
الافراد المؤبخ ١0/د/ه؛‏ واعتباده كأن لم 
يكن مع إلزام الوزارة بالمصروفات والآتماب 
مع شبول الحكم بالتفاذ المعجل وبلا كفالة . 


د روحيث إن قضية الاسئئئاف ملب أسئة 
زو س مصر والقضية 186 سئة ١ه‏ مدق 
الازبكية فد ضمتا يا قدم كل طرف مسئئد انه 
ومذكراته . 

د وحيث إن الماعى ذكر فى مذكرته ه 
دوسيه أن الرزارة متقلبة فى دفاءما ‏ فقد 
ذكرت فى مذكرتها المقدمة بقضية الاسائئناف 
لجاسة م /اره بأن المدعى رغب فى إجراء 
تعديلات ف العين المزجرة آم الاثفاق على أن 
بدفع م جنيه شرريا وأعطى على نفسه إقرادا 
بذلك وأن الوزارة أت التعسديلات فى 
كلك ورد على ذلك بأن ما أجرى بالميث 
كان تحسيئات قام هر بعملما على افقنه ٠‏ ومن 
ممم تقم الوزارة بثىء حتى تأخذ عنه مقابل 
رقال بأن الاقرار باطل وأنه لايمكن الوزارة 


فيل 


السك بالفقرة الخامسة من القسم الرأ بع من 
المادة الرابعة من القاثون ١7١١‏ سئة بام والى 
تقول « ويدخل ف تقدير الأجرة نقريم كل 
شرط أو الترام جديد لم يكن واددا فى العقود 
المدمة فى أبريل سلة ١4١‏ وذلك لسبيين 
أوها أن هذا لبس التراما جديدا بل هو من 
حق المستأجر ومنصوص عنه يالبئد الرابع من 
عقد الايحار ويذلك لا يكون اللرخيص فى 
سلة ,و؛ الثزاما جديدا والسبب الااى أزنب 
الالتزامات 3 أن تنكون مادية , 

د وحيث إن المدعى ذو فى مذ كرت هالمقدمة 
لجاسة وإم/مه؟١‏ أنه لم يحر أى تمدبلات فى 
العين يا تزعم المدعى علها يا قالت المدعى 
غلبا من أن تلك الريادة كانت مقابل زيادة 
المدعى فى الانتفاع قول غير مستساغ ولاجيره 
قانون ولا يقال إنه كلما زاد انتفاع المستأجر 
ذادت الاجرة ‏ وأكد أنه وقع عليه اكراه 
فى كتابة الاقرار المذكور مستندا إلى ماقدمه 
تحافظته من أن الوذارة اتذت ممه إجراءات 
تسفية فى مكانه الأرعى وأبلغت البولاس 
ومئعته من مزاولة تشاطه . 

« وحيث إن الوزارة ذكرت فى مذ كرتها 
٠‏ دورسيه أن المدعى أراد أن بحرى تعد يلات 
فى العين فتقدم بطلبه اريخ 40/11/16 ومعه 
الرسومات اللئدسية الخاصة مذا التعدبل وأله 
من مقةضى هذه الرسومات [أشاء شرفة خر مالة 
مساحة تقام على أعيدة مسلحة وكرات مدفونة 


| وطلب التصريح باجراء التعديل المطلرب وإذاء 


ماعرضه قد ثم الاثفاق بينه وبين الوزارة على 
التصريح له باجراء التعديل المقدم وقبل نفس 
الوفت زيادة الاجرة واستطردت قائلة إت 
المدعى أراد إجراء تعديل شامل فى امحلات 
المؤجرة ولا كان هذا التعديل الذى بطليه 


لضن 


العدد الثامن ‏ السبة الثالثة والثلائون 


فيه أغييد شامل للعين الاؤجرة الآنه أعسند له 
تصمها هندسيا قدمه للوزارة للوافقة عليه 
فبر أيس جرد زغارف أو تحسينات بل هو 
إنشاء دور ثان داخل الل وأنه سيترئب على 
ذلك أن بتضاعفت انتفاعه باحلات وأن زيادته 


كان أمرا غير ملحوظ عند تقدير الاجرة | 


الأصلية إذلك فانه من الطبيعى أن نزاد الأجرة 
با يناسب مع زيادة الاشتفاع المستجدة . وأنه 
وقت الترقيع على هذا الافرار كان له كامل 
الحرية فى التوقيع عن عدمه . واثتبت بان هذه 
الريادة قد تمت بالاتفاق وأنها لا تخااف القانون 
وطلبت راض الدفرى . 

دوحيث إن جوه. الخاف الناشب بين 
طرف الاصومة ينحصر فى قيمة الافرار المؤدرخ 
ةا فالمدعى ينعى عليه البطلان 
تطبيةا لليادة السادسة من القانرن إ؟( أسئة 
١4‏ تقول الوزارة بأنه كان فى مقا بل مو القة 
الوزارة على قيامه بتعديلات فى العين الم جرة 
من نتيجترا مضاعفة انتفاعه بالعين المؤجرة وأن 
زيادة الانتفاع كان أمرا غير ملحوظ عند بدء 
التأجيي . ْ 

د وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الابجار 
الممدم بين الطرفين آبين أنه لمدة سنة تيدأ من 
الغو حت آخر يوليه سئة 1441 عن 
ثلاث دكا كين بشارع عبدالعرين رقم و4 باجرة 
تدقع شبريا قدرها بوب جنيه بقصد استعاها 
اتجارة الحلويات وقد نص اليد الرابع 
على ماياق 0 

5 جمبع التحسيئنات والرعارف الى يرما 
لمستأجر (بالمين المؤخرة من أى نوع كانت 
تسكون قا للوقف ولا اصيح للمستأجر أن 
يطااب الوزارة بأى تعيض عنرأء وجب عليه 
أن حافظ عليبا ويتركها فى حالة جبدة عند 


خروجه . ولا يصح له أن برقع شيدًا منبا <تى 
ولوكانت عا مسكينه رمه كالوزارات الخشيية 
والمواسير وأحواض الفسيل أو مدرسة أو 
مضنا أ مثرى أو علا ممد الآكل أو بع 
الحلوى أو المثلجات أو نو ذلك من الأماكن 
التى يستعملبا الجاعات فالسأ جر هو الملزم وده . 
باالكيج على عسابه ‏ وليس له أن يطالب 


| الوزارة بثىء من المصاريف أو رفع ثىء 


من الإيجار هذا السبب ٠,‏ 

نص اليئد السادس ١‏ لا تلزم الوزادة 
أوجب هذا المقد بشىء سرى تسلم العين 
المؤجرة بالحالة الثى هى عليبا وقت التسلم 
وليس له حق مطاايتبا بأى تعديل أ إصلاح 
مدة العقد ولا يجوز له أن يطالبها بأى أعويض 
أر تخفيض فى الإجار إسبب عدم قيامها بشىء 
من ذلك مبما كأن السببء . 

و رحيث إن الماعى أعطى الوذارة إقرادا 
بتاديخ 15/١‏ ةا ذكل فيه , أقرا.. 
بأفى قابل دقع الاجرة من "وج د١٠‏ مما 
فيها الزيادة إلى فاج ده ٠‏ م يما فيها الزيادة 
وذلك إتتداء من التباء عملية التدسينات الفى 
ستعمل فى المحلات الى ستعمل نحت إشراف 
مبئدس «رانى الوزارة ٠‏ 

د وحيث إن المبادىء الواضهة فى القانون 
المدنى ان الزم المؤجر تمكين المستأجس من 
الانتفاع تتام «عفقلقرآ دم زروم عي أجاز 
للمستأجر الذى تسم له العين قير صالحة 
الاتافاع الذى أرجرت من أجله أل أنقص 


ا هذا الانتفاع نقصا كبير| . طلب الفسخ 
| أو انقاص الآاجرة دم وده ءا أوجب على 
| المؤجر صيانة العين مدة الإجازةك نصت المادة , 


ده جره منهالمستأج على أنه و لا يجوز المستأجر 
أن يحدث بالعين المؤجرة تغييدا بدون إذن 


المؤجر إلا إذا كان هذا التغيير لابنقأ عنه أى 
ضرر للمؤجر فإذا جارز ذلكجاز إإزامه بإعادة 


العين إلى الالة التى كانت عليرا و با لتعريض إن كان أ 


له مقئتض كا تكلمت المادة إوه عن حالة قيام 


التأجيد بقرائن أو بئاء بعل المزجر أو لفيرعله. | 


فالمستفاد من نصرص القانون أن للمستأجر 
الحن فى [حداث تغيرات بالمين المؤجرة . فإذا 
كان من أثر إحدائم! أن يصيب المؤجر ضرر 
كان لراما على المستأجر أن صل ابتداء على 
مرائقة المؤجر ولا داعى هذا الاستئذان إذا 
كانت لانصيب أى ضرر بالمالك . وإذا 
جاوزت النغيرات الحد المنفق عليه مع الأؤجر 
جاز المؤجر مطالبة المستأجر باعادة العين إلى 
ما كانت علية: ممع التعريض لخن المستأجر مطاق 
فى إحداث التغييدات بالعين ويدون إذن المالك 
إذالم ينجم عنها ضر بالمالك ٠‏ أما إذا كان 
من شأنها إحداث الضرر به . كان لزاما على 
المستأجر أن يسنتأذن المالك قبل إجراثم) فإذا 
صرح له المالك ولكن المستأجر تماوز حدود 
هذا التصيريج كان حق المالك انك طالب 
المستأجر بإعادة المين إلى ما كانت عليه مع 
التعويضس 8 


دروحيث إن الواضح 50 استقراء الاوراق 


أن المستأجر قبل أن يرى التمديلات - أو ا 
يا أسماها التحسيئات ‏ قدم طليه بذلك وتمت | 


هذه التعديلات تحت [شراف مبندس الوذارة 
رهذا مءترف به من الطرفين ويكون المعنى 
مفروم من ذلك 01 المدعى استأذن الوزارة 
عمل التعديلات وعلى نفقته الخاصة وبإشراف 
مرئدسم! . وقد تم العمل فى هذه الحدود وهر 
م يتجاوز ما أذن له به يدليل أن الذى أشرف 
على العمل هو مرئدس الوزارة نفسه . ول دم 
الوزادة أن ما عمل كان زائداً عن المصرح به 


قضاء الايحارات 


يلايل 
ا حى حق لها لا المطالبة بزيادة الاجرة - وإهما 
| مدمه وإزالته مع التعويض , 
درحيث إنه فخلا عن ذاك فان البند 
| الرابع م ن:عقد الابمار فد أباح له ابتداء الحق 
فى إجراء التحسينات فالمدعى بناء على الرخصة 
له عقد الاجار وشيا مع ما متحه له القاثون 
فى المادة .ره مدثى من حق بالقيود الواردة 
فى تلك المادة إتماكان مارس حبقا مشروعا له 
فى العقد والقاثون ولقدكانت الشرفة أو ما 
عرت عله المدعى علا بأنة دور ثان قائم على 
عيد من مساح فى الأرض ولم تمس الحبطان ولا 
باحق هذا العمل أى ضرر بالوزارة بدليلأمها 
ل لدعم أن المأ ج ركان متز بدأ عن المصرح له , 
ولا يتبث ها أن ترس ذلك لآن العسسل تم 
بإشمرافها . وبدليل أنه لاتطالب بالإزالة وزما 
تطالب عقابل الانتفاع لا زاد . 
استقام ذللك قبل للمؤجن 
الحق فى استقضاء مقابل ذا قام به الاستأجن ئفسه 
من تعديل أو تحسين فى العين المؤجرة ؟ 

لبس فى القانون مايسطى الم جر هذا الحق 
وليس من القبول عقلا أن يطالب المستأجر 
يدقع أجر أكثر لآن التفاعه بالعسين قد زاد 
عن ذى قبسسل زيادة 1 نكن ملحرظة زقت 
الأجير . فالمؤجر مكلف ,أن تمكن المستأجر من 
الانتفاع بالعين تلقاء الأجر المتفق عليه و الفائدة 
أو الرح الذى ينه 
هرهرن على مقدره وتشاطه ووسائله وبضاعته 
الى يزجيها رطريقة فنه فى الاعلان واجتذاب 
العملاء الذن لابقصدون العين المؤجرة لذاتها 
وإما حتوياتم! ١‏ 

د وحيث إنه لذلك يكون ماتعللت به الملدعى 
عليبامن أنهذا الاثرا ركانهةا بل زيادة الانتفاع 
المدعي بالعينغير مسآساغ ولاسند دمن القا أون»٠‏ 


د رحيث إله هتى 


1 


لستأجر ثتيجة التفساعه 


يل 
د وحيث إن المحكة تخرج من ذلك أن 
الإقرار الذى أقر به المدعى كان بغير مقابل 
ويكون باطلا طيعًا لنص المادة السادسة من 
القانون ١؟١‏ سنة بع بدون حاجة إلى تحةيق 


أو الامليق على ماذكره المدمى عر ضا فى مذ كرته ٌ 


من أنه استكره على .كثابته وس ثم يتمين 
القضاء ببطلانه وعدم الاعتداد به . 

د وحيث إن احكوم ضده بالحق هو الملزم 
بالمصروفات و مقابل الآثعاب عملا بالمادةين 
دوم بوم مرافعات . 

د وحيث إله لاحاجة إلى النص على التفاذ 
لآن أحكام هذه الدائرة التى تطيق القانون ١7١‏ 
اسئة نع انتبائية نافذة بطبيءتها طبا السادة 
مله 2, 

( قضية جيد افتدى اسحق جيد ضد دضيرة صاب 
المعالى وزير الأوقاف بصفتة نان وتف أسد ياشا 
طاهر الأهلى رقم 491" سمئة ١581١‏ ك دصر رئاسة 
وعطوية حضصرات الامساة عباس عبد المقصود والسيد 
ابراهيم عبد انعم وشمد صلاح الدين الرشيدى ) , 


كه 

© مارس سنة ١960‏ 

ممكمة ينها الابتدائية 
مدى اية الفانون رتم ١؟١‏ لسسنة )وا 
المستأجر الذى طالث مدة إقامته رسكن دمن فى طاب 

التخفرش . حدود ذلك . 
المبادىء القانونية 

١4 لسنة‎ ١١١ إن القانون رقم‎ - ١ 
الذى جاء منظماً للعلافات بين المؤجرين‎ 
: والمستأجرين كم الآخيرين من نا-حيتين‎ 
الأولى عدم إخراجهم من مسا كنيع إلا‎ 


العدد الثامن . السئة الثالثة والثلاثون 


لاحد الاسباب المبيئة بالمادتين الثانية والثالئة 
ميه وهى التأخير فى سداد الآجرة والتأجير 
الباطنى بغير إذن كتااى صريح من المالك 
وقت التأجيروإساءة الاستعالبالعين المؤجرة 
وأيلولة المنزل للسقوط والهدم لإعادة البناء 
بشكل أوسع أو قامت إدى المؤجر أو أحد 
أولاده حالة ضرورة تستازم إخلاء المسكان 
المؤجر لشغله بنفسبه أو بأحد بنيه . والثانية 
وضع حد أقصى للأجرة الى يمكن الاتفاق 
عليبا والمطالبة بها نبعاً للحدود المقررة بالمادة 
الرابعة من القانون سالف الذكر ., 


؟ - إن تدخل المشرع فى تسديد 
الاجرة الواجب التعاقد عليبا بين المؤجرين 
والمستأجرين يعتبر فى ذاته أمراً فرضته 
ضرورة اجثماعية عامة هى ظرف ضائقة 
المساكن ‏ وهذا التدخل ولو أله مرجو 
ومرغرب فيه إلا أله بعد بغيضأً على أبة 

| حال لخالفته للأصل من اللاصول القانوية 
المسم بها وهو حرية الإرادة بين المتعاقدين 


وهذا يحب أن يفسر هذا التدخل فى أضيق 
| حدوده . 

م إنه باستقراء المادة الرابعة دن 
القانون رقم ل لسئة 4و١‏ والى تنص 
| على أنه ه لايحوز أن تزيد الاجرة المتفق 
| عليها فى عقود الايحارات الى أبرمت منذ 
أأول مايو سئة ١441‏ على أجرة شمر أبريل 
| سئة و4١‏ أو أجرة المثل اذلك الشبر إلا 
| بالمقادير الى أورحتها المادة سالفة الذكرء . 


| يتح أنها تعني أن على المستأجر بعك عأ قده 


قضاء الايجارات 


دقرا 


بأجرة شبرية قدرها .04 قرشا ولأرب هذه 


على اسنتجار مسكن معين واستقراره فيه إن 
كان يعتقد بحق أله مغبون فى الآجرة 
المتعاقد عليبا أو أنما تزيد على الاجرة 
لقانونية أن يبادر إلى استمال حقه الخولله 
بأن يطالب قضاء بتخفيضبا إلى حدها 
لقائونى فى مدى أجل معقول يخضع لتقدير 
لقضاء فإن لم يفعل كان مقصراً فى حق نفسه 
ومعتبرا أله قد قبل الأجرةالتعاقدية ومتنازلا 
ستقراراً للمعاملات بين المتعاقدين خاصة 
وأن المسل به قضاء وقتها ان اصاحب المق 
الذى ١‏ كنسبه فعلا تحت ظل القانون أن 


المالية ولوكان القانون الذى اكنسب الحق 
تحت ظله من قوائين النظام العام . 


اممو 


دهن حيث إن المدعى دقع هذه الدعرى / 


بااتطبيق لاحكام القاثون دام ١لاراسنة‏ ةا 
وطاب الحكم فيبا بتخفيض الاجر ة التعاقدبة 
ع السكن مو ضوع الدعرى والمبين بصحيفتها 
إلى مبلغ 4ه١‏ قرشا شبريا شاملا للعلاوة 
القانوثية مع إلزام المدصى عليه بأن يدقع له 
مبلغ 9؛ جنيرا فرق الأجرة عن المدة من أول 


ينابر سئة بمو( حتى آخر سبتمبر سئة 1|669 | 


وما يستجد بوافع جم قرشاً شبربا مع إلزامه 
المصروفات والآتعاب والئفاذ وقال شبرحا 
لدعواه إنه مقتضى عقد إبحسار مؤدخ فى 
ميو 'اسأجر عن المدعى عليه شفة 
بااطابق الثأنى من منوله الكائن إشارع المنئزة 


يواد المطافىء بناحية قليوب البلد لمدة مشماهرة 


الأجرة المتعاقد عليبا تزيد على الآجرة القانو نية 
إذ لا تستدق شقة النزاع إلا مبلغ 1١4.‏ قرشا 
شبريا إذا أضيف إايه مقدار الزيادة القانونيسة 
براقع 00 تصويح وه إقرشأ وذلك بالقياس 
على أجرة الشقة المواجهة لها والتى أجرتبا 
قرشا بالعلاوة عاصة وأن الآخيرة تفضل 
شقة النذاع من حيث الموقع وطذا فيحق له طلب 
الحكم له بالطلبات السابق ياتا وقدم تأبيدا 
لدعواه عقد الإيجار المؤرخ فى 1148/1/١‏ 
والمبرم بينه و بين المدعى عليه ويتضعن استئجاره 
لشقة بالطابق الثسانى بأجرة شبرية قدرها 
.م قرشأ ومدته مشاهرة وإبصالا مؤرشا فى 
4/١‏ /؟هؤ! صادر| من المدعى عليه يفيد 
استلامه مبلغ 1٠‏ ترشا كايجار للشفة البحرية 
المؤجرة إلى المدعو اطفى خلول وصورة الاطاب 
المسجل الموجة مله اللدعى <ليه وتارضه 
٠١‏ مو بطلب تخفيض الاجرة إلى 


ا 16 قرشا شبرياء 


د ومن حيث إن المدعى عليه طلب رامن 
الدعرى بأن شسقة النزاع بنييت فى سئة م48١‏ 
وأنها كانت مؤجرة منذأول أ كتور سلة ١#‏ 
إلى المدعو ابراهم عراض شاذلى بنفس الاجرة 
التى يستأجر 15 الدعيى أى مبلغ .4 قرشا 
شبريا ا أن الماعى نفسه كان مستأجرا قبل 
استتجاره لشقة النذاع شقة أخرى بذات امال 
وتقع الطابق الارذى 005 بأجرة شبرية قر ها 
م جني ثم تركرا واستأجر الششقة الحالية منذ 
أول يثاير سنة ,مع ١‏ بالآجرة التماقدية درن 
أى منازعة فى قانوئيتها طوال السئوات الماضية 
ما يقطع فى كيدية دعراه وقدم تأبيدا لدقاعة 
سااف الذكر مستئدات عدة من بيئبا عقد 


الإبجار المؤبخ فى 40/1/16 ؟١‏ رادم بينه 


ةا العدد الثامن ل 


وبين المدعى ويتضمن استتجار الاخير اشقة 
بالطابق الأدضى من منزل التذاع بأجرة شبرية 
قدرهاء قرش وكدذلك عقد الإجار المؤرخى 
ا/اللمففا عن شقة النزاع بالطابق الثانى 
بأجرة ندرها .م قرشا والعقد المؤرخ فى 
١‏ اإعيةا والمبرم بينه وبين المدعو ابرا 
عراض شاذلى عن ذات الشقة وبذات الأجرة 
والرخص الثلاث الخاصة بالمبانى والمؤرخة فى 
لل ا ال لمان يال 
وقسائم الموائد رفد تدرجت من 4و قرشا 
فى منة روور إلى رو فى مووز ثم إلى 
جيه .م ملم فى سئة امقلء 
هومن <يث إن الحاضر عن الملدعى أذكر 
على المدعى عايه موضوع [إشاء شتة النذاع فى 
سلة مع ول مقر را أمها ألشت فى سئة مرو 
مع تمسك المدعى عليه بأقواله سالفة الذكر . 
د ومن ححيث [له يتضح من مستئدات 
الدعوى ومن منافششة طرفى الخصومة أنالمدعى 
. كان مستأجر! لثءقة بالطابق الأرضى من منزل 
النذاع بأجرة شبرية قدرها ..؟ فرشا وذلك 


فى غضون سنة0؛ ١‏ واستمرات إقامته مما مدة | 
| الذكر, 
هذه الآجرة وأله بناريجخ ماغنا استأجر أ 


أقرب من السنة دون أن يوجه أى طمن على 


شقة بااطابق الثانى بذات املك بأجرة شبرية 
قدرها. ع مقرشا أى بز يادة طفيفة نتمشى مع شغله 
لمسكن أ كر صلاحية من ناحية اطواء والضوء 
وأو من الوجهة الصحية عن ااسكن الآول 
واستمر ماتفعا به طوال السئوات رمكورء 
فكو .وول زهول ١‏ لاهو( كأن يقوم 
فى غضوئما بسداد الاجرة التساقدية دون 
منازءة فى قاأوليتها حتى تاريخ رثيه دعراه 


الحالية , 


دومن حيث [له الفصل ف التراع المعر وض 


السنة الثالثة والثلاثون 


يتعين البحث ث فق مدى سس المستأجر الذى قم 

سكن معين هدة طويلة هن الزهمن ازيد على 
ميل نوات وكان مستقراً فيه وقائما يدقع 
الأجرة المتساقد عليبا دون منازعة فى قانونيتبا 
طوال هذه المدة فهل لثل هذا المستأجر حق 
المطالية بتخفيضرا بعد إقامته الطويلة سالفة 
الذكر أم أن هذا الحق ممتنع عليه ؟ ؟ 

د ومن حيث إن القا نون رقم 1١‏ لسنةن؛١‏ 
الذى جاء منظا للعسلاقات بين المؤجرين 
والمستأجربن حدى الأخيرين من ناحيتين:الأولى 
عدم إخراجبم من مساكتهم إلا لأسباب 
معيئة مفصلة بالمادتين الثانية وااثالثة مله وهى 
التأخير فى سداد الأجرة والتأجين الباانى بغي 
إذنكتاى صريح منالمالك وقت التأجير وإساءة 
الاستمال للمين المؤجرة وأيلولة المنرل لاسقوط 
واخدم لإعادة البئاء بشكل أوسع أو قامت 
لدى المؤجر أو أحد أولاده حالة ضرودة 
تستلوم إخلاء المكان المؤجر اشذله بنفسه أو 
بأحد بيه . والثانية وضع حد أقصى الاجرة 
التى يكن الاتفاق عليرا والمطااية ما تبعا للحدود 
المقررة بالمادة الرابعة من القانون سالف 


د ومن حيث أن تدخل المشرع ف ليد 
الأجرة الواجب التعاقد علببا بين المؤجرين 
والمستأجربن يعتبر فى ذانه أمآ أرضته ضرورة 
اجتاءية عامة هى ظرف ضائقة المسا كن النى 
اشتدت أزءتها وضاقت داةاتم! تبعا لاثوب 
اهرب العسالمية الثائية والتى أدت إلى صعوبات 
جمة فى الخمسول على مواد البئاء من حديد 
وأخشاب وغيرها مع ارتفاع أسعارها ارتفاعا 
كبيراحال دون الأكن من [إنشاء ميان جديدة 
تتمشى رحالة ازدبادعدد السكان فكان من الطبيمى 
أن ترتفع أجور المساكن ارتفاها ملحوظا تبعا 


قضاء الايحارات 


انظرية العرض والطاب أرأى ا مشرع رجوب 
تدخيله حاية لصوالح فئة المستضعفين م أريق 
المستأجرين من تعسف الأقوياء دم فريق 
المؤجرين ‏ وهذ! التدخل ولو أله مرجو 
ومرغوب فيه إلا أنه بعد يفيضا على أية حوال 
لا افته لأصل من الأصول القائوئية المسل بها 
وهو حربة الإرادة بين المتعاقدبن وهذا بجب 
ن يفسر هذا التدخل فى أضيق حدوده , " 
دورمن حيث إنه باستقر ام اللادة الرابعة دن 
لقاثون رقم ١١١‏ لسئة ١40‏ وال تنص على 
أنه د لا يحوذ أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى 
عقرد الإيمار التى أنرمت منذ أول مايو 
سنة رعو على أجرة شبن أبريل سنة 41و( 
أو أجرة المثل لذلك الشبر إلا بالمقادير النى 
أوردتما المادة سالفة الذكر نضح مما أمنى 
ن على المستأجر بعد تعافده على اس#جار مسكن 


ممين واستقراره فيه إن كان يعتقد مق أله 
مغبون فى الآجرة المتعاقد عليها أو أنها تديد 
على الأجرة القانونية أن يبادر إلى اسشعال حقه 
انول له بالمادة سالفة الذكر بأن يطالب قضاء 
بتخفيضها إلى حدها القانونى فى مدى أجل 
معقول ضع انقد 5 القضاء فإن 0 يفعل كان 
مقصرأً فى حق نفسه وممتيرا أنه قد قبل الأجرة 
التماقديةو متئازلا عن هذا الحق تنازلا لادجوع 
أبه وذلك استقراراً للبعاملات بين المتعساقدين 
غاصة وأن من المسلم به قضاء وذقها أناصاحب 
الحق الذى ١كنسبه‏ فعلا نحت ظل القانون أن 
يتئازل عنه إذا شاء مي كان من قبيل المدالح 


لفل 

المالية ولو كان القانون الذى اكتسب الحق 
تحت ظله من فوانين النظام العام ( أنظر مطول 
بلانيولور يمير واسمان جرء ب ا+صه.م). 


دورمن حيث إنه متى ثبت أن القاثون 
دم ١ل‏ لسئة بروور إثما يحمى المستأجر الجاد 
فى منازعته دون المستأجر الذى يقبل تار 
دفع الأجرة الماعاقد عليبا سنوات طوال بغير 
أى منازعة حول قانرنيتبا ومن ثم تكون 
دعوى المدغى اهالى لا أسلئد إلى سلد سايم من 
الفاثون إذ ثبت مالا لس ولا غموض أله 
مستأجر سكن اانراع مدة تزيد على همس 
سنوات كان قاثما فى غضوتما بسداد الآجرة 
التعاقدية بغير مئازءة مما بؤكد كيدية الدعرى 
وقامبا على غير سنديخاصة وأنه لم يقدم دليلا 
على أجرة ذات المسكن فى أبريل سئة 41و( 
دنم أن المدعى عليه دال على أن ذات الآأجرة 
المتعافد عليبا كانت هى السسارية فى سنة م« و١‏ 
وأن الشقة نفسرا بذبت فى ذاك التاريم بدايل 
المستندات السالف الإشارة [ليبا ٠‏ 

دومن حيث إنه ما تقدم تمكون الدعرىي 
فى غير اها وعلى غير أساس ولا سند ها من 
القانون م1 يتعين معهالقضاء برفضها وإلزامرائعها 
المصروفات عيبلا بالمادة لقال رالءات , ٠.‏ 

( قضية مد سى؛ عبد النتاح شد عمد شائعى رقم 
ولا سئة هوا كلى بنها رئاسة وعضوية <ضمرات 


القفساة علاه الدين صبحى المطار و٠نصور‏ على ٠مور‏ 
وجلال عمان ) ٠‏ 


لوسك ا 
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.مأ كتوبر سئة ١9801‏ 
مكمة الآمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
| س فاون امرافعات هو القاثون العام , 
بح المسكمة من المادة 4 4 ١‏ مرافعات , 
جح ب عند الاتمار لايفسخ إلا اتنانا أو قضاء . 


المبادىم القانونية 


-١‏ إن قانون المرافعات هو القانون 


العام المنظم لاجراءات التقاضى أمام انحا | 
المدنية وليست هذه امحكمة إلا نرعاً منها ها ١‏ 


أن تطبق جميع أحكام هذا القانون مؤكانت 


لاتتعارض مع طبيعة اختصاصها ولا أزب أ 


كانت الحسكية النى قأمت عايها المادة ؛ ١4‏ مهى 
حاية المصالح غير الممثلة فى الدعوى منعاً من 


تفادى تعارض الاحكام وحماية للغين من | 
الفش والتواطز واستكال عناصر الدعوى أ 


لتتوير الحكم فيها فلا تثرريب على هذه امحكلة 
إذ هى أمرت إدخال باق المستأجرين المبينة 
أسمابمم بعقد الإيجار لآن هدفها فى ذلك هو 
الاستماع إلى دفاعرم فى طالب الإنلام 
ولاستيفاء ش.كل الدعرى . 


؟- إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة 
مقتطى عقد إجسار واحد وكان اثتفاعهم 
بالعين المؤجرة شيوعاً بينهم فلا يلك المؤجر 
أخر اجهم منها إلا إذا فسخ العقد بالنسبة مم 


إما اتفافا أو قضاءا للآن الفسح بطبيعته 


| جيعاً 
| لايقبل التجرثة إذ أنه من غير المستساغ 
| قانوناً أن :يعتبر العقد مفسوغاً بالنسبة لفريق 
| من مستأجرى العين دون الفريق الآخر إذا 
| كان انتفاعيم بها لابقبل التجرئة . 


امكو 

دهن حيث إن وقائع وله الدعرى تتصصل 
فى أنه بمقتضى عقد إيجار تارضه أول أكتوير 
سلة و | استأجر المدعى علهم' الأول والثاق 


والرابع والمرحوم مسن دويدار من المدعية 
أطيانا زراعية ساءتها 4+ ف ع إطءو.ما س 
وهى المبيئة الحدود و اعالم بالعقد المذحكرر 
| وذلك لدة ثلاث سئوات بدأ من أول أكتوير 
| سنة و4١‏ رتتهى فى آخر ارفس سنة 9و4( 

م رفعت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أعلنت 

الدعى عليم تاريخ م أكتوير سنة 69و( 
' قالت فها بأن البند الرابع عشي من عقد الايجار 

إذ نص على أن لايجحوز الاستأجر أن يتمسيك 
| باستمرار الإيجارة أو تجديدها عند اهاء مدترا 
كي وقد انصرفت رغبة المدعي علييم إلى ترك 
الأطبان المؤجرة فى نمابة مدة الإيجار يا وقد 
حرر المدعى عابهما الأول والثافى إقرادا بتاديخ 
ددةةا باستعد ادهها انسام الارض ف 
تمابة الموسم الرراعى عن سئة 7ه؛١‏ إلا أن 
المدعى عام فد ظلو| واضعين اليد علما رفم 
انباء هذه المسدة ومن ثم فقد طلبت فى شتام 
بصفة مستعجلة بأخلاء المدعى 


الصحيفة | 


| عليه للاطبان اللدكورة وتسليمما لهامع/إلرامهم 


با مصررفات ومقابل أتعاب اماما وممرل 
الحم بالنفاذ ا معجل وبلا كفالة , 


ر وحيث إنه عند نظر هذه الدعرى مجاسة 
ةا آررتالمدعية بأن ودثة المرحوم 
عسن دويدار قد أخلوا المين المؤجرة وأنهم 
لاينازعوها فى طلب الاخلاءرأتم! يذلك تتنازل 
عن عخاصمة أحد الورثة وهو المدعى عليه الثانى 
إلا أن المكمة استعالا لحةما المقرر فى المادة 
44 قد أمرت بادعال ورثة المرحوم سن 
دو يدان وتد أدخلوا نملا بصحيفة أعلات هم 
تارع ١٠ب‏ كمحر 

ررحيث إنه عند أظر هذه الدعرى بحاسة 
4 قرر السيد بحسن دويدار عن 
أفسه و بصفته ويلا عن باقى ورثة المرحوم 
يمسن د ويدار بأنه مازال واضعا اليد على 
الأرض المذكررة د سل للمدعية بطلراتما 3 
وقد الضم إليه مد دويدارالمدعى عليه الرابع 8 


د وعديث إن الماعية إذ كر على قاذضى 
الأمرر المسعجلة أحقبته فى تطبيق المادة ١44‏ 
مرائعات وأدغال من تريطه بأحد الخصوم 
رابطة تضامن أو حق الترام لاتقيل التججرثة 
هو قول لايؤيده أى سند من القانون لآن 
قاثون المرافعات هو القانون العسام المنظم 
لإجراءات التقاضى أمام محا المداية وليست 
هذه الحكة إلا فرعا منها لها أن تطبق جمبيع 
أحكام هذا الفانون مئى كانت لانتمارض مع 


طبيعة اختصاصها ولما أن كانت الحكة الى | 


قامت عليبا المادة ١).‏ هى حاية المدالح غير 
الممثلة فى 'الدعوى هزعا من تغادى تعارض 
الاحكام وحاية للغير من الغش والتواطؤء 
واستكال عناص الدعوى لتنوير الحكم فيها 


فلا تثريت على هذه الحكمة إذ هي أمرت إدغال ا 


القضاء المستعجل 


مقرل 

باق المستأجرين البيئة أسماءم بمقد الايجار لان 
هدفبا فى ذلك هو الاسماع إلى دتاعيم فى طلب 
الاخلاء ولاستيفاء شكل الدعرى ٠‏ 

« وحيث إن المدعبة إذ تستاد فى طلب 
الاغلاء إلى الاقرار الصادر من المدعى عليهما 
الأول دالثانى بتاديخ :١ه ١‏ الذى يتعبدا 
فيه باخلاء الأطيان المؤجرة فى تهاية الموسم 
الزراعى اسئة ؟ه١‏ فرو حجة مةصورة عأيرما 
ولا عند أثره بالنسبة لباق المستأجرين , 

د وحيث إن ور المرحوم سن دويدار 
قد تمسكوا إوضع يدهم على المين المؤجرة رغم 
انقضاء مدتها فإن المادة ,وم مكرر من قانون 
الاصلاح الزراعى تخول لهم ذا الحق إذ 
يعتبر عقد الإيجار عند لمدة سسئة أخرى بقوة 
القائون . 


د وحيث إنه إذا تعد المستأجرون امين 


| واحدة مقتضى عقد إيجارواحد وكان التفاعم 


بالعين المؤجرة شيوعا بينهم فلا علك المؤجر 
اخراجبم منها إلا إذ فسخ المقد بالنسبة لهم 
جيما أما اتفافا أو قضاء| لآن الفسخ بطبيعته 
لايقبل التجرئة إذ أنه من غير المستساغ قانونا 
أن يمثير العقد مفسوا بالنمبة لفريق هف 


| مستأجرى المين دون الفربق الآخر إذا: كان 


اتتفاعم برا لايقبل التجرئة ومن ثم بثمين لذلك 
الحم بعدم الاستصاص , 

دوحيث إن مرب سر الدعرى يلزم 
عصروفائما فيتمين لذلك إلزام المدعية ما عملا 
بالمادة بوم مرافعات » , 

( فضية السيدة وجيده عبد الرازف ضد عبد الذني 


دوبدار وآخرين رم 8ه سئة ؟ 156 مستعمبل 
مصسر رئاسة حشرة القاضي مد عبد اللطرنف ) , 


كفنا 


مكه 
١‏ دلسمبر سلة 4409| 
محكة الأمور المستعجة الجرئية بالقاهرة 
اسكان الزوج زوجته . 


فواعد شرعية , وضع 


المبدا القانوئى 

إنه وإن كانت القواعد الشرعية تقضى 
أن يلتم الزوج بإسكانزوجته ودفع الأجر 
المستحق على هذا السكن إلا أن قيام الروجة 


0 000 7 27 0 ا خصصت ازل الروجية وأن المدعى غليه بوصفه 
عليه اعبار اأذوج واضعا اليد عليه بدون ذوجا للمدعية لهحق الإفامة معها فى سكن واحد, 
سند قانوق لآن للروج حق مباشرة |اروجة ١‏ ٍ 

شرعا وأن الروجة مقيدة ملازمته ف بت | نقضى بأن يللدم الزوج باسكان زوجته ودفع 


واحد عملا بقوله تعالى ( أسكدوهن من حيث 
سكنتم ) ومن ثم يعمين لذلك قبول الدفع 
بعدم الاختصاص . 


4 
د من ححوث إن المدعرة رفعمت هذه الدعوى 
بمحيفة أعيثت المدعى عليه بتاديخ 4 أوفبر 


ساة بووو قالت فيبا بأن شفيقها المرحوم ١‏ 


الدكترر حافظ مرجت استأجر الفقة الكائنة 
بالدرر الأول بالأذل دق + بارع الطلبيات 


بجاردن سيق وذلك مقتضى عقد ايجار تارضه أ 
دإسمير سنة ممإة؟ وبوفاته قد ااتقات اليرا ا 
كافة الحقوق المترئية على هذا المقد ثم أردفك ١‏ 


'القول بأن المدعى عليه إذ يقي ممبا فى العين 
الذكررة يحم العلاثة الررجية التي تر بطبا به فقد 


1 


العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


قام خلف بينها وبين هسذا الروج دفعبا إلى أن 
تغادر سكنها خوفا من اعتدائه علييا ثم 
استطردت قائلة ,أن المدعى عليه وقد انفرد 


| بوضع بده على العين المذ كورة قرو يعئس غاصبا 
| لها ومن ثم فقد طلبت فى ختام الصحيفة المكم 


طا بصفة مستعجلة بطرده هن هذه العين + 
إلرامه بالمصروفات ومقسابل أتعاب الحاماة 
وشمول الحم بالتفاذ المعجل وبلا كفالة : 


دوحيث إن المدعى عليه دقع إعسسالام 


' اختصاص القضاء الستمجل بنظر الدءعوى وقال 


شرحا هذا الدفع بأن العين موضوع الأداع قد 


درحيث [نه وإن كانت القواعد الشرعية 


الأجر المستحق على هنذا السكن إلا أن قيسام 
الروجة بتبيئة هذا السكن من مالا الخاص , 
لا رئب عليه اعتبار الرومج واضعا اليد عليه 


| بدون سند قانونى لآن لاروج حق مماشرة 


الروجة شرعا وأن الروجة مقبدة علازمته فى 
بيت واحد عملا بقوله تعالى ) أسكذرهن هن 
حيث شكلم ) ومن ثم يتعين لذلك قبول الدفع 
يعدم الاختصاص 8 

د وحيث إن من غسر الدعوي بأزم ' 
بعصر وفاتها فيتمين لذلك [ازام المدعية با عملا 
بالمادة بوم مر اثمات , ٠‏ 

( قضية الست هام جدى ضد الأستاذ عبد اليد 
فتازاني رقم 55مه سنة 1965 مستمجل «صر 
رئاسة حضمرة القاضى محمد عبد الاطيف ) ٠‏ 


ما يطلبه انمحامون قفن 


حث الحضرة الاستاذ زاغنا حنا أمحانى. 
وكيل الثقابة 
- : 55 
نصوص تحب عد لبا صونا لسكرامة الحاماة ومصاحة المتقامنين 


كتبنا فى الأعداد الثلاثة السابقة من المجلة عر مرضوع هو أم ما يشغل لمحامين وريقض 
مضا جعيم ؛ وهو امطالبة بتعديل تانون الضرائب عل المبن الحرة » باستبدال أى أساس حكى 
بالنظام الحالى , حماية اللأسرار » وضنا بكرامة الحامين من الابنذال ؛ وتو فيا لأوقاتهم وأوتات 
موظق الطرائب و لجان الطامن انام ؛ وانترحنا من الأسس مايضمن الخزانة العامة من 
الضريبة أضعاف حصيلته! الحسالية . والكن الختصين بوذارة المالية لا زالوا إصمون آذائهم عن 
الاستجاءة هذا المطاب العادل رغم مافيه من توفيق بين مصاحة ار انة العامة و مصاحة امحامين 
وآداب المبن الرة فى وقت 58 . ولا ذال بجلس الثقابة ؛ وعلى رأسه حضرة الاستاذ النقيب . 
يوالى جموده فى سبيل [فناع المسثر اين بوجهة نظره آملا أن تتغلب فى الهاية حكة أولى الأآمر 
فيقدرون مايلاقيه الحامون خاصة وأرباب المبن الحرة عامة من جراء الاظام الحالى من ضبق 
وحرج ؛ وما يشر طبه النظام المفرح علهم من تضحيات فى سبيل نجلب عيرب النظام الحالى 
ونحتيق مصلحة الخزانة فى آن واحد .. 

9ه #ه هه 

والآن ننتقل إلى #طلب عادل وعاجل آخر ؛ هو المطالبة بتعديل نصوص وردت فى بعض 
القوانين ؛ ماسة بكراءة المحامين و ممطلة لتشاطيم وضارة مصلحة المتقاضين ١‏ وهذا بياما 0 

: فانون الأحكام المسكربة‎ ١ 

جاء بالمادة +يم من قانون الأاحكام العسكربة مانصه : د ينتج إلار نباك فى الدعرى عند مايمين 
امتهم عاميا عنه . .., 

هذا أص يجيب بل سخيف » لم يقصد 0 مايتبادر للذهن من حرفيته ؛ وببدو أنه ترجمة غير 
دقيقة للأصل الانجليرى الذى هدف به صاحبه إلى وضع إجراءأت غاصة تنبعها اجام المسكر بة 
فى حالة وجود حام فى القضية ؛ وهى غير الاجراءات التى تنبع فى القضايا البسبطة التى لا يمين 
امتهم له فيا اميا ... 
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حقا إن قانون الاحكام العسكرية كله أصبح عتيقا » حقيقا بالالغاءمن أساسه وإبداله يقاثون ' 
أكثر تمشيا مع ررح العصر ناز بتبسيط فى الاجراءات وزيادة فى الضمانات لحقوق الدفاع , 
واكن تعديل ذلك الاص السخيف أصيح ضرورة عاجلة لآرب فى بقائه سبة الحامين لا بحوز 
السكوت عليها ووصة فى جبين النشريع المصرى حسن القعضاء عليها ريما ٠‏ 

؟ - قانون اللحان القضائية : 

ولأن جاز القاس المذر لمترجم فانون الاحكام المسكرية س وهو قانون بال وضءه الانجلين 
فى القرن التاسع عشر ‏ فا عذر شكرمتنا ومجلس دولننا فى الاص فالمادة الرابعة من المرسرم 
بقانون رقم .ل لسنة نإموو ‏ الصادر فى النصف الآخير من القرن العشرين بالشماء مجان 
قضائية للنظر فى المنازعات الخاصة بمرظق الدولة س على أن بكرن تقدمم التظلمات للجانالقضائية 
01 درن وساطة مام 1١١1»‏ 

يبدى أن واضع النص المذكرر هدف إلى تبسير الأمرعلى الموظفين بالنص على عدم اشتراط 
شكل حاص لانظل مع اعفاء المنظنين من دقع رسوم أو توكيل حامين ‏ خلافا لما نص عليه 
قانون مجاس الدولة رتم ١١8‏ اسئة ١4‏ المعدل بالقانون رق ه أسئة و١‏ من عدم قبوك 
الدعوى مالم يكن موقا على صحيفته! من جام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض أو حكمة الاستئناف 
(مادة م( )ء رمن عدم قبول ملاحظات شفوية إلا من محاى الخصوم (مادةموم) ٠‏ ولكن 
واضع النص الاتوى عليه القصد إوضع عبارة ددرن وساطة مام , إذ فسر هذا النص دامع 
الأسف الشديد ل بتحريم تقديم التظلم من مكتب عام وتريم حضور النحامين اطلاقا أمام 
اللجان القضائية ١١‏ ! 

ونحن تعتقد أن ذلك مالم يدر يخلد واضع التشريع ؛ إذ أن كل ما قصسده هو التيسين على 
الموظفين لا أ كش ولا أفل ؛ حيث يستطيع من مكله ظروفه من شرح تظلءه والدفاع عنه أن 
يقدم انظ وحضر فيه بنؤسه أمام اللجنة القضائية . ومن لا ممكنه ظروفه من شرح أظله وتدعيمه 
بالاسائيد القانونية يممكنه ‏ إذا أراد ‏ أن يستعين بمحام فى تقدم النظلم والدفاع عنه أمام 
اللجنة القضائية ٠‏ 

ذلك هو المفبوم بداهة ‏ حيث لا يتصور أن يكون توقبع عام على التظلم سسببا لبطلاته 
شكلا !كا لا يتصور أن يكون حضور نام عن المنظل أمرا غير جائن أمام مجنة قضائية يرأسبا 
'أحد كبار رجال القائون ‏ وطا اختصاص قضائى » ومبمتما تطبيق القوائين واللوائح الخاصة 
بالموظفين » وتبدى أمامها الحكومة دفوعا قائونية بعدم الاختصاص وعدم القيسول ودفانا 
موضوعيا مبناه تفسير القوانين واللوائح والماشورات والكنتب الدورية:؛ والواقع أن اللجنة 
القضائية هى عثابة عكمة أول درجة لحكة القضاء الإدارى فيا خصسبا القانون بالفصل فيه من 
منازعات » فلا يعقل أن حرم على النحامين العمل أمامر! ..٠.‏ 

دلا نغالى إذا قلنا أن تحريم تقديم التظليات على احامين وترم فبوهم للمرافعة أمام الاجان 


ما يطلبه امحامون دقل 
القضائية » ما يبحمل هبمة الأجان عسيرة فى :هم تظلدات الموظفين وفى بحث أسائيدها ‏ فضلا 
عما فيه من إخلال صارخ بحق الدفاع ؛ وهو حق مقرر بالدستور وبمختاف القوائين لكل صاحب 
مظلة بل لكل متهم من الأفراد والموظفين أمام جميع اناكم وانها لس العسكربة والجالس اتأديبية . 
ريقيننا أن المشرع لم يستودف هذه الانيجة ولم يتملق مما مراده ؛ بل كان هذا اللبس نايجة 
سوء صواغة المادة المذكورة ؛ ومن ثم يحب المبادرة تحذف هذه العبارة من المادة تميقا للمدالة 
ومصادة الموظفين ولنحامين على السراء . 


مد قالون التنظيم 0 

ينص القانون رقم مه أسئة م4 الخاص اتنظيم المببانى فى المادة ١‏ ( المعدلة بالمرسسوم 
بقائرن رقم .لم أسئة 11 ) على جواذ النظم من القرارات الى تصدرها السلطة القَائمة على 
أعبال التنظيم إلى ل+نة يكون قرارها تماثيا . وتؤاف هذه اللجنة من وكيل وزارة القمئون البلدية 
والقروية ومدير عام مصاحة المهانى وثائب من إدادة الرأى واثنين من المبندسين تختارهيا ثقابة 
المبن الهندسية . وإستدعى أمام اللجئة مدير عام مصاحة التنطيم أو مدير عام مصاحة البلديات إلى 
من يوب علرما يا إيستدعى صاحب الشسكوى المقدمة أو من ينوب عنه من المبتدسسين لابداء 


وجهة النظر أمام اللجنة, , 


حدث أن تصضر أحد <ضرات الحامين أمام الاجنة موكلا عن صاب الفشسكرى أرفدت 
اللجنة قبوله نحجة أن الخص لا بين لأصداب الشأن أن بأبيوا عنهم إلا المبندسين ! ! وقد اتصل 
حضرة الزميل بالثقابة تليفونيا فاتصل وكيل الثقابة بدوره ضرة الوزير مبيئا له أن حق صاحب 
الشأن فى توكيل أحد النحامين هو الأصل المقرر الذى ل ير المشرع حاجة لانص عليه ؛ أما حق انابة 
أحد المبندسين قبو استثناء من القاعدة العامة ولذلك رؤى النص عليه ؛ ولاسما أن للجئة اختصاصا 
قضائيا وبين أعضداثها أحد رجال القائرن ؛ فأبدى حضرة الوزير انتناعه بوجاهة هذا النظر 
واكيله - إزاء جمرد النص ‏ رأى الرجرع إلى قم الرأى مجلس الدولة ... 

أليس من المستحسن » لدم مثل هذه الخلافات ؛ أن يعدل النص ميث يجين صر [حة أصاحدب 
الشأن أن يليب عنه أحد الحامين أو أحد المبندسين ... 

8 


0 5 


هذه تصوص يحب العمل سر يما على تعد يلا ما برفع اللبس الذى يسدبه غموضبا ؛ وما يتفق 
وكرامة المحاماة والنحامين وحقق مصاحة الافراد والمتقاضين , 


(شع) 
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بححث 
مدى تطبيق قواعد الاجراءات الجنائية أمام الجالس العسكرية 
لحغرة البكبائى نائب الأحكام على الشريف 


-_- ١ 7 

١‏ س أظرا 11 لمسته بنفسى أأناء قيامى بأعبال ثائب الاحكام العسكربة طيلة السنوات الماضية 
من عدم إلمام زملاثئى حضرات لنحامين ببعض مبادىء القانون السكرى ؛ دمن قصورم فى كثير 
من المناسبات من عدم وجود ضمانات كافية للمتهم أثناء محاكته سكريا # ونظراً لما لمسته يدفم 
أثناء التدانى لتدريس هادة القرانين المسكرية فى الكلية الحربية ما حويه قانوننا المسكرى من 
مبادىء جليلة الدأن كفيلة باحثرام ماللانهم من حقوق سواء كان ذلك فى دور التحقيق الابتدائى 
أم فى دور المحاككة , نقد دفعنئ كل هذا لآن أقر م بنشر هذا الببحث حتى يل شعضرات الحامين 
خاصة والمشتغاين با لقائون عامة ببعض مبادىء قانون الأحكام المسكرية . 

واظراً لآن موضوع هذا البحث يحتاج إلى «ؤاف لآنه فى الواقع يستغرق أمم «رضوعات 
القاثوئين ( قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات فى القانون المسكرى ) مالا أجد من 
وثتى منسعاً له لذلك سأ كتنى هنا فقط باظرار المبادىء الأساسية واطامة فى قانون الإجراءات 
الجنائية ومدى انطباقها أمام اجالس المسكرية ؛ على أن أردفه فى القرريب إن شاء الله ببحث آخر 
فى التحقيقات المسكرية . 

وسأقم البحث إل قسمين رئيسيين : 

القسم الأول : وسيخصصن ف بيان الاحكام العامة التى تحكم الاجراءات أثناء نظ الدعوى , 

القسم الثانى : وسيخصص فى طرق الطمن فى الأحكام . 

وقبل أن أبدأ حثى ألفت نظر المسئولين فى كليات الحقوق من ضرورة إدعال تدريس مادة 
القوانين العسكربة ضمن برإمجبا حت لا يحرم ااطالب من الإلمام ذه القوانين فيصببح على استعداد 
نام لآن يقوم بعمله على الوجه الكل أذا ماطلب للمرافعة أمام إحدى الجا لس المسكرية , 

القسم الأول 
الأحكام العامة النى تحكم الاجراءات أثناء نظر الدعرى . 


؟ س ترفع الدعرى ف القاثون العام بواسطة اانيابة العمومية أصلا ولكن هناك أحوال 
أخرى تتحرك فيها الدعرى من غير النيابة العامة كدالة تحريك تلك الدعوى من ممكة الجنايات 


لححث مدى تطبيق قراعد الإجراءات الجدائية ام 


(م 1١‏ ؟1) أو من الدائرة الجنائية بمحكة النقض (م ١١‏ وم( ) أو من غرفة الاتيام 
(14) أى من المدعى بالق المدنى ( م «مم ) أو من أنحام (م 746 ) أو من محكة الجنج 
(م ه." ) س وللكن فى القانون العسكرى تتحرك الدعوى المسكرية من الضابط الآ بالتشكيل 
فامجاس العسكرى العالى ش.كل بأمى حضرة صاحب الجلالة الك أو بأمر ضابط بيده رخصة 
بذلك من حضرة صاحب الجلالة الملك أو من ضابط مرخص له بذلك #قتضى رخصةمن الضابط 
الذى أعطبث له الرخصة فى الأصل من لدن حضرة صاحب الجلالة املك . 

وامجالس المسكرية المركرية يمكن تشكيلبا بأمر كل ضابط «رخص له بتشكيل الجالس 
العسكر ية العالية أو بأمر الضابط الذى تعطى له رخصة بذلك من الضابط الذى يتسكل الجااس 
المسكر ية العالية . 

وانحام فى القانون العام إما عام جرئية وتمكر فى الجنح والغالفات وإما معام جنايات 
رضم فى كل فعل يعثير فى نظر الفائون أنه جناية ( تراجع المواد ٠‏ ؟ و 5؟ من تانون اج) 
وفى القانون العسكرى المجلسان الاعتياديان هما امجلس العسكرى العالى وامجاس العسكرى المركزى 
مجلس الآخير هر صاحب الاختصاص العام #طبيقاً لنص المادة جع من قانون ١‏ ع هذا 
امجلس الساطة الكافية فى أن كم فى جييع الجنايات الاعتبادية غير أنه لا يجوز له أن يحكم فى 
الجراثم النى يعاقب عليها بالاعدام أو اللبان إلا اذا أمره بذلك ضابط له سلطة تشكيل مجااس 
عسكرية عالية ( وهو مايهرف بامم مجلس المسكرى المركزى ذات السلطة العالية ) مع ملاحظة 
أن الضباط يقد مون دائما إلى امجلس المسكرى العالى بصرف النظر عن درجة الجرية الى وقعت , 

ومن هذا ينضح أن القاعدة فى القائوئين نكاد تنكون واحدة فتعيين الحكة أو الجلس 
المسكرى بكون وفقا لدرجة أهبة الجرعة فإن كانت الجريمة عن لفة أو جندة قدمت لحمكة الاج 
وإن كانت الجريمة عقربتها لا تعدى اللوان أر الاعدام قدمت إلى امجاس المسكرى المركرى 
والفارق الوحيد بين القانرنين هو فها يتعلق بالجراثم الى يرتمكيها الضباط عبوما فتقدم للبجاس 
العسكرى العالى ولو كانت عقوبة الجرئة لا تصدل إلى الاعدام أو اللبان؛ وعلة ذلك مردها 
الاعتبارات العسكزية وتملقها بالمظبر المسكرى . 

م ب والذى اشر الدعوى الجنائية أثناء نظي الدعوى هو مال النيابة العامة فهو الذى يقم 
الائهام وهو الذى يفوض الرأى للبحكة اذا رأى أن الواتعة غير ثابئة أو أن الآدلة غير كافية 
وهذا الرجه من النظر موجود فى القانون العسكرى فالذى يقب الادعاء هو المدعى ووظيفته يآ 
تنص المادة ( 6و ١‏ ع ) أن حافظ على خطة العدل والاستقامة وألا يكون ماثلا لإثبات الجناية 
على المتيم مع وجود فارق بين القانونين هو أن غياب عضو النيابة فى الجلسة يبطل الاجراءات . 
نقد نصت المادة ووم اج )على أنه , يحب أن يحضر أحد. أعضاء الثيابة العامة جاسات 
انحاكم الجنائية » وعلة إيراد هذا النص أن النيابة العامة تعنير جرءاً متما يئة كل محكمة جنائية 
ولا يكون تشكيل الممكنة صيحا بدونما (م «من | رج ) وتطبيقاً لذلك حم بأنه لا يموذ امع 
بين صفة شاهد ووظيفة النيابة فيبطل الحسكم إذا كانت اللمكية سمت شبادة القاثم بأعمال النيابة 


م م١‏ 
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بعد أن طلب عقاب المنهم فضلا عن أنه رقت تأدية الثغبادة كان مركز النيابة خالياً وهذا بطلان 
فى الاجراءات يتعلق بالنظام العام ويحون القسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى 
به امحكمة من تلقاء نفسها ‏ أما فى القائرن العسكرى فبذه القاعدة غير متبعة بل برجد ماضا لفيا 
فنصت المادة زءمه اإع) على أن غياب المدعى فى أى وقت كان أثناء الاجراءات لا يؤار شن 
فى هيئتبا القانونية رمن أجل ذلك يجوز طلية كشياهد ( تراجع المادة وى اإع) 1 

4 # وليس هناك أهبة لعدد القضاة المشسكلة منم اطيئة سواء فى النظام المدنى أو فى النظام 
المسكرى إلا فا تعلق لوس نانب الاحكام المسكربة 3 المجاس المسكرى وهو ليس عضواً من 
أعضاء امجاس [ا هوك تقول المادة بره من قانون الاجراءات العسكرية المستشار القضائ لكل 
الأحزاب الذين هم ارتباط بلمحاكة مبتمدأ كل الابتعاد عن الميل إلى أحدم وهو مسئول عن , 
اخبار امجلس بكل غال بحصل فى الاجراءات من حيث سيرها و مطابةتها للقاثرن وبحب على اماس 
أن ينقاد لآرائه ىكل مسسألة تظور أثناء امحاكة ها تعلق بالقاثون أو بسير الاجراءات ل وكل 
بلاغ أو تصيحة يقدمبا ناب الاحكام هيئة امجاس يحب ندوينها فى الاجراءات إذا رغب هر 
أو هيثة ايجلس فى ذلك ٠‏ 

ويلاحظ فى هذا الخصوص أن نائب الأحكام ليس له صوت لا فى القرار أو فى الك لآنه 
ليس عضو من أعضاء الجلس ا سيق أن ذكرنا . 

ه - فى تنحى القضاة وردم عن الحسكم , كم قانون الاجراءات اجنائية عن هذه الاسباب 
فى المادة 4؛؟ وما بعدهأ وهذه الأسباب على أوعين عضرا عار ض مع وظيفة القاضى 
وتجمعله غير صالح انظر الدعوى ماوعا من سماءبا وتجمل قضاؤه فيرا باطلا ولو لم يظلب أحد من 
الخصرم رده بل ولو انفقوا على قبول قضائه صراحة ولذلك يوز للخصوم رده هذه الآسباب 
فى أية حالة كانت عليها الدعرى حت لاول مرة أمام عكة النقض ‏ أما القسم الثانى فبى 
أسباب لا تجعل القاضى غير صالح أسلا للحكم ولمكنبا تجيز للخصوم رده اذا أرادرا فليم أن 
يطلبوا رده أو يتنازلوا عن حقهم ويقبلوا قضاءه ويحب علببم اذا أدادوا رده أن يقدموا طلب 
الرد قبل تقديم أى دع أو دفاع فى الدعورى وإلا سقط حقبم فيه (مادة ورم و مام 
مرافعات ( 8 

أما أحوال النعارض النى نص عليه فى قانون الاجراءات الجنائية فبى الآتى . 

)١(‏ حالة ما اذاكانت الجرعة قد وقعت على القاضى شخصيا ‏ إذ لا يحوز أن يكون 
الشخصص خصما 0-7 فى نفس الوقت ٠‏ 

(؟) حالة سبق قيام القاضى بعمل مأمور الطدبط القضائى فى الدعوى . والواقع أن هؤلاء 
اللأمودين م أعوان النيابة فى جمع الاستدلالات لتوجيه الاثيام ولا من الآثر فى نفسه ما للاثن 
الذى يتركه التحقبق فى نفس قاضى التحقيق الذى منعه القائور من الملك فيا محققه 
(عمتدارج):٠‏ ْ 
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() قيام القاضى فى الدعوى نفسبا بوظيفة النبابة ‏ بشرط أن يؤدى عملا ما . 

(4 ) قيام القاضى بأداء الشمرادة فى الدعرى ب وعلة ذلك مفيومة لأنه من ناحية سيحكم فى 
الدعرى بناء على معلو ماته اشخصية ومن جبة أخرى بكون قد ارئيط يما سبق أن قرره فى 
شبادته ويترتب على هذا وذاك أن يفقد المنبم ضمان تمحيص هذه الشبادة معرفة احكة . 

(ه) سبق قيام القاضى .بعمل الخبير فى الدعوى ‏ لآن رأى الخبير كشهادة الشاهد يعتر 
دلبلا فى الدعوى ويكون عاضا لتقدير امحسكة ورقابتها وتمتنغ هذه الرقابة اذا كان القاضى هو 
نفس بين ٠‏ 

(1) سبق قيام القاضى بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة فى الدعرى وعلة ذلك' مفبرءة 
بالبداهة لآنه بقيامه مذا العمل يدون قد كشف ر أيه وهذه الأسباب النى تجمل القاضى غير صالح 
للحم هى نفسرا الى تمل عضو الجاس المسكرى غير صاح اعضوبته , نقد نصت المادة (44 ١‏ ع) 
على أن لا يكن العضو صالحا لاخدمة فى مجاس عسكرى ( نظرا لآنه لا يوجد ضباط معيئين 
إصفة مستدعة لعطوية الجالس المسكرية ) مى كان : 

)١(‏ هو الضابط الأمر بااتشكيل وهر الضابط الذى أحال الدعرى على امجاس المسكرى, 

(ب) أو كان الضابط المصدق أى الذى سيقوم بعد ذلك بااتصديق على 'حكم الجلس اظرا 
لان أحكام الجالس المسكرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليبا من ساطة أعلا ( الضابط المصدق ) 
وعلة ذلك مفرومة لأنه سبءاود النظر فى قضية أصدر فيها حكه ويكون هذا السبب قريب منخالة 
من يشترك فى الحكم فى الطمن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه , ش 

(١‏ أو الضابط انمتن أى الذى باشر التحقيق فى الدعرى سواء <قةبا بنفسه أو كان ءضوا 
من أعضاء مجلس التحقيق ( تراجع المواد ١9‏ دهم؟ من قانون | إع) ٠‏ 

( د) أو المدعى أى الذى يقوم عبمة الاتهام ٠‏ 

(ه) أو شاهد الاثبات س لتعارض صفة الشماهد مع صفة العضر وبلاحظ هنا الفارق بين 
القانوئين فى هذه المسألة فإن قانرن الاجراءات الجنائيه عمم الشبادة فشممات شاهدى الاثبات 
والافى ٠‏ أما قائون الأحكام المسكرية فقد قصرها على شاهد الاثبات فقط . و بذلك أجاز أن 
بكرن المضى شاهد نفى وبرجع السبب فى هذا الاسثثناء على ما أعتقد أن قا نون الأاحكام العسكرية 
فى كثير “من أحكامه يميل إلى جانب المتهم كا سيجىء ٠‏ 

وزيادة على هذه الشروط فقد أوجب قائون الاحكام المسكرية أن يكون عضو انجاس 
المسكرى من رتبة معادلة لرئبة انيم إن ل تكن أكر منبا حتى لا يمام ضا بط أمام من يقل عنه 
رئية وهو مالا ينفق مع النظام العسكرى . 

أما القسم الثانى وهى أسياب الرد والنى نصت عليها المادة 16م من قانون المرافعات فبى فى 
جملبا أسباب إذا قامت ف القاضى تجدله حك فى الدعرى بل أو هرى وهى واردة على سيول 
الحصر مع أن هناك أسباب أخرى لم تذكرها المادة ووم مرافعات إذ! قامت فى القاضى تداعه 
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فى الغالب لآن مم عيل أو هوى أذلك نيحد أن قانون الاحكام العسكرية كان أضيط من هذه 
الناحية فقد اقتصر على سببين رئيسيين يدخل تحتبما جمبع الأسباب التى ذكرتها المادة ه #وغير ها 
هله الأسياب هى : 

(1) أن له مصاحة شخصية فى الدعرى . 

(؟) أنه متحامل على المتهم . 

ويلاحظ أن السبب الثانى لا يظبر بوضوح إلا اذا نظرت الدعرى بالفعل حيث أن قبل 
نظرها لا يمكن للمتهم با اضرورة أن يتبين تحامل قاضيه عليه ومن أجل ذلك أجيز فى القانون 
العسكرى ا تطلب المعارضة قبل دول المنهم فى دور الحاكة ( أى قبل أن يحلف الجاس العين 
القانونبة ) تطلب أثناء أظر الدعوى ( أراجع المادة من من قانون | إع ) الأمر الذي لا بجبذه 
قانون المرافعات المدنية ) تراجع المادة بمزم مرافعات ). 

فى رفع الدعرى وإعلان الخصوم : لا ترفع الدعرى على متهم 'فى مواد الجنح 
راغالفات إلا بثاء على أمى إحالة من قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام أو محكة الننقض أذا قباك 
الطعن وقررت إعادة الدعوى إلى امحكة للحم فيها من جديد أو بناء على تسكليف السرم 
بالحضور أمام المحكمة من قبل أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحةوق المدنية ‏ أما فى 
القائون العسكرى فليس لا إلا طريق واحد وهو [-الته! من قبل الضابط الأمى بالتشسكبل الذى 
عرضكت عليه القضية ووجد أنه لايحوز التصرف فيها بالوجه الايماذى (أى بتوقيسع جزاء 
ايمازى ). 

أما إعلان الخصوم فيكون قبل انعقاد الجاسة بيوم كامل فى مواد الخالفات و بثلاثة أيام كاملة 
على الآقل فى الجنح وبثانية أيام كاملة على الأقل فى مواد الجنايات وتذكر فى ورقة التدكليف 
بالحضور النبمة وهواد القانون النى تنص على العقوبة . ويحوذ فى سالة التلبس أن يكون الدكايف 
بالحضور بغير مياد فإذا حضر المنهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له لحك بالميعاد 
المقرر بالفقرة الأولى - ويمتبر الميعاد الذى حدده القا نون كافيا لكين المنيم من تحضير دفاعه 
ومن م لا ندكون الحكمة ملزمة بعد ذلك أن تعطى للمتهم أجلا آخر وإنما عليه أن ضر يعد 
هذا الاجل مستمدا للمرافمة س ويحب أن يذكر فى ورقة التكليف بالحضور بيان التبمة مفصلا 
ومشتملا على الأفمال المنسوبة للمتهم وال تتكون منما الجريمة وألا بكتنى بوصفما القا نرنى ككلمة 
سرقة أو اختلاس أو ضرب وذلك ايستطيع المنيم تحضير دفاعه وإلا كانت ورقة التكايف 
باطلة . ووفقاً لنص المادة (ومم من فانون | / ج) تعلن ورقة التكليف بالمتضور اشخص الممان 
إليه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافمات ف المواد المدئية والتجارية . 

ونظراً لآن الجرائْمُ فى قانون الاحكام كلبا جنايات مسواء كان منبا البسيطة أو الجسيمة فم 
يمط القا نون إلا ميعاداً واحداً فقد نصت المادة ++ من قانون الأحكام المسكرية على أنه يلبغى 
تقديم كل ما يلزم من ااقسهيلات للمتبم لأجل ضير كل ما بلزمه البدافمة عن نفسه ويقنضى 
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إعطاؤه صورة من خلاصة البيانات فى الأحوال المرتيكة أما فى الاحوال الاعتيادية نتعطى له 
أصورة منبا إذا طلب هو ذلك . ومتى استقر الرأى على الادعاءات ترسل إليه صورتما إذا أمكن 
قبل الثثام امجلس بأدبع وعشرين ساعة على الاقل . وينبغى شرح الادعاءات له وتفيمه إياها 
عند اللزوم والا-تفبام منه عن أسماء شبودهىا أنه خيس بأسماء الضضباط الم لفة «نهم هيثة مجلس 
إذا طاب بنفسه معرفةٌ ذلك , ومتى كان المقصود عا كئه مع متبمين آخربن سوية يحب إعلانه 
بذلك ٠.‏ ويجب تبليغ هذا الاعلان أو الإنذار للمتهم بواسطة أحد الضباط بشخصه وهذا الضابط 
إكرن عادة المدعى أو ضابط من السلاح التابع له الجانى . 

وندما يراد محاكة أحد الضباط يذيفى للضابط الذى أمى بتشكيل الجاس أن يعطبه البيئات 
الراد تقدعرا و يعطيه أيضا إذا طلب مورة من اجراءات أى مجلس تقيق يكون قد عقد 
اتحقيق قضيته ٠‏ 

ومن هذا النص ند أن فانون الأحكام المسكر بة كان أشمل للفاية من الإعلان بعدم الاكتفاء 
يا فعل القانون العام فألزم من يعقوم بالإعلان وعادة هو المدعى أن يشرح للمتبم الادعاءات 
مع تفريمه إياها عند الاروم يا يحب أن ضبره بأسماء الضباط المؤافة منهم هيئة امجاس إذا طلب 
بنفسه معرفة ذلك يا يعطى له صورة من خلاصة البينات أو مستخر جا منها أو صورة من مجلس 
التحقيق حنى كون على بيئة من الادلة الى ستقدم ضده فى الجلسة وهذه لا شك ضمانات قوية 
للمنهم ومع ذلك عق للخصوم ف القائون العام أن يطلعوا على أوراق الدعوى »جرد إعلامم 
بالحضور أمام امك , 


ب س المحاكة الغيابية:: طبقاً لنص المادة برعم فى مواد الجنح والخالفات والمادة .وم فى 
مراد الجنابات يحوز عاكة الشخص غيابيا أى فى غبية المنهم وهذا لا يتأ فى القا نون المسكرى 
حيث إن الاحكام دائا حضورية أى فى حضور امتهم فلا بموز خا كة شخص غائب والملة فى 
ذلك ترجع إلى أن تقديم امتهم للمحاكة يسيقه عادة وضعه تحت التحفظ العسكرى يما أن هذا 
مفررماً أيضاً من نص امادة ( .07 1ع ) التى تنص على أنه منى مث الجلس فى المسائل السايقة 
( وى تحقيقات مجلس القانوئية ) وظبر له أنها على غاية المرام بأخذ المدعى عحسله ويؤقى بالمتيع 
مام الجلس والمتيمون الذين إصدر الام بمحاكتهم يحب الكثيف علييم براسطة أحد الضباط 
لاطباء فى صباح اليوم الاول الذى يوم المجاس بالالتثام فيه ا أن هذا مفروما أيضاً من 
عدم إيراد قاثون الأحكام المسكرية اتصرص صرحة تنظم الحاكة الغبابية جا نظا قاثون 
لاجراءات اجنائية , 


بم - فى علانية الجاسات وحضور التهم : تنص المادة (7584 من قاأون اإج)2 على 
ه يحب أن تسكو ن الجلسة علنية ويحب للممحكمة مع ذلك مراعاة للنظام السام أو عافظة على 
لأداب أن تأمى بسماع الدعرى كرا أو بعضبا فى جلسة سرية أ تملع فثات معيئة من 


المضرر فيا . 
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وهذه القاعدة متبعة فى القانون العسكرى فقد نصت المادة ( مه من قانون ١‏ ع) على أنه 
يحوز للمخبرين ( أى الصحفيين ) أن حضروا فى المجاس السكرى ويأخذوا متحوظات ما دامت 
الجلسة علنية . 

كا تنص المادة ( 007 /ج)عل أنه يحضر امتهم الجلسة بغير قبرد ولا أغلال [ثما تحرى 
عليه الملاحظة اللازمة ‏ ولا يحوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا رقع منه 
تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الاجراءات إلى أن يكن البير فيبا عضوره وعلى 
المحكة أن تطلعه على مالم فى غيبته من الاجراءات ٠‏ 

وهذا النص برجد مقابل فى قانون الاجراءات العسكرية نقد نصت المادة .ن مله على أنه 
لا ينبغي وضع المنبمين فى الحديد أو تسكبيليم به إلا عند الضرورة الكلية ‏ وعند محاكة أحد 
الضباط برخص له عادة بالجلوس ويمنح هذا الامتياز أيضا لكل متهم متى استصوب ذلك وذلك 
إما بالنظر اطول المحاكة.أو اظروف أخرى ‏ كم تنص المادة م.م مله بصدد اكلام على 
جرية اهانة مجلس على الأنى ( وليكن معلوما دائما أنه حتى ولو كان <ضور المتبم إسبب تشويشاً 
فى اجراءات المجاس لا يجوز مطلقا الاستمرار على المحاكة فى غيا به ) ٠‏ 

والفرق بين القانونين فى هذا الصدد هر أنه لا يحوز فى القانون العام إتاذ الاجراءات فى 
غيبة |اتهم أما فى القائرن العسكرى فبذا لا جوز لآن امحاكة بحب أن تكون <ضورية كا سبق 
أن ذكرنا , 

وح ف اقراد امتهم بالتهمة أو عدم اقراره ما وترتيب الاجراءات: فى الجلسة : 


تنص المادة ( وب؟ اج ) على أنه يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على المخصوم والفمرود ويسأل 
المنهم عن اسمه ولقبه ونه وصناعته ومحل إقامته ومولده وتتلى النهمة الموجهة إليه بأ الاحالة 
أر إورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال ثم تقدم النيابة والمدعى بالمقوق المداية إن 
وجد طلباتهما ‏ وبعد ذلك يسسأل المتهم عمسا إذا كان معثرفا بارتكاب الفعل المسئد إايه فإن 
اعترف جاذ للمحكة الاكتفاء باعثر انه والحكم عليه بغير سماع الشبود وإلا فتسمع شرادة شبود 
الإثبات ويكون توجيه الاسئلة للشرود من النيابة العامة أولا ثم من الجنى عيله ثم من المدعى 
بالحقوق امد نية م من امتهم ثم من المسسئول عن النقوق المدنية س وللئيابة العامة وللجنى عليه 
والبدعى بالحقوق المدنية أن يسبتجوبوا الششرود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع الثى أدرا 
الثرادة عنها فى أجوبتهم .' 

كا نصت المادة مم ااج) على أنه يعد جماع شبادة شهود الإثيات امع شبره الي 
وإسألو ن معرفة المنهم أولا ثم معرفة المسثول عن الحقوق المدنية ثم بمعرفة النيابة العامة ثم بمعرفة 
لمجنى عليه ثم معرفة المدعى بالحقوق المدنية ولللتهم والمسئول عن المةوقالمدنية أن يوجواللشورد 
المذكورين أسئلة مرة أخرى لإيضاح الوقائع النى أدوا الرادة عنما فى أجو بتهم عن الاسئلة النى 
وجهت إلهم ولكل درن الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشرود المذكورين لإيضاح أن تمقيق 
الوقائع التى أدى | شبادتهم عنها أو: أن بطلب سماع شهود غيرم لهذا الغرض , 
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والظاهر من هذه النصوص أن النحكمة غير ملزمة بالسير فى تحقيق الدعرى عذا الترتيب 
الوارد ف النص لانه أبس جرهريا ولا يشرتب على عا لفته بطلان الاجراءات بل الهم أن يسمع 
القاضى أفوال الخصوم وأدائهم بتام الحرية ‏ ومن ثم يحوز له سماع طلبات المدعى المدنى قبل 
الثيابة خصوصا إذا كان هو الذى رفع الدعرى مباشرة كذلك لا تبطل الاجراءات إذا لم يسأل 
النهم عما إذا كان معثرفا بالابمة أولا لآن الغرض من هذا السؤال احتهال اختصارء الاجراءات 
فى حالة الاعتراف والاستفناء عن ماع الشبود اكتفاء 0 ولا يلحق امتهم أى ضرر هن أعتباره 
مكراً من أول الام وطلب الآدلة على التبمة بل أن هذا فى صالحه ولانه حتى فىحالة الاعتراف 
فإنه لاثيئء ممع الحكمة من السير فى الاجراءات رماع الشهود للتثبت من صمة الاعثراف وهذه 
النصرص تقابل المواد ( زا الى ؛ مم ١‏ لح من انون اع ) . 

فالمادة من تنص على أنه تبتدىء الماكة بتقديم امتهم أمام هيئثة المجلس لمكن قبل حصول 
ذلك :ترص كل الشبود بالخروج من المجاس ثم تقرأ الإدماءات المذكورة فى ورة الإدعاءات 
واحد فواحد على سماع المنبم ويطلب منه أن يعترف عن كل ادماء على حدنه ‏ وعلة خرفيج 
الشبود أثناء تلاوة الادماءات على المنيم منع تأثره بالادعاءات عند ثلاوتها فيدخلون الجلس 
ليبدوا شبادتهم دون أن إكون لديهم أى عل بالاذعاءات المقدمة ضد المتهم كا تنص الممادة ١‏ 
على أنه يحب على امتهم أن يمثرف إما بأنه مذنب أو غير «ذنب ٠‏ فإذا امتئع عن الاعتراف 
أو لم يكن اعثرافه صميحا يدون له المجاس اعثراف غير مذنب وقبل أن يدون المجلس اعثراف 
المنيم بأنه مذنب يحب عليه أن يتأكد أن المنهم قد فم جليا صفة الادعاء الذى اعترف به . وأن 
يمتنى على اللخصوص باخبار المتهم على الاختلاف الذى شأ فى سير الاجراءات يسبب اعترافه 
وإذا أداد المنيم أن يبدى أمورا يبن علبها تخفيف جنابته ولو بعد اعثرافه بالجناية مبدئيا بتبخى 
له أن يعترف بأنه غير مذاب ايتمكن من تقديم شررد يشبدون له . ولا يعد امتهم كاذبا إذا 
اعرف بأنه غير مذنب بل يستدل من ذلك أنه برغب المحاكة بالطريقة القائونية المستوفاة ٠‏ 

ووز الشبم فى أى وفت ف أثناء لمحاكة أن يسحب اعترافه الذى أثر فيه بأنه غير مذنب 
ثم يعرف بأنه مذب أوحيلئذ يمكن إبطال أخذ البينات ويشرع المجلس فى اعطاء القراد فوراً ٠‏ 

إذا تدون اعتراف امتهم بأنه مذانب ثم ظبر بعد ذلك من أقواله أو غيرها أنهلم يدرك تأثبي 
الاعثراف الذى أبداه فعلى المجلس أن .يفير ماقيده ويدون اعترافه بأنه غير مذنب عوضا عن 
شروعه فى إعطاء القرار ثم يستمر على احاكة مقتضى ماذكر ٠‏ 

يا تنص المادة بوم على أنه عندما يسترف امتهم بأنه غير مذنب بحب على المدعى أن يثبت 
ماتضمنه الادعاء المقام على المتهم بشبادة شبود يحافون البين ‏ ويطلب من المتيع من جهة أخرى 
أن ينض الادعاء المقام عليه ويبرهن على بطلانه بالطرق عيلها ٠‏ 


كا تنص المسادة ,بم على أنه إذا اعثرف المتهم بأنه مذنب فبذا الاعتراف يعد أعثراناً صرعاً 
م النيم بالجنابة الى ادتسكيبا ولا ببق بعد ذلك أزدم لماع شبادات لائبات الادواء, 


وفنا العدد الثامن السئة الثالثة والثلاثون 


وإذا أصر اتيم على الاعتراف بأنه مذنب فر احاة للقواعد يسأله المجلس إذ| كان إدبه قول 
بيده مخصوص الادحاء المقام عليه . فإذا أبدى أقوالا من شأنها تخفيف جنابته ورغب الجاس فى 
إثباتها أو أنه لم يغيم عراقب اعترافه جلوا أو أنه برغب فى استحضار شرود غير شهود الاثيات 
اسبب من الاسباب - ولو كان ذلك السبب فاسدآ ‏ يحب حيلئك تغيير اعثرافه السابق وتدوين 
اعتراف جديد بأنه غير مذنب مراءاة اللاصول . 

وبلاحظ أن هذه النصوص ف جموعها تضع قيدا على المجاس بان لا يدون اعثراف انهم 
بأنه مذنب إلا إذا تأكد ماما أن امتهم قد فهم خطورة اعترافه وأن الاجراءات ستختصر فى 
حقه فإذا اعثرف امتهم بأنه مذئب وظير للجلس فيا بعسد وأثناء امحاكة أنه لايفيم تخطورة 
اعترافه يحب على امجاس إبدال اعثرافه من مذب إلى غير مذنب ومن أجل ذللنا نصت المسادة 

(حممن تانون اع) دلى أنه إذا رأى المجلس فى أى وقت فى أثناء امحاكئة ولو يعد إصدار 

القراد أن المنبم لاليسلم يحميع دقائق الجناية المبنى عليما الادعاء يوذ له ان يلغى قراره السابق 
ويتخد الاجراءات امقررة لاعثراف غير مذاب 5 

ومن أجل هذا يمكن اعتبار هذه المواد من النظام العام وأن خالفتها تستوجب إبطال 
الاجراءات الحجر حرية انهم : 

كا تنص المادة ( وهم من قانون | ع ) على أنه بعد دشول المتهم فى دور اللاكة يستحضر 
المدعى شبوده أمام الجلس الواحد بعد الآخر ويأخذ منهم الادلة النى يحتاج [ليها و بعد الانتباء 
من شسوود الائبات تأتى شرود المدافعة وتسمع أقرالهم بالطريقة نفسها ‏ ووذ للمجلس إما 
بناء على رغبئه أو بثاء على طلب المدعى أو المتهم أن يستدعى الشساهد ثانية أو يستدعى شامدا 
جديدا فى أى وقت قبل إصدار القرار ليوجه إليه أى سؤال بواسطة الرئيس إنما لا يوذ استدعاء 
الشاهد ثانية أو استدعاء شاهد جديد لاجل تأدية شمادة ذات أهية بعد [مام أجراءات المدافمة 
لآن ذلك ضخول الفريق الأخر المق بالرد على الشاهد المذكرر ويحدث ارتياكا فى الاجراءات ٠‏ 

يجوز للبجلس أن يسمح باستدعاء الفهرود ثانية أو باستدماء شهود جدد وذلك فى حالات 
عخصرصة ايتمكن المدعى براسطتهم من رد أو ا قضية أو مسألة أى ما أحد شبود الدفاع على 
غير انتظار أو لتأبيد شرادات شروده التى طمن فيها . 

ويلاحظ مانصت علمه المادنين وعم و .ه؟ من قانون الأحكام العسكرية فالمادة الأولى تخص 
على أنه متى أحضر المدعى شاهد إثيات غير مذكور فى أوراق خلاصة البيئات أو ستخرج 
البينات يحب إعلان المتهم بذلك فى وقت مناسب فاذا لم يمان المتهم فى الوقت المناسب حمق له 
طلب تأجيل الجلسة لجل استعداده للمدافعة عن نفسه , 

أما المادة الثانية فنص على أن لمنيم ليس مقيدا باخبار المدعى عن أسماء الشمبود الذين رغب 
ف استحضارم ولا عن عددم ٠.‏ 1 

وظاهر من أص هانين المادتين أن المدعى لا إستطيع أن يهاجىء المنهم إشبرد 0 إسبق أن 
أعان بأسائهم فى أن الأخير يحوذ له ذلك والعلة الظاهرة فى فى ضمان جائب المتهم ٠‏ ( تببع ) 


مجلة الحاماة 2-3 


ا ا 9310111111 
لعدد الثامن فهرست السنة الثالثة والثلائنون 
م السعينة). تاريخ الحم ْ ملخص الأحكام 
ا )١(‏ قضاء حكمة النقض اجنائية 
1414م أكتورهو 1 دلاع'. طلب إجراء معايئة لها أثرها فى الدعرى '. رجوب 
١‏ | إجابته أو الرد عليه مما يفنده . 
كولاه ١ه ١‏ | إثبات . الآخذ بأقرال ماه ف التحقرقات دون أقواله 
ا بالجاسة ٠‏ جوازه .عدم ثلاوة هذه الأنوال .لا يعيب الإجراءات 
/ م دأم الطاءن لم يطلب ثلاوتها رما دامت فى كانت معروضة على 
| بساط البحث وتناو انها النائشة , 
؟ثكأفمالاد 2 ه ا وين , حم . تسبيبه . متهم بأنه لم يثبت فى السجل الخاص 
| مصدعه حركة السكر , سك بأن الدفائر النى بمسكبا تغنى عن هذا 
السجل . إدائته على أساس أن هذه الدثائر غير مننظمة ولا تمطى 
3 | البيانات المطلوية , عدم بيان وجه التخالفة , قصور . 
#عانوالاك ماه ضرب أثضى إلى عاهة ٠‏ الاءتاد فى ثبوتها إلى تقرير الطبيب 
الشرعى ٠‏ ذكر هذا التقرير أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة, , 
لال بركن من أركان الجرمة , 
444 ١ه ١) ١‏ إثبات . خبير . سلطة للحكة فى الأخذ بما تقساء من تقارين 
الاطباء ٠‏ 
ا 14 ” اه قال خطأً حم ٠‏ أسيبية . إثبات وقوع الخطأ من المنهم وقيام 
ا علافة السيبية بين هذا الحا والحادث الذى وقع . يكنى لسلامة 
ا الحم . 
/ 
45 وا لزاه ١ه ١ ١ ١‏ مين طبية , إخطار الثقابة العليا للبين الطبية بها ينهم به 
آ أعضازها . لا بطلان إذا خراف ذلك الإجراء . 
ا 0 م - أفتيش . ال:فتيش من إجراءات التحقيق . تخويل ساطة 
ا | التحقيق أن تتولى بنفسما تفتيش مسكن الابم وشخصه وأمنعته ٠‏ 
| 
لافكارة لاد ٠ه ١ ١‏ اغتلاس أشياء عجوزة .تام الجريمة بمجرد عسدم تقديم 
ٍ | الأشياء من هى فى عهدته إلى مندوب الببع بقصد عرقلة التنفيذ . 
4د داه ا إثبات ٠‏ شاهد . مناقشة الدفاع أقواله فى التحفيق . عدم 
| حضور الشماهد الجاسة . النعى على اححكة أن أقواله لم تل بالجلسة , 
| لا بقبل . 


لل 


قل مجلة انحاماة 
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0 السحيفة| ‏ تاريخ الحم ملخص الاحكام 


4ة ١5|‏ ١م‏ أكتور زهو شبود . محكمة استئنافية . هى غير مازمة بسماع الشبود . 


...و "اولزلاد د هد تعريض , حك . تسبيبه . الحسكم ببراءة المنهم ررفض دعوى 


التعريض:. عدم [بداء أسباب لرفض دعوى التعويض . أسباب 
البراءة تفيد عدم ثبوت الفعل المكون للجريمة , ذلك لا يعيب 
الحم . 

لءوأع#والاه ١ه‏ « أقض . تقربر الأسباب . تقرير غفل من التوقيع . عدم قبول 
الطعن شكلا . 

7 5 معارطة . تخاف المعارض عن ضور الجلسة لتعطل السبارة 
التى استقلبا إلى الحكة . لا يمتير قرة قاهرة . 

1 | ” غش البضاعة , تعيين المادة الغريبة الاضافة . متى بكون لازما ؟ . 

1م ١د‏ د هنك العرض . فمل فاضح , الغرق بينيما . 

ف.وأهةالاهم <١‏ ه شوود . سماع يحكئة الدرجة الأولى شبودا فى غيبة المابم , على 


امحكة الاستثنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتيم ٠‏ 

5 غش, بيع بمضاعة مغشدوشة باضافة بعض الشوائب [ليبا( فول). 
ا ااعلم المعتبر . هو الع الواقعى . 

انوأفةالاء. م ه تفتيش , الدفع ببطلاله ٠‏ بناء الإدانة على أقوال المتبمين 
بالتحقيقات و بالنيابة التى اعترفرا فيبا بعثورم على المادة الخدرة 
فى مكان معين و”فنيد دفاعبم فى هذا الشأن . لا ججدوى من الدفع 


"وها له( أكتوبنا 


3 


| بالبطلان . 
م.٠واككالادهد ٠‏ « ا دفاع . تقدم طلب بعد إقفال باب المرافعة . لايلزم الرد عليه . 
.كلاه 2٠١2 ١ ٠‏ وصف التهمة. متهم بشروع فى قتل مع آنخر ٠‏ إسناد الثيابة 


| [لمىكل منبما أنه أطلق عياراً ناريا . تبرثة أحدهما وإدائة الآخر فى 
العيارين دون لفت الدفاع . نقض الحكم . لا يؤثر فى ذلك قوله 
إن التبمة المسئدة [إيه وحدها معاقب ليبا بالعقوبة التى أوتعتما 

عليه متى كانت قد تأثرت فى استخلاص أية القتل بالواقمة الجديدة , 
٠لوأكةةالاد‏ ١ه‏ ١د ١‏ قبض . القبض المباح قانونا على مر تكب جر عة . قيض بقعند 
ابتداز المال من مر تنكب الجرعة . معاقب عليه ٠‏ , 


5 ملة الحاماة ومسو 

العدد اثامن 2 ٠‏ فهرسنت السئة الثالثة والثلائون 
المع الصحيفة تاريخ الحكر ملخص الأحكام 
ةا لاهلا كتوبرزهة اشتراك . المادة .٠غ‏ من قانون العقوبات ٠‏ لا نسئلزم أن يكون 
للشربك علاقة مراثشرة مع الفاعل الاصلى . 
روماه اماه ١‏ ب اجراءات . سماع كمة الدرجة الأولى شاهدا ٠.‏ عدم 
طلب امتهم سماع شرود آخرين . نعبه على المحكمة أمما لم تسمع 
أولئك الشرود . لا بقبل ٠‏ 

؟ ‏ وصف النهمة . تعدبله أمام عكة الدرجة الأ ولى , ترافع 
المنهم على أساس الوصف الجديد أمام درجت التقاضى . ثعيه على 
المكم هذا التعديل , لا يصح , 

م- جرة , توافر أركائها ٠‏ صلح لاتااين له فى قيامرا 8 
#زها. ماد اداه تلبس , إلفاء المنيم قطمة من الحشيش قبل أن يقبض عليسه 
الضابط أو مم, بالقبض عليه . قبض وتفتيش صميحان ٠‏ 

5 ا فاعل ٠‏ سرقة بطريق الإكراه ٠‏ مشاه ةكل هترم فى تلفيذ 
الجريمة مع عليه بعمل زملائه .كل مثيم فاعل أصلى ٠‏ 

اختصاص , متهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عيره . قضاء 

عكة الجئايات بعدم اختصاصها بمحاكته مفرده ٠‏ خطأ , 


8 ١11" مزأة‎ 


«رها.بى|ى ‏ , ٠١‏ ععارضة. تخلف المءارض عن حضور الجلسسة لسبب غادج 
عن إرادته ٠‏ لا يصع الحسكم باعتبارها كأمالم تكن . 
1 ب 

برو جراد مه هط[ ١‏ إثيات , حربة الحكة فى تكربن عقيدتم| , الأخد بأقوال 


أ | الشاهد بعضبا دون بءض . الرد على كل ما يثيره الدفاع ٠‏ لا يازم , 

١‏ ؟ ل تضامن . ثيرت انخاذ إرادى المتبمين على الاعنداء على 

النى عليه ٠كل‏ هنيما مسؤول عن تعريض ما أصصابه بصرف 

| النظر عن جسامة م| وفع من كل , 

ل ل داه ١‏ ب دفاع شرعى ٠‏ عدم سك لايم به ٠.‏ ما ثبت بالمكم 

| يدل على انتفائه . المناقئمة فى ذلك لدى حكة النقض , لا نصح . 

ا | مت اقض , طمن فين ملتج . طثال ٠‏ 

00 +« أكتوبر اموا إثبات . شاعد 1 إسمع بالجاسة لوفاته الاعتهاد على أقواله ف 
: ا التحقبقات ضمن ما اعتمدت عليه الحكة . ما أورده الحكم عن 


هذه الأقوال لا بنفق مع الوارد عنها بالتدقيقات . بطلان . الآدلة 
. فى المواد الجنائية متسائدة . 

.٠مو‏ ه١١١‏ م أكتويم 1ه حي . تسييبه . اعتاد الحك على شرادة شاهد وعلى تقرير 
الصفة التشرحية مما فى حين أنبما متناقضان دون تفسير هذا 
التناقضص . قصور, 

لعوام. م( د هاه حكم , السبيبه . تملك امتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن 
نفسه . الرد على هذا الدفاع باعتباره مقصورا على القسك بالدفاع 
عن والدة المثهم . قصور ٠‏ 

ااوزةه١٠١١) ١‏ 0 0 0 حكم . لسييبه , ذكر الآدلة التى استخلص منها الحكم بوث 
ا التبمة فى -ق الطاعن وحده . الجدل فى ذلك . موضوعى . 
عزواة.؟ | د هاه اختلاس أشياء عجوزة إداريا ٠‏ استصدار وذارة الآوقاف 
أمرأ من المديرية بتوقبيع الجر . توقيعه ممن نديته المديرية . 
| حضرر مندرب الوزارة عملية البيع , لا مخاافة فى ذلك للقانون 
/ 
راواه ١ه 00١‏ وس تزوي فى أوداق رسجيسة . تغيير المبالغ الثبثة فى 
| الإيصالات احررة بمعرفة كاتب امحكلة عن مقدار الرسوم المدفوءة 
| للخرانة . تذوير فى أوراق رسمية , لا قيمة للباعث فى هذا الشمأن , 
0 ”7س إثيات . قراعد الإثيات . ليست من النظام العام , 
| عدم تمسك المتيم بعدم جواذ الإثبات بالبيثة أمام محكمة الموضوع ٠‏ 
لا حوذ إثبات ذلك أمام عكة النقض , 


دقر إح لسئة وسو والمرسوم بقائون دقر مه لسئة .9و1 


مرواا.؟ م ه |١‏ و إعلان غير مستوف الاجراءات المتصرص علببا فى 


| قانون المرافمات . التدوير فيه معاقب عليه . 

3“ ْ . بيآن الباعك على ارتكاب الجرعة . لاوجوب له. 
دكواح.؟(| د اهماو حك . السبيره . متم بسرقة بأكراه . دفعه بأن الواقعة جنحة 
| نشل . ثبوت أن انجنى عليه قاوم المتيم و اسكن الأخير :سكن من 
ا أزاع الساءة المسروقة كرها من بده ووجود جرح بيد النى عليه , 
ذلك يكنى اتفنيد دفاع امتهم . 
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ا 
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لقأف ؟! 


5 


عود للتشرد . عقوبة المراقبة . يحب ألا تقل عن سنة , 


لعدد الثامن 


مجلة امحاماة 3-5 
رسك | السئة الثالثة والثلاثون 


ال لفن 


ف ل لفن 


إلاواأة لم١‏ 


5 


ا 
0 |الصسيفة تاريخ الحم أ[ ملخص الاحكام 


أ 
ه١٠‏ ممأ كتربر رهة1 2 ١‏ تموين . جرية. صنع خيس أفل من الوزن القرر . 


| تحققرا بصنع الأرغفة ناقصة الوزن ووضعبا فى اتابن أو إحرازها 
إأية صفة كانت . 


0 تموين . النص فى قرارات وذير الفرين على رذن عدد 
معين من الأرغفة وأخذ المترسط , لا يقيد القاضى فى قضائه . هو 
بمثابة جيه لللوظفين المنوط مم المراقبة ٠‏ 


٠ 00-3 ١‏ تسبيبه . [ثبات المكم فى أسبابه أن الدعرى 
مرفوعة من المدعين بالحق المدنى لا يضيره أن يرد يديياجته أن 
النيابة هى الى رفعت الدعرى . المهول عليه هو الجزء الذى يبددر 
فيه اتتناع القاضى ٠‏ 

؟ ل محكلة استئئافية . استئئاف المدعى بالحق المدنى وحده 
الح الصادر برفض الدعرى المدئية ٠‏ لللحكة الاستئنافية أن 
تنظر فى موضوع الجرية على الرغم من الحكم براءة امتهم غائياً 

لا يصم فى صدد ذلك السك جية الحم الابتداق 3 
ا ل تعويض ٠‏ [أيات المحسكة اعنداء المتبمين م دن رجال 
البرايس على المدعين باضرب والسب والإيذاء اعتتاداً على سلطة 
وظيفتهم .هذا بذاته يضمن حصو ل الضرر . ساماة محمكة المرضوع 
فى تقدير التعويض حسما تتبيذه من عناصر الدعوى ٠‏ لا عل للثعى 
على الحكم أنه لم برين عناصر التعريض ولا أمس تقدير ٠٠‏ 

حجر إدارى .حجر إدارى لمبالغ مستحقة لوزارة الأوقاف . 
الإجراءات الواجب اتباعبا فى شأنه , الدفع بأن الذى أوقع 
الحجر هو فراش بوزارة الأرقاف .عدم الرد عليه با يفئده ٠‏ 


حك ميب 


وم أكتودرهؤ ا سغام عام قراره بالغاء أمى حفظ أصدره رئيس الثيابة ء 


يح قاثونا عملا بالقاثون رقم | سئة 144 ٠‏ 

٠‏ ب إئيات . شبادة , [طراح أفوال شبود النفى بدعوى أنهم 
من أقارب المنهم وم ممه معاملات . عدم صدق هذا القول 
بالنسبة لواحد منهم . لا يؤثر فيا اثتبت إليه احكة من عدم 


١ 


لداراينا 
العدد الثاهدن 
رام 


و اهمأ كتربر زه 


ل 0 0 
للد 37 2 
7 2 
وموالارعلاه اداه 


ه11" ينابر ؟هوا 


ع السحيفة|. تاريخ الحم 


مجلة امحاهاة 
افهرست السئة الثالثة والثلاثون 
ملخص الاحكام 


الاخذ بشبادتهم . العبرة هى باطمئئان احكة إلى صمة ماشيد أبه 


الشاهد بض النظر عن الياعث على الششبادة ٠‏ 

١‏ - تفئيش, ٠‏ كو نستابل ٠‏ عثوره على ادر تحت إشراف 
ضابط البوليس الذى تولى إجراءات ال:فتيش ذلك لا يقدح فى 
صحة الافتيش ٠‏ 

؟ ‏ دلاع “لام المرافعة وحجر القضدية للح 
مذكرة بعد ذلك بطلب مماع شرود . ٠.‏ للبحكة ألا تلنقت 0 


صب . شيك . استخلاص سوه آية مصدره . «هوطوعى ٠‏ 

حكم . تسبيبه . دفاع ٠‏ إدائة متهم فى شبادة الزور استنادا إلى 
عبارة وردت فى عريضة استئئاف مملئة باسمه منافضة لثهبادة أداها 
مع تمسكة بأن تلك العبارة وردت خطأ من الحانى . رد المجمكية 
على هذا الدفاع بقرها إن المنهم مقيد بما ورد فى عريضة استثنافه ٠‏ 
لا يصلح هذا الفول غير وه 5 

استجراب . حظرة . مقرر لمصاحة امتهم ٠‏ 

استثئاف . محكمة استنافية . حكم ابتدائى فى الدعوة العمومية 
م تستأئفه النيابة . صيرورته نرائيا لا يمنع امحسكة الا-تثنافية من 
نظر الاستئناف المرفوع هن المدعى بالحتوق المدنية عن الدعري 
المدئية وحدها . 

ل وديعة . الكذل . عم جواذ نجرثة الإفرار ٠.‏ مل 
الاخذ مبذه القاعدة , 

() قضاء محكمة النقض المدنية 

1١‏ ل وقف . قبض ريسع حصة . سوء النية ٠‏ جاازن .اعتباره 
سىء النية من وقت عليه بالعيب الذى يشوب سند الاستحقاق ٠‏ 
اعتباره كذلك مرت تاريخ رفع الدعرى عليه فى خصوص 
استحفاق القار 8 


م س حك . تسبيبه . حسن النية . نفيه بناء على اعتبارات 


مؤدبة [لبه ٠‏ يكن . الرد على كلل ججج الخصوم ٠‏ لا بازم ٠‏ 


بجلة امحاماة المرفر ةا 


العدد الثامن هرت السئة الثالثة والثلاثون 
سيدا تدخ الحكم ملعص اك 


844 


لييفنا 


لويفنا 


لشيفنا 


1١4 


م يناي +116 


- 


١ 
١ 
! 
ٍ 


* س سوء ألنية . اعتبار المسنولى على الربمع مىء النية من 
نادي إعلانه بصحيفة الدعوى المرفوعة عليه من أحد الورثة دون 
غيده منهم . لا عخالفة فى ذلك القانون . 

4 س إقرار ٠.‏ تفسيره ٠‏ «رضوعى . 

ه - إقرار . حجيئه على لمر وورأئه من بمده . تعديته 
إلى غيدمم. لا تصم . ,: 

حكم . تسبيبه . حكم تمبيسسدى بإحالة الدعوى على التحقيق 
لإثبات عدم ججدية تصرف , تمسسك الطاعن أمام محكمة الاسئئناف 
بإثيات وانعة أخرى جوهرية فى الدعرى . جراز ذلك , على هذه 
امحكة أن نحقق هذا الدفاع , رفضه مقرلة إنه كان مرخصاً للطاعن 
فى إثبائه أمام عكمة الدرجة الأولى وأنه مجر؛ على خلاف الوافع . 
قصور ف الحكم .. ْ 

تحكي , ولاية امحكين . يحب قصرها على ما تنصرف إرادة 
امحتكين إلى عرضه عليهم . لابصدق ف النحكي القول بأن قاضى 
الأصل هر قاضى الفرع . 

١‏ س نقض . حكم . نه على غير الأسباب النى أفم عليها 
الطعن , إببست وجهس! اعدم قبوله شكلا. هى سبب لرفضه 
مرضوعا ٠.‏ 

١‏ حكم , قبوله لمانع من الطعن , فيه , شرطه حكم بإحالة 
الدعرى على دائرة الإيجارات , ضور الحكوم عليه أمام هذه 
الدائرة ومرافعته فى الدعوى . لاير فبولا . هذا حكم واجب 
النفاذ قائونا , 

ب ب طعن وأرد على [حدى الدعامتين المقام علهما الحم . 
الذمة الآأخرى . كافية وحدها له . طعن غير ملتج , 

روكية . شرع فى الأعيان الخلفة من المورث . مايشثر يومدير 
الشركة يإسمد خاصة . متى يصع اعتساره روكية . نفى لمكم قيام- 
الروكية بناء على أسباب مسوغة ٠‏ تقرير مرضوعي ٠‏ 


'تجلة امخاماة 
فهر ست السنة الثالثة والثلائثون 


للك 


نكن 


أطرفنا 


نينا 


فين 


فنا 


الصحيفة تاريخ الحكر . 


م يناين. باهو1 


٠‏ يثاير مور 


ملخص الاحكام ' 


اقض : إيداع أصل ورقة إعلان الطمن فى الميعاد القانوفى , 
إجراء جرهرى ٠‏ كون التأخر فى القيام هذا الإجراء إسبب 
[هيال 0 المحضربن .لا بمدى الطاعن . هذا ليس من قبل القوة 
القاهرة 08 


١‏ - دعوى مئع تعرض . أساسها . حيازة المدعى للعقار 
الذى يطلب منع التعرض فيه ٠‏ إقامة الحكم فها على ثبوت ملكية 
المدعى لهذا العقار . مخالفة للقازرن . عدم استظبار وجه التعرض 
غخالفة أخرى ٠‏ 

+ ل نقض . حكم #م#هدى قضى باجراء تقيق لازم فى 
الدعوى . كون الدعوى فى عاجة إلى تحقيق آخر . لا يستوجب 
نقضه , 

اساقض, حم بقبول الاستئناف شكلا . صدوره قبل 
العمل بقانون المرافعات الجديد من كة' ابتدائيسة فى استئناف 
حكم صدرمن حكة جرئية لافى قضية وضع يد ولا فى اختصاص ٠‏ 
الطمن فيه بطريق النقض ٠‏ لا يحوذ استقلالا ولا تبعساً للحم 
الصادر فى أصل الدعوى بعد العمل بقائون المرافعات الجديد , 

؟ ل تملك »ضىالمدة . أساسه النشريعى ٠‏ قيام قريئة قانونية 
قاطءة فى ذلك . إقرار صادر من مدعى القلك بتنازله لمتازعه عن 
بعض القدر المتتازع هليه . القول بأن واجب الضمان المفروض 
عليه موجب هذا الاقرار مانع له أبدا من كسب الملكية ؛ضى 
المدة منى :وافرت شروطه . لايصح , 

م ب نقض . الدقع بأن الاطيان المدعى تملكبا عضى المدة 
من حقوق الآرث فلا تملك إلا يمضى سام سنة قير متعلق بالنظام 


العام . لابحوز إثارته لاول مرة أمام عكمة النقض ٠‏ 


. نسبييه . دعوة صحة تعاقد ٠.‏ دقمبا بأن المدعى علييم 
إصفتهم ورثة البائمة بمللكون الأطيان لا بالميراث عنها بل بوضع 
اليد . اليم بصحة التغافد. اسنئنافه . الدفع بعدمجواذ الاسئئئاف 
على أساس أن عفد البيع مشترط فيه اختصاص محكة معيئة بالفصل 
فى التداع ألناقى م عنة" بصفة ثهافية . تمك المستا نفين بأى. هذا 


مل المحاماة . 1 لحكل 
لعدد الثامن 0 نهرست | ' السنة الثالثة والثلاثون 
اس المحيفة|. تاريخ الحم ملخص الاحكام 


| الشرط لايلزمهم لكونهم لم متلكوا العين موضوع العقد بالميياث 
أاعن البائمة . القضاء بعدم جواز الاستئناف ٠‏ فى غير مله , 


هاخا رثاي (؟موا شرود ٠‏ تقدير أقواط . سلطة الحكة فى ذلك . حدها . 


١ 2 7‏ ل قضاء مستعجل . تطبيق مستندات الخصوم على الطبيعة 
لمعرفة ما إذ| كانت تنطبيق على العين موضوع التذاع لا يدخل فى 
| اختصاصه لمساسه بأصل الحق . 

ب حك بوضع عين تحت الحراسة بناء على اتخاذ إجراءات 
ا | نزع ملكية العين . طالب شخص رفع هذه الحراسة يدعوى أله 
| المللك وأن إجراءات تزع الملكية لم تتخذ فى مواجهته ٠‏ قضاؤه 
بعدم اختصاص عكة الأمرر المءتعجلة بالفصل فى هذا الطاب 
بناء على أن أمى تحقيقه يقنضى تطبيق المستندات على الطبيعة . 
الطمن فى هذا الحكم بأنه قد جعل أثر اللدكم السابق «تعديا إلى 
الطاءن . طمن مردود ٠‏ 


هامر ا»؟ بناير ؟مور 2 ١‏ - حراسة. أجرة الحراسة . جواذ تقريرها بائفاق 

لاحق لاحم القاضى مما ولو كان منصوصا فيه على أن تسكون بغيد 

أجر . الأحكام المدنية ب>وز للخصرم الانفاق على خلاف موجماء 
؟ - أجرة الحراسة . تقريرها بالحكم أو باثفاق الخصرم ٠‏ 

ا سريائها إلى أن تعدل أو تلفى كم آخر أو اتفاق جديد , 

أ م عقد . إأرار فيه ٠‏ تفسيره , إثرار من المسشدقين فى 


وقف رياب أجرة الحراسة مادامت الحراسة قامة , اعتبار 
امحكمة هذا الاقرار غير ملزم الموقمين عليه طوال مدة الحراسة ٠‏ 
تحرئف ادلوله , شطأ فى تطبيق قاثون العقد . 

إجراءات القاضى . نيابة عامسة . تدلما فى القضايا 
| الخاصة بالقصر جواذى . عدم حصوله لا يثرتب عليه بطلان 
الاجراءات . المادة ٠١٠و‏ من قانون المرائعات . 

ب # نياية عامة . تدخلبا فالقضايا الخاصة بالقصر . الغرض 
منه رعابة مصالح القصر . عدم [خبار ألم الكتاب الثيانة بقيام 
| الدعوى .. لايقبل من فير القصر من الخصوم التحدى به, 


. « <١ كؤوهه"‎ 


مساء؟ 


هرت السئة الثالثة والثلاثون 7 


٠وهأحة" ‏ |؛؟ ناير 9هو1 


ليك شنا 


ده هاده 
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م د إجراءات التحقبق . قاض منتدب للتحقيق . خطأه فى 
إجراءات التحقيق . وجوب الفسك به فى جاسات المرافعة التالية 
للتحقيق . إثارته لول مرة أمام مكمة النقض . لا يجوز . 

غم ل نقض . الطعن فىحم أصدوره على لاف - سابق , 
شرطه . حكم عال من دود الآمايان حل الدعرى . خم ضر 
فى قدر هبين الجدود . اتفاء وسددة الموضوع 8 


شفمة ٠‏ القضاء للشفيع بالشفعة مقابل دفمه الأن للاشترى فى ٠‏ 
خلال مدة معيئة . الدفع ف الميعاد احدد شرط لاستدقاق العين 
المشفوع فيا . سقوط حق الشفيع فالشفعة إذا لم يدقع فى الميعاد. 
لالزوم فى هذه الحالة للتنبيه عليه من المشترى بالدفع . لا إشترط 
النص فى الحكر على سقوط الحق جزاء على عدم الدقع . 

اشتراط البائع على المشترى عدم التصرف فى العين المبيمة 
مابق حياً . استخلاص الحكة من التحقيق الذى جر التفاء نية 
التبرع لدى المتصرف وأن الببع صدرمنجزا هو استخلاص 
موضوعى . النعى عايه الخطأ فى ااتكييف على غير أساس , 

حكر . تسبيبه . تناقض . طلب تعويض عن رى أطيان . 
طلب تعويض عن الح مان من الانتفاع ببذه الأطيان بسبب عدم 
رما 3 ابجمع بين التعويضين ٠‏ غير جائل . 

تذوير . أدلة الأزوير , قبول امحكمة دليلين من أدلة ااتذوير 
والاص بتحقية,ما . ظهور ما يكفى لنكوين اتتناعها بنذوبر الورقة 
هن تقيق أحد الدايلين , عدم مضيها فى تحقيق الدليل الآخر , 
لامخالفة فى ذلك القا نون . 

١‏ س شركة محاصة . الصفات المميزة لها . أنها شركة مستترة 
لاعنوان لها ولا وجود أمام الغير . الأعمال التى يقوم 'ها أسحد 
الشركاء تنكون باسمه خاصة ويسأل عنبيا وحده قبل من 
تعامل معه . 

+ شركة محاصة . تحصيل المكم أن الشركة محل الدموى 
فى شركة عاصة لا شرحكة توصية من قر ان ذكرها متؤدبة [ل. 


8 مجلة الحاماة روخايلا 
العدد الثامن فهرست السية الثالثة والثلاثون 


جنا تانج الك ١‏ خص لكا 
ال 0 بي الحم ملخص الأحكام 
ش ذلك , لا خطأ . 


| 

١‏ س س تقرير اللمحكمة أن التصفية لا ترد على شركة الخاصة عند 
ا أسخيا , صحيح فى القاثون ٠‏ المادنان ووو 0و تجارى , 

ووه "١|‏ يناين بدن ١‏ س ضرائب , تقرير امحكلة أن اتفاقا لم حصل بين الممول 
| ومصلحة الضرائب على وماء الضريبة هو تقرين مرضوعي . 
| لا معقب عليه من محكة النقض متى اسئدت فيه محكية المرضوع 
إلى أدلة سائغة . التحدى بعدم ولابة للجنة التقدير فى هذه الحالة 
لا أساس له المادة باو من القانون دقر ١4‏ لسئة ومروى , 

+ ل دفائر الممول . عدم تعويل الحكة على البيانات الواردة 
ايها لعدم اطمئنانها إلى صمتبا . أضذها فى هذه الحالة بتقديرات 
الجلة التقدير . لا إخلال فيه يحق الدناع ٠‏ 
ه4١‏ تقض . طعن . سبب جديد , عدم جراز القسك به لآول 
5 مرة لدى كم انقض مالم يكن متملقاً بالنظام العام . مثال ٠‏ 


اده 1 ١ ١‏ قوة الآس المقضى ٠‏ حكم بتقرير نفقة . حك بتقرير لفقة 
مؤقتة <نى يفصل نمائيا فى دعوى المساب , إثامته على أن ناظرى 
الوقف نزما مر تحت يد امحكرم لها ما يعادل استحقاقا فى 
الآطيان الموقوفة . زوال هذه الاسباب مرجب لانقضاء الافقة 
ولو م يفصل عأثيا فى دعوى الحساب . الاعى على الحم القاضى 
بانثباء النفقة ٠‏ إهداره حجية الحم الصادر بتقريرها فى غير عله , 

+ إجراءات الثقاضى . طلب الخصم تأجبسل الدعرى 
لاشتغال حاميه بعمل آخر . راض الحكمة التأجيل مع السماح له 
بتقديم مذكرة بدناعه قبل النطق بالحكم . لا إخلال ته فى 
الدفاع ٠‏ 


1 () قضاء مام الاستئئاف ( هيئة التحكيم ) 
ممه اه قرابر سو عمل . صاحب العمل . حقه فى التنظيم والإدارة مقيد بعدم 
مساسه بالحقوق الأساسية النى يتضمنما التشر بع العالى ٠‏ 
مها ررر اه فراير جوو و عمل . الأأنظمة التعاونية . لا بتكن أن نكون عل نزراع يقعنى 
فيه . لابد أن تكرن عل تفام واتفاق بين رب العمل وعماله . 


م1 


لكو "اوكا 


يلدالطنا 


ٌ 
ول ليرن 


أ 


لاا 


ا 
| 
أ 


ه مارس 16# 


عم قير ابر مم١‏ 


١‏ فراير ره 


مم قير أيرسوع ١‏ 


| مارس #ه‎ ١ 


(4) قضاء محاكم الجنايات 

١‏ - عفو شامل , المرسوم بقائون العفو الامل , مدى 
تطبيقه ٠‏ 

م م -. جرائم سياسية ٠‏ تعر يفها . اختلاف رأى الفقباء 
فى شأن تحديدها . نظاقها فى نظر الفقه الفرمى . والفقه الدولى , 

جرائم الشيوعية . جرانْم عادية لتعاقها بنظام الطبقات 
ولاها ابست موجبة ضسد حكومة بعينها بل توجه ضد النظام 
الاجتاعى أو الاقتصادى . فلا يشملما مرسوم العفو الشامل . 

دق محتكمة الا<وال الشخصية فى تو قوع الجزاءات المنصوص 
عنما فى االفصل الثانى من الباب الثالث من المرسوم بقائون دق ١١‏ 
اسئة بإو,ه( الخاض بأسكام الولاية على المال الصادر فى 
اموا وهل هذا الحق مطان أم لا 1 

(>) قضاء امماكر الكلية المدنية 

١‏ - غقد الاختيار . الفرق بينه وبين عقد القررن 0 اعثباز 
عقداً مبرما تحت شرط فاسيح ٠‏ ا 

؟ س فصل العامل يعتير تعسفيا إذا لم يكن له مبرر مشروع , 

(1) قضام الاجمارات 

2 حْ . تعريفه فى مقام دعرى ببطلاله . بطلاله رمق 
يدفع به بالمعارضة والاستئناف ويدعوى بطلان أصلية . 

؟ ‏ دعوى البطلان الأصلية .هئ يحون رفعبا وإذا جاز 
رفعبا فهل تقبل أمام دائرة الايحارات المشكلة .طبقأ لاقانون 
دم 1بز لسئة باووراء. 

٠ الضرورة الملجئة فى حالة التنبيه بالاخلاء الزواج‎ - ٠ 
. مداها ووقت تحققبا ومداه‎ 

+ ب الخطنة عند المسلين ومتى تمتير ضرورة وم لا تعثير. 


مجلة امحاماة هعم 
العدد الثامن فهرست السية الثالثة والثلاثون 


0 المحيفة تاريخ الحم | ملخص الاحكام 


هدوأو. ملاو مارس مهو ١‏ حت المسأجر فى إحداث تغييرات بالعين المؤجرة 

/ ٌ ومدافء : 

| ؟ س ليس المؤجر الحق فى استقضاء مقابل ماقام به اممستأجر 

| نفسه من تمديل أو تحسين فى المين المؤجرة . 

أ م' تقويم الشرط بنص المادة الرابعة من القانون رتم ١١‏ 
سئة 40و ١‏ بطلايه إذالم يكن له مقابل طبقاً نص المادة السادسة 

ا من القانون المذكور . ْ 

كدو علا مارسم0 19 مدى حمابة القاثون دتم لعز اسئة بكو لاستأجر الذى 

ا طالت مدة إقامته يمسكن معين فى طلب التخفيض . حدود ذلك ٠‏ 


()) القضاء المستعجل 
١‏ س قانون المرافمات هو القانرن العام . 
؟ ‏ الحكمة من المادة ع4 مرافعات ٠‏ 
م ل عقد الايجار لا يفسخ إلا اتفانا أر قضاء . 


أ 
باجو اولس »م أكترير وها 


دهاء مم( ١١‏ ديسسر ,5 قراعد شرعية. اسكان الزوج زوجنه . وضع يد . 
ما يطلبه احامون بحث لحضيرة الاستاذ راغب نا التحاى وكيل الثقابة 


حث مدى تطبيق قواعد الاجراءات المجنائية أمام الجالس العسكرية لحضرة 
ا اللكبائى نائب الأحكام على الشريف , 


الل اباذ 


ا 0 8 
ا 
م أكحم ١لا‏ 4 


3 
3 هه اام 26 


نص رما نْمَاٌ ا ماين 


العرم 7 بو 


السنة الثالئة والثلااورف 
الااسيع سل مها 


إن أشد الئاس عذابا يوم القيامة رجل أشركة الله فى حمكنه فأدخل 
عليه الجور فى عدله . 


( حديث شريف ٠‏ 


جمبع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع الملكة رتم ١ه‏ بمصر . 


اطبا لاما" [ا لض سايم 
الليفرن 19711 


تحسهان 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والاحاث والقوانين والقرارات الأنية : 
عده 1 
.4 حك صادراً من فضاء محكة النقض الجنائية 
+4 حكا صادراً من قضاء محكمة النقض المدفية 

مايطلبه المحامون بحث لحضرة الأستاذ راغب حنا امحاى وكيل الثقابة 

حث مدى تطبيق قواعد الاجراءات الجنائية أمام امجالس العسكرية الحضرة البكبائى نائب 
الامكام على الشريف .٠‏ 

فانون دقم م١‏ لسئة م١‏ بتعديل الفقرة الثانبة من المادة الأولى من المرسوم بقاثون 
دتم 4م لسئة ,1 فى شأن الثرفيات إلى وظائف لت بفصل شاغلبها أو استقالتهم أوتسوية 
معاشيم مع ضم مدد لم وصرف فروق عله ٠‏ صن نوه 

فاون دم جو لسئة مهوو فى شأن صرف عياء حال العمومية والتجارية والصناعية فى 
بجارى المياه بصا ءكهة 

فانون دم ؟ م لمسلة موورو( بتفسير بعض أحكام القانون رقم .م91 لسئة 161 ؛ صن ده 

قانون دم ؟ اسئة و١‏ خاص بالسجل التجارى . ص 54و . 

فاون دم .لام لسئة موه ١‏ بتعديل المادة التاسعة من القانون دم + لسنة يعقوء 
صن ااه ١‏ 

قانون رقم وم؟ لسئة برو بتعديل بعض أسكام المرسوم بقانون دق مبا١‏ لسئة 60« 
الخاص بالإصلاح الزراعى . صن 4/اه 

تانون رقم سم لسنة وم فى شأن تطوير الآداة السكومية ٠‏ ص ولاه 

قائون دم سرمم لسئة ع١‏ بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بفانون الصادر فى ٠١‏ مابو 
سئة 4و١‏ الخاص بتقربر عض الحظورات على اصيد الآاسماك .ص الام 

قانون رقم .0 اسنة م«ه4١‏ بتعديل القائون رتم مب لسئة م64١‏ باستمال الطرق العامة 
وإشفافا . من ,رياه 

قانون دم 41 لسئة ومو( بتعديل يعض أحكام المرسوم بقانون رتم ١08‏ لسنة 9و١‏ 
الخاص بالإصلاح الزراعى ٠‏ صن ولاه 

تفسيرأت جحئة الإصلاح الزراعي للقانون . 


لجنة تحرير الجلة 
كال هليم وبراظيم -- عسنى كبر المشواوق -- تصيف دكش -- أصمر السادة 


من أعضاء ملس القابة : من غير أعضاء مجلس الثقابة 


العرم الناسع 
السام اكالم" والتمزئور, 


الحاماة 


مابو 


سك 1186 


2 

0 ٠. 6 أطي‎ 

ملس سد مله فيصر 

(رئاسة وعضوية حضرات الأسائذة أحبد عمد حسن رئيس امحكنة وأحيد حسنى 
وابراهيم خليل وعد أحمد غنيم واسماعيل مجدى المستشارين ) . 


5ه 
ه نوفبر سئة 1م9١‏ 

ناضى الإعالة : تقديم مته.ين بجناية مم مشهمين مسق 
م مهائى من مكنة الجنح بعدم الاختصاس لعبهة اللجناية ٠,‏ 
على تامى الإعالة ل إذا لم بن فى الأفمال السندة إلى 
الغهمين باطناية إلا جنحة سب أن يحيل الدعوى إلى محكة 
الجنايات لطا كنهم بطريق ايرة . إحالة الدعوى إلى 
كة المئاياث على أساس الجحة وحدها , خأ , 
الادةْ ١44‏ اقيق 5 


المبدأ القانونى 
إذا أحيل متبمون إلى قاضى الإحالة 
بعطوم بجناية الضرب المفضى إلى الموت 
وبعضبم بالضرب 'البسيط » فاستبعد مساءلة 
لآولين عن الوفاة وبذلكاسنبق تهمة إحداث 
لضرب ذاته بقطع النظر عن انيجته . وكانت 
هذه الثبمة من بين ما اتهموا به وشمله قرار 
لاثمام ‏ فانه يكون واجبا عليه - وهو لم 
بحد فى الأفعال ااتى انتبى إلببا إلا الجنيحة 
مخالها بذللك حّ عكة اجيج الصادر بعدم 
لاختصاص والذى أصبح نبائيا - أن يحبل 
لقضية إلى محكمة الجنايات مخاكمة هؤلاء 


البعض بطريقة الخيرة بين الجناية المسندة 
لهم فى تقرير الاتمام المقدم إليه من النيابة 
وبين الجبحة التى التهى إاسا وارئاها هر , 
وذلك علا بالمادة م4١‏ من قانون تحقيق 
الجنايات . فاذا هو لم يفعل وأحالالقضية إلى 
محكدة الجنابات على أساس الجيحة وحدها 
فإن قراره يكون عاطثاً متعيناً نقضه , 


( القغية رقم ؟ ١١‏ سئة ١؟‏ ق) , 


«لاة . 
ه أوفير سلة ١91‏ 
إثبات . سرفة بامادة ١1‏ *//ه من فانون العقوبات , 
ليس فى ااقانون مايلزم صاحب السال السروق بتقسديم 
داب لكتانى على وجود ألال السروق نحث يد سارليه , 


المبدأ القانوى 

إن المادة بام /ح من قاثون العقوبات 
صرعة فى اعتبار الاختلاسات اانى صل 
من امحترفين بثقل الأشياء فى. العربات أو 
المراكب أو أحد أتباعيم ‏ إذاسليت [ليهم 
الأشياء المذكررة بصفتهم السابقة ؛ من قبيل 


14 


العدد التاسع -. السثة لثالثة والثلاثون 


السرقة , وإعطائما حكمبا , بالرغم من وجود | ففتشه وكيل السجن ‏ وهو من رجال 


المال انخلس فى يد من اختلسه عند وقوع 
الاختلاس . وإذن فليس ف القانون ما يلوم 
صاحب امال المسروق » بتقديم دلي ل كتانى 
على وجود هذا امال نحت يد سارقيه » بل 
بخضع الاثبات فى هذا لآم إلى قواعد 
الاثبات فى المواد الجنائية عامة , 

( النشية رقم 55 سئة 7١‏ اق بإفيئة السايقة 


وحضور حضرة الأستاذف باسبلى موسى بدلا من حضرة 
الأسمتاذ ابراهيم: خليل المستشار ) ٠‏ . 


الآه 
ه نوف سلة ١9601‏ 


تقئيش . بط منوعات مم مسجون ٠‏ تقرريره فور 
سؤاله أن عرضا بالسجن هو الذى أعطاه الممنومات ٠.‏ 
إجراء وكيل اللسجن تفتيش المرش . شبط مخدر ممه , 
إدانته فى ادر اعتادا على هذا النفتيش , صميحة . 


المبدأ القانوى 


إن حالة التلبس تلازم الجرية ذاتها » | 


ويجوز فى حالة ااتلبس ارجل الضبطية 
القضائية أن يقبض على كل من سام فى 
الجريمة فاملا كان أو شريكا وأن بفنشه . 
وإذن فاذا كان ما أورده الحم بفيد أن 
مسجونا ضبط متلبسا بجريمة إحراز علب 
سجاير - وهى من الممنوعات المعاقب على 
إدعاها فى السجن باعتبارها جنحة طبتا 
لليادة به من لاضحة السجون الصادر مها الام 
العالى فى و من فبراير سنة .وهو م 
فقرر هذا المسجون فور سؤاله أن ممرضا 
بالسجن ( الطاعن ) هو الذى أعطاه إياها , 


الضبطية القضائية - فوجد ممه مخدراً سم 
فبذا اتفتيش يكون صعيحا ؛ وللبحكئة أن 
تعتمد على الدايل المستمد منه فى إدائته 
بإحراز ادر . 

( القشية رقم ٠١7‏ سئة 73١‏ ق بإهيثة السابقة 
وحضور -ضيرة الأستاذ ابراهيم خليل بدلا من حضرة 
الأستاذ عمد اسه فم الستشار ) , 

كلاه 
ه نوفبر سئة ١961‏ 
اس اجراءات . حم , تلاونه . عضو من سمعوا 


للرائءة لم يحض ثلاوله . توقيعه مسودة الحكم . صمة 
الاجراءاث , 


ب ب تقرير التلخيس . أاذ أحد أعضاء الحيثة 
تقريرا سابقا فى الدعوى تقريرا له . لا مالم ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ لابعيب الحكم أن أحل قضاة 
الحيئة التى سمعت المرافعة لم يحضر تلاوته 
مادام الثابت أن هذا القاضى قد وقع بامضائه 
على مسودة الحكم ما يفيد اشتراكه فى 
المداولة . . 

٠١‏ - إن القانون لم يحمل للتقرير الذى 
أوجب تلاوته شكلا خاصا يثرتب على 
عخالفته انيجة تلحق الحم الصادر ى 
الدعوى ؛ فليس ثمة ما يمنع عضو الهيئة اتى 
تسمع الدعوى من أن يتخذ تقرير تلخيص 
عنبا وضعه عضو هيئة سابقة تقريراً له هو . 

( القضية رتم ٠١*4‏ سسئة 5١‏ فى بافيئة السابنة 


وحضور حضرة الأستاذ عد اد غنيم بدلا من «ضرة 
الأستتاذ ابراهيم خلبل اللستدار ) . 


لوك 
ه نوفير سئة 01.ه٠‏ 
٠‏ تسبيبه . الحتلاس أشياء محجوزة ٠‏ الفهوم 
من أسباب الحسكم الابتسدائى أن يوم الييم لم يكن هو 
الذى حدد يمعضر الجز . دفم الهم أمام الحسكية 


الاستثنافية بأله لم يكن يعم بيوم البيع . لأبيد ١‏ 
الستأاف لأسبابه , 1 8 


المبدأ القانونى 
إذا كان الم الابتدانى الذى أدان 


يوم البيع لم يكن هو الذى حدد بمحضر 
الحجر » وكان المتهم قد دفع أمام الحكة 


الاستثثافية بعدم عله بيوم الببع ' ومع ذلك ا 


قت بتأبيد الج المستأاف لاسبابه دون 
أن ترد على ما دفع به امتهم من عدم عليه 
باليوم الذى حدد للبيع مع أن هذا المل 
عنصر جوهرى فى هله الجريمة - كان 
حكها فاصراً قصوراً يميبه بما يستوجب 

( القضية رقم ٠١5‏ سئة 7١‏ ق بلحيثة السابقة 
وحطور حضرة الأسئاذ ابراهيم خليل بدلا من حضرة 
الأستاذ عمد امد غنيم الستشار :7 

5 /اه 
ه نوقير سسلة ١601‏ 


حم , تسبيبه . دفاع شرعى , لفيه بناء على أسباب | 


غير مؤدية إلى ذلك . حم معيب . 
المبدأ القانونى 


عليه دل الحديقة التى يحرسها امتهم ليلا 


قضاء محكمة التقض الجنائية 


لخارنا 


وشرع ف السرقة منه قد نفت صدور فمل 
من امجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من 
امتهم ؛ ورتبت على ما قالته من فرار الجنى 
عليه ابتعاد خطره » دون أن تبين فى حكبا 


أنما وزئت الظروف النى وجد فيها المنيم 


بفعل انجنى عليه وهل كأن مجرد شروع هذا 


ْ الأخير فى الفرار كافيا لآن يعيد إلى المنهم 
| طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن ايينى 
| عليه كان لا يزال فى الحديقة وكان الوقت 


المنيم فى جرة التبديد يفبم من أسبابه أن ١‏ 
00 3 | مظلا -. دن سكها بلك بكرن مفو 


بفساد الاستد لال متعينا نقضه . 

( القشية رقم ٠١4‏ سسنة 5١‏ ق إهيثة السابفة 
وحطور حضيرة الأستاذ يمد احد غيم بدلا من حضرة 
الأستاذ ابراهم خليل الستشار ) , 


ولاه 

هتوفين سئة ١م9١‏ 

| # نبة الف . تجرد استمال سلاح قائل وإصابة 
اغنى عليه فى مفتل ٠‏ منى لا يكنى لإثبات نبة القثل ؟ 
استخلاس الممسكة من ظلروف الدعوى أن النهم قصد 
القثل , مجرد قول النى عليه إنه لايعرف «قيقة قصد 
الى , لايقيد المحكنة فى استخلاس هذا القصد , 

ب سس داع . محام . حريته فى القيام يمهمة الدناع , 


| حضور مام عن المنهم وإدلاؤه بما لديه من دناع . النعى 


على الحسكم بإخلاله يق الدفاع , لايقبل ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - إنه وإن كان صحيحا أن مجرد 
استمال سلاح قائل وإصابة امجنى عليه فى 


| مقتل وإن تأ عن ذلك جرح خطير لا يكن 
إذاكانت المحكمة بعد أن أثبنت أن الى | 
| ذلك أن يكون .من امحتمل معه حصول 


لثبوت نية القتل لدى الجائى إلا أن حل 


الاين 


الإضابة عن غير قضد أو بقصد آخر غير 


أن الحكة استخاصت أن المتبمين قصدا 
باعتدائهما عل الى عليبما إزهاق روحهما 
من تعمد ض رهما بآلة قائلة وطعئهما بما بقوة 
فى مقثل طعنا أحدث جرحا لخطيرا , فذلك 
يكون استخلاصا سائفا و باناكافيا فى إثبات 
توافر ثية لقتل لدى المتبمين . ولس من 
شأن مجرد قول الى عليه إنه لا يعرف 
حقيقة قصد الجانى أن يقيد حرية امحكة فى 
استخلاص قصده من كافة ظروف الدعوى, 

+ المحامى حر فى أدام مبمته حسما 
عليه عليه طكيره واجتباده وتقاايد مبنته , 
فا دام الثات أن يامياً حضر عن المتيم 
وأدلى ما رآه من دفاع فلا يقبل من المتهم 
أن ينعى على الحم أله أخل بحقه فى الدفاع 
مقولة إن محامياً واحداً حضر عله وعن 
متهم آخر معه ول يدافع عيه إلا دفاعا ضئيلا. 


( القضية رقم ٠١ 4٠‏ سسئة 1 ق بالحيشة السابقة ) . 
كلاه 


> نوفير سئة ١401‏ 


تطبيقا للدادة "٠٠‏ ع . هله الرائبة لاتمتير ثمائلة 
أءقوبة الجبس . لاتمتير فى العود , 
المبدأ القائوى 


إن المادة ٠١‏ من المرسوم بقانون 


دقر جه لسية 46و صريحة فى أن المراقبة | 


العدد التاسع السئة الثالثة والثلاثون 


| الفى تعتبر ممائلة لعقوية الحبس فيا بتعلق 
قصد القتل وإزهاق الروح . فإذااكان واضاً ١‏ 


بتطبيق أحكام قانون العقوبات إنما هى 
المرافبة التى يحكم بها تطبيقا لاحكام هذا 
المرن.وم بقانون فلا 'تنصرف إلى المراقية 
النى يقضى بها طبقاً لأحكام قانون العقوبات . 


ا وإذن فإذا كان المتهم قد حكم عليه بالحبس, 


والمراقبة لسرقة » وكانت هذه المراقبة قد 
قضى ببا عليه تطبيقا لليادة ١٠م‏ من قانون 
العقوبات التى تجين وضع الحنكوم علييم 
باحس لسرقة نحت مراقبة البوليس فى حالة 
العود؛ فإن هذه المراقبة لا تعتبر ماثلة لعقوبة 
الجس فى حك المادة ٠‏ من المرسوم بقانون 
سالف الذكر . ويكون من الخطأ أن تسب 
بداية السنوات الس المتصوص عليبا فى 
الفقرة الثانية منالمادة هع من قانون العقوبات 
بعد انقضاء المراقبة » إذ القاثون يوجب 
حساما مباشرة بعد أنقضاء عقوية الحجبس 
وحدها . وإذا كان قد مضى بين انقضاء 


| عقوبة الحبس وبين الواقعة النى يحاكم المنبم 


من:أجلها أ كثر .من خمس سنوات فلا يكون 


| المقهم عائدا فى سكم الفقرة الثانية من المادة و4 
| من قائون العقوبات . 
عرد المكم على متهم بالحبس والراقبة لسرقة ا 


( القضية رقم 885 سسئة ١؟‏ فق رئاسة وعضوية 
حضرات الأساتذة اد تمد سن رئيس الحسكة واعد 
حمنى وابراهيم خُليل وتمد امد غنم واساغيل مسدى 
الستهارين ) ٠,‏ 


: قضاء ححكمة النقض الجبائية 


/الاة 
نوفير سئة 1961 
اح لش اه 
إسبب تظلمه , حدوده فيا يتعاق بإلطعن بطريق الثقش ٠‏ 
«قدار العقوبة . وصف الأفعال قانونا , لايدخل فى نظاق 
هذا البدأ , 


ب اس رأفة . توف امهم أو انوهمه غير المبى على أ 


أسباب مءقولة , لامائع من الاعثبار به فى أخذه بالرأفة , 
المبادىء القانونية 
دع إن مدأ عدم جواز أن يضار 
اكوم عليه يسبب نظلبه عند الاخذ به 


في ااطعن بطريق النقض لا يصمح إعماله إلا ١‏ 
| رجال الضبطية القضائية . فالنحضر الذى 
| بحرره فى ثطاق الاستدلالات والتحريات 
ولا يجوز أن يتاول النواحى الأخرى من / 
نحو نقدير وقائع الدعرى أو إعطاء الحادث ا 


وصفه الصحيح » فإذا كان الحك المطعونفيه ١‏ 


من ناحية مقدار العقوية الذى يعتبر حداً 
أقص لا يجوز للهيئة الثانية أن تتعداه » 


ل بتعد العقوية اثى قضى بها الك الذى سبق 


نقضه بناء على طعن المنبم وحده ولككنه قد | 


أرسمية , 


اعتبن الفعل المسئد إليه جئاية فتل عيد بعد 
أن كان الحم السابق فد اعتبره متجاوزاً 
حدود الدفاع الشرعى فال لا يعتبر قد سوأ 
مركز الطاعن , 

0 م- لا يوجد فى القانون ما مدع الحكمة 
من اعتبار تخوف المتيم أو توهمه غير المبى 
على أسباب معقولة والذى لا يشي معه فى 
حالة دفاع شرعى ولا فى حالة تجاوز لحدود 
هذا الدفاع ‏ ما يمبع اعتبار هذا التوم 
ظرنا من ظروف الرأقة . 


( القضية رقم 55م سنة 7١‏ ل بإفيثة السابقة) ٠‏ 


مبدأ عدم جواز أن بغار الطاعن | 


ليون 


اه 
+ نوفيس سلة 14601 

تزوبر . بأشجاويش . ندبه من «أمور الركز لتحرير 
عضمرجع استدلالات وتحريات عن جرعة , هذا نحضر 
رسمى , التغبير فيه تتروبر فى ورئة رسمية . 

المبدأ القانونى 

إن قانون تحقيق الجنايات قد نص فى 
المادتين مثو ١‏ منه على أن جمع الاستدلالات 


| الموصة .للتحقيق والدعرى يؤدى بواسطة 


مأمورى الضبطية القضائية وبواسطة 


مر ؤُوسيوم ؛ والباتجاوبش هو من مرؤوسى 


الخامة بالجرائم بثاء على ندبه من مأمور 
المركز يعتبر ف القانون محرراً رسيا يحريه 
موظف مختص بتحريره » فكل تغيير فى 
المقيقة بقع فى تحريره يعثبر تزويراً فورتة 


' ( القغية رقم 1/4غم سئة 5١‏ ق باحبثة السابقة ) , 


بق/اة 
؟ توفي سلة ١461‏ 
غش . ننازل المتعاقد على التوريد عن فقد التوريد 
إلى آخر . إدانة الاثنين فى:تهمة غش ابن على أساس 
أن هذا الاثفاق الها سلاهنع مسؤولية المانازل , لاتصح , 
هذا تصور ٠‏ 
المبدأ القانونى 
إذاكانت اللحكة قد أدا نت متبمين بأنهما 
غشا اللين المورد منبما لأحد المستشفيات 


“ااام ا 


بإضافة الماء إليه مع عليما بذلك» لم تستظهل 
ركن العم بالغثن لدى أحدهما وم ورد من 
الأدلة على ثبوته قبل الآخر إلا قولها بأن 
هذا الغش كان وليد عمل إيحاى مله ول 
تقل عن دفاعه بانقطاع صاته لين اتنازله عن 
عقد التوريد إلى المتهم الأول إلا أن هذا 
الاثفاق الخناض بيثبما لا أثر له فى نفى 
المسنؤولية عن التنازل عن عفد التوريد ما 
لا يصاح لمساءلته جنائيا عن هذه الجريمة التى 
لا يكن فيها أن يكون هو المعافد أصلا 
بل لا بد من أن يثبت أن له دخلا فها وقع 
من المتتازل إليه وأن العمل الذى وقع به 
الغش كان بالانفاق فما بيهما -- فهذا الحم 
يكون قاصرا متعينا رفضه . 
٠‏ ( القضية رقم م8 سئة ١١‏ فق رئاسة 053 
حضرات الأسائذة اعد حسنى وابراهيم خلبل ويد امد 
غنيم واسماعيل مجدى وباسبلى موسى المستشارين ) ٠‏ 
١رة‏ 
١١‏ أوفير سئة ١401‏ 


قش . جرعة غش لبن , العلم بالفش , لاتصح إقامته | 


على الافتراض والتخمين , لا يكنى لإدانة المنهم أن يكون 
هو اللمثعائد ألا على توريد اللبن . 

. ليدأ القانولق _ 

٠‏ لايصح فى صدد إثبات العم بفش البضاعة 
) لبن ) الأخذ بالافتراض والتخمين ,كا أنه 
لا بكنى فى مساءلة المتهم جنائيا عن غش 
(20 قزرت الحسكمة هذه القاعدة . أيشا فى حكها 


السادز بهذه الجلة ( 1481/11/1 ) فى النضية 
رم884؟ سئة *١‏ القضائية . 


|| 


الابن أن يكون هو المتعاقد أصلا على توريده 
بل لا بد أن يثبت أن له دخلا فيا وقع من 
المتتازل إليسه وأن العمل كان بالائفاق 
ينما 20 . 
( النشية رقم ولع سنة "١‏ ق بلهيئة السابقة ) , 
دك 
؟( نوفير سئة ١6601‏ 


تفتيش ٠‏ بطلاله بن ايزين وي لضي عن 
أن يتمسك ببطلاله : 


المبدأ القانوى 
إن بطلان التفتيش لايستفيد منه إلا 
صاحب الشأن فيه ممنوقعالنفتيش يمسكنه » 


| قيس لني من وقع النفتيش عليه أرن 
يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به لآن 
البطلان إنما شرع للبحافظة على حرمة 


| المسكن فإذا ل يثره من وقععليه فليس لسواه 


| أن يثيده ولوكان يستفيد من ذلك » لآن 
| الاسشفادة لاتلحقه إلا منطريقالنبعة فقط .. 


( الفضية رقم ٠و8‏ سئة 5١‏ ف بالحيئة السابفة ) , 


كك 
١‏ نوفبر سئة ١401‏ 
فانون . صدور قانون أصلح الئنهم قبل الحم عليه 
مهائيا . وجوب الاستفادة منه . 
المبدأ القائرى 
إذا عرقب إذا عوقب انيم من أجل تأخره ف 


0600 قررت 0١‏ قررت الك سكة هذه الفاعدة أبضا فى حكديها 
' الصادرين فى هذه الجلسة فى القضينين رقى 547 سئة 
ال ولاخم؟ سئة ١؟‏ الفضائية , 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


توريد نصيب الحكومة من القمم عن سنة 
٠و1‏ ثم صدر قرار بمد أجل الثوريد قبل 
صدورالحك النهاثى فان الهم يح بأن يستفيد 
من ذلك وتصبح جر ينه غير قائمة . 


( القضية رقم ٠١6‏ سنة 3١‏ ق بالهيئة السابقة ) , 


تدك 
7 لوقيس سئة 9461| 
دنع , حْ ٠‏ تسبيبه . متهم باخثلاس محجوز . إدائه, 
دناعه بأنه كان مييضا ودخل المستشنى فى البوم الذى 
كان محددا للبم . عدم :قدرقه دليلا على ٠رضه‏ وعدم 
طلبه حقيق ذلك , الالتفات عن هذا الدفاع . لا تثريب 
فيه على الشسكية , 
المبدأ القانوق 
إذاكان المايسم الذى أداتقه الحكمة فى 
اختلاس المحجوز قد دافع عن لقسة أله 
تغيب يوم البيع بسبب مرض مفاجىء ألزمه 
دخول المستشئ والكنه لم يقدم إلى امحكة 
دليلا على مرضه المدعى ول يطلباليبا تحقيقا 
فى هذا الشأن مكتفياً ما قرره من ألمكان 
مريضاً ودخخل المستشئ فلا يصح منه النعى 
على الحم لعدم رده على هذا الدفاع ٠‏ فان 
المحكمة غير مكلفة بأن ترد فى حكبها على كل 
جرئية من جزئيات الدفاع ؛ ويك لسلامة 
حكمبا أن يورد الآدلة على وقوع الفعل من 
المنيم : 


( الفضية رقم ٠١٠4‏ سمنة 5١‏ ف إلحيئة الابقة ) . 
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١60١ نوقين سنة‎ ١ 

اشباه . حم للاشلباه سابق على المرسوم بقائرن 
رثم 4ه لسنة 1540 . الامتداد به فى توفر حالة 
العود إلى الاشلباء , 

المبدأ القانوتى 

إن آثار الأحكامالصادرة بناء على قانون 
معين لاننقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا 
كان القانون الصادر بالالغاء لم ينبق النص 
على عقاب الفعل . أما إذا كان قد اسنيق 
صفة الجريمة للفع ل هو امال فى المرسوم 
بقانون رقم م لسمة ه4؟١‏ فانالحكم الصادر 
بنام على القانون القديم يبق له أثره . وإذ 
كآن نص المادة ٠١‏ من المرسوم بقانونرقم ' 
م لسنة ه54١‏ على إلغاء إنذارات الاشتباه 
وسكوتبا عن الأحكام الصادرة بنساء على ' 
القانرن القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة 
فإنه متى كان الثابت أن المتيم سبق اللحك عليه 
فى /؟ من | كتوبر سلة 144 لوضعة تحت 
مراقبة البوليس للاشتباه ثم حكم عليه فى ١‏ 
من أبريل سئة 445( بحبسه سئة مع الشغل 
لآنه ارتكب جريمة سرقة كان هذا المنهم 
قد عاد إلى حالة الاشتباه بأن ارنكب عملا 
من شأنه تأبيد حالة الاشتباه الثابئة فى حقه 
بلحم السابق صدوره عليه بوضعه تحت 
المراقية . 

( القشية رقم ٠١65‏ سنة م ف بإلفيئة السابقة ) , 


نويل 


ولمهة 
١‏ أوقير سنة ١01‏ 
لقش , عدم توصل الحسكة إلى معرفة تاربع اليوم 
أو الور الذى حدثت فيه الوائعة ٠‏ مق لاستوجب 
الاش المكم؟ 
المبدأ القائوى 


١‏ وعم توصل الحكمة إلى معرفة تاريخ 
ليدم أو الك هبر الذى حدثت فيه ارافية 
على بوث الواقعة ولا على الآدلة على ثبوتها. 


, ىق بإطيكة السابنة)‎ ١ سئة‎ ٠١ القضية ركم 9ه‎ ( ١ 
للك‎ 


١960١ نوف سئة‎ ١ 


ضرب , المادة ؟ 4 ؟ من قائون العقوباث . ااأضرب 
بإايد مرة واحدة يكنى لانطباقها . 


المبدأ القانوى 


لا يشترط فى فمل التعدى الذى يقع | 


نت نص المادة 42؟ من قانون العقوبات 
أن يحدث جردا أو ينشأ عله مرض أو 
بحن ؛ ل يكن أن يعد الفعل ضربا ولو كان 
حاصلا باليد مرة واحدة . 


( القشية رقم 1٠١5‏ سنة ١ق‏ بافيقة السابقة ) , 


/الرة 
١‏ أوفير سئة ١41‏ 
إجراءاث . الا الحسككة من تلقاء نفسعها إجراء ما , 
ها أن تعد عنه إذا رأث أن ظهور المتيقة لابتوف 
حا على لافيذه , 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والثلانون 


. المبدأ القائونى 


للبحكمة إذا رأت من تلقاء نفسها اتخاذ 
إجراء ماء ثم رأت فيا بعد أنظور الحقيقة 
و هذا الإجراء أن 
تعدل عنه » إذ لا يمدو كونه قراراً تحضيرياً 
منبا فى صدد #هيز الدعوى وجمع الأدلةفما 
لا تثواد عنه حقوق للخصوم توجب حتما 
العمل على تافيذه صونا لهذه الحقوق . 


( القضية رقم ٠١51١‏ سئة 51 ق باطيقة السابفة ) , 


4ه 
١١‏ لوقي سئة ١4601‏ 
إجراءاث . الحسكم فى الدعوى اسة ناداً إلى التدقيقات 
الابتدائية دون سماع شهود لا أمام محكمة الدرجة الأولى 
ولا أمام المحسكمة الاستثنائية , الاجابة عن لاب سماع 
شوود الإثبات يا لايصاح رداً عليه ورفش هذا 
الطاب , حك معرب ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إنه لما كان الأصل فى الأحكام الديائية 
أن تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة 
بنفسها فى الجاسة , فإنه إذا كانت عكة أول 
درجة لم تجر تحقيقا فى الدعوى ولم تسمع 
شهوداً 0 ثم طلب الطاعن إلى حكمة الاستشنافية 
مناقشة شود الإثبات أمامها فأجابت على 
هذا الطلب بما لا :يصاح رداً عليه ورفطته ‏ 
لحكمها الصادر بالإدانة استئاداً إلىالتحقيقات 
الإبتدائية: وحدها يكون معيبا متعينا 


( القضية رقم ٠١55‏ سنة 7١‏ ق بالهيثة السابقة) , 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


بلة 
١١‏ نوفير سئة ١96١‏ 


مبان . القانون رقم 8 لسنة 44 ١5‏ . إنامة بناء 
دون الحصول على رخصة . السم بالإزالة . خطأ , 


المبدأ القانوق 
إن المادة ٠١‏ من القانون رق مه اسبة 


38 تنص على أنه لا يوز إقامة بناء على | 


حافة طريق عام أو خاص أو داخل الآرض 
أو تعليته أو توسيعه أو تعديله إلا بعد 
الحصول على رخصة من سلطة التنظم .كك 
تقضى المادة ١‏ من القانون المذكور على أن 
كل عخالفة لأحكام هذا القانون أو لانحته 
التنفيذية يعاقب عليها بالغرامة من مائة إلى 
ألف فرش مع وجوب الحكم بتصحيح أو 
الاحوال . وإذن فإذا كان الحسكم قد قضى 
بالغرامة والإزالة 3 جرعة إقامة بناء دون 
١‏ ال حصول على رخصة هن مصاءحة التنظم » 
وكان الثابت منه أن المتومة لم تذالف أحكام 


القائرن سالف الذكر من ناحية المسافات أو ا المستهارين ) 
: | المسلارت ). 


الأبعاد أو غيرها » فإنه بكون قد أخطأ فى 
”طبيق القانون » إذ القانون لايميز الحم 


بالإزالة متي كانت الخالفة مقصورة على إقامة | 


بناه بدون رخصة . 


( القضمية رقم 1٠١5‏ سئة لاق بفيكة السابفة ) , 


ثثةم 
١‏ أوفير سلة 601ة١‏ 


إثبات . اعتراف:. لجرئته جائرة . 


مم 
المبدأ القانونى 
يوز فى مواد العقاب تجرئة الامتزاف 
فيكون للحكة أن تأخذ يجرء الاءتراف 
الذى اطمأنت إليه ولا تأخد بالجزء الذى 
لم تطمئن [ليه . 


( الفضية ركم 1٠١58‏ سئة 5١‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


اذه 
نوفبر سئة 1هة١‏ 
دناع شرعى , الدقع بقيامه . وجوب الرد عليه , 
المبدأ القائرق 
إذا كان انهم قد دقع التهمة عن نفسه 
بأنهكان فى حالة دفاع شرعى عن النئفس 
فادائته المحمكة مقتصرة على القول بأن 
الاعتداء تبودل بين الطرفين وم نشر إلى هذا 
الدفاع وترد عليه ما يفئده كان حككها 
قاصرا متعيناً ناه , 
( الففية رثم 451 سئة ١؟‏ ف رثاسة وعطوية 
حضررات الأسائذة احعد يمد حسن رئيس السكمة واعد 
حسف وابراهيم خابل وعد اعد غنيم واسماعيل يحدى 


ذه 
9 أوقيى سئة 1هوا 
شهود . تلاوة أفوال شهود الإثبات الفائرين أمام 
مك ةأول درجة . عدم تمسك امتهم بسماعهم فى 
مواجهته . طلبه أمام الحسكة الاستكنافية سماع أولفك 


| العوود , رئطه . لاتثريب علما أيه , 


المبدأ القانوق 
إذا كان الظاهر من حاضر الجاسات أن 


ناعون 


لديل 


شهود الإثبات ف الدعوى لم يحضروا الجلسة 


الآاخيرة أمام عكة أول درجة فأمرتالحكة ا 


بتلاوة أقوالم ثم ممعت من حضر منشهود 


الئق ثم ترافع المتهم دون أن ,تمسكبحضور ١‏ 


الشبود الغائبين وسماعهم فى مواجهته, م لم 
حجزت القضية للحكم ورخص للتهم فىتقديم 
مذكرة بدفاعه لم يطلب فى هذه المذكرة شيا 
عن الشبود فان إجراءات المحاكة الابتدائية 
تنكونصتيدة . وإذاكانتا حكمة الاستثنافية 
بعد ذلك قد رفضت طلب المتهم ماع شبود 
الإثبات ذائها لا تكون مخطئة إذ هى بحسب 
الاصل تحكم بناء على أزراق الفضية دون 
أرب تجرى تحقيقا فيها إلا ما ترى هى 

لروما له , 
( النغية رقم ٠١1/10‏ سسئة 5١‏ ف بلهيئة السابقة 


وحضور عضرة الأسئاذ باسبلى «وسى بدلا من «ضعرة 
الأسعاذ عمد اجد غنم المستشار ) , 
74 


؟ابدة 
4 توفي سئة ١9601‏ 


ع تسبوبه . مؤدى أقوال الفعهود . بيانه . | 


مشال , 
المبدأ القانوق 


مق بين الحكم واقعة الدعوى ( إحراذ 
مواد مخدرة ) وذكر الآدلة النى استخلص 


ننها ثبوتها قائلا : « إن التهمة ثابتة ما شبد أ 


به ضابط المباحث ورجاله الذين رافقوه فى 
النفتيش من ضبط الآول للبخدر بالجيب 
الداخلى. . .  »‏ فهذا كاف ف بيان مؤدى 


/ 


العدد الناسع السئة الثاثة والثلاثون 


أقوال الشبود . 


( التضية رقم م17١٠‏ سئة 1؟ ق باشيثة السابقة ) , 


634 
٠‏ أوفير سئة 1901 

حك . لسبيية , خمأ فى بعض ألفاا الحسكم هو زلة 
م ٠.‏ لأيقدج فى سلامتة , 

المبدأ القانوق 

إذا لم نكن ثمة شبهة فى أن خطأ امحكمة 
بذكرها د امن عليه » بدلا من و المثيم » لثما 
كان ذلة قم ولم يكن ننيجة لطأ من امحكة 
فى فهمها واقع الدعوى ؛ فذلك لايقدح فى 
سلامة حكها . 


( القضية ركم 456 سسئة 5١‏ ق إلحيثة السابقة ) , 


وبةة 
:7 نوفيس سئة ١401‏ 
شهود . طاب امتهم سماع شاهد ل تر السكنة أن 


| سماعه لازم لفلهور المقيقة . ردها على ذلك أنه أجلت 


القضية صراراً هضور شهود الثى فلم يغضروا. فى فى 
حل من صرف النظر عن سماع هذا الفاهد , 
. المبدأ القانوق 

إذا كان امتهم قد طلب سماع شاهد 
فردت احكمة على طلبه هذا بأن الشاهد 
المطلوب سماعه ضالع فى الجرية وأنه شاهد 
فى » وأنها رخصت للبم فى إعلان شمبود 
الى وأجلت القضية مراراً لهذا الغرض فم 


| حل من صرف البظر عن سماع ذلك الشاهد 


إقارأت ى أن حضوره لم يكن ضرودياً 
لظبور الحقيقة. 5 | 


( الاضية رقم 4١‏ سئة 5١‏ ق بفيئة السابقة ) . 


اذك 
٠‏ نوقير سئة ١61‏ 

تزوير فى أوراف رسمية . التحال شخس اسم 
أخيه فى شمادة #قيق شخصية . دثه بأنه قا أراد 
الخير لأخيه المتتجل اسمة لأله يعوله , لايجديه , 

ب س إجراءات . تزوير فى أوراق رسبة . 
اعتراف امتهم , عدم طلبه الاطلاع على الورقة المزورة . 
عيه على الم أن اللحكنة لم تطلم على الورقة وتعرضما 
عليه , لأمديه . 

الميادىء القانونية 

متى كان الحم قد بين وافعة | 
الدعوى وأقام الدليل على ثبوتها فى حق | 
متهم وأنه ارتتكب جرية التزوير فى الورقة 
الرسمية ( شهادة تنحقيق الشخصية ) عن قصد 
وعل وبنية استمال هذه الورقة باعتباره هو 
احممال الضرر لصاحب الاسم الحنيق 
( أخيه) فصلا عن العبث ذه الورقة 
الرسمية بما يعدم الثقة فيبا » فلا بمدى هذا 
المنهم قوله إنه ما انتحل اسم أخيه قصدا 
إلى مصاحته إذ أله يعوله . 


؟ - متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن 
المنبم اعترف بسرية التزوير فى الورقة 
الرسمية » وأنه لم يطلت إلى امتكمة أن تطلعه 
على الورقة المرورة ؛ فليس للتهم أن ينعى 


ونارذا 


| على الح عدم اطلاع الحكة علييا وعرضبا 
| عليه . 


( النضية رقم ه6١٠‏ سسئة ١؟‏ ق إلهيئة السابقة 
وحضور حضرة الأستاذ تمد احمد غئيم بدلا من حضرة 
الأستاذ ابراهيم خليل المستهار ) , 


فيك 
٠.‏ نوفير سئة 1461 0 , 

فش البطامة . ركن العلم بالفش ٠‏ زيث فرطم 
مفشوش بإضافة زبث قطن إليه , عرضه لببيم . الاعتاد 
فى إثبات عل امتهم إلى مجرد كوله ناجرا يعرف ألواع 
الزبوت من ألوائها ورائمتها وأنه هو المستفيد من هذا 
الغش , عدم بيان أن الفش ند لهأ عنه نفيير فى لون 
الزيث أو رامنه . فسور , 

المبدأ القاثونى 

إذا كانت المحكمة حين عرضت لعل 
الطاعن ( ناجر زيوت ) بغش زيت القرطم 
الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن 


| إليه فد اقتصرت على فوا إن هذا العم 


مستفاد من كون المئهم تاجر زبوت فبو 
يعرف الريوت الختافة من ألوانها وراتحتبا 
ا يعرف الخلوط منبا وغير الخاوط ؛ وأن 
الخلط لا يستفيد مئه أحد سواه ٠‏ ول تبين 
ما إذا كان الغش الذى وقع قد نمأ عنه تغبير 
فى لون الريت أو رانحته حتى بمكن القول 
بادراك المتهم له لما ذكرته من خير نه 
المستفادة من مجرد تجارته فى الزيرت - فبذا 
قصور يعيب الحك بما يستوجب نقضه . 

( الفشبة رقم ٠١45‏ سسئة 5١‏ ق بإفيئة السابقة ) ٠‏ 


مهل 
ارده 
75 نوفير سئة ١61‏ 


: 
إثبات.. دليلمباشر أو غير «باشر . جواز الأخذ ب». 


المبدأ القانوق 


إن مدار الإثبات فى المواد الجنائية هو | 


اطمئئان الحكنة إلى ثبوت الواقعة المطروحة 


عليبا أو نفيبا وذلك سواء أكان دليلبا على | 


الرأى الذى أخذت به دليلا مباشراً يؤدى 
بذاته إلى التنيجة التى انتبت إليها أم كان 
دليلا غير مباشر لا يؤدى إلى هذه الثقيجة 
إلا بعملية عقلية منطقية . 


( القضية رقم 4*8 سئة 81 ىق بإلهيثة السارقة 


وحطور حفرة الأسةاذ ابراهيم خليل بدلا من حضعرة | 


الأستاذ باسيلى موس المستشار ) , 


لبايك 
75 لوقي سئة ١901‏ 


إثيات , اعتراف متهم على آخر , عدم تأريده بدليل 
آخر , عدول عله أنام المحسكية , الأخذ به . جائن , 
اسثعراف السكلب البوليسى عليه . تعزيز الأدلة به ٠‏ 
جائن . 


المبدأ ااقانوق 


محكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم ا 
على متهم فى التحقيقات متى اطمأنت إليه | 


ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل 
آخر بل حتى ولو عدل عنه صاحبه أمامبا 
الجلسة, م أنه ليس ثم ما بمنعبا من أن 
تعرز ها لدمما من الأدلة باستعراف الكلاب 


وسائل الاستدلال فى الدعوى . 


( القغية ركم 48 سنة ١؟‏ ف بإلشرئة السابقة ) ١‏ 


32 و5 
5 نوقير سية ١9401‏ 
لقض ٠‏ العاءن فى حم لدم بيانه أسباب الرأفة , 
ا 1 : 
المبدأ القانونى 
لا رصح الطعن فى حكم 
الرأفة بمقولة احتهال تحقق المصاحة من ذلك 
إذا ما كانت أسباب الرأفة تؤدى إلى البراءة » 
فان هذا يكون ترتيبا لننبجة على توقع اللخطأ 
فى أمس لم يفرضه القانون على القاضى . 
( القضية رقم ٠١‏ سنة ١؟‏ ف باهيثة السابقة ), 


بعدم بيائه أسباب 


5١ 
١9601 توفي سئة‎ 

حْ . تسبيبه . اقش . إدائة الهم غيابيا فى جرعة 
الشرب مم سبق الإصرار . سك أمام اللمكنة 
الاستقنافية بائتفاء سبق الإصرار لديه ٠‏ تأبيد الحسكم 
الغبابى لأسبابه . قصورء كون العقوبة القضى با تدخل 
فى نطاق العقاب المقرر للجرعة بفير سيق إصمرار. لايغيرء 

الطكدة فى حالة سبق الإصرار مقيدة يعقوبة الحبس ٠‏ 


المبدأ القانوى 


إذا كان المتيم بالضرب مع سسق 
الاصرار قد تمسك أمام ا محكمة الاستثنافية 
بائتفاه سبق الاصرار لديه ومع ذلك فإنها 
قضت بتأبيد الحك الغيالى القاضى بادائته 
لأسبابه. دون أن ”ترد على هذا الدفاع 


البوليسية متى ارتاحت إليه كوسية من | الجوهرى أو تقب الدليل على توفر سبق 


الإصرار » فإن حكبا بكرن معيبأ متعيئاً 
نقضه » ولا يغير من ذلك أن تكون 
النقوبة المقضى ما داخلة فى نطاق العقوبة 
المقررة للجريمة بغير سبق إصرارء إذ امحكمة 
فى حالة سبق الاصرارس مقيدة بال 

بقوبة الحبس ‏ ما لايستطاع معه معرفة | 
الرأى الذى كانت تنتبى إليه لو أتها تحالت / 
من ذلك القيد 5 


( القغية رقم 1١١5‏ سئة 1؟ ق بإفيكة السابفة) , 


1 
أوقين سلة ١961‏ 
دناع. تقديم مذاكرة عند حجر الفغية لاحم تتضمن | 
طلبا من طلباث الت«فيق . إهادة القضية المرائمة . عدم 
سك الهم بهذا الطاب فى الجلمات التالبة . إثارة ذلك 
أنام مكة النقش , لا موز . 


المبدأ القانونى 
إذاكان الطاعن عيد حجر القضية ية للحكم 
قد قدم مذكرة ضدخرا ظلباً م ري طلبات ا 


التحقيق ‏ مم لا أعيدث لقنية ب المرافعة 0 
بتمسك بهذا الظاب ويصر عليه فى الجلسات ١‏ 

الثالية فلا يكون له أن بثير ذلك أمام حكمة | 
النقض . 


( القضية معت ا 


.0 
5 أوفبر سنة ١6ةا‏ 
حْ . تسبيبه ؛ إثبات , #رير أني ٠‏ الأخسذ ا 
يفيك اط اطراج التفرير الاستهاري ٠‏ الرد على هذا التفرير | 
الأهي , في لازم , لبر أ 


٠‏ . قضاء محكمة النقض الجتائية 


| لا يكنى لمتاب . 


اونا 

المبدأ القانوى 

إن استناد احكمة إلى التقرير الفنى المقدم 
فى الدعوى بفيساد اطراحها للتقربر 
أن ترد على هذا التقرير 5 

( القغية رقم ١1١١5‏ سئة 3١‏ ف بالحيئة السابقة) , 

5164 
5 نوفمبر سئة 01و 


ضرب أنفى إلى الوث . عدم بيان وجود الاثفاق 
بين التهءين , عدم ديد الفمرباث النى ونعت من كل 


ا منهها . عدم ببان أن ججيم اإضرباث سات فى إحداث 
| الوفاة , مساءلة:التهدين مما عن الوفاة . لا تح 


المبدأ القانوق 

إذا كان الحكم المطعون فيه لا يقوم 
على أن ماك اتفافاً بين الطاعدين على مقارفة 
الضرب وكانت الحكرة ل تحدد الضربات الى 


ا ا ا 


عن الكشف الى لا بفيد أت جميع 


| الضربات ات أحدثاها قد ساهمت فى إحداث 


الوفاة ؛ ومع ذلك ساءل المتبمين كاييما عن 
| المادث فانه يكون معيياً متدية أنقضه, 
( الفضية رقم ١١1١9‏ سسئة 51 ق باليكة السابقة) , 
0" 
ب أتوفمير سلة ١481‏ 


أنائون , دعارة , الفأئرن رتم 54 لانة لمكلاء 


| بسر على كل فمل وقع قبل لم يتم في مهائيا بل 


صدوره . تجرد ضبط الخمة في متزل يدار للدمارة , 
إدائة التمهمة على أساس مجرد الذولن 


فل 


بأنها نترده ى النزل الذى ضبعلت فيه . 
لإثياث الاعتياد . 


هذا لا يكنى 


المبدأ القانونى 


إن القائون دقم هه لسية هو( الذى 
صدر ونشر فى ؟؟ أبريل سئة 1901 يسسرى 
على كل فعل وقع قبله لم يحم فيه نبائيا قبل 
صدوره عملا بالفقرة الأولى هن المادة 
الخامسة من قانون العقوبات . وإذكان هذا 
القانون يشترط للعقاب الاعتياد على بمارسة 
الفجور أو الدعارة » فإنه - ونقا 
لاحكامه لا يصح عقاب المنبمة تجرد 
ضبطبا فى منزل بدار الدمارة لارتكاب 
الفحشاء . وإذا كانت الحكنة قد استيدت فى 
الحم على المتبمة إلى أنما تتردد على المأزل 
الذى ضبطت فيه ولم نبين الدليل المؤدى إلى 
بوت ذلك فإن حكنبا يكون قاصراً إذ أن 
ما فالته من ذلك لا يكى لإثبات الاعتياد 
على مارسة الدعارة فى حم هذا القائرن . 

( الفضية رقم 4٠١‏ سنة ١؟‏ فى رئاسة وعضوية 


حضرات الأساتذة أبد عمد حسن رئيس الحنكمة وأحد 


حسى وابراغيم خليل وعد أحبد غنيم واسماعيل ممسدى 
الستدارين ) . : 


6 
نوفير سئة ١51‏ 


١‏ > إثبات , القرائ . جواز الاعتّاد علبها وحدها 
فى إثباث جرعة القثل . 

ب حب شيود . طلب شاهد لم يسبق إعلاله وسماعه 
إلى الجلسة . جائز , 


العدد اناسع - السنة الثالثة والثلاثون 


المبادىم القانونية 

١‏ - إن القانون لم يشترط لثبوت 
جرعة القتل قيام دليل بعينه بل لللحكة أن 
تكون اعتقادها بالإدانة م نكل ما نطمئن 
إليه » فإذا هى أنذت فى إثبات القتل بما 
تكشف لا من الظروف والقرائن فلا نريب 
عليبا فى ذلك ؛ إذ القرائن من طرق الإثبات 
فى الموأد الجنائية وللقاضى أن بعتمد علييا 
وحدها ما دام الرأى الذى يستخلصه منبا 
مستسافاً ,. 

+ للبحكة فى أثناء نظر الدعوى أن 
تستدعى أى شخص لم يكن سبق إعلانة 
لتسمعه شاهداً فى الدعوى . 


( القضبة رقم 45 سسئة 5١‏ ق بالميعة السابقة ) , 


إفنه 
نوفبر سنة 16601 

قانون , دعارة . الفانون رقم 54 أسنة 1مولاء 
بسرى على كل فعل وفع قبله لم بعتم فيه نهائيا قبل 
صدوره . النس فى القانون رقم ٠ه‏ لمئة ١5٠١‏ اطي 
استمرار العمل بالأمر المسكرى رقم 75 اسئة 44 ه١‏ 
لمدة سنة , لا ثم من ذلك ٠‏ مجرد شبط النهمة فى 
منزل بدار الدعارة . لا يكنى لاعقاب #قتضى ذلك 
الفائرن ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن القانون رقم + لسئة ١.0١‏ بشأن 
مكافة الدعارة الذى صدر ونشر قم 
أبريل سئة 1401 لا يعاقب على مجرد ضبط 
المبمة فى منزل بدار للدعارة بل هو يشترط 
للعقاب الاعتياد على مارسة الفجور أو 


قضاء محكمة 


الدعارة . وهذا القانون هو الواجب التليق أ 
إٍ نوفبر سئة ١461‏ 
ائياً قبل صدوره عملا بالفقرة الأولى من | 


على الفعل الواقع فبله والذى ليحك فيه 


المادة الخامسة من قانون العقربات . 
ولا يغير من هذا ما ورد بالقانون ردقم ءه 


لسنة ١466‏ من الاص على استمرار العمل | 


بأحكام الام العسكرى دقر دن لسنة 4و1 
لمدة سلة إذ ذلك لا يجعل منه قانوناً ينبىعن 
ارتكاب فمل فى فترة حددة لا حول انتباؤها 
دون السير فى الدعوى ما يدخل فى حم 
الفقرة .من المادة الخامسة من فانون 
العقوبات . 


( القضية رقم 4 ١١١‏ سئة ١١‏ ق بلحيئة السابنة ). 


عكمة القض الجائية ‏ 


نهنا 


3 


تموين . عقوبة . الرسوم بنائون رقم ٠5‏ 
اسنة 196٠‏ . بائع متجول لم يعلن أسبار بشاعته . 
الحم يوئف تثفيذ العقوية عليه , خطأ. . 


المبدأ اأقانونى 

إن أللادة 14 من المرسوم بقانون رفم 
8 أسئة +150 تنص فيا 'ننص عليه على 
أنه لا يجوز الحم بوقف تنفيذ المقوبة على 
منضالف أحكام القرارات النىتصدر بإعلان 
الأسغار أو المادة وأ من المرسوم المذكور. 
فالحكم بوقف تنفيذ العقوبة على بائع متجول 
لم يعلن عن أسعار بضاعته بكون خطأ فى 
تطبيق القانون . 


( القفية ركم * ٠‏ سلة 1ف بالشيثة السابفة ). 


لضن 


العدد اللاسع - السسية اثالثة والثلاثون 


7< مم 8 زها 


5-5 
0 فبراير سنة م9هوا 


١‏ ل إعلان . موطن الشخص . ما هو ؟ . المكان 
الذى بباشر فيه الموظاف عمله لا يعتير موطنا له . اعلانة 
فيه هو اعلان باطل . المادة 4٠‏ من الفاثون المدى ٠.‏ 

ب س صورية , الدفع بصورية عقد فى مواجهة 
البائم واللدترى . موضوع غير فابل للتجرثة . الحسكم 
برفض الدفع . الطءن فيه بطريق الاش . وجوب 
اختصام البائم والمشترى مما ولو كان معاد الطءن قد 
فاث بالنسبة لأحده , 

و سد قش . العادن بطر يف النقض سس كيقيئة سم 
- صادر فى موضوع غير قابل لاتجرثة وسوب اختصام 
جيع الحسكوم لهم فى ذات التقرير بالملمن ولو كان ميعاد 
المطمن قد نات بالنسبة الى بعضهم , وجوب اعلائهم جيما 
بتقرير الطون فى اليعاد الملصوس عليه فى المادة 41١‏ 


مرافات وإلا كان الملءن باطلا بالثسبة إلى اليم 0 


المادة 4 مع مرافعات . نصما فيا يتعلق بالطمن بماريق 
النقض «قيد ها أونجبته المادة 9غ مرافعات . 

داس نقش ء تقرير طمن عن > فى موضوع غير 
قابل للتجزئة . إطلان اعلائه بالنبة لأحد المعاءون 
عليهم . عدم أبول العامن شسكلا بالثسبة الى الحبيع , 
المواد 4ه و ة؟ كو 4*١‏ ءرائعات , 


المبادىم القانونية 

أسه هوطن الشختص" عر فته المادة 01 
من القائون المدثى هو المكان الذى قم فيه 
عادة ومن 5 لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه 
الموظف عله موطيا له . وإذن فتى كان 
الواقع هو أن المطعون عليه أعان بتقرير 
الطعن فى مكان وظيفته باعتبساره مأمور 


| لإصلاحية الرجال مخاطباً مع أحد الموظفين 
| معه لغيابه مع أن الدعوى أقيمت عليه 
| بصفته الشخصية فإن هذا الإعلان بكون قد 
وقع باطلا . 

٠‏ إذا كان الطاعنون قد وجهوا 
دعهم بصورية عقّد البيبع الصادر منالمطعون 
عليه السادس إلى المطمون علييم اسة 
الأواين ومورثالمطعونعايبا السابءةوصدر 
الك المظعون فيه مقررا رفض هذا الدفع 
فى مواجية هؤلاء الخصوم ججيعا وكان 
موضوع الصورية بهذا الوضع الذى انتبت 
به الدعوى غير قابل للتجرئة وكان مناط 
النعى على الحم المطعون فيه هو موضوع 
الصورية الآنفذكره فانه لسى يكو نالطمن 
مقبولا فى هذه الحالة بحب أن يختصم فيدكل 


من البائع والمشترين فى العقد المطعون فيه 
بالصورية . 1 

عاب الطمن بطريق النقض زققتأ 
لامادة ونع من فانون المرافءات لا يكون 
ا إلا بتقرير حصل فى قل كتاب ا لحكمة و لابعنى 
ا من ه-ذا الإجراء الجوهرى ما ورد فى 
المادة مم من قانون المرافعات فى الفصل 
الأول من البابالثانى عشر الخاص بالاحكام 
العامة لطرق الطعن فى الاحكام من أنه إذا 
دفع طفن عن حم صادر في موضوع غيد 


فضاء محؤة النقض امدلية 


فابل للتجرئة على أحد امحكوم لم فى الميعاد 
وجب اختصام الباقين ولى بعد فوأت الميعاد 
بالنسبة اليهم ذلك أن هذا النص مقيد فى 
الطعن بطريق التقض با تفرطه المادة 04 
الآنف ذكرها من اشتمال تقرير الطعن على 
أسعاء الخصوم الواجب اختصامرم فيه ما 
ينبنى عليه أنه وإن كان الطمن بطريق النتقض 
فى موضويع غير قابل للتجزئة يكون مقبولا 
منى قرر فى ميعاده بالنسبة إلى أحد امحكوم 
هم ولوكان هذا الميعاد قد ذات بالنسبة إلى 
الباقين إلا أنه يحب فى هذه الحالة اختضام 
هؤلاء الباقين ىذا التقرير بالطعن واعلانهم 
بدجميعا فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة مع 
من قانون المرافعات وإلاكان الطمن ياطلا. 

؛ - بطلان إعلان تقريرالطعن بطربق 
النقض بالنسبة إلى أحد الخصوم الواجب 
اختصامهم ف «وضوع غير قابل للنجرئة 


الجميع 
لي 


دهن ححيث إن وفائع الدعاوى الصادر فيها 
الحكم المطمون فيه تتحصل حدها يستفاد منه 
ومن سائر الأوراق المقدمة فى الطمن فى أن 
المطعرن علبيم الذسة الآولين ومورث المطعون 
عليما السابمة أقاموا على المطمون عليه السادس 
الدعرى رتم ١١45‏ كلى مصر سئة وم | إطلب 
الحدكم بالرامه بأن يسل [لييم «ف وه ط ووس 
شائعة 5 الاطيان المبيئة بصديفترا وحصة 
مقدارها خمسة عثس قيراطا فى امول المبين مما 
اسثناداً إلى أنه باع [ليم هذه العقارات ‏ وقد 


يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة ١‏ 


يفنا 


آلت إليه بالميداث عن والده مر جان بك مود 
دعن والدته فاطمة فرج ميراثا عن زوجها مق 
وذلك يموجب عقد حر فى م7 مي ابريل 
سلة م١‏ وجل الممك القاضى بصحة ترقيعه 
عليه فى ه/ من يناير سئة و«؟١‏ : وأن|اطمون 
علييم المشار إليهم أقاموا أرضا الدعرى رقم 
هه كلى مصر سنة ١6٠‏ وقالوا بيانا لها إن 
المطمون عليه السادس سبق أن باع إلى الظا منتين 
الثانية والثالثة ١‏ السيدين و بعيده و حدر به عرد 
دفاعى ) بيع وذائياً بموجب عفد محرر فى ١‏ ومن 
بوليه سئة. +مو | فدائين من ضمن الأطيان 
المبيعة [لبيم مرجب المقد الآنف ذكره وقد 
ذل فيه م عن حق أسترد|دهها في الميعاد المحدد 
من المشتريتين المذكورتين وأنهم بناء على ذلك 
عرضوا عليبما مبلغ الأن وملحقاته ومتداره 
الاج وعموم َم تقبلاء تأودع على ذملهما 
خزانة نحكة فليوب الجرئية وإذا طلبوا الحم 
عليبما ف مواجبة المامرن عليه السادس بصبحة 
العرض والابداع المأكررين وشطب 
التسجملات النى-«صلت صاحتبما , وأن الطاعن 
الآول ( أحد ممد رفاعى ) أقام على المطمون 
عليه السادس وامطعرن علييم المسة الآولين 
ومورث المطمون عليه السسابعة الدعاوي أرقام 
44 دهف ]ور كلى مصر سلة .4و( 
الآول بطلب الك بصفة أصلية بصحة المقد 
الصادر إليه من المطمون عليه السسادس فى يم من 
رار سئة و١‏ والذى يتضمن يمه إليه. 
(١‏ ط آلت اليه بالميراث عن والده واحتياطيا 
بالرامه بأن يدقع إليه مبلغ القن ومقداره 
مج وكذلك بابطال عقد البييع الصادر منه 
إلىباق المدعى عليم فى مب من ابريل سنة بم" ١‏ 
والدعرى الثانية بطلب الحمك بصفة أصلية رصحة 
العقد الصادر إايه من المطعرن عليه ااسادس فى 


اا 


نهنا 


؟ من يثاير سئة ,م4١‏ والذى يتضمن بيعه إلى | 


ف ورور طآات إليه بالميراث هن والده 
واحتباطيا بالرامه بأن يدفع إليه مبلغ القن 
ومقداره.وم١‏ ج وكذلك الحمكر بابطال عقد 


الببمع الصادر منه إلى بافى المدعى علييم فى + ا 
من أبريل سئة مم١‏ والدعوى الثالثة | 
بصفة أصلية بصحة العقد الصادر | 
إليه من فاطمة أرج مورأة المطعون علي ةالسادس ١‏ 


للب السك 


فى أول نوفس سئة ومو والذى إتضمن بوعبا 
إلبه .٠؟‏ ط آلت [إإيبا بالميياث عن زوجها 


*رجان بك #رد واحتياطيا بالزام المطعون عليه ا 


اأسادس بأن يدفع [لبه من تركة مور ثنهالمذكورة 
مبلغ الأن ومقداره ١٠وج‏ وأن المطمون عليبما 
الاخيرتين ( السيدتين منيره ولغرية مرجان ) 
أفامنا على المطعون عليه السادس والمطمون 
علييم الخننة الأواين ومورث المطعون عليما 
السابعة الدعوى رتم 4ه كلى مصر سئة ١54.‏ 
وقالنا بيانا لها إن مرجان بك مود نوفى عن 
ولديه المطمون عليه ااسادس وررق بك «رجان 
«ورثبما وعن.زوجتيه فاطمة فرج التى ورثها 
ابنبا المطعون عليه السادس وحليمة السودانية 
الى باعت نصيبها إلى مورثهما فى سنة ١.5‏ 
د بذلك تملك كل من الاخوين اا ذكررين نصسف 
تركة المورث الأصلى المكونة من منزل و.ورف 
ردوسك تملك مورثما بااشراء منزلا آخر 
مجارراً النزل الموروث عن والده ولكن 


المطعون عليه السادس باع إلى بالق الدعى عليهم ١‏ 


مرجب العقد الصادر منه فى مم من ابريل 
سلة ومو 4 ف روط ووس من الأأاطيان 
دورط من جمرع الادلين أى أزيد ما تمدكر 
بقدر المندل المملوك لمورثهما خاصة و مط فى 
المأزل الروك عنالمورث الاصلى ووط راس 
فى الأطبان ولذا طلبنا الحسكم ببطلان عقدالبيسع 


العدد التأسع السئة-الثالثة والثلاثون 


| 


المذ كور با لنسية إلى هذه الزيادة 3 العقارات 
المبيعة مع بحو التسجيلاتالمثرتبة عليبا.. وأثناء 
السير فى الدعوى رتم ١١4+‏ سئة ومو١‏ قضى 
بقبول الطاعن الأول خصما ثالث فيرايه أدخل 
مدعرها الطاعنتين الثانية ' والثالئة والمطمون 
عليبها الأخيرتين خصوماً فيها بناء على أثبن 
والطاءعن الآول واضعوا اليد على المقارات 
المطلوب الحكم بتسليمها [ليهم ٠‏ وقررت مكة 
مصر الابتدائية أن تضم إلى الدعر ادق يذ 
سئة .6( الدعاوى الاخرى السابق انما 
للارئياط.. وما تمك 'به الطاعن الآول فى 
دفاعه أن عقد الببييع .الصادر من المطءون عليه 
السادس إلى المطمسون علهم النسة الآولين 
ومورث المطعون علما السابمعة هو عقد صورىي 
صورية مطلقة لاسبباب تتحصل فى إعسار 
المشيربن الاذكورين وعدم قدرتهم على دفع الثن 
المسمى فيه وتواطتهم معاليائع وعلميم بالبيرع 
السابق صدورها منه عن نفس العقارات المبيعة 
و اوضع بد المشثر بن السا بقينعامها واشهال المقد 
على شر رط غير معقولة ببنها تفصيلا وطلب إحالة 
الدعرى على التخقيق لإثيات هذه الصورية بأى 
طريق من طرق الإثبات ٠‏ ر فى ١٠١‏ من فبرابر 
سنة وعو١‏ فصات المحكة فى الدعاوى المشإد 
ابيا كم واحد نضى فى الدعرى دم 145 
بالزام المطءون عليه السادس بأن يل إلى المدعين 
فيبا 5 ف وم س شروعا فى الأامايان المبيئة فى 
العريضة و ١١‏ ط ف المنزل المأروك عن المورث 
الأصلى : وفى الدعوى رقم 0 بصحة العرض 
والابداع الحاصلين من المدعين فيبا إلى الطاعنين 
الثانية والثالئة وشطب النسجيلات الجاصلة 
لمصلحتبما على الفدانين المبيعين [ايبما وثاليا , 
وفى الدعاوى رقم وود م هكد كود بالزام 
المطءون عليه السادس بأن يدقع إلى الطاعن 


قضاء حكة النقض المدئية 


لارل على التوالى مبالغ ه؛ ج د0١‏ ج 
و.غ ج . وفى الدعوى رقم 444 ببطلان عقد 
لبيسع الصادر فى م؟ من ابربل سئة مم15 من 
المطعون عليه السادس إلى المطدون عاييم النسة 
لآواين ومورث المطعون عليما السابعة بالنسبة 
إلى بوط و وس فى الأآطيان وإلى ماذاد على نصف 
امازل المتروك عرتلا المورث الأصلى روغو 
النسجبلات الحاصلة لمصلحةهم على هذينالقدارين 
52003 براض بقية الطلبات فى هذه الدعارى 
فما عدا المصروفات وعقابل أتعاب الحاماة , 
الستأنف الطاعن الأول هذا الحكم وقيد استثنافه 
برقم سو اسئة وو قضائية مكة استئئاف 
مصر .ص اسسأ ثفته الطاعئئان الثائية والثالئة 
وقيد استتنافهما برقم ووز سنة ١‏ قضائية 


محكة اسثئئاف مص ؛ واستأ نفدكذلك المطمون 
عليبم الذسة. الأولون والمطمون هايها السابمة 
رقيد استثنافهم برقم جز سلة ع قضائية معكة 
اسئئاف مصر . وتررت الحمكة م مله 
الاستثنافات بمضما إلى البعض الآخر ثم قضت 
فى .م من يثاير سلة 4و1 برقصما وتأبيد 


الح الستأئف . وما قروته فى أسباب حكنيا | 


ردأ على طلب الطاعن الآول إحالة الدعوى 
على التحقيق لاثبات الصورية المطلقة التي ادعاها 
وانضمت إايه فى هذا الادعاء الطاعنتان الثانية 
والثالثة أن جبيع الوفائع النى سردها وال بريد 
إثبانما لا تؤدى بفرض نبا إلى ثبوت هذة 
الصورية واذا تسكون الاحالة على التحقيق عيثاء 
فقرر الطاعئون الطمن فى المكم ا مذ كرر بطريق 
النقض ناعين عليه أنه مشموب بالقصور إذ متلق 
الممكة بالا إلى الآدلة العديدة التى قدموها 
لاثباث صورية عقدالطعون عابرم الؤسة الأولين 
ومررث المطمرن عليبا السابعة مع أما تقطع 
في هذه الصورية وإذ ا كتفت باجمال الاشارة 


كما 


إلى هذه الآدلة مع أنه كان يجب عاببا أن تبينبا 
تفصيلا أن ترد علىكلدايل منبا على استقلال. 

رومن حيث إن النيابة العامة دئعت إعلدم 
بول الطعن شكلا تأسيسا على أن إعلان تقرير 
الطمن إلى المطمون عليه السادس وقع باطلا» 
إذلم بعان إلى شخصه ولا فى موطنه وإثما أعلن 
لبه فى مكان وظيفته بوصفه مأمور إصلاحية 
الرجال بالقناطر . وأنه نظرا لآن مرضوع 
النراع فى الطعن إقرم على دورية عقد البييع 
الصادر من المطءون عليه السادس إلى الممامون 
عليهم الخسة الأولين ومودث المطعون. علبيا 
الا بعة وهر مرضطوع غير قابل للتجرئة قاله 
رتب على بطلاب تقرير ألطعن بالنسبة إلى 
المطعون عليه السادس أن يكرن غير مقبوك 
شكلا بالنسبة إلى باق المطءون عليهم , 

د ومن حيث إنه ا كان يبين دن أصوص 
المواد وى ؟ز و4؟ من قائون المرائمات 
( الجديد ) أن تتسليم الأوراق المطلوب إعلاتما 


| بكرن إلى الشخض نفسه أو فى موطنه أله إذا 


لم يمد المحضر الشيخض المطلوب إعلانه فى موطنه 
كان عليه أن يسم الورقة إلى وكيله أو غاديه 
أوإلى من يكونسا كتاعه من أقار بدأو أصباره 
وإلاكان الاعلان باطلا وكان ببين من مخضس 
إعلان تقرير الطمن أن المطمون عليه السسادس 
أعلن به فى يوم بإ من اوأر سئة 9و١‏ 

بوصفه مأمور إصصلاحية الرجال بالقناطر 
مخاطبا مع حنين بك فى الأمور ما لغرابة 
وكان المرطن ”مآ عراته المادة .4 هن القاثون 
المدنى الجديد هو المكان الذى يق فيه الشخص 
عادة ومن ثم لا يئر المكان الذى يماس فيه 
الموظات عله موطنا له هذا فضلا عن أن 
الشخص الذى سلت إليه صورة الاعلان اس 


من الأشخاص الذين يصح تسليمها [لييم فيحالة 


كمال 


غياب المراد اعلانه عن موطله وفتاً للمادة و 
عن قانون المرافمات - لماكان ذلك بكرن 
إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه السادس 
فى مكان وظيفته لا فى موطئه قد وفع باطلا . 
«ومن حيث إله إن كان المطعون عليه 
السادس لم يقدم دقاعا فى الطعن ؛ إلا أن على 


الممكة وفناً للفقرة الثالثة هن المادة هبه من | 


قا نون المرافعات أن تفضى ببطلان إعلانه بنقر بر 
الطمن من تلقاء نفسبا . 

د ومن حيث إنه لما كان يبين مما تقدم ذكرء 
أن الطاعئين وجبو! دفمبم بصورية عقد البيسع 
الصادر من المطءون عليه السادس إلى المطءون 
علبيم اخحسة الأولين ر«ررث المطءون عليبا 
السابعة إلى كلا البائع والمشترين فيه وصدر 
الحكم اللطمون فيه مقررا رفض هذا الدفع فى 
مواجبة هؤلاء الخصوم جميماً -- وكان مو ضوع 
الصورية بهذا الوضع الذى اثتبت به الدعرى 
غير قابل التجرثة إذ لا يتصور أن يكون البيسع 
صوريا بالنسبة إلى أحد عاقديه وغير صورى 
بالأسبة إلى العاقد الآخر ركان مناط التعى على 
الحم المطعون فيه على مايبين من نري الطءن 
هر موضوع الصورية الأنف ذكره غير القابل 
لتجرئة ؛ الآمر الذى يوجب الى بكون الطمن 
مقبولا فى هذهالهالة أن يختصم فيه كل من البائع 


والمشترين فى العفد المطعون فيه بااصورية ‏ | 


ولماكان الاختصام فى الطعن بطريق النقض 
وفقا للادة ومع من قائون المرافمات لا يكون 
إلا بتقرير يحصل فى قل كتاب المحمكة # وكان 
لا بعق من هذا الاجراء الجوهرى ماورد 
فى المادة 4 من إلا أون المرافعات فى الفصل 
الارل دن الياب الثانى عشر الخاص بالاحكام 
العامة بطرق الطعن فى الاحكام من أنه إذا دفع 
الطمن عن حكم صادر فى موضوع غير قابل 


العدد التاسنح ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


للنجرئة على أحد امكوم لهم فى المبعاد وجب 
اختصام البافين ولو بعد قواته ب|النسبة إاييم ' 
ذلك أن هذا الاص مقيد فى الطعن بطريق النقض 
0 تفرضه المادة ومع الآنف ذكرها مناشال 
تقربر الطمن على أسماء الخصوم الواجب 
اختصا مهم فيه ومقتضى هذين النصين أنه وإن 
كان الطعن بطر يق النقض فى «وضو ع غير قابل 
للتجرثة يكون مقبولا متى قرر فى ميعاده بالنسبة 
إلى أحد احسكوم لهم ولو كان هذا الميعاد قد 
فات بالنسبة إلى الباقين إلا أنه يحب فى هذه 
الحالة اختصام هؤلاء الباقين فى ذات التغرير 
بالطعن وإعلانهم به جميءا فى الميعاد المخنصوص 
عليه ف المادة ١م؛‏ منقائون ار افعاتو إلا كان 
الطعن باطلا ‏ لما كان ذللك كذللك وكان ينبى 
عل عدم حمة إعلان تقرير الطتأن إلى المطمرن 
عليه السادس بطلان الطعن باانسبة إليه ويكرن 
الطعن تبعا لذلك غير مقبول شكلا بالنسبة إلى 
المطمون علييم جيعا ‏ , 

( القضية ركم ١845‏ سئة ١9‏ فى رئاسة وعطوية 
حضرات الأساتذة أمد <لمى وكيل المكدة وعبدالدزيز 
عمد وعبد اليد وششاحى وعيد العزين سلبان وأعد 
العروسى المستشارين ) . 


5٠٠ 


فبراير سية ١969‏ 


عمل . اصابات الممال . التعويش عن الاصابة , 
مناط محديده . ما أصاب العامل فى مقدر:ه طي السكسب. 
#دير ذلك موضوعى . الادة ١١‏ فتقرة ثالية من 
القالون رقم 54 لسسة ١55‏ , 


المبدأ القانوق 


إن المشرع ف القانون رقم 4+ سنة 


5 قد حدد التعويض المستحق للعامل 


قضاء محكة النتقض المدنية 


تحديدا ثابتاً فى بعض الأأ<وال » للعال الذين 
يشتغلون تحت القرين بغير أجر ؛ ويتراوح 
الأحوال العادية بين حدين أدفى وأعلى 
حيث لايسوغ للقاضى مجاوزة أمما . وجعل 
أساس هذا التحديد أجر ااعامل ؛ وذلك فى 
حالة ما إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو 
سلبت له عاهة مستدبمة تعجزه عن العمل 
يرا كلياً . أما إذا سبيت الإصابة العامل 
عاهة مستدمة جرئية فقد فرق القانون بين 
صورتين » الآ ولى أن تكون العاهة الجرئية ما 
نص عليه القانون فى الجدول الذى أورده 
فبين أن التعويض يكون بالنسب النى حددت 
فى الجدول وذلك من التعويض المستحق فيا 
لو كانت العائمة قد سبيت للعامل يحرا كلياً . 


أما فى الصورة الاخرى وهى إذا لم نكن أ 


العاهة الجرئية من العاهات المذكورة فى 
الجدول . فقد نصت الفقرة ألثااية من المادة 
١‏ على أن يكون التعويض الذى يلزم به 
صاحب الهمل هو « بنسبة ما أصاب العامل 
من العجز فى مقدرته على الكسب » . وهو 
نص يطاق نحكمة الموضوع سلطة التقدير غير 
مقيدة إلا بمراعاة لسبة العجن الذى أثرت به 


الماهة على مقدرة العامل على الكسب وهى | 


مسألة واقعية لم يرد فى القانون رقر 54 لسئة 
+90 ما بوجب على القاضى الأخذ فى 
تحديدها بدايل معين مثل التقرير الى وليس 
عت قيد على تقديره سوى ما ليه البداهة 
من أن لا يجاوز فيه التعويض عن العاهة 
.إلكلية اثى تعجز العامل عن العمل محرا ناما . 


ينشن 

الو 

د من حيث إن وقائع الدعوى :تحصل "م 
بين من الأرراق فى أن المطعون علبه كان 
إشتغل عاملا فى مصنع الطاعتين وأثناء فيسامه 
بعمله فى 05 مأبو سئة 1445 أضيب بكس فى 
جمجيئه وآآخير بطلعيه وقد تخاف عن هذه 
الإصابة عاهة مستديمة فرفع.. الدعزى" على 
الطاعنين طالب الحم له وذقا للقسانون رقم 54 
سلة م الخاص بأصابات العمل بمبلغ ٠.‏ 
جنيه فقضت محكمة أول درجة فى ٠١‏ من فبراير 
سئة مع( غيابيا بالرام الطاعنين بأن يدفعوا 
إلى المطعون دليه مبلغ .م جذيه مؤسسة خكببا 
على ما هو ثابت من أن إصابة المطمون عليه 
كانت أثناء تأدية عمله فى مصئع الطاعنين وأله 
قد نجم عنبايا هو مذكور فى الشسمادة الطبية 
كر بسيط التحم التحاما جيدآ بالضلمينالسابع 
والثامن وباجججمة ويقدر العجر بلسبة ١‏ ب/ز 
وأن المطءون عليه قمد عن عمله إسبب كه 
الإصابة .ه بوما وأنه لذلك يتعين مرينه وفما 
ا نقطى به الفقرة الثانية من المادة وو مرن 
القانون دثم4" سئة +م,| وأن بكونالاهريض 
الذى يلزم به صاحب العمسل بنسبة ما أصاب 
العامل من العجن فى مقدرته ذلى الكسب وأن 
الحكة تقدره بمبلغ انين جنيبا . فعارض 
الطاعنون فى هذا الممك. وطليوا تعديله إل مبلغ 
بمجنيبات ر..م ملم استناداً إلى أن الحمكم 
الممارض فيه ند أغطأ فى :قد بر ااتعويض الذى 
يحب أن يكو نو فقا للقائون رقم ع سنة +بو١‏ 
بنسبة العجز الذى يصب العابل زهو على 
حسب ز مهم سئة فى الماثة مما كان يستحقه لوكانت 
الماهة المسشدعة كلية ( أى سئة فى المائة من أجر 
أاف يوم وفقا لنصالقانون المعمول به وقتئذ) 
وهذا يق:ضي أن يكون الامويض المستحق هر 


يهنا 
مبلغ ٠‏ جنيبات رء.م عابم إيضاف إلى ذلك 
مايستحقه :المطعون عليه من أجرعن مدة علاجه 
فد جمرع ماله هو مبلغ و١‏ جئيبا و..م 
ب إستئز ل مئهماصر ف له ومقداره + جنوات 
ز..ه ما بم فيكون البباق له مباغ ,/ جنيبات 
و١٠.٠م‏ 0 0-7 وامكن الحكة رفضت لخن 
باانفسير الذى ذهب اليه الطاع:ون .رقضت فى 
أول يوني سئة ,م14 برض المعارضة وتأييد 
الحم ب فاستأنف الطاعنون وتمسكوا يدفاعيم 
السااف الذكر ومحكة ثالى درجة قضت فى به 
.من نوفيس سئة ١٠4+‏ براض الاسئناف وتأبيد 
'الحك فطمن الطاعئون ف الجكم باانقض , 
« ومن حديث إن سيب الطمن يتحصل فىأن 
7 المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليه ف بمباغ 
تمانيين جنيها فد أغطاً ف نطبيق الغقرة الثانية من 
المادة 4 ؟ من الفااون رقم ولاسنة ورور 
الخاص باصابات العمل التى تقضى بأنه إذا 
سبيت الاصابة للعامل عاهة مستدعة جرئيسِة 
ليست واردة فى الجدرل الذى حواه القانون 
قدر التمويض الذى يلزم به صاحب العمسل 
بنسبة الماهة الجرئية إلى العامة إلكلية . واف 
كانت العاهة التى تخلفت لدى المطعرن عليه 
- فقا لاشبادة الطبية- تقدر إستة فى الماثة وجب 
أن يكون التعريض المستحق له ءنه.ا هو سئة فى 
الماثة ما كان يستحقه لوكانت العاهة كلية أى سئة 
فى اللمائة من أجر ألف ادم ومةقدار ذلك ٠١‏ 
جلية واي ميم .يضاف [ أيه ماإسشحقه المطءون 
:عليه من أجر من مدة غلاجه وتخصم من جوع 
ذلك :م1 مضه يكرن امدق له 48 جنيسات 
وعم ملم فقط لا ثمانين جنا ما قذى بذلك 
الحكم المطمون فيه . 


دورمن عيث إن هذا السبب مردود بأن 
'المشرع فى القاثون رقم و دسنة بمو قل نحدد 


العدد الئاسع - السئة الثالثة والثلاثون 


التعريض المستدق لاعامل تحديدا ثابنا فى بعض 
الأخوال لللمال الذين يشمتغلون تحت الفرين بغير 
أجر . وبتراوح فى الاحوال العسادية .بين 
حدين أدنى وأعلى بحيث لايسوغ للقاضى مجارزة 
أمما وتطل أناس هذا التحديد أجر المسامل 
وذلك فى حالة ما إذا أدت الإصابة إلى دفاة 
العامل أو سببث له عاهة مستدمة تعجدزه عن 
العمل يمر كلرا أما إذا سبيت الإصاية للعامل 
عاهة مستديمة جر ثيةفقد فر قالقا ون بين صورنين 
الأول أن تسكون الماهة الجرئية مما نصن عليسه 
الفانون فى الجدول الذى أورده فبين أن 
العو يض يكون بالنسب الى «ددت فالجدول 
وذلاك منالتعءويض ااستحق فما لوكاات العاهة 
قد سبيت للعامل يمرا كليا , أما فى الصورة 
الأخرى وهى إذالم نكن العساهة الجرئية هن 
العاهات الل كورة فى الجدول. ‏ وهى حالة 
المطاءون عليه فقد نصت الفقرة ااثانية من 
المادة ,؟ على أن يكون التمويض الذى يازم به 
صاحب العمل هو ١‏ بنسية ما أصاب العامل من 
العجر فى مقدرته على المكسب سس زهو أصضص 


| يطاق نحكمة الموضوع سلطة التقدير غير مقيمدة 


إلا بمراعاة نسبة العجر الذى أثرت به العساهة 
على مقدرة العامل على اللكسب وهى مسألة وافعية 
م يرد فى القائون رقم ع سئة م١‏ ما يوجب 
على القاضى الأخذ فى تحديدها بدايل معين مثل 
التقر بر الطى ‏ وليس أمة قيد على تقديره سوى 
ما تمليه البداهة من أن لاحاون فيه التعويض 
عن الماهة اللكاية التى تعجر العامل' عن العمل 
يرا تاما . وهذا.هو التفسير الذى فبمته عكة 
أول درجة فى حكبا الغيانى ما الم الصادر فى 
المعاردة فقد ذكرت فى الحم الأول أن حالة 
المطمون عليه يطبق علمها « الفقرة الثانية من 


المادة ,وب من الفا نون إلى يقدر مقتضاهاااتءويض 


الذى إلزم به صاحب العمل بنسسية م أصاب 


قضاء محكنة القض المدنية 


كما 


العامل من الءجن فى مقمدرته على النكسب ء» , 
وردت. فى نكما الساى' على دفاع الطاعنين 
الذىهو قوام سبب الطمن الحالى بةوها , وحيث 
إن هله الاصابة غير واددة فى الجدولالمرافق 
للقانون رقم غ سنة م ١‏ #اتنطيق عليه نص 
الفقرة الثائية من المسسادة وم وليست الفقرة 
الآ ولى .. . وحبيث إن الفقرة المنطبقةالمذكررة 
تجمل الآصس تقديريا للمحكلة , . وقد أذ 
الحنكم الاستثنانى المطمون أيه م-ذه الاسباب 
يا صرح بذلك ‏ وأكد أن الفقرة الثانية من 
المادة بج هى الواجية التطبيق وأنه إذلك لا يصح 
أن بكون مقدار التعريض هو سئّة فى المائة من 
التعريض الذى يسةحقه العامل لو كانت العاهة 
كلية- وذ كرفىمعرض بيان ما حمق المطءون عليه 
من يجن فى مقدرته على الكسب أن هذه العاهة 
تعوض حيانه للخطر ‏ وهو يان لايفيد أن 
الحكمة أرادت .أن تجمل مناطالتقد برهو مطاق 
ما إصبب اأوامل منضرر إسبب الاصابة خلانا 
ا يقَضى به نص الفقرة الثانية من المادة ,امن 
أن مناط ذلك هو أسبة يمر المامل فى مقدرته 
على الكسب . 
درهن حيث إنه لذلاك يتعينام أض الطمن 6 
( القضية رقم 8 سنة ٠١‏ بافيئة السسابفة وحور 
حضيرة الأستاذ تمد يب أسمد بدلا من حضرة الأستاذ 
أحد العروسى اإستقار) , 


11١ 
فبراير سئة ؟و6وا‎ ٠١ 


ضرائت , ممول ابسث له حساباث منتظمة . رتم 
المقارئة لاحتساب الأرباح الاستئئائية . إخطار مصلحة 
الغرائب امول يتقديم طاب اخثيار إحدى طريقى تقدير 
'أرباحه الاستثنائية , المقصود به ٠.‏ [غطاره برقم لم 


يبح تقديره تهائيا . خق الممول فى الاختبار يبقى ناما ا 
السادة. ؟/؟ من الفائون رقم 50 السئة ١5141‏ العدلة | 


بالماد: الثالية من الفانون ركم 9م لسئة ١١4‏ 
والقرار الوزارى ركم ؟5 لسنة ١564‏ , 

المبدأ القائرى 

إن القرار الوزارى دم أ" لسئة 4و١‏ 
إذ نص على أنه د لأجل استمال الحقانخول 
بمقتضى الفقرة الثائية من المادة الثالثة من 
القانون رق .+ لسئة 4١‏ المعدلة بالمادة 
الثانية من القسانون رقم بم لسنة ١4‏ 
الممواين الذين ليست للم حسابات مننظمة 
بلبغى - أن يقدم الممول إلى مأمورية 
الضرائب الواقع بدائرة اختصاصها مركز 
أعباله طلا موضحاً به الظريقة الى 
اختارها قري 6ن وذلك في ميعاد لا بتجاورز 
آخر مار سسنة 1444 بالنسبة للممولينالذين 
أخطرتهم مصلحة الضرائب قبل ناريخ نشر 
هذا القرار بالجريدة الرسمية بتقدير أو اعتياد 
أرباحهم عن سئة 4م4١‏ أو عن السئة المالية 
المثتبية فى خلاها , إذ نص على ذلك فقد دل 
على أن المقصود بالإخطار المشار اليه هو أن 
يكون الممول على بيئة من تقدير أرباحه عن 
سنة ومو( تقديرا اليا لاطعن أيه يحيث 
يعتبر حكها حك الأرباح الممتمدة وذلك 
لكى ينسنى له استعال حقه فى اختيار إحدى 
الطريةتين اللتين خول حق اختيار إحداهما 
لتكون أساسا لتقدبر أرباحه الاستثدائية وفقاً 
للقانون رقم .+ لسسنة 184١‏ المعدل بالقائون 
رقم بم لسنة م4 ء وإذن فتىكان الواقع 
فى الدعورى هو أن الإخطار الذى أرسل 
.إلى الطاعن فى ١+‏ منسبتمبر سسنة 16 [ثما 


كفن 


حصل عن قران تخئة تقدير الضرائب لأر باحه 
العادية عن سنة 9م4؟١‏ و.44؟1 و441١‏ وهو 
تقدير لم بقبله الطاعن وطعن فيه وكان من 
'انفائن'أن لا يفصل نبائياً فى طعنه إلا بعد 
نشر القرار الوزارى رقر ام لسة 146 
فلا يصح أن يمتبر اخطاره به.هو الاخطار 
المقصود في القرار السالف الذكر يحيث يفبنى 
عليه وجوب استعال حقه فى اختيار دم 
المقارئة قبل آخر مارس سنة ١٠446‏ وإلا 
حددت أرباحه الاستثبائية تحديداً حكيا 
على أساس مايزيد على ؟1 بز من رأسالمال 
المستثمر ف اللمنشأة . ولما كانك مصاحة 
الضرائب المطعرن علي لم تقدم ما يثبت أنها 
أخطرت الطاعن بر أر باحه عن سئة ومو 
بعد أن أصبم تقديرها نهائياً غير قابل الطعن 
فيه فان حقه فى الاختيار ببق قائماً وفقاً المادة 
الثالثة فقرة ثانية من القانون دقم ٠‏ لسية 
41 ويكون الحم المطعون فيه إذ قضى 
على خلاف ذلك قد خالف القانون بما 


يسترجب نقضه . 


الو 

٠‏ من حييث إن الوقائع تحصل حسيا بين 
من الحكر المطعون فيه وسائر أوراق الطمن فى 
أن مأمورية الضرائب فدرت أدباح الطاعن 
من تجارته فى اليقالة فى المدة من سنة همه ١‏ إلى 
سنة 1441 فلم يقبل هذا ااتقدير فأحول إلى لجذة 
تقدير الضرائب فأصدرت قرارها فى ١م‏ من 
أغسطس سنة 1949 بتحديد أرباحه العادية 
بطر يق التقدير لانه لا يمسك دفاتر أوحسابات 
مننظمة وقدرت أرباحه فى سلة ومو ؟ مبلغ 


العدد التاسع - السئة الثالثة والثلاثون 


"٠.‏ جنيه وسرى هذا التقدير على أر باحه فى 
سنة .14 وثقاً للمادة هه من القاثون رتم ١4‏ 
أسلة و١‏ . وفى ١5‏ من سبتمير سلة ١49‏ 
أخطرته المأمورية بخطاب موصى عليه 

وصول بقرار الاجئة وفقاً لنص الادة مم من 


.| القانون رقم ١4‏ لسنة ومو١‏ فطمن فى هذا 


القرار وقضى ثمائياً فى 7١‏ مرب | كتوبر سئة 
م4١‏ برفض ااطءن وتأبيد القراد المعارض 
فيه » ولما أن صدر القاثون رقم ١.‏ لدنة 
44و الذى ألنى المادة همه وأبطل التقدير 
السارى مقتضاها أعادت المأمورية تقدير أرباح 
الطاعن عن سئة .ووو م قدرت أرباحه فى 
المدة من سئة ١44+‏ إلى سئة ه4١١‏ وأخطرنه 
بهذا ااتقدير فم مرب اكتتوبر سلة ا64١‏ 
فأرسل إلى المأموريةكتايا في و٠‏ من نوف 
سئة ١40‏ معترضا على هذا التقدير وطلب فيه 
اختبار رقم أزباح سنة ومو؟ لتحسب على 
أساسه ضريبة الأر باح الاستثنائية وفقاً للفقرة 
الثانية 5 المادة الثااثة من القائون رام 0 
أسئة 4و١‏ المعدلة بالقاثرن رقم بم لسئة 
4# ولء فردث عليه مصلاحة الضرائب بكتاما 
المؤرخ فى ١١‏ من ديسمر سنة ب4و١‏ بأله 
لا ريصح له اختيار أدباح سنة ومو | لآنه 0 
بلغ مهلمحة الضرائب مذا الاختيار 3 الميعاد 
القانونى » أأقام عليبا الدعوى رقم .٠غ‏ لمئة 
48 تجادى كلى مصر طالباً إلغساء قراد 
مأمورية الضرائب الصادر فى ١١‏ من داإسس 
سلة 4و١‏ والقاضى بعدم صحة اختياره رتم 
أرباح سئة يوموو أساسا لساب أرباحة 
الاستثنائية مسئنداً فى ذلك إلى أنه كان لزاماً 
على مصاحة الضرائب أن تبه إلى أنها ' 
أعتمدت أدباح سنة بوم لشسكون أساساً ' 
اللقارنة وأنه كان مب أن ,تضمن إخطارها 


ثضاء حكمة النقض المدنية 


هذا دعرة الممرل صراحة إلى اغتيار رقم 


المقارئة تطبيقاً لاقانون رقم .و لمئة روا 
الخاص بالأأر باح الاستثنائية ولا يكنى [شطاره 
فى ١9‏ من سيتمين سلة 49و( بتقدير أرباحه 
العادية عن سلة وميه( تطبيقاً لافانون رقم ١6‏ 
لسئة بوم ١‏ س قدقمءت المطعون عليبا الدعرى 
بأن حق الطاعن فى الاغثيار قد سقط لآن 
اختياره حصيل بعد الميعاد الذى نص عليه 
القرار الوزذارى رقم مم اسئة .4( الصادر 
تنفيذا للقانون دم ٠6‏ لسنة ١44١‏ المعدل 
بالقانون رقم بمم لسئة و١‏ فقضت لحكمة 
برفض الدعوى مؤسمة حكنبا على أن الممول 
الذى لا بمسك حسابات ملتظمة له ولقا الفقرة 
الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 5 
لسئة ١4١‏ الممدلة بالقاثون رقم بم لسئ:ة 


«وو١‏ أن تار كأساس للقارنة إما أرباح | 


سئة بوسبيه ١‏ أو السئة المالية الانتبية فى خلاها م 
اعتمدتما مصساحة الضرائب وأما الطريقة 
المخصوص عليما فى الفقرة ثانيا من المادة الثائية 
وهى ١+‏ بره من رأس امال المستثمر فى المأشأة 
وذلك وفقاً للأرضاع والمواهيسد الى تحدد 
بقراد وذارى ٠‏ وما كان القرار الوذارى دقم 
إم اسئة ع ١.4‏ قد نص على أن ميعاد الاختياد 
بالنسبة إلى اممو لين الدين لا يمسكون حسابات 
منتظمة هر آضص مارس سئة ١844‏ متى كانت 
قد أخطرتهم مصاحة الضرائب باعتاد أرباح 
سئة وس( قبل لشر هذا القرار بالجريدة 
الرسمية , أما من أخطرتمم المصلحة بذلك بعد 
ناريم أشرة فيسرى الميعاد فى حقم هن تاريخ 
إخطاره بأر باح سئة ,وم . وما كان الطاعن 
قد أخطر فى ١٠‏ من سلتمين سئة (١48‏ بأعماد 
أرباحه فى سنة و10 وهو من لا بمسكون 
حسابات منتظمة ولم بيد اختباره إلا فى ١6‏ 


فسن 


من أوفبر سنة |4؛١‏ فيكون ححقه فى الاختياد 
قد سقط إذ كان عليه أن يبديه -تى آخر مارس 
سئة 4 19.4 ومن ثم ينمين تحديد ريحه الاستئناق 
على أساس ما زاد على ١+‏ يز من رأس ماله 
المسثمر ف المنشأة وهو رقم المقار:ة المنصوص 
عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانرن 
رقم .. اسئة ٠4١‏ المعدل بالقانون رقم بام 
أسئة مع و . استأنف الطاعن هذا السك وقيد 
اسأئنافه دم جور نجارى سئة و قضائية 
اسثثاف هصر ل فضت المكمة فى ١٠‏ من 
دإسمير سلة 149 بتأبيد الحكم المستأ نف ء 
اللاسباب الى بنى عليبا. » فقرر الطاعن الطمن 
فى هذا الحكم بطاريق النقض , 

د ومن حيث إن مما ينعاه الطاون على الحم 
المطعون فيه أنه أخطأ فىطبيق الفائرن إذ فضى 
بأندكان بتعين على الطاعن أن يقدم إلى مأ مورية 
الضرائب طلب اختياره فى ميعاد لاتجاون آخر 
مارس سئة ع4( على اعتبار أنه من المدو لين 
الذين أخطرتهم مصلحة الضرائب قبل لشر 
القرار الرزارى رقم مم أسئة ١64‏ بتقسدير 
بأر باحبم عن سئة وعولا وررجه الخطأ فى ذلك 
هو أن الاخطار المشار اليه فى المادة ١‏ فقرة 
أولى هن هذا القرار يحب أن يكرن [خطارا 


| وجه إلى الممول تنفيذ للقانون رقم ٠.‏ لسئة 


4و المعدل بالقائرن' رقم بم اسئة ل«وور 
بفرض ضريبة غاصة على الأآرباح الاستثنائية 
حتى بكرن له شأن فى إسقاط حق الاعثيار 
إلخول لاطاعن عقنضى القانون المذكور . أما 
رهذا الإخطار قد أرسل لاطاعن فى ١4‏ من 
سبثمبرسئة ١‏ وواعن قرار لجنة تقدير الضرائب 
الصادر فى ١‏ هن أغسطس سئة 1 بتقدبر 
أرباحة العادية ونا للقانون رقم 4 أشنة 
ومو( وقد عارض فيه الطاعن ولم يرسل إليه 


د 


يففيل 


بده إخطار جديد فاته لا يصح اعتيساره 
الاخطار المقصود فى القراد الوذارى رقم وم 
اسنة و4١‏ والذى يترتب عليه وجوب استعال 
لحن الول النمول ف الاخثيار فبسل آخر 
مارس سئْة ١ ١١44‏ 
« ومن حيث إن هذا الطمن فى نحله ذلك 
أن القرار الؤذارى قم بم اسئة و4١‏ إذ 
'نص على أله « لاجل اسستهال المق الول 
يمقاضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من 
القانرن رقم ٠و‏ لمئة 4و اللمعدلة بالمادة 
'للثائية من القانون رقم يم لنسلة ١4#‏ 
للدمراين الذين ليست هم حسابات منتظمة 
54 لأبغى 2 أن إقسدم الممول إلى مأمورية 
الضرائب الواقع بدائرة اختصاصما مركن أعباله 
طلباً مرضحاً به الطريقة الى اختارها , 
وذلك فى مياد لا #تجارز آخر هارس سئة 
4ل بالنسبة للدمواين الذبن أخطرتمم مصاحة 
الضرائب قبل تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة 
الرسمية بتقدبر أو اعتاد أربا حم عن مسئة 
ووز أو عن السنة المالية المثتبية فى خلاها , » 
إذ نص على ذلك فقد دل على أن المقصود 
بالإخطار المشار ايه هو أن يكرن الممول على 
بيئة من تقدير أرباحه عن سئة ومو ١‏ تقديراً 
نهائياً لا طمن فيه بيك يعثر حكربا 3-3 
الأدباح المعتمدة وذلك الى يتسنى له استهال 
-فه فى اختيار إحدى الطريقتين اللئين خول 
حق اختيار إحداهها انكون أساسا اتقدير 
أرباحه الاستثنائية وفقا للقائرن رقم .. لسئة 
إغوا المعدل بالقاثون رقم بجر أسنة م«... 
دما كان الأخطار الذى أرسل إلى الطاعن فى 
٠‏ من ستمير سئة ١4.49‏ أئما حصل عن قرار 
لجنة تقدير الضرائب لار باحه العسادية عن سئة 


للد تكحرد يهل رهر تقديرلم يقيله | 


الطاعن وطن فيه به كان من الجائر أن لابنفصل 
نبائيا فى طعئه إلا بعد نشي القرار السالاف 
الذكر ثلا بإصح نت امقر إخطاره به هر 
الإخطار المقصود فى القرار السالف الذكر 
يحيث يإلبنى عليه وجوب استهال حرقه فى اشتيار 
رقم المقارئة قبل آخر مارس مسنة ٠44‏ 
وإلا حددت أر باحه الاستثنائية تحديدا حكياً 
على أساس ما يزيد على ١١‏ بز من رأس المال 
المستثمر فى المنشأة : ولما كانت المطعون عليبا 
م تقدم ها بثبت أنها أخطرت الطاعن برقم 
أرباحه عن سئة وجو بعد أن أصسبح تقد برها 

نهائياً غير قابل للطمن فيه فيبق حقه فى الاختيار 
قائماً وفقاً لليادة الثالثة فقرة ثانية من القانون 
دقم ٠.‏ اسنة 41( ٠‏ ومن ثم يكون الحسكم 
إذ تضى على خلاف ذلك قد عالف القائرن ما 
يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث بقية 
أسراب الطعن , 

دورمن حيث إن الدعوىي صالة للحكم 
فيها . 

د ومن حيث إنه لما سبق بيانه يكون فى غير 
مله ما قررته مأمورية الضرائب بكتابها امحرر 
فى ١١‏ من دإسمبر ممئة ١9.4‏ من عدم قبول 
أخثيار الطاءن رقم أرباحه عن سسئة .هوا 
كايناين لات الضريبة من أرياحه 
الاستثنائية استنادأ إلى أن هذا الاختيار حصل 
بعد فوات ميعاده ‏ ويكون الحنكم المتأنف 
إذ قضى برفض دعوى الطاعن' أغذاً ما يما ذهيث 
إليه الأمودية فى هذا الخصوص قد ع ف 
تطبيق القا نون » ومن ثم ثم يتعين | لغاؤه والحكم 
للطاعن بطلباته السابق بيائها » , 


ر القغية رتم م١‏ سلنة ٠١‏ اق بافيقة السابقة ) , 


1" 
ب فبراير سمئة 65ة| 


| دعوى . دعري بصحة التوقيع <حسبالطلبات 


الخنامية فى عريضتها . استخلاس الممكة بأدلة سائقة | 


أنها فى <قيقتها دعوى بصحة التماقد , لا خلط فى ذلك 
بين الدعونين ولا مجاوزة لاطاق الحصومة , 

. تسبيبه . إشارة الطاعن فى دناعه 
أمام ع الموشوع إلى أن من صدر مله ااتصرف كان 
مريضا مرش الوث . عدم طليه إحالة الدعوى صلى 
التدقبق لإثبات هذا الدناع وعدم تقديمه ما يدل عى أنه 
فك به أنام . محكية الاسطنات , 
بالنسور لأنه أغفل الرد عليه , لا يقبل , 


ابي حسم مو 


المبادىء القانو نية 

أسامتى كان الحك المطمون فيه إذ 
قضى للاطعون عليبا بصحة التعاقد قد.استيد 
إلى أنهذا الطلبكان وارداً فصعيفة افتتاح 
الدعرى ودفع الرسم النسى عليه وأصرت 
عليه المامون 19 فى طلباتها الختامية لدى 
عكمة أول درجة بملكرتم! ااتى وقع عليبا 


عاى الطاعئين ما يفيد الاطلاع عايها وتسم | 


صورة منها يا أنها تمسكت به فى صميفة 
استثنافها وفى مذكرتها إدى محكمة الاستئناف 
متى كان ذلك فان طلب صة التماقد 
لا يعتبر طلباً جديداً أبدى لآول مرة أمام 
مكمة الاستئئاف ويكون النعى على الحكم 
المطمون فيه أنهدجاوز نطاق الخصومة وخاط 
بين دعوى صعة التوقبع ودعوىصة التعاقد 
فى فين عله . 
0 # متّىكان الثابكمن أوراق الدعورى 
أن ما ذقع به الطاعنون من أن المورث 
. وقت التعاقد كان فى مرض الموت هو قول 


التعى على المي | 


قضاء ححكمة النقض المدنية 


يفنا 
عابر ول بقدموا ما يثبت أنبم طلبوا إلى 
محكة الموضوع إحالة العري على التحقيق 
لإثبات هذا الدفاع أو أنهم قدموا اليا دليلا 
عليدي لم يقدموا ما ا نهم أثاروه لدى 
محكة الاستئئاف فانه انه لابعيب الك الطمون 
فيه إغفاله الرد على هذا الدفاع الذى نخل 
عنه الطاعنون . 


اممو 


د هل حيرث 


إن الوقائع حسما بين مرف 
الم المطءون فيه ومساان راق الطءن , 
تتحصل فى أن المطءون عليبا أقامت الدعرى 
رقم وم سئة وغ جرف بور سعيد على الطاعنين 
وقالت فى صيفتها » إن والدتها نبيية على اجويلىي 
رغى والدهة الطاءنين باعتفا فى من سبتمير 
سئة م14 ( دط من عم ط) شميوما فى المأذل 
الميين الحدرد والعام بديفة الدعرى شن 
مقداره واج وأنما وقعت على عقاء البيع حتمبا 
وبصمة أصبعبا .يأ وقعت على الطلبمات التي 
قدمت إلى مكتب الشبر المقارى معامستئدات 
الدالة على تمليك البائعة لاحصة الببعة وف // من 
اكتوبر شئة ,م44( قبسل التوقيسع على العقد 
النهائى توفيت البائعة . فأفامت الدعوى وقالت 
فى صدر عريضتما إنها رفعتها لاثبات سة الاماقد 
الصادر ها من والدتما مورثة البائمين إلا أنا 
طلبت فى ختسام صحعيفتبا الحسكم بصحة توفع 
المورثة على عقد البيبع السالف الذكن . فأ كر 

الطاعنان الأول والثانى :وفبع مورتهماءلىهذا 
العقد . وفى م1 من ينابر سبئة 1669 تهنت 
المكة باحالة الدعرى على التحقيق اقبت المطمون 
عليبا أن والدتها باعت اليما هذا القدر بشن 
مقداده واج وأها وفعت على عق-د البيع 


كفنا 


ادها و بصمة أصبعها وليئق ذلك الطاعنان 
الأول والشانى . وفى م من مابو سنة 49؟١‏ 
قضت برفض الدموى . فاستأ نفت المطمون عليرا 
هذا الم وقيد استئنافها إدلم لءاسلة و4 وا 
بورسعيد الابتدائية طالبة الحكم باثبات صمة 
التعاقد الصادر ها هنمورثة الطاءنين . وفى؛١‏ 
من ديسمير سلة ١44‏ قضت المكة بقبول 
الاستئناف شكلا وف الموضوع بإلغساء الحكم 
المستأنف و بإثيات صعة التعاقد المؤرخ فى بر 
من سبتمير مسئة 1٠4‏ . وبتفريم الطاعنين 
الآرل والثداف ..؛ قرش » فقرر الطاعئون 
الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض , 

| وومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة 
أسباب والسبب الآول من وجهنين ٠»‏ حاصل 
أرلها أن الحم المطمون فيه إذ أخذ بتعديل 
طلبات المطءون عليبا وتضى فى الدعوى على 
اعتبار أما دعوى صحة تعاقد مع جنا أقيمت 
على الطاعدين بطب صحة "وقبع البائعة على ءقد 
الببع المؤر فى ١م‏ من يتس سلة ,م4١‏ , 
وقد صدر الحكم الويدى من محكمة أول دزجة 
بإحالة الدعوى إلى التحقيق على هذا الاساس, 
وم تعدل المطعون علببا طلبائها إلا فى مذكرة لم 
تعلها إلى الطاعنين بل أودعتها ملف الدعرى 
بعد حجر القضية لاحم فى غيبة الطاعنة الاخيرة 
الت لم تسكن مثلة فى الدعوى أمام مكمة أول 
درجة وصدر الحكان النويدى والقطعى فى غيبتّا 
إذ فعل الحكم ذلك جاوز نطاق الدعوى وأخطأ 
فى تطبيق القائون , ذلك أن دعوى صمة التماقد 
تتاف فى طبيعتّه! وفى الأثار القانو نيةالنى تثرنب 
على الحكم فيبا عن دعوىغة التوقبع فلا بحوز 
الخلط بينبما . وحاصل الوجه الثانىهو أنه كان 
لزاماً.على عكمة الاستثئاف وقد رأت أن ممكة 
أول ددجة ل تتعرض فى أسبابها إلى تسديل 


الطلبسات ؛ أن تقوم هى بتحقيق ما فات محكة 
أول درجة , رهى إذ أغفاتذلك بكرن حكبا 
قد شابه قصور فى النسبيب . 


«ومنحيث إنهذا السبب بوجبيه مردود, 
أولا 5 أورده الحم المطمون فيه من أنه إذ 
قضى لللطعون علا بصحة التعاقد قد استند إلى 
أن هذا الطاب كان وارداً فى صديفة الدعرى 
وقد دقع الرسم النسى عليه وأصرت عليه 
المطعون عايبا فى طلباتها الختامية لدى مكمة أول 
درجة مذكرتمها دم ؟» التى وقع عليها بحائ 
الطاعةين يم فيد الاطلاع عايما وتسم صورة 
منبا كا أنما 3 نت ابه فى صحيفة اسئانافها وى 
مذكرتما لدى محكة الاستئناف . ويبين منهذا 
أن طلب صمة التعاقد لم يكن طليا جديدا أبدى 
لأول مرة أمام مكرة الاستئناف فلا يحون لها 
قبوله 2 وليس صحيدا م عه الطا عنون من 
أن الطاعئة الثالثة لم تكن حاضرة أمام عكسة 
أول درجة بجلسة المرافعة الى تلت تقد مذكرة 
المامون عليما الى طلبت فيبا الحكم' باثرات 
التماقد . ذلك أنه ثابت من محاضر جاسات عكية 
أول درجة المقدمة صورها الرسمية ضمن أوراق 
الطمن أن الطاعئة الثااثة حضرث فى جلسة بم 
من قبراير سنة ١,48‏ التى صدر فها تراراهكة 
جز القضية للحم مع الاذن بتقديم مذكرات 6 
وبعد أن قدمت المطمونعابهامذكرتها النى طابت 
فيها الحم بإثبات التعاقد أعيدت القضية إلى 
المرافعة لجاسة >؟ من |بريل سئة ,4 وكانت 
الططاعنة الثالثة حاضرة فى تلك الجلسة أيضا . 
وفى م من مابو سنة ,و4١‏ صدر الهم برفض 
الدعوى فاستأنفتسه المطعون دليها وطلبت فى 
صحيفة استثنافبا وكذّلك فى مذكرتم! لدى مكة 


الاستئناف الحم بصحة التعاقد دون أن يشي 


'الطاعنون أى اعتراض فى هذا الخصوص ,٠‏ 


قضاء عمكمة النقض المدنية 
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يفنا 


ومردود ثانيا بأن ك1 #الى درجة إذ قضت 
بصحة التعاقد قد فصلت فى الاستئئاف المرفوع 
الببا فى دود طليات المستأنفة وأثامتقضاءها 
فى هذا ااشأن على أسبابتؤدى إلى الننيجة النى 
انتهت اليرا ومن ثم يكون ما يئعاه الطاعثون عليه 
من أنها خلطت بين دعوى صمة التعاقد ودعورى 
صحة التوقيع غير صحيح وكذلك ها بعيسونه 


على الحك من #صور فى النسيب . 


ا 
رومن حيث إن حاصسل السبب الثاني هو أ 


أن الحم أخطأ فى تأويل أقرال القرود إثيانا 
ونفيا .يا أخطأ فى الاستدلال ذلك أن حكمة 
أول درجة استندت فى قناثم! برفض الدعورى 
على أن بن البييع ونقداره وباج لم يوجد فى 
تركة البائعة التى وفيت بعد أسبوعين من تاريخ 
التعافد وأن شاهدى المطمونعليبا لم يقررا أن 
الفن دفع إلى الباثمة أمامهما . إلا أنحكمة ثافى 
درجة لم تأخذ. مبذه القرائن وأطرحت أفوال 
شاهدق الطاعدين وهها با خال طرق الخصومة 
وأخذت بأفوال شساهدى المطعون عليم-! الى 
يحوطبا الشنك . ذلك أن أولها السسيد سعدا براهم 
وهر كاتب العقد له مصلدة فى الشمرادة الى أدلى 
ا وكذلك الشاهدة الثانية حميده على الجويلى 
لأنما تعيش على ساعدة بنت أغتها المطمون 
علينا , 


د ومن حويث إن هذا السبب مردود » بأن 
3 المطعون فيه أسس قضاءه فىهذا الخصوص 
على ما اسثبان له من أقوال تساهدى المطعون 
عيبا مر أن البائعة قد وقمت على العقد 
لطمون فيه مختمبا وبأصيعبا » وأنها أقرت 
ماهرها يفيض الأن أما شامدتا الطاعئين 
الأول والثانى فان أقو انها مقصورة على هانسباء 
إلى المطمون عليرا من أنما قررتف) عقب الوفاة 


أن ختم ابسائعة فى حبازتهنا .' وأله لو صحت 


أثرال هاتين الشاهدتين فامم! لا تن ما شبد به 
شاهد المطعون علا ولا تؤدى إلى القول بتدوير 
العقد المطعرن فيه ؛ وعلى أنه لايعيب العقد لو 
مع أن القن لم يوجد فى تركة البائعة » أو أنه 
م يصرف فى شأن من شدُوم! إذ يكون عقد هبة 
فىدورة عقد بلع ستكثل الأركان رلاكانلت 
الأسباب التى أقبي عليها الح فى هذا الخصوص 
من شأنها أن تؤدى إلى الننيجة التى انتبى اليرا ٠»‏ 
كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم فى هذا السب 
لا يخرج عن كونه مجادلة فى تقدبر شهادة الشرود 
وهر ما تستقل به عكة الموضوع , 

د ومن -ديث إن حاصل السبب اثالث هر 
أن امحمكة أخطات فى الاستدلال وفى الإسناد 
ذلك أنها ثبدت خظأ أن الطاعنين الأول والثانى 
هما الاذان انفردا بالمنازعة فى توقيع مورث:بما 
على عقد الببع المطعون فيه وكان هذا الفيم أثر 
فى اقتثاءها بصة العقد ؛ فى حين أن أختهما 
الطاعنة الثالثة كانت مثلة لدى محكمة الاسنئناف » 
رضلا عن ذلك نقد أغفات الممكة تحثيق 
ما دفمو| به أمام مكة أول درجة مق" أن 
المورثة وفت التعاقد كانت فى مرض الموت لجاء 
حكها مشوبا بالقصور . 

د ومن حيث إن الثعى على لمكم فى هذا 
أسيب بوجهيسه مردود أولا بأنه بين هن 
مراجعة بحاضر جلسات محكمة أول درجة المقدمة 
صررها الرسعية إلى هذه احكمة أن الملاعدة الثالثة 
تتكر توقيع مورانها على عقد البيع السالف 
الذكر ول يقدم الطاعنون ما يدل على حصول 
هذا الانكار من جائيها لدى مكة ثالى درجة ؛ 
وس ثم بكرن ما قرره المكم من أن الطاعنين 
الأول والثانى قد اتفردا بالمتازعة فى توفيع 
مورثبما على عقد الببع دون الطاءئة الثالثة 
تحصيلا ميا لواقعة الدعوى ٠‏ ودردود ثانيا 


ام . 
بأنه ثابت من الاطلاع على خض جاسة ١م‏ 
فبراير سئة و4١‏ أن ما صدر من الطاءنين فى 
هذا الخصرص إنما دو قول عابر بأن المورثة 
كانك هر يضة مرض الموت قبل وفاتها نوسة 
قن ٠.‏ 0 يقدموا إلى هذء الممكية ما يدبت أنهم 
طلبوا إلى محكمة الموضوع إحالة الدعوى على 
التحقيق لإثيات هذا الدفاع ؛ أو أنهم قدموا 
إليها دليلا عليه ٠‏ كا لم يقدموا ما يثبت أنهم 
أثار وه لدى ممكة الاستثناف ما يفيد أنهم لم 
بيصررا عليه ٠‏ فلا يعيب الكم إذ أغفل الرد 
على دفاع تحلى عنه الطاعنون . 

د ومن حبيث إنه يبين من ذلك أن الطعن 
على قير أ.اس ومن ثم يتعين راضه, , 


( القفية رقم 6٠١‏ سئة ٠٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضمرات الأسائذة احد دامى وكيل الحتكئة وعيد المعطى 
خيال وسابان ثابت وعمذ ترب أجد وأجد الءروسى 
المستشارين ) . 


لنذد 
“ فبراير سنة ١09‏ 
عمل . المكافأة التى تمنح للعسامل عند نصله . أرمة 
الئشأة لا ربد على أانى جنيسه . وجوب أن لا تزيد 
المكانأة النى تعطى للعسامل على أجر ثلاثة أشير . 
المادة *؟ ب فارة ثالية من قالون عقد العمل الفردىي 
رقم للاسلة وفقل, 
المبدأ القانونى 
إذا كانت قيمة المؤسمة أقل من أل 
جنيه فانه وفقا للدادة مم ب فقرة ثانية من 
قانون عقدالعمل الفردى دقرا4 لسئةع ١.‏ 
لايحوز أن تزيد مكانأة العامل على أجر 
ثلاثة أشبر ٠‏ وإذن فاذا كان الواقع فى 
الدعرىهو أن قيمة الورشة المملوكة للطاعن 
قدرت بمبلغ ٠‏ عليه فان الحم المطعءون 


العدد الناسع - السئة الثالثة والثلاثون 


فيه إذ قضى للبطعون عليه بمكانأة تزيد على 
أجر ثلاثة أشبر يكون قد خااف القانون , 


لكر 

د من حيث إن الوقائع حسما يبين دن الحكم 
المطعرن فيه #<صل فى أن المطءون عليه أقام 
الدعوى على الطاعن وقال فيبا إنه اشتغل شفيراً 
لورشة الطاعن بصدنا مدة أسع سئوات من 
أغسطس سئة سو( إلى فير اير سئة 4؟١‏ كان 
أجره الشبرى ف السئتين الأخير تين ه١١‏ قرش 
صاغ سثم وفع الخلف بيئهما دول زيادة الاجر 
وصرف إعانة الغلا فشكا أمره إلى مكتب 
العمل الذى قدر له أجرأ شببريا ورم ١؟‏ قرش 
صاغ ما فيه علازة غلاء المعيثءة ولسكن الطاعن 
أنى أن يميه هذا الاجر وطرده من شدءته فى 
ب من فبرابر سنة وغ فقدم شكواه إلى مكيتب 
العمل ؛ وأجعرى تحقيق ممع الطاعن إسبب ذلك 
وقدم البداكة بتهمة جئحة حكم عليه فيرا بغرامة 
هج وبالرامه بأن يدفع إلى المطعون عليه علارة 
الغلاء المستحقة له ؛ ولماكان مكتب العمل قد 
قدر له مبلغ +ماج علاوة غلاء وثرق أجرلآن 
الطاءن فصله بدون .إنذار رسمى وبدون أى 
سيب فقد طلب مله الدعرى إلزام الطاعن عونا 
المبلغ فقضت مكة أول درجة باحالة الدعوى 
على التحقيق ليثبت المطعرن عليه أنه يستحق 
المبلغ المطالب به قبل الطاعن وليئفى الأخيد 
ذلك وبمد أنسمعت المحكمة أقوال شرود الطر فين 
حكنت بالرام الطاعن بأن يدفع مبلغ مج إلى 
المطمون عليه فاستأ نف الطاعن وقيد الاسئناف 
برآم .و8 سنة ١444‏ وفى !ا" هن دإسمبر 
سئة 4ع( قدت مكلة أسبوط الابتدائية مميثة 
استثنافية بالتأبيد فقرر الطاعن بالطءن فى هذا 
الحم بطر بق النقض ٠‏ 


د ومن حيث إن مأ يثعاه الطاعن على الحم 
المطمون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قدر 
للنطعون عليه تعويضا على أسساس أنه يستحق 
امكاذأة نصف شور عن كل سئة من السئوات 


الست الآولى الى اشنفل فها بورشة الطاعن ) 


وأجن شور عن كل سنة هن الثللاث السئوات 
الثالية وأجر شب افصله درن إنذار سابق 
رفر قعلاوة الغلاء مع أن قائون العمل الفردى 
دم ١غ‏ لسئة ١44‏ ينص فى الممادة وم ب 
فقرة ثانية على أنه إذا كان رأس مال اموسسة 
أافى جنسيه أو أقل ذلا وز أن أريد المكافأة 
على أجر ثلاثة شبور وقد ثبت من إقراد 
المطمرن عليه فى خض جلسة .7 ١444/٠١‏ 
المقدمة صورته الرسمية من الطاعن أن الورشة 
أقدر بلغ اج فا يستحقه المطعون عليه على 
هذا الساس لا يجوز أن يزيد على مكالأة ثلاثة 
أ وعلى الرغم من تمسك الطاعن بهذا الدفاع 


أمام محكمة ثانى درجة فان الحسكم قضى المطعون | 


عليه مكافأة تزيد على أجر ثلاثة أشبر و بذلك 
خااف القائون . 


د ومن حيث إن الحمكم اللطعون فيه إذ أيد | 
5-3 عكمة أول درجة لأسيابه أضاف إىوقائعه | 


أن الممامون غليه فال يجلسة المرائمة د إن 
لخر طة والماكيئة التى بديرها امءستأ نف الطاعن 
تساوى من الأْن ..: ج . وقد جاء بأسباب 
3 مكة أول درجة بعد أن أجمل أقوال 
شود الطرفين ومنهم مبنى .عثان مدير مكاتب 
العمل الذى أجرى لسوية ما يستحقه المطعون 
عليه قبل الطاعن هن أجر ومكافأة 2 وبا أنه 


ثبت قطعاً مما شبد به الشبود السالفو الذكر أن 


المدعى عليه الطاءن ب قصل المدعى ب 
المطمرن عليه من خدمته ما أدى المدعى إلى 
دفع شكراه إلى مكنتب العمل الذى أجري 


قضاء محكة النقض المدنية 


تسوية ما يستحقه المدعى طبقا الام العسكرى 
الصادر فى ديسمس سئة و6١‏ لى أساس صف 
شبر عن الست السئوات الآولى وعن اثلاث 
سنوات التالية شبر! عن كل سنة وشبر وا<د 
عن الانذار ويتعين الأخذ ذا التقدير, ولما 
كانت الحمكة قد فبمت مما أجاب به المطعون 


| عليه على سؤاها إباء يملسة وم ١1/ؤ4وا‏ 


عن قيمة الورشة أنه قال إنر! تقدر مبلغ..تج 
فنكان لراما عليها شيا مع هذا الذى فرمته 
أن تطبق المادة سم ب فقرة ثائية من قانون 
العمل الفردى دم وعولسلة ع64و١‏ والتى 
لا تحوز فى حالة ما اذا كانت قيمة المؤسسة أفل 
من أافى جنيه أن تزيد مكافأة العامل على أجر 
ثلاثة أشبر أما وقد تضى الحكم للمطعرن عليه 
بأ كثر.من ذلك فيكرن فد خالف القانون 
ربثمين ننه بلا حاجة إلى منائشة ماجاء بباقى 
الأسباب , . 


( الفضية رقم ٠١‏ سئة ٠١‏ ق بإلهيئة السابنة ) ٠‏ 


114" 
١4‏ فبراير سئة ١96419‏ 
| ب إقرار صادر دن غير القر . منى يكون حجة 
عليه , 
باه حْ فى دغرى عاسكية . أسبيبه ؛ على هن 
بدعى الملسكية إثرات سيب تملس , عجزه عن الإثبات 
موجب لراش دءوا اه . تحدث لمكم ءَن ملك الدعى 
عليه لءين موشوع التزاع يوضم اليد . لزيد , التعى 
عليه غير ملاج , 
المبادىه الا نونية 
إسامى كان الحم المطعون فيه إذ 
نف صدور إفرارمن البائعتين اورثأ اطعون 
عليهمالثلاثة الأولين بملكية مور ش الطاءنين 


لييفنا 


قد اسنيد إلى أن الاقرار الصادر من وكيل 
البائعتين المذكورتين وال ثبت بمحضر انتقال 
القاضض المنتدب للمعايئة لا يصلح للاحتجاج 
به على الموكلتين لآنه لم يصدر بتوكيل خاص 
أو ضين توكيل عام ييح الاقرار بالمللكية 
فان هذا القول لا مخالفة فيه للقانون . 

٠‏ - إذا كان لكر المطمون قد قضى 
برفض تثبيت ملكية الطاعنين اللأطيسان 
موضوع الدعوىنائة بحسب هذا الحم أن 
قم قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير 
المقدم فى دعوى سابقة رفعمت من مورث 
الطاعنين عن الأاطيان ذاتها من أن عقود 
ملكية مورمُهم عسيرة التطبيق للوها من 
بيان الأطوال وأسماء الجيران فى الحدين 
القبلى واابحرى اكتفاء بذكر كلة أهالى 
البلدة بغير تعيين وعلى أن تقرير اخبيرالمعين 
من محكية أول درجة جاء مؤيداً للتقرير 
المشار اليه وأنه ليسفى حدود الحجة الشرعية 
الى فى مسد تمليك البائعتين لورث المطعون 
علييم الثلاثة الأواين ما يدل على أن مورث 
الطاعدين أو البائعات له كان لل ملك يحاور 
أطيان هاتين البائعتين فى الحد الغرى وأن 
الطاعنين ومورثهم من قبل قد زالت يدم من 
سنة ١.4‏ عن الأطيان النى بدعون ملكيتها 
ومن بعدها وقع الخصب . بحسب الحم أن 
يقيم قضاءه على هذا الأساس الذى يفيد 
تر الطاعنينءن إثبات ساب تملكهم القطعة 
موضوع الأزاع سواء بالشراء أو يوضع اليد 
ومن ثم بكون غير منتج حث أمهباب الطعن 


| 


العدد الناسع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


المنصبة على ماورد فى الحكم تزيداً , 
امار 


« دن حيث إن الوقائع نتحصل حسما يبين ٠‏ 
من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطءن فى 
أن مرقس دنا صال مورث الطاعنين أقام على 
ورثة أبى زيد بك توق الاطعرن علهم من 
الرابع إنى العاشرة الدعرى رقي/اه لنسئةم ١1١‏ 
مدنى ملوى بريع ؟ ف و ١‏ ط و10 س لتازعه 
هؤلاء الورثة فى ملكيتها فأقام علييم الدعرى 
دم م.؟ لسئة 19و مدن كلى أسيوط طالباً 
الحم بتثبيت ملكيته إلى هذا المقدار وتسليمه " 
إليه مستنداً إلى عقد تأجيره الأطيان موضوع 
النذاع إلى مورثهم أنى زيد بك فى المدة من 
مم أغسطس سئة ١4.1‏ لغاية يو نيه سئة .و٠‏ 
وإإلى عقود شرائه من السيدات ينب ود بحة 


| بثتى سيد عثهان وفاطمة وآمنة باتى أحمد مرزوق 


المسجلة فى ب7 من أكتوبر سئة .18,6 وم من 
أوفبر سلة 85م( فندبت انحكنة خبيراً لاطبيق 
مسكندات الطر فين على الطبيءة وتحقيق وضع 
اليد فأثبت ف تقر بره أن مسائدات دررث 
الطاعئين عسيرة الاطبيق للوها من الابساد 
والأطرال وأساء الجير ان ٠.‏ فقررت امكة 
الانتقال إلى حل الأزاع اماينته فأثبت حضرة 
القاضى الملتدب ف عضره المؤدخ فى ١م‏ من 
مارس سئة ١+«‏ أن منطقة النراع مساحتما 
5ف ومط و.وس وتشكرن من ثلاثة 
أقسام القسم الشرق منها «رموذ له فى عضر 


اثقاله ورسمه الكروىق حرف ١‏ ومسادةه 


سف و#م١‏ طاو ؟! س قال عنه جميع الخصوم 
أنه فى وضع يد ورثة أبى زيد بك والقسم 
الأوسط المرهوذ له حرف ب هو والق.م الذى 
يليه غربأ والمرموذ له تحرف ج فى وضع بد 


من يدعى أبو الحسن مد البواب المستأجر من 
منه ومختارة بثى حنين حنا وقرر مورك 
ااطاعئين فى محضر المابئة أن القسم حرف ١‏ 
تلك منه ومتارة أما القسم حرف ب ومقداره 
؟ ف و١‏ طو 0س المرفوع به الدعرى 
نيمل هو وأما القسم حرف ج باق مساحة 
الف وم ط و ٠.‏ س فى مئطقة التذاع 
فيمةلك آخرون - وعلل مرقس حنا صالح 
«ررث الطاعنين وضع يد ورثة أى زيد بك 


على القسم الشرق حرف | بأنهم اغتصبوه من 
منه وعثارة وأعطوهما بدلا منه مايملك. هو فى 


القسم حرف ب , وحضر أمام القاضى الماتدب ا 


للاثتقال كل من صليب غطاس وبنى طناش 


وقالا إنهما وكبلان عن منه وعتارة وقرر | 


كلاهما أن ملك موكاته يقع فى القطمة | النى يع 
فى الحد الشرق منها ملك توفى أفندى عمد . 
وأثثاء سير :لك الدعرى أقبدت باسم كل 5 
منه وعتارة الدعويان رقا ١61‏ و/4١‏ سئة 
4 مدثى ملوى على ورثة ألى زيد بك 
ومرقس حنا صا وآخرين بطلب تثبيت 
ملكيتهها إلى م نف و م( طاو +( س دود 
معيئة ولس ليما لها » لحك لها ابتدائياً فى 10 من 
بوليه سئة .417ل واستثنافياً فى4م من أ كتوبر 
سنة 91و فى الاستئناف دم 4ه مدنى مستأنف 
أسيوط وصدر التوكيل بتنفيذ الحم الباثى من 
صليب غطاس وينى طناش وقام اضر بالنسايم 
فم من مارس سئة 190,9 ٠‏ وبعد أن تم 
الاثثقال فى الدعوى دقم مام اسئة 1415 
مدنى كلى أسيوط أحيلت إلى مكة المنيا 
الابتدائية انغيير الاختصاص وقيدت دم قن 
اسئة ١#.‏ مدنى كلى المميا . وفى م من توفير 
سئة و قضتا أحكة يرفضما , فاسئائف 
ورئة مرق سحنا صالح ذلك الحم وقيد استكنافهم 


قضاء محكمة النقض المدئية 


امهل 

دم بده؛ أسئة وز ق اسئثناف مصر . لحم فى 
هل من مابو سبئة نرم | بإلقاء الحكم المستائف 
وتثبيت ملكيتهم إلى الأطيان البالغ مقدارها 
٠ف‏ وراط ى0وس فى القسم حرف ب 
وتسليما لهم استئاداً إلى أن ورثة أبى زيد بك 
لا ينازعومم فيا ادعوه من ملكية القسرحرف 
ب وم ماهم مع منه ومختارة واضعتى اليد 
اللتين لم نمثلا فى تلك الدعرى . وفى أثناء هذا 
التراع باعت مغتارة حنين مالك إعقد مسجل 
فى ؟ من فيرابر سئة م4( إلى شبده غطاس 
وبعقد آخخر مسجل فى + من سلئمسر سنة 1170/7 
باع ورثة منه ما يملسكونه إلى على |براهيم دسوق 
مورث المطعون عابهم الثلاثة الأو اين . ثم بعقد 
مسجل فى ؛ من أيراير سئة بز( بعت شيده 
غطاس ما اشثرته من تارة إلى المطعون علييم 
الثلاثة الآرلين , وهند ما شرع الطاءنون فى 
تفيل الحم دم 0 أسئة ١‏ ق استئنات فس 
الصادر اصلحهم بتثييت ملكية مو رثهم للقطعة 
ب امتشكل فى تافيذه الشتر ون من عنتارة ومن 
ورثة منه وفضى فى الإشكال بوفف التنفيذ فى 
مرا توفير سلة مول لآن حك الملكية لم 
صلل ف مراجبة المستسكلين واليائمين مم 3 
أقام الطادنون الدعرى ان أسلة م ١‏ 
مدنى كلى المنيا على ورثة أبى زيد بك أولى 
المطمون عليهم من الرابع إلى العاشرة وورثة 
على ابراهيم دسوق المطمون عليهم الثلاثة الاولين 
رورثة شبده عطاس ومنه وتارة باق المطمون 
عايم وطليرا تثييت مللكيتهم إلى الى ف 
و روطو ءاس بالقسم حرف ب وأسليمها 


| إلهم . وفى أثثاء نظي الدعوى وجه الملمون 


علهم الثلاثة الأولون دعوى الضمان إلى ودئة 
أى زيك بك وشيده غطاس وورثة منه رتارة 
وطلبرا الحم أصليا راض الدعرى واحتياطياً 


راحيتا 


لكا 2 


فى دعوى الضمان بإلزام ورثة أبى زيد بك بما 
عسى أن ع 4 علهم مني أنهم إذا أخرجوا 
من القطعة ب موضوع اانراع >5 لم فى القطعة | 
إقدر مام 0 عليهم ؛ وهن باب الاحتياط 
الكلى إلزام من عدا ورثة أبى زيد بك من 
الضمان بمبلغ مائتى جنيه ٠‏ فندبت اللحكة خبيراً 
اتطبيق مستندات الطرفين وتحقيق وضع اليد » 
فأثيت فى تقر بره أن مررث الطاءئين ليس له 
> خيازة فى الأقسام الثلاثة التى بينها حضرة القاضى 
المنتدب يحض الانتقال الرقيم وم من مارس 
سنة م 0و1 فى القضية. رتم م7 لسئة 1و١‏ 
كلى أسيوط وأن مستئدات ثمليك المورث 
المدكرر لا ننطبق على أى جزء من أجزاء 
المسساحة الثى يتمع فى دائرتها النداع وأن القطمة | 
فى وضع إد ورثة فى زيد بك والقطعة ب كانت 
فى وضع يد منه وءتارة ومن بعدهها وضع 
' اليد علها المشترون مهما ٠‏ دفي ٠6‏ من اوفن 
سئة مم١‏ قضنت المحكة لاطاعنين بطلباتهم 
وبرئض دءعوى الضمان ؛ فاستأف المطمون 
علييم الثلاثه الادثرن وقيد استكنافهم دم اه 
لسنة 5 ق اسائئاف مصر وطلبوا إلغاء الم 
المستأنف ورفض الدعرى الاصلية واحتياطياً 
الحم هم بطلبائهم فى دعرى الضمان ٠‏ وفى ١4‏ 
من نبراير سئة بع بهو قضت المكة بإلغاء الحم 
ألمستأ نف ورفض دعو الطاعنين . فقرر هؤلاء 
الطءمن فى هذا الحم بطر اق الاقض 8 

دوين حيث إن ورثة ألى زيد بك توى 
المطءون عليهم من الرابع إلى العاشرة دفعو! 
إعدام قبول الطعن بالنسبة [لهم لاثفاء مصلحة 
الطاءئين فيه لانهم أدخلوا ضمانا بناء على طالب 
المطعرن عليهم الثلاثة الآولين وقد نزل هؤلاء 
عن دعرى الضمان فى ملكرتهم المقدمة إلى حكمة 
ني درجة ولم يرجبوا فها طلبات [ابيم . 


العدد التاسع - السنة الثالثة والثلاثون 


د ومن ححيث إن هذا الدفع غير مقبول 
لخلوه من الدايل إذ لم يقدم المتمسكون به إلى 
هذه الممكة صورة رسمية مرب المذكرة 
المشار [ليبا , 

د ومن حيث إن الطعن بنى على سئة أسياب 
حاصل أر لا أن الحكم المطعون فيه خااف المادة 

٠‏ .و من القاثون المدفى القدمم ذلك أن الدعوبين 
دقى 145 4072| سسلة .لوز مدنى ماوى 
والحكين الصادرينفييها و محضر التسسام الحاصل 
تنفيذاً لها وعضر الا؛تفال ف الدعرى دقرم 
لسنقرة إن( كلى أسيو ط كل هله الأوراق جتممة 
تتضمن إنراراً من السيدنين مئه ومتارة بأن 
ملسكرها يقع فى القسم حرف | وأن ملك مورث 
الطاعنين يقع فى القسم حرف ب 2 ”ا اتضمن 
تعبدأ منهما بعدم منازءتهما فى ملك المذكرر 
وقد أهدر الحم حجبة هذا الإقرار بمقولة إنه 
صادر من صليب فطاس وينى طئاش بوصفرها 
وكيلين عن مله وعتارة ولم يثبت أنه كان لديهءا 
توكيل خلا الإقرار س مع أن السيدتين 
المذكورتين معتر لتان بصحة وكالة صلوب غطاس 
وبنى طناش عنبها كا يستفاد ذلك من توفيع 
هذين الشخصين بالثيابة عنرما توكيل تافيسذ 
لكين ١45‏ و ١407‏ ومذه الحجة المردودة 
أحل الحكم السيدتين المذكورنين من تعبدهما , 

د ومن عديث إن هل | اليب مردود بأن 
الحم قد نفى صدور أى إقرار أو تمهد من 
السيدتينمنه وختارة بالمعنى الذى يدهيه الطاعنون 
أما إقرار صليب غطاس وينى طناش فى محضر 
الانتقال المشار إليه فى سيب الطمن ققد ردعلءه 
لمكم المطعون فيه بقوله ١‏ إن هذا الإقراد 

| لا يصلح سندا الاحتجاج على منسه وعتارة 

| بوقرع ملسكبما فى القطمة ١‏ وبوفوعملك مرقس 

أ حنا فى القطمة ب لآن هذا الإقرار لم بصدر 


قضاء حكمة النقض المدنية 


نينا 


بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح للوكيل 
الإقرار بالملكية لمورث الطاعنين فى القطعة ب» 
وهذا القرل لا عخالفة فيه للقاثون ‏ أما 
تحدى ااطاءنين فى إثبات وكالة صلبب غطاس 
وينى طناش عن السيدتين منه وختارة بتوفيعهما 
بالنيابة عن هائين السيدتين على توكيل ا حضر 
بتتفيك الحسكين +ئر و ١4‏ فردود مما قاله 
لحك فى هذ! الخصوص من ه أن توقيع صليب 
غطاس وينى طناش على التوكيل با لثافيذ لايصح 
لاحتجاج به لانعدام صفتبما فى الثيابة عن منه 
رمختارة» ‏ وهذا الذى قرره المحك لاخطأفيه, 

د ومن حيث إن السبب الثانى ,تحصل فى 
ن الحم خالف المادة وموم مدثى ( قديم ) إذ 
أهدر حجية أحكام لمانوة الام المفضى وهى 
المكم رقم بون 4 أسئة و4 ق أسلث:اف «صر 
الذى قضى بالمادكية للطاعئين فى القطعة ب 
والحكان رقا 5( و ١40‏ لسنة .9و1 مدنى 
للذان قضيا بالملكية انه وتارة فى القطمة | 
على اعتبار أن القطمة ب مازالت فى ملك مررث 
الطاعنين , 


ع 


د ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا 
ما ذكره الححكم المطعون فيه من أله الامج 
على منه وئارة بالحكم ووع لسلة وع ق 
اسلئئاف مصر إذ صدر فى خلسة منبما ولم ثر 
بحكمة الأسئثئاف وقتئذ مانعاً من تسجيل ما اثفق 
عليه ورثة أنى زيد بك. مع الطاعنين بتثبيت 
ملمكيتهم لما إدعو نه فى القسم حرف ب طالما أن 
خصومبم لا ينازعونمم فى حق متعاق بالغير, ؛ 
وهردود ثانيا بما ورد فى الح المطعون فيه عن 
الحكين رقى 145 14071 من أنه لم ترفع 
دعواهيا من السيدتين منه ومختارة بل ثبت على 
المكس أن الدعوبين رفءئا من صليب غطاس 
دبني طناش من غير وكالة من منه وختارة 


خدمة لمرقس حنا مورث الطاعنين » د ومن 
ثم فلا تنكون ممت عخالفة لحجبة الام الاقضى . 

د رمن حيث إن حاصال السبيين الثالك 
والرابع هو أن الحم خالف القانون : أولا ‏ 
الآنه غير موضوع عقدى شراء ورثة على ابراه 
دسوق المطعون عاييم الثلاثة الآولين رهذان 
العقدان مسجلان وثابت قيبما أنهم اشتروا 
القطمة | وثائيات لاله أعثبر منه ومختارة رمن 
تاق الك عنبما قد تملكرا اافطعة ب بوضع 
البد المدة الطويلة المكس.بة للملكية مع أن 
وضع بدم لم يكن مسثيرا إذ انقطع بإفراد 
وكيلى منه وعتارة فى محضر الالتقال المؤرخ 
فى رم من مارس سئة ++( بملكيتهما فى 
القطمة | وفضلا عن ذلك فد اعترف ورثة 
على أبراهم دسوق ف المذكرة المقدمة منهم إلى 
عكة الاستئناف بأن وضع بد منه ومختارة على 
القطهة ب إتماكان على سبيل المايأة الزراعية 
ووضع البد هذه الصورة لا بكسب الك مهما 
طالت مدئة ب وحاصل السيب الؤاس هو 
قصور الحكم فى الأسبيب ذلك أن الطاءنين 
نمسكوا إدى معكة الاستئناف بأن وضع إد مله 
ومختارة كان على سبل المبايأة الرراعية ول يرد 
الحم على هذا الدناع مع أهيته ٠‏ 

رومن حيث إن هذه الأسباب مردودة 
جيه بأنه سب المكم أن الم قضاءه برؤض 
دعوى الطاعنين على ها ثبت من تقرير الخبير 
اللقدم فى الدعرى رقم م١7‏ لنسئة 914( كلى 
أسيوط المرفوءة من «ورث الطاعنين عن 
الأطيان ذاتها من أن عقود ملكية بورثهم 
عسيرة التطببق لخلوها من بيان الاطوال وأسماء 
الجيران فى الحدين القبلى والبحرى اكتفاء 
بذكو أهالى ملرى بغيد أعيين دعل أن أقرين 
الخبيرد المعين من عكة أول درجة جاء ميد 


انين 


للتقربر المشمار [ليه وأن ايس فى حدود الحجة 


الشرعبة التى هى «سند ليك السيدتين مله | 


وعتارة البائعتين لمورث المطمون عليهم الثلاثة 
الأولين ما يدل على أن «هورث الطاعدين 2 
البائعات له كان لم مالك يجحاور أطيان هاةين 
السيدتين فى الحد الغربى وأن الطاعنين و مورثهم 
من قبل قد زالت يدهم عن الاطيان التى يدعون 
ملكيتها على الأقل من سئة .و( وهى نباية 
مدة الإجارة النى قول أنما صدرت لأبى زيد بك 
تو ومن بعدها وقع الغصب ‏ بحسب | 
أن ينيم قضاءء على هذا الأساس الذى يفيد 
مجر الطاعنين عن إثيات سبب تملكبم للقطعة 
موضوع النذاع سواء بالشراء أو بوضع اليد 
أما. ماورد فيه عدا ذلك من تملك مئه ومغختارة 
وحن تاق الملك عنهما للقطءة ب بوضع اليد 
علبها المدة الطويلة المكسبة الللكية فكان تزيدآ 
استطرد إليه المكم دون أن بكون فى حاجة 
إليه بعد أن قرر عجر الطاعنين عن إثيات 
دعرام وم المكلذون بالإثيات ومن ثم يكون 
غير متئج حدث أسباب الطمن المنصبة على ماورد 
فى الحم تريداً , 
« ومن حيث إن السبب السادس يتحضل 
فى أن الحمكم عار» البطلان لتناقض أسبابه ذلك 
أنه بمد أن قال إن الدعربين رقي 45و4١‏ 
ستة ٠و(‏ هما من عمل مررث الطاعئين ولا 
تج ببما على منهوغتارة ومن تلق املك عنهما 
عاد إلى مناقشة هاتين الدءوبين والحمكين 
الصادر فيهما على .أساس جواز الاحتجاج ممما 
قبل السيد:ين الساامق الذكر . 
« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم [نما تعرض إلى الدعوبين المذكورتين, 
اينثى أن ماورد فيهها كن أن يحتج به قبل منه 


ومتارة إذ لم يثبت أنمما وكلا صليب غطاس. | 


العدد التاسع السئة الثالثة والثلالون 


وبنى طناش فى رفعهما بالنيابة عنبما أما ما فاله 
السك عدا ذلك من قبيل الفرض الجدلى مما 
ينعاه عليه الطاءنون فقد كان تزيداً لم يكن فى 
حاجة [ليه لتبربر قضائه ومن ثم بكون الطءن 
عليه فير ملاج , : 

دورمن حيث إنه ميث ئ تقدم أن الطمن 
بجميع أوجهه على غير أساس ومن ثم ينمين 
رأضه 00 

( القضية رقم ١1/4‏ سنة ١19‏ فى رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة أجمد «لمى وكيل المكدة وعيد ااعزيز 
عمد وميد اليد وشاحى وسليان ثابت وعد العزيز 
سلبان ااسنشارين ) ٠‏ 


16" 
:| فبراير سنة ١96٠‏ 

موظفون . بوليس . إحالة شباط البوليس إلى 
الاستيداع . جواز إحالتهم إلى العاش أثناء وجودم 
بالاسنيداع إذا التث الصلدة العامة ذلك . القصصود 
من ديد أنعى مدة للاستيداع , الأمر العالى السادر 
فى 4؟ من دإسمير سسئنة ١884‏ والتانون رقم 1١5‏ 
سنة لالقل, 

المبدأ القانوق 

إنه وإن كانالقانونرم ٠١‏ اسنة ١41١‏ 
الذى أجاز فى مادئه الأولى إحالة ضباط 
البوليس إلى الاستيداع بقرار هن وذيد 
الداخلية نص فى مادته الثائية على أن المدة 
التى يسوغ فيبا إبقاء ضباط البوليس فى 
الاستيداع لاتقل عن سئة ولا تزيد على خمس 
سئوات وسكت عن النص على 'جواز إحالة 
ضياط البو ليس إلى المعاش أثباء وجودمفق 
الاستيداع أو عند انقضاء أقصى مدته إلا 
أن هذا المكوت لا يمكن أن يقبد أى بلغى 


حق الحكومة فى إحالة ضراط البوليس إلى 
المعاش بقرار يصدر من مجل سالوزراء سوام 
أكانوا فى الخدمة العاملة أم فى الاستيداع 
أسوة باق الموظفين ووفقا للأمر العإلى 
لصادر فى 4؟ من ديسمير سئة 184 أن 
لمقصود من تحديد أقصى مدة ببق فبراضباط 
لبوليس فى الاستيداع إما هو عدم تركهم 
فى الاستيداع إلى مالا نهاية بل يحب البت فى 
أمرم عند ثهاية المدة امحددة ولا يكون ذلك 
إلا باعادتهم إلى الخدمة العاملة أو باحالتهم 
إلى المعاش إذا كان لها مقتض من المصلحة 
لعامة . 


اماو 

دمن حيث إن وقائع الدعوى الصادر فيرا 
السك المطعون فيه ::<صل »2 سيا إستفاد منه 
ومن سائر الأوراق المقدمة فى الطءن؛ فى أن 
الطامن أقام على المطعون عليبا ( وذادة 
الداخلبة ) الدعرى دم 4م كلى مصر سنة 
4و( وقال بياا لها إنه التتحق خدمة الحسكومة 
فى سئة 1و( معلا المرسيق ثم عين ملاحظ 
بو ليس ببلوكات النظام 5 وأثناء قيامه بعمله 
على وجه مرضى أحيل إلى الاسنبداع ابنداء من 
أول.مارس سنة ومو( بقرار من وذير 
الداخلية ذكرت فيه أسبابه وهى أنه سبق أن 
و تأدببياً وجوذى بوةفه عن العسل مدة 
ثلاثة شبور عن تهم هنبا مايمس الآخلاق وأن 
محافظة الاسكئدرية رأت أن سلركه لا بذال 
معيباً ؛ وأله رغم تظلدائه المسسديدة ظل فى 
الاسأبداع حتى فوجىء بصدور قرأر من مجلس 
الوزراء يقضى باحالته إلى المعاش ابتداء من 
أول مارس سنة 6 4؟ بناءعلى مذ كرة مر فوعة 


قضاء محكمة النتقض المداية 


نينا 

من وزارة الداخلية جاء فيبا أن إحالنه |إلى 
لافائدة تعود على المصلحة المامة من إعادته 
إلى الخدمة . وأنه أظرآ لآن الاسباب الى 
اتخذت أساسا لقرار الإالة إلى الاستيداع ثم 
قرار الإحالة إلى المعاش لا ثنفق و الحفيقة ذلك 
أنه م يكن من بين التبم النى وم من أجلبا 
تأديبيا ما بمس الاخلاق . وأن ماجاء فى قرار 
الإحالة إلى الاستيداع من أرب مافظة 
الاسكدرية رأت أن سلوكه لا يرال معيبا 
ينقضه كتاما الحرر فى أول مارس سلة ١49",‏ 
الذى أثأت عليه فيه وأوصت بمايحه علارة ؛ ٠‏ 
وأن إمحاكة التأديبية قد اننبى أمرها بتوقييع 
عةوبنها عليه واستمراره ف الوظيفة بعدها 
وما كان بصح للوزارة أن :تخذها مرة أخرى 
عاد للإحالة إلى الاستبداع » وأنه حت إذا 
جاز لها ذلك فانه ‏ بعد بقائه فى الاستيداع 
خمس سلوات وهى أنصى مدة مقررة له - 
كان بتمين. عليبا أن تعيده إلى الخدمة لآنه بعد 
إ-الة ضابط البو ليس إلى الاستيداع لا بحوز 
عند انتبساء مدثه إحالته إلى المءاش إلا إذا 
تودافرت الشروط الى يقنضبها فانون المعاشات 
ره غير مثوافرة فى حالته » وأن كلنا الإحالة 
إلى الاستبداع والإحالة إلى المعاش جاءت 
عخاافة للق نون والمصلحة العامة إذ لم يكن هناك 
ما يررهيا؛ وأن هذا التصرف قد أساء إلى 
الطاعن إساءة بالغة وحرمه من البقاء فى وظيفته 
حتى بلغ سن التقاعد مع قدرته على العمل : 
ونظر؟ إذلككله فإنه يطلب الحكم بالرام المطعرن 
عيبا بأن تدفع [ليه مبلغ خسة آلاف جنيه 
تعويضا عما أصابه هن ضرر أدبن ومادى , 
وفى 74 من أبريل سلة 1١4‏ قضت حكمة مصمر 
الابتدائية برقض الدعوي . فاستأنف الطاعن 


ل 


هذا الحم وقيد استئنافه برقم مهم سئة 4 
قضائية كمة استئناف مهير . وفى و7 من مابو 
سائة و4( قضت المحسكة برفضه وتأييد | 

المستأنف , وتتحصل الاسباب الى أقيم دليبا 
الحسكان الابتدائى والاسئثنافى فى أله وإن كان 
للحكرمة ( بحاس الوزراء ) وفقا الامر العالى 
الصادر فى ٠4‏ من ديسمير سئة م1 الحق 
المطلق فى إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه 
سن التقاعد المقررة بقانون المعاشات إلا أنها 
لا تملك «سذا الح إلا لدراعى المصاجة العامة 
أو لاسباب جدبة تنكون فائمة بذات الموظف . 
وإنه رإن كانت الحسكرمة غير ملومة بان هذه 
الأسباب إلا أنه إذا ذكرت ف القرار الضادر 
بالإحالة إلى المعاش فإم! تسكون خاضعة لتقدير 
امجمكة ءا هو الشأن فى القرار الصادر من 
بجاس الوزراء باعوالة الطاعن إلى الماش 
اعتبارا من أول مارس سئة معو ؛ وكذلك 
القرار السابق عليه والصادر من وزبر الداخلية 
باحااته إلى الانمتيداع اعتباراً من أزل مارس 
سنة ومو ل ء وبنى هذا القرار على أن الطاعن 
سبق أن جوزى تأديبيا بالوقف عن العمل لمدة 
'لاثة شبور عن تهم مها ما يمس الأخلاق وأن 
حانظة الاسكندرية رأت أن سلركه لا بزال 
معببا . أفا قرار الإحالة إلى المعاش فقد بنى 


على مذكرة رففت من وزارة الداخلية جاء | 


فير أن الطاءن سبق أن جوذى تأديييا عنتهم 
منرا مايمس الشرف فضلا عن الجراءات 
الاخرى التي وقمععليه وأنه يتم فى آخرفبراير 
سنة 44و١|‏ أقصى مدة الاستيداع ولا فائدة 


تعرد على 'المصاحة العامة من إعادته إلى الخدمة ١‏ 
| أول جراء عليه فى سئة «ومرور فلا أهية له 
| إذكان أحرى به وقد رق إلى ررتبة ملازم ثان 


العامة وأنه يبين من ملف خدهته أنه جوزى 
فى سبامين سنة 0م ١‏ وهر رئيس فرقة الموسبق 


والمطاقء. بمجلس على أسيوط خصم مأ يمادل 


العدد التاسع الستة ألثالثة والثلاثون 


سبعة أيام من مرتبه عن عمل يدعو إلى الثك 
فى نزاهته وهو استيلاؤه على مرتبات أنفار 
الموسيق الذين نحت رياسته ‏ كما جوزى فى 
يوأيه سلة مإ ١‏ وهو جلس بلدى الماصورة 
بخصم مايعادل ثلاثة أيام من مرتبه اتدخله 
ندخلا معياً مثيرا لارببة فى شراء آلدين 
«موسيقيتين لمصلحة من رست عليه منافصتبما 
بأن أخذ منه ثمنبما واشثر [هما لحسابه مع أنه 
كان الخخص با بداء الرأى فى قيمئيما ومدى 
صلاحيتبما لدى لجنة المشتريات سم حك عليه 
من مجلس التأديب يمحافظة الاسكندرية فى 
سبتمر سئة 147 بوتفه عن العمل للمدة ثلالة 
ور عن عدة تهم مثرا [هاثته مساعد جكيدار 
الدقهلية ورؤسائه الأخرين . وتأخير الأوراق 
لديه يدون مبرر ؛ وسلوكه مع ابراه السرجاق 
فىشأن تعيينه بفرفةالمطافىء والموسيق بالماصورة 
سلوكا مثيراً للشببة [ذ سمح له قبل تعريئه بالتردد 
على منزله ومقابلته فى الطريق والمكتب »آ 
تولى المفسه وبوساطة رجاله إجراءات التعيين 
الختلفة الآمر الذي لا محصل من مرظف نزيه 
رص على حروقه , أوقيسام علافات مالية 
وصلات أخرى بيه وبين مرءوسيه الآمر 
الذى لا ينفق وواجبات الوظيفة ؛ واستغلاله 
سلطة وظيفته وإفادته منها بأن انتبز أرصةرسو 
مزاد إصلاح «وتوسيكل بلدية الماصورة على 
آخر وأجرى تصليح سيارته عنده دون أن 
إيدفع إليه أجراً . وأن هذه الجراءات فى حلبا» 
ومئيا ماس نزاهته و يشير الشنك ول #ممئه » 
أما ما أثاره الطاعن من أنهلم يقترف أية عخالفة 
من تاريخ تعييئه فيسئة 19و احتى تارم أوفييع 


ف أفسطس سلة عمو أن نكرن هذه الترقية 


قضاء محكمة النقض المدنية : 


حافزا له على مداومة .حسن ااسير والسلوك 
والابثعاد عن مواطن الشببات لا أن يأقى ذلك 
العمل الذى وقع من أجله أول جزاء عليه بيد 
توقيعه بأقل من شبر واحصد. وأنه فى عله 
كذلك ما جاء فى قرار إحالة الطاءن الى 
الاستيداع من أن بحافظة الاسكندرية رأت أن 
لوك لا يرال معيبا ؛ إذ ثابت علفه أنه أجرى 
مه تحقيق إدادى عن وانفتمين من شأئهما 
المساس بالشرف . أولاهما حصلت فى آيلة به 
من يوليه سنة مم١‏ والثاة فى يوم ١١‏ من 
يوليه سئة وو وقد تحدثت عدرها الممكة 
تفصيلا . هذا فضلا عن أن ملف االطاعن عاهر 
بشسكارى تم عن حاولة الاتصال بأقارب أنفار 
الموسبق اتصالا غير شريف وقدمت ضده فى 
أزمئة مخلفة وفى بلاد متعددة من أششاص 
لاصلة بينم . وأنه لذلك كله يكون فرار إحالة 
الطاعن إلى الاستيداع قد بنى على أسباب ميحة 
أما دن قوله بأن هذا القرار هو عقوية ثاابة 
عن نفس الهم التى حو من أجلها بالجزاءات 
السابق بيائرا ففى غير مله » ذلك أنه ما أقم على 
مارأته حافظة الاسكندرية من أن سلوكه لايزال 
معبباً وهو ما تبينت ته مما تقدم وأن قراد 
إحالة الطاعن إلى المءاش لا يعد كذلك عقوبة 
جديدة ؛ ذلك أنه بعد أن قضى فى الاستيداع 
أنمى مدة مقررة وهى خمس سارات م يكن 
أمام السكرمة إلا أن تتصرف ممه على أخد 
وجبين إما أن تعيده إلى الخدمة الماملة وإما 
أن تله إلى المعاش وقد رأت وزارة الداخلية 
يح لماضيه السابق بوانه أنه لافائدة ترجى 
اللصلحة العامة من إعادته إلى الخدمة » وقد 
وافق مجلس الوزراء على ماجاء فى هذمالمذكرة 
أوقرر إحالة الطاعن إلى المعاش وفقا لامر العالى 
الصادن فى ؛١ا‏ من ديسمير سلة 6م١1‏ الذى 


فا 


يخول المسكومة الن فى فصل أى موظاف 
لدواعى المصلحة العامة ؛ يستوى فى ذلك أن 
بكونالموظف فى الاستبداع أو الخدمة الماملة . 
أما مارقوله الطاعن فى دفاعه من أن الإسالة 
إلى المعاش فمثل حاانه نستلزم وقوع مخالفات 
جدبدة فذين مءقول لآن الموظاف الذى يكون 
فى الاسنيداع لا يرتكب مخالفة نتصل بعمل 
الوظيفة : وأما ما ارتكن إليه من محافظة 
الاسكندربة أوصت فى كتامما امحرر فى أول 
مارس سئة مب؟ ١‏ ماحدعلارة نظراً لاستمد اده 
وكفاءته واراهته فلا قيمة له إذ كان هذا 
الكتاب سابقاً على حضصول الواقعنين اللنين 
نسبنا إليه فىو و١١‏ من يوليه سسئة ,بوركيم 
سلف ذكره ؛ وأما كتاب مدبرية القليو بية 
الحرر فى ١١‏ من يثاير سئة (١41‏ والذى 
اتتزحت فيه على وذادة الدخلية إعادته من 
الاستبداع إلى الخدمة للكيفايته وساجة العمل 
إلبه فلا ينبض شفيعاً له لماضبه الأنف بياله» 
وكذلك ااشبادات الأخرى التى تمك مها فى 
دناعه انا لا تفده إزاء الوقائع الثابئة التى 
يعمر ا ملفه , وأنه بمييع ماتقدم يكن قراد 
الإحالة إلى المعاش قد صدر هر الآخن لدواعي 
المصلحة العامة بثاء على أسباب صحيحة ووقائع 
ججداية قائمة بذذات الطاءن أبنت بوطوح أله 
لاخير يرجى من استمراره فى وظيفته يا أنه 
ليس فيه إساءة من جائب المسكومة فى استعال 
حقبا . ود قزر الطاعن ااطءن بطر بق النقض 
فى الحكم المذكور . 

د ومن حيث إن الطعن بتى على ثلاثة 
أسباب حاصل أوها أن الجسم الماعون فيه 
أغطأ فى تطبيق القانرن من وجهين ( أولنها ) 
إذ قالت احكمة تبريرآ لقرار إحالة الطاعن إلى 
المعاش أن هذا القرار « إثما هو تصرف على 


لل 


أحد وجهين لاثالث لها فى هذه الهالة ‏ حالة 
قضاء الموظف فى الاس ةيداع أقعى مدة سددتها 
المادة ؟١‏ من قائون المعاشات المسكرية رق 
لسسنة م1؟١‏ الذى عومل حسن أبو العلا 
( الطاعن ) على مةتضاه وهى خمس.ب:وات 
وهذان الوجهان هما إما إعادته إلى الخدمة 
العاملة وإما إحااته إلى المعاش ء مع أن هذا 
القائرن الذى طبقته المحمكة على ماببين من اسمه 
خاص برجال الجبش لا بضباط البوليسالذين 
لايعاملون إلا بقانون المءائمات الملكية دق ام 
لسنة و؟وؤ وهو ما عرمل به الطاعن فملا 
بوصفه ضابط بو ليس هذا فضلا عن أن 
القائرن المذكور خاص فقط بتحديد وتنظيم 
المدة التى تحسب لرجال الجيش فى المعاش سواء 
أكانوا أمضوها فى الدمة العامملة أم فى 
الاستيداع .م أن الففرة الآخيرة من مادته 
الثائية عشرة ‏ النى طرقتها المحكة تقطع فى عدم 
جوان الإ<الة إلى المماش من الاسابداع لاأثناء 
مدته ولا بعد انقضائما ( والوجه الثانى) إذ 
فررت المحمكية ص قران إحالة الطاءن إل 
المعاش س مع أن القانون رتم ١١‏ اسنةو0 ١.‏ 
الخناص بجواز إحالة ضباط البوليس إلى 
الا.تبداع وهو القانون الواجب التطبيق فى 
حالة الطاءن لا يجين .الإسالة إلى المعاش من 
الاستيداع ٠‏ ذلك أن مادته الثانية نصت على أن 
الدة التى يسوغ يما إبقاء ضابط البوايس فى 
الاستيداع لاتقل عن سلة ولا ريد على خمس 
أسنوات ؛ وأن التفسير الصحيمح هذا النص هو 
أله دإن كانلا جد إعادةالضابطمن الاستيداع 
:إلى الخدمة العاملة قبل مضى سئة إلا أنه احم 
إغادته إلبها عند اتهاء خمس السنوات الى 
سددت كأتمى مد للاس_تيداع ومع أن 


الطاعن أحيل إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد | 


العدد الناسع ‏ ألسية الثألثة والثلاثون 


ما يزيد على اثثتين وعشرينسئة خلاها لما بقضى 
به قاثون المعاشات الملكية , 

دومن حيث إنه لما كان تابنا 0 بلاء 
على ماورد فى الأوراق أن قراد إحالة الطاعن 
إلى المعاش قد صدر من مجلس الوزراء وفقاً 
الام العالى الصادر فى 4 هن دإسمبر سلة 
4ذمر - وكان صميحاً فى القانرن ما قررته 
المحمكة من. أن هذا الى مخول الحسكومة الحق 
المطاق فى فصل أىئ موظف إدواعى المصلحة 
العامة وأنه يستوى فى ذلك أن يكون الموظف 
الحال إلى الماش فى الخدمة العاملة أو فى 
الاستيداع وأنه بعد أن أمضى الطاعن فى 
الاستبداع أقصى هدة مقررة له وهى خمس 
سنوات لم يكن أمام «السكومة إلا أن تتصرف 
معه على أحد وجهين إما أن تعيده إلى الخدمة 
العاملة وإما أن نحيله إلى المعاش » ذلك أنه وإن 
كان القائون دقم 1١‏ لسئة ١11‏ ؛ الذى أجاز 
فى مادته الآولى إحالة ضباط اابوليس إلى 
الاستيداع بقرار من وذئر الداخلية ؛ نص فى 
مادته الثانية على أن 'المدة التى يسوغ فيبا [بقاء 
ضباط البولاس فى الاسيداع لا تفل عن سئة 
ولا تريد على همس سئوات ؛ وسكت عن النص 
على جواذ إحالة ضباط البوايس إلى الماش 
أثناء وجودم فى الاستيداع أو عند انقضاء 
أنمى مده , إلا أن هذا السكرت لا كن أن 
يقيد أو أن يلغى حق الحسكومة فى إحالة ضباط 
البولبس إلى المعاش بقرار يضدر من مجلس 
الوزراء سواء أكانوا فى الخدمة العاملة أم فى 
الاستيداع أسوة بباق الموظفين وثقا اللاس 
العالى الصادر فى سنة ,م١‏ ا أن المقصود من 
تحديد أقمى مدة يبق فيبا ضباط البو ليس فى 


“الاستيداع إئمأ هو عدم تركبم فى.الاستيداع إلى 


مالا نباية بل يحب لبك فى أمرثم عند تبابة المدة 


الحددة ولا يكون ذلك إلا بإعادتهم إلى الخدمة 
العاملة أو باحالتهم إلى المعاش إذا كان لما 
مقنض من المصلحة العامة ولماكانت العبارة 
الى وردت فى الحم فى خصوص معاملة الطاعن 
بالمادة ١١‏ من قاثون المعاشات العسكربة دقرم؟ 
لسسلة ١1‏ وهى التى جعلها عماد نعيه فى الوجه 
الأول من هذا السبب ‏ لا كانتهذه العبارة 
لا تحرج عن كونما تيد استطردت [ليهاحكة 
درن أن تنكون فى حاجة [ايه ودون أن يؤثر 
على سلامة النتائج التى انتبت اليرا ‏ تأسيساً على 
أن قرار إحالة الطاءن إلى المعاش قد صدر واقاً 
لاس العالى الصادر فى ؛7 من 'ديسمبر منة 
غم - لما كانذلك كذلاك يكرن هذا السبب 
بوسهيه فى غير عله , 

د ومن حيث إن السب الثانى يتحصل فى 
أن الحم مشوب بالقصور ‏ ذلك أنه على 
الرثم من أن الطاءن أسسدءواه على أنالقرار 
الصادر بإحالته إلى المعاش جاء مخالفاً لافا نون 
دم 1 اسئة وى على ما سبق تفصيله فى 
ااسبب الأول فان المحكة لم تاق بالا إلى هذا 
الدفاع , 

ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
مق كارت الحم ند إفى على أن قراد إحالة 
الطاعن إلى المعاش صدر رحا ولق الائس 
العالى الصادر فى 4م من دإسمن سسئة 18864 
وهذا أساس قائرنى كاف لإفامته فلا يضيده 
خلوه من التحدث على الدفاع الذى يشير إليه 
الطاءن فى سبب طعئه , 

د ومن حيث إن السب الثالك يتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى الاسئاد سيا شابه القصور فى 
النسبيب ‏ ذلك أن امحسكة إذ قررت أن قراد 
إحالة الطاعن إلى الاستيداع وقرار إحالته إلى 
المعاش قدصدر| إدواعى المصاحة العامةاعتمدت 


قضاء #كمة الننقض المدنية 


14 
على وافعتين إحداهما غير صيحة والأخرى 
غير ثابة بالاوراق ٠‏ وأنه على الرنم دن أن 
الطاعن قد نببها إلى ذلك فى دفاعه فائها لم تلق 
ليه بالا معأنها قاات بوجوب إخضاعالقرارين 


| المذكورين اتقديرها وآية ذلك أتهما بنيا.فما 


عدا الجراءات اتأديبية الثى جوذى بها الطاعن 
ولى واتمئين أخربين ( الآولى ) أنه كان من 
ضمن ماحوك من أجله أمام مجلس التأديب 
ما بس الاخلاق أو الشرف (والثانيةة) أن 
عانظة الاسكتدرية رأت أن سلركه لا يال 
معيباً ؛ والواقءة الأولى غير #ديحة إذ يبي من 
مراجعة حك مجلس اللأديب أنه لم يكن من بين 
النهم اانى دين با ماهس الاخلاق أو الشرف ٠‏ 
أما الوائمة الثانية فلا سندلا فى الأوراق بل 
إنما أفحمت على حافظة الاسكندرية فى قرار 
الإحالة إلى الاستبداع إذ كل ماورد فى كتابها 
إلى وذارة الداغلية فىهذا الثأن هر أنالتحقبق 
وشهادة الشبود لا كني حاكة الطاعءن تأدييا 
ولذا نقترح [-الته إلى الاستيداع » فاعترضت 
ليبا الوزارة وطالبتها ببيان تفصيلى عن حالنه 
وعبله وساركه وأخلاقه فكان ردها متضسناً 
الثناء على كفايئه وتشاطه وإخلاصه فى العمل 
وعدم تقصيره فى أداء وانجباته أما عن سلوكه 
وأخلانه ثقالت إنه لم ينبين ما يلفت النظر إلى 


| الحالة الت اتيحه اليه التحقيق » هذا كله يقطع 
| فى بطلان قرار إسالة الطاعن إلى الاستبداع 
| وبالثالى قراد إحالة الى المعاش لبنائهما على 


الواقمتين المذكررتين ٠‏ 

ورهن عديث إن ولا اأسبب مردود بأنه 
ليس صحيح] أن امحمكة لم تببحث أسياب إحالة 
الطاعن إلى الاستبداع ثم إلى المعاش إذ الثابت 
بالحسكم أنها ناثثقت هذه الآسباب تفصيلا كا 
قررت أن من ضمن انهم التى دين من أبجلها 


رحا 


ل 
الطاعن أمام مجلس التأديب ما يمس نر اهنه ويثيد 
الشببة دول ##مته فاذا كان قرار إحالة الطاءن 
إلى الاستيداع أو قرار إحااته إلى المعاش قد 


أررد عبارة ب#لة #نضمن أن من بين هذه التهيم / 
ما بمس الاخلاق أو الشرف فاله لا يكرن قد 


استند إلى وفائع غير صحيحة ٠‏ أما ما جاء فى 
قزار الإحالة إلى 'الاستيداع من أن محافظة 
الاسكندرية رأت أن ملوكه لايرال معيباً فقد 
بينت المحسكة الوقائع المؤيدة له » والمثاقشة فى 
هذه الوقائع أمام مسكة اانقض لا تعدو أن 
تكرن جد لا مرطوعيا . 

د ومن حيث إنه دبع ماتقدم يكون الطعن 
على غير أساس ومن ثم ينمين رفضه , , 
( القضبةرقم 5١١‏ سنة 9ق رئاسة وعضوية 
-ضراث الأسائذة أحمد حلمى وكبل اللمكدة وعد الءزين 
يد وعيد اليد وشاحى وعبد العزيز سهان وأد 
العروسى المستعارين ) ١ ٠‏ 
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١س‏ نزوير . حم برد وبطلان ورئة . عدم 
ندب الحكدة خبيراً لإجراء الضاهاة . تكوين اتناعبا 
بتزوير البصمة من أوراف الدعوى ووتائءا , لاغالفة 
فى ذلك للقاثون , 

ب ب مشاهاة , أوراق للمشاهاة . اشكل هن 
الحصوم فى دعوى التزوير أن يقدم للمحكية ما بريد هن 
هذه الأوران . اللحكة غير ملزمة عطالبة الحصوم 
باقديم شىء ملها , 

المبادىم القانونية 

١‏ - إن القانون لا يوجب على امحكمة 
ندب بير لتحقيق بصمة الختم المطعون فيا 
بالتذويز بل إن لها متى كانت وقائعالدعرى 
ومسانداتها كافية لنكوين! قتداعها يز وبرهذه 


العدد التاسع - السنة الثالثة والثلاثون 


البصمة أن تك برد وبطلان الورقة من غير 
أن تحيل الدعوى على التحقيق بالمضاهاة أو 
سماع الشبود . 

+ ب للند عليه بالتدوير أن يقدم إلى 
المحكمة الأوراق التى برى إجراء المضاهاة 
عليبا ولمكن ليست المحسكمة مازمة بأن تطلب 
اليه شيئا منبا . وذلك 'تفريما عن الأصل 
القاضى بأن إحالة الدعوى على الحقيق 
بالمضاهاة أو شهادة الشبود [نما لها إذا لم 
تقتدع امحسكفة من وقائع الدعوى ومستنداتها 
برأى فى شأن الورقة المطعون فيها بالذوير 
ومن ثم فانه يكون فى غير له النعى على 
الحم المطعون فيه مخاافة القانون والإخلال 
يق الطاعن فى الدفاع إذ لم تطلب منه احكمة 


أ أوراقا لإجراء المضاهاة مكافية ب قدمه 


المطعون عليه من هذه اللأوراق . 


ميو 

دمن حيث إن الوقائع حسما يبين هن 
السك المطمون فيه وسائر أوراق الطعن , 
تتحصل فى أن المطءون عليسه أقام الدعرى رم 
مع سئة ريوز مدنى اابلينا على الطاعن 
يطلب تثبيت ملكيئه إلى ١١‏ قيداطاً وه أسبم 
هبينة المدود والعالم إصديفة الدعرى وكف 
المناذعة والتسليم . فدفع الطاعن بأنه تملك العين 
المذكورة بطريق الشراء من المطعون عليسسه 
يكو جب عقك شراء «ؤزدخ )5 به هن سرتمير ساة 
واوا رمصدق عليه فى مم منه.وسجل فى 
بام مله فطمن المطعون عليه فى هذا العقد 
بالتزوير س وفى ٠.‏ من مارس سئة ١48‏ 


قضاء محكمة النقض المدئية 


أضت امحكة برد وبطلان المقد المذكور 5 
فاستأنف الطاعن هذا الحمك وقيد استثنافه برقم 
امه سلة 1١.45‏ سوهاج . وف ؟ من إوايه سسئة 
)وى حكنت الحكمة بقبول الاستثئاف شكلا 
وبإحالة الدعرى على التحقين وفى من دإسممار 
سنة .و14 قضت 5 الحم المسسأاف . 
فطمن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض , 

د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة 
أسباب ؛ حاصل أولا عغالفة الحمكم للقانون إذ 

يندب خبيرأ لنحقيق صحة بصمة الثم الموقع 
م على عقد البيع : 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
القانون لا يوجب على المحمكة تدب خيمين 
لتحقيق بصمة الحتم المطمون فيه بالتدوير » بل 
إن ذا متي كانت وقائع الدعرى ومستنداتئها 
كافية اتكوين اتتناءبا دوب هذه البصمة أن 
نمكم برد وبطلان الورةة المطمرن فها من غير 
أن تحيل الدعرى على التحقيق بالمضاهاة أو 
سماع الشبود ٠‏ 

« دمن حيث إن حاصل السبب الثانى هر 
عخالفة الحكم لاقانون وإخلاله يحق الطاعن فى 
الدفاع إذ لم تطلب منه الحكنة أورانا لإجراء 
المضاهاة علها مكتفية ها قدمه المطمون عليه من 
أوداق . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
إذا كان للمدعى عليه بالتروير ‏ إن شاء أن 
بقدم إلى المكمة الاوراق الى يرى إجراء 


المضاهاة عايها ‏ فإن الحمسكة ليست مازمة بأن / 


تطلب إليه شيئا من ذلك ٠‏ وذللك تفريعاً عن 
الأصل القاضى بأن إحالة الدعرى على التحقيق 
بالمضاهاة أو شبادة الشبود إنما لبا إذالم 


تقتع المحمكة من وفائع الدعرى ومستنداتها ١‏ 


برأى فى شأن الورقة المطعون فيبا بالأدؤير.. 


فلا 

د ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم 
بالسببالثالك القصور فى الأسبوب من وجهين : 
الأول إذالم يبه إلى طلبه يجلسة ع من توفي 
سلة 1445 أعيين بير لإجراء المضاهاة , 
والثانى إذلم برد على ما جرح به شبادة شبود 
مطمون عله فى خصرص سبب وجردهم 
بامحمكة رقت التصديق على العقد المطءون فيه ٠‏ 


د ومن حيث إن هذا السبب مردوه فى 
لوجه الول منه بأنه تكرار لما ورد بالسبب 
الثانىوسبق الرد عليه » ومردود فى الرجه الثانى 
مله يأله مجادلة فى ثقدير الأدلة ها لإيصع طرحه 
على هذه احكمة , ذلك لآن الاعتبار بشبادة 
اأشبود أو علامة درده إلى اطمئنان عكية 
لموضوع , 

ر ومن حيث إنه لأ تقدم بكرن الطمن على 
غير أساس ربثمين رلضه, , 


( النضية رقم هه سلة ٠١‏ ف رلاسة وعضوية 
حفراث الأسائذة أحد حلمى وكيل المكية وعبد 
المعطى خبال وعبد اليد وشاجى وسليان ثارت وأحد 
العروسى المستشارين ) ٠‏ 


ننه 
4 فباير سئة ,موا 

| س دعوى , الدعوى البوليصية , جوال السك 
م كدقع فى دعوى ناد التصرف , 

ب س الدعوى البوليصية . شرط إشيرار الترف 
بالدائن , ”قير أنوافره موضوعئن ٠‏ 

ل دعوى الاستهفاق .. مناط البحعث فيها' , 
٠ -‏ تسبيبه . الاثم ببطلان إجراءات تزع .اللسكية 


| لعدم إنذار الحائز بإلدفم أو التخلية , إبداوه فى دعوى 


الاستهقاق , لال له . عدم الرذ عليه لاابعثير قصوزاً . 
المبادىء القانونية 
- إِنْ قضامكمة النفض فد جرى 


ام 
على جواز السك بالدعوى البوليصية 
كدفع فى الدعوى ألتى يطلب فيبا نفاذ 
النصرف . ٠‏ 
٠‏ - التقرير بأن التصرف المطعون فيه 
بالدعوى البو ليصية يترتب عليه ضمرد بالدائن 
أو لايترتب هو تقرير موضوعى . وإذن 


فتىكان. الك المطعون فيه إذ قضى بعدم | 


نفاذ التصرف هموضووع الدعرى فى حق 
المطعون عليبم الثلاثة الآولين أقام قضاءه 
على أن مم فطلا عن الدين المتخحذة اجراءات 
التتفيذ بسببهديدا آخر مستحق الادام وصدر 
به حك ابتدائى مشمول بالتفاذ المؤقت وأن 
القدز الذى بق للبدين بعد تصرفه للطاعنات 
لايكنى لوفاء جميع ديوله . إذ قرر الحم 
ذلك واستتخلص منه إعسار المدين فقد استئد 
إلى أسباب مسوغة لقضائه ولم بخطلء فى 
تطبيق القانون ما دام قد تبين للبحكمة أن 
الدين الذى أدخلته فى تقديرها لإعسار المدين 
هو دبن جدى مستحق الآداء. 

مت الدفع ببطلان اجراءات تزع 
اللكية لعدم إنذار الحائر بالدفع أو التخلية 
وفنتاً للمادة + مرافعات لامحل له فيدعوى 
الاستحقاق الثى ينحصر البحث فيبا فى سند 
ملكية مدعى الاستحقاق وفما إذا كان نافذ] 
أو غير نافذ فؤحق الداثنينومن ثم ذلايكون 
الحم الصادر فى دعوى الاستحقاق مشوبا 
بالقصور إن هو أغفل الرد على هذا الدفع . 


العدد ألنا السئة الثالاة والثلائون 


لمعاو 
دمن حيث إن الوقائع #تحصل حسما يبين 
من اللحك المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى 
أن المطعون علبهم الشلاثة الآولين أقامرا على 
المطمون عليه الرابع الدعرى دم 4 
سنة وم ١‏ كلى مصر عطالبته بابجحار ١‏ فدانا 
و١(‏ قيراطا عن المدة من سئة .م6١‏ إلى 
سلة وم( مقنضى عقد إيجار مؤرخ فى 
ب من مايو سئة مم١‏ فادعى المستأجر ملكية 
الاطيان المؤجرة فقررت الحكة وقف الدعرىي 
حتى يفصل فى نذاع الملمكية » فأقام المطمون 
عليهم الثلاثة الأولون على المطعرن عليه 
الرابع دعرى الملكية رقم 6م سنة بس«و١‏ 
كلى مصر فقضى لم ابتدائياً فى + من يليه 
سئة . و١‏ واستئنافياً فى أول توفير سنة م6٠‏ 
و بعد اللحك فى الملسكية باع المطءون عليه الرابع 
إلى ذوجته الطاعنة الآولى و بنائه باق الطاعنات 
ب أفدنة و ١4‏ قيداطا و ١‏ سهما بعقد بيع 
رسمى سمل فى م١‏ من مارس سئة «184 » 
وفى م من مارس سئة م4١‏ تل المطامون 
علييم الثلاثة الأولون دعرى الايجمار وعدلوا 
طلباتهم فيها إلى طلب إجار ١‏ قد انا وم١‏ قيراطا 
من سمئة ,م( إلى سئة ١441‏ فقطى لم مبلغ 


| حم جنييا ى وه مليا حلاف المصاريف كم 


مشمول بالثفاذ المعجل وبلا كيفالة . فاستأنئف 
المطءون عليه الرابع هذا الحم . وى هامن 
سبامان سنة ةل سه المطعون علييم الثلاثة 
الأولون على المطمون عليه الرا بع باتخاذ اجراءات 
تزع الملكية وفاء لمبلغ 11 جنيبا ى ههه مليا 
قيمة ما بلغنه مصروفات دعوى الممكية » 
وفى +؟ من فبراير سئة م4١‏ قضى الطعون 
علييم الثلاثة الآواين فى دعرى البيع دقوم 
سئة 140 كلى الجيزة بتع ملكية المطمون 
عليه الرابع من ال بف ى 4ط و 7( سس 


قضاء محكمة النقض المدنية 


اما 


الى باعها للطاءنات فأقن ف إل *ن أكتوبر دم تتنضمن أسباب الم الابتدان إلرد عليبا 


سنة م4١‏ على المطمون عليبم الثلاثة الآراين 
والمطءون عليه الرابع الدعرى دم قوم 
سلة ,م4؟١‏ كلى الجيزه باستحقاتهن الآطيبان 
المذكورة واستندن فى إثبات ملكيتين إلى عقد 
الببع الرسمى المسسجل والصادر لهن من المطعون 
عليه الرابع وإلى وضع يدهن على الاطيسان 
موضوع النذاع | كثر من خمس سنوات إسبب 
ف وعسن نية فدفع الدائئرن يجلسة ١٠‏ من 
ينابر سئة 144 بابطال هذا التصرف عملا 
بالادة م4( مدفى ( قديم ) الحصوله بطريق 
الفش والنواطؤ بين البائع والمشتريات وهن 
ذرجته وبئاته ٠‏ وفى ١‏ من فبراير سسئة ١4+‏ 


قدت الحكمة براض الدعرى ٠اسنأنفت‏ الطاعئات |. 


وقيد اتثنافون دم موه سسزة 0ق اسنئئاف 
«ضر » وفى 4م من إمابر سئة |465٠.‏ فضت 
انحكمة بتأبيد الحك الممستأنف. فقررت الطاعنات 
الطعن فى هذا الهم بطريق النقض , 

« ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة 
أسباب ينعى الطاعئات فى أولمسا على الحم 
المطعون فيه قصوره فى التسبيب إذ 1 برد على 
أسباب الاستثئاف الجديدة التى تمسكن بها لدى 
محكمة الاستئناف أما قول الحكلة أن ما أثير أماءما 
من أوجه الاستئئاف لا ناج عا أثين لدى 
مكمة أول درجة من أوجه انه لا إطابق 
الواقع . 

د رمن حيث إن هذا السرب مردود بأله 
لا تيب على عكة الاستئناف إذا هى أيدت 
الحم الابتدائ أن تحيل على أسبابه منى كانت 
كافية يله كي هر الال فى الددعرى ولا كانت 
الطاعنات لم يبين فى تقر ير عطمنون ماهى الأسباب 
الجديدة التى تمسكن مسا لدى محكة الاستثناف 
ا يسبق يهن إثارثما لدى مكية الدرجة الآولى 


ان مابعيله على الحم من قصور فىهذا| الخصرص 
بكرن غير مقبول ٠‏ 

ومن حيث إن ااسبب الشان يتحصل ى 
أن الحم غالف القانون من ثلاثة أوجه أوها 
إذ قضى بابطال البيع الصادر للطاعنات ولم 
نلق الممكمة بالا إلى أن امانكية انتقلت اليبن 


بسبب يح و بوضع اليد على الأطيان المببعسة 


أ كر من خمس سئوات عن سئة ١149‏ بدون 
انقطاع وبغير نزاع وبحسن نية إذ لم يمن 
النذاع الحاصل بين المدين ونازمى الملكبة 
إلا فى سنة م4١‏ وقت تحصديد بوم لبيع ألك 
الآطيان . 


د ردن عيث إن هذا الوجه «ردود بأنه 
فضلا عن أن البائع لطاعنات مالك البيع 
ثلا بحوز التحدى فى هذه الالة بالاقادم اضى 
ان الحكم الابتدائى لزيد لأاسيابه با 
المطاعون فيه الى سين نية الطاعنات فى فوله 
بأن النزاع بدأ بينالمطمون عليه الرابعوالمطمون 
علييم الثلائة الآراين فى دعوى الايحار من 
سئة ومو( . ولما رأى المطعون عليه الرابع أن 
النذاع وشيك الاثتهاء جرد نفسه من الاطبان 
موضوع التقاضى ببيعها فى سئة م١‏ البدعبات 
رهن زوجته وبئاته وكن على عم تام لصلة 
القرى بظاروف رملابسات تصرف الأب 
وإذلك بكرن المقد قد انمقد فشا وتدليساً 
بقصد الإضرار بالدائنين . 

دوهن حيث إن حاصل الوجه الشاق من 
السبب الثافى هو أن الم خالف القاثون إذ قال 
بمواز الطعن فى عقد الببع بالدعوى ابو لٍصية 
بدفع فى الدعرى دون حاجة إلى رفع دعوى 


مستقلة . 


دنا 


د ومن حيث إن هذا الوجه مردود بما قرره 
الحم من « أنه من المبادىء العامة أن كل حق 
بصع أن يكون ل دعوى أو دفع وقد يؤدى 
الدفع إلى ما تؤدى اليه الدعوى, » وهذا صميح 
فى القسانون ومن ثم فانه يجوز على ما جرى به 
قضاء هذه المحمكة السك بالدعوى الو لبصية 
كدنع فى الدعرى التى يطلب فييسا تقاذ 
التصرف . 

١‏ رمن حيث إن الوجه الثالك بنى على 
أن المحكئة أخطأت ف القانون فى اءتبار أن 
التصسرف المطعون فيه ترتب عليه [عسار المدين 


مع أنه ملك فداناً وكدسرر يك للرثاء بالدين | 


المتخذة إجراءات تزع الملمكية بسببه وهر 
مبلغ .ورج و وهوم روجه المطأ هر أن 
المحكة أفحمت فى تقديرها لإعسار المدين مبلغ 
ال مروج دعوم الحسكوم نه ابتدائياً 
فى دعوى الإيجار فى ,” من ابريل سنة 45و١1‏ 
فى حين أله لم يطلب التنفيذ به ورقع استئناف 
عن السك الابتدائى القاضى به ولم يفصل 
فيه رم , 
رمن 'حيث إن هذا الرجه «ردرد بأن 
التقرير بأن التصرف المطمون فيه بالدغعرى 
البوليصية يثر تبعليه ضر بالدائن أو لابترئب 
هر تقرير موضوعى وأا كان الحم المطءون 
فيه إذ فى يعدم تاذ التصرف مو ضوع 
الدعرى فى حق المطمون عليبم الثلاثة الأواين 
أقام قضاءه على أن لم فضلا عن الدين المتخذة 
إجراءات التتفيذ بسببه وهر مبلغ 1[ جنيرا 
رووه ملا ديئا آخر مقداره برو جنيرًا 
/زةمة مليا مساوق الآداء وصدر به 5 
ابتداى مشمول بالنفاذ المؤقت وأن الفدان 
وكسور الذى إقى المدين بعد تصرفه للطاعنات 
لايكنى لوفاء جيع دونه إذ قزر الكم. 


العدد الناسع - السئة الثاثة والثلاثون 


بذلك واستخاص منه إعسار المدبن فقد اسنيد 
إلى أسباب مسوغة لقضائه ولم خطىء فى تطبيق 
القانون ما دام قد تبين للحكمة أن الدينالآخر 
الذى أدخلته فى تقديرها هو دين جدى مستحن 
الآدات . 

د ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى 
أن السك قد شابه البطلان لقصور فى النسيب 
لان لم برد على ما تمك به الطاءئات من 
بطلان اجراءات نزع الملسكية اعسدم إنذارهن 
بالدفع أو التخلية وفنا للمادة + مرافمات ٠‏ 

دومن <يث إن هذا الثعى مردود بأن 
محل هذا الدفع ايس فى دعوى الاء:حقاق النى 
الهس اليبحث فير ف سئد ملك الطاءنات ونيا 
إذا كان نافد أو غير نافذ فى حق الدائنين 
وانما مله فى دعرى أخرى فلا يكرن الحم 
مشوياً بالقصور إن هر أغفل الرد على هذا 
الدفاع . 

دومن حيث إنه ببين مسا تقدم أن الطعن 
على غير أساس فيئعين رقضه, . 

( القضية رقم 8١‏ سئة 5١‏ ف رئاسة وعضوية 
حؤعراث الأسائذة أحد حلمى وكيل الحتكمة وعبد العزير 
حمد وعبد ايد وشاحى وعيد العزيز سلباك وأحد 
العروسى امستثارين ) ٠‏ 


لل 
٠4‏ فبراير سئة ,0و١‏ 
مسثولية مالك الحيوان عن الفعرر الناثىء عنه , 
أفى المسكم أن الحادث وثم 
بقرة ناهرة أو سبب خلأ من جالب الصساب ٠‏ 


خطاأ المالك مفترش قالوناً , 
موضوعى . المادة 1٠8‏ مدي قادم , 

الميدأ القانوى 

مىكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه 


المطعون فيه إذ قضى بتقرير مسئولية الطاعئة 
(ونذادة الحربية والبدرية) عنالضرر الناثىم 
عن إحدى الأفراس المملوكة لها قد أقام 
قضاءه على أن مورث المطعون عايها كان 
وكيلا عسكربا بالوزارةالمذكورة ومن أخحص 
أعمال وظيفته القيام بالعمل الذى قام به 
وفقاً لما قرره امجلس العسكرى الذى شكل 
عقب وفوع الحادث وأنه وقت إصابته كان 
فى طريقه الخروج منساحة العرض بعد أن 
ثم استعراض الخيول وأن الحادث لم يقع 
بنوة قاهرة أو إسببخطأ منجاب المصان. 
وأن مسئولية الطاعئة وهى مالكة الحيوان 
لاتتوقف وفقا للمادة ١٠‏ مدن ( قديم ) على 
خطأ معين يثبت فى حقها وأنها تقوم على 
مظلئة الخطأ وحدها وهى بمثابة قريئة قانونية 
تستلدم مساءلتها فان الحكمة تكون قد 
نفت فى حدود ساطنا الموطوعية وفوع 
الحادث بقوة قاهرة أو بسببخطأ من جاب 
مورث المطعونعليها وف [ذ قضت مسثو لية 
الطاعية عن الضرر الذى أصاب المطمون 
عليها بوفاة مورثها تنكون قد استندت فى 
هذا الثمأن إلى أسباب مسوغة لحتكمها . 


امار 

د من حيث إن الوفائع حسما إبين من 
لمكم المطعون فيه » وسائر أوراق الطمن ‏ 
#تحصل فى أن المطعون عليبا عن نفسسما 
ربصفتبا وصياً على أولادها القصر أقامت 
الدعرى رقم رس( سنة :عو( ك مصر على 
الطاعئة قال فيها إن مورثها اللواء عيد اميد 


قضاء حكمة النقض المدلية 


| أاف جيه 


وم 

حافظ باشا كان وكيلا لوذارة الدناع , وأنه فى 
ا من يوليه سئة ١444‏ توجه إلى القسم 
البيطرى النابع لسلاح الفرسان لمعايئة خورل 
اشترتها الطاعئة . فلما انطلقت إحدى الأفراس 
اصطدمت به فأحدات فيه إصابة أفقدته إلنطق » 
ثم توفى بها فى 1 من يوليه سلة 144 ١‏ 
وفالت إن مورثما عند وفائه لم يكن فد جاوز 
السادسة والؤسين إلا قلبلا » وأنه قد ثبت من 
تحفبق الجاس العسكرى أن الوفاة حدثت أثناء 
قيامه بعمله الرسمى . ومن ثم تكون الطاعئة 
ب بوصفها مالك: للفرس ‏ مسئولة عن 
التعويض عملا بالمسادة ١5#‏ من القانون المدنى 
القديم وطلبت الحكم بالزامها مبلغ ثلاثين 
٠‏ دفعت الطاعئة الدع.وى بأن 
مسئولية مالك الهيوانتاتئى إذا ثبت أن الحادث 
الذى سبب الضرر كان تنيجة قوة فاهرة أر 
بسبب خطأ المصاب نفسه ؛ وأن الحادث الذى 
أصيب فيه مورث المطمون عليبا كان (إسدب 
خطأ وقع منه ؛ لأنه هو الذى أ باطلاق 
الخيل وكان بعل أنه حديثة وغير مدربة ٠‏ وفى 
عب من ما بو سئة 84 قدت الحسكمة بالرام 
الطاعنة بمبلغ بيرناه ج و..وم . فاستأنفت هذا 
الحم م استأنفته الطءون عليبا وفيد استئنافاهما 
برقى وروء بساور سئة به ق القاهرة ٠‏ رق 
+" من فرابر سئة .وو قضت امحكة إقبول 
الاستثئافين شكلا ؛ وفى الموضوع بتمديل المحم 
المستأتف وإاز ام الطاعنة بمب ملالاباج دعوم 
استناداً إلى أن الحم المستأنف قد أصاب وجه 
الحقيقة فيا قضى به من مسارلية الطاعنة 
الاسباب التى استند إليبا إلا أنها ترى أن الحمكم 
الابندائى تمر التعريض على الاضرار السادية 
التى سببها الحادث ؛ وأله بتعين تعويض الورثة 
عن الأضران الآدبية النى لقنيم وقدرت 


نهنا 


التعريض عن ذلك بمبلغ ...ماج أضافته إلى 
المولغ امحكوم به من محكمة أول درجة » 
فقررت الطاءئة الطعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض ٠‏ 
اد ومن حبوث إرتب الطعن بنى على سبب 
راحد من وجهين # حال أولها ‏ أن 
الطاعنة دفءت الدعرى بأن خطاأ مورث 
المطمون عليها كان هو بالسبب المباشر لوقوع 
الحادث ٠‏ ذلك أله قد ثبت من تحقيقات الأيابة 
أنه هو الذى انتقل إلى سكان الاستعراض 
لشاهدة الخيل ؛» وأنه:هر الذى أس حارس 
الغرسين باطلاق سر احرما 0 وأنه إذ أ بذللك 
ليقف فى مكان أمين » بل م بالخروج من 
ساحة العرض واليل فى عدوها دون أن 
إتجنب طريقها وقبل أن يأ برتفبا ٠‏ وأن 
الحم إذلم يلق بالا إلى هذا الدفاع الجوهرى » 
فانه يكون مشرباً بالقصور ل أنه إذ قزر 
اصاب أنه كان رقت إصابته طربقه إلى الخروج 
بعد تمام الاستعراض ؛ مع أن الثابت فى محضر 
التحقيق أله م بالخروج قبل توقف الول عن 
عدرها ٠‏ يكون قد خالف الثابت بالاوراق 8 
وحاصل الوجه الثافى هو أن الحم أغطأ فى 
لاسئاد إذ أضاف مبلغ ٠.٠.١‏ ج إلى مبلغ 
لتعريض الذى فضت به محكة أول درجة 
تأسيساً على أن المبلغ لكوم به ابتدائيا كان 
.عن الآضر اد المادية نقط ؛ مع أن الحم 
لابتداق قدر التعويض عن ااضرر الذى للق 
مطعون عليبا من الناحيتين المادبة والعاطفية . 
. دومن حيث إن هذا السبب بوجهيه مردود 
: أولا بأن الحكم الابتداق المؤيد لاسب به بالحدكم 
المطءون فيه فى خصوص تقر بر مسر اية الطاعنة 
قال بعد أن أوره دفاعرا » أن مورث المطعون 
عليبا كان كيلا عسه ريا لوزادة الدفاع ومن 


المدذ التاسع . السنة الثالثة والثلاثون 
تت 


أخص أعمال وظيفته القيام بالعمل الذى قام 
لحل إؤيد ذلك قرار نجس المسكرى الذى 
شكل عقب وقرع الحادث ؛ وأنه وقت إصابنه 
كان فى طريقه للخروج من ساحة العرض بعد 
أن تم استعراض اليول » ىم باقع الحادث 
بقوة قادرة أو بسبب خطأ من جانب المصاب؛ 
وأن مسئواية الطاعئة وهى مالك الحيران 
لا تارقف وفقاً للمادة موه ١‏ مدفى ( قديم ) على 


.خطأ معين يثبت فى حقها » وانما تقوم على مظنة 


الخطأ وحدها وهى عثابة قريئة قانوئية تستلزم 
مساء لها . وبين من هذا أن الحكلة بعد أن 
خصت دفاع الطاءنة » نت فى سدود سالطتها 


المرضوعية وقوع الحادث بقرة قاهرة أر إسبب 


خطأ من جانب مورث المطعون عليها ٠‏ وإنما 
إذ قضت مسئولية الطاعنة عن الضرر الذى 
أصاب المطعون عليبا بوفاة مورثمها قد استندثت 
فى هذا الشأن الى أسباب مسوغة لسكا . وليس 
فيا أست عليه حكها خطأ فى الاسناد كا تزعم 
الطاعية » ومردود ثانياً بأن الحم الابتدائى 
إذ قدر التعوريض استند إلى ١‏ أن الثابت الذي 
تدل عليه أوراق الدعرى ذل يقم دلول على 
عكسه أن مورث المطعون عليها كان متدما مال 
سيانه بصبحة مرأورة وقد توق وهرق السابعة 
والخمين من عمره . فاذا صح الفرض بأن 
اكتال صحته وأشأته المسكرية يسمحان باحتهال 
امتداد أجله إلى سن السبعين وهو متوسط ممر 
المسكربين .كانت طسارة المطعون عليبا المادية 
عسوبة على هذا الأساس هى الفرق بين مرئبه 
والمعاش الذى قرر لها عن المدة الباقية <تى 
بلوغه سن الستين مضافا ليه الفرق بين المءاش 
الذى كان إستحقه لو أنه خرج فى سن السئين 
والمعاش الذى يتقاضاه الورثة الأن حتى بلوغه 
«من السبعين وجملة ذلك هو مبلغ /لمامجر١٠هم‏ 


قضاممحكمة النقض المدئية 


مجك ص سس اس 
وبين من هذا الذى أورده الحم أن يحكنة أول 
.درجة وإن كانت 50 أشارت ف أسباب حكيها 
إلى أن الودثة يستحةون التعريض عن الضررين 
المادى والعاطق , إلا أنها عند تقدير مبلغ 
التعريض حسبته على أساس الضرر المسادى 
نتط , فحكة الاستئ:اف إذ قررت أن المبلغ 
المقضى به ابتسدائياً لم يضمن العريض عن 
الضرر الآدبى وقضت*” بزبادته حتى يفسمل 
تعريش الضررين مما امسا لا تنكرن قد 
أخطأت فى هم الأساس الذى ببى عليه المكم 
الابتداق قَدبره التمريض دم تجاوز فى حكها 
نطاق ساطتها فى زيادة مبلغه إذ كان الاستئئاف 
مرفوعا من الطاءئة عن الحم الابندال . 

« ومن حيث إله يبين ما تقدم أن الطمن 
على غير أساس ومن ثم بثمين رفضه » : 

( القضية رقم ؟١١‏ سنئة ٠١‏ فى رئاسة وعطوية 
<ضيرات الأسائذة أحد حلمى وكيل المكة وعبد 
المععلى خيال وسايان ثابث وعيد الءزيز سامان وأعد 
العرومى الستشارين ) . 
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, سب عمال . إمانة غلاء المميغة المازرة للمال‎ ١ 
, تعلقها بالنظام العام , وسوب دلعها إلى العامل كاملة‎ 
الاتفان بين العامل ورب العمل عى الننازل عن جزء‎ 
دنها . هو اتفال على أمر مخالف للنظام العام , الأءران‎ 
والرسوم بقالون‎ 448 ٠ السكريان رقا 08م‎ 
رم ؟١لاسلة موقلء‎ 

ب سك إعائة الفلاه لأعيال الذين عيئوا بعد "٠‏ نونيه 
سئة 1841١‏ . استخلاس المكرة لأسباب مسوغة عدم 
مراعاة حالة الفلاء عند محديد أجر العامل الذق عبن 
بعد 0" لوليه سئة 1١141‏ . تأرير موضوعى . 


المبادىء القانونية 
١‏ - متي كان الحمكم المطمون فيه إذ 


اونا 

قضى برفض التصديق على الصلح الذى نزل 
بموجبه المطمون عليه عن جزم من إعانة 
الغلاء التى يستحقها قبل الطاعنة بموجب 
الأمرين العسكريين رقى 08 4ه 
والمرسوم بقانرن رقر ٠١«‏ لسبة ه4؟١‏ قد 
أنام قضاءه على أن هذا الصلح يخالف أمراً 
عده المشرع من النظام العام ذلك أله ذكر 
فى ديباجة الآمر العسكرى دم أن 
المشرع إما بقرر إعانة غلاء للهال ويلزم بها 
رب العمل الزاماً لا سبيل التخلص منه 
لاعتبارات متعاقة بالنظام العام وه توفير 
مورد للعامل لمواجهة ارتفاع نفقات المعيشة 
تبعأ لزبادة أسعار الحاجات الضرورية يآ 
أكد صلة ما قرر بالنظام العام بما أورده فى 
المادة الثامنة من اعتبار تخلف رب العمل عن 
دفع هذه الاعالة ججريمة معاقباً عليبا جنائياً 
ومن النص على أن ( نتتضى الحمكمة فضلا 


'اعن ذلك ومن تلقام نفسما بالزام الخالف 


بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيبا 4 
ذان ما قرره هذا الحم لا عخالفة فيهللقانون , 
ولال للتحدى يجحواز التصالح عن الضرر 
الذى بتخاف عن جربة , ذلك أن موضوع 
الصلح ف الدعوى( يكن الضرر المتخلفعءن 
جريمة وإما هو ازول عن بعض حق قرره 
المشرع لاعتبارات تتعلق بالنظام العام 
وأوجب على الحسكية رعاية له أن تقضى به 
من تلقام نفسها لمن حبس عنه . 

؟ - إنالمادة الثالثةمن الآمرالعسكرى 
دقر ,وم تقضى بنع المال الذين عينوا بعد 


لاصيا 


"٠‏ من يونيه سئة ١441‏ إعانة غلاء المعيشة 
على أسامن نصف إلفئات المقردة إذا بين 


أله قد روعى فى تحديد أجورمم حالة غلاء ٌ 


المعيشة . وإذن فى كانت عكة الموضوع 
قد استعرضت وقائع الدعرى واستيخلصت 
منها استخلاصاً سائغاً أن أجر المطعون عليه 
الذى استخدم بعد .م من يونيه سئة 194١‏ 
قد تعدد بحسب أجر سئة ١9.‏ ودون 
مراعاة لحالة غلاء المعيشة فلا سبل للنعى على 
هذا التقرير الموضوعى . 


الما 

د من حيث إن وقائع الدعرى تتحصل م 
بين من الأرراق ف أن المطءون عليه كان 
يشتغل عاملا لدى الطاعنة ‏ وفى ٠6‏ من 
ابريل سئة ما رفع الدعرى أمام حكة 
الاسكندرية الجرئية الختلطة طالبا الحكم له 
بلغ مائة اجنيه وهر مايواذى إلا" يز من 


أجره الذئ يستصقه كامانة غلاء المعيشة تطبيقا ‏ ! 
لنص الآمرين المسكربين رقى مه" و موه | 


والمرسوم يقائرن رق ٠0١‏ سلة 46و ا 
وقد منعته عنه الطاغنة بغير حدق سل وفى أثناء 
نظر الدعوى دفعت الطاعئة المطعون عليه ميلذاً 


درن المطالب به على أن يتنازل عن دعواه | 


وحرر بذلك محضر صلح فى و7 من يوايه 
سن 448| وقد طلبت الطاعئة دن المحكة أصليا 


التصديق على عضر الصلم واحتباطياً رفض | 


العدد التاسع السئة الثالثة والثلاثون 


الدعرى ؛ تمت إلحكة برفض التصديق على ١‏ 


عضر الصلح و[ازام الطامئة بأن تدقع الاطءون 
عليه مبلغ بهد جنيه ول م وهو مايستحقه من 
إعانة غلاء بعد خصم مادفع اليه أثناء الدعرى 
اسنأفت الطاعنة المت أمام عكة الاسكنددية 


ا الدكلية الى فضت إتاريخ 4 هن دإسممير اسئة 


و4١‏ برفض الاستئئاف وتأبيد الحكم ... ام 
فطمئت الطاعئة فى الحكم بالنقض , 

د من حيث إن الطعن بنى على سيبين يتتحصل 
أولها فى أن الحكم المطعون فيه إذ رفض 
النصديق على محضر الصلح الذى ثم بين العطرفين» 
قد خااف القا نون لآن العقد شر بعة المتعاقدينى 
وليس فى الأمرين المسكربين رقى ,رهد موه 
اللذين استبق العمل بأحكامهما المرسوم بقا نون 
رقم ١١+‏ اسئة مول ء ما يقضى صراحة أر 
ضمناً بمنع الصلح.فى موضوع الدعرى وإن 


| المادة الثامئة من الام العسكرى رقم ,روم إثنا 


تنناول الآثار الجنائية المترتية على عدم مراماة 


| الاحكام الواردة فى الآم المذ كور دو نالأثار 


المدنية التى لم يتذاوها النص إلا بالزام ال لف 
بدفع الفرق ‏ وإن القضاء جرى على اعتبار 
الصلم ححا ولو كان للفعل المثشىء للحقوق 
الصاح غليها صفة الجرعة وهؤ ما تضمئه اص 
المادة ووو من القأثون المدفى الجديد, 

دو من حيث إن هذا السسيب مردود اصرح 
به الحكم المطمونفيه من أنه لا يحون التصديق 
على الصلح الذى تتحدى به الطاعنة لآنه يذااف 
أمراً عده المشرع هن النظام العام نقد ذكر فى 
دبياجة الآمر العسكرى رقم ,روم أن المشرع 
إما يقرر إعانة غلاء لاهال ويلزم مها رب العمل 
[لراما لا سبيل للتخاص منه لاعتبارات متعلقة 
باانظام العام وهى توفير مورد للعامل اواجية 
ارتفاع نفقات المعيشة تبمآ لزيادة أسمار 
الحاجات الضر وربةما أ كدصلة ماقرر بالنظام 
العام بها أورده فى المادة الثامئة من اعتبار تخاف 
رب العمل عن دقع هذه الاعالة جرعة ممافياً 
علببا جنائياً رمن النص على أن « تقضى اللهكية 
تملا عن ذلك دمن تلقاء نفسبا باان ام إغالب 


قضاء محكمة النقض المدئية 


بدفع فرق الآجرة أو المسسلاوة استحقيها » 


ولاعل للتحدي بمد ذلك يجحراز التصالم عن | 


من الضرد الذى يتشاف عن جرعة؛ ذلك لآن 
«وطوع الملح فى الدعرى لم يحكن الضرر 
المتخاف عن جرعة وما هو التزول عن بعض 
حق قرره امشرع لاعتبارات تتملق بالنظام 
العام وأوجب على الممسكة ب رعاية له أن 
تقضى به من الفاء تنمسا لمن حيس عله ٠‏ 

٠‏ وهن حيث إن السبب الآخر بتحصل فى 
أن الحسكم المطمون فيه أخطأ فى تفسير المادة 
الثالثة من الآمر المسكرى رقم ووم وذلك لآن 
المطمرن عليه النحق د مة الطاعنة بعد .”م من 
يونيه سئة 441( وقد روعى فى تحديد أجره 
غلاء المءيشة رعلى ذلك ؛ ماكان إسنحق سوى 
نصف إعانة الغلاء لآن الآجر الذى كان محددا 
له فى الامل كان على أساس مر تفع وعلى هذا 
يحب اعثيار أنه رو فيه حالة الفلاء , 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
المادة الثالثة من اللأمر العسكرى رقم زوم إما 
تقمى ماح العال الذين عيئو| بعد .م من يواه 
سئة 1441 إعانة غلاء المعيثمة على أساس صف 
الفئات المقررة [ذ تبين أنه قد روعى فى تحديد 
أجر ره حالة فلاء المعيشة ؛ وقد استعرضت 


كذ الموضوع وقائع الدعرى واستخاصت أ 


منها استضلاصا سائغاً دأن أجر الدع (المطعون 
عليه ) الذى استخدم بعد .ل هن إوأيه سلة 
4ول قد تحدد سب أجر سئة ١#.‏ وذلك 
دون مراعاة لالة غلاء المميشة » ؛ فلا سول 
للاعى على هذا الثقرير الموضرعى . 


درهن حيث إنه إذلاك إدءين ر فض الطعن, , 


العزيز يد وعبد اميد وشاحى ومصطنى ناضل وعبد 
العزيز سلهان المستشارين ) '. 


يذهنا 


1 
١؟‏ فبراير سية ١61‏ 
ضرائب . تندير أراح الممول . كيفيئه . اطحاكم 
لا ملك التقدير ابتداء . انتصار ولايتها على الظر فى 
الطمن فى قراراث طجئة الاقدير . مثال . مول فدرثت 
أرباحه فى سنة ١545‏ وثقاً للمادة هه من الفاثون 
رقم ١4‏ لسئة 1589 . طئزه في قرار طجنة التقدير . 


| إلغاء المادة ٠ه‏ من الفانون رقم ١4‏ أسنة وتعفد 


والتقدير الذى بى عليوا وذلك فى أثناء سير الدعوى , 
اتولى المكدة تقدبر أرباح الطاعن , خطأ فى الناثون , 


المبدأ الثانوى 

لا ملك احكمة تقدير أرباح الممول 
ابتداء وإنما نقتصر ولايتها على النظر فم 
بقدم الييا من طعون فى قرارات ئة نقدير 
الضرائب وإذن فتى كانت أرباح الممول فى 
سئة 41( فدرت وفقا لأرباح السئة السابقة 
عليبا عملا بالمادة مه من القانون دتم 14 
لسنة ومو( وكانت هذه المادة قد ألغيت 
وألنىكل تقدير رتبعليها بالقافونرقم ٠١‏ 
لسئة 44و الصادر فى م١‏ من أضسطاس 
3 
مأموربته بفحص أرباح الممول في سنة؟؛ة١‏ 
فإنه كان لزاما على ال حكمة أن تقضى بسقوط 
تقدير أرباح سئة ١94+‏ الذى حصل إعمالا 
لنص المادة ه» الملغاة وهى إذ 0 تقض بذللك 


سنة ١4.‏ وذلك ألنسساء مباشرة” 


| وإذ نولت بنفسها تقدير أرباح سنة ١54«‏ 
| فائها تكون قد خالفت القانون دقره 

( الفشية رقم 8" سنة ٠١‏ اق رئاسة وعشوية | انبا كون قد خالفت القانون دم ١٠١‏ 
حضرات الأسائذة أحد حلمى وكيل الحكة وعيد | 


لسئة 544( والمواد ا واءة و همومه 
وكؤهمن الثانون دم 14 لسية ومو 3 


يا 


اليو 


دمن حيث إن الوقائع #<حصل حسما يجين أ 


من المكم المطعون فيه وسائر أوراق الطءن ب 
فى أن مأموربة ضرائب السيدة زيب قدرت 
أرباح اللطعرن عليه من تجادة الدقيق بلغ 
01> جنيه و هوم ملوا عن سئة ١44١‏ على أن 
يسرى هذا الاقدير على سنة م4١‏ تطبيقاً للدادة 
وه من القائون دم ١4‏ سنةوسة؟ ‏ وق 
م من مابو سئة 4و١‏ أصدرت جنة تقدير 
الضرااب قر أرها بتحديد أدباح المطمون عليه 
عن سلة وول عبلغ 1 جنيه و وهم مليا 
رهر التقدير الذى كان يسرى على سلة ١49‏ 


ونتقا لليادة مه المشار ليرا وى به» من ) 


ير ليه سئة م4١‏ أقام المطعون عليه على الطاعنة 
الدعرى رثم ممم لسئة بوذ تجارى كلى 
مص معارضاً فى قرار اللجئة وطااباً الغاءء وفى 
0 من يثاير سئة 1444 ند بت الجسكلة جيرا 
فحص حسابات الممول ودفائره ومسلئداته 0 
فاعترضت «صاحة الضرائب فى يضر أعسال 
الخبير وفى مذكرتما المقدمة إلى محكنة أول درجة 
والمودعة صورة : كل مهما ألرسمية ضن أوراق 
الطمن وطلبت الغاء تقدير أدباح سئة لإ4وا| 
رإعادة لخصبا مر قتا تطبيةا للقاثون رقم ١١١‏ 
لسنة 44؟١‏ الصادر فى ١#‏ من أغسطس سئة 
64 الذئ نص على إلغاء المادة مم مرن. 
القانون رقم ١4‏ أسنة ومو! وإبطال كل 
تقدير رتب على الادة المذكررة لاكثر من 

8 طلميت تأبيد قراد الاجنة عن أدباح 
سئة زوووء وسد أن قدم الحبير تقر بره 


مقدراً اأز باح المطعون عليه مبلغ دم؛ جنيرا | 


و و4 هلما عن سئة ١94١‏ ومبلغ وه جنيبا 
و 05 ملما عن مئة وعوول؛ قضت المحكة فى 
4 عن مابى سنة 140 بتمدبل قر ار اللجنة إلى 


العدد العدد التاسع -- - السنة الثالثة والثلاثون 


المبلغين اللذين قدرهما الخيسير ٠‏ فاستانفت 
مصلحة الضرائب وقيد استئنافها برقم ١‏ سئة 
+4 ق تيجارى استئافف مصر وطليت إلغاء الم 
المسسئأ نف وتان عل قرأر إلاجنة من أدباح سلة 
441( وإلغاء تقدير أرباح سئة مو و؟ وإعادة 
تقديرها بمعرفة مصاحة الطرائب ورددت 
بصحيفة استثنافها و مذكرتما المقدمة إلى عكية 
الاستئناف وامودعة صورتاههما الرسم,: نان و 
أو راق |الطمر ن سيق أن قررته أمام محكة 
أول ذرجة وفى ١١‏ من ينابر سلة ١5.‏ 
قدت الكة بتأبيد شك المستأئف ؛ أقررت 
مصلحة الضرائب الطعن فى هذا اللحسكم بطري 
النقض , 

د ومن حيث إن الطون بنى على سيب وأ هد 
حاصله أن الحسكم المطعون فيه قد حالف لأ ون 
وأخطأ فى تطبيقه , ذلك أن أرباح الممرل فى 
سلة ١4+‏ قدرت وفقاً لتقدير أد باح الباة 
السابقة عليها عملا بالمادة مو من القانون رقم 
4 أسئة ومو | وقد ألغيث هذه المادة بالقانون 
رقم (١١‏ اسلة ١44‏ المسسادر فى ١١‏ من 
أغبيطن سئة ١444‏ والذى نص بالمادة الآرلى 
منه على أن يبطل كل تقدير رئب على المادة 
هه لكشل من سنة » وعلى الرغم سن أن 
الطاعئة تمسكت إدى للحكة الابتدائية ثم لدى 
عكة الاستئئناف بطلاب الفسناء تقدبر أدبام 
السنة السالف ذكرها لبطلان تقريرها ؛ فان 
الحسكم الطمون فيه قطى بتأبيد الحنكم 
المتائف استناداً الى أنه لا عل الإلغاء 7 
أرباح سنة ١49‏ و إعادة لخصها عر لة مصاءحة 
الضرائب لأن هذا الفحص قد ثم معرفة البير 
باشراف الحكمة ‏ ويذلك يكون قد خالف 
| القاثون رقم ٠٠‏ لسلة ١444‏ انه 0 بقَضص 
إسقوط أدباح سدلئة 49 المقدرة بطريق 
سيان أر باح السئة السابقة عليرا , وأخطأ فى 


قضاء حكمة النقض المدلية 


تطبيق القانون رقم 4( لسلة ومو( لآنه لم 
يكل إعادة تقدير أ باح تلك السئة إلى مصلحة 
الضرائب ابتداء ثم إلى الاجنة عند عدم اتفاق 
الممول مع المصاحة على أ باحه . 

رومن حيث إن الحكم المطعون فيه أنام 
قضاءء فى هذا الخصوص على أنه ه لا تداع فى 
أن أرباح سئة م4١‏ قدرتما اللأمورية واللجنة 
بطر يق سمر بان أدباح سنة 41و( كانت المادة 
وى لاتزال قائمة » فطعن الممول فى قرار الاجنة 
وندبت عكمة أول درجة خبيرأ وم تمكن تلك 
المادة قد ألغيت » نقام الخبير بفحص أشاط 
الممرل فى سنة 4و١‏ 3 مواجية مادوب 
مصلحة الضراثب ؛ فايس لها بعد ذلك طلب 
إغادة الفحص بعد الاقدين الذى خضه البير 
خصاً مسةفيضاً واعتمدته محكة أول درجة لآن 
إعادة الفحص الذى تطلبه قد ثم نسلا فى 
مواجيتبا فلا محل لإلغاء التقدبر وإعادئه اليبسا 
من جود يل 03 


دورمن حيث إن هذا الذى أسس عليه 


لحك قضاءه الف للقانون ٠‏ ذلك أنة لا ) 


كانت أرياح الممول فى سئة |١448‏ قدرت 
رفقا لأرباح السئة السابقة عليها عملا بالمادة 
هه من القاثون دق 4 لسئة وسو( وكانت 
هذه المادة قد ألغيت وأافى كل تقدير دتب 


عليبا بالقاثون رقم ١7٠١‏ اسنة 6و1 الصادر | 


فى ٠+‏ من أغسطس سنة بيو وذلك أثناء 
مباشرة الخبير مأموريته بفحص أرباح الممرل 
فى سئة معو فكان لراما على امحمكة أنتقضى 
بسقوط تقدير أرباح سنة +4؟1 الذى حصل 
إعمالا انص المادة وه اللملغاة ارفي إذ نض 
بذلك وإذ تولت بنفسها تقدير أرباح سلةو» 
مع أنبا لا تلك هذا التقدير ابتداء إذ تقخصر 
ولابنبا على النظن فيا يقدم البيا من طون ف 


لكل 
قرادات جنة تقدير الضرائب ء فائها تكون قد 
خالفت القائون رقم ٠٠٠‏ أسنة م44؛ والمواد 
ع وا.ه رجور وى 4ه مسرن القانرن 
دقم ١‏ لسنة 6م14 ومن ثم يمين تقض الحمكم 
المطعرن فيه . 

د ومن حيث إن الدعرى صا حة للحكّ فيها 
فى خصوص طلب بطلان تقدير أر باحمشةم 4؟١‏ 


د رمن حيث إن الحم إذ قغى برفض 
هذا الطلب وأشذ بتقدير البير المعين من ممكنة 
أول درجة لأدباح سلئة ,4وؤء بكرن فد 
عالف القانونالاعتيارات السابق بيائما وبتعين 
الغاؤه فى هذا الخصوص الحم بيطلان كقدير 
لجنة الضرائب لأرباح سنة +44؟ قياساً على 
أدبا سة رووى ٠‏ 

( القضية رام ٠١‏ سئة 5١‏ فى بالطهيثة السابقة ) , 


إحذة 
١١‏ فبرابر سئة 5و١‏ 


١س‏ إجراءاث ,ثقاشى . طلب [مادة القفسية 
للمرافمة بعد حجزها نامكم مم الإذن فى تقديم مذكراث, 
ت#قرير الشكة لأسباب مسوغة أ الب غير جدى قصد 
به إطالة أمد الحصومة . رفضها إجابة هذا الطلب , 
لا إغلال ممق الدفاع ٠‏ 

٠,‏ تسبيية , أعتهاد الطنكية تترين الأبير 
هو اعناد لنتيجته وأسبابه بحيث تصبح هذه الأسباب 
جزءا مكلا لأسباب السك , 


0 


المبادىء القاثونية 

و - إذا كانت النحكمة إذ رفضت إجابة 
الطاءن إلى طلب إعادة القضية إلى المرافعة 
بعد أن حجزتها للحم مع الإذن فى تقديم 
| منمكرات قد ترامى ها للأسباب السائغة التى 
أوردتها أنه طلب غير جدى لم يقصد به غير 


1 


إطالة أمد الخصومة فلا محل للطعنءلى حكها 
بأنه أخل بحق الطاعن فى الدفاع , 

- إذا كان الحم قد اعتمد تقرير 
خبير الدعوى فان هذا التقرير يعتبب فى 
تليجته وأسبابه جزءاً مكلا لاسباب الجكم 
فلا يعيبه إن هو لم يبين الأسراب التى اسئيد 
اليها الخبير فى تقريره . 6 
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من حيث إن الوقائع ‏ حسما يبين هن 

الح المطعون فيه وسائر أوراق الطمن ‏ 
”دصل فى أنالمطءون عليهأقام الدعوى دقم> 1١‏ 
سئة ووواك أسيرط على الطاءن طلب فيبا 
الحدكم بيعطلان عقد البيع الرفائ الصادر مئه إلى 
الطاعن فى مئة و« ١‏ عن ف و ١‏ ط المبيئة 
جدود والعالم بعر يعذةها واستهلاك دن 
لردن رمقداره 0ج والزام الطاعن تبلغ 
0ه ج ؛ داستند فى ذلك إلى وصولين 
حدهما مرخ فى 7١‏ من أكتو بر سلة 6م 
وثانيما فى م؟ من أكترير سنة وو 
فقرر الطاعن الطمن فهما باالزوير » فقت 
محكمة مهيديا بندب خبير فى الخطوط للأداء 
الأمورية الموضحة بذلك الحكم ‏ وبعد أن 
قدم الخبير تقريره » فعدت فى دعوى التزوير 
برضها س فاستأنف الطاعن هذا المكم وقيد 
استئنائه برتم مم سئة «ب ق أسيوط لاعيا 
على الحم الابتداى أنه أخذ بتقربن الخبيي 
دنم ماوجه اليه من طعون ؛ وطلب فى مذكرة 
قدمها إلى مكية الاستثئاف ندب قسم الاحاث 
للتربيف رالئز دير بقسم الطب الشرعى لإعادة 


القيام بالمأمورية الى ندب من أجلها الخبيب 
الآرل وفى ؛؟ من مارس سئة ,/4؟١‏ قضت 


العدد التاسغ السئة الثالثة والثلاثون 


المحكة أولا بندب خبير الخطر ط بقءم الطب 
الشرعى اضاهاة الامضاءين الموقعمين على 
الودولين المطمون فمما بالتذويرعلى أوراق 
الاستكتاب التى حررها الطاعن أمام عنكية 
أول درجة وأهام الشبير الذى لد بنه وعلى 
الامضاءات الموقمة على أوراق رسمية أو معترف 
ما منه أو على أوراق استكتاب يرى الخبير 
هروزة الحصول عيبا سانا 1-ال# الدعرئ 
على التحةيق لسماع اأشهبود الموقعسسين على 
الوصواين المطءعون فيبما با الذوير 0 وأذات 
للطاعن فى إعلان من يرى#ماع أقواله ب وبيد 
اتاء التحقيق وتقدم قسم أحماث الثوييف 
والتذوير تقريره ؛ قضت المحكة فى أ ل427 
دإسمين سئة 1444 فى موضوع الاسئئنان 
برلضه وتأييد الح المستأ نف ب فقرر الطاعن 
الطعن فى هذا الحمكم بطريق النقض , 

د ومن حيث إن الطعن بنى فلى ثلااة 
أسباب : حاصل أوها أن الطاءن بعد أن أودع 
الخبير تقر يره وحجزت القّضية لحك قدم طليا 
لاعادتما الى المرافعة لتقديم مسائدات ومناقشة 
ارين اطبير إلا أن الحكية رقضت إجابة 
هذا الطاب دون أن تذكر سبيا مقبولا لرفضباء 
وبذلك تكون قد أخلت عحقه فى الدناع , 

د ومن حيث إن هذ| السبب مردود بيبا 
أررده السك من أن تقرين قم الأحاث 
حرد فى ٠١‏ من سئمس سئة 649( وأودع 
ملف الدعوى ثم نظر الاستثناف بجاسة 16 
من أوقيرسئة 44ة| وقيراحضر حاىالمستأف 
) الطاعن ) و إود دفاعا بل طلب حسن القضية 
للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات 0 فأجابنه 
امحكمة إلى طايه و اسكن لم يقدم شيا . ١‏ وإله 
يبدو للمحكمة أن ليس للمستأ نف دفاع غير الذى 
سبق أن أبداه وقد جاءتقر يرقم الطب الشرعي 


قضاء محكمة النفض المدنية 


الذى ندب بناء على طلبه ميدأ لتقرير الخبير 


الآول ؛ ولذا ترى أن طلب فتح باب امرافمة | 


م يقصد به سوى تسويف الفصل فى الدعرى, . 
وببين منهذا أن امحكة[ نما رضت إجابةالطاعن 
إلى طلب إعادة الققضية إلى المرافعة لما تراءمى لها 
من أله طلب غير جدى لم يقصد به غير إطالة 
أمد الحصومة للا”سباب السابق بوائها وهذ| من 
حقها , أما ما بقوله الطاعن من أنه طلبالإذن 
له فى تقدص . منستندات ردأ على تقرير الخبير 
قانهلم يقدم إلى هذه الحسكة مايثبته . 

د ومن حيث إن حاصل السبب الثانى هق 
أن الحكم إذ اعتمد على تقرير الخبير لم يبين 
الأسباب التى استند إليها فى هذا لكأن د 
يفصل أرجه النقر ير الذى أخذ به ؛ على أن 
هذا النقرير كان ناقصا ما لا يجوز الاعئاد عليه, 

دورمن حيث إن هذا السبب «ردرد بأن 
المكم إذ أخذ بتقرير غبين مصاحة الطب 
الشرعى قال فى هذا الاصرص م إن قم 
أعاث الترييف والدذوير #صاحة الطبالشرعى 
قام بالأمورية التى عهدت البسه طينا 
القبيدى رقدم تقريراً مؤرغا ١44/٠١‏ 
أثبت فى خلاصته أن التوقبعين الماسربين إلى 
المستأاف ( ااطاعن ) يمد م#رد أبر اأسعود 
المرقع بهما على الايصالين المؤرخين ,مأ كتوبر 
سنة نوه لاو مم أ كتوير سئة «44) المطءون 


فيها بالتدوير هما توقيمان مبحان صادران من ١‏ 
يد صاحبهما » وارئكن فى هذه التتيجة هلى | 
الأسباب الفئية الواردة تفصيلا فى تقريره . | 
| حضرات الأسائذة أحد حامى وكيل الشركة وعيد 


وإنه لما كان يبين من هذا الذى أورده ال 
أنه اعتمد تقرير الخبير المثسار اليه ٠‏ فان هذ 
التقرير يعتير فى ننيجئه وأسبايه جرءاً مكيلا 


1 


لأسباب الحكر » فلا يعيبه إن هو لم يبين 
الأسباب التى اسائد اليها الخبير فى تقريره ‏ رلما 
كان الطاعن م يقدم صورة رسمية من هذا 
التقرير ولم ببين أورجه النقص فيه » فان النعى 
عليه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول ٠‏ 

« دمن حوث إن الطاهن بنعى على الحكم 
فى اللسبب الثالث أنه لم يتصد لبحث جميع قرائن 
التدوير ذلك أنه دفع الدعوى بأن الوصولين 
المطعون أببما بالذوير <ررا فى وقت راحد ,» 
وإن المطعون عليه درءأ الشيبة عنه تعمد كثابة 
أعندهما , بالمداد والآخر يقل الكوييا » بويد 
ذلك أن بظاهر السئد الآخير عبارة د اسئلدت 
ألا رض بئفس المداد الذى حرر به السئد 
الآول . 

د ومن حيث إن الثيق الارل من هذا 
السبب مردود 3 أورده الحمكر 5 أنه 
دلا بوجد ما بدل على أن ااسئدين حررا فى 
وقت واحيد لاختلاف المداد فى كل مهما 
اختلافا بينا  »‏ أماما يقوله الطاعن فى الشق 
الثانى من أنه تمسك فى دفاعه بأن السئدالممكئرب 
بالقل الكربيا فيه عيارة د اسئليت أناء كثيت 
بمداد يضاهى مداد السلد الأخر ٠‏ انهل يقدم 
إلى هذه الحكة ما يثبت أنه تمك يذلك لدى 
ك1 المرضوع ؛ ومن ثم فلا بصح إثارة هذا 
الدفاع لأآول عر أمام هذه إممكة 2 

« رمن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير أسان ورهن م يثمين رلضه , . 


( القفية رثم ٠١6‏ سنة ٠١‏ فق رئاسة ومضوية 


المعطى خيال وسليان ثابت وعد هيب أجد وأحد 
العروسى المستشارين ) , 


14. 


لفن 
١‏ فبراير سئة00 ١9‏ 
٠.‏ لقش . حم صادر من محكة الاستثراف الختلطة , 
الطمن فيه بطريق النقش , غير جاثز . لا يفير من هذه 
القاعدة صدور الم الختاط على حلاف حم باثي 
سبق صدوره من محكئة وانية , 
البدأ القانوى 
إن قضاءم حكمة النقض فد جرى بأن 
الأحكام الصادرة من يحكمة الاستثياف 
الختاطة لايحوز الطغن فيبا بطاريق النقض 
على أساس أن قانو نا ارافعات امختلط وهو 
الذى يحدد ما إذا كان الحم الذى صدر 
فى ظله يجوز الطعن فيه بطريق النقض أم لا 
لم يكن يجين الطعن بالنقض فى | لأ-حكامالمدنية 
الصادرة من الحا م اختلطة ولا بغير من هذا 
النظر أن مبنى الطعن هو أن الحك امختلط 
لمطعون فيه صدر على لاف حْ نبا 
سبق صدوره من حكمة وطنية متى كارك 
الحم المطعون فيه وقت صدوره غير جائز 
لطعن فيه بطريق النقض لآى سبب من 
الأسباب المنصوص عليها فى المادتين هم 
و4 من قانون المرافعات وهذا بكون 
لحسكوم بمقتضى الحك المطمون فيه قد 
كسبوا حقأ فى وضع قانوثى لايصح المساس 
به هن غير نص صريح فى قانون المرائمات 
الذى حل عل قانون المرائعات » الملنى ولما 
كان هذا الدص لاوجود له فان الدفع إعدم 
جواذ الطعن يكون فى هله . 


العدد التاسع السئة الثالثة والثلاثون 
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د من حيث إن الثيابة العامة والمطفون 
علييم الاثنى عشر الارلين دفعوا بعدم جواز 
الطمن تأسيساً على أن لمكم المطمون فيه صدر 
من محكة الاستئناف الغتلطة فى م؟ من يونيه 
سنة بوعو؟ وهو وفتاً لفانون المرافعات الغتلط 
الذى صدر فى ظله , لا موز الطعن فيه بطريق 
النقض ٠‏ 

دومن حيث إن قضاء هذه المكة جرى 
بأن الاحكام الصادرة من بحكمة الاستئئناف 
الختاطة لا يجوز الطعن فيبا بطريق النقض على 
أساس أن قانون المرافمات انختاط . وهوالذى 
يحدد ما إذا كان الحكم الذى صدر فى ظله موز 
الطمن فيه بطريق النقض أم لا لم يكن يجيد 
الطعن بالنقض فى الأ-كام المد نية الصادرة من 
لهام الغتلطة سس ولا يغير من هذا النظر أن 
مينى الطعن هو أن الحم الختلط المطءون فيه 
صدر على خلاف سس ان سبق صدوره من 
عكة وطنية مي كان الحكم المطعون فيه وقت 
صدوره غير جائر الطعن فيه بطريق النقض 
لأى سبب من الأسباب المنصوص ليبها فى 
المادتين ومع و «م؛ من قانون امرائعات » 
وهذا يكنا سكوم لهم قتضى الك المطمون 
فيه قد كسيوا قا فى وضع قاثونى لا يصح 
المساس به من غير نص صريح فى فانون 
المرافعات الذى حل لقانون المرافعات الملغى؛ 
وللاكان هذا النص لاوجوه له ل فان الدفع 
بعدم جواز الطعن يكون فى عله ويتعين الحكم 
على مقتضاءة, . 


( الفضية رقم ١١4‏ سئة ٠١‏ ق باليثة السابقة ) , ' 


نفذة 
8 فبراير سئة ١509‏ 

النس فى عقد الإيمار على أن اللؤجر غير ملزم يجاب 
المباه اللازمة لرى الءين اللؤجرة وفير مسثول عن تعطل 
لات الرى , أعمال الحكمة لهذا الاس , لا غالفة فى 
ذلك لانائون ولا للنظام العام , 

المبدأ القانوتى 

إذا كان الحك المطعون فيه قد استند 
فى قضائه إلى مائص عليه 3 الإجار من 
أن المؤجر غير ملزم يجاب المياه اللازمةلرى 
العين المؤجرة بأى وجه من الوجوهم أله 
غير مسول عن تعطل آلات الرى وأن 
المستأجر وقع على كشف المساحة ما يفيد 
أنه عابن اللاطيان المؤجرة بالحالة النى كانت 
عليرا وأن أحداً لم يتعرض اليه فى الانتفاع 
بها فان هذا الذى اسنيد اليه الحم لا مخالفة 
فيه للقانرن إذ هو أعبل شرائط عقدالإيجار 
لنى انفق طرفاه على أن تنكون هى انى تحكم 
علاقة كل منهما مع الآخر وليس فيبا 
ما يخااف النظام العام أو القانون ويكون فى 
غير مله تحدى المستأجر بعدم ا نتفاعه بكامل 
العين المؤجرة . 


اممو 

من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
المطمون عاما أقامت الدعوى على الطاعن قاات 
فما إنه يمقتضى عقد إبجار وقائمة هراد استأجر 
نبا الطاعن ١م1١‏ فدانا و م تيراطاا وه أسيم 
باجار ستوى مقداره إيره جنير و .ه؟ مليا 
مدة سلتين من أول نوفيس سئة 14 إلى آخر 
أ كتوير سنة مم4١‏ ولما كان الباق عليه من 


قضاء محكلة النقض المانية 


1 


الإيجحار مبلغ ١+0‏ جنيبا و ,؛ هلما فقد طلبت 
الحم بالرامه يدفممه اليبا وتثبيت الحجر 
اتحفظ . قضى غياياً بالرامه بالمبلغ وثثبيت 
الحجز التحفظى فعارض وتضى بالتأيد. 
فاستأاف أمام ممككة استئئاف مضي وقييد 
الاستئئاف برقم >ب سئة و*ق . وفى ٠م‏ من 
توفير سئة ,م144 قضنت بالتأبيد . فقرر الطاعن 
بالطمن فى هذا الحم بطر بق الفقض , 


د رمن حيث إن الطعن بنى على سدبين يئعى 


| الطاعن يأونها على لحك الخطأ فى القانون ذلك أنه 


أنذر المطمون عليرا فى ٠‏ من يثاير سئة 14 » 
بأن حقيقة مساحة الاطيان الأؤجرة هى ١١4‏ 
فدانا وأنه ظهر له بمد المعايئة أن السواق التى 
كانت مر جردة بالأرض انتزعت ملبا وأن 
بعض اجيران أحدث مساق بجوار الارض ما 
سبب نشما وئلفاً مما وطلب من الوذارة إعادة 
السراق وإلا امتئع عليه الانتفاع بالمين» وأنه 
رفع دعوى إثبات حالة قرر الخبير الماتدب فيا 
أن مالحق الطاعن من ضرر يقدر مبلغ انه 
جبشيبا وهب( ماما فى السئة و لمكن اللحكم المطمرن 
فيه أغفل ذلك كله مخالها المادة سدم مد (قديم ) 
التى تنص على أن إجارة الاشياء عقد يلتم به 
المؤجر التفاع المستأجر منافع الثىء المؤجر 
وم افقة مدة معيئة ومن ثم لا بكون المستأجر 
ملزماً بدفع الإيحار ,إلا أن ينتفع بالثىء 
المؤجر ؛ وقد ثبت من تقرير امير السابق 
ذكره أن الطاعن لم ينتفع بكامل العين المؤجرة 
وقدر ما حاق به من ضرر بمبلغ ١٠١ل‏ سجنيبا 
و به ملم وإذ لم يستنزل الحك. هذا المبلغ فانه 
بكون قد خالف القانون . 

دومن حيث إن حر محكة أول درجة 
الصادر فى المعارطة والذى أيده الك المطامون 
فيه قد استند فى قنائه إلى مانص عليه بعقد 


وا 


144 


الإيحار من أن المطمون عليها غير ملزمة يجاب 
المباه اللازمة لرى العين المؤجرة بأى وجه من 


الرجره ٠‏ سس أنها غير مسئولة عن تعطل آلات 1 


لرى ولذلك فار ما إدفع به المعارض ل 
الطاعن ‏ الدعوى لاتسعفه فيه شير ائط التعاقد 
بل تنقضه هن أسابيه » وقد رده الحم المطءون 
فيه على مائمسك به الطاعن فى استئنافه مستنداً 
لى أله رقع على كشف المساحة مسا يفيد أنه 
عاين الاطيان ا مؤجرة بالحالة التى كانت عليما شم 
أضاف إلى ذلك أن أحدا لم يتعرض لاطاعن فى 
لانتفاع بالعين الأؤجرة . ويبين من هذا الذى. 
ثند اليه الحسكم أنة لم مخااف القانون إذ أعمل 
شرائط عقد الإبسار اتى اتفق طرفاه على أن 
الكون هى النى تمك علافة كل منهها مع الآخر 
وليس فيها ماعخااف النظام العام أو القانرن , 


رهن م تعن رفض هذا السبب . 

د ومنل حيث إن الطاعن يناعي بالسيب الثالى 
على الحم ماافته للمادة سيم مدي ) قديم ) الى 
تنص على أله لاوز الؤجر أن يتعرض 
الستأجر فى التفاعه بالثى. المؤجر ولا أن 
يدث فيه أو فى ماحقاته نغييرات تخل بذاك 
الانتفاع اءنهاداً مله على ماجاء ينقد الإيجحار 5 
أن المطعون عليرا غير مازمة يحلب المياه اللازمة 
لرى العين المؤجرة وَأمها غير مسئولة عن :مطيل 
آلات الرى مع أن النص الذى إشرطه المالاك 
فى عقد الإبجحار بأله غير مسئول عن الضرر 
الذى يصيب المستأجر من عدم انتفاعه بالمين 
المؤجرة لايعمل به إذا كان السبب فى <رمانه 
من الانتفاع ناثيئا عن تقصير المالك أو [هماله , 

د ومن حيث إن الطاعن ل يقدم مايثبت أنه 
نحدى لدى حكة الموضوع مذا الذى يقوله هذا 
السبب من أن عدم انتفاعه بالمين المؤجرة 


برجع إلى تعرض المطعون عليها وأئها هى الى 


العدد التاسع السئة الثالثة والثلاثون 


عطلت آلات الرى وعلى ذلك يكون مايثعاه به 
على الحم غير مقبول ٠‏ 
١‏ ومن حيثإنه إذلك يتمين رفض الطمن , , 


( القضية ركم 1517 سئة 9ل ف بافيقة السابقة ) , 


1" 
فبراير سئة ١09‏ 


استقنات 
مرفوع من مأمور ضرائب ومن الدير الى ٠‏ الدقع 
بعدم قبول هذا الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة , 
لاأساى ل . لأمور الشرائب وللمدير الى صفة 
الثقاضى الغولة المدير العام اصاحة الغيرائب . المادنان 
حذء ؟١٠‏ من القانون رقم ١4‏ لنة وول , 

ب س طيرائب , ممثل تمجارى . عدم اعثبار الطكية 
إاه أجيراً لأسسباب سائفة . خضوع عمولته امريبة 
الأرباح التجارية . المسادة ؟*ره من القاثون رقم ١4‏ 
لبنة قعول, 


اع ضيرائب . إجراءاث #قاضى , 


5 سس ضعرائب . تقدير را باح الممول ٠‏ الاعتاة مط 
أوراق الممول و«سابائه فى التقدير يستلرم. مطارقة بياناتم! 
للحقيقة , اصلهة الشرائب فى حالة عدم ١‏ 


أوراقالمول وحسابانه أن تحدد إيراداله بعاريق النقدير , 
رقم الأم ند الحلاف إلى طئة التقدير . للساكم عند 
الطعن أمامها فى قرار طنة التفدير اطراح أوراف امول 
وحسابائه إذا لم تطلمئن إلى صمة بوانائها سب الواد 41 
وكهو*عه ين القانون رقم ١4‏ لسنة وعأكل, 

د س ضيرائب . إثياث . عبء الإثبات عند الطمن 
فى قرار طنة التقسدير يقم على عات الحهم الذى أمخالف 
طلباته قرار اللجئة . سيريان هذه الفاعدة على الطمن فى 
عسلتيه الابتدائية والاستئنافية , المادة 4 ه ءن القالون 
ركم ١4‏ أسنة حعول. 


المبادىم القانوئية 


أ- إن الادة 43 من القانرن دقم 1 
لسية ١44‏ التى كانت سارية وقت' رفع 


استئناف المطعون عليبا نصت على أن 


الاستئناف يرفع من الممول أو من مصلحة 
الضرائب . ثم أبانت المادة ؟٠‏ من القانون 
المذ كور قصد الشارع من عبارة مصاحة 
الضرائب فى المادة السابقة . فيصت على أن 
المقصود ما وزاردة المالية والمصاح أو 
الموظفون الذين يعهك الييم يمقاطى القوا اين 
والاراس. سم واللوائح فيل ل هذا القانون .ونا 
كان مأمور الضرائب والمدير انحلى هما من 
هؤلاء الموظفين المنوط بهم تنفيذه كا بين 


من نصوص الانحة التنفيذية الصادرة فى 7 | 


من فبراير مسئة +م4( فانه يكون لها حق 
تيل مصاحة الضرائب فى النقاضى لافرق فى 
ذلك بينهما وبينالمديرالعام للمصلحة المذكورة 
ويكون الحكم المطمون فيه إذ قضى بول 
الاستئناف المرفوع منهما لم يخالف القانون . 

+ إذا كانت المحسكمة الأادلة السائغة 
الى أوردتها قد استخلمت مب الوقائع 
المطروحة عليها لسترويية 5 
أن صلة الممول بااشركة اثى يتعامل معها 
ليست صلة مستخدم 3 أجير بل كان ويلا 
بالعمولة فى تصريرف منتجاتما ورثبت على 
هذا النظر أن ما كان يتقاضاه منبا يعتبن 
ريا تجارياً تسرى عليه ضريبة الأدباح 
التجارية والصناعية وفقاً لنص الفقرة الخامسة 
من المادة +" منالقانون رقم ؟١‏ لسنقومرةا 
فائبا تكرن قد طبقت القانون تطبيقاً 
ححا . 

م إنه وإن كان الأصل فى تقدير 
أرباح الممول أن يكون على أساس أوراقه 


قضاء مكمة النقض المدنية 


ل 


وحساباته وفقأ للفقرة الآولى من المادة !+ 
من القائون دتم لسئة ومو إلا أنه 
يشترط لتطبيق هذه الفقرة أن يكون الثابت 
أوراق الممول وحساباته مطابقاً لحقيقة 
الواقع وإلا فقد أجازت الفقرة ا لأخيرة من 
المادة المكورة اصلحة الضرائب أن تحدد 
إبراداتالممول بطريقة التقدير وعنداالخلاف 
برفع الأمر الىلجنة التقدير لتفصل فالمسائل 
الختاف عليبا وذلك على ضوء الإنرارات 
والببانات اتى يقدمها الممول وملاحظات 
مصلحة الضرإئب وفقاً انص المادتين ١ه‏ 
ومه م نالقانو نا شار اليه . فاذا طعن الممول 
أو مصلحة الضرائب فى تقدير اللجنة أمام 
احا كان لها السلطة فى اعتهاد أوراق الممول 
ودفاتره أو اطراحها إذا لم تطمئن اليبا.وإذن 
فق أت المحسكمة إذ 0 تعول على بيانات 
دفائرالطاعن فى إثبات أرباحه لعدم اطمثنانما 
إلى صعة البيانات الواردة بم! ولعدم تقدمه 
المستيدات المؤيدة لها وإذ هى م لعلمد تقدير 
الخبير المعين من كمة أول درجة لأدباح 
الطاعن قد استندت إلى أسباب مسوغة 
لتضائها وكانت غير مازمة بندب خبير آخر 
فى الدعرى هتى كانت قل اقتنعت بصحة أراب 
لجرة التقدير فى هذا الخصوص فالها تكون 
فد طبّت القانون تطبيقاً يدا . 

غ- إن المادة 4ه هن القانون دم ١4‏ 
اسئة +مو الثى كانت سارية وفت صدور 
الحم المطعون فيه إذ خوات لمصلحة 
الضرائب ولدمول الطمن فى قراد لجنة 


0000 
التقدير أمام احكمة الابتدائية نصت على أن 
تخبام الإثبات بقع على الطرف الذى تخااف 
طلبائه قرال اللبدية وهذه القاعدة تسرى على 
الطعن فى مرحلتيه الابتدائية والاسثنافية 
لآن رفع الاستثياف ينقل إلى محكمة ثانى 
درجة الدعرى حالتها الى كانت عليها قبل 
صدور الحك المسثائف بالنسبة لما رفع عن 
الاسثناف فهو لا يغير من التواعدالقانونية 
لمتعلقة بالأحكام الموضوعية الاثبات . 
وإذن فى كان الطاعن هو الذى ازع فى 
تقدير الاجنة لأرباحه فإن الك المطمون 
فيه إذ ألق عليه عبء إثبات ما يخالف 
هذا القرار بكون قد طبق القانون ”طبيقاً 
صيحاً . 


الاو 
دهن حيث إن الوقائنع حسما يبي من الحم 


المطمون فيه وسائر أوراق الطمن ب تتحصل 


ف أن الطاءن يشتغل بتجارة الأقان وورق | 


ااسلوفان والخرير والماس ءا أنه يعمل وسيطاً 
بالعمرلة اتصريف ملتجات بءض الشركات 


الا نايز بة كاسشل وكارئلك ؛ وفىه؟ من اككثر بر ا 
سلة و4١‏ أصدرت 0 تقد برالضرائب قراراً أ 
قدرت فيه خسارة الطاعن .فى سنة رمو ب | 
نموا ببلغ مع جنيما وم 5 ملما؛ وحددت | 


أرباحه فى سنة وسور س ١.4و‏ مبلغ .و١‏ 
| جنما و10 ملم وفى سنة .4و١‏ س 441( 
ببلغ م. و١‏ جنهاتوعم وملما و منسئة ١54 ٠‏ 
إلى أغسطس سئة 1# مبلغ ...عع جنيهات 


ويم ؟ ملما واحتسبت عمو لته ضمن الابرادات ا 


الخاضعة للضر يبةعلى لار باح التجارية ؛ وقدرت 


العددالتاسع السية الثالئة والثلاثون 


رأس المال اسطلقيق المستثمر فى كل السئين 
المذكررة مبلغ ...م جنيه وفى هم من مابو 
سئة عو ١‏ أصدرت اللجنة قرارأ آخشر إتحديد 
أرباح الطاعن فى سئة 41وز سس «4؟١‏ بلغ 
عموعع جنيها و ع.و ملا وفى سّة و4١‏ 
سيهز مبلغ ريد ١‏ جنها و.؟املما رق 
سلة م1 سد 44و مبلغ وبو/اة جنا 
و؟زه ملما وفى سسئة 1544 س 46و( ببلغ 
عبجعيه جنيها و44 مليا رأس ماله المستثير فى 
كل, 5 هذه السئوات حتى ام أغسطس سلئة 
وول مبلغ .سوه زب جنيبا وإلى «١‏ أغسطس 
سنة وو( عبلغ ولويا” ١‏ جنيسسا والى ام 
أغسطس سئة 46و مبلغ ...0م عليه : 
أرفع الطاعن الدعورى دم لم سنة ديواك 
الاسكندرية وقال فى عر يضما أن تقدير اللجئة 
الصادر فى و؟ من اكنوبرسئةة 4و١‏ أإيس تببحا 
إذ حقيقة أرباحه وخسائره هى المبينة فى 
الإقرارات المقدمة منه الى مصاحة الضرائب » 
ونازع فى تقدير رأس الال المستثمر ؛ وطلاب 
الحم أولا بتقدير أرباحسه وخسائره وففاً 
لإقراراته المبيئة بصحيفة الدعوى وثانيا زيادة 
رأس المال المستثمر بمقدار ما طرأ عليه من 


ا زيادات على الوجه المبين بدفائره » ثم أقام دعرى 


أخرى قيسسدت برق ووس سنة دووراك 
الامكندرية وطلب فيها الحكم ؛ أولااد 
ببطلان قرار اللجنة الصادر فى هم من مايوسنة 
دوز س فما يتعلق بتقدير أرباحه فى سنة 
اكولس م4( لسبق تحديد هذه الادباح 
بقرار الاجنة الصادر فى ى؟ من اك:و بر سئة 
موكدء وثائيا ب تمد يدأر با-هفى سنة 9و1 
48و بلغ مرب جنا ووب ماما رف 
سنة بوه | س 14644 تبلغ 554و جنييسا 


| ها ملما وأما فى سئة 1.46 س .ه04 فاته 


قضاء محكنة النقض المدنية 


م يحقق رعاً بلكانت نيجتها خسارة وطلب 
تحديدها ولقا لإتراره مع تعديله على أساس 


قيد بضاعة قطن آخر المدة إسعرالسوق لالسءر 1 


الدكلفة , وأقامت المطءون عليبا الدعوى رقم 
بحرم سنة ١945‏ على الطاءن طليت فيبا تعديل 
قرار لجنة الضرائب الصادر فى وم من مابوس:ة 
145 وعدم اتساب مبلغ ...هه جنيه ضمن 
رأس المال المقيق المستثير , وى ج, من يثاير 
سية 45و( اضت محكة أولدرجة يضم القضينين 
رقى ووم سنة دوور؛ بوم سلة دؤور إلى 
القضية دم لسنة كو44 ك أسيرط لارتياط 
بعضبا ببعض » وثائيا ‏ قبول الطمن شكله 
وتموديا رقيل الفمل فى مرضوعبا بادب مكتب 
لخنراء لآداء ما هو موضح بأسنباب هذا الم 
على أساس أن أدباح الطاعن من أشاطه كمثل 
للبيوت التجاربة ة تنسب عليه| ضر ببة كسب العمل 
ما العمليات التى يقوم ما يسمه و سا به كنا جر 
فانم مضع اضريية الارباح التجارية ؛ وكلفت 
الخبير أولا الاطلاع على دفائر الطاعن وبوان 
ما إذا كانت قاواية ورم'ظمة ودركة ونها 
الأمرل الفنية ؛ وثانيا لخص أشماطه من جميع 


وجوهه اببان رأس امال المستامرفهذهالتجارة 


إل دشل الطاعن 
من أعماله التجارية ثم خصم المصر و فات الضرورية 


عن كل سئة » وثالنا # بيان ب 


وبيان أرباحه الحقيقية » ورابعا ب بان كسبه 
فى كل سئة من جم هكمثل للبيوت النجارية . وى 
14 من يوليه سئة 1140 قعنتء أولا بتعديل 
قرارات لجئة الضرائب ؛ وباعتبار أن منثسأة 
الاعن ل تحقق رحا من أول سبتمر سنئة 
لعور ‏ .وورء وثائيا س باعتبار صاق 
أرباحه مبلغ ونم جنيها عن المبلغ من 
للولءئوا لك 4/0و . بدمبلغ 


ووم ؛ جليها عن المدة هن أول ستمار سلة 


لا14 


سنة 41؟1 إلى م أغسطسسئة +144 ومبلغ 
٠م‏ جنيبات عن المدة من أول سبتبير منة 
49 إلى أغسطس سئة سوه وومبلغ ١١58‏ 
جنيها عن المدة من أول سبثمير سئة م468١‏ إلى 
م أغسطس سنة عع ١‏ و باعتبارخسارتهمبلغ 
مم1 عن المدة من أول سبتمين سئة ١44‏ 
إلى ١م‏ أغسطسسئة و4وىء وثالثا اعتبار 
وآ الال المستقير سئويا مبلخ ...م جنيه 
فى الدة من سنة موا إلى سئة ١541‏ 
واءءم جنبا عن سلة ووو سس «4ؤ١‏ 
وان جنيها فى سنة بووور اس مووز 
وومميوا جنا فى سنة 4و1 س ووولء 
بدوءة8م جليه فى سلة ووولا اس وؤفلء' 
وباعتيار صافى ريح الطاعن من عمولة القثبل 
التجارى ,و١‏ جنها فى سئة و5#١‏ - 1١14.‏ 
وهوءؤ جنبا فى سنة .4و س (4وا 
رءورم جنا فى سلة روول اس [زؤؤا 
ووب جاما فى سنة لإوورس. 48ؤل يد وزه 
جنا فى سلة وول # ع4( اس فاستأنفت 
المطءون عايهنا دذا ال و سد استثئافها 
رقم (٠.4‏ سلة ماق الاسكندرية وقالت 
فى صميفتها إن عكة أول درجة لاتب فى 
حكمها القبيدى والقطمى فى اعتبار ريح الطاعن 
من عله كمثل تجارى ضع اطرإية كسب 
العمل ذلك لآن له أصلا صفة الاجر أما عمله 
كمثل تجارى فيعتر عملا فرعا » وطالب الفاء 

المسنأنف ورفض الطمئين المقدمين من 
الطاعن وعدم احتساب بلغ ...وه جثيه 
ضمن رأس المال المسشثمر فى سنة غ14 س 
وير وعدم احتساب مبلغ عرسم جنيرا 
واءلو مليا قيمة المال ضمن رأس المال 
المستثمر فى جميع السئوات عدا سنة وووض اس 
مور وعدم احساب مبلغ بروووة جنيها 
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و يمع ملما قيمة رصيد الصندوق ضمن رأس ا 
امال المسثمر فى سنة مغو( - 44و1. وفى ١‏ 
جاسة وس من ديسمس سئة ١440‏ دفع الطاعن | 
بعدم قبول الاستئااف شكلا لرثعه من غير 
ذى صفة )2 ربعم قبوله أيضا فهالم يكن عل 
طعن أمام مكمة أول درجة لآن المطمون عليرا 
ماد جه أى طعن إلى قرار الاجنة إلا فيابختص 
تبلغ ثعوووجليه الذى كان موضوع دعراها . 
دفى م0 أديل سئة و6و 1 قضت الحكة بقبرل 
الاستئئناف شكلا وفى الموضوع أولا بتعديل 
الحم بالنسبة لاعمولة التى حصل عليما الطاعن 
من شركة اسثر وغيرها واعتبارها خاضعة 
اضر ببة الآرباح الاجاربة والصناعية. وثائيا 
اعتبار ريح الطاعن من بيع الماس فى حساب 
السنة الى تنتبى فى آخر أغسطس سئة و4؟١‏ 
مبلغ لوب جغيرا و دهم ملا . وثالثا سه 
رض الاستئئاف بالنسبة لباق الطلبات وتأييد 
المكم المستأنف ٠.‏ مؤسسة حكتها على أن 
المطمون عليبا ضمت عر يضة استئنافها تظلبها 
من المسر الابتداق فى جميع أوجه النذاع , 
وعلى أن عبولة الطاعن الى حصلها من جمبيع 
الشركات تمثل رصا تجارياً تنسرى عليسه طمريبة 
الأدباح التجارية؛ وعلى أن سقيقة ري الطاعن 
هن صفقة الماس هو مبلغ .روه جيرا 
و وهم ملمايا قدرت المأمرربة ون التقدير , 
فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحم بطربق 
النقض . 

دوهن حديث إن الطاعن نعي على لمكم 
المطعون فيه فى أريمة أسباب حاصل أوفا أن 
المكر إذ قضى بقبول الاسثناف شكلا أخطأً 
فى تطبيق القسانون ذلك أن الاستئناف لم ير فع 
من وذير المالية أو المددير العام لمصلحة الضرائب 
وإما دقع من الدير انحل اضرائب الاسكتدربة 


و«أمور ضرائب المئشية , وها موظفان لم 
خرنها الفائون رقي ١‏ سنة وسور ولا لانحته 
التنفيذية حق التقاضى بالهم المصلحة ٠‏ وبر 0 
من أن الطاعن أبدى دفمه بعدم قبول الاسئئناف 
شكلا لرئعه من غير ذى صفة » وهو دع هن 
النظام العام ٠‏ وكان لراما على الحكة أن أقذضى 
به ولو من تلقاء نفسبا » فامبا قضت بقبول 
الاسئناف شكلا درن أن ترد على هذا الدفع . 
دومن حيث إن هذا السبب مردود؛ بأن 
المادة وو من الفائون دم واسنة ووو 
النى كانت سارية وقت رفع الاسئئناف) نمت 
على أن الاستئناف يرفع من الممورل أو من 
مصاحة الضرائب ١‏ ثم أبانت المادة ٠١+‏ من 
القانون المذكور قصد الشمارع من عبارة مصلحة 
الضرائب فى المسادة السابقة » فنصت على أن 
المقصود م! وزادة المالية والمصالمأر الموظفون 
الذين يعد الييم مقتضى القوانين وامراسم 
واللوائحج تنفيذ هذا القاثرن » ولا كان مأمور 
الضرائب وامدير انغلى هما من هؤلاء الموظفين 
الاوط م تنفيذه 03 إبين من أصوص اللائحة 
التنفيذية الصادرة فى بن من فبراير سئة ومو1 
فانه يكون لها حق ثيل مصاحة الضرائب ف 
التقاضى لا فرق فى ذلك بينهما وبين المدير العام 
للمصاحة المذكورة ٠‏ أما التعى على الحكم بأنه 
قضى بقبول الاسئئاف شسكلا دون أن يضمن - 
أسبابه الآساس القانونى الذى استئد اليه فانه 
وإن كان قضاء المحكة بقبول الاستئناف هر 
5 ضونى برض الدفع 2 وكان كب علا أن 
تسيب حكها فى هذا الخصوص»ء إلا أنقصود 
الح فى ذلك لاس:وجب نقضه متى كان الثابت 
من النصوص السالف ذكرها أن للشتأنفين 
صفة فى رفعه » وكانت النتيجة الى انتهى لبها 
الحم تتفق والاطبيق الصحيح لاقانون ٠‏ ما 


تضاء حكة الث ضااداية 


عل النعى عليه بالقصور غير لويد 5 

د ومن حيث إن حاصل السبب الثماتى هو 
أن المكر المطعون فيه أخطأ فى تطبيق الفانون 
إذ أخضع ما كان تحصل عليه الطاعن من أجر 
فى شكل عمولة بوصفه عثلا تجاريا لشركة اسئر 
بانجائر| لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فى 
حين أن العمولة المذكورة تخضع اضريبة كسب 
العمل ؛ ذلك أن مؤدى الانفاقالمرر بينهو بين 
الشركة المذكررة هر أله يبيع لحساما ونحت 
رقابتها وبناء على أمرها راعتادها بالاثمان الى 
تحددها له , وللطاعن مقابل ذلك عبولة مقدارها 
ىز من 5 اليضاعة ولما كانت العيرة ف 
تحديد نوع الطريبة هى بطبيمة العمل ٠‏ فان 
لأجر الذى حصل عليه الطاعن من الشركة 
لمذكورة و إن كان فى شكل عمرلة إلا أنه يخضع 
للضريبة على المرئيات والأجور . 

د رمن عديث إن هذا السبب مردرد ذلك 
ن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار عمولة 
الطاعن من الشركات الانجايزية خاضعة اضر يبة 
لأرباح التجارية اسنند إلى أن الطاعن وهو من 
كيار النجار يثدتغل فى تجحارة الأفطان وورق 
السلوفان واطرير والماس والركالة عن بعضص 


القاهرة والاسكندرية مكا تبه وموظفوه وعماله 
وقد زاه رأس ماله فى سئوات الأذاع من أافى 


رباحه على الأد بعين ألف جنيه . أبوى ليس 


بالشخص الذى يعمل على هامش الببوت 
لتجادية . ويفرغ معظم جهدده روقته ليكون 


ن يكرن وكيلا بالعمؤلة يخضع ما يتقاضاء ذه 


أبيوث التجارية كشركة استر وكارتلد ؛ وله فى | 


جنيه إلى مائثى ألف من الجنيبات ؛ وأربت | 


مندويا عنبا إصفة مستخدم أر أجير يثقاضى ا 
جره فى شكل عمولة؛ و إلى أن الطاعن لايعدو | 


الصفة اضرية الأرباح وفقاً للفقرة الخامسة ! 
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| من المادة بس من القائرن رقم ١6‏ سئة 6م8١‏ 


وإلى أنه فضلا عن ذلك فان ضريبة الأدباح 
إلتجارية والصناعية فى مصر هى الضرببة العامة 
تسرى على المون والمنشآت الى لا تسرى عليها 
ضريبة أخرى خاصة ما . ويبين من. هذا أن 
ا محكلة إذ استخلمصت من الوقائع المطروحة 
عليها ‏ فى حدود ملطتها الموضوعية ‏ أن 
صلة الطاعن إشركة أسان الانجايزية ايست صلة 
مستخدم أو أجير » إل كان ويلا بالعمولة 5 


| نصر يف منتجات هذه الشركة ورنبت على 


هذا اانظر أن ماكان يتقاضاه منبا يعثير رما 
تجاريا تسرى عليه ضريبة الأرباح التجارية 
رالصناعية ونا لاص الادة بوم 0 من الفاثون 
ااسالف الذكر ‏ فام! تسكون قد طبقت القانون 
تطبيقا سيدا . 

درهن حيث إن حاصل السبب الثااث هر 
أن الحمك أخطأ فى تطبيق القانون إذ لم يعتمد 
دفائر الطاعن فما يتعلق بصففة الماس , رهى 
دفائر قانونية ومسوكة حسب العرف والنظام 
الض راي مع أن المادة ١/40‏ من القانون 
رقم 4ل سئة ونو١‏ تقضى بر بط الضريية على 
الارباح الحقيقية الثابثة >قتضى أوراق الممول 
وحساباته » فكان لراما على محسكة قبل [هدار 
البيانات الثابئة فى هذه الدفائر أن تطلع عليه 
أو تندب خبيرا آخر لذلك إذا كانت لم تطمثن 
إلى تقرير الخبير الآول ؛ فاذا رأت بعد عدم 
الاخذ ساء تعليبا أن نذكر الاسباب المبررة 
لعدم اعتتادها , وما كان الحمكم لم يعيب دفائر 
الطاعن فانه كان من المنعين اتخاذها أساسا لتحديد 
أرياحه الحقيقية , 

د ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ هر 
م يعلمد على دثائر الطاعن فيا يتعلق بأرباحه 
دن مببعات الماس :وأطرح تقدير الخبير الذى 


يللا 


اعتمد على ما أثبته الطاعن فى دفائره ؛ وأخذ 
بتقدير عجئة الضرا؛ب » قد استند فى ذلاك إلىأن 
الثارت فى دفائر. الطاعن عن أرباحه فى صفيّة 
الماس لا يطابق حقبقة الواقع بالرغم من انتظام 
هذه الدذائر فى غير هذه العدلية ؛ وإلى أن الطاعن 
لم حتفظ بفواتير يمكن الاءتاد عليبسا اصفقات 
شراء الماس » وبيان أواعه ولا بقواتير بيعه » 
فى حين أن صفقات أعماله الأخرى وهى بالغ 
أقل لم إشبها الإهمال والغموض فى تحرير 
مستنداتها وحفظها وقيدها بالدفائر . وإلى أن 
الطاعن ل إصدق فى التعر يف عن التجار البائعين 
له إذ تبين من تقيق مأمورية الضرائب أن 
تجار الماس يعقوب مرجان ونجيب وثابت 
يعقوب أنكرو! بيسع هذا الماس للطاعن وقالوا 
إنه إما عرض عليهم لتقدير كله ثم استكتييم 
ثوائير ع صورية مقابل أجر مملوم ؛ وإلى 
أن شراء الماس حصل إبان الخطر الذى أحدق 
بعصر فى سئة ١449‏ وكان البسع فى سئة غ٠‏ 
بعد استقرار الأحوال وزوال الاخطار 
وادتفاع الأسمار , 

د ومن حيث إن هذا الذى أقام عليه الحسكم 
قضاءه فى هذا الوص لا مخاامة فيه للقانون 
لأنه وإنكان الأصل فى نقدير أرباح الممول 
أن يكون على أساس أوراقه وحساباته وثقا 
لثادة بوذ من القائرن رقم 14 منة ووو 
إلا أنه يشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون 
اثابت بذه الأوراق مطابقا لحقيقة الواقع وإلا 
فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة 

' للمصلحة ااضرائب أن تحدد إبرادات الممول 
إطريقة التقدير ؛ وعند الخلات يدفع الم 
إلى لجنة التقدر لتفصل فى المسائل الختاف عليها 
وذلك على ضرء الإترادات وابيانات الق 
بقدمها الممرل وملاحظات مصلحة الضرائب 


العدد التاسع ب البسية الثالثة والثلاثون 


وفقًا لص المادتين +؟ى ؛ ماو من القانونااشار 
[ليه » فاذا طعن الممول أو مصلحة الضرائب 
فى تقدير اللجئة أمام الحا كم كان لاكل السلطة 
فى اعتاد أوراق الممول ودفائره أو [طراحها 
إذالم تطمئن ليبا ٠‏ ولا كانت المحسكة إذلم 
تعول على بيانات دفائر الطاعن فى إثبسات 
أرباسه عن صفقة الماس لعدم اطمئناما إلى 
صحة البيانات الواردة ما ولعدم القسليمه 
المستئدات المؤيدة لا وإذ فى لم تعمد تقدير 
الخيير المدين دن عكة ادل درجة للأر ياسهعن 
هذه الصفقة قد استندت إلى أسياب مسوغة 
لقضائها وكانت الحكية غير مازمة بندب خبير 
آخر فى الدعرى متى كانت قد اقتئعت بصحة 
قرار لجنة التقدير فى هذا الاصرص ١لا‏ كان 
ذلك بكرن الحم قد طبق القائرن تطبيقا 
صحءبحا 0 3 


د ومن حيث إن مايئعاه الطاعن على الحم 
فى السبب الرابع يتحصل فى ثمائية أوجه:الارل 
منبأ أن الم د شابه قهور فى التسبيب ؛ ذلك 
أن مدار النذاع كان على تحديد مدى ارتفاع 
سعر الماس من وقت الششراء الى وقت الببع 
لمعرقة مقداد دخ الطاعن من هذه الصفقة فكان . 
لراما على امحسكة أن تحةق هذه الواقمة ؛ واسكثما 


ٌ 0 تفعل ٠‏ و تضمن 'أسباب سكرها ما يرد 


قضاءها بارتفاع نسبة الريح إلى الحد الذى 
أخذت به . والوجه الثاتى هو إخلال المحكة 
يحقه فى الدفاع ذلك أنه وقد استبان الطاءن أن 
هناك شكا فى حقيقة أرباحه من صفقة الماس , 
قدم كشوفا وافية عن هذه العماية وفوائير عن 
صفتتين باعبما إلى حل معروف بالإسكادرية 
خسر فى إحداهها 17 011 ودع ف الأخرى 
: 1 وقد أففل الحم الإعتباد بدلالة قله 
المسستندات , والرجه الثالث هو أن المحكة إذ 


قضاء محكمة النقض المدلية 


ل تعمد على تقرير البير الذىعين فى الدعوى 
اسثنادأ إلى أنه خبير حساني لاخبرة له بتجارة 
الماس », فقانه كان لراماً عليبا ندب خبير آخر 
يعقد يرنه فى هلء التجارة ومى إذم تفعل 
أضات مق الطاعن فى الدفاع ٠.‏ والوجهالخا مس 
هو أن الك إذ استندالى خبرة,أمورالضرائب 
وجنة التقدير » فقد بنى على غالفة للفانرن , 
ذلك لآن هذه الخرة لوكان ليه اتخاذها دايلا 
على الطاعن لا كان هناك جدوى من إجازة 
الطعن أمام القضاء فى قرارات طجان التقدير ء 
د ومن حيث إن الثعى على الحم فى هذه 
الأوجدلا يعدر أن يكرن ترديداً لما جاءبااسيب | 
الثالك وجدلا موضوعياً فى تقدير الآدلة التى 
استندت ليبا اممكة فى تقدير أرباح الطاعن 
من تجارة الماس . 


د ومن حيث إن الوجه الرابع در أزف ا 
المكر أخطأ فى تطبيق القائون إذ قضى بأن 
عبء إقامة الدليل على ما خالف قرار الاجئة | 

بقع على عا'ق الطاعن استنادأ إل الفقرة الأخير 0 
من المادة عه من الفائرن دقم4١‏ سئة 1606ل ٠‏ 
مع أن الإستناد إلى هذا النعى غله أن بكرن 
الطمن فى قرار اللجنة أمام عحكة أول درجة ؛ 
أما إذا قضت هذه المحكة بالغاء قرار الاجزة 


فان هذا القرار يفقد حسيته . وكيل غله حْ 
تضال له حصيته . رعللى من يستأنفه أن يفم ا 
الدليل على خطئه , ا 
دوهن حيث إن هذا الذى مردود بأن ا 
المادة عه من القائرن دتم 16 سنة ومو( الى 
كانت سارية وقت صدور الحكم اللطمون فيه | 


إذ خولت مصلحة الضرائب والممول الطعن فى, | 
أ 


قرار جئة التقدير أمام الحكة الإبتدائية نصت | مع 


على أن عبء الإثبات يقع على الطرف الذى | 
٠‏ تالف طلياته قرار اللجنة وهذه الماعدةتسرى 
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على الطعن فى «رحائيه الابتدائية والاستثنافية 
لأن دقع الإستثناف يثقل إلى حكدة ثالى درجة 
الدعوى حالتها التى كانت عليبا فيسل صدور 
الحكر المستائف بالنسية لما رقع عنهالإستكناف 
فهو لا بغير من الوا عدالقا نرئية المتعلقة بالاحكام 
ا موضوعية الإثبات . ولا كان الطاعرن هر 


الذى نازع فى تقدير الاجئة لآر با-ه فى صفقة 
الماس ؛ فان المسك, إذ أاق عليه عبء إثبسات 
ماخااف هذا القرار يكون قد طابق القاثنون 
تطبيقا صحيحاً . 

د ومن حيث إن الوجه السادس هر أن 
الحكم نناقض فى أسبابه ذلك أنه لم يعرل على 
أنوال تجار الماس النى وردت بتقرير اطبيب 
وءؤداها أن لسبة الريح فى الماس الفرط فى 
نوات الحرب لم تزد على م بز قولا مله أن 
هؤلاء التجار مصاحة فى تقليل أرباحهم 30 
حين أنه أخذ بأفوال «أهور الضرائب الذى 
قرر أنه سأل بعض تجار الماس فعل منهم أن 
نسبة الريح ترارح بيت ١‏ بز عا . 


| والوجه السابع دو أن ال حك إذ رفض ماطلبته 


مصاحة الضرائب من استيعاد مباغ ثثءقة 
جنيه من رأس المال المستثمر وهو ما كان قد 
دفمه الطاعن إلى جررج لكح تأمينا اثبراء 


ا الماس منه ؛ أورد فى أسبابه مابوجد الشك فى 


علانة الطاعن به : واتخذ من ذلك مبرراً للقول 
بصحة مازععته المأمورنية من أنه ريح فى صفقة 
الماس نحو ...1 جنيه مع انعدام الصلة بين 
الآمربن 5 والوجه الثامن هر أن الحم إذ اعثير 
فى تديد مدى ارتفاع سعر اماس بكسي ةار تفاع 
أسعار الذهب فما بين سنة ووز وسئة ه4ول 
أن السلءتين عتلفتان و#كمهما عوامل 
اقتصادية وسياسية متبايئة ؛ وإذ جعل أساس 


المقارئة نسبة ار تفاع سعر الذهب فى سئةه ١44‏ 


يويك 


قل 
عن سعره فى سئة 141 مع أن الطاعن لم إشتر 
كل الماس فى سنة؟ ١4‏ وقد باعه فىسنة ؛ ١‏ 
إذ فعل ذلك يكون قد استئد إلى أسباب لا :ؤدى 
إلى النتيجة النى التبى اليرا ٠‏ 

د رمنحيث إن هذه الأوجههردودة جميعاً 
بأن امحسكمة إذ لم تعول على أقوال تجاد الماس 
الى وردت فى تقرير الخبير المعين من حكمة 
أول درجة وإذ اتخذت من اطراد ارئفساع 
سعر الذهب ف الفترة من سلة ١44١‏ إلى سئة 
٠46‏ قربئة على ادتفاع أسمار السلع عموماً 
وهنها الماس وإذ أعتمدت قرار لجنة التقدير 
المزسس على ترات مأمور الضرائب منبعض 
تجار الماستسكرن قد استئدت الى أسباب مسوغة 
لفضائها , 

د ون حيث إنه يبي ها سبق أن الطمن 
#مبمع أسبابه على غير ساس ومن ثم بتعين 
راضه 00 


( الفشية رقم ١88‏ سنة 5ذ ال إفيكة السابنة ) , 


و" 
8 فبراير سنة 110 


| مت نقش , الطعن بطريق القض ٠.‏ من يق له 
الطمن ؟ . عدم جواز الطمن من لم يكن را فى الحم 
الطمون فيه , مثال , 

بح نقش , الأحكام النى يجوز فيها الطن بالنقش, 
حم صادر من محكية ابتدائية مهيعة اسلئنافية يعد العمل 
يفانون المرافعات الجسديد ٠.‏ جواز الطمن فيه بطريق 
النقض ولو كانت الدعوىي قد رفعث وحم فيها ابتدائيا 
وسارث مرحلة أنام محكنة ثاني درجة فى ظل فالون 


الأرائعاث القدم , الادئان ١‏ , © ؟ 4 من نانون المرافعات, 


المديد ٠.‏ 
ج مس اسلئناف . الخصوم فى الاستئناف . عدم 
جواز الحتصام من لم يكن خصما فى الدعوى أمام ممكة 
أول درجة . مثال . شخص راغت مكية أول درجة 


العدد اتاسع - السئة الثالثة والثلاثون 


قبول تدخله فى الدعوى , اختصامه أمام محكمة الى درجة 
غير جائز . لايقي من هسذه الفاعدة أن يكون له «ق 
الاعتراض فى الحسكم أو لديه مايدحش يه الدموى , 
الفقرة الأولى عن المادة 41 صرائمات , 


المبادىء القانو نية 


١‏ الطعن بطريق النقض لايجوز إلا 
من كان طرفا فى الحم المطعون فيه وإذن 
فنى كان الواقع أن حسكة أول درجة قد 
رفنت تدخ ل الطاعن فى الدعوى» أخرجعه 
حكة ثأفى درجة رافضة إقحامه فى خصومة 
م يكن طرفا فيا أعام كة أول درجة فان 
طعيه بطريق النقض يكون غير مقبول 
شكلا. 

؟ - إذا كان الحم المطعون فيه قد 
صدر بعد العمل بقائون المرافعات اللجديد 
هن محكمة | بتدائية بهيئة استثدافية فانه يكون 
قابلا للطمن بالنقض وفقاً للسادة مم 
مرافعات ولايحول دون ذلك أن كرون 
الدعوى قد رفعت وحم فيهبا ابتدائياً بل 
وسارت مرحلة من مراحلها أمام محكمة ثالى 
درجة فى ظل قانون المراقمات القديم إذ 
المادة الأولى من قاثون المرافمات صريعة فى 
أن أحكام القانونالجديد فما عدا ما استثئته 
المادة تسرى على مالم يكن قد فصل فيه من 
الدعاوى أو ثم من الاجراءات قبل تاريخ 
العمل بي 

م ب إذا كانت محكة أو درجة قد 
رفضت تدخل أحل الأشخاص فى الدعورى 
فائه لا يعثين خصما فها وعلى ذلك لا يصم 


اختصامه فى الاستئداف إذ أن اافقرة الأولى 
من المادة 4 مرائعات قد أوردت المبدأ 
الذى كان مقرراً فى هذا الدأن فى القانون 
القديم بنصها على ( أله لايموز ف الاسئئناف 
إدخال من لم يكن خصما فى الدعوى الصادر 
فيها الحسكم المستأئف ) ذلك لانه بالحسكم 
الصادر من مكة أول درجة بتحدد أطراف 
الخصومة بالنسبة الاستئياف فلا يجوز 
للستأئف أن بختصم بصحيفة ا لاستئناف من 
م يكن طرفا فى الدعوى ولا بيرر الخروج 
ختصمه المسءتأ نف يكن يصح مم الاعتراض 
على الحم أو لديه بيئة يحض ببا اللدعوى 
أو يؤيدها . إذ مثل هذا الشخص إمما يحوز 
له إن أراد هو التدخل الانضانى 
بالأوضاع المفررة إذلك وللبحكية أن تفصل 
فى النداع الذى يثار على جواز قبوله إما 
بقبول تدخله فيعتبر خصما أو برفض قبوله 
فيستمر خارجا عن الخصومة . 


المماوء 

دمن حيث إن وقائع الدعوى :تحصل فى أن 
صقر والسيد المعاذ ( المطمون عليبها الآولين ( 
رفما على إداهم إراهيي اجمال ( الطاعن فى 
الطءن رأم 4 سنة ا الدعوى أفام مك 
منوف الجرئية وطالياه بلغ 4م آرش صاغ 
متأخر إيحاد وفسش عقد الإيجار وتسايم الاطيان 
المؤجرة مستندين فى ذلك إلى عقد إيجاد موقع 
عليه من إإراهم إإداهيم اجمال فى وم من قبراير 
سئة ١41‏ يفيد اسئئجاره الأطيان عن سئى 
يبوزى 45وؤ وإلى ادعائبا تجدد ذللك العقد 


قضاء محكة النقض المائية 


141 
ضمنيا عن سئة مع س وفى جلسة المرائسة 
أمام الحكمة الجرئيسة طلب حسن على اجمال 
( الطاعن فى الطن رقم ١0‏ سلة ٠؟‏ ق ) دخوله 
خهما ثالثا منضما إلى المدعى عليه فى رفض طلب 
التسلم مستند! إلى أن الأطيان فى وضع بده هو 
بوصفه دائنا مرتبنا حول إلبه عقسد الرهن من 
المرتين الأصلى وهر جوده عثان اللادوق . 
فرأت المحكة الجرئية عدم قبول :دخل حسن 
على امال لأنه تبين من العقد الذى قدمه من 
بدعى مصطن الشرقاوى وار رف١‏ 4/9 .وا 
أن دين الرهن الذى يتمسك به "سن هلى اجمال 
قد حصل الاخااص عنه وأن دعوى المدعيين 
قبل المستأجر سميحة من عقد الإبمار ومن 
تأخره 3 دقع الأجرة ولذاك قضت أولا بعدام 
قبول <سن على اجمال خصما فى الدعرى وثانيا 
بالرام المدعى عليه بأن يدقع وم ج ى 47 م 
وفسخ عقد الإبحار وتسلي العين المؤجرة ٠‏ 
فرقع إبراهم [براهم امال استئنافا عن الحسكم 
واخنهم فيه لكوم ا روسن على اجمال الذى 
راضت المحكة الجرثية تدخله فى الدعرى -- 
وفى مم من نوفيس سئة م94١‏ قضت محكمة 
الدرجة الثانية باحالة الدعرى على الاحقيق و بعد 
سماع الشوود قضت فى م من 'وفبرسلة 49و( 
أولا ‏ بعدم قبول الاستئئاف بالنسبة إلى 
جين على اجبال للآنه لم يكن صما فى الدعوى , 
وثانيا ‏ برفض الاسئئاف وتأبيد الحم 
المستأنف , فطمن كل من [براهيم إبراهيم اجمال 
رحس على اجمال فى الحسكين ( الفييسدى 

والقطعى ) بالنقض , 

د ومن حيث إن الاياية العامة ديت بعدم 
قبول طمن حسن على اطبا للآنه لم يكن خصما 
فى الحم المطعون فيه . 


د رومن حوث إنه بين من الوقائع السابق 
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بيانها أن سي على امال أراد التدخل فى 
الدعرى أمام كة أول درجة فرفضت قبول 
تدخله » فلما رفع [براهم [براهيم ادال استئنافا 
عن الى الصادر عليه بتأخر الإيجار والتسالم 
أدخله فى الاستئنا فكسةأ نف عليه ولكن مكاة 
ثانى درجة رأت هدم جزاز اختصامه لاله 0 
يكن صما أمام يحكمة أول درجة وقضت بعدم 
قبول الاستثئاف شكلا بالنسبة إليه وعلى ذلك 
لابجوز له أن يطدن فى الحكم بطريق النقض لان 
هذا ااطمن لا يجوز إلا .ان كان طرفا فى لمكم 
المطعرن فيه ولا يعلد كلك هن راأضت عكة 
أول درجة تدخله فى الدعرى ومن أخرجته 
عكة ثالى درجة رافضة إفحامه فى خصو مة يكن 
طرفا فيها أمام محكنة أول درجة ومن ثم يتمين 
الحكر بعدم قبول طعنه شكلا . 

د ومن حوث إن إبراهم إإراهم اجمال 
يطعن فى الحسكم الفريدى الصادر فى 80 مب 
توفي سئة بو ١‏ و لسكنه لم يضمن تقرير الطعن 
أسباب طمئه فى هذا المكر فيتعين الت 
#طلان الطمن المرفوع عن الحم المذكرر . 

د ومن ححيث إن صقر والسيد المءاز يدفعان 
بعلم قبول الطمن رقم و سئة ,لاق شكال 
بالنسية إلى الحسكم الصادر فى :*« من أوفر ساة 


4و تأسيسا على أنه صادر من عكة إبتدائية | 
فى دعرى دفعث قبل العمل بقانون المرائعات | 
فيها خاضها من ا 
حيث ارق الطعن فيه إلى قاثون المرافمات القديم | 


ديد يجب أن يكون لون 


الذى ماكان يجين الطعن فى السك النرائى الصادر 

من انام الابتدائية إلا فى أ<وال خاصة ليس 
من إينها حالة المكم المطمون فيه , 

د ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن 

الحكر المامون فيه وقد صدر فى ,وم من توفين 

عملة بيه[ 1 أى بعد العمل بقانون المرافعات 


العدد التاسع -- السنة الثالثة والثلاثون 


الجديد ) من ممكدة ابتدائية عبيثة استثنالية يعس 
قابلا للطمن بالنقض وفقا للمادة هباغ مرافمات 
ولا حول دون ذلك أن تتكون الدعرى ند 
رفعت دحم فيرا ابتدائيا إل وسارت مرحلة 
دن م أحداما أمام عكة ثانى درجة ف ظ قانون 
المرافعات القدم إذ المادة الأولى من قانون 
المرائعات صرعة فى أن أحكام القانون القديد 
فما عدا ما استثلته الممادة نسرى على ما يكن 
قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات 
قبل تاريخ العمل بها . 

« ومن حيث إن طءن إبداهم [براهم اجمال 
فى الحكر الصادر فى وم من ارفس سئة 1648 
قد استوق أوضاعه الشكلية . 

د رمن «حيث إن الطمن عل هذا اله فى 
على سبيين يتحصل أوفا فى أن الحكر المطمون 
فيه إذ قضى بعدم قبل الاستئناف شكلا بالنسية 
إلى حسن اجمال مقولة إنه لم كن خهما لدي 
ممكنة أول درجة قد أخطأ فى تطبيق الفانون 
أولا # لآن حسن اجمال كان فعلا هما أمام 
عكة أول درججة ومن الخطاً عدم قبرله هما 
ثالثا , وثانيا لالهلا مانع من إعلان حسسن 
اجمال فى الاسثئاف لآن مصلحمة الطاعن فى إعلانه 
محققة لأنه هر واضع البد وفى عدم قبرله خلال 
يحقرق الطاعن فى الدفاع لعسدم سماع بيثته على 
وضع اليد ٠‏ وثالثا لآن صفة سن امال تييح 
له الاءتراض على الحم فا لو صصدر فى غير 
مواجهته . 

د رمن عحيث إن هلكا السيب در درد 3 
قرره الحم المطءون فيه من أن مكة أول 
درجة وقد رفضت تدخل حسن امال فى 
الدعوى فلا يعس خصما فيبا وعلى ذلك لايصح 
اختصامه فى الاسائناف سل إذ أوردت الفقرة 
الأولى من المادة 4١9‏ مرافعات المبدأ الذى 


قضاء حكية 
كان مقرراً فى هذا الشأن فى القائون الفديم 
بنصرا على د أنه لا بوذ فى الاستئناف إدغال 
من لم يكن خصما ف الدعوى الصادر فيبا الحكم 
المستأاف ء, ذلك انه انه بالك الصادر من كا 
أول درجة يتحدد أطراف الخصومة بالنسية 
الاسنئئاف فلا يوذ الستأف أن صم 
بصحيفة الاستئئاف من لم يكن طرفا ف الدعوى 
ولا يسرغ الروج على هذا الحكر أن يكون 
3 بريد أن مختصمه المستأنف يمن يه مم 
الاعتراض على لمكم أى لدبه بيه يدحض ما 
الدعرى أو يزيدما . إذ مثل هذا الشنخص 
إكا يجوز له إذا أراد هر التدخل الانضماى 
بالأى ضاع المقررة لذلك وللاحكة أن تفصل فى 
الأذاع الذى يثار على جراذ قبوله إنا بقبول 
تدخله أيعتس هما أو برفض قبوله سقس 
خارجا عن الخصومة 5 

د ومن حيث إن السب الأخن يتحصل 
أن الممكم المطمون فيه قد شابه قصور «رطل له 
إذدفع الطاعن الدعرى بأن عقد الإيجاد م 
بجدد واكن الحكم المطاءعرن فيه لم برد على هذا 
الدفاع وانتصر ءه على نحقين وضع اليد حسما 
استخاصه من أنوال الشررد دون أن بين عب 


وضع اليد أهو الغصب أم عقد الإيجار وإذا 
كان هى التجديد كيت حصل ٠‏ 

دورمن ححيث إن هذا السبب مردرد ها 
رضحه الحكر المطعون فيه بإسراب لا مزيد 
عليه من أن الطاعن وقد كان مستأجرا الأطيان 
فى ساق 41ولى 148 إستمر واضع البدعلى 
لاطيان برضاء الم جرين فى سئة معو وأن 
هذا ثنت من أقوال الشبود الذين سمتهم 
لحكمة تنفيذا للحكم القودى . 


براهيم اجمال فى الحم الصادر فى ؟؟ من 


| 
| 


د ومن حيث إنه لذلك يكون طمن ابراهيم 


لنقض المدنية 


أرقير سئة ١44‏ على غير أساس ويمين 
راكضه , 
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( الفشيتين رفى لاا وها سلة ١؟‏ قرئاسة 
وعضوية <ضرات الأسانذة أحد حلمى وكبل المحكية 
وعيد العزيز تمد وعبد اليد وشاحى ومصمنى فاضل 
وعبد العزيز سليان الستشارين ) ٠‏ 


ذه 

ل؟ فبراير سئة ١9609‏ 
أرائن ٠.‏ #+ود أدلوا بدمادتهم فى 
يضر أعمال الخبير دون حاف عبن . إتخاذ المنكنة من 
أقوالم قريئة مضانة إلى فران أخرى استندث إليها , 
لابطلان , 

ب - إثياث , قرائن , اندها في الإثرات , عدم 
جواز منانكة كل فريئة على حدة لإثباث عدم كفابتها 
فى ذاتها , 


اس خيبير 


اح إثيات , 


٠. السلبية‎ ٠ لقرين بير , سن‎ ٠ 


فى | اعهاد الحسيم تقرير الخبير هو اعماد لنئيجته *ولة على 


أسبابه 07 

الموادىء القائونية 

١‏ - إن قاضى الموضوع حر فى 
استتباط القرائن النى يأخذ بها من وقائع 
الدعرى والأوراق المقدمة فيبا . وإذن فى 
كان الم إذ استند إلى شرادة الشبود الذين 
سممهم خبير الدعوى إثما اسئند اليها كقرينة 
مضانة إلى قرائن أخرى' فصلها وهى فى 
تجرعها تؤدى إلى ما اتبى اليه فلا تريب 
عليه إذ هو استمد | حدى اله رائن هن شهادة 
الشبود الذين جمعهم خبير الدعرى ن دون أن 
'يؤدوا المين القانونية . 

٠‏ إذا كان الحم مقاما على جملة 


| قرائن فصلها بكثل بعضبا بعضا وتؤدى فى 


ا١ملك‎ 


تموعها إلى الينيجة التى ا نتبى اليها فانه لابجوز 
منافشة كل قريئة على حدة لإثبات عدم 
كفايتها فى ذائها . 

ب إذا كان السكم قد أخذ بالتقيجة 
الى التهى اليبا خبير الدعوى فانه يعثبن أنه 
أخد بها تموله دلى الأسباب التى بيت عليبا 
للتلازم بين الننيجة ومقدماتم! . ومن ثم فلا 
يعيبه عام إشمارته إلى الأسباب الى بى عليبا 
اليس تقريره . 


الولو 

دمن حيث إن الوقائع تتحصل حسما بين 
من الحم المطمرن فيه سان أوراق الطعن , 
فى أن الطاءن أقام على مصصاحة الضرائب 
الدعرى رقم 8897 سنة دوو١‏ كلى سرماج 
بطلب إلغاء قرار لجئة التقدير واعتماد الإقراد 
المقدم منه عن أرباحه فى سلة 1644 مبلغ 
#4 ج ملام مدعيا أن ما تزعمه المصاحة 
من أنه ايمر فى البرمميم وحمل هن ذلك على 
دخ مقدازه 4 جيه لاأساس له من الواقع 
دف ١7/؟1/‏ بايا قضت المحكة بالغاء 
قراد الاجئة واعتهاد أر باحالطاعن وثقا لإفراره 
فا سأ نغت المصاحة هذا الحكم لدى عكة 
اسئئاف أسيوط » وقيد استئنافها برقم وه 
سمنة مق ٠‏ وفى باب من يذابرسئة ١444‏ قت 
الكة إتعديل أدباح الطاعن وجمابا 4لاؤواج 
امم أى بذيادة الريح الذى قدرت المصاحة 
أن الطاءون حصله من اتجاره فى البرسم فطمن 
الطاعن فى هذا الحسك بطريق النقض , 


« رمن حيث إن الطمن بى على ثلاثة 


أسباب حاصل أولها شطأ الحمكم فى تطبيق 


القانون إذ أسس أضاءه فى خصوص واقعة 
اتجار الطاعن فى البرسيم على شوادة الشوود الذين 
جععيم الخبيد المتتدب من محكة أول درجة مع 
أنهم ل حلفرا ينا أمام اممكمة ومع أن التحقيق 
الذى يعند به قانوئا هو الذى تجريه المسكرة 
بنفسما بعد أداء الششبود الهين القانونية . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم إذ استند إلى شرادة القعبود الذين مهم 
خبير الدعرى [نما استند إليبا كقرينة مضافة 
إلى قرائن أخرى فصلبا وهى فى جموعها تؤدى 
إلى ما انتبى إليه » ولا عليه إذ هو استمد 
إحدى القرائن من شبادة الشمبود الذين مهم 
خبير الدعرى دون أن يؤدرا الدين الفاثونية , 
ذلك لآن قاضى الموضوع حر فى استنباطالقرائن 
الى يأخذ ما من وقائع الدعرى والأوراق 
المقدمة فيبا ٠‏ 

دوهن حيث إن حاصل السبب الثانى هو 
قصور الح فى التسبيب إذ اسئند فى تقدبر 
ري الطاعن من صفقة البرسيم إلى قول الخبير 
الذى يدبته عكة أول درجة دون أن 2 
بأنه بأخذد بالاسباب التى بى علييا الخبير تقر يره 
ودون أن يبين عناصر هذا التقدير ٠‏ 

دوهن حيث إن هذا السبب «ردود بأن 
الحسكم إذ أخذ بالنئيجة التى التبى [ليها خبيب 
الدعرى فاله يمثر أله أعد مسا حمولة على 
الاسباب الى بنيت عليها للتلازم بين النقيجة 
ومقدماتما 5 

ومن حيث إن حاصل السبب الثالث هري 
فساد الح فى الاستنتاج ذلك أن الوقائع التى 
استخلص منربا انجار الطاون فى البرسيم ليس 
هن شأئما أن :ؤدى إلى هذه النليجة » ا:قرير 
السمسار جتسدى ابراه أنهم يمر برسم 


قضاء كرة النقض المدنية 


لساب الطاءن بل اشثراه لحساب تاج آخر 
جوول ؛ وتقرير الطاءن أنه يتعاهل مع بدك 
باركاين بفائدة مخفضة ؛ ووجود أجرلة فارغة 
فى الدور الأرضى من فندق الطاعن ؛ وشرازه 
عمارة عديئة سوماج بثمن مقداره ., وبجليه 
دثمه فى أوائل سنة معو . كل أرلئك ونائع 
لا بلزم منها مار تيه الحدكم علببا من اتا رالطاعن 
ف رسيم . 

د ومن «يث إن هذا السبب هردود بأن 
الحم مقام على جملة قرائن تصلما يكل بعضبا 
بعضا وهى فى شمرعر,ا تؤدى إلى اانئيجة النى 
انتبى إلببا ؛ ومتى كان الآمر كذلك فان 
ماذهب إليه الطاعن من منائشة كل قريئة على 
حدة يكون جدلا مرضوديا لا يصع طرحه على 
هذه المسكية . 

0 ومن حيث إله لأ تقدم يكن الطءن على 

ش غير أناعن ويتعين رقضف , 
( النضية رثم 54 سئة ٠١‏ ف رئاسة ومضوية 
حفمرات الأسائذة أجبد جلمى وكيل الطتكدة وعيد العطى 
خيال وسليان ثابت ويد ترب أد وعبد العزيز سلهان 
الستشارين ) . 


/" 
8 فبراير سية ,موا 


اسم شلبة . دعرى الشفية , شرط قبوها , 
وجرب قيام الحصومة بين أطرافما الثلاثة الرائم والمشغرى 
والشليم , عدم اختصام أحدثم فى أية صيحلة من سراحل 

. الثقاضى يجمل الدعوى غير مقبولة . المادة ١4‏ من ذكربنو 
الشفمة المقابلة للمادة 4ه من اافانون الدنى , 

ب ب لقش . طمن بعار بق النقض عن حك صادر 
فى دعوى بوجب القانون اختصام أشخاس معرنين فيها 
كدعوى الشفمة . ودرب اشئال قر ير الطعن على أسماء 
جميع الخصوم الواجب ا+تصاموم تالونا , عدم اشئال 
التقرير على أحدهم بهل الطدن فير مقبول شكلا ٠‏ لس 


ينقلا 


اماد ومع مرانماث مقبد فى الطءن بطريق النقش بها 
أوجته المادة 39غ عرائاث , 

المبادىء القاثوئية 

١‏ - إن المادة ١4‏ من ذكربتو الشفعة 
المقابلة للمادة مع من القاثون المدلى توجب 
رفع دعوىالشفعة على البائع والمشترىوإلا 
سقط الحق فيبا وهذا فقد استقر قضاء محكمة 
النقض على أن دعرى الشفعة لا تكون 
مقبوله إلا إذا كانت الخصومة فير قائمة بين 
أطرا انها الثلاثة الشفيع والمشترى والبائع 
سواء فى أول درجة أو فى الاستئناف أوفى 
النقض وسواء كان رافعها هو الدفيع أم 
المشترى أم البائع , 

٠‏ إنه وإن كانت المادة عرم من 
قانون المرافعات تنص على أنه إذا رفع الطمن 
عن حكم صادر فى دعرى يوجب ااقالون 
اختصام أشخاص معينين فيبا يي هي 
الخال فى دعر ىالشفعة ‏ على أحد الحكوم 

فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد 
فواته بالنسبة إلييم إلا أن هذه المادة مقيدة 
فى الطعن بطريق النقض بما أوجبته المادة 


“.وم؛ من فاثون المرافعات من أن الطمن 


بالنقض لا بكون إلا بتقرير يحصل فى قم 
الواجب اختصامهم . وإذن فنى انبين أن 
تقرير الطعن قد خلا من اختصام البائعة فإنه 
بكون غير مقبول شكلا . . 
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97 
م من حيث إن وقائع اللدعرى الصادر 
فيها الحسكم المطعون فية :#<صل فى أن المطءون 
عليه ( حمد الطيب همد اسماعيل مور ) أنام فى 
١؟‏ من ديسمير سئة ١40‏ الدعرى دق الا 
كلى الجيزة سئةن؛ة؟ على ١‏ س أن الطاعن 
( أحيد حمرد دويدار ) ؟س عطية عيد انيد | 


كاسب بوصقه وكيلا ون أخته السيدة إ<سان 
عبد إخميد كاسب , 
فيد اليد كاسب بظاب الحكم بأحفرته فى أن 
يأخذ بالشفعة ؟ ط و عرس بيعت منالمدعى 
عليه الثانى بوصفه وكيلا عن المدعى عليما 
الثالثة إلى الطاعن عةنضى عفد عرر فى 4؟ من 


م السيدة [حسان 


١4و سبتمبرسنة باوواء وفى م١ من يدأبرسنة‎ ٠ 
| قضت مكمة الجيرة الابتدائية برفض ما دفع به‎ 
الطاعن من سقوط حق المطعون عليه فى الشفعة‎ 
| لعدم إبداء رغبته فيبا فى الميعاد ومن أزوله عنها‎ 
وبأحقبته فى أذ الشوعوط و عرس البيئة‎ 
بصديفة ة الدعوى بالششفعة مقابل ثمنها ومقداره‎ 
اج ٠.ه م والملحقات مع إلزام الطاعن‎ 
بالمصروفات تبلغ .م قرشا مقابل أتعاب‎ 
0 المحاماة . وفى م من أبريل سنة‎ 
استأنف الطاعن هذا الحكم واختصم‎ 
المطءون عليه وعطية عيد اليد امب بصفته‎ 
الأنف إيانها و السيدة إحسان عبد اميد كاسب»‎ 
وقيد استثنافه إدقم 4519 اسئناف مصر سنةب‎ 
قت‎ ١46٠ قضائية . وفى ١م من يثاير سئة‎ 
عكة استئئاف القاهرة بقبول الاستثناف شكلا‎ 
ودفضه موضوعا وتأبيد الطمكر المستأئف مع‎ 
إلزام الطاعن بالمصروفات ويبلغ ..ى قرا‎ 
, مقابل أتعاب المحاماة‎ 


وفى ه؟ من مارس 


العدد التاسع .. السئة الثالثة والثلاثون 


سئة 1١46.‏ قرر الطاعن الطمن ف ال 
المذ كور بطريق النقض ٠‏ 


د ومن حيث إن الثيابة العامة دفست بعدم 
قبول الطمن شكلا بناء على أن الطاعن ا تر 
فيه على اختصام المشرى درن اليا وين , 


د ومن حيث إله أسا كانت المادة ١4‏ من 
دكربتو الشفعة المقابلة لليادة #عو من القائون 
المدى توجب رفع دعرى الشفمة على البائع 
والمشترى وإلا سقط الحق فيبا ٠»‏ وكان قضاء 
هذه الحكمة قد استقر على أن دعوى الشفعة 
لا نكرن مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيها 
قائمة بين أطرافها ااثلاثة : الشفيع والمشترى 
والبائع سواء فى أول درجة أو فى الاسئناف 
أو فى النقض وسواء أكان رافعها هو الشفيع 
أم المشترى أم البائع ‏ وكان يبين من تقرير 
الطمن أن الطاعن ب المشترى لس لم عختصم فيه 
سوى المطهون عليه سء الشفيع ل دون البائعة 
السيدة إ[حسان عبد ايد كاب الى كانت 
مختصمة فى الدغوى الصادر فيها المدكم المطمون 
فيه سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو لدى 
محكة الاستئناف هى وأخوها عطية عبد أخميد 
كاسب الذى تولى تحرير عقد الببع بوصفه 
وككلا عنبا . وكانت المادة .مم من قانون 
المرافمات تمص على أنه إذا رفع الطمن عن 
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أشخاص معيئين فيها سكا هو الخال فى دعرى 
الشفععة ‏ على أحد لكر م للم فوالميعاد وجب 
اختصام البافين ولو بعد فواته بالأنسية البهم . 
وكان الاختصام فى الطعن بطريق النقض لابكون 
وفقاً للمادة ومع من قائون المرافعات إلا بتقرير 
يحصل فى قم كتاب المحكمة تبين فيه أسماء جميع 


صادر فى دعرى يوجب القانون اختصام 


(القفية رقم 6م سئة ٠١‏ فق رئاسة وعضوية 
<فرات الأسائذة أحمد حلمى وكيل المحمكئة وعبدالعزيز 
عمد وعيد الميد وشاحى ومصطن ناضل وعبد العزيزن 
سابان المستعارين ) . 


لذ ” 
فبراير سئة ١909‏ 


إجارة ٠‏ فسخ عقد امستأجر الأصلى يترئب عليه ها 
أأقضاء عقسد الستأجر من الباطن ولو كان فائما بحب 
شروطه ٠‏ لابلزم لسعريان حم فسيخ العقد الأصلى على عقد 
المستأجر من الباطن أن ثقام الدعوى على هذا الأخير . 
لاأهية لثبوث تاريخ عقه الى تأمير من البامان قبل أو بهد 
رقع دعوى الفسيخ . عدم عل المستأجن هن الباطن يسبب 
الفسخ وقت اسنتجاره لا أهمية له . لالزوم لانذبيه على 
المستأجر من الباطن بالإخلاء اسكى يسسرى عليه لحم فخ 
العقد الأصلى . لا أحقية المستأجر من الباطن فى ملك 
القار بعد فسيخ عقد الم-تأجر الأملى ٠.‏ 


المبدأ القانوى 


إن عقد الإيجار من ألباطن يدقضى حا 


بانقضاء عقد الإيجار الاصلى ولو كان قائماً ١‏ 


بحسب الشروط اتى اشتمل عليما وأنه لايلزم 
لسريان حكم فس عقد المستأجر الأصلى على 
عقد المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى 
على هذا الآخين ولا 3 فى هذه الحالة أن 
يُكون عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ 
قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفعها يأ 


لام أن يكون عالا بسبب الفسخ وقت | 


استئجاره 5 غير عالم به ولا يشترط كذلك 
أن ينبه عليه بالاخلاء لكى يسرى عليه جك 


| الأطيان المؤجرة لاتخوله حق تملك القار بعد 
| انقضاء عقده تبعاً لفسخ عقد المستأجر 
| الأصلى إذ يصبح حائراً بلا سند . 


م 
دمن حيث إن وافعة الدعوى حسما إستفاد 
| من السك المطعون فيه وسار أوراق الطمن 
اتعصل فى أنه فى بإب من فبراير سنة ,مو 
أجر عباس مزولى رجب بصفته ناظرأ على وقف 
أبيه بوم دان و قيراط وم سهم : إلى قبايب 
شي<ه لمدة ست سئوات ابتداء من سئة ١9‏ 
الرراعية حتى نبابة توفين سئة بم؛٠‏ بايحار 
| مقداره ٠.0,‏ جنيبا بما فى ذلك الآموال 
| الأميرية راص ف اليد الخامس من عقد 
ا الابجار على أن الموج قب كامل الابجار 
ومقداره عمسم جنيرا بعد خصم الأموال . 
وفى ذات الناديخ باعت السسسيدة لولى شيحه 
(ذدجة الاجر ( عو قدان إلى المزجر شهم 
من نبا مبلغ ...ه جنيه مأ استحق على 
المستأجر يفتضى عقد الاجار وفى مم من 


وفر سئة موا أجر فبليب شيحه الاطيان 
الاؤجرة إليه إلى المطدون عليه بعقد أئيت 
تارئضه فى غ7 من توقين سئة 7م48( دة حمسن 
سئوات من سئة «م؟١‏ الزراعية إلى آخر توفير 
سئة بسو ١‏ باجار أجالى مقداره ...م جيه 
| دنص فى العقد على أرب المؤجر فيض كاءل 
لبمار مقدما ؛ وقد أجر المطعون عليه هذه 
الاطبان إلى خليفه السلاوى لمدة سئة من نو فير 
سلة 5م14 لفسابة نوين سئة م١‏ بايجار 
مقداره ؛وه جنييا وفى و0 من. دإسمس سئة 


مسرل 


«م4 أنام عباس متولى رجب دعوى أمام ا 
عكة الاسسكندرية الارزداثية اغتلطة على فيليب 
شبحه وزوجته ومرتمنى العقار المبيع [أيه ٠‏ 
طلب فيبا الحم بفسخ عقدى البيع والايجار 
المشار اليهما فها سسبق س. فقضى له فى ٠٠.‏ من 
توفس.سئة #؟| بطليائه -- وفى 74 من اوفير 
سنة 419وا أنانت وذادة الآوقاف النى حلت 
#ل عباس رجب الدعوى الحاليسة على ورثة 
قيليب شبيحة والمطعون عليه وخليقة السليارى 
وطلبك الحم فيبا على كل من المدعى علييم يما 
يقابل مدة اثتفاءه بالأطيان المؤجرة والنى قضى 
بفسخ عقد تأجيرها “وقد فضى في الدعرى 
المذكورة غرابها بالنسبة إلى المطعون عليه بأن 
يدقع إلى الطاعئة مبلغ وبجعم جثيها والمصاريف 
قعارض وقطى بتأبيد المسكم ‏ فاستأئف 
أقعذت عكلة الاسئثئاف فى »و من ديسمر سئة 
44ل بالغاء الحم المستأنف وبراض دعوى 
الطاعئة فقررت الطمن فى هذا الم بطربق 
النقض , 

د وحيث إن ما تناه الطاعثة على الحسكم 
أنه إذ قضى برفض دءواها تأسيسا على أن الحم 
الصادر من الحكة الختاطة والذى أطى بفسخ 
عقد الاجار الاصلى لايؤثر على عقد الاجحار 
من ااباطن الصادر من فيايب شيحه إلى المطمون 
عليه محجة أنه لا أن له فى النراع الذى كان 
مطروحا على لك المحكنة إذ هو لايءتبر خلفا 
للستأجر الآصلى بل يعتير من الأغرار بالنسبة ) 
اليه ول يرجه إلى عقده أى طعن ومن ثم لا 
0 به س إذ قضى الحكم ذلك عل ا 
القسانون ذلك أنه يترتب لروما على فسيع عقد | 
الإيجحار الاصلى أن ينقضى عقد المستأجر من | 
الباطن عملا بالقاعدة المقررة من أن فاقد الثىء | 
لايعطره وأن زوال حق الناقل يتدتب عليه 
ذوال حق المائقى , 


د رهن حيث إن الحنكم المطءون فيه أقام 


قضاءه على أن «١‏ عقد الابمسار الصادر الى 
المستأنف ( المطعون عليه ) من فيليب شيحه 
لابمكن أن يتأثر بلحم الصادر بالفسخ عاصاً 
بعد الايجار اللأصلى الصادر الى أيليب شيحه 
وذلك لآن الممستأ نف لايمثير خلفا لفيايب شيحه 
فى هذه الهالة حتى يتأار 03 يتأثر به عقده وإما 
يعتسر من الغير باعتياره مستأجرا من الباطن 
ذالم يتوجه طمن خاص:الىعقد المستأ نف فاله 
لمكن المساس به وعلى أى حال فان وضع بد 
الممتأ نف كان من نية والفاءدة أنواض. اليد 
امسن النية لايازم برد الراك » ١‏ وهذ| الذى 
قرره الحدكم غير صحييم فى القا أون ذلك أن 
عقد الاجسار من البامان ينقضى حا بانقضاء 
عقد الايجار الأأصلى ولوكان قائما بحسب الشروط 
التى اشمل عليها وأنه لايلزم السر يان كم فسخ 
عقد المستأجر الأصلى على عقد المستأجر من 
الباطن أن تقام الدعرى على هذا الآخير ولا 
هم فى هذه الحالة أن بكرن عقد المسستاجر من 
الباطن ثابت التاديخ قبل رفع دعرى الفسخأو 
بعد رفعبايا لام أن يكون الما إسبب الفسخ 
وقت استتجاره أو غيرعالم به ولاإشتر ط كذلاك 
أن ينبه عليه بالاخلاء لسك ايسرى عليه حكم 
فسيخ عد الايجار الأصلى إذ هر لايعشبر فىهذه 
هذه الحالة فى حكم الغير كا أن راز ةه العرضية 
اللاطيان المؤجرة لاتخوله 32 ملك الثغار بعك 
انقضاء عقده تبعا افسخ عقد المستأجر الأصلى . 


| آذ ضوع حائراً بلا مئد , 


د ومن حيث [له لذلك يتعين نقض الهكم 
المطعون فيه لخطته فى تطبيق القا نون دون حاجة 
إلى ححث بقية أسباب الطعن , . 

( القضية رقم 5 سنة ٠٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة أحد حلمى وكيل اللمتكنة وعيد الممعلي 
خيال وسلهان ثابت ويد يب احد واد العروسي 
المستشارين ) , 


فس ساس اسع 
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| حب نقش , الحا المقرر بالطمن نيابة عن المطاعن. 
تقديقه توكيلا عاما سابقا على إلغاء محكة النقش يز له 
الحضور عن مرك فى جيم النشايا ولدى جييم امام 
على ا<تلاف درجاتها . استيرار هذا التوكيل إلى ما بعد 
إنشاء حكنة النقش , هذا التوكيل ببح ل ت#قرير الطمن 
بالانش ثيابة عن موكله من كان هو عبرلا لدى محكمة 
النقض , الدقم يعدم قبول 'قربره على فير أساس , ألمادة 
٠١‏ دن انون إاشاه محكية النقض , 


ب اس بير . رأى الخبير عسي مقيد للمسككرة . | 


ااراحها النتيجة الى أجمع عابها سئة من خبراء الدعوى 
وأخذها لأسباب مسوغة بنيجة عالق , لا خطأ , 


جا إثباث ٠‏ حم . أسبيبه . مدعى فى دعوى 
ملسكية . رفش المكدة دعواه لمجزه هن إاباتماسكيته 
كاف لإامة الحسم , الثنى على ما قالته اللمسكنة لخامماً 
إسلد ماسكية المدعى عليه , غير ماج , 


د حت لقضن , عيب ليد , اتقأدم لحدى مكيب 5 
عدم جواز إثارته لأول مية أمام محكرة النفض , 


المرادىء القاثو ئية 
١‏ - إله وإن كان يبين من التوكيلات 


الصادرة من بءض الطاعبين واملحقة قري | 


الطمن ألهم وقعوا عليها فى تواريخ سابقة 


على تاريخ إنشاء حكة النقض بالمرسوم ١‏ 
بقانون دقم لد لسنة رعو إلا أنه لماكان | 


قد ودد فى كل منها أله توكيل عام يسمرى 
العمل بمةئضاه حثى يعدل عه وذإلك فاجميع 
القضايا المرفوعة أو النى ترفع من الموكل أو 
عليه أمام جبيع أنحا ؟. ؛ وكانكل ما اققضته 


المادة ١٠‏ من قانون إتشاء مكمة النقض هو ا 


أن يوقع تقربر الطمن محام من المحامين 
التبواك أناما مله ركلا عن لاعن 


قضاء محكلة النقض المدنية 
ا وكانت العبارة الواردة فى التوكيلات المشار 


م1 


| الييا فى عبارة عامة مطلقة تخول المحاى 
الوكيل حق التقرين بالطمن بطريق النقض 
المدلى يابة عن هوكليه وكان لايميع ذلك 
صدورها منيع فى تواريخ سابقة على تاريخ 
إناء محكمة النقض متىكان قد نص فيا على 
استعرار العمل بمقتضاها فى كافة القضابا أمام 
جميع الحا وكان ابت بالأوراق المقدمة 
ا بالطمن أنبا لا تزال قامة ومعمولا بها الآ 
| الذى يجين صرف عبارة ( جميع امام 
وجميع القضايا ) الواردة فيها إلى الخال 
والاستقبال على السنواء حيث تششمل محكرة 
البفض بمد إنشائها والطمن بطربق النقض 
المدى بعد استحدائه ولو أنه لم يكن مقرراً 
وقت صدورها 0 لما كان ذلك كذ لك يكون 
التقرير بالطعن بالنسبة إلى هؤلاء الطاعنين 
قد قدم من ذى صفة ود ن الدفع إعلام 
قبول الطمن شكلا فى فير حله . 
؟ - إن رأى البراء غير مقيد للبحكة 
| ذلك أنما لا تقعنى فى الدعوى إلاعلىأساس 
ما تطمئن اليه ومن ثم لا يعيب قضاءها إذ هى 
اطرحت النقيجة الى أجمع عليها ستة من 
الخبراء هن أن أرض الأؤاع تدخسل فى 
مستيدات الطاءيين وذهبت با ها من ساطة 
| التقدبر الموضوعية إلى ننيجة عخالفة مى كانت 
١‏ قد أوردت الآدلة المسوغة لها . 


+ أله بحسب المكلة إذ هى قضت 
| برفض دعوى الطاعنين أن تسنيد فى ذلك 
ا إلى يحرم عن إثبات سبب ملكيتيم دون أن 


تكون فى حاجة إلى بيان أساس ملكية 
المطمون عليبا اثى لم تكن إلا مدعى عليها فى 
الدعوى ومن ثم فان النعى على ما قاله حك 
خاضا بسند ملكية المدعى عليبا غير منتج 3 

ل متى كان الطاعيون لم يقدموا 
ما ينبت أنهم استيدوا فى دعوام لدى عكمة 
الموضوع إلى أنهم كضبوا ملكية الأرض 
بوضع اليد مدة خمس سنوات مع السبب 
الصحيح فاله لا يوز لهم إثارة هذا الوجه 
الأول مرة أمام كة النقض , 


الميره 

د من حيث إن الثيابة العامة دقعت فى 
المذكرة المقدمة منها بعد قبول الطعن شك 
بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث والرابعة 
تأسيسا على أن التوكيلات الصادرة منهم إلى 


الاستاذ عبد الفتاح رجا الما الذى ناب ١‏ 
عنه الاستاذ وساف ليل امحائى فى التقر بر ا 
بالطون يقتضاها قد حررت فى تواديخ سابقة | 
على ناريخ إنشاء حكرة القض , ما يدل على أن 


مركيه لم يخولوه فيبا حق الطءن بطريق النقض 
اللدقى ثيابة عنم » إذ ل يكن هذا الطمن جائرا 
فى ذلك المين , الآمس الذى ينبنى عليه أن 
يكون الطمن مرفوعا من فير ذى صفة . 
دوعن حيث إنه وإن كان يبيث مرت 
التوكسلات الصادرة من الطاعنسين الأول 
والثالث والر ابعة والملحقة بتقرير الطعن أنهم 
وقعوا عليرا فى تواريخ سايفة على تاريخ إنشاء 
حكة النقض بالمرسوم بقائون دتم م سئة 
دعو إلا أنه لما كان قد ورد فى كل مها أنه 
توكيل, عام إسري العمل عقتضاه عق عل 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


| المدفى ثيابة عن موكليه 


عنه ذلك فى جميع القضايا المرفوءة أو النى ترفع 
من الموكل أو عليه أمام جميع امام . وكان 
كل ما اقتضته المسادة ١6‏ من قاثون إلشاء مكة 
التقض هو أن إوقع تقرير الطمن نحام من 
الحامين المقبولين أمامها بوضفه وكيلا عن 
الطاعن . وكانت العوارة الواردة ف الاوكيلات 
المشار إليبا عى عبارة عامة مطلقة تخول الحاى 
الوكيل حق التقرير بااطعرس. بطريق النقضص 
٠‏ وكان لا يملع من 
ذلك صدورها ملم فى :واديخ سابقة على تاريخ 
إنشاء محكة النقض » متى كان قد نص فيها على ' 
استمرار العمل عقتضاها فى كانة القضايا أمام 
جمبيع الها 5 وكان ابت بالارراق المقدمة فى 
الطعن أتما لا تزال قائمة ومعمولا ما ؛ الآس 
الذى بين صرف عيارة د جميع اناكم وبع 
القضاءا , الراردة فيبا إلى الخال والاستقبال 
على لس اء حيث تشمل مكة النقض بعد 


| انشائها والطمن بطريق الثقض الممدفى بعد 


استحداثه ولو أله 1" كن مقرراً وثت 
صددورها . لما كان ذلك كذلك يسكرن 
القرير بالطمن . بالنسية إلى الطاعنين الأول 
والثالث والرابعة قد قدم من ذى صفة ويكرن 
الدفع بعدم قبول الطءن شكلا فى غير له , 

ومن حيث إن الطمن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

د ومن <يث إن وفائع الدعوى الصادر 
فيها الحم المطمون فيه تتحصل » حسما إستفاد 
منه يومن سائر الأوراق القدمة فى الطعن فى أن 
الطاعنين أقاموا فى م من سبتمير سئة .م١‏ 
الدعوى رقم 6م+ كلى الأسكندربة سئة ومو 
بطلب الحمكم بنثبيت ملمكيتيم إلى قطمة .أرض 
مساعتتر! 41٠١‏ هتر م بع هبيئة الحدود والعالم 
بصحيفة الدعوى ومنع منازعة المطءون عليبا 


قضاء حكلة 


البق المدلية 


1 


م فيب استناداً إل أن مورهم اشترى من 
حسن على سيف واخوته مرجب عة. رعى 
حرر فى ٠١‏ من مارس سئة ١5.4‏ ومسجل | 
فى اليوم التالى عم فدائا و سر نيراطا و بم 
سهما ؛ مكونة من أربع قطع منرا القطمة الرابعة 
ومساحتها ؛ أفدئة و وم قيراطا و ؟١‏ سبما؛ 
نقع فيا الارض مو ضوع الدءرى وأن هذه 
القطعة آلت إلى البائمين ( إلى مورثهم ) 
بطريق الشراء هن مد السيد بيصار وآخرين ١‏ 


بموجب عقد حر فى ,م من لوفس سئة ١4.16‏ 
ومسجل فى ١١‏ منه ؛ وأنه قضى للطاعنين 
بلثليتك مللكيتم الها وجب المسكم الصادر من 
محكة الاسكندرية الابتدائية الحتلطة فى .م« 
من يوليه سنة .م48١‏ فى الدعرى دم ١1٠١‏ 
سئة مع قضائية والمؤيد بالحمكم الصادر من 
يمكمة الاسئئذاف الناطة فى مم من ينابر سئة 
4و فى الاسكناف دقر م سنة و قعبائية 
وذلك فى مواجهة ليون تصين وبنك الخصم 
والتوفير اللذين نازعا مررثم فها . وأن هذين 
المسكين نهذا بمحطر ألم عرد فىه1 من 
سبتمير سنة 140 وأن «ورثهم وضع بده على 
القطمة الر أ بعة يما فيه الآرض مرشوع الدعوى 
من تاريخ شرائه وكانت قبل ذلك فى وضع بد 
البائمين اليه ثم وضع الطاعنون يدم عليها من 
بعده يؤيد ذلك أنهم أجروها عوجب اعقد 
ارر فى ١٠١‏ من أغسطس سنة و8و١‏ إلى 
وزارة الحرية التى أخلها فى سنة وموى 
م فى الأرض 
موطوع الدعرى ؛ رغم ثبوت ملكيتيم المها 
درضع يدم علها ٠‏ ودعت المطءون علمها 
الدعوى بأن الأرض ا اذكورة لا تدخل ضمن 
.مسئندات الطاءئين الآنف ذكرها وإثما فى | 
ملوكة ها وثابئة بأورانها ومنباشرائط المساحة | 


وعتدئذ تعرضت المطءون عاما 


القديمة والحديثة ودفتر البافى الذى تقيد: فيه 
أملاك المكومة الخاصة ما فيبا الاراض التى 
لا مالك ها وبأن الطاعئين ومورهم من قبليم 
لم إضموا | اليد علها , فقضت الحكة بندب أحد 
الخراء لنطبيق مسئندات الطرفين على ااطبيءة 
لمعرفة من امالك الارض موضوع التداع , 
فقدم هذا الخبير تقرير ه وذهب فيه إلى ألملا 
تدخل ضبن القطعة الرابعة الأف ذحكرها 
ولا تنطبق علبا مساندات المطعون علما ؛ ثم 
قضت الحكة بتدب ثلاثة خبراء لاداء نفس 
المأمورية وقد التهوا فى تقريرم إلى أن الأرض 
المذكورة تدخل ضمن مستئدات الطاعنين وأن 


ملكي المطعون عليها ذا ترجع إلى ودودها فى 


دفر الباق الذى لا يمول عليه الأسباب الى 
بيئوها . فقضت اللحكة بندب ثلاثة خسسيراء 
آخرين أحدم على فائق صسلاح افش 
بمصادة المساحة بالأسك:درية وقد اختلف هذا 
الخبيد مع زمليه فى الرأى وقدم تقسريراً 
منفرداً قال فيه بدخول أرض النراع ضمن 
مسائدات تمليك المطمرن عاما انما ذهب 
الخبيران الأخران إلى العسكس . وفى ٠١‏ من 
فبراس منة م4١1‏ قت عكلة الاسكندرية 
الابتدائية برفض الدعرى . فاستأنف الطاعئون 
هذا الحم وقيد استئنافهم برقم مم سئة ١‏ 


| قضائية محكمة استثئاف الاسكندرية . وف م1 


من مابو سسشة ١34‏ فضت الحكة بتأبيده 1ءا 
أوردته من الاسباب وما أخذت 0 من أسباب 
الحم المستأ نف , فقرر الطاعنون الطعن فى الحم 
المذكرر بطريق التق . 

دوين حيث إن الطمن ببى على أربعة 
أسباب حاصل أوها أن الحم المطمون فيه قد 
شابه العيب فى الإسناد والاستدلال ‏ ذلك أن 
الطاعنين تمسكو|ا ببطلان تقر بر الخبير على فائق 


1 


صلاح الاسباب التى بينوهاء ومع ذلك أخذت 
0 محكة الدرجسسة الأولى ثم أيدت عحكة 
الاسئئئاف حكها حجة أن تقر بر البيرالمذكور 
م يكن هو الاسم في الدعوى وأن محكية الدرجة 
الأول 0 تتخذه عماداً لقضائها و[نما أشاركاليه 
فى آنخس أسباما كد ليل من الآدلة المتعددة على 
تأبيد الثنيجة التى انتبت اليبا أو ااثى اءتمدت 
فببا على المستئدات المقسدمة من الطاعنين 
والمماينات التى أجر اها الخنراء الأخرون:وأنه 
لدلك بيصم الحسكم الابتدائى بغير الاسئناد إلى 
ذلك التقرير ‏ ممع أنه فضلا عن أن هذه الحجة 
لاتخلى من الثنافض فانه يبين من الم الابنداق 
أنه ورد أيه د وحيث إن ماجاء فى تقرير 
الخبير على فائق صلاح قد تأيد جميعه بالمستئدات 
المقدمة من طرفى الخصوم وقسد قام يفحص 
وتطبيق هذه المستندات على الطبيعة فصا دقيقا 
فنا وأظبر الأشطاء الى وقع فمها السيناء 
الأخرون فلذا ترى امكة الاخذ بالنتيجة 
الصحيحة الثى وصل ليبا وهى أن أرض الداع 


ملركة للحكرمة وذلك الاسباب المذكورة أيه , | 
وأن هذا الذى أورده الحسكم يدل على أن ١‏ 


محكمة أول درجة اعتمدت تقرير هذا الخبير | 


بأميجله وأسبابه وهر نا خااف ما قررته محكمة 

الاسسستثئاف . ولما كان هذا التقرير ياطلا فان 

الحسكم الذى ببى عليه يكون باطلا كذلك , 
دورمن عيث إن هذا السبب هر دود يم جاء 


فى الحكم المطمون فيه من : ه أنه إن صم هذا 


الى يقوله ال.تأنفون ( للطاعنون) من أن ١‏ 


على فاق ملاح كان عد ماى السسكرمة 
بالمعلومات والمستتدات قبل ندبه فى هذا التداع 
فان تقريره لم يكن هو الحاسم فى هذه الدعرى 
وم تتخذه لممكة عمسادها فى كرا ما بقول 


المسستأنفون إذ أن الكة عدت الى المسائدات | 


| الى وذادة الحربية ‏ مع 


المدد العاسع س السئة الثالثة والثلاثون 


المقدمة من المدعين وم المسنأ نفون الآن والى 
المعاينات التى قام مما الحسبراء السابقون والذين 
لا مدطعن للسسئأ نفين علها دن يثك تحديد نقطة 
النداع واستخلصت مها أن العين «وضوع انذاع 
لاتدخل فى مسئئد تمليك المدعين ولا مسائد 
البائع الى مورثهم ولا فى حكم المكمة الختاطة 
السابق ولا فى عض النسلي الحاصل بمقتضى هذا 
الحم ولا فى عقد الايجان الصادر الى وزارة 
الحربية » وإذاكانت المحكة قد أثسارت الى 
تقرير هذا الخبيرفقد أشارتاليه إشارة غنصرة 
فى آخر أسباما كدايل من الآدلة المتعددة على 
تأبيد ماذهيت البسه أى أن الحسكم يضح بدون 
الاستناد إلى هذا التقرير » . وهذا الذى جاء فى 
النكم يقطع فى أن محكة الاستئناف استبعدت 
من الادلة المقدمة فى الدعوى تقرير الخبسير 
المشار اليه اكتفاء بالآدلة الاخرى الى أوددها 
لمكم الابتدائ والتى رأث الحكة أنها كافية 
اتير قضائه ؛ وايس فى هذا أى تناقض أو 
عيب فى الإسناد أو الاستدلال . إذ لممسكة 
الاستئئاف أن تؤيد الحسكم الابتدائ لما ثراه 
صالحا من أسبابه مع اطراح ما لا ترى الآخخل 
به ملم] , 

د رهن حيث إن اأسيب الشاى يتحصل فى 
أن الحنكم المطعون فيه'مشوب بالقصور من 
ثلاثة أوجه ( أوفا) إذ أمسته المحكمة على أن 
ممكمة الدرجة الآولى استخامت من المسئادات 
المقدمة من الطاعنين ومعاينات السديراء غير 
المطمون عليبا منهم أن أرض النزاع لاتدخل فى 
مستند تمليكهم ولا فى مستئد البائعين إلى مورثمم 
ولاق حم ال حكة ااغتاطة أو عضر الاسايم 
الاصل تنفيذا له أو عقد الايجار الصادر منهم 
أن هذه المسئندات 
تثيت ملكيتهم اليا وأن منة من اخبر اه الذين 


الثلالة أجمدوا على انطباق السئندات المذكورة 
علها » وبذلك تكون امحمكة قد اسستخاصت 
واقعة تناقض ما هو ثابت بالأوراق المقدمة فى 
الدعرى أقديما صديحا د الرجه الثانى ) إذا 
م تين الحكمة أساس الملمكية النى ادعمها المطمون 
عليبا لارض التراع و لاكيفية وضع يدها علمأ 
و ( الوجه الثالث ) إذلم ترد اممكة على ما استلد 
اليه الطاءنون لدما 50 أن الخبير على فائق صلاح 
نفسه أثبت فى تقر بره أن خريطة المردس أحمد 
فريد ندخل أرض النداع فى ملكيهم ومن أنه 
غير صحيح ما زعيه الخبير الملكور من أئباعنات 
بقصد اغتصاب أملاك الحكومة ذلك أنببا 
وضعت واعتمدت من يسع الجسيران فى سلة 
ا أى فى وقت لم يكن مترقها فيه أرب 
إشترى مورث الطاعنين فسئة ,16 ثم برفموأ 
م الدعوى عللكيتهم اليبا بعد اثتدين وثلاثين 


قضاء محكمة النقض المدئية 
نديئهم محكة الدرجة الأولى بأحكاءا القييدية 


سسلة عند ما تعرضت لهم فيبا المطمون عليها فى | 


سلة ,م168 ء. 

د ومن حيث إن هذ| السبب يجميع أوجهه 
مردود أولا ‏ بأن فول الطاءئين بأنااسئندات 
المقدمة ميم أثبت ملسكيتوم لارض النداع در 
قول مسوق فى تقرير الطعن دون أى إيفساح 
امكيفية هذا الثبوت ودايله حى 'يبسدين وجه 
الخاافة فما استخاصته الحكة فى هذا الخصوص» 
مما بكون معه هذا القرل غيل مقبول أمامكة 
النقض » ومردود ثانا بأن رأى الخبراء 
هو رثعا المادة مع «من قانو نالمر افعات (القديم) 
غير مقيد للمحكية ؛ ذلك أنما لاتقضىفىالدعرى 
إلا على أساس ما تطمئن اليه ؛ و منثم لايعيب 
قضاءها ء إذ هى اطرحت النئيجة الثى أجمع هلها 
ستة من الخدراء من أن أرض الترام تدخل فى 


مستئدات الطاعنين ؛ وذهيت عا لا من سلطة 
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التقدير الموضوعية إلى ننيجة مخالفة : متى كانت 
قد أوردت الآدلة المؤيدة هاعم هو الحال فى 
الدعرى ؛ ومردود ثالئا بأنه حب الحكة إذ 
هى قضت برفض دعوى الطاعدين أن لستند فى 
ذلك إلى تجرم عن إثبات سبب ملكيهسم دون 
أن تنكون فى حاجمة إلى يان “أساس ملكية 
الطمون علها الى لم نكن إلا مدعى علها فى 
الدعرى ردردود أخيراً يمأ ببسين من أسباب 
الحكم الابندافى التى أخذ يبا الحسكم المطمون 
قبه من أن الحكنة فالت عن شمريطة المبتدس 
أحد فر يد التى اسنئد اليبا الطاعئون فى دفاعيم 
أنها وإن كانت أدسعلت أرض النراع ضمن القطمة 
الرابعة النى اشثراها مور سم أو جب العقده 
المسجل فى 1١‏ من مارس سنة ١.‏ إلا أئها 
عبات بناء على طلب آنغرين ولذ! لاتكون حجة 
على المطعون علبها يا أنها فى ذاتها لاثمشن سندا 
عل الملكية . وهذا القول من شسأنه أن يبرد 
ما قردنه الحكة من عدم التعويل عل فسسلة 


| الخريطة ويسةطكل حجة اعتمدعلها الطاعنون 
| فى هذا الخصوص . 


هرمن حيشبإن السيب الثالك إتحصل ل 
أن الحم المطعون فيه أخطأ فى :طبيق الغانون 
ذلك أنه أخذ بأسباب الحك الابنداق وس 
ينبا ما قررته الممكة من أنه على فرض أن 
أرض النزاع تدغل ضمن القطعة الرابعة النى 
اشثراها «هورث الطاعنين فى سنة ع.و( فاله 
يكرن قد اشترى أرضاً غير علوكة للبائعين اليه 
ونظراً لآنه ل يدع بده علييبا لاهو ولا 
الطاعنون من بعده المدة القااوية فتسكون 
ملكيتها باقية الاطمون عليبا ‏ مع أنه ثابت 
بالمستندات المقدمة فى الدعرى أن هذهالارض 
كانت فى وضع يد المالسكين السا بقين ثم «ورث 
الطاعنين من تاريم شرائه فى ممئة 4١ة١‏ م 3 


وضع بد الطاعنين من بعده حتى سئة م9١‏ 
إذ. أجروها. إلى وذارة الداع وفد أشلتها 
فى سئة وس؟١‏ التى حصسسل فيما التعرض من 
المطعون عليبا » وأنه خلال هذه المدة كان 
ليون قصين قد نازع مؤرث الطاعنين فى القطامة 
الرابعة المشاز اليها وحكم فى هذا النداع من | 
القضاء الغتلط ابتدائيا سئة ١+.‏ والتبائيا فى ا 
سئة غ140 بنثبيت ملكيتيم اليبا الآمر الذى ا 
يدل على أن وضع يدم علبينا قد اتير على 
الأقل من سئة .1590 حتى شسلة عم( , و بذلك 
كو نون قد كسيوا ملكيتها بوضع اليد مدة 
خمس سئوات مع السبب الصحيح ؛ هذا قضلا 
قن أن مدة وضع دم عليرا ثم عردم من 
قبابم ترجع إلى سنة .ورك بحق لهم أن 
يمرا اليبا مدة وضع يد المالكين السابقين » 
أما ما دقعت 0 المطامون عليبا هن أن مررثم 
لم ضع يده عليها إلا فثرة قصيرة بدلالة دعوى 
ملع النعرض التى أقامها عليه ايون قصيررقضى 
له فيها ‏ فلا قيمة له لآرب النذاع فى ”للك 
الدعرى كان مترددا بين ليون قصير ومودتهم 
وحدها فلا يصح أن تيد منه المطمون عليها | 
ولاسبا أنه قضى للطاعئين بمد ذلك بتثبيت 
المامكية فى مواجهة ليون قصير كما ساف ذكره 
وفضلا عن ذلك كله فاه لم قم فى الدعرىي أى 
دليل على أن المامون عليها وضعت يدها على 
الأرض موضوع التراع أية مدة . 


د ومن ححيث إن السبب الرابيع يتحصل فى 
أن المدكم أخطا فى الاسستدلال ؛ إذ قال : 
«أما بالنسبة لوضع اليد الذى أشاروا اليه فى 
استشنافيم والذى تناراته محكة أول دروة ق 
حكربا فانه فى الو اقع كان متعاقا بقطعة الأآرض 
النى مساستها نحو خسسة أفدنة أما قطعة الأرض | 
ذاتها امثلثة الشدكل المبينة فى رسوم الخبراءوالتى أ 


العدد التاسمع - السئة الثالثة والثلاثون 


لدعي المدعون أنها عبارة عن الجرء الشرق من 
خسة الافدئة المذكررة فاه ل يثبت إطلانا 
وضع بد المدعين عليبا أى مدة بمد أن ثبث 
عدم دخولا فى مستنداتمم , وهذا القول لابتفق 
مع طبيعة الأشياء والمعقول ؛ ذلك أن الرسم 
المقدم من المطءون عليرا والارسوم فيه المثاث 
المشار اليه هو الذى جعل المحكة تتصور أنه 
موجود بذانه على الطبيعة مستقلا عن القطمة 
الرابعة التى اشثّراها المورث فى سنة ؛ , و روالقى 
مع أنه فى 
الواقع جز غير منفصل ماما لاما عبارة عن 
أرض رمال نضاء لا أثر التقسيم فيباي أنها 
بدورها جزء مرب سبعين قدانا شكرن قطواً. 


تبلغ مسساحتبا خمسة أفدنة تقريباً ٠‏ 


واحدة ملوكة للطاعنين مقتضى عقودهم رجيمما 
فى دضع يدم بغير اسلاناء هذا الجرء الالث , 
أما ماتمسكت به المطمون عليبا من قيد هذا 
از فى دفر الراقى فلا حجية له لاسمتمال حول 
الخطأ فيهيا أنه لايمنع من كسب ملمكينه وضع 
اليد المدة القصيرة أو الطويلة مادام أنه ليس 
من الأملاك العامة : وأنه لما كانث المطمون 
عليبا تقول أن الدفتر المذ كور عمل فى سئة, .و١‏ 
وأنها 0 تكتشف قيسد الأارض فيه إلا فى 
سنة وسو و وكان ثابنا أن «ورث ااطاعنين رمم 
من بعده رالا لكين السابقين من قبله رضدوا 
أليد عليها «<تى سنة .م5( على ماساف بيأنا فى 
السبب الثالث فيكو نون قد تملكوها بوضعاليد 
ضمن ماحصل بيعه يمقتضى العقود انحررة ينهم 
ومن جهة أنذرى انه ابت باثراد المطءرن 
عليرا راطبير عل فائق صلاح أن وله الارض 
مرسومة تخريطة الموتدس أحمد قريد على أعتيار 
أنما تدخل فى ملكي البائعين إلىالمورث ؛وهذا 
الإفرار وحده يكنى لتأييد دعوى الطاعنين 


بت ليكيم لها بو ضع اليد وذللك ست لو كان تضيدما 


قضاء محكة النقض المدنية 


1 


ماقرره الخبير المذكرر من أن هذه الخريطة 
لم تعمل إلا بقصد اغتصاب أملاك الحكومة . 

د ومن ح<يث إن هذين السيبين مردودان 
أولا ل بأن الطاعئين لم يقدموا إلى هذه 
امحكة ما يثيت أنهم استئدوا فى دعواهم لدى 
عكة الموضوع إلى أنهم كبوا ملكية الآرض 
وضع اليد ميدة خمس سئوات مع السبب 
الصحيح وهن م فلا تجرز ل إثارة هذا 
الوجه لآول مية أمام حكنة فض , و رايا 
ا يبين من الحكم المطعون فبه وسائر الأوراق 
المقدمة فى الطعن » من أن دعرام قامت فى 
جيسع مراخارا على أساس أن الأرض تدخل 
ضمن الفطمة الرابعة الى اشتراها هورم برجب 
المقد المسجل فى ١١‏ من مارس سئة ١4.4‏ 
وأنهم كسبوا ملكيتبا وضع بد دررثهم عليها 
من هذه القطعة من هذا التاريخ وم دن بعده 
حتى سنة عم ١‏ واليائعين اليه من يله » ومن 
أن امكية قررت على خلاف ما ذهب أليه 
الخبراء الذين ندبوا فى الدعرى عدا الخبيد على 
فائق صلاح أن أرض النزاع لا ندخل ضمن 
القطبية الرابعة المثار الما رذلك إمسسأء على 
الاسباب الواردة فى الحم » وهن أنه وإن 
كات مكمة الدرجة الآولى قالت إن مورث 
الطاءنين 0 ضع يده على القطءة ألر | بعسة 
إلا فترة قصيرة من تاريخ شرائه حتى .7 من 
مارس سئة 16.9 اناري لمكم لبون قصير 
برد حيازتما اليه وأن الطاعئين م يضعوأ يدم 
علمما بعك ذلك رهم تسامهم لها فوا كك 
ساس سئة مم1 اتعرض المطعون علا هم 
فبها كي ذكروا فى صميفة الدعوى » وأسلتجت 
من ذلك أن مد وضع يدم غير كالية لكسب 
الملكية , يي قاات إنه على فرض أن أرض 
النداع تدخل ضمن القطدة الرابمة فيسكون 


المورث فد اشترى أرضا غير مملوكة للبائعين 
اليه ولانه لم بضع بده عليها لا هو ولا الطاعنون 
من بعده أادة الفا نو نية ال مكسبة للملكية تكرن 
ملكيتها ما زالت للحكرمة ‏ إنه وإن كانت 
محكمة الدرجة الأولى قالت ذلك إلا أن مكنة 
الاسئناف ذهيت فى هذا الشأن مذهياً آخر 
إذ قررت أن وضع اليد الذى اسئئد البه 
الطاءئون كان متعاقاً بالقطعة التى مساحتها خمسة 
أفدنة تاريياً ( أى القطعة الرابعة السااف 
ذكرها ) أما الأرض موضوع النداع المثلثة 
التدكل والتى يدعى الطاعئون أنها عبارة عن 
اجرء اشرق من هذه القطعة فإنه لم يثبت 
إطلاقا وضع يدم عليها أية مدة كأ لم يثبت 
دخوطا فى مستئداتهم» وهذا الذى قررته (حكة 
فى صوص وضع اليد على أرض النداع لاخطأ 
فيه » وهو بعد تحصبل للواقع تستقل بتقديره 
مكمة الموضوع, أما ما يثماه عليه الطاعئون 
من أنه يتجافى مع المعقول وطبومة الأشياء فلا 
يخرج عن كرنه جدلا موطوعباً لاتجوذ إثارته 
لدى غكة النقض ؛ وأما ما ورد فى الحم 
الابتداثى من قرس عدم كسب الطاعنين ملكية 
الأرض على فرض دخوفا فى القطمة الرابعة 
وهر الذىأسس عليه الطاعئون السبب الثالث: 
فنظراً مسا ساف ذكره من أن محكية الاستئئاف 
م تأغد به بعك أن طعت فى عدم أبوت وضع 
د الطاءئين على أرض النزاع » فان هذا السبب 
بكرن واردأ على غير مطمن ٠‏ 

دورمن حيث إنه جمبمع م تقدم يكون 
الطمن على غير أساس , رمن ثم يتعين رقضه , 

( الفشية رقم 1١‏ سنة 1١9‏ ق رئاسة وءشوية 
ءضراتت الأسائذة أحد حلمى وكيل المكة وهبد العريز 
عمد وميد الحيد وشاحى وعد تيب أحبد وعيد العزيز 
سليان ااستشارين ) م 


مسال 
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إعلان , الجهة الني تسم لها الورقة اللطاوب اعلاتم! , 
وجوب تسايمها لئفس الامم أو غله . جواز اسليميا 
استثناء فى الحل الختار الذى اذه الممان اليه فى خصوس 
الدعوى الى يتعلق بها الاعلان . مثال 
مكاتب أد الححامين علا مختاراً فى خصوس دعوى قمة. 
اعلانه بدعوى شلعة لاحقة فى انس امل الثار الدعوى 
الأولى ؛ لا يصح . 


المبدأ القانوق 
إن الأصل هر وجوب تسليم الأوراق 


٠‏ خصم اتخذ 


المفتضى إعلانها لنفس الخصم أو له وفقاً | 


البادة السادسة من قانون أ حرأ فعات (القديم) 
وإما يجوز استثناء تسليمها فى الحل الذى 
اتخذه المعان اليه محلا مختار! له فى خصوص 
الدعوىالى يتعلق ما الإعلان وفقا للمادة ها 


مرائمات ( قديم ) . وإذن فى كان الواقع | 


أن الطاعن اتخذ مكتب أسمد الحامين معلا 


مختارا له فى دعوى قسمة فانه لا بحر زإعلانه ١‏ 
بدعرى شفعة فى مكيعب انحالى المذكور | 


حجة أن هذه الدعوى لاحقة لدعورى 
القسمة بيضعة أيام وأن توكيل المحساى 
المذكور هو توكيل عام يشمل جميع القضايا 
مت كآن من المسم أن هذا التوكيل مما صدر 
من الطاعن إلى الحاى الذ كور فى خصوص 
دعوى القسدة وقبل أن تقام دعو الشفعة 
إبضعة أيام ولما كان الحم المطعون فيه قد 
أعتبر إعلان دعرى الشفعة ححا رغم تسليم 


العدد اناسع - السنة الثالثة والثلاثون 


ليلو سه 


من حيث إن الوقائع :تحصل فى أن 


| المطمون عليبا الآولى أقامت الدعرى على 


الطاعن والمطءون عليبها الآخزين وظليت 
بعر يطتها الحمكم بأحقيتها فى الحصسة اليالغ 
قدرها مر ط على الشيورع فى العين المبينة 
الحدود وامعالم بالعريضة بطريق الشفعة نظي 
القن البالغ مقداره الف جنيه إذا ظهر أنه القن 
الحقيق والمادقات رمن باب الاحتياط الكلى 
أخذها يحق الاسترداد وفقا للادة 457 مدنى 
(قديم ) وفى م/44/1وذ حكنت المحكة 
حضوريا للطاعن وغيابها للباقين وقبل الفصل 
فى الموضوع باحالة الدعرى على ال<فيق اتثرت 
المدعية حقيقة الأن الذى بيعت به الحمة دلى 
أن يكون المدعى عليه اائنى , غير أن هذا الحم 
ل ينفذ؛ وفى 1«و/عغ؟١‏ صدر المكحضوديا 
البدعية والمطءون عليبا الآولى ‏ وغيابياً 
للباقين بأحقية المدعية بالشفعة فى الحصةالمطالب 
ما نظير الآن ومقداره الف جليه . فاستأئف 
الطاعن هذا الحكم للأسباب الآنية : 

أولاس إن قانون المرافمات أوجب إعلان 
الاوراق وبالا*خض كديدة افتتاح الدعرى إلى 
الخصم فى حل إقامتهإلا أن الاطمون عليباعمدت 


| إلى إعلان صضحيفة التتاح الدعوى اليه فى غيرعل 


إقامته ما يوجب بطلانها وما ترتب عليبا من 
اجراءاث خصوصا وقد تت كلرا بسوء ثية لآن 
المطمون عليبا تع حل إقامته نظراً اصلةالقرابة 
وقد أهلئته بالحكم فى عل إقامنه وم إسبق 
له قبل ذلك أى عل بالدعرى . وثانيا . جاء فى 
وصف السك أنه حضورى.بالنسبة له وفيابيا 
بالنسبة لباق الخصوم مع أنه 0 إسبق لهالحضور 


ورفته نحساى الطاعن فى دعوى القشمة فإنه | لا بنفسه ولا بوكيل عنه .. وما لئاس من باب 


أكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , 


الاحنياط فى المرضوع فانه محتفظ يحق إيداء 


اقضاء محكة النقض المدئية 


فدلا 


أسباب دفاعه إلى مابعد الاطلاع على الاوراق 
واسائدات ومن الآرف يدفع إسقوط حق 
المستأنف عليها الأولى - المطعون عليها الأولى - 
فى الشفمة لانها تع بالببيع منذ تاريخ حصوله , 
دفى ه/*/ 4و١‏ طمن بااتدوير فى عضر 
جاسة ٠١ | ١‏ | “ع١‏ أمام محكمة أولدرجة 
فقررت مكمة الاسثئاف الإيقاف حتى يفصل 
مائاً فودعوى التددير . وفى 4/9٠‏ 41و 
حكمث المحسكمة برد ربطلان ما أثبت بمحضر 
جاسة ١17‏ من أكثوير سئة م44١‏ بخصوص 
حضور سليان أحمد خليل ‏ الطاعن ب بالجلسسة 
المذكورة , فعجلت المطمون عليها الآولى نظر 
الاسنثئاف فتمسك الطاعن بالدفع بيطلان صعيفة 
لدعرى ركافة ما ثرتب عليبا. وفى "1/ه4و١‏ 
قضت حكة اسلئئاف الاسكائدر بة برفض هذآ 
لدفع وبتأبيد لمكم المستأنف . فقرر الطاعن 
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درمن حيث إنما يلعاه الطاعن على الحم 
لطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ من 
سل فى هذا السك أن الطاعن ل يعلن بصحيفة 
أتتاح الدعرى فى عل إقامته وما «قول بأنه 


عان ما فى مواجهة حاءيه فى قضسية أخرى 
سابقة وهذا الإعلان باطل قانونا إذ لا يصح 
نسلم ورقة الإعلان للوكيل إلا إذا كان موكلا 
مباشرة نفس الخصومة النى بتعلق ما الإعلان » 
والحكم إذ اعتبر هنذا الإعلان كوي قد 
الف القائرن . 

د ومن حيث إن الحكم استول أسيا به بقوله 
إن المادة ون مر امات ( تديم ) تنص على أنه | 
جرد صدور التوكيل من أحد الأخصام يكون | 


حل الوكيل هو امير فى أ<وال الإعلان ١‏ 
وما يتفرع عنما وأن هذا الاص يرى على | 
جميمع الاعلا نات م يرأ إعلان عيفة انتاح.ر 


الدعرى ‏ ثم أورد الحم من الوقائع مايفيد 
أن دعرى الشفعة أعلنت للطاعن عحله الخثار 
الذى اتخذه فى دءوى القسمة الى سبق أن 
أتامبا على المطءون عليبا الآولى قبل دعوى 
الشفعة ببضعة أيام وأن التوكيل الصادر .من 
الطاعن نحاميه فى دعرى القسمة هو :وكل عام 
إشمل جميع القطايا وأنه لما كان رقد جاء 
سا بقا على رفع دعرى القسمة نفسبا ومن ثم 
فان عل الحاى يعثير محلا مختاراً له س الطاعنت 
بصع فيه الإعلان فى جبيع القضابا اللاحقة , . 

ومن حيث إن هذا الذى أقام عليه الحم 
قضاءه غير صميح فى القائرن ذلك أن الأصل 
دو وجوب السام الأوراق المتنضى إعلانما 
نفس الخصم أو نحله ولق للادة السادسة من 
قانون. المرائعات ( الققديم ) وإما يجوز 
اسنثناء تسليمها فى امحل الدى اتهذه المملن إليه 
علا عغنارأ له فى خصوص الدعرى الى يتعلق 
ما الإعلان ‏ ذلك وفقاً ليادة وب مرافعات 
( قدم ) ولماكان الثابت بالحسكم أن العلا ءن إثما 
اتخذ حل الاستاذ أمل عبد المزيز امحانى غلا 
عتارا له فى دعوى القسمة فانه لا يمون تسلم 
ورقة إعلان دعرى أخرى فى مكتب الحانى 
المذكرر حجة أن هذه الدعرى لاحقة لدعرى 
القسمة ببضعة أيام وأن توكيل انخاى المذ كور 
دو نوكيل عام يششمل جميبع القعناي! منى كان من 
المسلم أن هذا التوكيل إنما صدر من الطاعن إلى 
انحاى المذكور فى خصوص دعوى القسمةوقبل 
أن تقام دعوى الشفمة.ببضمة أيام ولما كان 
الحم قد أعثر إعلان دعوى الشفمة تبحا 
رغ لسليم ورلته نحاى الطاعن فى دعرى القسة 


| ذاله يكون قد أخطأ فى تطريق القائون . 


دورمن حيث إن الدعرى صاة للحكوفيياء 
دوهن حيث إله ببين بما سب أن الطاعن 
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عق فى دقمه ببطلان إعلان عريطة دعوى 
الشفعة ومن ثم يكرن الك الابتداق إذ قضى 
للمطمون عليبا بالشفعة رغم 
عميفتها قد خالف القانون ويتعين الك بالغائه 
وبقيول الدفع بيطلان صتديفة دعرى الشفعة 


وما ترتب عليرا ٠‏ 


( القضية رتم 5١‏ سنة 5ق رئاسة وعضوية 


حضرات الأسائذة أجد حلمى وكيل الحتككة وعبد العطى | 


خيال وسلهان ثابت ويد ميب أحد وأجد العروسي 
المستدارين ) , 


1" 
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- اسلئئاف 
مناه وفقاً لنانون المرائءات القديم . تنازل أو إسقاط 
تتدفق آثاره بمجرد النصريع به . لا حاجة إلى قبول 
الامم أو صدور حك يه . النزك الحاصل فى ظل فالون 
امرائعات القديم ممم آثاره الادة م ”٠‏ مرائمات ديم 
لا الادة ٠‏ 1غ صيافعات جديد , لا بغير من ذلك تر اخى 
اللحسككة فى "تقر بر ثبونه إلى ما بعد سربان تالون المرافعات 
الجميد . 

ب سس اسلئئاف فرعى رقم صبيحاً فى قال قالون 
المرافمات القديم . ترك الٌصومة فى الاستكئاف الأسلى 
نم فى ظل النانون القديم , لا تأثير لهذا الثرك ملى 
الاستئناف الفرعى وثقا المادة م.م مرائمات قديم 
الواجب تطبيقها . اتراشى الحكقة فى إثبات تقرين 
رك الاسنئناف الأصلى إلى ما بهد سريان فائون المرافعات 
الجديد , قضاؤها ببطلان الاستئئاف الفرعى :يما اثرك 
الاستكناف الأصلى وفقا لنسالمادة ٠١‏ 4 مرافعاث جديد. 
اغطأ فى تطبيق القانون , 


المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كان المستأنف قد قرر قبل 
العمل بقّانون المرافعات الجديد ترك المرافعة 


فى استئنافه الأصلى فيكون نص المادة ,م.م 


العدد التاسع السئة الثالثة والثلاثون 


بطلان إعلان ! 


. ترك الرائعة فى الاستئئاف ", أ 


ا مرأفعات قديم هو الذى ع الأثار الى 
تراتبت على هذا الترك لا نص المادة 16؛ 
مرافعات جديد , ذلك أن ترك المرافعة هو 
وفقآً لقانون المرافعات القديم تتازل أو 
إسقاط نتحقق آثاره القانونية جرد النصريح 
| بفدون حاجة إلى قبول الخصم أو صدور 
حك به فلا يعوق هذه الآثار تراخى القاضى 
فى تقريره ثبوت الترك إذ هذا التقرير ليس 
قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان هن 
القاضى ينفض يده من الدعوى بعد إذ 
| اتتهت بالتقرير بترك امرافعة . 


+ - لا يسوغ الاستتاد إلى المادة ٠ع‏ 
مرافعات جديد لنقرير آثار ترك للمرافعة ثم 
قبل العمل به ولا يمين هذا أن تكون 
الدعوى أجلت بعد الترك إلى ما بعد العمل 
بقانون المرافعات الجديد ‏ إذ تنص المادة 
. الثائبة من هذا القانون على أن «١‏ كل إجراء 
من إجراءات المرافعات م صميحا فى ظل 
قانون معمول به يرق صديحا مالم ينص على 
غير ذلك » وإذن فتى كان الاستئناف الفرعى 
المرفوع من الطاعنة قد رفع صحيحا ونقا 
للقانون السارى وقت رفعه وظل كذاإك 
قاماً بعد ترك المطعون علهما استثنافيها 
الاصلى فى ه / ٠١‏ / ة؛ؤ١‏ وثقا للبادقى.م 
مرافعات قديم كان الحم المطعون فيه إذ 
قضى فى ١949/10/01‏ ببطلان الاستئياف 
الفرعى عملا بالمادة 4١6‏ مرافمات جديد قد 


| أخطأ فى تطبيق القانون , 


أضاء عكة النقض امدية 


امكو 

دهن حرث إن الوقائع تحصل كا ببين من 
الأوراق فى أن اللطمون علهما رثعا الدعرى 
على الطاعئة امام محكمة دمنبور الابتدائية طالبين 
الحسكم لها على الشركة الطاعنة عبلغ .. . بإجنيه 
لمكت المحكة س1 من ينابرسلة ووو بإلوام 
الشركة بأن تدقع إلى المطمون علهها ألفجنيه 
وقد أعلن هذا الحك للشركة فى .وم من يشساير 
سنة 146 . فاستا نف المطمون علببما الحكم 
بمحيفة أعلنت فى ؟ ابريل سئة ١4‏ طالبين 
تعديله إلى الى جنيه . واستأ نفت الشركة فرعيا 
بصحيفة أعانت فى ب١‏ عابو سئة و)و! طالبسة 
إلغاء الحم فما زاد على مبلغ .ه جنها ولدى 
اظلن القضية أمام حكة الاسئئناف طاب الخاضر 
عن المطعون عليبمابجاسة + |كموبر سئة »14 
تحير إثبات ترك الخصومة اسئئنافبما الاصلى 
والحكم ببطلان الاسئنافن الفرعى . فأحيات 
القضية على المرافعة. ويحلسة /7 اوقير سنة 
44 كرد المطمرن علهما هذا الطلب 6 طلءا 


الحكم بسقوط الاستئئاف الفرعى ٠‏ فهارض* 


الحاضر عن الشركة الطاعئة فى طاب المنكم 
ببطلان الاسة:اف الفرعى لآنه لايحوز تطبيق 
أصوس انون المرائمات الجديد على واقعسة 
الدعرى . وف ١م‏ دإسمبر سنة ١١49‏ قضت 
امحكمة بقبول الاسئئنافين الأصلى والفرعيى شكاله 
وإثبات نزول المطمون علم,ماءنحقبماربقبول 
تركبما الصو مةفى |سئنا هماو بطلان الاستئناف 
الفرعى المرفوع من الشركة وذلك تطبيًا للبادة 
4١5‏ من قانون المرائعات ١‏ الجسديد ) أطعت 
الطاعنة فى هذا الحمكم بالنقض . 


د وحيث إن سبى الطعن يتحصلان فى أن 
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الفرعى إعالا للمادة و١‏ ع مرافعات جديد قد 
أخطأ فى تطبيق القا نو نلأ نالمادة م.م مرافعات 
ديم هى الواجبة التطبيق دون المسسادة 4١8‏ 
مرافمات جديد وذلك وثقا لنص اافقرة ااثالثة 
من الادة الآولى من قانون المرافمات الالى 
والمادة الثانية منه , 

د رحيث إنه يبسسين من الوقائع السابق 
إبرادها أنالمطمرن علهماةرر! حلسة به | كتوير 
سئة 1444 ( أى قبل تاريخ العمل بقائون. 
الارافعات الجديد ) تركهما المرافعة فى استثنافبما 
الأصلى . فيكون نص المادة .م.م مرافسات 
قدم لا نس المادة م1 مرافعات جديد هر 
الثى يكم الأثار الذى ترئبت على هذا الثرك ؛ 
ذلك لآن ترك المرافءة فى الاستئناف هو وفقما 
لقائون المرافمات الغديم ب تثازل أى إسقاط 
تتحقق آثاره القاثونية ممجرد التصريح به دون 
حاجة إلى قبول الخصم أو صدور كم به فلا 
يعوق هذه الأثار تراخى القاضى ف تقريره 
ثبوت الثرك إذ هذ! التقربر ليس تضاء فى 
خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بثةضن 
يده من الدعوى بعد إذ ااتبت بااتقرير برك 
المرائمة , 

دوروحيث [نه ذلك ماكان شوغ الاسلداد 
[لىالمادة زع مرافعات جديد لتقرير آثان ترك 
المرافعة قبل العمل به ؛ ولايمين هذا أن تسكون 
الدعوى أجات بد الثرك إلى مابعد العمسسل 
بقانرن المرافعات الجديد » إذ تنص المادة الثانية 
من هذا القسانون على أن « كل إجراء من 
إجراءات الم افعسات ثم صمديحا فى ظل قائون 
معيول به ببق صديحا مالم ينص على غير ذلك 03 
وعلى ذلك متى كان الاسسسلئئئناف الفرعى 
المرذوع من الطاعئة قد رفع صحيسا رثقالاقاثون 
السارىي وقت رلعه رظل كذلك قائما بعد ترك 


المطعون عليهما استئنافهما الأصلى فى به اكثوير 
سنة ع١‏ وفقا للسادة بر.” مرافعات قديم 2 
كان الحسكم المطعون فيه [ذ قضى فى ١‏ ديسمير 
سلة بوبه ١‏ ببطلان الاسئئناف الفرعى سلا 
بالمادة ١6‏ غ مرافعات جديد قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ويتعين نقطه , , 
٠‏ ( القضية رقم 4١‏ سنة ٠١‏ فى رئاسة وعضوية 
شعراث الأسائذة أحد حامى وكيل المكة وعبد العزيز 
عمد وعبد اليد وشاحى ومصمانى ناشل وعبد العزيز 
سليان المستشارين) , 
بخان 
١‏ مارس سئْة 1960 
استئناف , حك صادر فى موضم غير نابل لاتجزثة , 
فواث ميماد الاستئناف بالثسبة إلى أحد الحنكوم عايهما 
أو بول الحستم الابتدائى , جواز الطمن فى الحم 
بطر يق الاستئناف من اكوم عليه الآخر الذى 
إنقش ميعاد الاستثناف باللسبة إليه . شرله , اكوم 
عليه الذى لم يستأاف يفيد من استئنات صاحيه , 
المبدأ القانوق 
من كانت محكمة أول 'درجة فل فضت 
بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر الطاعئين من 
المامون عليه الثاتى بضمائة وتضامن المطمون 
عليه الأول وكان هذا الاخير قد طعن فى 
الحم بطريق الاستثياف واختصم الطاعنين 
والمطعرن عليه اشالى فى اسثباله وكان 
موضوع النذاع وهو صحة ونفاذ عقد البيع 
غيد قابل لاتجرثة . إذ لا يمكن اعترار البيع 
صحبحاً وثافذاً فى حق البائع دون ضامنه 
فائه يكون لاضاءن الذئ لم ينقض ميعاد 
الاستثناف بالنسبة اليه أن يستائف الحم 
الضادر فى الدعوئ ويقبل اسنئنافه ولو فوت 


البائع ميعاد الطءن فيه أو كان قد قبل الحم 
مق كان قد اختصم فى الاستئئاف ويفيد من 
استياف صاحيه . 


معيو 

د من حيث إن وقائع الدعوى حسما 
مين من المكم المطعون فيه وسائر أوراق 
الطمن تتحصل فى أنه قضئ للطاعنين فى وم من 
اكترير سلة ١4+‏ فى الدعوى .رقم 0م5١‏ 
سنة 4ؤا مدلى طرخ بصحة ونفاذ عقد ابيع 
المؤرخ فى 7١‏ من نوفير سنة ١444‏ الصادر 
لها من المطعون عليه الثانى بضمانة وتضامن 
المطمون عليه الآرل والمتضمن بيسيع قير اط 
بالحدود الموضحة بالعقد لا بالحدود الواردة 
بصحيفة الدعوى » فر فع المطعون عليه الأول 
القاسا عن هذا الى وقيد القاسه ره فا 
سئة /41 1١‏ مدلى طوخ قذي له ف الأول من 
أبريل سئة موز بالغاء المحكم هو ضوع 
الالثاس وبرفض دءوى الطاعنين استنادا إلى 
أن الحم قضى لحا بما لم يطليا ٠.‏ فأقاما الدعرى 
دم ٠وا‏ سئة بم 4ه مدق طوخ على المطءون 
عليبما بصحة ونفاذ عقسد لسع القيراطين 
بالحدود البيئة بالعقد» فدفع المطمون عليه 
الأرلك ‏ الضامن ل يعدم جوان اظدر 
الدعرى اسيق الفصل فما فى دعوى الالقاس 
رقم وام سلة 441( . وفى ١4‏ من دإسمبر 
سئة ,/4و؟ تضت امحكة حضورياً للمطعون 
عليه الاول وف غيبة المطءون عليه الثانى برفض 
الدفع ر بصحة واغاذ عقد البيع . 
بالثفاذ الموقت وبلا كفالة ٠‏ وف م من يوليه 
سنة و4 ١‏ وعند اعلان ١‏ للتنفيذ دفع كل 
من الطرفين ما مخصه فى المصاريف اكوم بها 
وقرر المطمون عليه الثاى المحضر أله حفظ 


مشمو ل 


قضاء محكمة النقضن المدنية 


انفسه الحق فى رفع معارضة عن الحسكم ثم دفع 
رسم المعارضة و أعاها لاطاعنين والمطعون عليه 
الأول فى م١‏ 'من بوئيه سلة ١446‏ وفى جلسة 
وم من نرأيس سلة ٠4و(‏ أوقفت المعارضة 
حتى يفصل فى الاستثئاف المرفوع عن الحم 
من: المطءون عليه الأول ؛ وقد اختصم فيه 
الطاعنين والمطمون عليه الثانى وقيد برقم 40 
سلة 19,48 مدق مستألف عا فدفع الطاءئان 
إعددم جواز الاسةناف لقلة النصاب . وفى 
الأول من ديسمس سلة ١948‏ قضت محكة 
بها حضوريا برفض هذا الدفع ومواز 
الاستئناف وبقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء 
الحكر المستائف ويقبول الدفع بعدم جواد 
نظر الدعرى سي الفصل فبها فى قضية 
الالفاس دممم سئة باوولاء تقرد الطاعئان 
الطمن فى هذا الحسكم بطربق النقض ٠‏ 


د ومن حبث إن المطءون عليه ااثالى دفع 
بعدم قبول الطعن شكلا بالأسبة اليه تأسيساً 


على أنه لايمرن نظر الطمن قبل الفصل فى | 


الممارضة المرذوعة مله فى الحدكم الغيالى الصادر 
عليه من محكة أول درجة , 


دورمن حيث إن هذا الدفع فى غيد عله 


ذلك انه وإنكان حكم عكة أول درجة قد أ 


صدر فى غيبة المطمرن عليه الثافى إلا أنه 
لا «ملحة له فى المعارطة فيه إذ قضى 
الحكم الاسثناق حوري لصاحته فى 
الاستثئاف المرفوع من :المطمون عليه الأول 
والذى اخنمم هو فيه فيفيد مله , 

د ومن حيث إن الطعن قد اس.توفى أوضاعه 
السكلية . 

«١‏ وهن حيث إن ألطمن ببى على سجبين 
حاصلبما أن الحلم_المطمن فيه خالف القائون 


وقذل 
إذ تضى بقبول الاستئئاف شكلا فى حين أنه 
كان بمب الحمكم يعدم قبوله لآن المطعون عليه 
الثانى وهو البائع قبل حكم عكة أول درجة 
بدفءه المصررقات المسكوم بها عليه رم برقع 
استثنانا . عله بل رفع الاسئئئاف ,من المطعون 
عليه الأول رحده وهو الضامن فى المقد بعد 
أن أصبح الحكم تبائيا بالنسبة إلى البائع وتبع 
بالنسبة إلى الضامن ٠‏ 

د ومن حيث إن هذين السببين مردودان 
بأنه لما كان موضوع النزاع وهو صمة ونفاذ 
عقد الببيع غير قا بل لانجرثة إذ لا تكن اعتبار 
البييع يسا ونافذآ فى سق البائع درن ضامنه 
كان أن لم ينقض ميعاد الاستئئاف بالنسبة 
اليه أن يستأاف الحنكم اصادر فى الدعوى 
ويقبل استئنافه ولو فوت الأخر ميماد الطعن 
فيه أر كان قد قبل الحسكر مى كان قد اختصم 
فى الاستئئاف را هو الال فى الدعوى ويفيد 
من أ“أئئاف صاجيه , 

دوهن حيث إنه لما تقدم بكرن الطمن على 
غير أماس وينعين رفضه » , 


( القغية رتر ذه سنة 3٠١‏ ق بافيعة المابنة ) , 


رذ 
+ مارس سئة ١405‏ 
تطامن ٠‏ رجوع اللديئ الاتضامن على المدين المتضاءن, 
معه . شرطه . أن يكون ند وفى بأكثر من اصيبه فى 
الدين , مال . 
المبدأ القانوق 
يشترط ارجوع المدين المتضامن على 
المدين المتضامن معه أن يكور قد وفى 
أكثر من نصيبه فى الدين . وإذن فتى كان 
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الوافع أن الطاعن مدين بالتضامنمعالمطعون 
عليه فى عد رهن وكان الحك المطعون فيه 
قد أثبت بأسباب سائغة أثهلم يوف من الدين 
المضمرن بالرهن إلا أقل ما النّرم به بمتنضى 
حضر الصاح المبرم بيه وبين المطعون عليه 
فان ما يزعمه من أن جميع أقساط الدين 
موضوع الصلح أصبحت واجبة الأدام له . 
لا سئد له من القانرن ٠‏ 


السو . 

« من حيث إِنْ واقعة الدعوى حسما يبين 
من الحكم المطمون فيه وباق أوراق الطمن 
تتحضل فى أنه فى سم من أبريل سئة .مو( 
أستذان الطاءن والمطمون عليه بطريق النضامن 
من السيدة هيلانة كلاروس مبلخ ١0٠٠١‏ جنيه 
م من من جانب الطاءن مزل بناحية بولاق 
ومن جائب المطعون عليه دن4؟ فدانا وكسورا 
بشاحرة الاين مركن بلبس ٠‏ وق ٠لا‏ دن مابو 
سئة بسو( تيادل المطعون عليه مع أحد 
الكحولى وحسين عبد الحادى عن الاطيبسان 
موضوع الرهن مقابل عقارات بالقاهرة . 
وقد رقع الكحيلى وعيد 'افادى الدعوى 
رقم بوم ممئة وم( كلى مصر على المطءون 
عليه بطلب الحم إلفاذ عقد البدل واستلام 
الأطران ؛ فتدخل فيها الطاعن خصما ثالثا وقدم 
الطرفان المتباد لان حضر صمح مؤرعا فى ,م من 
ففراير سئة 4م5١‏ وموتما عليه منهما ومن 
الطاعن بور صفه شاهدا فقضت المحمكة فى مان 
فبراير سئة 4م١٠‏ بقبول الطاعن خصما فى 
الدعوى وبالتصديق على عضر الصلح وجعله 
فى قرة سند واجب التنفيل , وقد تثارل عضر 
الصلح نسوبة حقوق الطرفين المتبادايني نناول 


العدد الناسع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


| كيفية وفاء دين الردن فنص فى البند العاثر 
منه على أن ددن هدام فيسلالة كلاررس 
وقدره . ١9.‏ جليه قد تحمل منه الارف الآول 
( الكحبلى وشريك ) بمبلغ ..؛ جيه مصرى 
فقط روقوائده 0 سنويا من أول مارس 
سنة ١.4‏ إثعهد الطرف اللارل إسداده على 
أقساط شبرءة در كل مئباء سيعة جنيبات 
مصرية تدفع فى آخر كل شور ابتداء من آخر 
| مارس سئة عمولاو يكون الدقع إلى أحرد 
| سرحان ( الطاعن ) الذى ؟جرد اسئلامه هذه 
المبالغ فى مرعدها يكرن هو المسئرل وحده 
عن سداد هذا الدين للدائئة باعتياره مسئولا 
عنه أصلا ». ولص ف اليند الحادى عشر على 
أنه يقر الطرف الثانى (والمطعون عليه ) بأنه 
تحمل من دين هيلائه كلاروس مبلغ ١م‏ جليه 
ونصف مصاريف دعوى البيع التى رفعت من 
الدائنسة امد كورة لكاسدمب الكشف الدذى 
يتخرج من مكتب محاميها بدون أى معارضة 
فيبا مع فوائد مبلغ 1 جنيه المذ كور بواقع 
4 با سنويا من أول مارس سنة ع١‏ وتعهد 
إسداده إلى الطاءن على أقساط شبرية ابتداء 
من آخر مارس سنة ع «و ١‏ قدركل ملبا ب جئيه 
بحيث لو صل تأشير من الطرف الآول أو هن 
الطرف الثانى فى دفع أى قسط فى معاد تمل 
باقى الاقساط جميعها فورآ يفير تنبيه أو إنذار 
وأن ما آل إلى المطمرن عليه من العقارات 
ضامن هذا السدادء . وى ١07‏ من أغسطنس 
سئة بسأه ١‏ حصل الطاعن مقتضى محضر الصلح 
السابق الإشارة إليه على.<ق اختصاص بعقارات 
المطمرن عليه ضمانا لببالغ الواردة بمحطر 
الصلم وفوائدها من أول مارس سئة ١4‏ 
أغابة مارس سنة ١#‏ س وفى ١٠١‏ من يذابر 
سلة 1446 رقع المطمررب. عليه الدعرى 


تعداء عكلة النقض المدنية 


رقم 1١84‏ سئة ه46( كلى مصر غلى الطاعن 
يطلب الك فيبا بشطب الاختصاض اصدوره. 
بغير حق لان الطاعن ليس داثنا له بل دركزه 
فى يضر الصلح كوسيط فى إيصال الأقساط 
الى تدفع إلى الداثئة وهو مدين مثله لم يدقع 
ما عليه من دين حتى لوأت الدائئة إلى تزع 

ْ ملكينه من أملاكه . و بعد أن أنبت محكلة أول 
درجة ماع الدعرى قضت فى اهن مابو 
سئة م4١‏ إشطب الاختصاص فاستأنف' 
الطاعن فأيدته محكة الاستئئاف فى وو من 
ينابر سلة 146٠‏ تأسيسا على أن ما وفاه الطاعن 
من دين الدائئة المرتنسة هن أول مارس 
سنة 6م٠١‏ حتى لهارة مارس سئة ,0( أقل 
من المطلرب منه برصفه مديئا فى دين الرهن 
فطمن '!اطاعن فيه باانقض 5 

د ومن حيث إن الطءن فى على سببين 
حاصل أولها أن المحسكية إذ قضت بشطب 
الاختصاص تأسيسا على أن ما زناه الطاعن 
كرجب الكشيف المقدم مئه و وجب ْ 
رسو المزاد لا يربو على أصيبه فى الدين وأنه 
لا يكون ”بها وفى شيئا ما الترم به المطمون عليه 
ف غضر ااصلح لالفت الثابت موذدين 
السئدين ذلك أنه ثابث يما أن ما سدده الطاعن 
هر مبلغ م١١‏ جنيما لغاية بوئيه سئة وو( 


فى حين أن المطمون عليه لم يسدد إلا مبلغ | 


ومن جنيبا فى سنة ١4#‏ عبارة عن فرائد 
تأخير ومصاريف أجراءات 8 وأنه لما كان 
الثابك بالكشف الذى أثارت إليه محكة 


الاستئناف أن باق دين مدام هيلانه كلاروس ) 
فى فبراير سئة مم١‏ وقت ابرام عضر الصلح ا 


كان مبلغ 6٠٠ل‏ جليه وكان المطمون عليه 


بصفته مديئا وضامنا متضامنا قد الترم يمقتطى | 
محر الصلح بالرفاء مبلغ بسى جنيرا وترتييا | 
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على ذلك لا يكرن الطاءن مسئرلا إلا عن 
مبلغ ,م5؛ جدبا من دين الرهن البالغة قيمته 
ألف جيه ٠‏ وكان ما وفاه الطاعن أ كثر من 
ضعفما وفاه المطعون عليه لماكان ذلك م 
كان ما قررته المحكة زأفابت عليه قضاءها 
عغالفا لما هو ثابت بالاوراق ما بعيب لمكم 
وإستر جب لقضه . 

د ومن حيث إن الحم قال فىهذ! الخصرص 
د وحيث [نه لا جدال فى أن البندين العاشي 
والحادى عشر يحملان فى نصوصبهما تعبداً من 
المستأئف عليه ( المطعون عليه ) وحسين 
فيد اهادى والمرسوم إحمد جدى الكحيل 
دقع بابلا ج و..ه م من دين السيده هيلاله 
وفرائده ا حملان فى طيائهما أيضا تعبد 
المستأنف ( الطاعن ) إسداد الى الدين” البالغ 
.| جيه وقرائده إلى السيدة هيلاله , 
وحيث [نه بالرجوع إلى المبالغ التى ذكر 
المستأنف ( الطاءن ) أنه سددها وفق الكشف 
المقدم مله ( مسائد دم! حائظة دم م دوسيه ) 
زرفةا السدورة الرسعية لحم مرسى المزاج المقدم 
مله ( مكلك دثمو؟ مانظة دم 5 دوسيه) 
بين أله نم إسداد ما يربو على تصييه فى 
الدين ولم يقم إسداد ثىء ما التدم به المستأنف 


ا عليه ( أاطمون عليه ) . وحيث إنه ما يقطع 


بذلك ما أورده فى طاب الاختصاص إذ ذكر 
مراحة ( مستند دم 0 عافظة رقم 1 دوسيه) 
أنه طلب مبلغ ..؛ جيه مضانا إليبا 
٠‏ جنيرا فوائد من أول مارس سنة م١‏ 
حى نباب مارس سئة م1 بواقع و بز 
ومبلغ وس( جنيه مضافا [ليرأ معن جنية ى: 4م 
فوائد عن نفس المدة السمابقة بوافع 08 
وتموع ذلك ودج 54.1 م وبالرجوع إلى 
الكدف المقدم منه يظبر أن ما سدده فى حر 


م + ؟؟ 
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هذه المدة أقل هن هذا المبلغ بل وأقل من 
المطلوب منه شخصيا بصفته «ديئا فى عقد رهن 
السيدة هيلانه . وحيث إله وقد قام المسئأنف 
عليه ( المطعون عليه ) بالتخالص مع الدائئة 
الاصلة ثلا عل بعد هذا لبقاء الاختصاص » 
ولا كان بين من هذا الذى أورذه الحم أن 
امحمكة استخاصت من المستندات المقدمة من 
الطاعن أنه لم يوف فى الفترة ما بين تحرير 
عضر الملح واستصدار أمر الاختصاص أكين 
من المطاوب مله شخصيا بوصفه مدينا فى عقد 
الرهن وكان الثابت بالمسنندات المقدمة مئه 
يملف الطعن أنه لم يوف فى هذء الفترة التى عنى»* 
الحكم بتحدبدها أكاثر ما هو مطلوب مله 
دشصبا بوصفه مديئا فى دين الرهن ل فانه 
لا يكون ند وفى شيا مما مخص المطعون عليه فى 
الدين ويكون ما ينعاه على الحمكم من عااافته 
الثابت بالأرراق لا مبرر له . 

ه رمن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحمكم شابه قصور يبطله ذلك أن الطاعن 
تمسك إدى عكة الاستثناف بأن البند الشانى 
عشر من عض الصاح ينص على أنه فى حالة 
تأخر المادون عليه وهن معه عن دع أى قسط 
من الأقساط فى ميماده يكرن المبلغ التفق عليه 
مستحق الآداء فورا بدون ثليه أو [نذاراآ 
وأنه بموجب هذا الشرط أصبيح ديئه البالخ 
مقداره ممى. جنيبا واجب الاداء وعلى 
مقتضاه استصدر أمر الاخخصاص . هذا فضلا 
عن أن المبالغ التى كان قد سددها عن افسه 
وعن المطعرن عليه إلى الدائنة هيلانه كلار وس 
وكل المبالغ التى سددها هو إلى الدائئة لغابة 
صدور أمر الاختصاص تعثير مسددة عله وعن 
شريكنه فى الدين يحكم عدم تحرئة الدين . 
وأنه مع تمسكة مذا الدناع الجوهرى فان 


النكم ل يرد عليه . 


وومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
4 كان الطاعن مدينا بااتضامن مع المطمون 
عليه في عقد الرهن وكان الحسكم قلى أثبت أنه 
لم يوف من الدين المضمون بالرهن إلا إأقل 
عا التدم به بمقتطى عضر الصلح كانما بزعيه 
من أن جميع أقسساط الدين موضوع الصاح 
أصبحت واجبة الآداءله ‏ لاسند له دن القائون 
ذلك لانه يشترط ارجوع المدين المتضامن على 
المدين الماضامن ممه أن يكون قد وفى أكثر 
من نصيبه فى الدين وهو الآمر الذى اناه الححكم 
يرا ل على الطاعن تقصيره فى الوفاء حيث 
لاحق له مطاابة المطمون عليه مقتضى البند 
الثاقى عشر المششار إليه . 

د رمن يرث [ه امنا ما سيق أن الطمن 
على غير أساس متعين الرفض » , 

( القضفية رقم ١ا‏ سئة ٠١‏ ق رئاسة ومضوية 
ضمرات الأسائذة أحجد حلمى وكيل اللكدة وهبدالممطي 
يال وسلهان ثابث ونخد تيب أجد وأسد العرومى 
المستشارين ) ٠.‏ 


لذ 
+ مارس سئة ١469‏ 

!ع افض , مياد الطءن بطريق النقش , كيفية 
احتسابه , مصادثة آآخر ايعاد عطلة رسمة . وجوب 
امتداده لليوم الثالى , المادئان 8؟ و 458 من نائون 
الرائعات , 

ب سس حراسة , إجراءات تقاضى ١‏ إقامة المارس 
دعوئ للمطالبة بربع الءقار عن مدة حراسته . عدم 
منازعة الحصوم فى سفته . التهاء المراسة أثناء سير 
الدعوى . حقه فى السي فى الدعوى بي قائماً . لا يفي 
من ذلك أيلولة ملسكية العقار الطالب بريعه إلى بأد 
العركاء يعقتضى القسمة , ال 

اند حم تسبيبه . 'نأقض ٠‏ قشاؤه بالزام الفارس 
ديم العقارفى مدة معبئةباءتباره مستفلا استغلالا كاملا , 


قضاء حكمة النقض المداية 


قضاؤه بثك ريع هذا العفار عن نفس ألدة ان وثع فى 
حصته يعقنضى النسمة تأسيساً على أله لم يسكن مستفلا 
استفلالا كاملا . عدم تبريره اختلاف التقدير فى لتنا 
المالئين ٠‏ بطلان يعيب الحسم , 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن مياد الثلاثيك يوما المقرر 
لاطمن بطريق النقض وفقاً للسادة م5؛ 


مرافءات يبدأ من اليوم التالى لاعلان الحكم ١‏ 


المطعون فيه وإذا صادف آخر هذا الميعاد 
عطلة رسية فانه بمتد إلى أليوم التالى وفقاً 
لاص المادة م” مرافعات . 

؟ - متى كان الحك المطمون فيه إذ 
قضى بعدم قبول دعوى الطاعن الآول قد 
أسس قضاءه على أن صفته كارس قد زالت 
بغد رفع الدعوى نبا لاثتباء الحراسة وعلى 
أن العقار المطالب بريعه قد وقع مقتضى 
3 القسمة فى حصة الطاعن الثانى وأنه لذلك 
يعتبر مملوكا له ابنداء من قيام حالة الشيوع 


: : : ا 
فله دون غيره حق المطالبة بربعه عن :لك 


المدة فان هذا الحكم يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون . ذلك لآن الطاعن الأول 
كان يطالب بريع هذا العقار عن المدة التى 
كان معيئاً فيبا حارساً على أعيان التركة وأن 
صفته فى رفع الدعوى ل نكن نحل ازاع من 
أحد طرفى الخصومة بل فرر المطعون عليه 


بهذه الصفة مبلغاً من التقود عن ربع العقار ' 


الذى كان يشغله دة الحراسة ولآن 


الطاعن الثانى وهو الذى آلت إليه بمقتضى | 
القسمة ملكية هذا العقار قد تدخل فى | 


. ومع ذلك فان الحم 


02:00 خرفلا 
الدعوى مئضماً إلى الطاعن الأول فطلباته . 
أما وقوع هذا العقار فى نصيب الطاعن الثائى 
يمقتطى القسمة فليس من شأ نه أن يحو لدون 
مطالبة الطاعن الأول المطعون عليه بالريع 
مقابل انتفاعه بالعقار فى مدة الحراسة لآن 
إدارته لأعيان التركة ما فيها هذا العقار عن 
مدة حراسته . 

+ - متى كان الحكم إذ قضى بالزام 
الطاعن الأول بما يستحقه المطعون عليه قبله 
فى صافى الايراد فى مدة الحراسة احنسب 
ذلك على أننائن ما قدره الخبير بملة إيرادات 
التركة مما فيها العقار الذى يشغله المطعون 
عليه باعتبار أنه مستغل استغلالا كاملا 
عند ما قضى للطاعن 
إلثانى على المطعون عليه بريع هذا العقار لم 
يلرمه إلا بثلث الريع الذى قدره الجسيد 
استناداً إلى أنه لا يشغل إلا جرماً منه وأن 
الجرء الآخر غير مستعمل ومشغول بأتربة 


| كثيرة وذلك دون أن ببرر اختلاف التقدير 


فى كلتا الحالتين فان هذا الحم يكون قد 
شابه بطلان يستوجب نقضه . 
الممكوه 


د من حيث إن المطعون عليه دفع بعلم 


! قيول الطبرب شكلا بالنسية إلى الطساعر 
فى عريضة استثنافه أن فى ذمته للطاعن الاول 1 قبول الطيرن ب[ عن 


الأرل ؛ لآن الهم المطمون فيه أعلن إايه فى 
مر من فبراير سئة ,وه( ولم يقرر طمله فيه 
إلافى + مارس سئة ١40.‏ بعد فوات ميعاد 
ااثلاثين يرما الذى حدده القانون فى المبادة 
148 رافعات ٠‏ 


لميذةا 


« ومن حيث إن الحم المطعرن فيه أعلن 
إلى الطاعن الآول فى م١‏ من فير اير سنة .6ة( 
أتبدأ مدةالثلاثين بوما مناليوم التالى له وثنتهى 
ف هومن مارس سئة .ووو - ولما كان 
آمر الميعاد قد صادف عطلة عيد الدستور فانه 
ونتاً انص المادة مام مرافعات عند إلى الوم 
5 وهو الوم الذى حصل فيه 
التقرير بالطعن ٠‏ ومن ثم يكون هذا الدقع على 
غير أساس وبتعين رفضه ٠‏ 

ه ومن حيث إن الطمن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

و ومن حيث إن الوقائع س حسها يبين فى 
الحم اللطمون فيه ؛ وسائر أوراق الطعن . 
:تحصل فى أن الطاعن الاولة عين حارساً فضائيا 
على تركة حسين السكردى لادارتم! وتوذيع 
ريعبا على مستحقيه ثم أقام المطعرن عليه الدعرى 
رقم وروم سسنة م14 الرايل على الطاعن 
الأول بصفته الشخصية وبصفته حارساً ؛ قال 
ارا إنه يرث الثاأث فى أعيان التركة ضوع 
المراسة ؛ وإنه يستحق فى ريعما عن المدة من 
توفي سلة 149 لغاية يوليه سئة ١444‏ مبلغع 
عمجو رمغ ملي طلب الحكم به عليه ٠‏ فأقام 
الطاعن الأول بصفته عارساً الدعرى دك م.م 
سنة و4١‏ الوايلى على المطمون عليه » قال فما 
إن ضمن أعيان التركة المزل المبين بعريضة 
الدعرىرأن المطعون عليه يشغلمئةوطم سن » 
وطالب الحسم بالزامه بمبلغ ١6‏ جنيبا قبمة 
الربع المستحق قبله اغاية مابو سسئة ١449‏ وما 
يستجد براقع .وم قرشاً شبر با لغاية مابو سنة 
44 دف 7 من ديسمس سلة 944( تدخل 
الطاعن الشانى فى اصومة منضما إلى الطاعن 
الآول فى طلياته » وطلب أيضا الحكم بالزام 
المطمون عليه بريع العقار الذى اختص الطاعن 


العدد التأسع - السبة الثالئة واثلاثون 


الثاتى به بمقنضى القفسمة بواقع .5م قرشسسا 
شبريا من أول يوليه سئة ١44‏ حتى الوقاء ‏ 
دف م من ايو سئة و4١‏ قررت ممكة أول 
درجة م الدعربين إحداها إلى الأخرى 
الارتباط بيئبما . وقضت فى موضوعبما بالزام 
المطعون عليه بان يدفع إلى الطاعن الأول.م دج 
و وحم وإلى الطاعن الثافى مبلغ ١6‏ جد١.ه‏ م 
فاستأ نف المطعونعليه هذا السكم وقيد استثنافه 
برقم بلإا١1‏ سنة ووة مصر . وفى /0, من 7 
دإسمير سئة بوعيه؟ قطنت الحكمة بقبرل 
الاستثناف شكلد 0 وف درطوع الدعرى رقم 
وروم سنة بيو( بالرام الطاعن الآرل بأن 
يدفع إلى المطعون عليه مبلغ سرج ؤم م ؛ 
وفى الدعرى دقممء ٠م‏ سسئة بوييه؟ : أولا : 
بعدم قبرل دعرى الطاعن الأول وثانيا : بالرام 
المطمون عليه بأن يدفع إلى الطاءن الثانى مبلغ 
مج ره وم مو سسة قضاءها فىالدموى الآولى 
على ما أثرئه الخبيد )5 ثقر بره من أن صاق 
إرادات التركة الى ثسامها الحارس ف المدة هنم 
نوفيس سنة| ع١‏ لغاية مابو سنة44١‏ هو مبلغ 
.وب جو 4و9 م إستحق المطعون عليه الثاث 
نيه ومقداره مم جو ١م:‏ م ؛ وف الدعرى 
الثانية على أن المطعون عليه يشغل ثاث الحصة 
الق يطالب الطاءن الثانى بريعها » وقدرت 
استحقاقه فى الريع من أول يليه سئة ١644‏ 
لغاية فراير سنة وو بلغ وه ج وه5وم » 
واستندت فى قفضاما إعدام قبول دعرى الطاعن 
الأول إلى أن مأموريته كحارس قد اثتهت فى 
مابو سئة عووو ؛ وأن الحصة الى يطالب 
بريعها قد آات إلى الطاعن الثانى مقتضى حم 
القسمة ؛ وأنها إذلك تكون مذكا له من قبل 
القسمة و بعدها .فله دون غيره حق المطا ليذ 
بربعها مئذ وفاة المورث . فقر رالطاعئان الطمن 


فى هذا الحم بطريق النقض . 


د رمن حيث إن الطمن بنى عن سبيين » 


حاصل أولها ؛ أن.المكر المطمون فيه [ذ قرر | 


ن الطاءن الأول لاصفة له ف المطالبة بريع 
أعيان الثركة النى كانت تحت حراسته اسلئاداً 
إلى أن الر اسة قد انتهث » فانه يكون قد خالف 
القانون , ذلك لآن صفة الطاءن الأول كانت 
قاكة رقت دقع الدعرى وأن الطاعن الثانى 
اذى قالت عنه الحكة إنه صاحب المق فى 
المطالبة بهذا الربع قد تدخل فى الخصومة منطما 
إلى الطاءن الآول فى طلياته وفى ذلكهمنى إنابته 
عله . وأك. المامون عليه لم ينازع الطاعن 
لأول فى صفته ؛ بل أقر فى عر يضة استثيافه 
ن عليه للطاعن الأارل عن مدة حراسته مبلغ 
باج 4..وم وحاصل اسبب الآخر هو 
أن الحكم مقرب بالبطلان لتنافض الاسياب 
افى أقم عليبا ٠‏ ذلك أله ْنا يقرر أن المطعون 
عليه لا بشغل إلا ثاث العقسار الذى طااب 
لطاعن الثافى بريمه إذ هو يازم الطاعن الأول 
بالربع على اعتبار أن ذات المقار مستفلا 
استهلالا كاملا , 


« ومن حيث إن هذا النعى إسجبيه فى عله , 
ذلك أولا أن الحنكم المطمون فيه إذ تمضى يعدم 
قبول دعوى الطاعن الآارل تأسيسا على أن 
صفئه كدارس قد ؤالت بعد دقع الدعرى نيعا 
لانتهاء الحراسة ؛ وعلى أن العقار المطالب بريعه 
الفسة فى حمة الطاعن 
الثافى » وإنه لذلك يعتى ماوكا له ابتداء مئذ 
قيام حالة الشيوع ٠‏ فله دون غيره حى المطا ابة 
بربعة عن تلك المدة ؛ قد أخطأ فى تطبيق القانون, 
ذلك أن الطاعن الأول كان يطالب بريع هذا 
العقار عن المدة التي كان معينا فيها حادسا على 


لك وقع اذى م 


قضاء محكمة النقض المدئية ٠‏ 


اذل 
أعيان التركة ؛ وأن صفته فى رفع الدعرى لم 
نسكن عل نزاع من أحد من طرف المخصومة : بل 
قرر المطمون عليه فى عريضة استكنافه أن فى 
ذمته لطامن الآرل عله الدفة مبلغ لالج 
دءءع م عن ديع المقار الذى كان يشغله مدة 
الحراسة ولآن الطافن اثانى وهو الذي آلت 
إليه مقتضى القسمة ملكية هذا العقار قد ندل 
فى الدعرى منضما إلى الطاعنالآول فى طلياته . 
أما وقرع هذا العقار فى تصيب الطاءن الثانى 
يمقنطى القسمة » فليس هن ثنأنه أن حول دون 
مطالبة الطاعن الأول المطمون عليه بالريع 
مقابل انتفاعه بالعقار فى مدة الحراسة , للآن 
الحارس مسئول عن تغديم الحساب عن إدارته 
لأعيان التركة بما فيها هذا العقار عر مدة 
حراسة ٠‏ وثائبا ‏ أن الحكم إذ قهنى بالزام 
الطاءن الاول با يستحقه المطعرن عليه قبله فى 
صاى الاراد فى مدة الحراسة ا<تسب ذلك على 
أساس ما قدره الخبير مجملة إيرادات التركة ما 
فيها المقار الذى يشغله المطمون عليه باعثبار 
أله ستغل استهلالا كاملا اوفع ذلاك فان 
السك عندما قضى للطاعن الثانى على المطعرن 
عليه بربع هذا العقاد ل يازمه إلا. بثاث الريع 
الذى قدره الخبين استناداً إلى أنه لا يشغل إلا 
جزءا مله وأن الجزء الأخر غير مستميل 
رمشغول بأثربة كايرة وذلك دون أن إلدل 
اختلاف التقدير فى كلنا الحا انين , 

د ومن حيث إنه ببين مما نقدم أن الحكم 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القاثون وثسابه 
البطلان ما يستوجب نقضه , .٠‏ 


( القضية رقم “ل سسئة ٠؟‏ في بإلفيثة السابنة ) , 
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ند 
؟ مارس سئة 1946 
وصية فى سورة عقد بع . استخلاس الطمكمة من 
أوراك الدعوى استخلاساً سائغا أن إرادة التمائدين قد 
الصسرات إلى معني الوصية , لا علاافة في ذلك للقانون ٠‏ 
المبدأ القائوق 

متى كان الحمكم المطعون فيه إذ قضى 
باعتبار عقد البيع الصادر من المطءون علها 
للطاعنين وصية قد قرر أن « ورقة الضد قد 
جام ذنها إفرار الطاعئين بأن العقد الذى نحت 
يدهما لا ييكون سارباً إلا بعد وفاة المطعون 
علها» ‏ وهذه العبارة صرعة فى هدم نفاذ 
العقد إلا بعد الوفاة أى اعتباره وصية ولم 
برد فى ؤرتة الضد هذه عبارات أخرى 
ت:مارض مع هذا اليس بل ورد فيا ما بزيده 
تأكيدا وهو النص على أن ريع الملزلين 
المبيعين يبق أيضا من حق البائمة طوال 
حائها ؛ وما قرره فى موضع آخر من ٠‏ أن 
ورقة الضد قد شملت المقدين الابتدائيين 
وأئبا فى نصبا تعتبر دليلا كاملا على أن 
التصرف كان مضافا إلى ما بعد ا موت ويحب 
أن يأخذ حك الوصية » فاله لاعخالفة فى هذا 
. التقرير لحك القانون لآن مرد الآمر هو إلى 
إدادة ذوى الثيان وقد استخاص الحم من 
أوراقالدعوى استخلاصاً سائغاً أن إدادتهم 

قد انصرفت إلى معنى الوصية . 


امكو 
د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما بين 


العدد التاسيع السئة الثالثة والثلاثون 


من الحم المطمون فيه وسائر أوراق الطمن ؛ 
فى أن المطعون عليبا أقامت على الطاعنين أهام 
عكلة الاسكندرية الابندائية الدعوى رقم 4ه 
سئة 1447 تطلب اعتبار عقد الببسع الصادر 
مثا اليبما والمسجل فى؟ ١‏ من قير ايرسئة4 ١‏ 
وصية وإثبات رجومما قيربا والحسم باعثيار 
ااتصرف المذكوركأن لل يكن وكثيات ملكيتبا 
للحصتين الموضحتين بال«قد ؛ وفى ٠١‏ من يو نيه 
سنة م4١‏ أحاات امحكة الدعرى هلى التحقيق ١‏ 
اثثيت المدعية أن البييع فى حقيفته وصية » 
وايثبت المدعى عليرها العكس رف 1 من فير اير 
سلة و144 قضت المحمكة برفض الدعوى 
فاستأنفت المطعون عليرا هذا الحكم أمام حكة 
استئياف الاسكندرية وقيد استئنافها برقم ,ملام 
سلة و ق . وفى ١١‏ من ينابر سئة .فضت 
لممكة بالغاء الم المستأئف واعتبار عقد 
البيع المسجل فى م( من براي سلة ١440‏ 
وسية حصل الرجوع فيبا وثثبيت ملكية 
المطعون عليبا للحصسب:ين الموضحتين بالمقد » 
نطمن الطاءنان فى هذا الحكم بطريق النقض ٠‏ 
دومن حيث إنالطعن بنى على ثلاثة أسباب 
حاصل السبيين الأول والثانى مئبا هو غطأ 
إلى ف تطبيق القائون وقصوره 3 النسبيب 5 
أما الخطأ فى تطبيق القائون فقد وقع فيه الحسكم 
إذ أعثير عقد البييع وصية ذلك لانه محسب 
ظاهر عياراته عقد ممع ناجز وإنث احتفظت 
البائعة ممق الانتماع بالمببسع . ولما كان هذا 
العقد صرحا فى تتجير التقال الملكية الى 
الطاعنين فانه لا وه أعتباره وصية.إذ هى 
تصرف مضاف إلى ما رمد اموت , أما القصور 
فى التسبيب فقمد شاب المكر إذ اعتس ورقة 
الضد مستندا كامل الدلالة على أن نية الخصوم 
انصرفت إلى معني الوصية فى حين أن هذه 


يسمت 


الورقة لإكس تقال الملكية إلى الطاعنتين رلئما أ 


رردت على المثفعة وحدها . 7 


دوهن حيث إن هذين السبيين «ردودان 
با قرره الحسكم من أن ورقة الضد المذكورة ا 
فد جاء فيا إقرار المستأنف عليبما بأن العقذ | 
الذى تحت يدهما لا يكرن ساريا إلا بعد رفاتما 
أى وفاة المستأنفة البائمة . وهذه العبارة صريحة 
فى عدم نفاذ المقد إلا بعد الوفاة , أى اعتبارء 
وصية دم بدد فى ورثة الضد هذه عبارات 
أخرى تتعارض مع هذا النص ؛ بل ورد فيها 
ما بزيده تأ كيدا . وهو النص غلى أن ديبع 
المثن اين المبومين يبق أيضا من حق البائمة طول 
انما » دما قرده فى مرضع آنض من ١‏ أن 
ررقة الضد قد شمات المقدين الابندائرين وأنها 
فى اصمأ أعثبر د ليلا كاملا على أن الاصرف كان 
مضافا إلى ما بعد الموت ويب أن بأخذ ‏ 
الوصية , . ولا عخالفة فى ه-ذا التفرير م 
الثائرن ؛ ذلك لآن مرد الآمر هو إلى إرادة | 


| 


ذرى النأن وقد استخلص الحم هن أوراق 
الدعوى استخلاما سائنا أرب إزادتهم قد ) 


انصرات إلى ممنى الوصية . 


د ومن حيث إن عاصل السبب الثااث هو 


تنافض الحكر فى أسبابه وخطؤه فى تطبيق 
القبيدى الذى ا 
أصدر ته محكة أول درجة ثم عاد فاستئد إلى | 


القانون . إذ قضى بالغاء | 


شبادة الشرود الذين سمعتهم هذه المحمكة تلفيذاً | 
احم المذكور لاقرل بأن ورقة الضصد تسمل 
عقدى البييع الابتدائرين معأ وأنها خررت معرما 
فى وقت واحد مع أنه بالغاء الممكم القيدى | 
أصبح غير جائر استناد الحمك إلى أفرال 


هؤلاء الشروه . 


« ومن ححيث إن هذ| السبب إشقيه مردود 


قضاء حكلة النقض المدلية 


154١ 
بأن الحكم المطمون فيه لم بلغ الحكر التييدى‎ 
| لا صراعة ولا دلالة وإنا كل ماعئاة‎ 
هو أن عبارة ورقة الضد صريحة فى أن التصرف‎ 
كان مضافا إلى مابعد المرت بحيث لا تناج إلى‎ 
تركيدها بأية ببئة تمد من التحتبق ومن ثم‎ 
لاعلى امحمكة اذا استندت الى أقوال' الشبود‎ 
فى التحقيق انقر بر أن عقدى البيمع الابتدائبين‎ 
. وورقة الشد <ررت جيما فى وقت واحد‎ 

د ومن حيث إنه لما نقدم يكون الطمن على 
غير أساس و يثمين رقضه, ٠‏ 


( القفية رقم م سئة ٠١‏ فق اليثة السابقة ) ٠‏ 


” 
> مارس سئة 4801| 
. تسبيبه . قطاؤه بلزام الطاءئة بثمن 
الأشياء النى اشتراها زوجرا تأسيسا ملى أن هذه الأشياء 
قد وردت لزها , كبك الطاعنة بأئها دنمث من هذه 
الأشياء لروجبا ونقدمما عغخالسة بذلك . عدم منائقة 


اس 


| الحسكة لهذا الدناع الموهرى , قصور مبمال للحم , 


ب اس وكالة شملية . إثباتها . قول الكنة بوجود 
وكالة ضمنية من الزوجة لزوجما وبأنه إذا اشترى امسأ 
تعاقد ثيابة عنما . عدم بيان المحسكمة الونائع النى سوفت 
ليها القول بقيام هذه الوكالة واعنمادها فى إثبات وجودها 
على جرد قيام رابطة الزوجية وعلى أن المرك قد جرى 
بذلك . تصور مبطل لاحم , 

المبدأ القانوق 

مى لبت من حك خكلة أول درجة الدى 
أخذ الك الاستئنافى بأسبابه أن الطاعئة وإن 
اعترفت بأن الأشياء وردت انها الذى 
كانت كشبيده إلا أنبا سكت بأنها تخا لصت 
مع زوجبا الذى اشثراها وقدمت مخالصة 
بذلك ف تفل احكمة_مناقشة .هذا الدفاع 


1447 

واكتفت فى الحم على الطاعئة بما ثبت لديها 
من أن الأشياء المطالب بقيمتها فد وردت 
انلها وكان الحم الاستثنافى قد بى مسئو لية 
الطاعدة فيا أنشأه من أسباب على أن الزوج 
اشترى هذه الأشباء بوصفه وكيلا عنزوجته 
وأن هذه الوكالة كانت ذمنية حب ماجرى 
به العرف وأنه يك فى إثباتها بحرد قيام رابطة 
الروجية . فإن الحم المطعون فيه بكون قد 
عاره قصور مبطل فى خصوص قضائه بإلزام 
الطاعية شمن الأشيام التى وردت لئزلها 
إذ الحم الصادر من محكه أول درجة أغفل 
الفصل فى دفاع جوهرى أدات به الطاعنة 
ومن شأله لو صح أن بغي وجه الرأى فى 
الدعرى يا أن حم عكة الاشتثئاف 'فما 
حصله من أن تصرف المطمون عليه الثانى 
بانشراءكان بوصفه وكيلا عن زوجتهالطاعية 
وأن هذه الوكالة كانت وكالة ضمئية قد جاء 
قاصراً عن بيان الوقائع النى سوفت لديه 
القول بقيام هذه الوكالة وقت الشراء وبأن 
الزوج إذ اشترى إثما تعساقد بالثياية عن 
زوجته.ولا يغنى عن التحةق منكلا الآمرين 
برد ثبوت علاقة الزوجية إذ فى وددها 
غير كافية فى هذا الصدد كا لايغنى عن ذلك 
ما قرره الحم من قيام عرف على هذه الوكالة 
إذ ليس ثابتاً وجود عرف مستقر فى هذا 


الخصوص . 
56 


« من ححيث إن وقائع الدعرى تتحصل كي 
يبين من الأوراق أن المطعون عله الثاثى وهو 


العدد التاسع ب السئة الثالثة والثلائون 


ذوج الطاعئة اشترئى من المطعون عليه الأول 
بلاطا ودرجا وأدوات صحية بثمن مقسداره 
ده؟ جا ووقع على فاثورة نارضها م٠‏ مارس 
سنة ١465‏ بامضائه » فرفع المطعون عليه الاول 
الدعرى على الروجين ) الطاعئة والمطعون عليه 
الثانى ) طاليا الحنكم عليهما متضامثدين بالمبلغ 
متمسكا بأن الروج اشترى هذه الأشياء نيساية 
عن زوجته وأنها وردت فعلا للءثزل الذى ماك 
الزوجة والذىكانت7شيدهوقت ذاك إسيدى بشر 
بالاسكندو.ية فقضت محكة أول درجدة فى ,وم 
سبتمسر سلة .و.9! بإحالة الدءوى على التدقيق 
الروج اشترى الاشياء المبيئة بالغاتورة ايا بقعنها 
وبعد النحقيق فضت بإلزام الزوجين متضامنين 
بدفع البلغ مسب للد فم مختص بالطاءئة إلى 
اعترافها بأما مالك المنذل والى ما ثبت لها من 
التحقيق 2 أن الأشياء المطا اب بشمنبا وردت 
اها بسسيدى بش . ولم لعئد الحكمة بها تمسكت 
به الطادنة بأنها تا لصت مع ذوجها عنكنهذه 
الأثياء., فاستأنفت الطاعنة الهم فقت عكة 
الاسئئاف تأبيده قطمنت الطاءئة فى هذا الحم 
بطريق النقض , 

د وحيث إن أسباب الطمن ::حصل فى أن 
الحكم المطعون فيه إذ قطى بإلرام الطاعئة بثمن 
الأشياء المطالب بقيمتها قد أخطأ وشابه قصور 
ذلك أن حكم عكمة أول درجة الذى أخسد 
بأسباب السك المطعونفيه بنى مسو لبة الطاعئة 
على بجحرد ورود هلله الأشياء فا درن أن 
برد على دفاعبا بأنها تحاسبت مع زوجها عنقبمة 
قله الاشياء لاله قام بإنشاء برها بوصفه 
مقاولا رعلى ذلك فهى لم تثر على حساب القيي 
بغي مبرر م أن الم المطمون فيه فها أضافه 
من أسباب إلى حك بحكرة أول درجة بنى مسئرلية 


الطاعئة على قيام.وكالة ضمنية بينبا وبين ذوجها 
ودذا غطأ لآن مجرد قيام علافة زوجية لايئبت 
وكالة ضمنية من الررججة لزوجبسا - ولم بحر 
عرف بذلك إلا أن يكون فى الصورة المكسية 
أى من الروج لروجته وذلك فى شعراء الحاجات 
المأذلية فقط , وأه لذلكلا سبول لإلزام الطاعئة 
لآن زوجها إما أن يكون اثترىهذه الادرات 
من ماله متبرعا لروجته أو أنه أخذ منها الث نأو 
باعثياره انها ستعارأ , وف جميع الاحوال إعتين 
هو المسرل وحده قبل الغير ‏ كذلك أخطآ 
الحكم إذ قضى على الروجين بالنضا من إذ لو صح 
أن ثمت وكالة من اازوجة لزوجها لما جاز الحكم 
على الروج 98 

د وحيث إنه ببسين من مراجمة حكم حكة 
أول درجة الذى أشذ الحم الاستئناقى بأسبابه 
أن الطاعئة وان اعترفت بأن الأشياء وردت 
انرطها الذى كانت تشيده إسيدى بشر إلا أنها 
تمسكت بانها تخا لصت مع زوجها الذى اشثراها 
رقدمت غالصة بذلك ذل تمفل الممكمة مناقة 
هذا الدفاع وا كتفت فى الحكم على الطاعنة بما 
ثبت لدما من أن الأشياء المطالب بقيءتها قد 
وردت ندل الطاعئة أما الحكم الاستثنانى فقد 
إفى مسد ولية الطاعئة فما أتشأه من أسباب على أن 
الروج اشترى هذه الأشباء بوصفه وكبلا عن 
زرجته رأن هله الوكالة كانت ركالة ضينية لان 
« وكالة الزوج عن ز وجتهفى ما بتحقق وجوده 
ضينا حسب ما جرى به العرف يكن فى إثباتما 
جرد قيام رابطة الروجية »ومن هذا بين 
أن الحكم المطمرن أيه قد عاره تقصور مبطل 
فى خصوص قضائه بإلرام الطاعئة بثمن الآشياء 
الى وردت لمئزها إذ الحكم الصادر من مك 
أول درجة أغفل الفصل فى دفاع جوهرىأداث 
ب الطاعئة ومن شأنه لو صح أن يغسسير وجه 


القض المدنية 144 


الرأى فى الدعوى يا أن حكم محكمة الاسئثناف 
فما حصله من أن تصرف المطمون عليه الشاتى 
بألشراءكان بوصفه وكيلا عن زوجته الطاءنة 
وأن هذه الوكالة كانت وكالةضمنية فد جاء قاصراً 
عن بيان الوقائع النى سوغت لديه القول إقيام 
هذه الوكالة وقتالشراء وبأنالروج إذ اشترى 
إما تعاقد بااثياية عن زوجته ولا يفنى عن 
الاتحقيق منكلاا لأمرينمجردثبوت علافة الزرجبة 
إذ هى وحدها غير كافبة فىهذا الصدد م لايغنى 
عن ذلك ماقرره الحكم من قيام عرف على هذه 
الركالة إذ ليس ثابنا وجود عرف مستقر فىهذا 
الخمصوض : 

د ومن حيث إنه إذلك يتعين تقض الحكم 
المطعون فيه دون حاجة إلى حث بقية أسباب 
ااطمن » , 

(نغية رقم 47 سئسة 7٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة أحد حادى وكيل المحكية وعبد المزيز 
عند وعيد اليد وشاحى ومسملن فاضل وعيد المزيز 
سليان الستشارين ).. 


/1” 
مارس سئة ١9619‏ 

| س إثرار فى 7١‏ أغسطس سدة 194٠‏ من أحد 
الرعايا الإيطالبين بأن أحد مستخدميه يستحق قبله مكاذأة 
عن مده خدمته السارقة تدرها هبلغ معين . استخلاس 
الحسكنة من ونائع الدعوى أن هذا الإثرار إنما هو 
أخبار بدين مستهق فى ذمة القر تولد عن #قد سابق على 
تاريخ ؟1 يوليه سلة 19140 الذى حسدده الأس 
المسكرى رقم ٠١‏ والذى اعتبر كل تصرف يصدر 
بده مُظاوراً , لا غالفة فى ذلك للامر المسكرى 

الذكور. 
ب ب دعوى , دعوى مؤسسة على مطالبة عامل 
بالسكافأة الى يستدقها قبل رب العمل عن مدة خدمة 
سابقة عهله لا على الطالبة بتعويض من الحارس طى 


أمؤال الرمايا الإيطاليين لفصله من الدمة , الدفع يعدم 


١ م-ه‎ 


لا 
تروها تأسيسا طى المرسوم بقانون رقم 4 ١‏ ا سنةه 4 15 
فى غير عله , 

المبادىء القانوئية 


أت متي كان الواققع هو أن الطاعن 
قد أقن ف كتاب صادر مئه إلى المطعون عليها 
فى.؟ من أغسطس سئة .4 وفى كتاب 
مرسل مئه إلى المارس على أمواله فى > من 
فبرابر سئة 14١‏ بأن المطعون عليها مكشت 
تعمل يكتبه مدل خمسة عشر عاما وبأنه قدر 
لها مكانأة عن سنى خدمتر| “بلغ فعين وصرح 
لها بقبضه من إبراده فى أى وقت تشاء . 
وكان الحم المطعون فيه قد اعتين ما وردق 
كتانى الطاءن السالف ذكرهما غير منثبىء 
لالتزام جديد وإما هو إقرار بالزام. تولد 
عن عقد سابق على ثاريم ١١‏ من يوئيه سنة 
الذى حدده الأمالعسكرى رقم ١١2‏ 
وا لذىاعتب كل تصرف يصدر بعده محظوراً 
فإن ماقرره هذا الك لا خطأ فيه ويكون 
المقد الذى تم بين الطاعن والمطمون عايبا 
غاضعا لحكم المادة الخامسة من الأس 
العسكرى دتم مه الى طيبقتها المحكة 
لا المادة الرابعة منه التى لا تسرى إلا على 
التتصرفات التى تكن قد عقدت مع الرعايا 
الإيطالبين أو لمصلحتهم ابتداء من التاريخ 
السااف ذكره . 

؟ - متى كانت الدعوى مؤسسة على 
مطالبة المطعون عليها بالمكانأة المستحةة لما 
عن مدة خدمتها اأسابقه بمحل الطاعن والمقّر 
بها منه لا على المطالبة تعويض هن الحارسن 


العدد التاسع السئة الثالثة والثلاثون 


على أموال الرعايا الإيطاليين لفصلبا من 
الخدمة فإن الدفع بعدم قبوها تأسيساً على 
المرسوم بقانون دقم ١١6‏ لسئة 144 يكون 
فى غير عله . 


المماوء 

رهن حيث إن وقائع الدءرى الصادر 
فها الحكر المطمون فيه تتحصل حسيا يستفاد 
منه ومن سائر الأوراق المقدمه فى الطمن فىأن 
المطعون عليها الآولى الابطالية الجنسية أقامت 
فى و« من نوقير سنة م564١‏ الدعرى دم 
4م عكة مر الابتدائية الطناطة سئة 074 
قضائية على الطاءن الايطالى الجاسية وقالتك 
بيانا ها إنه أقر ها فى كتاب صادر منه فى 3 
من أغسطس سئة .16 بأم! مكشت تعمل فى 
مكتيه أكثر من خمسة هشر عاما وبأله مدين 
5 بمبلغ 1 جنا بصفة تعريض عن مدة 
خد متها للديه ثم اعتقل فى وب من أقسطس سنئة 
|94٠6‏ روضعت أمواله تحت الحراسة 


وأخطرها الحارس فى 4 هن وفبر سئة ٠‏ و.و| 


بالاستغناء عن خدماتها , يا أقر الطاعن مرة 
أخرى فى كناب أرسله إلى الحارس فى > من 
فبراير سنة ١94١‏ مدير نيته لها بالمبلغ الآنف 
ذكره وبأنما لل تقيض مىتبها عن شورى ييه 
ويوليه سئة .4و١‏ بوراة عشرة جنيبات شوربا 
ولذا طلبت المكر بالزامه بأن يدقع ايها مبلغ 
ل جنا مع فرائده القانونية من ثاريم 
المطالبة ودفع الطاعن هذه الدعرى يعدم قبوها 
بثاء على أنه 0 يكن هو الذى فصل المطيورن. 
عابها الأولى هن خدمته وإنما كان قصلها بأمى 
من الحارس على أمواله وبأنه وفةا للمادة ,م١‏ 


' من الأم العسكرى رتم ١58‏ ليس للا الحق 


فى المطاابة بأى تعر يض عن هذا الفصل و بأن 


قضاء حكة النقض المدنية 


ل 


الافرار الصادر منه بالدين المطالب به كان 
إفراداً صوديا 3 أنه لعثير باطلا ا لفئه 
أحكام الآم العسكرى المشمار اليه الثى تخطر 
. عليه إجراء أى تصرف فى أمواله بعد وضعها 
تحت الحراسة . وفى ١4‏ من أبريل اسئة ,ه44 | 
قضت اللمكة بقبرل الدعرى واعتبارها على 
أساس وبإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطمون 
علها الآولى مبلغ ١١7.‏ جنيها وفوائده القانونية 
ابتداء من يو؟ من بوفس سئة م4( حتى كام 
الوناء والمصاريف يما فيا مبلغ ٠١5.‏ قرشاً 
مقا بل أتعاب المحاماة. فاستأ نفالطاعن هذا الحك. 
وقيد استثنافه دم هبه سئة + قضائية عكة 
اسشثئاف مصر واختصم فيه لول مرة الحارس 
العام على أموال الايطاليين ( المطمون عليه 
اأثاتى ) وفى .و١‏ من نوفير سلة و14 قضت 
مكية اس:ثناف القاهرة بقبول الاستثئاف شكله 
وداضه هوضوءا وتأبيد ١‏ المستأنف 
والزام الطاعن بالمصروفات بما فها أتعاب 
أغاماة المقدرة خمسة جنيوات للمطعون علما 
الأرلى وحنمين للمطعون عليه الثانى أقرد 
الطداعن الطمن فى لمكم اللأكرر بطدريق 
النقض ٠‏ 

دورمن «يث إن الطمن 5 على أربمة 
أسباب حاصل أولها أن الحك المطمون فيه 
أخطأ فى تطبيق أحكام الام المسكرى رقم 
مه - ذلك أن المحكمة قضت بالزام الطاغن 
بآن يدفع إلى المطمون عليبا الأولى مبلغ ١6.‏ 
جئيبا استناداً إلى الاقرار الصادن منه فى .م 
من أغسطس سنة, 4و ل ديو نينه ها مبذا المبلغ 
عقولة إنه إقرارصميح قائرنا ذا للمادة الخامسة 
من الآمر المسكرى امثبار اليه مع أنه فى 
شبر يولي سئة. ٠4‏ صدر الأم المسكرىرقم 
ذه بوضع أموال الايطاليين تحت الحراسة ثم 


صدر فى شبن يوليه سئة 141 الآم العسكرى 
دام موا عالا عله ومتضمنا جميع أحكامه وقد 
ميزت هذه الأحكام بين أرعين من التصرفات 
النى تعقد مع الرعايا الايطالبين أو لمصلحتهسم 


أرنها إشمل التصرفات التى تحصل ابنداء من ١١‏ 


يرليه سلة .ووروثا مهما إشسمل التصرفات الى 
كرون قد تمت قبل هذا التاريخ ‏ وأنه وإن 
كانت المادة الخامسة من اللآمس المسكرى رقم 
ه١1‏ حظرت فيل التصرفات الني من الاوع 
الثاني إلا أن مادنه الرابعة فد حظرت عقسد 
التصرفات التى من النوع الأول يا نصت مادته 
الثالثة عشرة على اءنبار كل تصرف بقع مالفا 
لا حكا مه باطلا مالم يمن ه وذير الماليةأرالمارس 
ادص وأنه لماكان الافرار الذى اعتمدت 
عليه الحكة من النصرفات التى تدخل فى التوع 
الآأرل وصدر من الطساعن بعد تاريخ الام 
المسكرى رقم ١58‏ ولم تقدم المطمون عابها 
الاولى مابابت إجازئه من وزير المالية أ والحارس 
فيكون خاضعا لمكم المادة الرابعة من الس 
المسكرى دم بهو لا المادة السامسة النى 
طبقتها الحكة ومن ثم يعن باطلا من أساسة , 

د ودن حيث إن هذا السبب مردود ما 
قررته إنحكة من أنه لما كان الطاعن قد أفر فى 
الك.ئاب الصادر منه إلى المطعون عابها الآرلى 
.مهن أغسطس سلة ٠4و(‏ وى اللكتاب 
المرسل منه إلى الحارس على أمواله فى + من 
أبرابر سلة 1441 بأنها مكنت تعمل كته ملد 
خسة عثر عاما وبأنه قدر لها مكانأة عن سنى 
خدمتها مبلغ .و جنها صرح لها بقبضه من 
إراده أثناء غيابه فى أى وقت آشاء وذلك ا 
أظبرته غلال هذه المدة من تشاط وأمانة 
وإخلاص فى العمل ذا كان الطاعن قد .أفر 
بذلك فانه يكون قد أظين رغبته فى مكانأة 


المطمون عليبا الآولى عن مدةخدمتها السابقة لديه 
وى مكافأة تفرضها عليه طببعةالاستخدام وغابة 
مافى الام أنه قدر قيمتها تقسديراً جزافا غير 
مبالغ فيه بمبلغ ١6.‏ جنيبا ما اعترف مد بو نيته 
له » رمن أنه لماكانت المادة الخاضسة من الا 
السكرى رقم م6٠‏ فد حظرت الفيلك أى التدام 
الى أو غير مالى ناثىء عن عقد أر تصر ف أو 
عملية ثم فبل ١١‏ من بوايه سنة .14 لمصاحة 
الرعايا الابطاليين وكان عبد الحراسة قد اتهى 
وردت إلى الطاعن أمواله فلا يكون هناك عل 
لحظر تفيل ذلك الالتزامالذى اعثرف به وهذا 
الذى قررته السكمة لاخطأ فيه إذ يبين منه أمما 
اعتيرت ماورد فى كةالى الطا ون السا لف ذكر هيا 
غير منشىء لالتدام جديد وإتماهوإفرار بالتدام 
"ولد عن عقد سابق على ناريخ ١١‏ من إرايه 
سئة .4و١‏ هو عقد الاستخدام الذى ثم بينه 
وبين المطءون عليبا الأرل مئل خمسة عشر عاما 
ومن ثم يكون خاضعا لك المادة الخامسة من 
الام السكرى رقم 4و٠‏ التى طبقتها الممكمة 
لا الادة الرابعة منه الى لاتسرى إلا على 
التصرفات التى تكون قد عقدت مع الرعايا 
الابطاارين أو لمصلحتهم ابئداء مرب التساريخ 
البثااف ذكره . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الم إذ قطى بقبول دعوى المطءون عليبا 
الارى قد خالف أحكام المرسوم بقانون 
دق ١١4‏ لسئة ١446‏ بشأن عدم فبول الطعن 
فى التدابير النى أصدرتما الساطة القائمة على 
إجراء الأحكام العرفية ‏ ذلك أن علاقترا 
بالطاعن قد |نقطعت هال وضعت أمواله تحت 
الخراسة فى يليه سئة ١4.‏ وصارت متصلة 
بالحارس الذى كان يمك وحبدء دون الطاعن 
إى صفه عثلا له فصلبا من غرل مه والائراد 


يحقبا فى التعويض عنه وأنه لما كان هلط الحق 
لا ينأ إلا عند حصول الفصل وكان يبين من 
كتاب الحراسة العامة على أموال الايطالين 
انحر فى .م من ينابر سنة .145 أنها هى التى 
فصلت المطعون علها الأولى من خدمة الطاءن 
بالأر الصادر منها فى توفبر سئة وز أى 
بعد خمسة أشبر من تاريخ وضع أمواله تمك 
الحراسة ييا قررت حرمائها مرى. الثهويض 
الأسباب المبينة فى الكتاب المذكور فتمكون 
دعواها بالمطا لبة به منظوبة على طمن فى أم 
صدر دهن الحراسة الثى كانت المستمد ساطتبا 50 
الأحكام العرفية مما كان يتهين معه على الحمكية 
أن تقضى بعدم قبوها . 

د رمن حيث إن السبب الثالك بتحصل فى 
أن الحكم المطعون فيه عااف المرسوم بقائون 
دقم 114 سئة م4( من ناخية أخرى ذلك 
أنه على فرض أن الطاعن كان يملك .٠م‏ من 
أغسطس سلة .6.و١‏ تاريخ الاثرار الصادرهئه 
إلى المطعون عليما الآولى دق اجراء الاصرفات 
الواردة فيه والى لم يقتصر فيبا على 'قدير 
مكانأئبا عن مدة خدمتها لديه مبلغ 16١‏ جنيبا 
بل منحبا أيضا سق الخيار فى البقاء فى هذه 
الخدمة أو تركبا وهو ما إستفاد منه أنه لميخونها 
الحق فى هله المكالأة 'إلا عند تركبا 
خدمته باختيارها فانه نظر] لآنها لم تستعمل 
هذا الحق بل استمرت ف الخدمة حتى فصلتها 
الحراسة فيكون سقها فى المكافأة التى أقر بها 
الطاعن قد تأجل مصيره . ولما كانت الحر[سة فى 
الى فصاتها وقررت حرماما من التعويض 
فتكون دعواها غير مقيولة لما فيبا من طءن 
على هذبن التصرفين , 

دوهن حيث إن هذين السببين مردودان 


أولا بأنه لما كان الطاعن ل بقدم إلى حك 


قضاء محكمة النقض المدئية 


المرضوع كناب الحراسة العامة المرسل إليه فى 
.م من ينابر سسئة ١48٠‏ فلا يحوز له التحدى 
به لآول مرة أمام حكة النقض , وثانيا ما هو 
ثابت بالأوداق من أن المطعون عليبا الاولى ل 


تؤسس دعوأها على فصصلبا من خدمة الطاعن. 


بالآمى الصادر من الحارس على أمواله فى توفي 
سلة .14 حتى يحق له أن يتمسك فيا قاض 
المرسوم بقانون رتم ١١4‏ لسنة ١446‏ وائما 
بتها على إفراره فى اللكدتابين الصادرين منه فى 
٠‏ من أغسطس سسئة .146 و ] من قبراي 
سئة ١41‏ بمديوئيته لها بمبلغ ١٠.‏ جنيها بصفة 
مكافأة عن مدة خدمتها السارقة لديه قبل أن 
توضع أمراله تحت الحراسة 0 ومردودان أغيرآ 
يما بين من السك بين الم كورين من أله رإن 
كان منحبا حدق الخبار فى اليقاء فى خدمته أى 
تركبا إلا أنه خوها حق قبض مبلغ المكانأة 
من إيراد مكنيه فى أى وقت شاءت دون أن 
يملق هذا القبض على تركب الخدمة باختيارها , 

د ومن حييث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون ‏ ذلك أن 
الممكة قضت للمطمون عليها الآرلى رتب 
الثمرر بن لأسا بقين على تاريخ قصلبا من الخدمة 
حجة أنما م تقيض منه شيثاً ‏ مع أنه يبن 
من كناب الراسة الحرر فى 6٠و‏ مزل يثاير 
سلة .46( السالف ذكره ألما تقاضت مرتب 
الشير ين الم كر رين عدا جنيرين لم يصرفا اليبا 
لسقرط حقبا فى المطالبة ما لنفس الاسباب 
النى قررت الحراسة بناء عليها حرمائما من أى 
أمنياز فرطه القانؤن , 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
فصلا عن أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه تحدى 
به لدى محكة الموضوع فانه ثابت بالحكم أن 
الحمكمة قضت المطعون عليبا الآولى بمبلغ مج 


14 
مراتها عن شهرى يونيه وبوايه سئة ١46.‏ 
اسئناد إلى أن الطاعن أقر فى كتابه المرسل إلى 
الحارس فى + من برايد سئة 61و( بأنمسا لم 

تفبض هذا المرتب وهذا الذى جاء با 
لاخطأ فيه إذ يبين منه أن المبلغ المشمار إابه لم 
يكن كا ادعى الطاعن مقابل ورتب المطمون 
عليها الأولى عن الشبرين السابقين على ناريخ 

فصلبا من خدمته فى توس سنة 1١4٠.‏ . 
د دمن حيث إنه بيع ما تقدم يكون الطعن 
على غير أساس ومن ثم ينعين رقضه , 
( القضية رقم 49 أسئة ٠١‏ ق بالهيئة السابقة ) , 


110" 
” مارس سئة 1669 
تزوير . اعتياد الحرر المائع من الطمن فيه بالتزوير . 
شرطه . أن يكون صادراً من عل يما يشوب المحرر من 
عيوب . مثال , 
المبدأ القانونى 
لى يكون اعثماد انحر مائماً من الطعن 
فيه بالتزوير فما بعد يحب أن يكون صادرا 
عن عل بما إشوبه من عيوب . وإذن فتىكان 
الواقع أن وكيل المطعون عليه إذ قرر أن 
عقد البيع الذى تمك به الطاعن يخق وصية 
يكن يعل بتزويره فإن ما قرره هذا الوكيل 
لابحرم العلمون عليه بعد ذلك من الطعن 
التزوير فى العقيد المذكور مى استبان له 
زويره. 
الميو 
رهن «يثك إن المطمون عليه دقع إعيلام 
جواز العامن لان الحم ال مطعرن فيه صادر هن 


11 
عكمة [بتدائية فى انستئناف حكم جر فى غير 
الاحوال المبيئة بالمادئين ١٠و ١١‏ من الفانون 
دم م اسئة وسور المعدل بالقاون دم ملا 
سنة عمو الخاص بالشاء محكنة النقض . 
ومن حيث إن هذا الدفع فى غير عله لآن 
القالون رقم ,م. اسنة م١‏ فد ألغى بالقانون 
دقى بإب اسئة و4١‏ باصدار قانون المرافمات 
الجديد الدى أجازت المادة وبع مئه للخصوم 
أن يطعنوا بطريق النقض فى الأحكام الصادرة 
من اناكم الابتدائية فى استئناف أحكام عام 
المراد الجزئية انفس الاسباب التى تين الطءن 
فى أحكام عام الاسئئاف وقد نصت الادة م 
من قانون إمسدارء على أن ينل ويعمل به 
إبتداء من ١6‏ أكتوير سئة ١449‏ لما كان 
الحم المطمرن فيه قد صدر فى | ١444/١‏ 
فانه ينكون عاضا بالنسية لجوان الطمن فيه 
انطبيق قانون المرافمات الجديد وذلك ونقاً 
للمادة الآرلى منه . 
ومن حيث إن الطمن قد استوفى أوضاعه 
الشكية , 
| ددمن حيث إن الرفائع تتحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعرى دم ودام سنة .عبوز 
مركز طلطا طاابأ الح بصحة توقبع ذلوبه 
رفطومة باق اأشبيخ «صطق الذهى على المقد 
الصادر منهما إليه فى 1498/1/١‏ يليح راف 
وبلط واأثاء سير الدعوى توفيت زاوبه 
فأدخل اللدعى س الطاعن ل ورثتها ومن 
بينم المأمرن عليه , وق 0م | ١14٠ | (١‏ 
قضت المحكة غيابياً بصحة الث وقيسع 3 مم أقام 
الطاعن الدعوى رتم .م40١‏ سنة ١:40‏ مركن 
.طنطا على فطومة مصطق الذهبى طالبا الحسكم 
.إصحة توفيعها على المقد الصادر له ف | دإسمير 


العدد التاسع السنة ألثالثة والثلاثون 


سلة .14 بيع بر طاى .م« اس وع.# ذراعا 
الأوضحة الحسدود بالعريضة حك فها فى 
درلع/ ؟4ول غيابياً بالطلبات ,يا أقام 
الدعرى رقم عومم سئة 44( مركز طنطا 
على ورثة ذنوية مصطق الذهي طاليا الحم 
بصحة توقيعها على العقد الصادر منها لفطومة فى 
6 ةمول بيع ؛ طاو .٠ل‏ س مشاعا 
٠١‏ طاو ٠٠.‏ مر على المشاع فى المندل المبين 
بالعقد وهذه الاعيان تدخل ضمن ما ببع من 
فطومة إلى الطاعن وقد أدخل المطعون عليه فى 
الدعرى باءتياره من ورثة زنويه ٠‏ وق 
5 صدر الحكم حطورياً الطمون 
عليه وغيابياً للبافين بالطلبات . وقد أ مالمطمون 
عليه الدعرى دق مم سئة 44( كلى طنطا 
دلى الطاعن طابا الحكم يثبرت ملكيته إلى 
ال 1 فو ٠‏ طّ والمئزل المبين بصحيفنة 
الدعرى والتسلم والريع وب دعراه على أن 
هذه العقارات [لث إليه بالمبراث عن ذاوة 
رنطومة مصطى الذهى إذ انحصر إرثهما فيه ؛ 
تدقع الطاعن بأنه استرى هذه العقارات من 
مورثتى المطءون عليه وجب العقد بن الأؤرضين 
فى أول ينار سسنة موا 6( ديسمير. 
سنة ١44.‏ والاذين ْ (صحدة التوقيع عليرها 
على ما أنف ذكره » فطن المطءون عليه فى 
هذين العقدين بأنهما خفيان وصية و لمكن المكة 
رفضت هذا الدناع وحكت 4١١1م‏ ؛/ه؛كا 
برفض الدعرى ٠‏ استأئف المطمون عليه هذا 
الحم » وأثناء نظ الاستئناف عارض فى الحم 
الغياى الصادر من محمكة طنطا فى الدعرق 
دتم 11م سنة .٠4؟١‏ الذى فضى بصحة ترقيع 
ذاوبة وفطومة على عقد البيع الصادر مئهما إلى 
الطاعن فى ١ ١‏ /.مه١‏ وقرد بالطمن با اتزرير 
فى هذا العقد ثم طلب وقف الاستئناف المرفوع 


قضاء عكمة النقض المدنية 


لخدلا 


مله <تى يفصل فى دعرى اللذوير ققضت المحكة 
يذلك . وفى " من ديسمبر سسئة 1١44/‏ قضت 
أحكة الجزئية برد وبطلان عقد الببيع المطمرن 
فيه » استأنف الطاعن هذا الحم أمام ممكة 
طنطا الابتدائية وتؤد استئنافه دم م1 
سلة 1944 وفى م دإسمس سسلة 1848 قضت 
محكمة باانأبيد فقرر .الطاعن بالطمن فى هذا 
الحكم بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطبرن. بى على ثلاثة 
سباب ينعى الطاءن بالسببين الأول والثانى 
.مها على الحسكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
القانون وتأويله ؛ أولا - لآن المطمون عليه 
سبق أن اعترف فى الدعرى رقم ممم سنة .غ١‏ 
كلى طئطا التى أقامها على الطاءن بصدور 
العقد موضوع التزاع من «ورثه إذ اكت 
بالطمن أيه وفى عقد بيع آخر ضدر لاطاءن 
بأنهما يخفيان وصية ٠‏ وقضت المحكئة برفض 


دعواه تأسيساً على أن كلا العقدبن عن بيع اجن 
وأنبما لاخفيان رصية وإذ كان الآمر كذلك 
فن الخطأ أن يقبل منه بعدئذ الطعن بالتدوير 
فى القضية دم بوزلع سئة نووز مركين طنطا 
رفي قضية المسارضة فى الحم الغيلى الصادر فى 
١م‏ من ديسمير سدلة .144 والثى رفضت فى 
٠‏ من بوأيه سئةوع ١‏ أى بعد صدور | 

الغيان خمس سوات . وثائياً ‏ لان المطمون 
عليه كان خصم فى الدعارى دق ١‏ رعسنة. وود 
د4١‏ سسلة 6و( رو ووم سنة 1١64‏ 
مركاز طنطا الى أبعت من الطاعن بطلب الحم 
إصدة توفيع ذاوة وفطومة بلى المرحرم اأشيخ 
مصطق الذهى على عقرد الببع الصادرة هما 
للطاعن وقد أدخل قرا المطاءون عليه إصفته 
دادثا لزئوية بعد وفاتها وحسكم فى هذه القضايا 
بصحة توفيع البائءنين على العقود الصادرة منهما 


فالطمن بالذوير بعد 'ذلك: من جانب المطمون 
عليه يعتبر رجوعا منه عن اعثر اله : فى قله 
القضايا بمسدور العقود من البائعتين .وهذا 
الاعتراف مستفاد من أنه اكنى فى الفضية 
دم برسم مسئة غ4١‏ كلى طنط بالطمن فى 
المقسسدين الصسادرين فى /1١/١‏ 8و١‏ 
7/69 .ووز والآئف ذكرها بأنمما 
ضفيان وصبة ٠‏ 

د ومن حيث إن ما اسئد إليه الحكم فى 
هذا الاصرص هر أن وكيل المطءون عليه عند 
تقديم الحكين الغبابيين الصادر ين بصحة التوقبع 
وااشار [اهما فيا سبق نحا من تلقاء نفسه هذا 
النحو من الدفاع بأن المقدين الحسكرم بصحة 
التوقيع عليبما هما فى حقيةنهما وصية ولم يكن 
المطامون عليه حاضرأ بالجاسة عددها صدر من 
وكبلة هذا الدناع رما أن عل بأمر هذين العقدين 
بادر إلى اسئنات لمكم الصادر فى الدعرى 
حلم سلة ١4‏ كلى طاطا وقرر فى عربطة 
الاستئناف أن المقد المطمرن فيه مرور ثم 
عارض فى الحكم الغوالى ولوس مسلة 144٠‏ 
مركن طئطا وأنس معارضته على نزو ير المقد 
ثم فرر بالطءن فيه باللذوير وخاص الحسكم من 
ذلك إلى أن الطعن بالوصية لا يمكن أن حرم 
المستأنف عليه ب المطمون عليه يمد ذلك 
من الطعن بالتروير إذا ما اسئيان له توي 
العقد خصوصا وإنه لم يكن طرفا فيه ليتعرفت 
حقيقته : وهذا الذي قرره ١‏ ده 5 
الفائرن لأانه لكى بكرن اعتتاد احرر مانعا من 
الطءن فيه بالتزوير فيا العسك يحب أن إكرن 
صادرا عن عل يمسا يشوبه من عيوب ومن ثم 
يتعين راض هذين السبيين ٠‏ * 

و ومن حيث إن الطاعن إنعى بالسبب 


لثااث على الحنك القصود فى الشسبيب مرب 


1 


وجهين : الآول ‏ أن الطمعون هليه قدم 
ف دعرى التر وبر أمام عكة أول درجة ثلالة 
أدلة عامل الأول منها أن أختام المرحومتين 
زنوبة وفطومة كانت ولا تزال مع المدعى عليه 
- الطاعن - ولم تكسر وأنه حتى الآن يستعماها 
فم يضر حقوق مدعي التزوير بصفته وارما ها » 
ومع أن هذا الدليل فى ذاته ليس منتجا التددير 
ققد قبلته الممكة وأضافت إليه فى حكها القهيدى 
الصادر فى وب من مارس سئة م4؟1 أن 
المدعى عليه استعمل الختمين بالتوقيع على العقد 
المطعون فيه رهذه العيارة المضافة غير منتجة 
كدلك إذ يحب ليكرن الدليل منتجأ فالتذوير 
أن يحصل الاوقيع بالختم بدون دل الماسوب 
إليه . والوجه الثاني يتحصل فى أن الاحقيق لم 
يسفر عن ثبوت التزوير إذلم يشبد أحد بأنه 
رأى الطاعن يستعمل الختمين فى التوقييع على 
العقد المطمون فيه فى غيبة السيدتين يا أن أفوال 
شبود المطءون عليه لا تستقيم مع باهو ثابت 
من الأرراق الرعية من أن فطومة نمسها 
أعلات فى القضيئين الخاصتين بصحة التوقيمع كا 
أعان فيا ورثة ذلوبة رمنهم المطمون عليه 0 
يطين أحد منهم بالتدوبر وقد قيل هذا أمام 
المكلة ألم تمن بالرد عليه 8 

دومن حيث إن هذا السبب مردود فى 
وجهه الاول بأن الجسم أقام قضاءه على أدلة 
تفيد أن التوقيع -صل إرصمة غتمى ذاوبة 
وقطومة بغيل عم «مبما ومزدود فى وجهه الثانى 
أنه 5 «ورضوعى ٠‏ 

« ومن حيث إنه إذلك يكون الطمن على 
غير أساس, . 

( الفغية رقم +5 سمئة 7٠١‏ ق رئاسة وعشوية 

حضرات الأسائذة أحد حلمى وكيل المكرة وعبدااءطى 
خيال وسليان ثابت وعمد عيب أعد وأحد العروسى 
للمتدارن ) , 


العدد التاسع السنة الثالثة والثلاثون 


1 
+ مارس سئة ١988‏ 

اقش , إجراءات الطمن . الأوراق الق يجب مى 
الطاعن إبداعبا , الحم الطلءون فيه جعل أسباب 
السي الابتداثى جزها من أسبابه , وجوب أن يشمل 
الإبداع سورة مطابقة الأصل من الأسكم الابتدالي . 
عدم مراماة هذا الاجراء يترتب عليه عدم لبول المطمن 

يشكلا , الادة ؟ 4 مرافعات 5 


المبدأ القانوق 

متى كان الك المطعون فيه قد جعل أسباب 
الحم الابتدا جزءاً من أسبابه فإنه يتعين 
أن يشمل الإبداع صورة مطابقة للأصل 
من الحم المذكور . ذلك أن إبداع هذه 
الصورة قل كتاب احكية فى مثل هذه الحالة 
النى يعتبى فيها الحك الابتداثى متسماً للحم 
الاستشافى هو من الاجراءات الجرهرية الى 
أوجبتها المادة +4 من قانون المرافمات وال 
يترتب على عدم مراعاتها عدم قبول الطمن 
شكلا . 


امار 

رمن حيث إن الوقائع تتتحصل » لجسي 
بين من الحم المطمون فيه وسائر أوراق 
الطمن , فى أنالطاعئة عقدت مع المطمون عليه 
اتفاقاً من مقتضاء أن يكرن مدير لفرع لا 
بالاسكندرية مقابل عمولة معيئة . ول تنفذ 
الطاعئة هذا الاتفاق محجة أنه كان اتفاناً 
|بتدائياً حصل :هديله فى حين أن المطمرن هلبه 
مسسك به باعتباره عقداً نمائيا لم يتم انفساق على 
تعديله . فرقع الآمى إلى ححكمة مصر الابتدائية 


اتتلطة بالدعوى دم ١57‏ سملة +/ ق ؛ فقضت 


تضاء حكلة النقض المدية 


بإلرام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون عليه مبلخ 
نعل جنيه ى .10 م وأوائده بواقع + بز 
اعتياراً من (١‏ اوفن سنة +44 فاسأنفت 
الطاعنة هذا الحم أمام محكمة استثناف القاهرة , 
وقيد استئنافها ف الجدورل التجارى دم 4م 
سلة 5 ق وفى ١م‏ من دإسمس سلة ١44‏ 
قضت المحكة بتعديل الحم المستأف و بالزام 
الطاعئة بأن تدع إلى المطمون عليسه مبلخ 
لمكا جنيه و .؛ ملم مضاناً إليه القوائد 
القانوئية . فطعنت الطاعئة فى هذا الحم بطريق 
الاقض . 

« ومن ححيث إن الثيابة العامة دقعت إعدم 
قبول الطمن شكلا تأسيساً على أن لحك المطمون 
فيه وإنكان قد تضى بتعديل الحم الابتداى 
بسبب ما وقع فيه من خبطا مادى فى رقم قيمة 
الدمغة المستحقة ابلدية الاسكندرية إلا أنه قد 
أحال على أسيابه صر احة فى | كار من موضع 
بحيث يعتير أنه قضى بتأبيده لأسبابه ومن ثم 
فإن أسباب الحم الابتدائى مني جزء من 
أسباب الحم المطمون فيه . ولماكانت الطاعنة 
0 اردع 0 كتاب هذه امكة صررة مطابقة 
اللأصل من الحكر الابتدائى بل | كتفت بابداع 
شبادة رسمية عمنطوفه فإن الطمن بكون غير مقبول 
شكلا ٠‏ 

دوهن حيث إنه يبين هن مراجمة الم 
المطمون فيه أنه أخذ بأسباب حك ممكة أول 
درجة فى خصوص الرد على دفاع الطاعنة 
وطلباتها إذ قرر ١‏ إنما أثارته الشركة امنأ نفة 
أمام هذه الحكمة قد سبق ها. أن أثارته. أمام 
حكة أول درجة رردت عليه اجكة يم فيه 
الكفاية را تقرها هذه المحكمة على رجهة 
نظرها ء يا أخل بأسياب الحم اللذكرر فى 
خصوص تقدير مبلغ التعريض إذ قرر أن 


١46١ 


الحكة تأخذ بتقدير محكمة أول درجة فى تمديد 
مبلغ الحسازة والمصا ريف المبيئة فى الحم مع 
مراعاة تصحييح الخطأ المادى الذى وقع فى رقم 
قبمة الدمغة لبلدية الاسكندرية . 

دومن حميث [نه بين مما تقدم أن ١‏ 6 
الطءون فيه قد جمل أسباب الك الابتدائى 
جزءاً لا ينجرأ من أسبابه مما كان يازم ممه أن 
إشمل الإبداع صورة مطابقة للاصل 5 الحم 
المذكرر . 

. د ومن حيث إن ايداع هذه الصورة قم 
كناب الحكمة فى مثل هذه الحالة النى يعتبى فيب 
المحم الابتدائ متها لاحكم الاستئئانى هو من 
الإجراءات الجوهرية الى أرجيتها المادة ,م4 
من قاثون المرافمات ٠‏ والتى يترئب على عدم 
مراعاتها عدم قبول الطمن شكلا , , 

( الفضية رقم 56 سنة ٠١‏ ق بالهيثة السابفة ) , 


14" 
4 مارس سئة ١6.09‏ 

اس موظف , إمالنه إلى اللعاش . لاحكومة المق 
فى فصل الوظنين لاعتبارات أساسها الصلحة السامة 
ولأسباب جدية تسكون قامة بئفس الوئات . عبء 
إثباث عدم مشرودية قرار العزل يقع على عائق الموظان ٠‏ 
عجزه عن الإثباث وجب لرفش دعواه . 

ب -س موظف , إمادته لاخدمة فى ولايفة أخرى 
تناسب مؤهلائه: العلمية . استخلاس الحكية لأسباب 
مسوغة أن هذه الاعادة لا يستفاد منها أن قصله كان 
لأسباب لا تتصل بالمصاهة العامة . لا خطأ , 

ح افش اء بناؤه على ساب غسير منتج . عدم 
بوه . مثال . 


المبادىء القانونية 
١‏ ل للحكومة الحق فى فصل الموظفين 
لاعتبارات أساسها المصلحه العامة ولاسياب 


ع الذا 


يدا 


العدد الناسبع - السنة الثالثة والثلاثون 


1 [آ [آ آذآ ذأ مم2 ممأ 


جدية تنكون قائمة بنفسالموظف الذى عليه 
بقع عبء إثبات عدم مشروعية قرار عزله . 
وإذن فى كان الحم المطمون فيه إذ قتضى 
برفض دعوى الطاعن قد أقام قضاءه على 
أساسين : الأول منبما أن عزله عن وظيفته 
وإحالته إلى المعاش لا خالفة فيه للقانون . 
والثائى أن الطاعن لم يقدم دليلا على أن 
إحالته إلى المعاش كانت لاعتبارات لا تتصل 
بالمصلحة العامة فإن الْبقى على اللاساس الاول 
يكون غيل منتج وعلى الأساس الثاى فى 
غير عله . 

مبى كانت الحكدة فى حدود سلطتبا 
الموضوعية قد استخلصت من ملف الطاعن 
أن إعادته إلى الخدمة فى وظيفة تثناسب مع 
مؤهلاله العلبية والفن الذى تخصص فيه 
لا يستفاد منه بطريق اللزوم أن فصله كان 


لأسباب لا تنصل بالمصا<ة العامة وهذا من 


حقها فإن الثعى عليبا بالخطأ فى الإسناد يكون 
على غير أساس , 

' #- إذا كان الح المطمون فيه قد ببى 
على دعامتين : الآولى أن للحكومة الحق 
المطلق فى فصل القناصل بأمى ملكى بناء على 
طلب وزير الخارجية وثقاً للقانون الصادر 
فى و١‏ من أغسطس سلة ه99١‏ دون أن 
يكو ن للبحاكم رقاية عليبا فىذلك » والثانية أن 
الطاعن يحر عن إثبات أن فصله كان أسبب 
لايتصل بالمصلحة العامة » فإن النعى على الحم 
فى دعامته الأولى يكون غير منتج متى صح 

قبامه على الدعامة الثانية وحدها , 


77 
« من حيث إن الوقائع ب على ما يبين من 

الك المطمون فيه وسائر أوراق الطمن :تحصل 
فى أن الطاعن أقام الدعوى فى 7١‏ ءن أكتوبر 
سئة ,| أمام عكمة مصر الابتدائية وقال 
يان ها إنه عندما كان قنصلا للمملكة المصرية ' 
عديئة جنروا بايطاليا فى سنة جور أو جى ٠‏ 
باحالته على المعاش بغي سبب وقيل لوقه السن 
القانونية وإنه كان يتقاضى مرتباً قدره ثماثون 
جنع لات بدل القثيل وقدره ع؟ جنيراً 
وذلك على آخ مربوط الدرجة الثااثة وظل 
بالمعاش إلى آخر يو ايه سئة ١40‏ إذ قرر مجاس 
الوزراء إعادته إلى الخدمة بوظيفة #مصلحة 
التجارة والصناعة بالدرجة الرابعة مرتب قدره 
ه؛ جنببا علاوة على المماش امستصق له وإنه 
قبل عودته إلى الخدمة أثبت فى خطاب أرسله 
إلى وذادة التجارة فى .٠م‏ من اروفيس سئة ١476‏ 
تحفظاً فى شأن عودته وإنه طالب وزارة المالية 
بتعديل مرتبه وجمله (١16.‏ جليباً سلوباً ولق 
لنظام الرقيات والعلاراث المءعمول به لعسدم 
مشروعية قرار إحالته على المماش والضرر 
الكبيد الذي لحقه من جراثها وقدكانت لاسباب 
لا تتصل بالمصاحة العامة وقد ربط معاشه بعد 
بلوغه |أسن القانو نية فى مارس سنة م١‏ بمبلع 
٠‏ جيه ى 494 ملما وأصبيح بعد ما استئزل 
منه من خصدوم مبلغ م جنيب 00 ملم 
وأن هذا الر بط غير صميح لانه كان يحب أن 
بكرن مبلغ هم جنيبا وكسور على أساس 
الترقيات التى كان يحب أن صل عليبا لو أن 
خدمته ظلت متصلة وأن التعويض الذى إستحقه 
هو مبلغ ع بره جنيها دهعم ملما والتبى إلى 
طلب اعتيار ماشه مبلغ عم جنيبا دهمه ملها 
من تاريخ إحالته على المعاش فى أول مارس 


سنة وسو | عخصم منه قيمة مأ أستيدله ب وطلب 
إلرام المطعرن علين متضامنات بأن يدفمن إليه 
مبلغ م40( جنما و59 ملها على سبيل 
التعريض وما يستجد من فرق المماش بواقع 
عم جنيبا بام مليا شورباً ‏ وفى ١6‏ من 
مابو سئة +14 قضت عكة أول درجة برفض 
دعراه س فاستأئف فأيدت محكة الاستئناف 
الم الابتدائى لاسبابه ولما أضافته إليها من 
أسباب فطعن الطاعن فيه بالنقض , 
« ومن خيث إن اأطمن إفى على ثلاثة أسباب 
يتحصل الأول منهافى أن الحدكم أخطأ فى تطبيق؟ 
الفائون : ووجه الامأ هو أن الحكة قضت 
برض دعوى الطاعن تأسساً على أن إعالته 
إلى المعاش فى المرة الأول ىكانت بناء على القانرن 
الصادر فى ١6‏ من أغسطس مسئة وم4( الذى 
نص فى مادته الثانية على أن تعيين وعزل 
القناصل يصدر بأمى ملك بناء على طلب وزير 
الخارجية وأن الرظائف القنصاية لها مركن 
خاص تتميل به دن باقى وظائف الدولة !ف 
#رظنى القنصاية هن الاعتبارات الامسسة 
واللابسات التى فد ترى المسكرمة ممها من 
امصاحة عدم الجير 5 عن طريق ااؤاخدة 
التأدببية -- مع أن حق الفصسل الوادد فى 
«رسوم ١5‏ من أغسطس سئة ١486‏ يوجد 
شبيبة فى جمببع الاراس الصادرة فى شأن نعيين 
الموظفين وعزم وترنيب مماشيم ومثرا الآمر. 
الكريم المزرخ فى مم من أغسطس سنة ١8//‏ 
والآمر العالى السسادر فى ٠١‏ من ابريل سئة 
مم١‏ والامر الصادر فى ؛؟ من ديسمس سنة 
لودل والامر الصادر فى ١١‏ من يثار سئة 
بوم وكلبا تغيد أن إطلاق حق السكومة فى 
-أصل الموظفين ليس معناء [باحة الفصل ولو 
اسبب. غير. مشروع بل يحب أن لا يكون 


١4ه‎ 


استعاله إلا لاءنبارات أساسبا المصلحة العامة 
ولأسباب جدية تنكون قائمة بذات الموظف , 
« ومن حيث إن الحم الابتدانئى الذى أخذ 
بأسبابه الحم الممامون فيه قال فى هذا ال1صورض 
« ومن حيث إن القضاء الوطنى مستقر على "أن 
الرظائف القاصلة لها مركر خاص "تميز به عن 
سائر الوظائف لا بحف يموظ التنصليات٠‏ من 
الاعتبارات الخاصة واللارسات' الى قد ثرى 
الحسكرمة ممها من المصلحة عدم جه ما عن 
طريق المؤاخذة التأديبية ‏ فالآمر الملكى 
الفاضى بعزل المدعى ( الطاءن ) لا بترنب عليه 
أى تعويض اصدوره من دك فى حدود 
القائون » وأضاف الحم المطمون فيه إلى ذلك 
« إن المسنأاف ( الطاغن ) لم يققدم أى دايل على 
أن إ-اله إلى المعاش ف المرة الأولى أى فى سئة 
47( كانت لأسباب سواسية حتى يكن تطبيق 
أحكام القائون رمم بم سنة وسو1 والذى 
نص فى المادة ,مس منه على احساب مدة الفصل 
فى المعاش للموظفين والاستخدمين الذين: يثبت 
أن إحالتبم إلى المعاش كانت لاسباب سياسية 
وذلك بدون دفع الاحتياطى القائو علها نل 
ومن جهة أخرى فآن إعادة المستأ نف إلى الخدمة 
فى سئة وو( لا يفيم منيسا أن إحالته إلى 
المعاش فى سنة او كانت لاسباب لاثمت إلى 
الصالم العام لحمب بل تشبير إلى أن المسستأ نف لم 
ينجح فى أعماله السباسية كةنصل اصر فى الخارج 
وم يؤد وظيفته هذه على الوجه الأكئل إذ أن 
قرار إعادته قد ألهقه بالخدمة فى وظيفة :ملق 
بمزهلاته العلبية وبالفن الذى تخصص فيه رهر 
ما يمحصر 5 متاعة السجاد و ما فر ع 58 « 
وبيين من هذا الذى قرره الحتم أن الجكمة 
أنامت قضاءها برفض دعوى الطاعن ءلى 
أساسين ‏ الآول منهما أن عزله عن وظبفته 
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بالقنصلية المصربة فى أنفرس وإحالته إلى 
المعاش لاعفا لفة فيه للقاثون , والثانى أن الطاعن 
لم يقدم دليلا على أن إحالنه إلى المماش كانت 
لاعتبارات لا :قصل بالمصلحة العامة ؛ ولما كان 
الاساس الثانى كافياً جل ما قضى به الحكم من 
رفض دعوى الطاعن ذللك أن الحكومة الوق فى 
فصل الموظفين لاعتيارات أساسبا المصلحة 
العامة ولاس باب جدية تكون قائمة بنفس 
المرظف الذى عليه بقع عبء إثبات عدم 
مشروعية قرار عزله وكانت الحكة قد قررت 
عجر الطاءن عن هذا الاثبات .لما كان ذلك - 
كان النعى على الاساس الأول غير منتج وعلى 
الاساس الثانى فى غير عله , 

د ومن حيث إن السبب ااثانى يتحصل فى 
أن الحكر أخطأ فى الاسناد إذ قرر أن الطاعن 
لم ينجح فى أعماله السياسية كقتصل لمصى فى 
الخارج مع أن هذه الواقعة لا سند لها فى أوراق 
الدعرى ول تقل با المطعون عليون . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
امحمكة فى حدود سلطتها الموضوعية استخاصت 
من ملف الطاعن أن إعادته إلى الخدمة فى سئة 
199 فى وظيفة تثناسب مع مؤهلاته العلبية 
والفن الذى تخصص أيه وهر صناعة السجاد 
وما يفرع عنها ب استخاصت من ذلك قرينة على 
أن هذه الاعادة لا يستفاد منها بظرين اللزورم 
أن فصله كان لاسياب لا تتصل بالمصاحة العامة 
وهذ| من حقبا ٠‏ 

د دمن حيث إن السب اأثالث يتحصل فى 
أن الحم إذ قضى برؤض دعوى الطاعن بالنسية 
إلى مبلغ . مم جنيبا وهو عبارة عن مصاريف 
انتقال و بدل سضض تأسيساً على أنه كان خارج 
القطر لعمل خاص به وهو علاج ابله فى حين 
أن الثابت الذى قرره هو أن المبلغ جع من 


العدد التاسع - السبة الثالثة والثلائون 


)1 ) عدم احتساب بدل #ثيل له بواقع ١‏ جنيه 
عنكل يوم ( ؟ ) بدل سفر عن مدة 78 يوماً 
وى المدة التى قضاها فى المأمررية الرسمية وفى 
حين أن الحسكومة ا<تسسبت له أجور الركايب 
الى صرفبا فى خلال هذه المدة ( م) فرق مقابل 
بدل السفر والركايب على قاعدة الذهب )2 
مصار يف العودة . 

دوهن حيث إن هذا السبب مردرد ها 
أأبنه الحم استناداً إلى ماف خدمة الطاعن من 
أنه لم يكن فى مأمورية رسمية فى الوقت الذى 
*يطالب ببدل السفر وأجور الركايب عله وم 
يقدم الطاعن ما يثبت أن ما قرره الح فى هذا' 
الخصوص نخااف للثابت بأوراق الدعرى . 

د ومن حيث إنه لذلك يكون الطمن على 
غير أساس متمين الرفض» ٠‏ 

( القضية رقم 74 سئة 7٠١‏ ق باليغة السابنة ) . 


5:١ 
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| ب إجارة , النس فى عقد الإيتجار طى منع الستأجر 
من التأجير من الباطن أو التنازل عن الايهار . للممحكنة 
رغم هذا الثم مرقاء الانتفاع بالمين المؤجرة الس:أجر من 
الباطن أو التئازل له عن الاتجار فى الة شرائه الطدك 
المد للتجارة أو الصئاعة ونا لنس المادة 03م مدق 
( قدي ) القابلة للمادة 4٠٠‏ مدثى تلط , لا تأئين 
لأحكام القالون رقم ١71١‏ سمئة ١947‏ على الرخصة 
الخخولة للمحكمة عنتفى النصين المذ كورين ٠.‏ 

ب س إجارة , بيم اللدك امعد للتجارة أو المناءة 
المنسوس عليه فى المادة 51" مدأ ( قدي ) القابلة 
لامادة 45٠‏ مدثى مختلط . محديد . معثاه . لا يشترط 
لاعتبارهكذلك أن يعمل البيع الاسم التجاري . 


المبادىمء القانونية 
١‏ - إن أحكام القانون رتم ٠١١‏ 


قضاء محكمة البقض المدنية 


سنة ١940‏ لانفيد صراحة أو ضهراً إلغاء 


الرخصة النخولة للبحكة بمقتضى المادة /<م 
مدفى ( قديم ) المقابلة للمادة ٠‏ مختاط والتى 
تجين ها بالق,ود الواردة فيها إبقاء الإيجار 
مشترى المتجر أو المصيع رغم وجود شرط 


صريح فى عقد الإيجاريحرم التأجير من الباطن ١‏ 


أو التعازل عنه للغي. ولآن القانون دقم١؟١‏ 
سئة 1940 هو تشريع استثناى فلا يجوز 
التوسع فى تفسير نصوصه لتعطيل الرخصة 
المشار إليها الى خولها القانون المدفى البحكية 
خروجاً على اتفاق المتعافدين الصريح 
لاءتبارات تتصل بمصلحة عامة هى رغبة 


المشرع فى الإبقام عل الرواج امالى والتجارى | 


فى البلاد . 

؟ - إن المتجر أو المصئع اأذى عبرعنه 
الشارع ( بالجدك المعد للتجارة أوالصناءة ) 
فى المادة ب>م من القانون, المدلى القديم 
و بعبارة ننه تتطامء 06 أطوتتروقو تمه 
دده ةم دده فى المادة .٠ه؛‏ من القائون 
المدتى الختلط الماطبقة على واقعة الدعورى 
تشمل جميع عناصر امتجر أو المصبع من 
ثابت ومئقول ومن مقومات مادية وغير 
مادية ولابهم أن يكون قائاً على أرض 
موفرفة أوغير موقوفة إذ ليس بُة مابوجب 
التقيد فىهذا الخصوص بتفسيرفقماء الشربعة 
ممنى الجدك مت كان قد وضح من عبارة 
النصين السالف ذكرهما أن الشارع قصد به 
ممنى آخر وأن تقرير الك المطمون فيه أن 
مرضوع العقد فى الدعوى هو بيع مصئع 


11 
فى معنى المادة +/م مدق ( قديم ) هو تقرير 
حيح إذ بين من عقد الببع المقدم ضمن 
أوراق الدعوى والذى أشار إليه الحم فى 
أسبابه أنه واقع على ورشة ميكايكية بكافة 

محتوباتها مع التنازل للشترى عن إجارة ' 
المكان المعد لاستغلالها وأنه وإ ن كان الاسم 
التجارى هو من المقومات غيرالمادية للمصنمع 
إلا أنه ليس بلازم أن إشمله البيع فلايترتب 
على عدم اليص عليه فى العقد كعنصر من 
عناصر المبيع حرمان المشترى من الاستفادة 
من حكر المادة السالف ذكرها . 


امكو 

م من حيث إن واقعة الدعوى حسها يبين 
من الحم المطعون فيه بتتحصل فى أن الطاعنين 
أجرا فى م0 من نوليه سنة م64١‏ إلى نزاد 
ماطى وإدجار مرعب الدكا كين الكاثنة بعارتهها 
رقم 4م بشارع عماد الدين منها مل يطل على 
شارع الملكة نازلى والباق يطل على مر اثفق 
على أن ببق عاليا غير مشغول ونص على أن 
الغرض من الإبجار هر الانتفاع هذه امال 
كورشة لاملاح وبيع السيارات كي نص فى عقد 
الإيحار صراحة على حظر التأجير من ااباطن 
أر الننازل عن عقد الزجار إلا بتصريح كنا 
من ا مؤجرين وأنه على الرثم من هذا الحظر 
وبموجب عقد ثابت التاريخ فى م من أبربل 
سئة م4 تنازل المستأجر ( ادجار مرعب ) عن 
عد الإجار إلى المطاهون عليه الذى عرض على 
المالكين خطابه المؤرخ فى ؟١‏ من مابو سنة 
144 دقع إيجاد الحلات المذ كورة . أرأع 
الطاعئان الدعوى أمام محكة مصر الابتدائية 
الختلطة على المطعون عليه والستأجرين الاصلبين 
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بطلب المكم بفسيخ عقد الإيجار الأصلى وطرد 
شاغلى الأماكن المؤجرة - وفى 7 من يونيه 
سلة 144 قضت محكنة أول درجة بطلبات 
الطاعنين مؤسسة فضاءها على أن المادة .465 
من القانون المدثى الختلط ‏ التى استند إليبا 
المطمون عليه فى دفع دعرى الطاعنين س 
لا نأنشىء اسثناء من الاتفاق الذى من مقتضاه 
الحظر على المستأجن بأن يوجر من الباطن أى 
بتنازل عن عقد الإيمار وإما نءطى رد رخصة 
للمحكة فى أن تقضى بيقاء المتنازل له بالمين 
الاؤجرة عند نو|فرشروط معيئة وهى!اضرورة 
وااتفاء الضرر وائتهت إلى أنه لم يثبت قيام هذه 
الضرورة يا أن الببع الصادر إلى المطمون عليه 
من المستأجرين الاصليين لايمثين نازلا عن 
مؤسسة تجارية ولكنه قد ببع أدوات 
ومنقولات وبضائع مع التنازل عن عقد 
الابجار إذ لا تتضمن أصوصه بسع الاسم 


التجارى ‏ فاستأئف المطمون عليه هذا الحكم' 


فألغته عكة الاستئئاف فى وم من ينار سنة 
٠و‏ مؤسسة قضاءها على أن نصوص القانون 
دق 191 لسة ٠.4‏ لم تعطل أحكام المادتين 
دم مدق قديم 2.ه4 مدلى غتلط رمن م 
يكون الداع على عقد يبع الجدك فى تكييفه 


وتعرف حفيقته أو فما يترتب غليه من إجاذة 


الإسقاط فى الايجار تعارجا عن الحالة الواردة | 
ف الفقرة ( ب) من المادة الثانية من قانون ١‏ 


الابيحارات ويقع فما أشارت إليه الفقرةالأخيرة 
من المادة الخامسة عشرة أى فما تسرى عليه 
أحكام القانون العام من حيث موضوع النداع 
والاختصاص والاجراءات ثم استخلصت من 
أصرص عقد البيع الصادر إلى المطمون عليه 
من أسد المأ جر بن الأصليين أنه عقد ب 

مو سدة صناعية وأنه لايلزم لاعثباره كذلك 


أن إششمل البيع اسم المؤسسة وااتبت إلى أنه 
ليس ثمة ضرر عاد على الطاعئين من هذا الاسقاط 
الذى دعت إليه الضرورة ل تطمن الطاعئان 
فى هذا الحم بالاقض , 

د ومن حيث إرب الطعن بنى على أر بمة 
أسباب يتحصل الآول مثبما فى أن الحم إذ 
قرر أن عقد بيع الجدك ايس بجرد تأجير من 
الباطن وإما هو عقد ببع منجر أو مصلع من 
عناصره التنازل عن عقد الايمار ورتب على 
ذلك أن الف نون رتم ١١1‏ اسنة ٠469‏ لم يمطل 
العمل بما ورد فى القاثون المدثى خاصا بأحكام 
الجدك مع أن القانون ا كور قد عطل العمل 
بنص المادة .م إشطريها #2 إذ قرر ذلك 
أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن بيع الجدك 
لابعدركرنه بالنسبة إلى مالك العقار تأجسيرا 
من الباطن أفرد له المشرع كا شاصا وأنه اا 
كانت نصوص القائون رقم ١71‏ لسئة ١407‏ 
قد أرردت قاعدة جديدة مؤداها تحريم التأجير 
من الباطن اطلافا وأنه لايعمل بالتصريح العام 
فى العقد الأصلى بااتأجين من الباطن إلا إذا 
كان لاحةأ لآخر ديسمبر سئة م4١‏ كان مقاضى 
ذلك أن الحم الخاص بببع الجدك الوادد فى 
القانون المدنى قد فسخ بالقاعدة الخاصةالواردة 
فى قانون إيجار الما كن تحقيقا للذاية اانى أرادها 
الشارع بتشريمه وهى عدم #سكين المسأجر من 
الاتجار بعقد الايحار والاثراء يدون ق على 
حساب المالك . 

دورمن حيث إن الم المطءون فيه قال فى 
هذا الخصرص ووهنل حيرث إنه دين البحث 
فها إذا كان بيع الجدك وما يشرتب عليه من 
جواز إحلال المشثرين حل المستأ جر الأصلودغم 
تحريم التأجير من الباطن والانازل عن الايجار 
مسبألة إيجحارية تدبعل فى حدود الفقرة (ب) 


تضاء مكنة النقض المائية 


من المسادة الثائية من القانرن رتم ١7١‏ سئة 
94ل فتقضى فيم! انحكرة الابندائية قضاء تهائيا 
واقا لنص المادة ١6‏ من القانون المذكور أو 
أم! شارجة عن هذا الاطاق ويحرى عليها 
الفائرن المدنى العام مما نصت علي هالفقرة الأاخيرة 
من المادة و١‏ سالفة الذكر . ومن حيث إن 
المادة بب؟ مد وطنى و.ه؛ مد ممختلط 
8 رنا أله يحون اللحكة رمم تحريم التأجير من 
الباطن والإسقاط فيعقد الايجار أنتبق الابجار 
المتنازل إليه إذ أوجد فى المكان المؤجر جدك 
جيله مدا للنجارة أو الصناعة واستدعت 
الضرورة بيع هذا الجدك على أن لابثرتب على 
هذا الإبقاء ضر للءاللك, . وعير النص الفر أمى 
للحادئين عن الجدك ‏ 6و مموصرهدوناطماظ 
ناه 106166امه 


ثم قال « ومن حيث إن هع الجدك أو 
ا مؤسسة التجارية أر الصئاءيمة يضمن عاد 
التنازل عن حق الايان بالنسبة لمكان هذه 
المؤسة كقاصصر من عناصر عقد البيع وهر 
عنص هام 1 ير تب عليه من إستقرار المشترى 
والاستمرارفى إدارةالمتجر أرااصنع والاستفادة 
من العملاء الذين تعودوا الأردد عليه وكابا 
ظرورف تراعى ف تقدبرقيمة الجدك أوالمؤسسة 
فعقد بع الجدك إذن ليس برد تأجبر من الباطن 
وإئا هو عله بع مجر أو مصاع 5 عناصره 
التنازل عن عقد الابجار ٠‏ م قال م وحيث إن 
المادة الثانية من قانون إيجار الآماكن نصت 
على حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر 
إذا كان المستأجر قد أجره من الياطن يذين 
إذن كثانى صريح من المالك فى تاريخ التأجير 
ولم يشى القانون إلى الحالة الخاصة بيع الجدك 
الواردة فى امادة بم مدلى زقلم) دع 
مدنى مختلط ولا يصح القول بأن هذا القانون 


/ا 14 


الاستثنائى قد عطل العمل بما ورد فى المادتين 
المذكررئين يا يذهب إليه المستأاف ضدهها 
( اطاعنان) إذ لائمارض بين نصبما وبين 
أصوصه أما الثعار ض فراقع مع نص المادة 
55س ووع مدنى الى تير التأجير من الباطن 
والإسقاط إلا إذا رجد شرظ ضااف ذلك, , 
وهذا الذى ترره الحكم لاعغاافة فيه للقائون 
ذلك أن أحكام القانون رقم الرسلة ووو 
لا نفد صراحة أو ضهنا إلغاء الرخصة الخولة 
للمحكنة قاض المادة ببس مدى (قدم ) 
وامادة .مع مدثى مغتلط وال تمير لها بالقيود 
الواردة فيا إبقاء الايجحار اشترى المنجر أو 
المصنع رغم وجود شرط صريح فى عقد الايجار 
يحرم التأجير من الباطن أو التنازل عه للغير 
ولأن القانون رقم ١١١‏ اسن 4؟| هرتشريع 
استثنائى فلا بوذ النوسع فى تفسير أصوصه 
لتعطيل الرخصة المشار اليبا الى خوها القانون 
المدنى للمحكة خروجا على اتفاق المتعاقدين 
الصريح لاعثبارات اتصل بمصاحة عامة فى رفية 
المشرع فى الابقاء على الرواج المالى والتجارى 
فى البلاد . : 

د ومن حيث إن الأسباب الثانى والثااك 
والرابع تتحصل فى أن الحم إذ قرد أن 'عقد 
ابببع الصادر من المتأجرا الأصلى إلى المطمون 
عليه هو عقد ببع جدك أخطأ فى القائون ذلك 
أن الشارع إذ استمار هذه الكلمة من الفقه 
الاسلامى تصد الجدك كما عرؤهالغقهاءالشرعيون 
وهو لايتصور قيامه إلا على الاراضى الموقوفة 
أو المملوكة الدولة ؛ وأنه مع التسليم جدلا بأن 
بع الجدك براد 4 بيع المتجر أى المصتع إطلانا 
ولو كان قاما على أرض غير مو قر فةفانهيشترط 


| أن يمل « الاسم الاجارى أو الصناعى » إذ 
٠‏ المبدات والبضائع ليست بذات قيمة بالنسبة إلى 
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الاسم الذى يطمع المشترى فى استغلاله وأن 
فذا الاءتبار وسجده هو الذى بيدر [رغام المالك 
على قبول المشترى ؟ستأجر جديد ‏ ومن 
ثم يكون الحكم [ذ ذهب إلالقول بعدم وجوب 
توافر هذ!١اشرط‏ قد أخطأ فى القانون . 


د ومنحيث إن الحكم قال هذا الخصوص 
د إله قد نص فى عقد البيع قار إليسه 
المؤرخ ؛؟ أغسطس سلة م4١‏ أن ادجار 
مرعب باع إلى مد عر الدين عطاعه أدرات 
الورشة الميكانيكية بما فيرا من عدد وأثاث 
وأدرات وخلافه المبيئة تفصيلا فى الكثيف 
المرافق بالمقد بثمن قدره بمب جثيرا وتنازل 
له عن عقد إيحار الورشة الخرر ى.م؟ يونيه 
سنة معو ١‏ وتعبد المشتّرى بأن يسدد الآجرة 
لإلك رأسا من أول شبر مايو سلة ,روه ا 
أنه تنازل له عن تأمين النور والتلبئون ونص 
فى آخر العقد على أن المشترى ند أصبح هر 
امالك الوحيد للورشة , ثم بادر 'هذا المشترى 
إلى إخطار المالك ومصلحة الضرائب ومكتب 
السجل التجارى بأيلولة ملكية الورشة إليه يي 
نقل التايفون باسمه , و منحيث إن مل هذا العقد 
يعثبر قطما بيع جدك أو بيع مؤسسة صناعية 
ولا بلزم أن إشمل الببع اسم المؤسسة التجارى 
فليس عتما أن كل بائع اؤسسة صناءعيية أو 
تجادية يبيمها باسعبا فالجدك يا نقدم هوالرفورف 
والأخشاب والأغلاق والآدرات المرجودة فى 
انحل سراء كانت ثابئة به أو غير ثابتة حنى ولو 
كانت الموائد والصوانى والكراءى ات ىتستعمل 
فى المقاهى ولاشك أن ورشة لاصلاح و بيمع 
السيارات تحتوى كثير! على 7 لات وعدد ثابتة 
ومتحركة وعبارة المزسسة أيضا لا تستلرم بيع 


العدد التاسع - السئة الثالثة والثلاثون 


الاسم وفى كل مؤسسة عناص متعددة قد يراع 
بعضرا ولا يماع البعض » وهذا الذى قرره 
الحم لاعالفة فيه للقائون ذلك أن الماجر أو 
المصلع الذى عبر عنه الشتارع و بالجدك المعد 
للنجارة أو الصناءة , فى المادة بب«سم منالقانون 
المدنى ( القدم ) وبعبارة : نصفصومملاممه 
عصان ناه" ممم سوه 06 فى اماد 0100 
من القاثون المدثى الختلط الماطبقة على واقمة 
الدعوى تشممل جميع عناضر المتجر أو المصدع 
من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية وغير 
مادية ولا يهم أن يكون قائما على أرض موقرفة 


'أو غير موقولة إذ ليس ثمة مايوجب التنفيذ فى 


هذا الحصوص بتفسير فقراء الشريعة امنى الجدك 
سى كان قد وضح من عيارة الاصين السالف 
ذكرهيا أن الششارع قصد به معنى آخر ؛ وأن 
تقرير الحم أن موضوع العقد فى الدعوى هى 
بع مصح فى معنى امادة بم مدق رثدم ) 
هر تقربر يح [ذ يبين هن عقد الببع الاقدم , 
ضمن أوراق الدعوى ‏ والذى أشار أليه 
الحم فى أسبابه ‏ أله واقع على الورشسة 
الميكانيكية بكانة محتوياتها مع التنازل للمشترى 
عن إجارة المكان امعد لاستفلالها » وأنه رإن 
كان الاسم 
للمصئع إلا أنه ليس بلازم أن إشمله ابيع 
ذلا ينرئب على عدم الاص عليه ف العقد كمس 
من عناص المبيع حرمان امشترى منالاستفادة 
من حكم المادة السااف ذكرها , 

« ومن حيث إله إذلاك يكرن الطعن على غير 
أساس متعين الرفض » . 


التجارى هومن المةوماتفير المادية 


( النشية رقم هه سئة ١‏ لاق بافيئة السايقا ) . 


قضاء محكمة النقض المدئية . 
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بيع ٠‏ دءوى بصوريته من مشار آآخر . فسخ عقد 
المشنزى الآخر لا يستمع عدم فبول دعواه الصورية مق 
ثبث أنه دائن ها عجله من كن البيع الذى فسخ . 

المبدأ القانوف 

متى كان الواقع هو أن الطاءن قد أقام 
الدعرى يطلب يبا الم أولا بصحة ولفاذ 
عقد الببع الصادر له من المطمون عليه الثاى 
وثائياً ببطلان عقد البيع المسجل إلصادر من 
هذا الآخير إلى المطمون عليه الأول واعتباره 
كأن ل يكن لصوريته وكان الحك المطعون 
فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقام قضاءه 
على أساس أن الحم بفسخ ااعقد الابتدائى 
الميرم بين الطاعن والمطمون عليه الشائى 
يترتب عليه تبعاً رفض هذه الدعوى مع أن 
الم بفسخ العقد المذكور لا يستلبع رفض 
الدعوى المقامة من الطاعن بطلاب إبطال 
العقد الصادر من المطعون عليه الثانى إلى 
الممامون عليه الآول للصورية ومن ثم فإن 
الحكم إذ قضى بذلك أخطأ فى تطبيقالقانون 
لآن من حق الطاعن بوصفه .دائنا للدطعون 
عليه الثانى بما يجله له من الهُن أن يطعن فى 
تصرفات مديئه الصورية وكان ازاماً على 
الحكمة أن تنناول باللبحث والشحيص ما قدمه 
الطاعن من أدلة على الصورية وتفصل فيها 
وإذى لم تفعل فإن كربا فطلا عن خطئه 
فى تطبيق القانون يكون قاصراً قصوراً 


ا مكو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 
من الممكم المطعون فيه وسائر أوراق الطءن فى 
أنه فى ع من نو فبرسلة 4و( حر رعقدا بتداى 
بين كل من بباوى جور جى عبيد الله المطمرن 
عليه لاني وآخر بن طرفا أولا ربين فوزى 
جورجى عبيد الله طر فا انوا باع بموجبه طرف 
الأرل +١‏ فدان ووم قيراط إلى المارف الثانى 
وأئر بقبض مائة ونمسين جنيها. من ال وحدد 
لتوفيع على العقد البائى + من ديسمبي سلة 
47 ولكن التوفبع لم يتم وأقام المطمون علبه 
الثانى الدعوى دقه/م ؛ سئة م4 4 كلى الرةادبق 
على الطاعن بصحيفة أعلابا له فى .٠؟‏ من مايو 
سلة 9ع( طلب فيما الحكم بفسخ عقد البيع . 
وبعقد حرر فى ,م من مابو سئة م1948 وثم 
التوفيسع عابه عضر تصديق #رر فى ١5‏ من 
اكتوبر سئة «إع.ه! وسجل #أمورية الرقاذيق 
الغناطة فى برس من اككتوبر سئة م144 » بلع 
المطمون عليه الاق وف و5 طا وماس 
م اللأطيان الواردة بالمقد الأول إلى دائب 
جرجس مثق ربوس المطمون عليه الآول ؛ تأقام 
الطاعن الدعرى دق لاه سئة ه؛و اك الرقازيق 
بصحيفة أعانها للاطءو نعلبييها فى ١١‏ د6١‏ من 
نوب سلة غ4( طلب فيبا الحسكماولا بصدة 
وافاذ عد الب الصادر له من ببارىق و دن 
أو بر سلئة 4و١‏ وثانيا ببطلان عقد البيسع 
الأول فى ؟؛ من اكتوبر سنةسمع؟ | والمسجل 
فى م من اكتو بر سئة م94( واعتباره كأن 
يكن لصوريته ؛ وفى أول دإسمبرسلة 46و1١‏ 
قضت المحكة مهيديا بإحالة الدعوى على التحقيق 
لإثبات وى ما جاء بأسراب ذلك الحنكم وى 
م من ابريل سنة ,م4 حكنت برفض الدعرى 


ماس و 
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مؤسسة حكبا على أنه وقد حك فى القضية رقم 
بم سنة م4١‏ كلى الرفازيق بفسسخ المقد 
الابتدانى اغحرر فى ؛ من نوفيرسنة؟؛؟١‏ وهو 
انس المقد موطوع الدعرى الالية فانه ينماد 
طلب الطاعن الحم بصحته ونفاذهيا يهار تبعا 


الطاب الخاص بيطلان العمّد الصادر [لىاللمطءرن | 


عليه الأول من المطعون عليه الثانى والمسجل 
فى ب؟ من اكتو بر سنة م14 ب فاستأاف 
الطاعن هذا الحكم بالاسائناف دقم؛4 ١‏ سلة 
أل قضائية المنضورة وفى ع؟ من ينساير سئة 
.ووو حكنت الحكة بالتأبيد , 1 

د ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على ا كم 
نه أخطأ فى القاثرن وشابه القصور إذ قضى 
برفض الدعوى تأسيسا على صدور الحم 
بالفسخ فى الدعرى دق 490 سنة م4١١‏ كلى 
لزفانيق مع أن الطاءن دفع لل باعين جزءاً من 


مقريه من الباثءين وله ملا الاعتباد طلاب 
بطال جع التصرفات الضارة حقرقه وقد قدم 


الحاصل من مدينه المطمون عليه الثافى إلى 


ليبا فى أسباب الطعن راتكن الممكة أغفات 
هذه الآدلة ورفضت دعواه بصورية العقد آنف 
إذكى تأسيسا على صدور حم بفسم عقد 
الطاعن فى الدعرى رقم 490 سئة م4١١‏ كلى 
لزتاذيق مع أن هذا الحكم لا بيترتب عليه 
سقرط ل دقه كدائن م يله 8 القن , 

دومن حيث إن الحكرم إذ أقام قضاءه على 
ساس أن المكر يفسخ المقد الابتتدا الميدم 
بين الطاعن والمطءون عليه الثالى رتب عليسه 


5 رفض هذه الدعرى ٠‏ مع أن الحكم 
فسخ العقد المذ كور لاستتبع رفض عر 


إلى محكنة الموضوع الآداة التى تبث أنااتصرف ١‏ 


اطمون عليه الأول هو تصرف صورى وأشار / 
البائع لم يكلفة كينا ار 5 بوناء الُن قبل المسكم 


لثن فهو والهالة هذه يمنبر دانا مما يله من ثمن 1 


العدد الناسع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


المقامة سس الطاعن يطلب إبطال العقد الصادر 
هن المطءون عليه الثانى 5 المطمون ع يه الأرل 
للصورية إذ قضى بذلك أخطأ فى تطبيق القائون 
لآن هن حق الطاعن بوصغه دائنا البطعو زعليه 
الثانى ما يجله له من الدن أن يطعن فى ٠‏ تصرفات 
مديئه الصوربة وكان لزاما على الحكرة أن تتذارل 
بالبحث و التحيصما قدمه الطاعن من أدلة على 
الصورية وتفصل فيبا . وإذ هى لم تفعل فإن 
حكها نضلا عن خطئه فى تطبيق القاثون يكون 
قاصراً تصوراً إسدو جب أقضه بغير حاجة 1 
بحث باق أسياب الطعن » , 


( الفضية رتم ٠١١‏ سنة ٠٠١‏ ق رئاسة وعصوية 
<ضمرات الأسائذ: أد حلمى وكيل الطكة وعبد العزير 
يد وعيد الخيد وشاحى ومصعانى فال وعيد العزيز 


سلبان المستشارين ) ٠‏ 
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اس دعوى بصحة التوقيم , مدى حجية المسكم 
الصادر فيها ؛ اقتصار حجيئه على صة التوؤيع بعلم 
تعدى أثره إلى صعة التزامات الطر فيب الناشئة عن المقد. 


٠‏ قول اللاتري بأن 


ب ع قش , سيب ديك 
إفسيع البيم .عدم جواز القّسك به لأول مرة أمام 
حكدة النفشس ٠‏ 


ج اس بينم , المبيم الذى سم للمشترى ينتج أقرات ٠,‏ 
استحقاق الفوائد من تاربع استلام المبييع . عدم ايداع 
ما استحق من هذه الفوائد مع لمن لا يقير معه المشنرى 
أنه قد وفى بالتزااته كاملة ميث ستطيم تغادى حم 
الفسيخ 8 

دح بيم , عدم قيام المشترى بدلم الهُن فى الميعاد , 
انامة البائم دعوى الفسيخ . تصرف البائع فى بعش 
الأطيان المبيعة بعد رثعه دعوى الفسيخ . تمسك المشنرى 
فى دف الدعوى باخلال.البائم بالعزامائه بتميرقه فى جزم 


من الأطيان المبيعة , اقرير الحكدة أن البائع كان ممذور | 


قضاء محكة الننقض المدئية 


فى هذا التصرف بعد أن يس من قيام المغترى بإلوناء 
باللزاماته . لا غالفة فى ذلك للقانون , 

المبادىء القانونية 
الصادر بصحة التو قبع 
تقتصر حجيته على صمة التوقيع ولا بتعدى 
أثره إلى صعة الترامات الطرفين الناشئة عن 
العقد , 

؟ - القول بأن البائع ل يكاف المشترى 
تكليفاً رسيا بالوفاء قبل الححكم يفسخ البيع 


3 


أعدم دفع القن وفنقاً للبادة ,ره من القانون أ 


المدثى ( القديم ) لإيصح التحدى به لأول 
مرة أمام محكة النقض متى كان المشترى لم 
يقدم مارثبت أن تمك به أمام عكمة 
الموضوع . 

م - إن المشترى لا بكون قد وفى 
بالتزامائه كاملة إذا لم يودع لذن وما استحق 
عليه م فوائد حى وقفت الايداع علا 
بالمادة ٠م‏ من القانرن المدلى (القسديم 2 
وبدون هذا الايداع الكامل لايمكن تفادى 
الفسنالمترتب على عدم فيام المشترى بالتزاماته 
المدصوص عليها ف العقد . وإذن فى كان 


الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع أقام ١‏ 


فضاءه على أن العقار المببع الذى تسليه 
المشترى ينتج ثمرات وأن المشترى قد اقتصر 
عند الايداع على المبلغ الباق عليه من العُن 
دون أن يضيف إليه ما استحق من فوائد 
والى لا يشترط فى استحقافها المطالبة مها 


قضائما أو الاتفاق عليبا بين أعداب الهأن ١‏ 


فإن ما قرِره هذا الحكر صحيح فى القانون. . 


التي 

- إذا كان البائع قد نصر ف فى جزم 
من الأطيان المبيعة أثباء نظر دعوى الفسخ 
التى أقامبا لعدم وفاء المشترى بالهّن . وتمسك 
المشترى فى دفع الدعوى بأن البائع لايحق 
له طلب الفسخ بعد أن تصرف فى جزء من 
الأطيان المببعة وكانت الغكة إذ قدت 
بالفسم أقامت قضاءها على أن البائع كان 


١‏ معذوراً فى التصرف فى بض الأطيان المبيعة 


بعد أن ينس من وفاء المشترى بالتزاماته فإنها 
لا تكوري بذلك قد خالفت القانون 
إذ اعتبرت أن المنسب فى فسخ العقد هو 
المشترى دون البائع : 


لوبو 

د من حيث إن الوقائع :تحصل حسما ميث 
من الحمكم المطمون فيه وسائر أوراق الطمن فى 
أنه فى ؛ من ارفس سلة |١949‏ حرر عقد 
|ابتدالى بين كل من : بباوى جورجى عبيد الله 
المطمون عليه عن أفسه وبالنياية عن عزيز 
ودنى “ميان س وكاهل سعيد عبك الشمبيك طرف 
أولا وبين أوزى جورجى عبيك لله الضاعن 
طرفا ثائياً » باع بموجبه الطرف الأول 1ف 
وم ط هنبا و ف وع ط ومم س واردة فى 
تكايف المرحوم الخواجة جورجى عبيد الله 
ودف ووس واردة فى تكليف عزيز 
وصنى سممران ؛ 4 ف واردة فى تكايف كامل 
سعيد عيلك الشريد ١‏ ط و .م س فى تكليف 
المشترى ووارد فى العقد أن هذا القدر جيعه 
وهر ؟.ط 9ف هو أصيب بياوى جورجى 
عبيد الله الطمون عليه عق السدس فى أطيان 
ناحية دوامة هركن فافرس .الحافة عن والده 


'جودجى عبيد الله وأن الن ,وو ج ص 


ببارى المظمون عليه .هم ج قيض منبا عند 
تحرس العقد ماثة جنيه روخص كامل سعيد 
عبد الشبود ٠١٠.‏ ج قبض منبا' خمسين والباق 
مقداره مج يدقع عند تحر بر العقد الهاق 
والتوقيع عليه منه ,وبرج اببارى .٠ه‏ لكامل 
سعيد وحدد لاتوفيع على الفقد + من دإسمسر 
سنة ؟6 و١‏ وأقر البائعان باستلام المشترى العين 
مششل[ه سم لاستغلاها لحسابه الخاص ذأن له 
الحق فى وضع يده عليها من ناريخ تربره هذا 
|اعقد وااتوقيع عليه ب وفى إ” من ديسميرن 
سئة 1١4«‏ أعلن الطاعن المطعون عليه بانذاد 
ررد فيه أله مقتطى عفد إبع ابتداثى صادر 
فى ؛ من توفي سنة 1١4,‏ اشثرى الطاءن من 
المطعرن عليه مم س هط ووه ف بمبلغ , ولاج 
قيض منرا ماثة م اشترى مقادير أرى من 
كامل سعيد وعز بل راصف وأن ااطاعن أعد 
العقد النرائى ووقعه كامل وعزيز وأله يليه على 
المطعرن عليه بالحضور يوم ه من يثاير 
سلة 14# أمام فل كتاب عحكرة فافوس للتوقبع 
على المقد رقبضص باق الثن وقدره تج 
فأرسل المظعون عليه [نذاراً إلى الطاعنفى ,م من 
دإسمسس سلة ١49‏ إلا أن إعلانه يم فأعاد 
إعلانه فى > من يناير سلة م4١١‏ وقد ورد فيه 
أن الباق له من الثن هر ولاج ولما كاب 
الطاعن م إدامه وم يقدم العقد للتصديق عليه 
فى أول ديسمير سئة ١447‏ فإن المطعون عليه 
يعبر العقد مفسوخا وبطااب مبلغ .ولاج 
التمويض امشترط ف العقد وقيمة بار الأاطيان 
عن سأنى 49ول ب 1147 بواقع . ج لافدان 
ثم أقام الدعرى دآم لام ؛ سنة 4ه كلى الزقازيق 
على الطاعن بصحيفة أعلئها فى ٠١‏ من مانو 
سلة م648( طلب فيا الحم بفسع عقد البيبع 
وبالنعويض والريع ثم تندازل مؤقتاً عن طلى 


التعريض والريع وبعقد رد فى .م من مابو 
سنة ١4#‏ ثم التوقبع عليه #حضر تصديقءرر 
ف 1 من أ كتير سئة ١448‏ وجل عأ مورية 
الرقازيق الختلطة فى بام من أ كتوير #و( , 
باع بيارى جورجى عبيد الله المطمرن عليه 
مب س + ط , فث من الأاطران الواردة بالمقد 
الأول إلى دائب جرجس منةريوس فأقام 
الطاعن الدعوى دم مه سلة 5و4و١‏ كلى 
الوقاذين بصحيفة أعلنما إلى بباوى ودائب 
فى 19و ١6‏ صن اوفير سنة ١44‏ طلب فيا 
الحم أولا بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له 
من بباوى فى ؛ من نوفير ١54+‏ عن القدر 
المبين الحدود والعالم بصحيفة الدعوى . وثاناً 
بطلان عقد الببع الصادر من بباوى إلى دائب 
فى ٠١‏ من أكتوير سئة م6٠‏ والمسجل فى 
من أ كتوبر م4١‏ واعتباره كأن لم يكن 
ويحلسة ١١‏ من أبريل سنة ١440‏ عرض حاى 
الطاعن على ناى المطءون عليه .ه/اج فرفض 
اسئلامبا فاودعها خزانة المحكة بمحضر إيداع 
حرر فى 8١‏ من أبريل سنة ١40‏ ورد فيه إن 
هذا المبلغ لا صرف إلا بعد الحم تمائياً فى 
اللقضية المذكورة ( القضية رقم مه سئة 46و1) 
لمصلحة المودع دف ه من أبريل ,14 حكات 
امحكة فى القضية رتم 4 سئة 1548 كلى 
الزقازيق المقامة: من المطءون عليه بسع العقد 
المؤرخ فى ؛ من اوفير ١4+‏ الخاص بببع 
ب طوبف البيئة الأوصاف بصحيفة الدعورى 
وتسليمها الاطعون عليه مع إلزام الطاعن 
بالمصر وفات 406 قرشًا مقابل أتماب الحاماة 
فاستأ نف الطاعن هذا الحم بالاستئئاف دم 
هوعؤسنة ١‏ قضائية استئاف الماصورة دفى ؛؟ 
من يلأ يرسنة . ويه | حكدت المحكة بالتأبيد .شل 
الطاعن بالطمن فى هذا الحم بطريق اللقض 


قضاء حكمة النقض المداية 


د من حيث إن الطمن بنى على ستة أسباب 
إتحصل الأول منبا فى بظلان الجكر المطءون 
فيه تأسيا على أنه ثارت بصدورته ااتنفيذية 
لمائة لاطاعن أن الذى سمع الدمرئ وأصدر 
أ أربعة درل المستارين أن عكة 
لاستئناف يحب وققاً للقائرن أن نكون مؤافة 
من ثلاثة من المستشاربن : 

د ومن حيث. إن هذا السبب غير ميخ إذ 
الثابت ملك المورة الرسمية للحم المقدمة من 
لثيابة العامة ومن الطاءن. أن الذين سمعوا 
لمرافعة وأصدروا الم ثلاثة دن المستشار بن 
لا أربعة وأن ما ورد فى الصورة التنفيذية المعلئة 
لاطاعن شأ عن خطأ مادى دقع فيه كانبما 
بتكرار اءم عبد العزيز كامل رئيس الدائرة 
على نحو ترأه الطاءن كامل أبو اد مع انه 
لا يوجد مسآشار ذا الاسم . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى تطبيق القا نون إذ ةضى فسخ 
المقد المبرم بين الطرفين فى ؛ من نوفس ١.49‏ 
مع أن المطمون عليه لم يكلف الطاعن :كايفاً 
رسيا بالوفاء وفقاً للادة ه,ه من القاثون المدفى 
( القديم ) ومع أن الطاعن قام من جانبه إتنفيذ 
الثراماته وسصل على توقيع أحد البائعين له فى 
بومن وير دعلى توقبيع الثانى فى ١١‏ من 
أوأبن وكلف المطعون عليه رسيا بالحضور أمام 
قم كتاب عكمة افوس فى ه من يلار سلة 
+)وا اترقيع وقبض بال الثن ذف بحضر 
ولم يكلف الطاعن لا قبل الانذاز ولا بمده 
بأى إجراء ليثبت عليه إخلاله بالتراماته . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأله 


سيب ول يك لا اصح التحدى به لأرل 0 أمام 
هذه المحمكة إذ لم يقدم الطاءن ما يثت أله 
هسك به أمام ممكة الموضوع . 
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دوهن حيث إن السبب اثالث يتحصل فى 
أن الحم أخطأ فى تطبييق القانون إذا أهدر 
حجية الحكم النباى الصادر بين الطرفين فى مم 
من سبتمبر سئة م فى دعوى صمة الترقييع 
المرفوعة من الطاعن على المطمو نعليه والقاضى 
بصحة النوقيمع و ارام المامون عليه بالمصروفات 
رهذا الالزام هو تضاء ماثى بأن المطعون عليه 
م يكن عقأ فى الامتناع عن التوقبيع على العقد 
فى يوم ه من ينابر سئة مو ,وو الذى كان الطاءن 
قد حددة له للحضور فيه والنوقيع على العقد 
وقيض الثن 0 

« ومن <يث إن ه.ذا |أسبب مردود بأن 
على مة التوقب.ع ولا بنمدى أثره إلى صمة 
الترامات الطر فين الناشئة عن المقد . 

د ومن حوث إن السبب الرا بع يتتحصل فى 
أن الحكر أخطأ فى تطبيق القاثون وثشابه 
القصور إذ أعثبر الطاءن ملزما بعر ض الثن 
عرضا حفيقيا وإذالم يعند إبداع الطاعن مبلغع 
اج خزانة اممكة عقولة إنه إبداع نافس 
لآنه لا يشمل الفرائد المستحقة ولق للادة. سم 
من القانون المدفى مع أن الطاعن لم يكن مازما 
بالإيداع ومع جصول التعرض له من البائع 
ببيعه جزم من المتبمع إلى رانب جودجى رمع 
أن العين المبيعة كانت تحت الحراسة القضائية 
فى سلتى ١47‏ و م4١‏ أما وجه القصور فور 
أن الحم م يشر إلى أثر قبام الحرامة القعنالية 
وقبض الحارس لاريع على الفوائد . 

د ومن حيث إن هذا السبب «ردود أولا 
ما جاء بالحكم المطمزن فيه من أن « المستأئف 
( الطاعن ) قد اقتصر عند الابداع على البلغ 
الباق عليه دون أن يضيف اليه م|استحق من 


| فوائد مسا لا يشترط.فى استحقاقها. المطالبة با 
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قضائيا أو الاتفاق عايما بين أعداب الشأنوذلك 


عملا بالمادة .مم منالقانون المدفى القديم وهى 
الواجبة التطبيق فى النزاع الحالى وقد نصت هذه 
المادة على أله اذاكان المبييع بلاج ثُمرات فان 
المشترى يلتدم بدفع فوائد المبلغ الباق فى ذمته 
من الثّنْ ولا جدال فى أن العقار المببيع قد سل 
للمسئاً ف وأنه يدر ريع معيما 3 أنه إقم 
الدليل على أن المستأ نف عليه ( المطمون عليه ) 
قد استلم من هذا الرييع شيمًا من اوم بسع العقار 
عرفياً فىسئة سبيوووء وهذا الذى اله الب 

صحيبح فى القاثون ذلك لآن المشترى لا يكون 
قد وفى بااتدامائه كاملة إذالم يودع باق القن 
وما استحق عليه من فوائد حتى وقت الابداع 
علا بالمادة .مم من القاثون المدفى القديم 
وبدون هذا الابداع الكامل لا يكن تفادى 
الفسخ الثرتب على غدم قيام المدترى بالثزاماته 
الخصوص عليبا فى العقد ل وهر دود ثانيا 
يما قاله الب 
المستأئف بعد مضى أ كش من سيمع سلوات 


من اريم الاستحةاق أى أن يدقع المبلغ الباق ١‏ 


للمستأنف عليه أو يعرضه عليه عرضاً صوريحا 
ما حل هذا الآخير على التصرف بحرء من 
العمقار المبيع للغير وهو راتب جردجقى وم امم 
ذلك إلا بعد أن استباح المستأنف السيل 
المشروعة وغير ا مشروعة فى الافلات م٠»كب‏ 
التذامانه ولو كان بحأ فى خوفه من نقل ملكية 
القدر المبيع للغيريا جاء فى أسباب استثنافه وهو 
خوف م يكن هناك مايبرره إلاقى مرحلة متأخرة 
من م أل الداع .لا تردد فى [بداعالمبلخ الباق 
مع فوائده جرد رفع دعرىي الفسخ عليسدةه 
وللكنه تباطأ فى إجراء الإيداع عالقا فى ذلك 
ماكات كليسه عليه مصلحته الشخصية ذاتها « 
وهذا الذى أورده الحم إإفيد أن سبب الفسع 


يم ١‏ بانه مف الات أن | 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


كان هن جانب الطاعن و أن المطعون عليسه كان 
معذورا فى الببع بعد أن أخل الطاعن بالتزاماته 
على أنه ليس دن شأن حصول البيع إل رانب 
جرجس مقر بوس أن يؤثر فى التدام الطاعن 
بايداع كامل ما فى ذمة البائع توقيا فسخ منى 
كان قد أقام من جانيه الدعوى دلم مم سئة 
ه4٠‏ كلى الزقاذيق طاليا بال التصرف 
الحاصل الى راتب اصوريته واشترط عند 
الايداع عدم الصرف إلى المطءون عليه إلا بعك 
الحم لمصلحته ‏ الطاعن ‏ وكان من ضمن 
القرائن التى استند اليبا فى صورية هذا التصرف 
صورية مطلقة أن العين مازاات فى وضع يده 
هو دونر | تسجرجسمنةر يوس ت أنا مايئعأة 


الطاعن على الحكم من أنه ل يثشر إلى أثر قييام 


ٌ - الحراسة وقيض الاارس للريبع على الذوائد 


أغير صحيمح إذ جاء بالحكم د أنه لم يقم الدليل 
على أن المستأئف عليه قد اسئلم من هذا الربع 


شيئاً . 


د ومن حيث إن اأسبب الخامس يتحصل 
فى أن الحم مشوب بالبطلان لمسخ الدايل 
وتشويمه والخطأ فى الاسئاد إذ اعثير أنف 
عرض الطاعن .هه جنيبا فى إنذاره المعان في 
١م‏ من داإسمر سنة ١49‏ كان عرطاً أأقص 
ومخالفاً لما اتفق عليه الطرفان بالعقد الابتداقى 
استناداً الى أنكامل سعيد وقع على العقد عن 
أنفسه وبالنياية عن عزان وماق - مع أن ذلاك 
مخااف الثابت فى العقد من أن المطعون عليه هو 
الذى وقع عن نفسه وبالنيا 3 عن دزيز وصى 
ولماكان الأن الحدد أصلا هو .وبه جنيها قبض 
منه المطمون عليه ماثة جذيه وقيض كامل سعيد 
٠ه‏ جنيبا مقابل بيعه + أفدنة وقيض .كه جنببا 
أخرى عند التوفيع على العقد ولما كان عزير 
وصق أيضا قد باع + أفدئة فانه استجق أيطا ‏ 


: ضام مكمة الدقض المدنية 


مأثة جنيه وقد قيضبا فلا عند الاو قوسع على 
العقد النبائى وكان المطعون عليه قد تعاقد عن 
نفسه وبالثياية عن عزيز وصف فانه باستنرال 
الماثة جنيه النى قيضما عزيز وصنى بكون الباق 
المطمون عايه 6٠‏ جليبا وهو ما عرض عليه 
الطاعن فى إلذاره وهر عرض صحيح منفق مع 
ما جاء بالعقد الابتدائى . 

د رمن حيث إن هذا السبب مردرد عاجاء 
فى الحسكم من « أله بغض النظر عما ذكره إنذار 
1م دإسمسس سئة 48( من بانات صحيحة أو 
خاطئة فانه يكب ابيان غالفة المستأ نف (الطامن) 
للحقيقة ما ادعاه من أن عقد البيع العرفى قد 
أص على أحقيسة عزين وص بلغ يقابل 
ما تقاضاه كامل سعيد فى حين أن هذا المقدجاء 
خلواً من عبار ةكبذه وقد ذكر فيه صراحة أن 
المبلغ المستحق للمسمتأئف عليه ( المطمون عليه ) 


فى أول ديسسر سئة ١69‏ عند التصديق هلى | 
العقد النواق هر .ون جنيها لا .هه جنيبا | 


اداه المستأ :كذ ,ا فى [ نذاره» ومن ذلك برين 
أن الحكم 


- من أن كامل سعيد وقع عن نفسه و نيابة 
عن عزيزن وصنى [إما هر عط مادى لايغير من 
الثليجة التى اثتبى اليا الحسكم . 


« ومن حيث إن السبب السادس يتحصل | 


عدا ما تناواته الأسباب السابقة فى أن الحكم 
شابه القصور .والتخاذل من وجبين : الأول إذ 
قرد أن المطعون عليه كان قا فى الامتناع عن 
التوقبع على المقد النبائى استناداً الى أن باق 
الغن الذى عر ض عليه فقا لماجاء بالعقد النوائى 
هو .40 ليه مع أن المطعون عليه لم يتمسك 
بهذا الدفاع و يضمنه إنذاره الذى أعان به 


الطاعن فى > من يشساير سئة ١4+‏ ولم يكن | 


أثت عغالفة ما جاء فى الإنذار لما ١‏ 
هو ثابت ف العقد الابتسدائ وأن ما ورد فى أ 


| . تصرفات المستأئف من 
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يعرف شيا عن مضمون العقد النباق إلا بعد 


| أن أودعه الطاعن فى دعوى صيدة التوفيع رق 


0 سلة 44ل دمع أن تخفيض الثن فى المةد 
النرائى كان سببه الرغبة فيض رسومالنسجيل 
وقد أنذر الطاعن المطعون عليه فى ١م‏ من 
ديسمير سنة ١40‏ بالحضور للتوقيع على العقد 
وقبض .ما يستحقه فى باق الأن وقسدره .هه 
جنبها ٠‏ والوجه الثانى إذ قنى الحكم على الطاعن 
بالتسايم مع أن باق البائعين أثرا بقبض ما 
خصمرا من أن ٠.‏ 

د ومن حيث إن هذا السبب بوجميه مردود 
أولا يما جاء بالحكم المطمون فيه « بأن كتابة 
العقد النبان على هذه الصورة . . . أظررت نية 
المستأنف (الطاعن) سافرة تجاه شقيقه ولايعقل 
منطقيا أن لا يبكون هذا الآخير قد أحيط علا 
محتويات العقد النبائى وأنه لولا هذا العم لما 
كان ياجأ إلى إنذار المستأ نف بفسح عقد البيع 
العرق فى لم من ديسس سدئة ١4‏ ومجرد 
التأخيي عن النداد بضمة أيام فإن خلا الاتذار 
من الإشارة إلى محتويات العقد النباث فإن ذلك 
لا بننى أن هذا العقد بالصورة النافصة التى 
كتب ما كان الباعث الحقيق على ما اتخذه 
المستأنف عليه من إجراء واولا ما الست يه 
ماطلة وسوء اية ليادر 
فى ذلك الوفت بالوفاء أو عرض الأن عرضاً 
حقيقياً على بد عضر ولكنه لم يفعل ونضلا 
عن ذلك فلا مبرة ما زعه المستأئف من 
لنباى لتخفيف أعباء 
التسجيل وهو تصرف إن صم فلا تقره الأذاهة 
الواجية ف مثل هذه المعامللات بل ماكان يقبله 
الطرفان المتعائدان إلا فى جو يسوده التفسام 
التام وم يكن ذلك شأن الخصمين التقاضيين 
بعد أن أنسد المأ نف علاقتبما » وهذا الذى 


تخفيض الدُن فى العقد 


1145 
قرره الم مو ##صيل سائغ للواقع فى الدعوى . 
ومردود ما ب بأن ما حصلته احكمة من وقائع 
الدعوى وأثبتته فى صدر حكها هو أن المويع 
كله فى الحقيقة ملك اللظعون عليه وإن ماورد 
منه فى تكايف كامل سعيد وعريز وصفى [ثما 
جاء على سبيل الخطأ . ولم يقدم الطاعن ما يثبت 
أنه تمسك عن الحبس إلى أن بوفى بما مجله من 
الثن فلا يجوز له إثارة هذا الوجه لاول يل 
لدى عكة النقض . 

« ومن حيث إنه لذلك يكون الطءن على 
غير أسإس ويتءين رفضه, , 


( القشية رلم ٠١5‏ سئة 3٠١‏ ق بالميقة السابقة ) , 


4" 
+ مارس سسئة ١9609‏ 

انض , العامن بطريق الئقش , شرطه . أن يكون 
المسكم المطمون فيه مهيا للخصومة كلها أو ينما , 
عدم توافر هذا الشعرط يجمل الطءن غير جائز , المادة 
ما" من قااون المرائعات , 

المبدأ القانوى 

إذا كان ١‏ المطعون فيه قد فضى 
بعدم جواذ استئناف المكرين الابتدائيين 
الصادر ألم بالإحالة على التحقيق وثاليهما 
بقبول معارضة مورث المطمون عليبم شكلا 
فبو إذلك لا يعتبر منبياً الخصومة كلبا أو 
بعضها ولما كان هذا الحكر قد صدر فى ظل 
قانون المرافعات الجديد فإن الطعن فيه 
بالنقض لايموز إلا مع الطعن فى الحكم 
الصادر فى الموضوع عملا بالمادة م/م من 
قانون المرافعات ومن ثم يتعين الحكر بعدم 
جواز الطعن , 


العدد التاسع - السئة الثالثة والثلاثون 


اممو 

د من حيث إن الوقائع تتحصل حسما يبين 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطين فى 
أن الطاعدين أقاما الدعرى دقم .م لسئةى .و١‏ 
مدنى طبطا على "وفيق بطرس وف مواجهة خليل 
ميخائيل بشماى «ررث المطعون علييم بصحة 
العقد الصادر لها من 'وفيق بطرس فى ١6‏ من 
مارس سئة 1448 ببيمع + أقدنة و م1 سبما 
وتسليمما الييما وبالزام المسسدعى علييما 
بالمصاريف و النفاذ فقضى لها بطلباتهما فى,هبامن 
أكتوبر سئة ه14١‏ فى غيبة المدعى عليبما » 
وفى 1١‏ من اوفين سئة م4( أعان هذا الحكم 
إلى "وفوق بطرس لشخصه وإلى مورث ااطءون 
عليهم مع ابن عمه توفيق بطرس المقم ممه .وفى 
ب؟ من وفير اسلة 1946 اهل الحم بالنسيم 
وأعلن عضر التسلم فى .م؟ من نو فبرسئة ووه 
إلى :وفيق بطرس اشخصه والى مورث المطءون 
علييم مع شيخ بلدة الاز ندارية 8 عارض 
مورث المطعون عليهم فى الحدكم الغبانى بصحيفة 
المعارضة المعلئة فى .؟ من يثاير سنة ١645‏ 
وطلب قبول المعارضة شكلا وااشاء المسكم 
المعارض فيه مستنداً فى قبول ممارضته إلى أنه 
م يسئلم إعلان الحمكم الغياى والى أنه ل ينغذ 
فى مواجهنه وتوف المعارض أثناء نظر المعارضة 
وحل محله ورثته المعامون عليهم فدفع المعارض 
ضدم وهم ترفيق بطرس والطاعنان بعدم قبول 
المعارضة شكلا لرفعبا بعد الميعاد لآن مورث 
المعارضين أعلن بالتنفيذ فى م مرب نوفيس 
سئة م4١‏ وم بقم معارضته إلا فى ٠٠‏ من 
يثاير سنة دكيووؤء ورد المعارضون على هذا 
الدقع بأن عحضى التنفيذ بالتسلم مرب 
بالبطلان وفى ؛غ؟ من مابو سئة م144 قضتب 
الممكمة تمهيديا باحالة الدعوى على التحقيق 


قضاء محكة النقض المدية 


لإثبات ون واتعة أن توليق بطرس مستم 
إعلانى الدعرى الاصلية والحكم الغباى لا بقيم 


المطعون علييم ولا مع مورئهم من قبليم.. | 
0 9 


استأنف الطاءئان هذا الحم وقيد استثنافبما 
برقم +" لسئة وع؛! مدق مستأنف سوماج 
وطليا إلغاءه وام ف مر ضوع المعارضة 
يعدم فبولها شكلد لراعبا بعك الميعاد استناداً إلى 
أن بطلان صميفتى الدعوى الاصلية والحكم 
الغيالى قد زال أثره بالدكم فى الموضوع وظل 
هذا الاستئئاف فى جلساته واستدرت محكةأرل 
درجة فى نظلر الدعري وافذت الحم النبيدى 
وفي ١6‏ من 'مارس سئة ١444‏ قضت إرفض 
الدفع بعدم قبول العارضة شكلا ويقبوها 
شكلا . استأنف الطاعنان هذا الحم أيضا وقيد 
استثافهما برقم ىم ملسئة و4| مدقى مستأئف 
نبوهاج وطلبا إلغاءه والقضاء بعدم قبول 
المعارضة شكلا لرفعرا بعد الميعاد. وفى 7٠5‏ من 
مإتمار سنة وو زقررت الممكة م الاستانافين 
رقم بوهم لسئة وول أحدهما إلى الآخر 
رقضت فى وهن فين ابر سئة 906( بعدم قبول 
الاستثنافين ‏ نقرر الطاءئان الطعن فى هذا 
الحسكم بطريق النقض ٠‏ 

دردمن «يث إن النيابة العامة دعت بعدم 
جواذ الطمن لان حكى حكلة آول درجة تحدم 
مما الخصومة الأصلية وكذلك الحكٌ المطمون 
فيه القاضى بعدم جواز استثنافهما سه ومن م 
لا جوز الطعن فيه استقلالا وفقا للادة بربا«امن 
قاثون المرافعات 0 الجديد ) الذى صدر الحم 
فى ظله . 

و ومن حيث إن هذا الدفع فى عله لآن 
١‏ المطعون فيه [ما قطضى يعدم جوان 
استئئاف المكيين الابتدائيين الصادر أولها 
بالاحالة على الت#حقيق وثانيهما بقبول مءارضة 


/451ا 
مورث المطءون علييم شكلا فبو لذلك لا يعتر 
منبيا للخصومة كلها أو بعضبا ‏ وما كان هذا 
لمكم قد صدر فى ظل قانون المراقعات الجديد 
فان الطمن فيه بالقض لا جونذ إلا مع الطمن 
فى الحم الصادر فى الموضوع عملا بالمادة ,ريم 
من قانورن المرائعات ٠‏ 

« ومن ثم بتعين الحكم بعدم جو از الطعن » , 

( الفضية ركم ١1‏ سئة ٠١‏ ق رئاسة ومضوية 
حضمرات الأسائذة أحمد حامى وكيل المكنة وعد العزيل 
عند وعيد اليد وشاحى ونسعانى تاشل وأجد العرون 
المتشارين ) ٠.‏ 


4" 
٠‏ مأرس سئة 1960 

إجارة , شرط استحقاق الأجرة التفق علبها فى عقد 
الاممار , أن يكون المؤجر قد #لى عن العين اأؤجرة 
وتركرا للمستأجر بحيث بتمكن من وشم بده عليها 
والاتفاع بها . اءتناع المستأجر عن استلام المبن فعلا 
يسبب عجزه عن استغلالها . لا تأثير لذللك على استحفاق 
الأجرة الاثفق علبها , 

المبدأ القانرق 

إن الآجرة تستدق متى كان المؤجر قد 
قام من جالبه بتنفيذ عقد الإيحار ويمتبر أن 
العقد قد ثم تيفيذه بالتخلية بين المستأجر 
والعين المؤجرة بعيث يشمكن من وضع يده 
عليها والاتفاع مها فى المدة المتفق عليها ٠‏ 
وإذن فى كان الثابت بالحكم أن المطمون 
عليها قد قامت بو فاء ما الترّمت به بأن وضعت 
العقار المؤجر نحت تصرف الطاعن وأئها 
أخطرته بذلك وم يكن ثم مابمنعه م نالائتفاع 
به وفقاً لعقد الإيجار فإله يكون مازما بدفع 
الأجرة المنفق عليها ولولم يستل العقار المؤجر 


1 0١ م‎ 
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بالفعل بسبب ره عن استغلاله لظروف 
خاصة به ولا شأن البطمون عليبا فيرا .٠‏ 


مضيو 

« من حيث إن الوقائع حسما ببين من الحكم 
المطمون فيه ؛ وسائر أوراق الطعن ب تتحصل 
فى أن شركة استوديو الاهرام ‏ المطمون 
عليها ‏ أقامت الدعوى رقم بر٠ب‏ سئة ١‏ 
كلى مصر هلى الطاعن قالت فيبا » إنه مقتضى 
عقد إبمار حرر فى ١5‏ من يوليه سئة ١44‏ 
استأجر هنها الطاعن الاستودبو الواقع بشارع 
ارم لمدة ثلاثين يوما من أول أكتور 
سئة 45ولا لغاية .م مله بأجرة مقدارها 
وعم جليرا 2 وأنه بناء على طلية أجل يلء 
سريان عقد الإيحان مرتين تبدأ الأخيرة منهما 
من أول أكثوبر سئةن 4 ١‏ - ولا لم يقمالطاعن 
بوفاء ما الثم به أرسات إليه المطمون عليها 
خطابا مرصى عليه طا لبته فيه باللأجرة المستحقة 
وأخيرته يأنها تضع المكانالمؤجر تحت تصرفه , 
ثم أرسلت إليه خطابا آنثر فى اا من دإسمين 
سئة 4و1 فأجام,ا بأنه غير قادر على أسل 
الاستوديو لاظروف المحيطة بصناعة السيها , 
فأنذرته فى + من أكترر سئة 49( اتلفيلك 
ما تعهد به ثم أقامت عليه الدعوى طلبث فيها 
[لرامه بمبلغ . وعم جذيبا والفوائد ٠‏ ب/ز من 
تاريخ المطالية الرسمية حتى الوفاء . فأقام الطاعن 
دعرى إثبات الخالة رقم لومم سنة ١4‏ 
مستعجل مصر . وفى م من أ كتو بر سئة ١4|‏ 
قضى فيا بندب خببير هندمى لمعايئة الاستوديو 
وبيان ما إذا كان ممداً انسل الطاعن له وفقاً 
لعقد الإبجار ارد بين الطرفين . و بعد أنقدم 
ييل تق بره قضت الحكة فى الدعرى دقم بارلا 
دنة بوور ك مصى بالرام الطاعن بأن يدفع 


العدد التاسع - السنة الثالثة والثلاثون 


إلى المطعون عليبا مبلغ . مسوم جنيها والفراك 
بواقع + بز من ١‏ أ كتوبر سئة ١.40‏ حى 
الوفاء ٠‏ فاستأنف الطاعن هذا الحم وقيد 
استثنافه برقم بوم سلة مو اق القاهرة 5 
وفى ه دإسمسر سلة ١44‏ قضت الحكة بتأييد 
الحم المستأنف . فقرر الطادن الطمن فى هذا 
الحم إطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على سبيين 
حاصل أرلها أن الحم المطعون فيه إذ اعثير أن 
لمبلخ اكوم به هو الاجرة المتفق عليبا بين 
الطرفين استناداً إلى البند التاسع عشر من عقد 
الإيحار ؛ فإنه قد أخطأ فى تطبيق القاثرن. ذلك 
أن اللأجرة قد نص عليها فى البندالثالث من هذا 
العقد ؛ وهى تستحق فى مقا بل الانتفاع بالمين 
المؤجرة . أما المبلغ الذي تعهد المستأجن بدامه 
عند عدم تنفيذه عقد الإجار أإله يعتبر نعو يعداً 
عن الضرر الذى لحق المطمون عليها من جراء 
عدم قيام الطاعن إثافيل م الندم به, 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود يما 
أورده الحم المطعون فيه رد على ما أثاره 
الطاعن أمام مكة ثانى درجة من أن المبلغ 
المستحق وفقاً للبئد التاسع عشرمن عقدالإجار 
هو من قبيل الشرط الجزاف ؛ وأنه يحب للقضاء 
به أن يثبت أن ضرراً قد لحق المطعون عليبا ٠‏ 
وأن مقدار التعريض ف هذه الحالة يكرن مل 
تقد ير المحكة فلها الحن فى ت#فيضه أر عدم 
الحم به؛ متى وجدت من ظروف الدعوى 
ومن وقائعها ما بيرر ذلك . إذ قال الحم : 
« إن هذا غير صائبءذلك لآنالمبلغ المنصوص 
عليه فى العقدالاؤرخ فى ١٠‏ من مايوسنة4 ١6‏ 
هو قيمة الأجرة الى تستحقبا المستأنف عليها 
( المطعون عليبا ) مقابل انتفاع المستأنف 
(الطاعن) بالمكان المؤجر , وقد فامت |استأ نفج 


قضاء محكمة النقض المدنية 


عليرا من جانيما ما التزمت به رهو وضعالمكان 
المؤجر تحت تصرف الستا نف , بل قد استحثته 
خطاباتم! المتسكررة وبانذارها له بالمبسادرة إلى 
الاستلام خق على المستأجر وهو المستأنف أن 
يقرم من جانيه يم القذم 5 وهو دفع الأجرة 
سراء شفل العين المؤجرة فعلا أم لم يشمغلها 
ما دامت قد تركت تحت تصرفه مدة إجارة 
كاملة ‏ . وهذا الذى إقرره الحم يع ف 
القانون ذلك أنالأجرة تستحق متى كان المج 
آل قام 5 جانيه ل عقد الإبجار ٠‏ ويمثير 
أن العقد قد ثم تنفيذه بالتخلية بين المستأجر 
والعين المؤجرة حيث يتمكن من وضع يده عليبا 
والانتفاع مها فى المدة المتفق غلبا . وا كان 
الثابت بلحم أن المطعون عليها فد قاهت بوفاء 
ما التزمت به بأن وضعت اامقار المؤجن تحت 
تصرف الطاعن » وأنها أخطر ته بذلك , وم 
إكن مت م مامه من الانتفاع به وثقاً لعقد 
الإيجار ‏ فإنه يكون ملزماً بدفع الإيجحار المتفق 
عليه ولوم يلسم العقار المؤجر باافعل إسبب 
يخره عن استغلاله اظروف غامة به ولا شأن 
المطعون عليه فيها ٠‏ أما إشارة الحم الابتدائى 
إلى البئد التاسع عثس من عقد الإيجار » فإنه 
كان تزيداً استطرد [ايه دون أن يكون فىحاجة 
آليه ٠‏ وهر لا يؤثر على سلامة الأساس الذى 
أقام عليه قضاءه . 

دوهن حيث إن حاصل السبب الثالى در 
أن لحك المطعون فيه إذ قضى بالمبلغ الحسكوم 
به تعو يهلا عن عدم تنفيذ عقد الإجار استناداً 
إلى البئد التاسع عشى من هذا المقد » فانه كان 
لزاما أن يقضى أولا بفسخ عقد الإيجار 0 
ثم بورد فى أسبابه الأركان التى يحب توارها 
للقضاء ببلغ التعويض. وهو إذ أغفل ذلك فانه 
53 ن مشو ا أ لهو دف النسييب : 


ككل 

د ومن حيث إن النعى على المكم فى هذا 
السبب على غير أساس ؛ ذلك أله إذ قضى 
بالمبلخ الحسكوم به فإنه لم يؤسس قضاءه على 
اعتبار أله هو التعريض الذى استحق الطعون 
عليبا عن الضرر الذى الحةبا من عدم تلفيذ 
الطاعن لمقد الإبمار » [ثما أقامه على اعتبار 
أنه الأجرة التى استحقت للءطعون عليبا ونقا 

جره ”لي ون عليها و 

ذا التدم به الطاعن فى هذا العقد وذلك استناداً 
إلى الأسباب السابق برانما والمسنوغة لقضائه فى 
هذا الأن . 

د ومن حيث إنه لا أقدم يكرن الطمن ولى 
غير أساس ومن ثم يثمين رقضء , 

( القضية رقم 15 سنة ٠١‏ ق رئاسسة وعضرية 
حضيرات الأسائذة أجد حلمى وكيل الحتكة وعد المعطي 
خيال وسليان ثابت ويد نميب أحد وأجد العرومسى 
المستشارين ) , 


4" 
٠‏ مارس سئة ١69‏ 
١س‏ شلعة . حق الشفعة. جواز الاتفاق على 
التنازل عنه مقدما وثقا للقواعد العامة , لا غالفة فى هذا 
الانفاق للنظام العام , 


ب س وك , سبيبه . تنازل من الغفيم عن اق 


الشفعة . متك بن هذا التنازل مقصور على البيع الذى 
يصدر من الجار المتنازل له وعدم :ديه إلى البيع الصادر 
من الشترى أغير . عدم رد لمكم على هذا الدناع 
الجوهرى . قصور مبطل م 5 

المبادىم القانوئية 

- لما كان الاستشفاع حقاً يخول 
كسب املك فإنه, يجو ز التنازل عنه مقدماً 


ونقاً للقواعد العامة ولا يغير من هذا الن 


أن حل الالتزام هو حق تمل الوجود , 


00 


العدد التأسع ‏ السنة الثألثة والثلاثون 


مى كان الملتزم بعلم مقدماً كبه هذا الحق 
وإذن فى كان 
الحكر المطعون فيه إذ قضى بصحة التبازل 
عن الشفعة مقدماً ببى قضاءه على أن قانون 
الشفعة الصادر بتاريخ >؟ مارس سئة 19٠.٠‏ 
والذى تسرى أحكامه على موضوع اللذاع 
وإن لم يبورد من مسقطاتها إلا التزول عنبا 
بعد الببع أخذآ برأى بعض أثمة الفقه 
الإسلاى إلا أنه لم يدص على تحريم الاتفاق 
على التنازل عنبا مقدما وإن هذا الاتفاق 


ومداه وأثر التنازل عله , 


ما يوجب التقيد برأى فقباء الشريعة فى هذا | 


الخصوص , فإن ما قرره هذا الحكر صمي 
فى القانون . 

؟ ب كان الطاعن قد تمسك بأن 
تبازله عن حق الشفعة مقصور على البيع 
الذى قد يصدر للغير عن جاره المتثازل له 
والواقع على الأرض المجاورة وبالتالى فإنه 
لايتعدى إلى البيع الصادر للغير من مشترى 
هذه الأرض وم يرد الحك على هذا الدفاع 
الجوهرى فإله يكورف قاصراً قصوراً 
إستوجب لقّضه . 


اماو 

د من حيث إن واقعة الدعوى-سمايستفاد 
من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن 
'تحصل فى أله يبموجب عقد ابتدائ محر فى., 
من مارسسئة وم ١‏ باعث شركة مصر الجديدة 
الى السيد:ين نمات وزينب ( المطعون عاهمنا 
الثااثة والرابعة ) قطءة أرض أضاء ممدة للبناء 


مساحتم! .رم مه مرا وفى +7 من مارسسنة 
14 باعت السيدتان القطعة الى ذكررة إلى 
المطمون عليه الأول غير أن الببعصدد مراشرة 
من شركة مصر الجوديدة يعقد مسجل فى م من 
أبر يل سئة 144 فطلب الطاعنان أشذ المبيسع 
بالسفعة وأعلن! الدعوى مها فى واو.١؟‏ من 
أميل سنة 4ع ١‏ فقت حكة مصير الابتدائية 
الختلطة لمصاحة الطاعنين وباخراج شركة مصر 
الجديدة من الدعوى , فاستأئف المطمون عليه 
الأول هذا الحكم وطلب القضاء بالغائه والحكم 
إعدم ا*تصاص القضشاء الغتلط بنظر الدعرى 


“واحتياطياً بمدم قبرها لانها على غير أساس , 


كا استأنفه الطاعئان فيا قضى به من [خراج 
شركةمصر الجديدةمن الدءوى . وف أو ل مارس 
سنة و4 ,| قضيع محكة الاسئئناف الخناطة بقبول 


| الاستئنافين شكاد وبرفض الدع الفرقى الخاص 


إعدم اختصاص امام التلطة وباختصاصبا 
بالنظر يها وحكت فى الاسلئئاف المرفوع من 
الطاعنين بإلغاء الحك الممستأنف فما قضى به من 
[خراج الشركة من الدعرىو بضرورةوجودها 
خصما فييسا وقبل الفصل ف الموضوع ضور 
الخصوم شخصيا لسؤاهم عر دو لاذم اتثوير 
الدعرى و«<ددت لذاك جلسة ودن أبريل سئة 
وغول . دللا أاغيت انحاكم الختلطة أسديات 
الدعرى بناء على القانرن رقم ١‏ (لسنة م4١‏ 
على عكة استئناف القاهرة لاس:مرار الاظرايبا 
بالحالة الى كانت علها .وى ”١‏ من يثاير ساة 
٠و‏ قضت الحكمة بإلغاء حكم حكمة أو لدرجة 
وبرفض دعوى الطاعنين تأسيسا على أنالتناذل 
مقدماً عن حق الشفمة جابد قانونا واستشتج 
الحكم تنازل الطاءئين عن هذا الحق من أنهما 
اشتريا الأرض المشفوع با من السيدة بديعة 
رذق الى اشرتم| من شركة مصر الجدبدة ونص 


آضناء محكمة الدقض المدئية 


لفقل 


فى عقدها على أنها تقر بقبول شروط الببسع 
الراردة فى القائمة الملحقة بالعقد ؛ نص فالمادة 
١ل‏ من القائمة المذكررة على أن المسترى بقر 
بتنازله عن حق الشهعة ف باع 5 الآراضى 
امجاورة ونص ف البند ١١‏ على أله ملزم بنقل 
هذا الالتدام إلى من يتلق ا الكعنه وأ نالطاعنين 
إعد شراثما الأارض المشفوع ما حررا خطابا 


ادير عام الشركة فى " من مايوسئةم 4 تعبدا. 


فيه باحترام العقد الصادر من الشركة لابائعة لما 
وقامة الشروط الملحقة به فطعن ااطاعنان فى 
هذا الحكم بالنقض , 

: د ومن ححيث إن الطءن بنى على سئة أسباب 
يتحصل الآول منها فى أن الحمكم إذ قرد أن 
التناذل عن حق الشفعة قبل البيع صحبح وهلزم 
ان التدم به . خالف المسادة ١9‏ من دكريتو 
اأشفعة الصادر فى سنة ١.1‏ وهر الذىسرى 
أحكامه على موضوع النزاعي خالفمالستقرت 
عليه آراء الفقباء واحكامالقضاء من أنالتنازل 
عن الشفعة قبل وجود ااببع لايسقط المق فيها 
و أصح الشفمة للشفيع إعد «صول اليبع ره 
التنازل السابق عنبا . بل إن الحكم فى مناقشته 
لهذا الدفاع تناقض فى أسرابه تناقضا يعيبه ذلك 
أنه بالرغم من تقربره أن التناذل الحاصل قبل 
الببع لم يجمله قانون الشفعة من مسقطاتها وأن 
الشارع جارى فى هذا الصوص رأى فقبساء 
الشريمة الاسلامية عاد فقرر أن هذا التنازل 
وإن لم يكن متفقاً مع أصول الشريعة الاسلامية 
ولاهو مأخوذ عن قائون الششفعة الصادر فىسئة 
.و إلا أنه ليس رما فى هذا القانررنف 
الأخيريا أنه يتفق مع قواعد القائون المدنى 
العامة , وأله حى مع |انسلم جمدلا يجواز 
التنازل مقدما عن حدق اأشفعة ؤاله الايصح إلا 
عن بيع معين و أشسخخص معسين رقا اقاعدة 


| وجوب العم يمدىالاعبد قبل الا تباط به فيجب 
أن يل الجاد باسم جاره المستقبل وإشروط 
الببسع لكي يكون تنذازله عن الشفعة صحيحا 
| دهو الأمس الذى لم بتوافن فى الدعوى الحالية . 

د ومن حيث إن الحم المطءون فيه قال فى 
هذا الخصرص : ١‏ إن قانون الشفعة الصادر 
بناريخ م مارس سنة ..1 ودر القانون 
الذى ولد فى ظله هذا الأداع نص فى المادة 
التاسعة عشرة منه على سةوط حق الشفعة إذا 
حصل التنازل عنه صراحة أو ذونا وإستدل على 
التنازل الضمنى بكل عمل أو عقد يؤخذ منه أن 
الشفيع عرف المشترى بصفة مالك للمقان نمائيا 
وهر نص راضج فى أن التنازل المقصود دو 
ااتناذل بعد صول الببع أما التناذل الحاصل 
قبل البيع ذل( يحمله القانونالمذكورمن سسقطات 
الشفعة وقد أضف الشارع فى هذا بما أخذ به 
فقهاء الشريمة إذ برون أن إسقاط الحق قبل 
وبمربه ووجود سبب وجويه محال ؛ وجرت 
أحكام امام الوطنية جميها باطراد على تأبيد 
هذه النظرية منذ سئة م«م١‏ حت سنة 1641 ١‏ 
وكذلك جرت عليه اجام الحتلطة أولا إلا أنرا 
عدات عن رأما واستقرت أحكامبا أيرا على 
إعمال التتاذل السابق على البيع » ثم قال « أما 
القانون المدفى الجديد فقد وضع نصا صرحا فى 
المادة موه إذ جعل من مستطات حق الشفمة 
التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضهنا ولو قبل 
الببيع ٠‏ ومن حيث إنه من القواعد القائواية 
العامة جواز التنازل عن دق تمل الوجود 
مادام هذا الحق معروفا اصاحبه ومادام إستطيع 
تقدير مدى هذا الحق وأثر التناذل عنه فليس 
فى هذا التنازل مخالفة للنظام السام ولا 
مجاثاة لحم القانون وظاهر أن ششرط التنازل 
عن حق الشفعة قد جرى العمل على تدوينه في 


1 


العقود ؟مقرد شركة مصر الجديدة .. زاستقر 
التعامل عليه وأجازته انام الغتاطة الى كان 
المتعاملون مع الشركة تحتكيرن الها وهو وإن 
م يكن متفة مع أصول الشريمة الاسلامية ولا 
هر مأخوذ عن افس قانون الشفعة الصادر فى 


سلة ز.ول إلا أنه ليس حر ما فى هذا القانون ا 


الاخير كم أنه بتفق مع فواعد القائون المأنى 
العامة إذ من انحةق أنالتنازل عن اطق المستقبل 
جاان وصاحب املك إستطيع أن يقدر مدى 
مايعود عليه مر ضر بهذا التناذل قبل أن 
إصدر مله وقد جعله القانون الجديد من مسةطات 
الشفعة . ومن حيث إله إزاء ماتقدم ترى هله 


امحكمة أن التئازل عن حق الشفعة قبل البيع | 


كبس رازم ان الندم به » ٠.‏ وهذ| الذى قرره 
الك صميح فى القاثون ذلك أنه ما كان الاستشفاع 
“حقا مول كسب الملك كان يدا ماقرره الحم 
من جواذ التنازل عنههقدما ونمأ للقراعد العامة 
ولا غير من هذا النظ أن عل الالتام هر 
حن محتمل الوجود متى كان الماتدم يعلم مقدما 
كنه هذا الحق ومداه وأثر التنازل عنه ؛ أما 
ما يعيبه الطاعنان على الحم من أناقض فردود 
بأن الحم خلى من هذا العيب إذ بنى قضاءه على 
أن فاثون الشفعة وإن لم يورد من مسقطاتما إلا 
اانذول عنما بعد البيع أخذا برأى بعض أيمة 
الفقه الاسلاىإلا أنه لم ينص على تحريم الاتفاق 
على التناذل عنرا مقدما فيخضح هذا الائفاق 
لحم القواعد العامة وهو تيح لعدم الفته 
للنظام العام ولس 3 مايوجب التقيد برأى 
فقهاء الشريعة فى هذا الخصوص . 

د ومن حيث إن مبنى السبب الثاى هر أن 
الحسكم عاره بطلان جوهوى لصور أسبانه 
ذلك أن الطاعئين تمسكا لدى عكمة الاستئناف 
بأن البند الحادى عشر من قَامة الشروطالملحقة 


* العدد التاسع السية الثالثة والثلاثون 


بعقود امع شرك «صر الجديدة بص على أن 
يتناذل المشترى تنازلا صريحا عن استعمال <حق 
الشفمة على قطع الأداضى الجاورة لأرضه 
الخاصة مذه القائمة وذلك عند بيعبا من الشركة 
للغيي » ؛ ومؤدى هذا النص هو أن الااتدام 
بالتنازل عن استعال حق الشفعة على القطع 
اجاورة لآرض المشترى بفرض أنه صحيح 
فى القانون فانه نما ينصب على البيوع التى 
تحريها الشركة حقيقة للغير وأن الشركة ولو أنها 
هى التى وقمت مع المطمون عليه الآول على 
عقد البيع الربى الذى سجل وظهرت فيه عظين 
البائع الواجب اختصامه فى دعرى الشفعة إلا 
أنه نظراً اسابقة بيعبا نفس الأارض المشفوع 
فيا إلى السيدتين نهات وزيئب عفت 0 المطمرن 
عليبها الأخيرتين ) وعدم انفساخ هذا أببع 
ثم قيسام هاتين السبدثين بيع ما اشثر ناه الى 
المطمون عليه الأول فان التناذل عن استمال 
حق الشفعة انما يكون على أوسع الفروض قد 
استنفد الغرض مئه وأصيح غير ذى موطوع 
لأن الشركة لبست هى البائعة الحقيقية للخواجة 
استامبولى رااترام التنازل لامسكن التذرع به 
على ماساف بيانه إلا فما تبيعه الشركة فعلا أنه 
لما كان الببيع أساس:الدعوى هو صادر للءطعون 
عليه الأول من المشترتيين من الشركة عن فطعة 
الارض المشفوع فيبا فان الشرط لا مكن أن 
يسرى ف هذه الحالة الثى صورت فيها الشركة 
بائعة فى العقسد كأداة لنقل ملكية الأرض 
لبقاثما على ملكا إسبب عدم 'تسجيل عد البيع 
السابق صدوره متها اللطعون عليبما الآخيدتين 
وأن الحم إذم برد على هذا الدفاع الجوهرى 
يكون قد شابه فصور يبطله ء 

دوهن حيث إن هذا الئعى فى عله ذلك أنه 
ببين من أوراقالطمن أنالطاعئين تمسكا بالدفع 


قضاء محكمة النقض المدئية 


السابق يانه لدى عسمة الموضوع وأن الم 


المطعون فيه أغفل الرد عليه ؛ أما قول المطعون / 


عليه الأول تسيرا هذا الإغفال أن الك لم 
بكن فى حاجة إلى الرد عليه بعد أن قطع حك 
أول مارس سنة ,و14 فى أن الشركة هى البائعة 
وقد حاز هذا الحم قوة الس المقضى ‏ هذا 
الفول مردوه بأنه دفاع لاتتناولهكةالموضوع 
بالبحث والحيص فلا يحون إثارته لدى هذه 
الفكة لقيامه على عناصر «وضوعية وفى بحث 
ما اذا كانت المحكمة الغتلطة كرا المثمار [ليه قد 
بنت فى دفاع الطاعنين ,أن الشركة رغم ظوورها 
كبائعة فى عقد الببع المسجل الصادر المطعون 
عليه الأول نما اتخذا اسمها فى العقد أداة لتقل 
للسكية بسبب أن ملكية الآرض المشفوع فيرا 
كانت لاثزال بافية لها لعدم تسجيل عقد شراء 
السسيدتين المطعون عليبما الاخيرتين منبا وهل 
عرض هذا الدفاع على لمحكة الختاطة قبل 
إصدار كبا امشار إليه -. ولما كان هذا 
لدفاع جوهريا إذ لو صح اتغير به وجه الفصل 
فى الدعرى فاه كان بتمين على عكمة المرضوع 
ن ترد عليه وتقول كلتها فيه وإذ فى لم 
تمل فان كبا يحكرن «شوبا بالقصور 
ويتعين نقضه بين حاجة إلى بحث بقية أسباب 


المامن » , 


, ق بطيقة السارقة)‎ 5١ النشية رقم إلى سئة‎ ١ 


"/ 

١8وا« مارس سئة‎ ٠ 
فوة الأم المقضى . حسم وققى . الحكم‎ س١‎ 
الصادر فى :ظلم بتأبيد أمي الحجز التحفظى هو حم‎ 
وت . المحكنة أن تعدل عنه عند الفصل فى الوضوع‎ 

إذا تتراءى لها أن الحجز لم يكن فى غله , 
:ب س صورية ندليسية , جوار إثباتها بكافة طرق 

الاثبات , مثال , 
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المبادىم القانونية 1 
0 .اا الحكر الصادر فى النظلم بتأبيد أ 
| الحجز التحفظ الموقع على ما للمدين لدى 
| الغير هر حم وقتى فين ملزم لللحكة إذا 
| ماترادى لها عبد الفصل فى الموضوع أن 
الحجز لم يكن فى له . 
؟امى كان | 
صورية عقد الإيجار الصادر إلى الطاعن واه 
المطعرن عليه الثالث بوصفه وكيلا عن 
المطمون عليه الأول إما قصد الصورية 
التدليسية المبنبة على الفش والتواطق بين 
طرف العقد إضراراً بالموكل فإنه لايكون 
قد خالف القانون إذ اسنتك فى إثبائها إلى 
القرائن التى فصلبا ٠‏ 


امكو 
دمن حيث إن الوقائع تتحصل حسما بين 
من الحم المطءون فيه وسائر أوراق الطمن » 
| فى أن الطاعن أقام الدعوى على الاطعون عليهما 
| الأ رلين وقال بصحيفتها إن المطمون عليه الأول 
/ ولك حصة مقدارها عثرة قراريط واثنا عشر 


إذ تحدث عن 


سبياً شائعة فى أرض وبناء مفروشات 
اللركائدة اطندية الكترى. يقس اجمالية وقد 
| أجر هذه الحعة إلى أخيه المطعون عليه الثانى 
بعقد فى ام مارس سلة 4ع( لدة ثلاث 
سئوات تلقى فى .م أبريل سئة 4و١‏ 
| وبموجب توكيل شرعى فى ام مارس سئة 
بر وكل المطمون عليه الأول المطمون عليه 
الثالث ايقوم بادارة شرن حصته فى الفندق 
| المذكرر من تأجير وت#حصيل قيمة الابجار 
وإغطاء |نخالصات عن ذلك وف استلام هه 
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عند التهاء المدة أو تيجديد عقد الابجار حسما 
0 و مقاضى هذا التوكيل أنذر الوكيل 
. المستأجر السابق فى م أبريل سئة 140 بتسليم 
حخصة موكله قنك نباية مدة الايجار ٠‏ وبعقد 
ثاب الثاريخ فى +؟ مابر سسئة 140 أجر 
الوكبل إلى الطاعن نفس الءين و مشتملاتم! لمدة 
ثلاث سئوات من أول مانو سئة ١44‏ بابجحار 
شبرى مقداره 4١‏ ج وقد جاء بالعقد أن 
موع الابجار عن المدة كلبا دفع كله ؛ ونا 0 
يتيكن الطاعن من وضع بده بعد تيادل 
الانذارات مع المطعون عليه الثانى أقام 
الدعوى طالبا أصلياً الحم بأحقيته فى الانتفاع 
بالمين المؤجرة المدة المبيئة بالعقد مع 
إلزام المطعون عليه الثانى بأن يدفع اليه مبلغ 
.اج شبرياً من أول مابو سئة ١440‏ حتى 
النسام وأثليت الحجز التحفظى تحت ده 
على صافى ريع الحصة المؤجرة واحتياطيا إلزام 
المطمون عليرما الآول والثانى متضامئين بأن 
يدفعا اليه مبلغ اج و تابيت الجن . 
وأثناء نظر الدعوى أفام المطءون عليه الأول 
دغرى فرعية على الطاعن والمطعون عليه الآخير 
سالا الم بالغاء أمى الحجن التحفظى و بطلان 
عقد الايجار آنف الذكر والثابت الناريخ فى 
مابو سلة 1445 وإلزام الطاعن والمطعون عليه 
الآخير متطامئين بتمويض مقداره ٠٠٠١‏ ج 
مؤ مسا دعواه الفرعية على أنه كان محبوساً فركل 
فرببه المطمون عليه الآخير فى إدارة حصته فى 
الفندق إلا أنه تواطأ مع صبره وقريبه الطاعن 
وأجر له هذه الخصة بعقد صورى وهو العقد 
الذى طلب الحم ببطلائه والذى أثبت به أن 
جوع الاتجار قد دفع مقدما عن المدة كلرا . 
و١‏ أبريل سنة و14 قضت الحكة برفض 
الدعرى الأصلية وفى الدعوى الفرعية بالزام 


العدد التاسع - السئة الثالثة والثلاثون 


الطاءعن والمطعون عليه الثالث بأن يدثنا 
متضامنين إلى المطعون عليه الأول ٠٠١‏ ج على 
سبل التعويض استأنف الطاعن . وأثناء نظر 
الاستئناف قدم الحاضر عنه ورقة قال إنها قاطمة 
فى الدعرى ومفادها أن مود ند خليفة 
المطءون عليه الثافى ‏ يقرر أنه: لم تحصل مله 
أى امرافقة على تجديد عقد إجارة حصة 
المطعون عليه الأول فى الفندق . وفى ١١‏ من 
قبرابر سئة ,| قضضت محكمة استئنات القاهرة 
بالتأبيد , فقرر الطاعن بالطمن با انقض فى هذا 
لحك . وطاب المطعون عليه الأول الحكم له 
بمبلغ ماثة جنيه تعويعناً له عن كيدية الطعن , 


د ومن «يث إن الطاعن ينعى بالسبب 
الأول على الحم القصور فى النسيب من 
وجهين : الأول إذ أغفل التحدث عن الاقرار 
الذى قدمه الطاعن إلى حكمة الاستئناف والموقع 
عليه من المطعون عليه الثالى وهو يتضمن عدم 
قبوله تجديد عقّد الايمار على الحو الدى أشار 
اليه المطءون عليه الأول وقد طمن عليه وكيل 
هذا الأخير بأنه لم يكتب فى التاريخ المذكور به 
وبالرتم من أن المطعون عليه الثافى لم يحضر فى 
جميع ماحل الدعرى ىم 35 دفاعاً وبالرثم من 
أن الاثراد لم إسبق تقدعه إلى مكنة أول 
درجة ومع أهمية ما تضمئه هذا الاقرار لآنه 
من الأمور الجوهربة فى النراع مسألة تجديد 
إيحار المطمون عليه الثانى فان الحكم المطءون 
فيه أيد الح الابتداق لأسيانه دون حث هذا 
الدليل الجديد . والوجه الثانى إذ أغفل الاعتباد 
بحجية الك الصادر بتأبيد أمى الحجن الموقع 
هن الطاعن تحت ابد الماطمون عليه الثالى فى 
قضية النظل رتم إل سئة م4٠‏ كلى مصر 
المر فوع من المطمون عليه الأول إلى مكة أول 


درجة . 


قضاء محككة النقض المدنية 


دوهن حيث إن هذا السبب مردود في 
الوجه الأول منه بأن الح أقام قضاءه بثبوت 
التواطؤ بين المطءون عليه الآخير والطاعن 
إضراراً بالمطمون عليه الأول على قرائن عدة 
منها أنه كان على الوكيل فى هذه اطالة أن 
يتدسك يما ررد فى عضر الصلح الموقع عليه 
من المطمون عليه الثانى بقبوله تجديد عقد 
الايمار من تلقاء نفسه لمدة أخرى بأجرشبرى 
مقداره ٠‏ جنيبا إذا 0 سل الفتدق فى نهابة 
هدة الابجار وعلى ذلك فالافرار المقدم إلى 
كذ ثافى درجة لبس من شأنه أن يؤر على 
قيام هذه القريئة وبالثالى لا بكون عدم الرد 
عليه تصوراً يستوجب نقض الك ؛ ومردود 
فى وجهه الثالى بأن الحمكم الصادر فى التظلم هر 
حك .وقتى غير ملزم للمحكمة إذا مأ ثرانى لها 
عند الفصل فى الموضوع أن الحجن م بكن 
فى عله . 

دوهن حيث إن الطاعن يئعى على الحم 
بالسبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون من 
أربءة أوجه ( الأول ) أن التوكيل بالتأجير 
تارك -؟ من مارس سئة ١١40‏ وهر توكيل 
عام لاحد لزمئه إلا أن السك اعتيره خطأ بمدة 
ثلاثة شور وفذى ببطلان العقد ف زاد على 
هذه الدة (داثاف ) إذ طبق الحكم المادة بثو 
مدل قديم مع عدم وجود ما يستوجب تطبيةها 
لآن مدة الحقد لا تحناج إلى 'فسير أو تأويل . 

دومن حيث إن هذين الوجهين «ردودان 
بأن السكر «قام فى أساسه على أن المقد الصادر 
للطاعن من المطءون عليه الآخير يما هر عقد 
صورى عمل بالتواطؤ بينبما إضراراً بالموكل 
وقد استند فى ذللك إلى قرائن عدة منبا تأجير 
الوكيل لافندق لمدة ثلاث سنوات مع علمه بأن 
مدة إدارته اشئون موكله تنتبي بانتباء مدة 
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حبسه وهى الاثة شبور وهذا الذى ذهب اليه 
الحم هو استخلاص مرضوصى سائغ , 

د ومن حيث إن الوجه الثالثك بتحصل فى 
أن السك حالف القانون إذ تحدث عن الصورية , 
واثرائها بين العائدين بغير كتابة مع أن الوكيل 
إنسا يعمل فانرنا باسم لساب موكله فالوكيل 
والموكل شخص واحد ولاير زلاى مثبما إثبات 
صورية المقد المبرم مع الغين بغي الكئابة , 
وحاصل الوجه الرابع هو أن الحكم أعثر 
عقد الايحار عفدأ صوريا دون أن يقي الدليل 
على صوريئه ولكنه افترضبا انتراضا. رمن 
حديث إن هذين الوجهين مردودان بأن الك 
إذ ندث عن صورية عقد ايجار الطاعن فانه 
نما قصد الصورية التدليسية المبنية على الغش 
والتواطق بين طرف العقد إضرار أ بالمركل وهو 
المطعون عليه الأول وى يجوز إثباتم! قائونا 
بكافة الطرق وقد اساد الحكم فى إثباما إلى 
قرائن منتجة منها أن الطاعن لم يشكر ألبيصهر 
الى المطمون عليه الثااث ب الوكيل لس سي 
ل يشكر أنه شري فى التجارة وأن الطاعن 
تاج فى الفثين ومن المستيعد أن 5 مثله 
فندق فى القاهرة كرا أن الادارة الحسنة كانت 
تقتضى الوكيل أن يؤجر حصة موكه فى الفندق 
بأكثر من ستين جنير فان لم يستطع فلا أقل 
من أن يجدد عقد الايجار مع المستأجر السا بق 
بااشروط الواردة حضر الصلح إذ نص به ى 
حالة التجديد أن يكون الإيحار الشبرى ستين 
جنير وأن الإجارة عفدت لدة ثلاث سئرات » 
راص فى المقد على أب الايجار دقع 
كله مقدما وقبل أن يع المستأجر بده. على 
الفندق ويبين من ذلك أله ليس صديحاً مايدءيه 
الطاءن من أن الحم الأرض صورية الفقد 
بين دايل يما أنه ليس صديحا أنه خالف 


ع سل 


هذا 


القائون إذ استند إلى 'القرائن السابق: ذكرها فى 
اثبات الصورية التدليسية , 

, ومن حيث إنه يبين ما تقدم أن الطمن 
على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه , والنكم 
على الطاعن للبطعون عليه الاول بتعراض 
مقداره أافا فرش تعويضاً له عن كيدية الطعن 
عملا بالمادة دع؛ من قانون المرائمات » , 

( النشية رقم 455 سئة ٠١‏ ق بالميكة السابقة ) , 
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١س‏ تقس . اجراءات الطعن . وجوب إبداع 
صورة مطابقة لأصل الحم الطمون فيه فى خلال عهيررين 
بيوما . عدم مراعاة هذا الاجراء الجوهرى فى اليعاد 
المعار اليه , ينبني عليه عدم ثبول الطمن شكلا . المادنان 
40 / ع ف" ؛ مرائمات , 

ب - قش . اجراءات الطمن . صورة الحكم 
التى بيجب على الطاعن إيدامبا . وجوب اشتاا على 
جبع أجزاء الحم أسبابه ومنطوه , 

س- فش , اجراءات الطمن . صورة المكم 
الملئة الظانمن . شرط اعتادها , أن نسكون مطايقة 
حقا لأصل السكم ', ثبوت نقصها أواعخالفتها للااسل , 
لا نمبر صورة من الحسكم الطدون فيه مطابقة لأسله فى 
ممق المادة 7/41 مرافبات , 


د سح نقش . اجراءاث الملمن , عدم تقديم صورة 
| لمكم المطابقة لأسله فى المبماد المنصوس عليه فى المادة 
؟*! / ؟ مرافمات ياببىعليه عدم قبول الطمن شكلا ٠‏ 
يام اللمطمون عليه بتفديم هله الصورة بعد ايعاد المشار 
اليه لا يزيل هذا الأثر فلا يفبد منه الطاعن , 

المبادى القانو لية 

١‏ - إن القانون » إذ لم يحز الطمن 
بطريقالقض فى جميع الأحكام على اختلاف 
أثواعها ؛ وإذ حدد أسباب الطمن فى بعض 
الاحكام » وإذ أوجب ف الفقرة الثانية من 


العدد اتاسع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


المادة ع مرافمات على الطاعن أن يودع 
خلال عشرين يوماً هن ناريخ الطمن صورة 
من الحكم المطعون فيه مطابقة لآصله » 
وإذ حرم فى المادة 670 مرافعات قبول أية 
أوراق بعد انقضاء المواعيد الحددة؛ [ذ نص 
القانون على ذلك فقد دل على أن إيداع 
صورة الك المطابقة لأصله فالميعاد السالف 
ذكره هو من الاجراءات اطامة الى يترتب 
على عدم مراعائها سقوط الحق فى الطعن , 
ولا يفير من هذا النظر أن القائون لم ينص 
صراحة على البطلان جزاء عنالفة هذا 
الاجراء متى كان قد قضى برجوب اتباعه 
وحدد له ميعاداً معيئاً لا سبيل للفكاك منه » 
مايكون معه إجرام جوهر يأ بنبنى على إغفاله 
عدم قبول الطعن شكلا . 

؟ - إن صورة الح لانكون مطابقة 
لأصله إلا إذا كانت كاملة شاملة جميع أجزائه 
وعاصة أسبابه ومنطوقه . وإذن فتى تبين 
من مقارئة الصورة الرسمية للحك المطعون 
فيه بصورته المودعة من الطاعئة أن هذه 
الصورة ننقصها الأسباب الى أقير عليبا الحم 
فلا تكون مطابقة لأصله . 

عب إله وإن كانت صورة لحك المملنة 
قد تعتبر فى حك الصورة المطابقة لآصله 
إلا أن هذا منوط بأن تنكون هذه الصورة 
مطابقة حقاً لأصل الحم وموجبة للاطمئئان 
إليبا بحيث إذا ثبت نقصبا أو عدم مطابقابا 
لأصله فلا يصح التعويل عليبا . 

غ ‏ منى كان يداع صورة الحم 


قضاء محكة النقض المانية 


المطابقة لاصله ف الميعاد المنصوص عليه فى 
المادة ٠م‏ / ٠‏ من قانون المرافعات هو من 
الإجراءات الجوهرية التى يقرنب عليعالفتها 
عدم قبول الطعن شكلا فإنه لا يزيل هذا 
المطابقة لأصله بعد انقضاء الميعاد المشار إليه 
ومن ثم فلا يفيد منه الطاعن . 


امكو 

من حيث إن وفائع الدعرى الصادر فيها 
المكر المطعون فيه تتحصل 'حسما إتنتفاد مله 
ومن سائر الأوراق المقدمة فى الطعن فى أنه 
تبين من وصية ميشيل لي ةولا والبوثافى الجلسية 
والمترل فى ١٠6‏ من فراير سئة..6٠‏ أنه 
أوضى بكل ثروته إلى الفاصرأخمو رفيا أرنستين 
فيرى التى اعرف بينوتها فى سلة م6؟١‏ وأقام 
الاستاذ أندريا ثانرس الحا ( المطمرن علبه 
الثانى ) وصيا مختارا علببا على أن حل مله عند 
المانع خريسنو لاهرنارى ( المطعون عليه 
الارل ( وفى فضية تركته المقيدة دم كلى 
حدى عايدين سلة .م14 اعتر ضت الطاعنة 
(مدام ماريه يقولاد) وجورجى ليقولاد 
باعتيارهها أخوى ال ةوفى على وصاية المثسار 
اليبما للاسباب التى أبدياها ا دقما بعدم 


اختصاص عحكة القاهرة الحسبية بنظر الدعوى | 
| الطعن شكلا تأسيساً على أن الطاعئة لم تودع 


حجة أن مك القاهرة الابتدائية بيئة أحوال 
شخصية هى الخنصة بالفصل فيبا وفقاً للمادتين 
؟لء م1 من قانرن نظام القضاء رتم ١41‏ 
سنة وع و١‏ أتعلةها بمادة من مواد الآحوال 
الشخصية الخاصة بغير المصربين وأنه يحب أن 
تنبع فيبا الاجراءات المقررة فى الكتاب 


الخامس من قائون المرافعات الختلط والخاص , 


لهذا 


بالاجراءات الملقة بالأحوالالشخصيةرالصادر 
بالمرسوم بقاثون رتم غ4 سئة بس.١‏ والذى 
نصت المادة الثانية من القا نون رتم /الاسنة »4 ١‏ 
باصدار قائون المرافعات ( الجديد ) على عدم 
الذائه وبقاء العمل بأحكامه دون الاجراءات 
المبينة فى قا نون الحاكم الحسبية رقم و ره سئة/؛ ١‏ 
وفى ١!‏ من لوقي سلة .5؟١‏ قضى محكة 
وبنثييت وصابة المطمرن عله الاول على 
القاصر , فاسأ نت الطاعئة وأخرها جردجى 
نيقولا هذا الحك ونيد استثشافهما يرتم .م 
سلة 66و[ بالجدول الحسى محكة اسنئئاف 
القاهرة التى قضت ببيئة حسبية فى 7١‏ من يناب 
سئة ومو( برلضة وتأبيد الحكم المتائف 
للأسباب الى بنى عليبا وما أضافته. الببا من 
أسباب , فقررت الطاعنة الطعن بطر يق النقض 
فى الحكم المذكور ناعية عليه أولا أنه موب 
بالبطلان لخلره من الاسباب على ما ببين من 
صورثله التتفيذية النى أملنت اليبا فى ه من مارس: 


'بسئة ١0‏ وثانيا أنة أخطأ فى تطبيق الفائرن 


إذقطى باختصاص لحكة الحسبية بنظر الدعوى . 
فرة المطمون عليه الأول على السبب الأول بأنه 
غير حبح وقدم أبيدا اذلك صورة رسمبة من 
لحك المطعون فيه مشتملة على أسبابه ٠‏ 

د ومن حيث إن الثياية الماة دئءت فى 
المذكرة المقدمة منها بصفة أصلية بعدم فبول 


خلال مشرين بوماً من ناريخ الطعن صورة هن 


| لمكم المطمون فيه مطابقة الأصله » إذ الصررة 


التى أودعتها ننقصها الاسباب النى أفي عليبا 


| الح يا يبين من مقارتتها بصورته الرسعية 


المقدمة من المطعرن عليه الاول ومن ثم نكون 
الطاعئة قد عالقث إجراء جوهرياً رن 
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العدد التاسع . السئة الثالثة والثلائون 


الاجراءات التى توجببها المادة «م؛ من قائون 
المرافعات . 


دوفن حيث إن الحاضر عن الطاءنة بحاسة | 


المزافمة رد على هذا الدفع بأنه يق لها أن 
تتدسك بصودة الحكم المعلئة اليها وأن تعتيرها 
مطابقة لاصله فتستئد اليبا فى طعنبا . ييا أن لها 
من ذاحية أخرى أن تفيد من صودة الحم 
الرسمية المقدمة من خصمبا . 


« دمن حيث إن القائون س إذ لم بجر 


الطمن فى جبع الاحكام على اختلاف أنواعها 


وإذ حدد أسباب الطعن فى بعض الاحكام # أ 


وإذ أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 9م 
مرافمات على الطاءن أن ودع شلال عشربن 
وما من ناريح الطعمن صورة هن الحم المطمعون 
فيه مطايئة للاصله س وإذ حرم فى المادة 450 
مرافعات قبول أبة أوراق بعد انقضاء المواعيد 
نحددة ‏ إذ نص القائرن على ذلك فقد دل 
. على أن إبداع صورة الحك المطابقة لاصله فى 
لميعاد السالف ذكره هو من الاجراءات الهامة 
انى يثرتب على عدم مراماته! سقوط الحق فى 
الطمن ؛ إذ لا سول بدوله للتحقق من قابلية 
الم للطمن ومن موة الأسباب الى فى عليبا 
ااطعن , ولا يغير من هذا النظر أن القااثون لم 
ينص صراحة على البطلان جزاء عالهة هذا 


لاجراء متى كان قد قطى بوجوب أثباعه 
وحدد له ميعاداً معيناً لا سبيل للفكاك منه ؛ مما 
إكون معه أجراء جوهريا يبثى على اغفاله عدم 
قبول الطءن شكاة . 

درمن حيث إن صررة الحم لا تكزن 
مطا بقة لأصله إلا إذا كانت كاملة شساملة بيع 
أجرائه رخاصة أسيابه رمنطوقه ؛ ولما كان 
بدين من مقارنة الصورة الرسمية للحم المطعرن 


فيه المقدمة من المطعون عليه الاول إصورته 
المودعة من الطاعئة أن هذه الصورة تنقصما 
الأسباب التى أفم عليرا الحم فلا تكون مطابقة 
لآمله ٠‏ 


د ومن حيث إنه لا يجدى الطاءئة فى هذا 
الشأن اسذنادها إلى أن الصورة المودعة منها فى 
صورة الحم التى أعلات اايبا من المامون عليه 
الأول فى ه من مارس سئة 1م9١‏ » ذلك أله 
وإن كانت صورة الحم المعلنة قد تعثير 3 
الصورة المطابقة لأصله إلا أن هذا منوط بأن 
تكون هله الصورة مط بقة حا لاصل الح 
وموجبة للاطمئئان اليا حيث إذا ثبت نقصما 


| أو عدم مطابقتها لأصلهي هو الحال فى الصورة 
| المودعة من الطاعئة فلا يصح التغويل عليراء كأ 


أنه ايس لالطاءنة أن تعمد على صورة | 
الرسمية المقدمة من المطون عليه الأول » ذلك 
أله مى كان ابداع صورة الحكم المطابقة لاصله 
فى المماد المحدد للطاءن هو من الاجراءات 
الجرهرية الى يئر تب على عنا لفتها عدم قبول 
الطعن شتكلا فانه لابزيل هذا الآثر قيام الماهون 
عليه بتقديم صورة الحم المطابقة لأصمله بعد 
انقضاء الميعاد المشسار اليه ومن ثم لا تيد مله 
الطاعنة , 


دورمن حيث إنه لا تقدم إكون الدفع بعدم 
قبول الطمن شكلا فى عله وبتعين الحدكم على 
مقتضاء ٠,‏ 


( النضية رثم ؟ سئة 5١‏ فق رئاسسة وعضوية 
<ضمراث الأسائذة أجد حلمى وكيل المكرة وعبد العزيز 
يمد وعيد اليد وشاحى ومعطئي تاضل وعيد التزيل 
سلوان المستعارين ) , 


قضام محكمة النقض المدثية 


دل 


14" 
/؟ مارس سئة ١909‏ 

١ح‏ حكم , السبييه . صحيقة الامستئئاف تضمنت 
طلبين أحدما بفسخ عقد والثاتى بالتعويش . ثبوت أن 
أسباب الفسيخ هى ذات الأسباب الى أقيم عليها طلب 
التوويشس , بحث الحسكية فى طالب التعورض يعتبر يما 
للانسباب ااتى أثيم عليها طاب الفسخ ومن فلا قصور. 
؟ ح تمويش . ساطة الطسكية فى تقديره من 
واقم عناصر الدهوى .. طاب الم-5ول عن الامويش إلزام 
المغسرور بتقديم دثائره التجارية لاستخلاس قيمة ما لحقه 
من خسارة . رئش اللحكية هذا الطاب . هذا من حتها 

ولو كااث المادة تمارية , 


المبادىء القانونية 

١‏ متى كان الوافع هو أن أأطاءنين 
أشارا فى حميفة استثنافهها إلى فسخ العقد 
المبرم بينهما وبين المطمون عليبما وجعلاه 
وجبا 5 أوجة الاستئناف وكان رامين من 
الحم المطعون فيه أنه نظراً لأنهمالم يضمنا 
طاباتهما الختامية القضاء لا بهذا الطلب وإثما 
اقتصرا على طب الم بالتعوض من 
المطعون عليبما فقد حصرت الحكمة تعثما ف 
الطلب الآخير وكانت الأسباب الى أنتننا 
عليبا فسخ العقد فى على ماهوثابت بالأوراق 
ذات الأسباب اثى اعتمدا عليبا فى طلب' 
التعويض وكانت الحكمة قد قامت ببحثها وهى 
ف معرض التحدث عن هذا الطلب , فإن هذا 


الذى أجرته لا عيب فيه ولايحمل حكبها | 


مشوباً القصور متى كان الغرض الذى 
يقصده الطاعئان وهو بحث أسباب الفتح 
قد تحقق . 

؟ - متى كان بين من الك أن المحكة 


م تأخل بشرط التعويض الجرائى المنفق عليه 
العقد وقدرت التعريض الذى. طلبت 
المطمون عليبا الحم به على الطاعنين بمبلغ 
معين بناء على الاعتبارات الثى استمدثها من 
واقغ الأوراق المقدمة فى الدعرى ورأت 
معر أنه تعويض عادل مثاسب لاضرر الذى 
هق المطعون عليها فإن هذا الذى أهذت 
به الكة لاعيب فيه لدخوله فى سلطتها 
الموضوعية واستقلاها بتقديره. ولا ثريب 
عليها إذ فى م تر وإن كانت الماذة 
تجارية ‏ موجباً لتكايف المطمون عليها 
تقديم دفائرها أو الاخل بالمقارنات التى 
أوردها الطامئان فى مذكرتهما اكتفاء 
بالاعتبارات اتى استئدت إليها فى تقدير 
التعويض ؛ إذ الأ بتقديم الدفائر فى هذه 
الحالة جوازى لها . 


الاو 

دهن حيث إن وتائع الدعارى الصادر 
ما الحم المطمرن فيه 2 حسيا إستفاد منه رهن 
سائر الأوراق المقدمة فى الطمن , تتحصل فى 
أنه فى م( من فراير سئة ه44١‏ أبرم عقد بين 
الطاعنين وكل من المطعون عابوما اتفةو| فيه س 
مئما المنافسة بينهم فى استتجار الأفلام المصربة 
التى يعرضوتها فى دور السينا الى يديرونها فى 
مديئة الاسماعبلية ‏ على أن منص كل ملهم 
| بالافلام التى ”تولى توز يها شركات معينة ذكرت 
على سبيل الحصر وعلى ألا تتجاون أجرة الفيلم 
| الواحد المبالغ الحددة لكل حالة وعلى أن بكرن 
ا العرض الثالث للافلام التى يستأجرها كل من 
| المطعون علييما اثلأثة عروض من حق الطاهنين 
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وعل أنه إذا اتفق أحد أطراف العقد على 
عرض فيل هو من حق أحد الطرفين الآخرين 
فبكون ملزماً بأن بدفع إليه مبلغ .ىج بصفة 
تعريض يدون تلبيه أو [ئذار وغير ذلك من 
الشروط الواردة فى ااعقد. وفى مم من أغسطس 
ستة ه4وا أقامت المطعون علا الأرلى 
( اجمعية التعاونية المثْرلية بمدينة الاسماعيلية ) 
الدعرى رقم .دب جر الاسماعيلية سئة 1546 
عل الطاعنين بطلب السك بإلزامهما بأن يدفما 
إلا تانق بلغ مده ع هدك إل مل 
٠‏ ج ثم إلى مبلغ ...ب ج وذلك خا لفتهما 
شروط العقد إذ عرضا بدار السيئا الآهلى 
المملركة لا أولا فيل , سفير جهن » ثم فيلى 
إن ارين » و بوسه» ثم قي امف الجهول»ء 
عل الرنم من أن هذه الآنلام لشركات اضتصت 
ها اجمعية دونهما . وف أول أبريل سلة ١65‏ 
أنام الطاعئان الدغرى دنم جر 
الاسماعيلية سنة 146 على المطمون عليبما 
بطلب الحكم ,فس العقد الحرر بينهم و بإلزامهما 
منضابتين بأن يدثعا [لبهما مبلغ ١٠٠0م‏ ج 
بصفة تعريض استناداً إلى أن المطمون عليها 
الأدل خممدت النكانة بهما فل نتفق مع 
الشركات الى اختصت مما على أفلام جديدة 
روذلك حى ترهبما من العرض الثالث الذى 
جعل مر حقهما نظرا لآن دارهما صيفية 
ولا يعرض فيها غير العرض المذكور وإلى 
أن المطءون عليبها حالما العقد من ناحية أخرى 
إذ استأجر ت المطعون عليبا الأؤلى فيل ه أول 
| الشبر » من شركة ليست من اشركات التى 
اختصت بأفلامها وإذ استأجر المطمرن عليه 
الثاى فيم : القرش الأأبيش ء بأجرة نديد على 
الحد المقرر بالعقد وفى ١١‏ من نوفيس سئة ٠>‏ 
أقام المطمون عله الثانى الدعرى دم عل 


العدد اناسع - السنة الثالثة والثلاثون 


جر الاسماعيلية سسئة. 40 ١‏ على المطءون عليبا 
الأولى بطلب الحكم بإلزاهبا بأن تدفع إليه 
مبلغ ٠‏ جليه لمخالفتها شروط العقد. إذ 
استأجرت فيلى ١‏ غرام الشيوخ , و « النفخة 
الكدابة » من شركة إاخئص دولها بأفلا مرا ( 
وتدخل الطاعئان فى هذه الدعوى رقررت 
امحكمة قبرلما خصمين فيها ثم قررت طم الدعارى 
الثلاث بعضها إلى البعض الآخر وقضت فبا 
فى +؟ من أغسطس سئة م4١‏ بإلزام الطاعنين 
متضامنين بأن يدفما إلى المطمون علا الأدلى 
مبلغ ٠.‏ ) ج وبرفض دعوى الطاعنين ودعرى 
المطعرن عليه الثانى . فاستأنف المطمون عليه 
الشانى هذا الحم وقيد اسةثئنافه برقم و سلة 
معو بمحكة بورسعيد الابتدائية يا استأنفه 
الطاعنان وقيد استثنافهما برتم >5 بورسعيد 
سئة م4( وطلبا فيه الك برفض دعرى 
المطمون عليها الاولى قبلبما وإلزام المطعرن 
عليوما بأن يدفما [لييما متضا مئين مبلغ.١٠‏ اج ؛ 
وأثناء نظر هذا الاستثئاف بجملسة ٠.‏ من 
أكتربر سئة بم؛؛ ورفعت المطمون عليها الآولى 
اسثثنافاً فرعيا . وفى .م من توفي سلة 144 
قضت محكمة بورسعيد الابتدائية عيئة استثنافية 
بضم الاستئناف رتم وبا سنة 1١48‏ إك 
الاسائئاف دم 5 سنة م4١‏ و بتعديل الحم 
المأ نف و إلرام الطاعئين متضامنين بأن يدفم 
إلى المطمون عليا الآولى ٠..‏ ج وتأبيده فيا 
قضى به من رفض دعوى الطاءنين ردعرى 
المطعون عليه الثانى فقرر الطاعئان الطعن بطر بق 
التقض فى الحكم المذكرر . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على أدبمة 
أسباب حاصل أولها أن الحكر المطعرن فيه 
مشوب بالقصور , إذ جاء خلا من الرد على 
الاسباب التى استند إليبا الطاعنان فى دعراهما 


قضاء محكمة القض المدنية ١4١‏ 


بفسخ العقد امحرر بينهما وبين المطعرن علبهما ء | عليهما إلى فسخ العقد رجعلاه وجهاً من أوجه 
ذلك أن امحكمة مع أنها أثبنت خطأ حكة الدرجة | الاستثئاف إلا أنه ببين من المكر أن نظرآ 
الأول فى عدم مناقشة هذه الأسباب وفى | لاما لم يضمنا طلباتهما الخخامية القمناء لها 
اكتفائها بالقرل بأن البحث فيها أصبح عقوا | جذا الطلب وإئما اقتصرا على طلب 1 
لانتباء مدة العقد أثناء سير الدعرى فإنها هئ | بالتعريض بن المطعون عليبما ولآان الاسباب 
أيعا م تتعرض إلى مناقشتها حجة أن الطاعئين التى أسسا عليها فسخ المقد هى على ما هو ثا بت 
لم يطلبا الحكم فسخ العقد فى صحيفة استثنافهما | بالأرراق ذات الأسباب التى اعتمد عليها فى 
فى حين أن هذا الطلب مذكور فيبا بأسبابه | طلب التعريض فقد قامت الحكة بيحثها وض 
ضمن الأوجه التى بنى عليها الاسنئئاف وأن | فى معرض التحدث عن هذا الطلب وهذا الذى 
الفصل فى الدعرى يقتضى البحث فى أسباب | أجرته لاعيب فيه ولا يحمل كبا مشربا 
الفسخ المشار اليا لأنها إذا كانت قاثمة وفك | بالقصورهنى كان الغرض الذى يقصده الطاعنان 
رفع الدعرى افتكون الالئزامات المثولدة عن | وهر بحث الأسباب السالف .ذكرها فد تحفق » 
العقد قد سقطت عن امثعاقدين وبالثالى تكرن | أما ما نعياه من عدم رد المحكة على دفعبما 
. دعرى التعريض المرفوعة من المطعون عليبأ | بعدم تثفيذ العقد من جانب المطعوان عليبما 
الآولى على الطاعنين متعيئة الرفض كا أنه يتفرع | فينفيه ماهو ثابت بالحكم مب "ليد جميع 
على ذلك أن يكون الدفع بعدم التنفيذ الذي | الغاافات التى نسباها إلى المطعون علبما وتقربر 
دقما به هذه الدعرى على أساس صمح رمع | أن المطعون عليه الات عندما استأجر فبم 
ذلك فإن المحكمة أهملت الرد عليه أيضا ٠‏ « الفرش الآ بيض ء فى فيرابر سلة ١445‏ كان 
« وفن حيث إن هذا السبب مرود ها ببين | فى حل من التعاقد بمد أن بدأ الطاعئان مخالفة 
من ال حك المطعون فيه من أن اللحكة تاسى | أحكامه والتحلل من الالتدامات' الثى قرضها , 
يبحث جمبع الأسباب والدفوع الى استئد إليبا | هليهما من أغسيطس سئة :14 ٠‏ 
الطاعئان سواء فى دعراهما المرفوعة على المطعرن | ,ومن حيث إنه عن السبب الشانى ققد 
علييما أو فى الدغرى المرفوغة علييما من | جاء فيه أن الحكم المطعون فيه مششوب بالبطلان 
المطامون عليبا الأولى واائبت بناء على الآدلة | لمسخه وتحريفه نصرص العقد ذلك أنه يننا 
التى أوردتما إلى تقرير غدم متها وثبوت | تعهد فيه كل من أطرافه الثلاثة بعدم منافسة 
إخلال الطاعنين بالتزامائهما وعدم أحقيتهما فى | الطرفين الآخرين فى الحصول على حق عرض 
مطالبة المطمون علبهما بأى تمريض مع | أللام الشركات النى اختصا بأنلامها إذ المكمة 
مسثرليتبما عن تعويض المطمون عليبا الاوى | قد فسرت هذا التعهد ححيث جعلته منسحباً إلى 
عما أصابها من ضرر شأ عن عرضهما فى دارهما | أشخاص آخرين ثم حملت المتعاقدين مسئو لية 
خلا لما يقضى به العفد أربعة أفلام استؤجرت | :صرف هؤلاء الأشخاص الذين لم يكونوا 
من شركة اختصت هى بأفلامها دوتمما , وأنه | أطرائاً فبه , ول وكانت الثرمت الطريق القانونى 
وإنكان الطاعنان أشارا فى صحيفة الاستثئاف | السلم فى التفسير لكان لها رأى آخر فيا أئتبت 
رتم ١و‏ سنة م4١‏ المرفوع منبما على المطعون | إليه فى قضاما . 


نينا 


دورمن «يث إن هذا السبب غير مقبول 2 
إذ 0 مين فيه الطاعئان مرن مم الأشخاص 
الأخرون الذين مدت المحكة أثر العقد [ايهم 
ولا مافى التصرفات الى صدرت منرم وحمات 
المتعافدين مسثوايتها ولا ماهى الكيفية التى 
مسختثك ما نصوص العقد وحرفتها ولا هواطن 
0 أما م أورداه 
ف مذكرتهما الشارحة من أفصيلات عن هذه 
المسائل فلا يصح الااتفات إليه لآن بان أسباب 
الطعن الكاشف عن المقصود ممما مطلوب على 
جهة, الوجوب منل اقتتاح الخصومة بتقرير 
الطمن 0 

د رمن حيث إن السبب الثااثك بتحصل ف 
أن الحمكا المطمون فيه أخط فى تطبيق القانون 
ل ذلك أله على الزنم من أن الطاعنين نمسكا 
فى يفة استثنافهما ومذكراتهما بأن المطمون 
غليها الأولى غالفت ما ورد فى العقد خاصاً 
بالعرض الثااك الذى سمل من حقهما أظراً 
لآن دارهما السيثيائية صيفية وبأن هذه الخالفة 
كانت متعمدة مها إقصبد حرمائهها من هذا 
الحق فإن لمحكمة لم تأخذ هذا الوجه من دفاعيما 
مأل الجد » فى حين أنه كان يحب علبها أن 
نتغلغل فى لخص مسلك اجمعية المشئوب بالغش 
حى تتحون من قيامه وترئب عليه نتائجه أخذاً 
بالقاعدة القاثوئية اجمع عليبا وهى أن الغش 
إفسدك كل ثىء ٠‏ 

دوهن ححيث إن هذا السبب مردود با 
جاءفى الحكم من أن أدعاءالطاعنين بأن المطمون 
عليبا الآرلى تعمدت عدم الانفاق مع الشركات 
النى اختصت ما على أفلام جديدة لكاية بهها 
عت يفوتهما العرض الثااث هو ادعاء لا دليل 
هليه ؛ هذا فضلا عن أنه ين معقول أن تحرم 
اجمعية دورها من عرضين فى سجيل حر مانهما 


هذا المبيخ والتحريف فى | 


العدد التاسع ‏ السبة الثالثة والثلاثون 


هن عرض واد وأن واقع اللأسر هو أنبا 
/ تتفق على الآفلام المشان [ليبسا احتراماً 
انصوص العقد ااتى تلز مها بالوقوف عند الدود 
المعيئة فيه اللاجرة » وهى ذلك صرفت علها 
روادها إلى دار السينها الأهلى المملوكة للطاعنين 
حيثك غرطات هذه الآفلام خلافا ا بقى 0 
العقد فكان لها الخنم وعليها الثرم » وأن فى 
الكتاب المرسل من مشركة , ماس فيل إلى 
اجمعية ما يقطع فى أئبا امتئعت عن استتجان 
أفلام دسفي جام »ف د بين تأرين »و١«‏ بوسه 
إسبب مؤالاة هذه الشركة ف تقد بر أجورها ٠‏ 
وهذا الثى جاء فى الحكر يفيد أن المحكنة قد 
عئيت بفحص دفاع الطاعنين بالءش الذى أسيأه 
إلى المطعون عليبا الآرل وااثبت إناء على 
الأسباب المقبولة الى أوردتما إل عدم صمتة) 
ولا خطأ ف القانون فى ذلك إدسوله فى ساطة 
اللحكة المرضوعية , 


ومن حيث إن السبب الرابسع ي#حصل فى 
أن الحمكم المطءون فيه «شوب بالبطلان فى 
الاجراءات والقصور فى التسبيب ذلك أن 
الطاعئين طلبا إلى امحكمة أن ترجع إلى دفائر 
المطمون عليما الآولى لانحقق من المسارة اتى 
أدعتها أساسا للتعريض الذى تطالييما به عي 
أوضحا فى مذكرتهما مقارنات للاستعالة بها 
فى تقدير التعويض إرى رأت تقرير مبدأ 
المسسئواية عله ؛ ولكنبا رفضت الطلب الأول 
حجة أنها لا تستطبع إرغام خصم على تقديم 
مستندات معيئة مع أله فى المنازعات التجادية 
يا دو الحال فى الدعرى يجوز داثما للمحكمة أن 
سكاف أى خدم فى الدعرى تقديم دفائره أو 
تلرمه بتمكينها من الاطلاع عليبا على الأقل ٠‏ 
يا أنها أطرحت المقارنات السالف ذكرها 
وأشذت فى تقسدير التعويض بااظاهر من 


الأرداق المقدمة فى الدعرى . 


درمن حيث إن هذا اأسبب مردود يم 
إءين هن الحم من أن المحكية 0 تأخول بشرط 
التعريض الجراق لفق 030 0 أعقّد وقدرت 
التعويض الذى طلبتالمطعون عليها الآولى الم 
به على الطاعنين مبلغ ٠٠‏ ج عن الفيم الوأحد 
بناء على الاعتبارات التى استمدتها من واقع 
الاوراق المقدمة ى الدءوى ورأت ممه أنه 
آمو بض عادل ماسب الذرد الذى لق المطءون 
عليبا الأولى ؛ وهذا الذى أخذت 4 السكة 
لا عيب فيه لدشوله فى سداطثها الموضوعية 
واستقلاها بتقديره ومن ثم لا تثربب عليها 
إذ في " رس وإن كانت الادة تجارية ى 
موجبا اتتكليف المطعون غليبا الآولى تقديم 
دفائرها أو الاخسذ بالمقارنات النى أوردها 
الطاعنان فى مذكرتهما اكتفاء بالاعتيارات 
التى استندت اليبا فى تقدير التعريض » إذ الآمس 
إتقديم الدفائر فى هذه الحالة جوازى لا ٠‏ 

«رمن حيث إله يمع ما تقدم يكو نالطعن 
على غير أساس ومن ثم ليتعين رفطه , , 


( القضية رلم ٠١‏ سئة ٠١‏ فى بافشيكة السابقة ) , 
( القصية رام إفيثة الساء 
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شرااب:. 


الاتفاق مالم يشبث وجود شائبة شابت رضاءه وقث 


انعقاده أو أنه وقم غالقاً للنظام العام . لا يعتبى من 


الذى ارتضاه المطمون عليسه بالموائقة على تقدير مأمور 
القسرائب لأرباحه بحجة ثبوت انتظام القيد في دفائره 
خأ فى تطبيق الفالون . 


قضاء كمة النقض المدانية 


فاق الممسول مع مصلحة الشرائب على | 
متدار أرباحه . لا يسوغ للممول أن :هال من هذا | 


0 

المبدأ القانوق 
إذاكانت مصاحة الضرائب قد اعتمدت 
فى سئوات سابقة دفاتر الممول وحسابانه 
وربطت على أساسما الضرببة المستحقة عليه 
فإن هذا لابنعبا إذا هى ل تطمئن إليها فى 
سئة ثالية من أن تطرحبا ودد أرباحه 
بطربقة التقدبر إذ هذا من حقه! بصريح نص 
الفقرة الأخيرة من المادة ا من القانون 
دق 14 لسنة مور » فإن لم يقبل الممول 
هذا التقدير عرض الأ على لجنة التقدير 
ومن بعدها على محكة التى يدخعل فى اختصاصبا 
محل إقامة الممول إذا طعن أمامبا فى قراد 
اللجبة وبذلك نتاح له فرصة إثبات مطابقة 
دفائره وحساباته للواقع وعلى أساسها يحدد 


| وعاءالضرية فإن هوم يسلك هذا الطريق 


| وقبل التقدير الذى أجرته المصاحة فإنه يكون 
بقبوله قد عقد معبا اتفاتاً لايحل له أن 
| تحال منه مالم يثبت وجود شائبة شابثت 
ا رضاءه وقت انعقاده أو أله وقع عخالفاً 

للنظام العام . ولايمتب من الشوائب التى 
| تعيب هذا الاثفاق أن يثبت بعد العقاده 
| مطابقة دفائر الممول وحساباته اواقع 
إذ لوصح اعتبار هذا الام كذلك امات 
الغرض الذى قصد إليه الشارع من إجازة 
الاتفاق فها بين الممول والمصاحة وهو أن 


| يستقر يينهما الوضع نبائيا يها يتعلق بوعاء 


الشوائب الى تعيب الاتفاق أن يثبت بعد القاده مطايقة | 
دثائر الممول وحساباته لاوائم . إهدار الحكمة الاتفاق /) 


الضريبة وفةدارها إذ هذا الاستقرار من 
| المصلحة العامة . وإذن فتىكان الك المطمون 
| فيه إذ أهدر الاتفاق الذى ارتضاه المعامون 


مسالا 


1185 


عليه بالموافقة على تقسدير مأمور الضرائب 
لادباح الشركة التى بمثلبا فد أقام قضاءه على 
ما ثبت له من تقرير خبير الدعوى أن القيد 
فى دفائر الشركة لاغبار عليه فإن هذا الحم 
يكون فد غالف الآانون فتعين نقضه . 

572 

د من حبث إن الوقائع تتحصل ؛ حسما ببين 
من الحم المطعون فبه وسائر أوراق الطمن » 
فى أن المطعرن عليه بصفتهقدم إقرارأ دن وافع 
دفائر الشركة عن أرراحها فى سئة 1١١4#‏ بمبلغ 
يدهع ج دهمم فم يقبله مأمور الضرائب على 
أساس أن ذه الدفائر عيوبا وقدر أرباح 
الشركة فى السئة المذكورة بمبلع افاج ووم 
فار تضاه المطعر ن عليه ٠‏ ودقع فى و9ه/544١‏ 
على الفوذج رقم ٠١‏ . بالموائقة وفى أضطس 
سئة ١44‏ أقام على مصلحة الضرائب أهام 
محكمة المنيا الابتدائية الدعرى دم 44 سلة 
44ل ك بطلب اعتبار أرباح الشركة فى السنة 
المذكررة وهم؛ ج دهُمم على ماجاء باقراره 
مدعبا أن مرافقته على تقدير مأمور الضرائب 
بليت على النغرير به . وفى ١444/17/1١‏ 
قضت المحكمة بعدم قبول الدعرى على أساس 
أن طمن الممول لابعدى أن بكو محارلة لنقنه 
الائفاق الذى ارتضاء ؛ وهو مالا عملم مادام 
أنه لم يثبك حصول شائبة معيئة شابت رضاه, 
فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكة 
استثناف القاهرة ؛ وقيد استثنافه دم و 
تجارى سنة +4 ق مدعيا أنه غير مازم بالاتفاق 
الذى وقعه نا لفته لحقيقة أر باح الشركة الثابنة 
يمقتضى دفاترها المننظمة . وفى 18407/19«*8 
قشت الحكة يندب خبير حسانى فى الضرائب 
نكرن مأموربنه الاطلاععل تق ري المأمورية من 


المدد التاسع ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


سئة 14# رخص دفائر الشركة عن تلك السئة 
وحسا باتها و مستنداتما والمقارنة يبا و بين 
حسابات ومستئدات السئوات السابقة هلها التى 
أثنت عليها المأمررية وقررت صحتها وانتظامبا 
الى يرى هل حسابات سسئة م4١‏ مائلة 
الحسابات السنوات السابقة حيث يتعين أن 
تأخذ حكبا وأن تكؤن مثلبا أساسا لربط 
الضريبة من واقمبا أم أنها اختلفت عنبا وناها 
الخلل والفساد نما يجعلبا غير صالحة للأاغذ ما 
وربط الضر بيةعلى أساسها فقام اير بالمأمررية 
وقدم تفريره وانتهى فيه إلى أن حسا بات الشركة 
فى سسئة معو لاتختاف فى طر يقة. مسكها والقيد 
فيها وتأبيدها بالمستئدات عن حسابات السئة 
السابةة عليبا و إلى تحديد دم الأرباح الخاضع 
للضريبة عنسنة ١4#‏ مبلغ ؛؛ ج دهم م 
وفى و من وفيرسلة وعيه! قضت الحكمة بالغاء 
الحكم المستأنف ويقبول الدعرى وبربط 
الضريبة على المسناًنف بصفته ( المطمون عليه ) 
عن سلة ١.4‏ باعتبار أن ريح الشركة عن 
هذه السئة مبلغ 4400 ج ووم وإبطال 
الر بط الذى أجرته الممستأ نف عليها وكل ماترتب 
عليه من آثار وإجراءات وألرمت امسأ نف 
20 المطمرن عليه 2 بالمصاريف المناسبة لمبلغ 
«باج عن الدرجتين . وقد أقيم | على أنه 
وفد ثبت من تقرير الخبير أن القيد فى الدفائر 
لا غبار عليه فان اطراح المصلحة لها لايكون له 
سلد من الواقع . وأنه لما كانت موافقة المطعون 
عليه على التقدير الذى ذهيت [لبه المصلحة 
يضمن اعترافه بفساد دفائره , الام الذى 
أنكره فى كلمراحل الدعوى ٠‏ فانه يتعينالاخذ 
بما جاء فى هذه الدفائر كأساس لربط الضريبة 
فطعنت الطاءئة فى هذا الحكم بطريق النقض , 


ومن ححيث إن الطعن بنى على سبب وأحد 


قضاء ححككة النقض المدنية 
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حاضله مخالفة السك للفانون إذ أهدر الانفاق 


الذى ارئضاء المطعون عليه فى 96ه/1544 ١‏ 


بالموافقة على تقدير مأمور الضرائب أرباح 


الشركة فى سئة معو ؛ ذلك أن هذا الانفاق ١‏ 


ملزم لعاقديه ومائع لها كبيسا من العود إلى 
مناقشة موضوعه حتى فى حالة ما إذا ثبت فيا 
بعد اننظام دفائر الشركة وحسا بائها » ما دام 
أن المطعون علبه لم يثبت أن رضاءه قد شابه 
عيب نعين من عيوب الرضا » أو أن إلائفاق 
الذى ارتضاه قد خالف القانون العام ٠.‏ 1 

« ومن <يث إن هذا الننى فى مله » ذلك 
أنه إذا كانت مصاحة الضرائب قد اعنيدت 
فى سئوات سابقة دفاتر المطعون عليه وخسابائه 
ودبطت على أساسها الضربية المستحقة عليه , 
فان هذا لايمنمبا إذا فى لم تطمين إليه فى سئة 
تالبة من أن تطرحبا وتحدد أرباحه بطريقة 
التقدير ‏ إذ هذا من حقبا بصريح نص الفقرة 
الأخيرة من المادة 47 من القانونرتم 14.لسنة 
بوم فان لم يقبل الممول هذا التقدبر عرض 
الآمى على لجنة التقدير ومن بعدها على الحكة 
النى يدخل فى اختصاصبا محل إقامة الممول إذا 
طعر أماهبا فى قرار اللجئة و بذك تتاح له 
فرصة [ئيات مطابقة دفائره وحسابانه للواقع » 
رعلى أساسها حدد وماء الضريبة ٠‏ فان هى لم 
يسلك هذا الطريق وقبل الثقدير الذى أجرته 
المصلدة فانه يكون بقبوله قد عقد معبا اتفاقا 
لاحل له أن يتحلل منه مالم بثبت وجود شائبة 
شابت رضاءه وقت العقاده أو أنه وقع مخالها 
للنظام العام . ولا يعثير من الشوائب النى تعيب 
هذا الانفاق أن يثبت بعد انعقاده مطابقة دفاتر 
الممول وحسابائه للواقع إِذ لو صح اعتبار هذا 


الأمى كذلك لفات الأرض الذى تصد ,اليه | 


الشارع. مم إجاذة الاتفاق فها بين الممول 


' والمصلحة وهو أن يسئفر يينهما الوضع نائيا فها 
بتعلق بوعاء الضريبة ومقدارها إذ هذا 
| الاستفرار من المصلحة العامة , 

ومن حيث إنه لما نقدم بكرن الطعن على 
أساس وينعين نقض الحكم المطعرن فيه , 

ولا كان مرضوع الدعوى صانها للحم 
فيه . وكان الحم الابئدائ فد أصاب إذ قفضنى 
الانفاق الذى ثم بين الطاعئة والمطعون 'عليه 
فانه ينعن تأبيدء » , 

( الفضية رقم 7١‏ سمنة ٠١‏ فق رئاسة ومضوية 
حضرات الأسائذة أحجد حلمى وكيل المكئة وهيد المعطى 
خبال وسليان ثابث وعحد نيب أحبد وعبد المزيز سلهان 
المستعارين ) . 
"0١ :‏ 
ش مارس سنة 1969 

مسكولية مدلية . إصابات الال . استخلاس المكنة 
يأدلة سائفة أن المساب لم يكن عاملا بللصئم الذى أصيب 
فيه وأن [صابته ونمت بامال أحد عمال المصئم , قضاؤها 
بالتعورش وفقاً للمادنين 1١١‏ ء 1١١‏ مدأ ( لديم ) 
وعدم إعمالها أحكام الفالون رقم 14 لسنئة ١55‏ 
الحاس بإصابات المال . لا مخالفة فى ذلك للقانون . 


المبدأ القانرى 

متّى كانت الحكة إذ قدت بالتعريض 
وئقاً للادتين ٠6١ » ١5١‏ من القانون المدى 
فى حدود سلطنها الموضوعية بالآدلة السائغة 
الى أوردتها أن المصاب لم يكن عاملا تصئع 
الطاعن وأن إصابته وفعت يإهمال أحد عمال 
المصدع فإن تحدى الطاعن بأحكام القانون 
رقم 4+ لسنة جم14 الخاص بإصابات المال 
يكون على غير أساس , 


لمكو 

« من حيث إن الوقائع #حصل فى أن 
المطمون عليه أقام الدعوى على الطاعن وجاء 
ما أن ريده صلاح سوك مصطى المشمول 
بولاينه والطالب مدرسة عباس الابتدائية كان 
إقوم بعمل كتتانى بغي أجن فى فترة الاجاذات 
المدرسية فى مصئع الطاءن وحدث أن كافه أحد 
عمال المصنع بتركيب سير الماكينة أثناء إدارتها 
فأصيب 75 فى ذراعه اليس وطاب أعويضاً 
مقدارء وج أقضت المحكة بإلزام الطاعن 
يأن إدفع إلى المطمرن عليه بصفئه مبلخ م 
مؤسسة قضاءها على المادئين هو ١؟‏ و١‏ مدى 
رقم ( لا على نصوص القانون دم 14" 
سلة و1 إذ لم بأبت لديا أن المصاب كان 
عاملا بالمصئع استأ اف الطرفان وقيد الاسستثنافان 
يرفى ...و سنة هه و 9ه سلة 6ه أقررت 
الحكة يما أحدههما إلى الأخن . وه من 
فير ابر سئة .هو( قضت محكمة أستئنا ف القاهرة 
برفع مبلغ التعويض إلى 64ج فقرر الطاءن 
بالطعن فى هذا الحكم بطر بق النقض , 

رومن حيث إن الطعن ببى على أديعة 
أسباب ينعى الطاعن بأوذا على الحم المطعون 
فيه أنه أيد المكر الابتدائى لاسيابه مع ما فى 
هذا الآخين من غطأ فى الاسناد وتناقض فى 
الأسباب يبطله إذ قرر المصاب فى عضر 
العرارض أنه صى براد وأله أعةاد ترصيل سير 
الملكيئة وقت ذوراتها ومع ذلك فقد ترد 
الحكر الابتدائى أنه ليس بعامل يا ترد ى 
موضع آخر منه أنهكان عاملا تنقصه الدرابة 
وااران وائعى الطاعن أسبب الثالى على ألم 
القصور فى التسبيب إذلم برد على المستئدات الى 
قدمبا والق :قطع فى أن المصاب كان عاملا 
فى عله مكتفي بالقول بأن هذه الأوراق لاتقطع 


فى أنه كان عاملا وفى هذه الننيجة الثى وصل 


اليرا الحكم عخالفة قائوئية كذلك لاله فر 
الشنك لمصلحة للدم , 

د ومن حيث إن ما جاء بهذين السيبين 
هردود بأن الى المطعون فيه ف قر بره أن 
المصاب لم يكن عاملا ب#صئع الطاعن قد اسائد 
إلى ما جاء فى أسباب الجمكر الابتدائى وإلى 
ما أضافه هو من أسياب تحدث فيها عن الدفتر 
الذى قدمه الطاعن والمقيدة به أسماء الهال محله 
رمم المساب فقال إن الحكة لا أثن بصدق 
ما ورد به لاما لاحظت أن أسماء جميع العال 
أدرجت به فى ه أ كترير سئة 145 مع أن 
الإصابة حدثت فى ١07‏ بونيه سلة 45م جاء 
حك عكة أول درجة أله 0 يأبت بالاوداقأن 
المصاب كان عاملا بال ل وجد فى أوراق 
عضر الموارض أنه كان يشتذل بغير أجر مما 
يعرز دفاع [ادعى (المطءون عليه) م استخاص 
من ظروف الدعوى وأقوال الطاعن ١‏ إن 
الحادث وقع بإهبال أحد عمال المدهى عليه 
الطاءن وهو إسرى تمد عثيان إذ كلف المصاب 
ربط السير أثناء أن كانت الماكيئة دائرة وأله 
لإمكان ربط السين مرذه الكيفية يحب أن يكون 
العامل على درابة كافية بإدارة الما كيئة الأ 
الذى ل يتوافر فى حفيد المدعى أى المصاب» 
ويبين من هذا الذى أنف ذكره أن الحكم 3 
رد رد وافياً على ما جاء بدفاع الطاعن فى هذا 
الخصوس فلا ميرن لانعى عليه بالقدود فى 
التسبيب يا أنه ليس صعيساً ما يقوله الطاعن من 
أن الحم الابتدائى قال إن المصاب كان عاملا 
تنقصه الدرابة والمران وأله بذلك ناقش 
ما انتهى اليه من أن المصاب لم يكن عاملا 
وأخيرا فإتف ال-5 الابتداق أن :خلص 
استخلاصاً سائغا أن المصاب لم يكن عاملا بلحل 


قضاء محكمة النقض المدئية 


5 أبت احغطر العرارض دن أنه كان إشتغل 
بغي أجر دمن أقرال أحد عمال امحل بأن 
المصاب لم يكن عاملا بلحل وليس فى هذا الذى 
استخاصه بطلان فى الإسئاد . 

ومن حيث إن الطاعن لعي ا اسبب الثا أث 
على السك الخطأ فى تطبيق القانون إذ المصاب 
وقد كان عاملا بالمصد حسب زععه إسرى 
عليه القانون رقم ع4 سنة بمو( وما كان 
الحادث وفع فى (١‏ بريه سئة 45و| ورامت 
الدعرى فى ؟0 ابربل سئة 140! وجب عدم 


قبرها لما رفعت بعد المماد الذى حدده | 


اافانون المذكور وهو ستة أثبر 5 ناريخ 

حصول الإصابة يما أن القائون حدد التعوريض 

فى هذه الحالة بمبلغ هب ج خلاف للا تضى به 

الحم . 

حٍِ ومن حيث إن هذا السبب ببى على 

افتراض أن المصاب عامل مع أن الحم أقام 

قضاءه على أله ل يكن عاملا وقد استند فى ذلك 

إلى دعام سليمة لم يثل مثما الطاعن ها عييما به . 
على ما سبق ذكره ومن ثم إكون' هذا السبب على 

غير أساس ويثعين رفضه , 

د ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب 
الرابع على الحكم القصور فى الأسبيب أذ رفع 
مبلغ التعريض من مبلغ 7ج اسكرم 4 
من محكمة أول درجة إلى 4٠٠‏ ج دون أن برد 
ذلك بأسبابه , 

د ومن ععيث إنهذ| السبب هردود ما قررانه 
الممكنة من أن مبلغ التعريض المحكوم به من 


وفى هذا التترير الكافى لقضائه . 
د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن على 
غير نان ريعئين رقضه, , 


( الفضية رقم 5 سئة 3١‏ فل ابافيئة السابقة ) ٠,‏ . 
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]اس نفش . طمن . قالون إيجان الأماكن رقم 
٠١‏ لمنة ١949‏ . الأحكام الصادرة من دائرة 
الإيجارات تطبيقاً هذا الفانون . الطءن فيا بطريق 
النفس . في جائز , المادة ١8‏ من الفائون" رقم ١؟١‏ 
أسلة لإققدر. 

ب ل لقش . طلب عويش . ليس من المنازعات 
التى نس فائون ايجار الأماكن رقم ١١‏ لسنة 15141 
على تنظيمها . الطعن فى الحسكم الصادر قيها بطاريق 
النقس جائز ونا للمادة ٠؟4‏ من قائون امرائعات , 

ج س نقش , سبب جديد . القول بأن اميم 
المطمون فيه خالف القانون رقم ١١١‏ لسئة ١541‏ أذ 
أفى فى طلب التعويض مم أن هذا الطاب هو من 
اختصاس جمة القضاء العادى . لا يصح التحدى يه لأول 
مرة أمام محكئة النقض , 

هاس حكم , السبيبه , القشاء بالتعويش دون بان 
عثامسر الغمرر , قصور يعيب الحسكم ٠‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ - إنه يبين من نص المادة ١6‏ من 


القانون دتم ل لسية ب4و١‏ أن الشارع 
ردم إجراءات خاصة للنازعات الى نشاً 


| عن تطبيق أحكام القانون ا مذكور من حيث 


كان نصاب الدعرى ومن حيث إجراءات 


| التقاضى إذ أجاز تقديم الطاب وإبلاغ طرفى 


الخصمومة مضموله وتاريخ الجلسة بكتاب 


|| || ن حدث طرق الطمن 
يمكة أول درجقلا يتناسب معجساءة الاصابة مسجل بعل الوصول ومن حيث طرق الطءن 


إذ قرد أن الحكر الذى يصدر فى التراع 
يكون نهائياً غير قابل لأى طعن فلا يجوذ 


للخمام الذى صدر الحكم فى غيبته أن طمن 


فيه عن طريق. المعارضة ولا يمون لآى 


١4 


الخصمين أن يستأئف الحكم أو أن يطين 


فيه بالتقض ذلك أن الشارع رأى أن. 


الغرض من الاحكام التى سنها لتخفيف أزمة 
المسا كن لا رتحقق إلا بسرعة حم المنازعات 
الناشئة عنها لنستقر الأوضاع على وججه 
الاستغجال وأن هذا يقتضى أن لا تكرن 
عله قاطت تطاطعة ل [عر اناا ارما 
وطرق الطمن فيبا للقواعد المقررة فى قانون 
المرافعات وم كان النص صريحاً فى إطلاقه 
فلا يصح تقييده طن طريق الاجتباد . أما 
القول بأن الشارع لم يقصد بالمادة ١١‏ من 
القانون المشار إليه مع الطمن بطريق النقض 
لآن هذا ااطعن لم يكن جائزآ فى الاحكام 
الانتبائية الصادرة من انحا ؟ الابتدائية وفقاً 
لقانون إنشاء محكمة النقض الذىكان معمولا 
به وقت صدور قانون إيجحار الاماكن 0 
نكن تشمله عبارة ( أى طعن ) الواردة فى 
المادة ١٠‏ مئه : هذا القول مردود بأنه إذا 
كان الطعن بطريق النقض غير جائز فى جميع 
الاحكام النى تصدر ف المنازعات الناشئة عن 
تطبيق هذا القانون فإنما برجع هذا إلى 
ها نضت عليه المادة ١١‏ المشار [ لما من جعل 
الفصل ف المنازعات الناشئة عنه من اختصاص 
إحدى الدوائر بالحكة الابئدائية مبما كانت 
قيمة الدعرى ومن عدم جواذ الطعن فى 
أحكامبا ولولا هذا اللص الخضعت هذه 
الاحكام للقواعد العامة من حيث 'جوازن 
الطعن فيبا بكافة طرق الطعن العادية وغير 


العدد التاسع -'السئة الثالثة والثلاثون 


:| العادية وأما مايثيره الطاعن من أن المادة ه؟+ 
من قانون المرافعات المعمول به ابتداء من 
٠١‏ أكتوبر سئة 1449 والتى تجيز الطمن فى 
الأحكام الصادرة من انحا م الابتدائية بصفة 
التهائية فد عدلت أحكام الففرة الرابعة من 
المادة ١٠‏ المشار إليها فردود بأن القانون 
رتم ١١١‏ لسنة ١440‏ إنما هو تشريع عاص 
تضملت نصوصه قواعد تعتير استثناء من 
أحكام قانون المرافمات فلا سبيل إلى إلغاء 
أحكامه إلا بنشريع ينص على هذا الإلغاء 
ولايستفاد هذا المعنى منالمادة مغ مرافعات 
ذلك أن النص العام لا يلفى ضهنا النص 
الوارد فى قانون غاص . ومن ثم يكون 
الطعن بطربق النقض فيا قنى به الحم 
اللطعورنب فيه من إخلام العين المؤجرة 
وتسليمها غير جاتن . ١‏ 

؟ - إن طلب التعويض ليس من 
المنازعات التى نص قانون إيجحار الأما كن 
دقم 15١‏ لسنة ١540‏ على تنظيم الفصل فيها 
وعلى أن الحم الصادر فها لايكون قابلا 
لأى طعن ومن ثم مخضع اللدك بالتعويض 
هن حيث جو ازالطعن فيه لليادة 4٠٠‏ مرافعات 
وهى تجيزالطعن بالنقض فالا حكام الانتهائية 
الصادرة من اماك الابتدائية 5 

+ - إذا كان الطاعن ينعى على الحكر 
المطعون فيه أله خالف القانون رتم ١١‏ 
لسئة 140 إذ قضى بنعويض للمطعون عليه 
مع أن هذا الطلب هو من اختصاص جبة 


قضاء محكمة النقض المانية 


القضاء العادى عملا بأحكام الفقرة الاخيرة 
من المادة ٠6‏ الى تنص على أن تظل المنازعات 
المدئية الخرى الى تنش بي نالمؤجر والمستأجر 
خاضعة لاةواعد القانوئية العامة من حيث 
موضوع النزاع والاختصاص التضائى 
والاجراءات فإن هذا الى يكون غير 
مقبول مت كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه 
سبق أن تحدى به لدى ممكنة الموضوع ذلك 
أنه لايحوز له إثارته لأول مرة لدى عكة 
النقض , : 

من ىكان الحم المطمون فيه إذ قضى 
للمطمون عليه بمبلغ ممين على سبيل التمر يض 
م بين عناصر الضرر الذى قضى من أجله 
بهذا المبلغ فإنه بكون ناصراً فصورا 
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, من حيث إن واثعة الدهرى ‏ على 
ما بين من الحكم الممطعون فيه اتحصل فى 
أن المطمون عليه الاول رفع الدعوى رقم 5+ 
سنة ١6,‏ كلى مصر وفال فى ححيفتها إنه فم ؟ 
من أكتوبر سئة .4؟ أجر للسيدة سوزان 
منيب شقة فى عمارته بقصد استعالها بنسيونا 
وحظر عليها التناذل عن الاجارة بغير ترخيص 
كتالى مه . وأنه نظرا اظروف عرشتبا عليه 
أذن ها فى سئة ١4+‏ بأن تثنازل عن الاجارة 
لؤيرها بشرط أن بتم التنازل فى دود شرائط 
وقيود العقد الأصلى وعلى .أن تستمر ضامئة 
للمتنازل إليه فى تنفيذ عقد الاتجار وأنه نفاذآ 
هذا الترخيص امحمدود تنازلت المستأجرة 


لحيل 


المذكورة عن عقدها إلى شركة بندلى فى .م٠‏ من 
أكتوير سلة ١6‏ غير أن الشركة النثازل 
الببا ثامت' بدورها وبنير ترخيص كثانى منه 
بالتنازل عن الاجارة إلى/ الدكتور مينالاس 
بابائيردورو ( الطاعن ) يمقتضى غقد فى م١‏ من 
يوليه سلة 164 وطلب الحك باخلاء العين 
المؤجرة وفنا لأحكامالقانون رتم 1« اسلةب؛+ 
المنظم للملاقات بين المؤجرين والمستأجربن مع 
إلرام الطاعن وثشركة بندلى وفسطتطين بدفع 
القيمة الايجارية عئبا ابتداء من أول أغسطس 
سئة 467و إلى الاخلاء والنسليم ومبلغ مائق 
جنبه على سبل التعويض وفى ؟١‏ من مارس 
سنة .و قنك امحمكمة بالرام المدعى عليهما 
(الطاعن وآخر) باخلاء العين المؤجبرة موضوع 
الثراع واللؤجرة للسبدة سوزان منيب وبالزام 
المدعى غليبما أيضا بأن يدفم المدعى ( المطمون 
علبه الأول ) القيمة الايحار بة لتلك المين براقع 
«رج هبج م شبريا رذلك ابنداء من أول 
أفسطن سلنة 60و( حتى الاغلاء والتسلم 
و بالرامبها أيعنا وعلى وجه التضامن فيا ييئبما 
بأن يدفعا للمدعى مبلغ خسين جنيها مسمريا 
على سبيل النعريض مع المصروفات نطمن 
الطاعن فيه بطريق اانقض , 

ومن حبك إن المطمرن علبه الآرل 
والثيابة العامة دفما بعدم قبول الطعن شكلا 
استنادأ إلى الفقرة الرابعة من المادة ١6‏ هن. 
القانون رقم ١8١‏ أسسئة ١447‏ والق تنص 
على أنه ه يفصل فى النداع على وجه الاسنعجال 
والح الذى بصدر فيه لا يكون ةلا ,لأى 
طعن ‏ , 

رمن حبث إن الطاعن رد على الدفع 
بأن هذا النظر فد بكرن صحيحاً قبل ١١‏ من 
أكتربر سئة 4( ذلك أنه يوم أن نمى 


الشرع فى ؛ من يوليه سنة 4و١‏ س الذى 
صدر أيه القائرن رقم ١١‏ لسنة 40و١1‏ دل يكن 
قاثون النقض يجين الطعن فى الاحكام الصادرة. 
من انحا كم الابتدائية بصفة التوائية ولكن هذا 
القاثون قد عدل مذ صدودر القانون ركم 001 
لسئة 444ل الذى نص قانون اصندارة على 
العمل يه مثذ و اكتوير سلة 1944 وأصييح 
الطءن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة 
انتبائيا من الماك الابتدائية جائرا بنص المادة 
ه؟؛ من قانون المرافعات الجديد ٠‏ 
درمن حيث إن المادة واهن القانون دم 
١‏ اسسنة 40و( نصت على أن ١‏ ارقع 
المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى 
امحسكة الابتدائية امحتصة بطلب يقدم من ذوى 
الشأن إلى قلمكتاب تلك لمحكة وعلىةل الكتاب 
أنبع الطالب إيصالا بتسايم الطلب و أن برفع 
الطلب المذ كور فى خلال 4 ساعة هل نادي 
أسليمه إلى رئيس الدائرة الختصة اذى تحدد 
جاسة للنظر ف التداع ويقوم قل اللكنتاب بابلاغ 
طرفى الخصومة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة 
قبل الموعد المحدد لما نخمسة أيام على الآفل 
يكاب مسجل مصدوب بعلم وصول ٠‏ ويفصل 
فى النذاع على وجه الاستعجال والمكم الذى 
إصدر فيه لا يكون قابلا لآى امن . وتظل 
المناذعات المدنية الأخرى التى تاشأ بين المؤجر 
٠‏ والمستأجر خاضعة للقواعد القائونية العامة من 
حيث موطوع النذاع والاختصاص القضاقٌ 
والاجراءات » ديبين من هذا الغ ص أن الشمارع 
دسم اجراءات خاصة المئازعات الى تأشأ عن 
تعابين أحكام القانرن دم (١‏ أسئة ووز 
من حيثك الاختصاص إذ جعله اليحكئة الابتدانية 
ميهأ كان صاب الدعوىي ؛رمن حديث إجراءات 


التقاضى إذ أجاز تقديم الطلب وإبلاغ طرق 


الخصومة مضمونهوتاريخ الجاسة بكتاب مسجل 
بعلم الوصول وهن حيث 'طرق الطعن إذ قرر 
أن الحم الذى يصدر ى الداع يكون ايا 
غير قا بل لأى عاءن فلا يبموز للخدم الذى صدر 
الحم فى غيبته أن يطمن فيه عن طريق 
المعارضة ولا يجوز لأى الخصمين أن يستأاف 
الحم أو أن يطمن فيه بالنقض ذلك أن لقا بع 
رأى أن الغرض من الاحكام التى سنها اتخفيف 
أزمة المساكن لا يتحقق إلا إسرعة < 

المنازعات الثاشئة عنبا لتستقر الأرضاع على 
وجه الاستمجال وأن هذا يقتضى أن لا تسكرن 
هذه المذازعات خاضعة فى اجراءاتها راظرها 
وطرق الطعن فيما للتواعد المآررة فى قااون 
الارائمات ‏ ومئى كان النص صر ا فىاطلاقه 
فلا بصم تقييده عن طريق الاجتباد . أماالقول 
بأن ااشرع لم يقصد بالمادة ١5‏ من القائون 
المشار اليه مئع الطمن بطريق الثقض لآن 
هذا الطمن لم يكن جائر] فى الأاحكام الاثتهائية 
الصادرة من لمحا الابتدائية وذقاً 'لقانون 
إنشاء محكمة النقض الذى كان معمولا به وقثت 
صدور قانون ايجار الأماى فل تكن 
تشمله عبارة ١‏ أى طمن » الواردة فى الادة 
مومه ل هذا القول مردود بأنه إذا كان 
الطءن بطريق اانقض غير جاثن ف ممع 
الاحكام الى تصدر فى المنازعات الناشئة 
عن تطبيق هذا الفائون انما جع هذا 
إلى ما نصت عليه المادة و( ااشار الها من 
جعل الفصل فى المازعات الناشئة عنسه هن 
اختصاص إحدى الدوائر بالجسكية الابتدائية 
مهما كانت قيمة الوعرى ومن عدم جوان 
الطءن فى أحكامها . ولولا هذا النص لخضءعت 
مله الاحكام للقواعد العامة من حيث جواد 
الطعن فيها بكانة ارق الطمرى العادية وفيد 
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العادية ‏ وأما ما يثيره الطاعن من أن المادة 
هب؛ من قانون المرافمات المعمول به ابتداء 
من ١6‏ أكتوير سئة 4( واانى تجيز الطمن 
فى الأحكام الصادرة من انحا الابتدائية بصفة 
التهائية قد عدات أحكام الفقرة الرابعة من 


(١‏ أسنة بور انما هو أشريع خاص 


إلا بأشر بع ينص على هذا الالغاء ولا إستفاد' 
هذا المعنى من المادة وب؛ مرافعات ذلك أن 
ااخص المام لا يلغى ضنا النص الوارد فى قانون 
خاص ومن ثم يتمين الحم بعدم جواز الطامن 
على الم المطعون فيه فيا يقذضى به من إخلاء 
المين المؤجرة وتسليهما والمصروفات المناسبة 
هذا الطلب , 

د ومن حيث إن قضاء الك بالتعويض 


هو مما جوز الطمن فيه ذلك أن طلب النمويض ١‏ 


ليس من المنازعات التى نص قائرن إبمار 


الأماكن على تنظ الفصل ايها وعلى أن الحكم ١‏ 


الصادر فها لا بكرن قابلا لآى طمن ومن ثم 
ضع الحم ب أتعريض من حيث جواز الطمن 
فيه للمادة هم؛ مرافعات وهى تين الطمن 
بالنقض فى الاحكام الالتهائية الصادرة مون 
اناكم الابتدائية , 

د ومن حيث إن الطعن قد اسئوف أوضاعه 
الشكلية بالنسبة إلى ما قضى به الحكم المامون 
فيه من التمويض على الطاعن . 

د ومن حيث إن الطاعن بثعى على الممكم 
فى فذا ال#صوص أنه عالف القائرن دتم ١١‏ 
لسلة ١4‏ إذ فضى عليه بتعريض مقداره 
خمسون جنيبها للمطمون عليه الأول مع أن هذا 
الطاب هو من اختصاص جهة القضاء العادى 


عملا بأحكام الفقرة الآخيدة من المادة ٠١‏ النى 
تنص على أن تظل المنازعات المدلية ' الأخرى 
الى تنشأ بين المؤجر والمستأجر غاضعة للقواعد 


القانونية ااعامة من حيث موضوع انداع 


| والاختصاص القضائ والاجراءات أ جاه 
المادة ٠6‏ المشار الها فردود بأن القائرن دتم أ 
أ بالتهو يض عنه, 
تضمنت أصوصه فواعد تعثبر استثناء من أحكام ١‏ 
قاثون المرافمات فلا سييل لالغاء أحكامه | 


قاصرا إذ 0 بين عناص الضرر الذى قذى 


دوهن حيث إن الاق الآول من هذا 
النعى غير مقبول إذ لم ,قدم الطاعن ما يثبت 
أنه سبق أن تحدى به لدى مكة ا موضوع فلا 
اه له إثارنه لأول مرة لدى هذه امكة , 
أما الشق الثانى فبو فى عله ذلك أن الحكم إذ 
قضى للدطعون عليه الآول مبلغ عمسين جنيها 
تعويضا لم يبين عناصر الضرر الذى قضى .من 
أجله بهذا المبلغ ؛ وهذا أصور يستوجب نقضه 
فى هذا الخصوص, . 


( النشية رقم ٠١9‏ سئة 3٠١‏ ق بفيثة السايفة.) ٠‏ 


ذاه 
/؟ مارس سئة ١9619‏ 


اتزوبر . إحالة الدعوى على التحفيقق لإثبات تزوير 
السئد , شرطه . ألا تسكون المحسكة قد اثتنعث من 
الأدلة المقدمة اليها يتزوير هذا السئد , الحسكم بلزوير 
المئذ لأسباب سائقة . عدم تقديم الطاعن ما يثيث أنه 
لاب إحلة الدعوى على التحقيق لاني أدلة الروير تأغنات 
الطسككة هذا الطاب بلا مبرر , لا إخلال بيحق الدتاع ٠‏ 


المبدأ القانوى 

لاجناح على الحكلة ‏ إذ هى اقتدعت , 
من اللآدلة المقدمة إلبها زور السيد ‏ أن 
تقضى بتزوبره دون حاجة إلى الإحالة على 
التحقيق مّى كانت هذه الآدلة تؤدى إلى 
التزوير . وإذن فتىكان الح المطعون فيه 


محاوا 


دنا 


إذ قضى برد بطلان العقد المقدم من الطاعنة 
قد أقام قضاءه على أسباب تكى مله فإنه 
يكون على غير أساس ما تئعاه الطاعئة على 
من أن احكة لم تلك الوسائل 
الى تتكفل تحفيق الآدلة النى قدمبا المطعون 
عليه وبذلك حرمت من تحقيق دفاعبا متى 
كانت فى لم تقسدم ما بثبت أنها طلبت إلى 
احكة الإحالة على التحقيق ليف أدلة اللذوير 
تأغفلت المحكة هذا الطلب بلا مبرر , 


هذا| 


الصاو 

د من جيث إن الرقائع حسما ببين هن الحم 
المطمون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصلف أن 
الطاعئة ياب مل ومين رشدان أقامت 
الدعرى رقم 95.0١‏ سلة م4١1‏ مد بها على 
المامون عليه الآرل بصفته والمطءون عليبسا 
الأخيرتين بصحيفة أعلات فى أول اوفير سئة 
4 وطليت الحمكم باثبسات صحة التفاقد 
الحاصل بموجب العقد امحرر فى و؟ من يثاير 
سلة ووو 1 الصادر ها من مور شالطر فينشحاته 
صر بزيمه ها ارط بثمن مقداره الج والتسليم 
ولى جاسة .م من ديمس سئة م44١1‏ قزر 
المطمرن عليه الأول بصفته أنه ببسل تر قيع 
المورث على المقد ٠‏ فقضت يمكة الدرجة الآ ولى 
بإحالة الدعرى على التحقيق . وقبل سماع 
الشبود قرر بالطعن فى العقد بالتروير وأقام 
دعرى التذوير مسئنداً فيبا [لىخمسة أدلة أوها : 
أن الطاعنة كانت إحدى زوجات الموردث 
وأنه كان مريضا ويثرده على أطباء كاير بن 
ويثرك خثمه فيمنزها . والثانى : أن هذا المقد لم 
يدرج بمحضر حصر الثركة مع أنه<رر ف المأذل 
الذى نوق فيه المورث وكاات الطاعئة آقَيم معةه 


العدد التاسع ‏ السئة لثالثة واثلاثون 


فيه ., والثالك : أن المشسترية لم نضع اليد على 
العين المبيعة إطلاقا مع أن العقد المطءون فيه 
تارضه ,م من يثاير سئةوم؟٠١‏ , والرابع : أن 
المورث لم يتملك ماقيل أنه باعه بموجب العقد 
المطمون فيه إلا بعقد مسجل فى سئة ١44‏ أى 
إعد تاريخ العقد المامون فيه حمس سئوات . 
والخامس : أن أحد الشاهدين الموقمين على اامقد 
قريب الطاعنة ويقم فى بلدة أخرى والاافى 
كانب العقد وبينه وبين المطمون عليه الأول 
قصايا جنائية , وفى ١0‏ من مارس سئة ١648‏ 
355 عكة الدرجة الأرلى براض الدعرى 
استئادآ إلى أن أدلة التزوير عدا الأول هي 
قرائن غير منتجة وأن من العبث تحفيق الدايل 
الأول بشهادة الشبود وبعد أن قرر مدعى 
التدوير أن الممدعىعليبا الآرلى ( الطاعئة ) وهى 
ذوجة المورث كانت تقيم ممه أثناء مرضه وأن 
الم كان فى متئاول يدها فى كل وفت وضخصوصا 
وقد دفع فى مبدأ الام بجهله التوقيع وبعد أن 
قضت الحكة بإحالة الدعرى على التحقيق ليثمت 
دفاعه ماد . . . وقرر بالطمن بالتذوير مما يقطع 
فى أنه غير جاد . فاستأنف المطمو نعليه الأول 
هذا الحكم بالاستئناف رقم لعرسلة و4وا 
استئئاف ببا. وف 4؟ من ينابر سنة .6و١‏ 
حكت مكة إنى سويف بإلغاء الحم المستائف 
ورد وبطلان العقد العرفى الأؤرخ وم اير 
سنة ومو | فقررت الطاعئة با اطمن فهذا الحم 
بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على لين 
حاصل أونها أن الحم مشوب بالقصور وااطأ 
فى فبم الواقع وفى ”طبيقالقانونوغالفة الثابت 
فى الأوراق إذ اتخذت المحكمة من الدليل الأول 
قريئة على احتهال صدق المطءون عليه الأولفما 
قرره من أن مم المودث كان فى متثاول الطاعئة 


قضام محكمة النقض المدئية 


مع أن هذه المظئة لاتؤدى الى الجزم بويد 
العقد إذ ابس بلاذم أن يكون الخدم فى مسكن 
الروجة الذى توفى فيه المررث دون ساكن 
باقى زوجاته أو أن بكرن وصل ايد الطماءئة 
روفءت به على العقد دون عليه خصوصا ود 
كان المورث يترد قبل وفائه على أطباء يقيدون 


فى بلاد متفرقة فضلا عن أن فى الأخذ .ملم ٠‏ 


المظلة عنالفة للقا نون لآن الاحكام لابصح أن 
تببى على الظن والتخمين ‏ وإذ قات المحكمة 
عن الدايل الثانى أن تركة المورث حصرت فى 
المنزل الذىكانك الطاعنة تقيم دمه فيه رصضورها 
وباارغم من هذا فان عقدها ل يددج فى عضر 
الحصر واتضذت من ذلك قريئة على التذوبر مع 
أن المطعون عليه الأول قرر بلسان محاميه فى 
عضر جاسة بمب من ينابر سنه .و١‏ أنالمحضر 
حررء العمدة والمشايخ 0 0 تشترك فيه الطاعنة 
طبع »دم يقم فى الدعرى دليل على أنه رد 
فى المسكن الذى تقب فيه الطاعنة أو أنها كانت 
تمل بحر بره وإذقالأت عن الدليلالثااثإن 
الطاعنة لم تضع اليد على العسين المبيمة وأنه إذا 
جاز حمل ذلك على ما كان ينها و بين زر جباحال 
حياته من وثام فانه لا محل اسكوتها عن المطاابة 
بالمبيسع إعد وقاله سم مع أنبا ل ثبين هن أبن 
استقت الدايسل على عدم رضع 3 الطماعنة 
على المبيع بعد وفاة المورث فأضلا عن أن عدم 
وضع اليد إن مح اعثياره أريئة على افى إنمان 
الاهمرف فإنه ليس إشرط لازم له ولا يؤدى 
إلى القطع الدوبر العقد . وإذقالت عن الدابل 
الرابع أن المورث ماكان يلك ما باعسه إلى 
الطامئة وقت حصول الببيع لا مع أنالطاعئة 
أنكرت ذلك وقررت أنه كان بلك الاطبسان 
الى باع لها جزءآ منها بعقد عر تراخى ىلسجيله 
إلى سلة ١44‏ ء واستدات على صمة قرها بما 


ل 


هو ظاهر من بيان الحدود الواردة فيعقدها إذ 
ذكر فيه أن الحد الغربى باق الأطيان , 

د رمن حيث إن هذأ السبب مردود ما جاء 
فى الحكم المطءون فيه من أن « أدلةالتويرالى 
ساقها المسئأنف ( المعامون عليه الأول ) قوله 
إن المسئأنف ضدها الاو لى ( الطاعئة ) كانت 
[<دى ذوجات المورث المأسرب صدور العقد 
منه وكات تق ممه فى منزل واحد وكان تمه 
فى متنارل يدها ءول تشكر المستأنف ضسدها 
الآولى الشطر الأول من هذا الدايل الخاص 
بإفامتها مع ا مورث فى سكن واحد بل بالمكس 
اعترفت به صراحة أمام لمحكة الشرعية بجلسة 
يثاير سئة 1444 فى الدعوى الشرعية دقمم؟ 
سسئة 14٠‏ بها التى أنامتها يمهازها حيث تررت 
( دقد نوفى ذوجى شق النى أسكما ) (براجع 
يحطضر جاسة المكة الشرعية المقدم تحافظسة 
المسئأئف رقم ى من ملف دعوى التدوير ) 
فقول المستأئف فى هذا الدايل إن ختم. المورث 
كان فى متثاول يد الممستأ نف ضدها حتمل الصدق 
وجائر القبول » وأن الدليل الثانى يتحصل فى 
قول المستأنف إن تركة المورث صرت عقب 
وثاله فى منزله الذى توفى فيه والذى كانت تم 
معه فيه المستأنف ضدها الأولى فلو كانعقدها 
يسا اطلبت إدراجه فى حفر الحصرالدى شل 
جيسع مخلفات المورث من عقارات وهئنقولات 
وكلما له من حقوق رماعليه من التذامات وكان 
تجريره حضررها وقد تأيد هذا الدايل »حطس 
حصر تركلا المورث انرق يوم مم دإسميردئة 
46و دهر غعرر بقاري م قبراير سئة 5ئو( 
عقب الوفاة إشبر تقريبا وبالرغم من أن هذا 
المحضر غير موفع عليه من المستائف ضدها 
الأولى إلا أن هذا لا يانى علدها يتحر بره مأدام 
قد تحرر فى ملز لالمورث الذى كانت تسكن ممه 
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فيه باعثر افها رجح ما يفيده هذا الحضر تأبيداً 
لوجهة نظر المسئأ نف ابتداؤه بائبات .ب سء 
تقطايوفت #وض الصدر والشيخ الساعى 
بعقد تارخه ١١‏ مابو سةة ١46‏ ومح النى 
اعترفت المستأنف ضدها الآولى بأن القانية 
قراربط مشثر اها بالعقد المطمرن فيه 50 ضزبا 
فلو كان عقدها يدا وصادراً من المورث 
حقيقة لاقتصر الإثبات على المقدار الباق بعد 
“ استبعاد الثانية قراريط المبيعة . وأن الدليل 
. الثالك المتماق شقه الأو ل بوضع اليد فان 
المستأاف ضدها 0 انكر عدم تفيل عقدها وم 
تدع اسئلام المبيحع ووضع اليد عليه ولكنبا 
تترر ذلك فى مذ كرتها بما كان بينها و بين زوجها 
فى حياته من وفاق لم ثر معه لزوما اتثفيل العقد 
واستلام المبيع أما بعد الوثاة واختلافها مع 
الورئة فلا حل لاسكورت لس وإذلك طلبث 
الأسلم فى صيفة افتتاح دعواها وهذا التبرير إن 
جاز.قبوله فى حياة المررث فلا يمكن استساغته 
بعد وفائه باعثر افها وقد ثبت أن المورث 
توف فى و١‏ مارس سئة م4( وظلت المستأئف 
ضدها سا ك:ة 0 اأسع إلى تنفيذ عقدها وتطلب 
استلام الأآطران الواردة به إلا فى صعيفة افتتاح 
دعواها |املة فى بوم أول أوفبر سئة م54١‏ 
أى بعد حو الى الثلاث سئوات من وفاة المورث 
وأن الدايل الرابع من أدلة الأذوير تضمنقول 
المستأاف إن المودث لم يكن >نلك الأاطيان النى 
تدعى ااستأئف ضدها شراء جزء منهسا بعقدها 
المؤرخ وم ينابر سئة ومو ١‏ إلا فى سئةع 4و١‏ 
حيث أشثر اها بعقد نارضه مرمابو سنة ١.44‏ 
ومسل فى ب؟ مابو سئة ١44‏ المقدم حافظة 
دم ه ماف دعورى لدوب الابتدائية وقد 
اعارفت. المستأنف ضدها الآولى بأنالثانية 
قراريط مشتراها من ضمن الأطبان! دشار ى 


العدد التاسع السئة الثالثة والثلاثون 


المورث مدا العقد المسجل فى سلةع ١6‏ اسكانبا 
تبرر أسبقية تاريخ عقدها على عقد تمليكالبائع 
لها بقوها إن المورث اشترى هذه الاطيان قبل 
أن الجبع 04 بعقد ابتدافى لم إسجل ووطع بده 
عليبا و باع ها بعضما بعقدها غير المسجل 
المطءون فيه ثم حرد مع اليائمين له 3 ذلك 
العقد النبالى وله فى سئة ١444‏ بعد أن كان 
قد باع ها بناء على عقده الا بتداى السابق وهر 
تعليل غير مسأساغ عقلا 1 اقم الدايل عليه ولو 
صح لكان من الواجب الذى يقضى به الماطق 
أما أن يسلببا وقت التعاقد معبا عقده الابتدائى 
سند هلمكيته اللاطيان المبيعة للها أو يشركيا ممه 
فى العقد الممسجل الصادر من البائعين له فى 
سلة ١46‏ فتنقل إلى كل منهما ملسكية تصيره فى 
الأطيان الواردة به ويوفران بذلك رسوم 
التسجيل 'أو يحرر لما عقدأ جديداً صالاً 
للنمجيل وناقلا الللكية بمجرد أن جل وانتقل 
اليه المببيع ٠‏ أما رازه هذه الاطيان والتقسال 
ملكيتها له لأول مرة فى سئة ع 1 قد ابل قاطع 
على عدم تصرفه فى شى . منها قبل بأن شار يرا 
وتنتقل إليه ملكيتها إذ لا يعقل أن يديع ينا ل 
يكن قد تملكة بعد وهذا الدليل وحده ومن غير 
حاجة إلى تحفيق كاف لإثيات تو وير عقد المسئأ نف 
ضدها الأول » ومن هذا الذى ذكره الحم مين 
أن المكة م تقطع فى اتزوير العقد المظنة التى 
استمدتها من الدليل الأول وحده , بل أت 
ما كقر ينة على التزوير , أما ما تنعاه الطاعئة على 
الحم من أن ماقررم من أن تركةا المورث حصرثت 
فى المنذل الذى كانت تقيم فيه الطاعئة مع المورث 
ويحضورها يخالف ما جاء على اسان بحاى 
المطمون عليه الآول من ١‏ أن الحضر حرره 
العمدة والمشايخ وم تشترك فيه الطاعنة طبع 
د فردود بان الطاعنة قدمتك ضهن أوراق الطمن 
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صورة رسية من خطر جلسةموإثارسنة. ووو 
فى الاستئئاف ١م(‏ سنة ١4+‏ بنى سوايف 
ثابت به أن وكيل المطءون عليه الأول قرر أن 
المورث "وف فى و؟ ديسمبر م4١‏ وحصرت 
التركة عمل محضر الجرد د وبين به ما له وما عليه 
واغضر عل عل المورث الذى تقيم فيه 
الروجة مسرا » ولما سل عما إذا كانت الطاعنة 
اشتركت فى هذا اللحضر أجاب « الحضر عمل من 
العمدة والمشايخ ول تشثرك فيه طيما و كن بعل 
منسا , وقد أغفات الطاءئة اقتياس الغطر 
الاخير من هذه العبارة وم نقدم ما يدل على 
عدم صحة ما أثبته الحم وعللى المكس من ذلك 
فانه ثابت من مذكرتما أمام مكة الاستئناف 
أنما لم تدكر فيه تحرير عضر حص التركة مزل 
المورث الذى تقب فيه ولا كانت الآدلة 
رالنى استند اليها الحم يكل بمضبا يما وكانت 
فى جموعرا تؤدى إلى التنيجة النى انتهى اليها كان 
ما ماه عليه الطاعئة من قصور لا. مبرر له 
وكان ما 0 ف طمْما ما هو جدل «وضوعى . 
دورمن حيث إن السبب الثالى بتحصل 3 


أن الحم مشوب بالبطلان إذ لم تملك المكة 


الوسائل النى تكفل نحقيق الآدلة الى قدمما | 


المطمون عليه الاول على اند ديد دعم طلبه 
الاحالة على التحقيق ويذلاك حرمت الطاعنة من 
فين دفاعبا 

د ومن ,.حبث إن هذا اأسبب مردود ا 


جاء فى | 


اننأف فى دعراهة أت فتائع اللدعرى 
ومستئداته! فيا الكفاية لاقتئاع الكة بتدذوير 
المقد المطمرن فيه وترى هله الأسباب الغساء 
الحم الابتدائى المستأنف ائينه الصواب فيا 
بنى عليه من أسباب وما خاص اليه من نليجة 


المطعون فيه من أنه د بخاص من | 
هذا العرض لأآدلة التزوير الى يرتكن عليها | 


14 
والحكر برد وبطلان عقد المستأنف ضدما 
الأولى الرقي ,وم ينابر سئة وسو1 المنسوب 
صددوره من المرحوم شدانه تصر لاف 
مورث القصر المشدمولين بوصاية ااستأنئف 
دون حاجة إلى إجراء التحقيق الذى بطلبه 
المستأنف من قبيل الاحتيساط ولذلك ترى 
الحكة عدم الحاجة اليه ما داعت وقائع الدعويى 
ومستنداتها كافية لتسكوين عقيدتم! بتذوير السند 
المراد من التحقيق الوسول إلى إثبائه » وهذا 
الذى أورده المكر لا خطأ فيه إذ لا جناح على 
المحكة إذ هي اتقتنعت من الآدلة المقدمة اليبا 
بلدوير المقد أن تفضى بتدراره دون حاجة إلى 
الإحالة على التحقيق منى كانت هذاه الآدلة :ودى 
إلى ااتذوبر يا هو الحال فى الدعوى على أن 
الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها طلبت إلى المحكة 
الإحالة على التحقيق انى أدلة التذوير ومن ثم 
يكون على غير أساس ما ننماه على المكم من 

أنه أخل يحبا فى الدفاع . 
هومن حيث إنه لذلك يكون الطمن على 
غير أساس منعين الرأض ».2 ' 
( الفضية رقم ؟ ١4‏ سنة ٠١‏ ق رياضة وعطوية 
حضرات الأسشائذة أحد حلمى وكبل اللمكمة وعبدالعزيز 
تسد وعبد اليد وشاحى ومسطانى فاضلل وعبد المزيز 
سلبان المستشارين ) ٠‏ 


5104 
ل مارس سئة ١465‏ 

تقض , طمن , اللحاى امقر بالامن باأنفش قد قرره 
بصفئه وكلا عن وكيل الطاءعن . وجوب إبداع التوكيل 
المادر إلى موكله حتى تستطيع محكمة النقش معرفة 
حدود الوكلة وما إذا كانت تشمل الاذن له فى توكيل 
الحامين فى الطمن بالنقش أم لا , عدم تقديم هذا التوكيل 
ينبي عليه وجوب قبول الطمن شككلا لتقربره من" غيم 

ذى صلةً,ى 1 0 
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المبدأ القانوق 


مى كان ااى المقرر بالطعن باايقض 
قد قرره بصفته وكيلا عن وكيل الطاعنات 
ولم يودع التوكيل الصادر إلى موكاه حتى 
تستطيع احكمة معرفة حدود هذه الوكالة 
وما إذا 50 0 أشمل الإذن له ف ' توكيل 
احامين فى الطعن بالنقض أم لا فإن الدفع 
المقدم من النيابة العامة بعدم قبول الطعن 
شكلا لتقريره من غير ذى صفة يكون فى 
له وينعين الحم بمقتضاه فى غيبة المطعون 
عليهم عملا بالمادة هبه فقرة ثالثة من قانون 
المرافعات . 


امار 
« من حيث إن واقعة الدعوى حسما إستفاد 
من الحم المطعون فيه :تحصل فى أن المرحوم 
مود شلى توفى عن زوجنه السيدة وجسسدة 
عيسرى صقر المطعون علا الخامسة وأولاده 
منها وم مصطق وكال وسعاد شلى وترك فيا 
يورث عله أطيانا شائعة اختص آار رثة منها 
ب وس 19 ط باف وقد باع الورثة عدا سعاد 
إلى ااشيخ بوسف يوسف الشيخ ١‏ ط » لاف 
مفرزة لقاء مبلغ 44 جام وذلك رذقا 
أعقد قسمة حدرر بين الورثة فى ه هل دإسمر 
سئة م149 وصادقت سماد على عقسد الببع 
الصادر من والدثما وأخوما إل ااشترى وق 
أول يونيه سلة 1٠44‏ رفمت الطاعئات الدعوى 
دقر بابب سلة ؛ ١,4‏ كلى طنطا بأحقبتين فى أخل 
: ال.وس؛ ور طء مف بالشفعة ( عا فى ذلك 
٠‏ نصيب سعاد) بشمن مقداره كلامج ونعومس 
دف 1١‏ من أوفير سنة ,م4١‏ قفنت حكة أول 


العدد د التاسع السية لثالثة ؛راثلانون , 


درجة إرفنض الدعوى فاستأ قت الطاعنات 
فقضت محكة الاستئناف فى و؟ من إثاير سئة 
ةل تسد الحم المستأتف تطمن فيه 
بالقص 5 

د ومن حيث إن النيابة العامة دقعت بعدم 
قبول الطمن شكلاه تأسييناً على أن انحانى الذى 
قرر الطمن أمام قلم كتاب حكة النقض لم يقدم 
التوكيل الصادر إلى موكله بصفته وكيلا عن 
الطاعنات حتى يثبين منه ما إذا كان الطمن 
بطر يق النقض داخلا فى دود الساطة امحولة 
اليه أم غير ذلك ٠‏ 

« ومن حديث [/ه بين من أوراق الطعن أن 
الأستاذ عدلى ١‏ : أنحاى عن أوفيق جرجس 
بصفته وكيلا عن كرماته السيدات أوجينى 
واثتا وسعاد 1 اودع التوكيل الصادر إلى 
توفيق جرجس من إثائه حتى تستطيع هليع 
الممكة معرفة حدرود هذه الوكالة وما إذا 
كانت تمل الاذن له فى توكيل نحامين فى الطمن 
بالنقض أم لا . ومن ثم بكون الدفع بعدم قبول 
الطمن شكلا اتقريره من غير ذى صفة فى #له 
ويتعين الحم مقتضاه فى غيبة المطعون عللهم ملا 
بالمادة هه فقرة ثااثة من قانون المرافمات » . 

( القشية رقم ؟١١‏ سئه ٠١‏ فق رياسة وعضويه 
حضرات الأسائذة أسمد حامى وكيل الكدة وعبد العطى 
خيال وعبد اليد وشاحى وسليان ثابت ود #بب 
أعد المسلشارين ) . 


و" 
/” مارس سنة ١09‏ 


- حاسم لأس_اس التزاع فى 
مثال . السادة 


اس اقش , طون , 
الدعوى . جواز المامن فيه استقلالا . 
ها" دن نالون الرائعات , 

ب س مواد سبية . دعوى حساب ين نامر 


ووسيه والغسرف عى الوصى , مجاوزة المحمكرة المسبية 
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ساماتها بالحكم على المسرف بوصفه مدديراً للشمركة بتعديل 


دنائر التمركة على أساس مين وتصفية حاب القاممر 
طى هذا الأساس مع منازعة مدير القبركة فى ذلك , 
جواز الطمن فى الم ونقأ للعادة ٠٠١‏ من قانون 
الححام الحسبية رقم قة امنة ١5417‏ على اعتبار أله 
سادر فى دعوى ساب وإن كااث السك الأسبية قد 
جاوزت ساطها إلقضاء على العرف بوسفه مديراً 
الغركة ٠‏ 

ب اختصاس نوعى , مجاوزة الحسكة المسبية 
اختصامها النوعى بالفصل فى خصومة مداية خارجة عن 
ولايتها , هو اختصاس متاق بالنظام العام وحسكنة 
النقش عند نظر الطمن الرفوع اليها عن حكم الحسكية 
الحسبية فى هذه اغالة أن نقغى من ثلفاه نفسها يعدم 
اختصاس اللمكة الملكورة لها جاوزت فيه اختصاعما . 
شال , 


الممادىء القانونية 

١‏ ميكان الك المطمون فيه إذ قضى 
تكليف الخبيي أن يحرى تصفية الحساب 
بين الطاعن والمطعون عليه الثانى الذى كان 
مشمولا بوصاية المطمون عليبا الأولى على 
أساس أن حمة هذا الآخير فى رأس مال 
الشركة تعادل دصة الطاعن وهو الا الذى 
كان مثار نزاع بين الطرفين فإنه يكون بذلك 
3 أنبى الخصومة فى هذا الخصوص ومن ثم 
بكون قابلا للطمن فيه عملا بالمادة با من 
قانون المرافعات 7 

+ متىكانت المادة المعروضة على 
امحكمة المسبية واتى أصدرت فيرا الحم 
المطعون فيه هى مادة حساب وصدر الحم 
من محكنة أول درجةعلى هذا الاعتبار وقبل 
الاستثئاف من الطاءن على هذا الاعتبار 
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خصما فى دعوى الحساب ومنثم يكو نالدفع 
بعدم جواز الطعن بطريق اانقفض على اءتبار 
أن المادة النى صدر فيها الحم المطعون فيه 
م نكن مادة حساب فى معن المواد 4 ؛ 
000 من فانون انحا م الحسبية دقم 4 
لسئة 0و١‏ فى غير مله . أما بالنسبة لما قيل 
تبريراً هذا الدفع من أن الطاعن إما كان 
يقدم. الحساب إلى الحمكرة المسبية بصفته 
مدبراً للشركة انى للقاصر نصيب فيبا وأن 
تقدم الحساب مذا الاعتبار لا يعدو كونه 
عرد [طارلليحكة الحسيية عن حالة أموال 
القاصر فى الشركة وأداء للالتدام المفروض 
عليه بوصفه مدبراً لاشركة بأن يقدم إلى 
الشركاء حساباً عن إدارئه فإذا رأت المكرة 
الحسبية عدم الموافقة على حسابه ذلا يكون 
ها إلا أن تأمر الوصى باذ الاجراءاث 
القائرية قبل مدير الشركة لدى المحكدة 
الختصة . هذا القول وإنكان من شأنه.أن 
يبرز وجه عدم اختصاص الحسكمة الحسبية 
بالفصل فى النراع الذى أثير من الطاعن فى 
أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أله 
لا يغير من حفيقة وصف المادة الاضلية النى 
صدر فيا الحم المطمرن فيه من ألها كانت 
مادة حاب وإن كانت الحكمة الحسبية قد 
جاوزت ساطنبا بالفصل فى .منازعات نولدت 
عن هذا الحساب م يكن من اختصاصها 
الفصل فيبا . 

م ع إله وإن كانت الحعكية الحسدية 


كذلك فتكون اللحكمة بذلك قد اعتبرته فعلا | ختصة بفحص ما يقدمه إليرا الرصى ومن فى 
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حكيه هن ساب عن إدارته الأموال القاصصر 


وها أن تعين خبيراً ليفحصه قبل اعتاده | 


وأن ترسم له الأساس الذى يبى عليه خصه 
إلا أله مق كان الطاعن بوصفه مدير الشركة 
الى للقاصر حصة فيا قد نازع فى إجراء 
الحساب على أساس أن حصة القاصر فى 
أن مال الشركة تعادل حصةه فيه وكات 
الحكمة الحسبية بالرغم من أن الفصل فى هذا 


التذاع خارج عن اختصاصما قضت فيه بإلرام 1 


الطاعن بتعديل القيد فى دفائر الشركة على 
أساس أن حصة القاصر ( المطعون عليه 
الثاى ) فى رأس مالا معادلة لحصته وعدم 
جواز ذم الأدباح إلى دأس امال وكلفت 
الخبيي حساب نصيب المطعون عليه الثانى 
فى أرباح الشركة عن مدة معيئة على هذا 
الأساس و بذلك جاوزت نطاق اختصاصها. 
لما كان ذلك وكان هذا الاختصاص هو من 
النظام العام وفقآً لبادة م١‏ من قانون 
المرافعات وكان محكمة اليقض عملابالمادة 49 
فقرة ثانية :مله أن تأل بالاسباب المبنية على 
النظام العام من تلقاء نفسها فإنه يتعين نقض 
الك: المطعون فبه فى خصوص ما قطى به 
على الطاعن بوصفه مدبراً الشركة وشريكاً 
فيبا والحسكم فى موضوع الاستئئاف بعدم 
اختصاص المحكمة الحسبية بالفصل ف النزاع 
لمعار إليه . 


الحو 
د من حيث إن الوقائع تتحصل حسها يبين 
هن الم المطهون فيه وسائر أوراق الطعن فى 


العدد الناسع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


أن الرحوم سيد على الويشى توفى فى ١١‏ من 
مايو سئة .18# عر زوجته المطءون عليرا 
الآولى وأولادها القصرمنه المث.مواين بوصايبا 
ومنبم المطعون عليه الثاى وعن أولاده البلغ 
ومنهم الطاءنوءن أركة من ضمنها محل انجارة 
الخردوات والأقدة وعين الطاعن مشرنا على 
أعمال الوصية وفى ه من أغسطس سئة .مة١‏ 
حرر بين الورثة عقد شركة توصية لادارة انحل 
التجارى ونص به على أن يكون الطاعن مدير 
للشركة وأن له فى مقابل ذلك ثلث الأدباح 
أن يقسم الباق على الشركاء كل سب أصيبه 
فى دأس المال وقدر نصيب الطاعن فيه مبلغ 
للج دمكم ومثل هلا البلغ البطءوون عليه 
الثافى . وفى ه من أغسطس سئة ,و١‏ اعتمد 
الجاس الحسى ءفد الشركة وقدمالطاعن كرف 
الحساب عن إدارته ابتداء عر تاريخ ناه 
المورث ف سلة .م4 حتى ثهاية سئة سوا 
وجعل أساس حسابه تعلية الأرباح سئويا على 
رأس المال يدلا من تقسيمها ودفعبا [لىالشركاء 


| واعتمد المجلسالحسى تلك الكش وف بالقرارات 


الصادرة مئه فى م1 سو ١‏ دهلام دنا 
ل ل لهل 
وو//بم؟ ١‏ ثم قدم الطاعن كشوف الحساب 
عن المدقمن سنة بم ١‏ إلى تهاية سنة 4و1 
بنفس الظريقة الى سبق أن اتيعبا وفى ه هن 
مايو سئة م4١‏ ندب امجلس المسى مكنب 
الخبراء لفحص حاب لحل وكلفه حص المساب 
وربط بمضه ببءض وتصفيته حت أبريل سئة 
١44ا‏ وقدم الخبير المنتدب تقريرا ذهب فيه 
إلى أن الطاعن قد عااف الشركة بتغيره رأس 
امال الثابت به بأن أضساف فائض الأدباح 
سئويا على رأس المال بعد خصم مسحوبات 
كل شريك الامس الذى رتب عليه أن اخنص 


قضاء ممحكمة النقض المدنية 


الطاعن معظم 5 المال والادباح على الرهم 
من أنه كان له 5 الاصل حاصة ة نساورى حصة 
أيه القاصر شد السيد الويشى المطعون عليه 
الثانى س وفى أول مابو سئة ,ه4١‏ قضت مكة 
بندر طنطا فى الدعوى رقم مم لسنة م4١‏ 
جني طنطا بالعدول عن القرارات السابق 
اعتادها عن سابات المدة من سئة ١#.‏ إلى 
سئة م( واعتاد تقرير مكتب الخبراءالمؤرخ 
فى ١م‏ مابو سنه ١44‏ عن المدة من ميو سسئة 
4و حتى ١م‏ من أبريل سئة 0144 'وباعادة 
الأوراق المسكتب لاعادة لص الحساب من 
تاريخ وناذ المررث فى سئة .و١‏ عتى ماية 
١44 0-8‏ على أشاس ماجاء بعقد الشركة من 


اعتبار رأسالمال ثابتا وتوزيع الأرباح سنويا 
على الشركاء كل مسب تصبيه فى رأس المال 
بوك استيعاد تصيب المدير فى الأدباح نظي 
إدايته ٠‏ استأاف الطاعن بصفئة مشرفا ومديرأ 
لاشركة وقيد استثنافه برقم به لسنةوع١‏ حسى 
مستأنف طنطا . وفى ١6‏ من قبراير سئة ١98٠‏ 
أفنت الحكة حطوريا بقبرل الاسئئناف شكلا 
استناداً إلى أن استأ نف حكنه حك الأوصياء 
فيجون أدائنافه الحم الصادر فى مادة الحساب 
المقدم منه وققا للمادة لد من القانون رقم 
فوسئة ووز ورالغا لم المستأنف فيا نهى 
به من المدولعن قرارات امجاس الحسي الصادر 
باعئماد حسابات المدة من سئة .1# إلى سلة 
مو لحبازتها قوة الأم المقضى وبتأييد الحم 
الممتأ نف فيا قضى به من لص المساب قباعدا 
المدة السالفق ذكرها على أن تكون مأمورية 
مكتب الخبراء ربط الحسابات يعضبا إلى بعض 
على أساس أن رأس مال الشركة وحمصة كل 
شريك فيه لا تتغيي حسما جاء بعقد الشركة 
الممدق عليه من امجلس الحسى وأن تكون 


1 


١454 


حصة القاصر ( المطءون ) عليه الثانى فى الأآر باح 
عن السنوات الئى اعقمد حساباتها يا جاء ما 
وحصته فى الآرباح فى السئوات الثالية مطابقة 


| لعقد الشركة دون أى تفييب وبالرام الطاعن 


بتعديل دفائر الشركة على هذا الآساس فقرر 
الطاعن الطعن بطريق النقض فى هذ[ الحم 7 

د ومن ححيث إن الأيابة العامة دفمتك بعدم 
جواذ الطمن وثقا للبادة نام ممن. قائرن 
المرافعات ( الجديد ) الذى صدر فى ظله الحم 
المطعون فيه تأسيساً على أنه إنما قضى ف 5 
مثماقة الا مات وأنه ول و إن تصل فى 
الأساس الذى يحرى عليه الحساب إلا 0 1 
الثابة حم قطعى فرعى لم ثاته به الخصومة فلا 
يجوز الطعن فيه استقلالا قبل الفصل فى موضوع 
الدعرى وأنه من ناحية أخرى لا يجوز ااطمن 
فيه بطريق النقض وفقا للمادة ٠١٠‏ من القانون 
رقم وو سئة بول إذ اهو ليس من الاحكام 
الصادرة فى مواد الحساب التى عناها القانون 


/ وجعلرا 5 اختصاص اناكم المسبية تفصل ثم 
| ونقا لاجراءاتها ذلك أن الطاهن لاس من 


الأرسياء والقسامة والوكلاء والأذون هم 
بالادارةالذين يلزمون بتقديم ساب عن [إدارهم 
لأموال عديى الآهلية وققا لما نص عليه بالمواد 
4ل هوام من قانون الماك الحسية . 
ومن حيث إنهذا الدفع مردود ففرجيه 
الاول بأن الك المطمون فيه إذ قضى بتكاريف 
احير أن يحرى تصفية الحساب بين الطاعن 
والمطعون عليه الثانى الذى كان مشولا بوصاية 
المطعون علببا الآرلى على أساس أن -صة هذا 
الآخير فى رأسمال الشركة تعادلحصة الطاعن 
وهو الآمئ الذى كان مثار نزاع بين الطرفين 
بكرن بذلك قد أنبى الخصومة فىهذا الخصوص 
من ثم يكون قابلا للطعن فيه بالمادة ,ميم من 


ماء؟ 


وءة|ا 


قانون المرائمات ٠‏ وهردود فى وجهه الثانى 
بأن المادة التى كانت معر وضة على ا محكة المسبية 
والنى أصدرت فيا الحكم المعامون فيه هى مادة 
حياب وصدر الحم من عكة أول درجة على 
هذا الاعتياد وقبل الاستئناف من الطاعن على 
هذا الاءثبار ك.ذلك فتكون اللمكمة يذلك قد 
أعثير له ثعلا خصما فى دعوى الحساب ومن ثم 
بكون الدقع بعدم جواز الطمن إطريق النقض 
على اعتبار أن المادة التوصدر فيها الحكم المطمون 
أيه تكن مادة حساب فى معنى المواد امقمار 
إابها فى غير له , أما ماذهيت [ليه النيابةالمامة 
تبريرا هذا الدفع من أن الطاعن [نما كان يقدم 
الحساب إلى الحكة المسبية بصفتئه مدير لأشركة 
الى للقاصر تصيب فيبا وأن تقديم الحساب بهذا 
الاعتبار لايمدر حكرنه برد إغطار البحكة 
الحسبية عن حالة أموالالقاصر ف الشركة وأداء 
الالترام المفروض عليه بوصفه مديراً الشركة 
بأن بقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فاذا 
رأت انكة الحسبية عدم الموافقة على حسابه 
فلا بحكرن لا إلا أن تأمس الوسى باتخاذ 
الاجراءات القا نوالية قبل مين الشركة لدى 
الشكة المغتصة . هذا النظر وإن كان من 
شأنه أن يبرر وجه عدم اختصساص الحكة 
الحسبية بالفصل فى النداع المشار اليه الذى أثيد 
من الطاعن فى' أثناء نظر المساب موضوع 


البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة 
الأصلية الى صدر فبها الحكم المطمون فيه من 
أنها كانت مادة <ساب . وإن كانت اضكة 
المسيية فد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات 
أولدت عن هذا الحساب لم يكن من اختصاصبا 
الفصل فيبا ومن ثم بكون الدفع بعدم جواذ 
الطمن على غير أسياس وياءين رفضه . رمن 
حيث إن الطمن قد استوفى أوضاعه الشكلية , 


العدد التاسع السية الثالثة وااثلاثون 


ومن حيث إنه بنى على ثلاثة أسباب حاصل 
أوها بطلان الحسكم اتناقض أسيابه إذ بعد أن 
قزر عدم جواذ العود إلى خصس حسابات اامدة 
من سئة .م1 إلى سنة وسو1 الحيانتما قوة 
الام المقضى فيا بنيث عليه من إضافة الأرباح 
على رأس امال عاد وقرر عدم جوان ذلك فى 
الحسا بات المقدمة من السنين التا أية 7 وحاصل 
السبب الثانى هو أن الحم أخطأ فى تفسير عقد 
الشركة إذ أؤله على أنه لا الله إضافة الأدباح 
على رأس امال فى حين أنه ليس فيه نص حول 
دون ذلك . وحاصل السبب الثالك هو قصور 
الحم فى الأسبيب إذ 0 باق بالا لدفاع الطاعن 
المبنى على أن عقد الشركة لم 
إجراءات النشر فبو والحالة هذه قابل للتغييب 
بدرن اتاذ أى إجراء وأن هذا هو ما تم نملا 
فى المدة من سنة ,م4١‏ إلى سنة م١‏ إذ قدم 
الطاعن عنما كشوف الحساب متضمئة إضافة 


تتشد فى شأله 


الأرباح إلى رأس امال بدون اعتراض أحد 
من الشركاء وقد اعتمد الجاس المسى هذه 
الكشوف بالنسبة إلى القاصر مما كان لا وذ 
معه العدول بعد ذلك عن هذه الطريقة ٠‏ 

دو روحيث إن الطمن جميع أننا به منصب 
على ما قضت به المكة المسيية من تكليف 
الخبير أن يحرى الحساب عن المدة الثالية لسئة 
دوا على أساس لساوى سصة المطمون عليه 
الثانى حصة الطاعن فى ر أس مال الشركة وإلزام 
الطاعن بتعديل ' القيد فى دفاترها على صذا 
الأساس 0 

د ومن حيث إنه وإن كانت الحكة المسبية 
مخاصة بفقحصص ها يقدمه اليها الوصى ومن'ف 
كه من <ساب عن إدارته للأمرال القاصر 
لها أن تين خبيرا الفحصه قبل اعتهاده وأن 


سم له الأساس الذى يبى عليه خصه إلا أله 


. نضاء حك النقض امدئية 


لما كان الطاعن بوصفه را الشركة الى ا 


للقاصر حصة فا قد نازع فى إجراء المساب 
على أساس أن حصة القاصر فى رأس مال 
الشركة تعادل حصته فيه و بالرخم من أن الفصل 


فى هذا الداع خارج عن اغتصاص امحكة' 


الحسبية فائها قضت فيه بالرام الطاعن بتعديل 
القيد فى دفائر الشركة على أساس أن حصسة 
القاصر ( المطمون عليه الثانى ) فى رأس ماها 
معادلة طصئه ابتداء من سئة م4١‏ وعدم 
جواذ ضم الأدباح إلى رأس المال وكافت 
الخبير حساب نصيب المطعون عليه ااثانى فى 
أدباح الشركة عن الماة من سئة لمو1 حتى 
نهاية سئة بم4و؟ على هذا الآساس وبذلك 
جاوزت نطاق اختماصها ؛ ولما كان هذا 


الاختصاص 00 من نظام العام ولا للمادة 
عم( من قائون المرافعات لحكمة النقض عملا 
بالمادة و40 فقرة ثالية منه أن تأخد بالاسباب 
المبنية على النظام العام من تلقاء نفسها فاله يتعين 
نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص ٠١‏ قضى 
به على الطاءن بوصفه مديرا الشركة وشريك 
فيبا والحكم فى موضوع الاستئناف بعدم 
اختصاص اكة ااسبية بالفصل فى فى الداع 
المشار اليه وذلك دون حاجة إلى اث مأ يثعاه 
الطاعن على الحسكم أها فصل فيه غارجا عن 
اختصاصه .٠‏ 

( القضية رقم ١‏ سئة 3١‏ فق رئاسة وعضوية 
حضمرات الأسائذة أحد حامى وكيل المكية وعد المريز 
عمد وفيد الميد وشاحى ومصطني فاشل وعيد العزيز 
سلبان المستعارين ) ٠,‏ 


ما يطلبنالمهامون 


حث لحضرة الاستاذ راغب حنا انحانى 
وكيل التقاة 


الضرائب أيضاً ؛ 


تأسف إذ اذكر أن أولى الام فى وزادة المالية أصموا آذانهم عنسماع شكرى انحامين رغيرم 
من أر باب المبن الحرة فى أن قانون الضرائب ؛ وأبوا فى إصرار يحب أن إستمعوا إلى صوت 
الحق فى منطق الارقام ؛ حجة , مصاحة الخزانة , وفاتهم أن المشروع الذى وضعناه يحفق مصاحة 
الخزانة قبل مصاحة أرباب المبن المرة » وأن هؤلاء لابطلبون اسنثناء أو اءتياذاً بل بمدفون إلى , 
الاحتفاظ بأسرار النامن النى أوثتمنوا عليها » مع الاحتفاظ بكر امتهم ؛ زتوفيد أوقاتهم » ولو 
ضخوافى سبيل ذلك مصلحتهم الخاصة , : 

ولوكان هذا الموقف من جانب الحسكومة مدعاة لاهتهام أر باب المين الحرة جميعا فطلبوا إلى 
نقاباتهم عقد جمياتهم العمومية غير العادية ابحث الموضوع من جيع الوجره , 

ولازانا نأمل فى حكة أولى الأ أن يعبدوا الاظر فى الموضوع على ضوء إحصاءات دنيقة 
عن حصيلة الضريبة على أساس الإيراد الفعلى فى سنة وموز وعنحصيلبا على الآساس المقرح 5 
ونحن على يقين من أن الأرقام ستطمئنيم على مصلحة الحرائة فلا ببق ثمة عل للتردد فى إجابة 
أرباب المبن الحرة الى مطلبيم العادل بفرض الضريبة على الآساس الذى الترحناه أو أى أساس 
حكى آخر . : 


ل ل كن 


قفل جدول الحامين وتحديد عدد من قبل بكلية الحقوق : 


أما ها يطليه امحامرن بعد ذلك فهر وجوب تفل جدول المحامين وتحديد عدد من يقبل ستويا 
بكايات الحقوق . 
ذلك لآن انحا مين يشكون مر الشكرى من زيادة عددهم زيادة اكنظت ما المهئة وثزات 
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عستوى الأتءاب فى كثير من الجهات إلى درجة لا :تفق وكرامة الحاماة : فضلا عما بيترتب 
على ذلك من آثار فى جهود امحامين قد تضر بمصلحة المتقاضين .. . 

وما كان عدد إنحامين العاماين يبل الأن -والى خسة آلاف وخسمائة محاميا ٠‏ وكان عدد 
طلبة الحفوق الحاابين يربو كثيرا على مثل هذا العدد ؛ فظاهر أن عدد الحامين سيتضاعف حا 
فى خلال خمس سئوات ٠‏ رهكيذا تزداد الحالة سوء| سئة بعد أخرى وتتضشاءف أسياب شكوى 

. ., الحامين والمتقاضين على السواء فتدداد المدكلة تعقيذا‎ ٠ 

لهذا كان من الخيرللجميع أن يقفل جدول الحامين بعد خمس سلوات -. أى بعد أنبتخرج 
جميع طلبة الحقوق الموجودين الآن بالكليات حتى لا يضار أحد بمن التحق بكليات الحقوق 
مثل ذلك الاجراء الذى لم يكن فى حسبائهم عند اتجاههم إلى دراسة الحقوق . وأعتقد أن عدد 
المحامين سيبلغ وقتئذ رقا بتراوح بين تسعة آلاف وعشرة آلاف عاميا ‏ وهو أ كثر ما تمتاج 
اليه البلاد ؛ مع مراعاة زيادة عدد السكان فى تلك الفثرة , فن المصاحة الحققة أن يقرر من الآن 
قفل جدول المحامين بعد خمس سنوات ٠‏ 

ومع قفل الجدول عسنتحد يد عدد من يقبل سنويا بكليات الحقوق على أساس حاجة المحاهاة 
سنويا لعدد من الخريحين حل حل ذن نوف من المحامين أو يتقاعد أن يلحق بوظائف القضاء 
والثبابة ونظائرها من الوظائف الاخرى , وحاجة الثيابة وادارة قضنابا الحسكومة ركليات 
الحقوق والوزارات والبنوك والشركات سنوي من الخريين , 

ولا بأس أن يداد هل| العدد بنسبة براعى فيما عدد من برغبون دراسة القانون جرد الع 5 

وفى هذه الحالة يعهد بتحديد عدد من يغبلون سنويا بكايات الحقوق إلى لجئة تفسكل منعمداء 
كلبات المقوق و فيب الحامين والنائب العام ورئيس إدارة فضايا الحكومة أو من يقوم مقامهم , 
ويقيننا أن هذا الاجراء ضرورى وعاجل ؛ وله افع تعطل بعض خب يجبى الحقوق ٠‏ وتحتفظ 
المداهون بكر امتهم وشرف هبترم 0 وإستطيمون القيام بواجباتهم على رجه ةق العدالة ويصون 
مصلحة المتقاطين , 


يحث مدى تطبيق قواعد الإجراءات اسكثائية ودول 


مدى تطبيق الاجراءات الجنائية أمام الجالس العسكرية 
لحضرة البكبائى اب الأحكام على الشريف 


م ش 

٠‏ - إعلان الشبود  :‏ نصت المادة ( لاد من قائون | / ج ) على أنه يكلف الشوود 
بالحطو ر بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد الحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسةبأريعة 
وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجرعة فإنه يحون تكايفهم بالحضور فى. 
أى رقت ولو شفرراً بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائ أو أحد رجال الضبط ‏ وبجحوذ أن 
ضر الشاهد فى الجلسة من غير إعلان بناء على طلب الخصوم ٠‏ 

وللبحكةأثثاء نظ الدعرى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخصولو بإصدار أمى بالضبط 
والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك . وها أن تأ بتكليفه بالحضور فى جاسة أخرى ٠‏ 

والمحكية أن السمغ شبادة أى إنسان حضر من تاقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعرى ٠‏ 

ررحم هذه المادة خاص بكيفية استدعاء شهود الإثبات والئى أمام الحكة فى دور التحقيق 
الهاثى أمام الحسكمة فإن الخصوم م الذين يكافون التبود بالحضور أمام امحسكمة , يا أن البحكمة 
أن تستدعى أى شخص اسماع أقواله ولو تطلب ذلك إصدار أمى بضبطه وإحضاره وحكذلك 
بوذ ها أن أسمع من ضر من تلقاء نفسه الإبداء مملومات فى الدعرى وهى فى هذا كله لانثقيد 
بسماع الشاهد أمام الثيابة أو أمام قاضى التحقيق ٠‏ : 

والادة القابلة فى قاثون (/رع وه المادة رسج تنص على أنه قبل الثثام مجلس إكررب 
الضابط الآمر بالتشكيل مسئولا عن إحضار جميع الشبود الذين يسل العقل بامكان الحصول علييم 
وذلك إما بأن يرسل اليهم بلاغا أو أنمم يؤمرون ققط بالحضور ‏ أما بعد انعقاد اليجلس 
فيكون الر ئس هو المسثول عن ذلك ٠‏ 

٠‏ والسبب فى هذه التفرقة هو أنه حتى انعقاد الجاس لا يكون لرئيسه أى سلطة على أى 
شخص . فسلطانه يبدأ بعد التهاء المعارضات ودخول امتهم فى دور لمحاكة ( أى بعد حلفان 
المجاس المين القانونية ) . 

ووس تاف الشاهد عن الشبادة  :‏ نصت المادة ( بام من قانون | /ج ) على أنه إذا 
تخاف الشاهد عن الحضور أمام امكمة بعد تكليفه بالحضور جاذ السك عليه بعد سماع أقوال 
النيابة العامة يدقع غرامة لا تتجاوز جنيها فى الخالفات ولا عشرة جنيبات فى الجنح ولا ثلاثين 
جنيهأ فى الجنايات ٠‏ 1 
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ويجوذ اللحكمة إذا رأت أن شبادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحمذور 
وها أن تأمى بالقبض عليه وإحضاره , 


ونصت المادة ( .مم | /ج) على أنه ذا حضر الغاهد بعد تكايفه بالحضور مرة ثالية أو 
سن تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة يمد “ماع أقوال الثيابة العامة . 

وإذا لم عضر الشاهد فى المرة الثائية جاز الحم عليه بغرامة لاتتجاوز ضءف الخد الأقمى 
ال مقرر فى المادة السابقة » والحكمة أن تأمر بالةبض عليه وإحضاره فى نفس الجاسة أو فى جاسة 
أخرى تؤجل اليبا الدعوى ٠‏ 

ويشترط اتطبيق المادة الآولى أن يكون ااشاهد قد سبق تكليفه بالحضور على بد عضر أو 
أحد رجال الساطة العامة أو دعى للحضور ولو شفهياً بواسطة أسد مأمورى العديط القعدا أو 
أجل رجال السلطة فى دالة التلبس الجر بمة ) مادة ا ) وذلك مع مراعاة المواعيد المشار ااريبا 
فيرا أو فى المادة ( وس | / ج ) م ثمانية أيام كاملة أمام حكمة الجنايات , كذلك يحب للحكم على 
الثعامد المتخلف ألا يكون لدبه عذر مقبول منعه من الحضور علءت به المحسكمة يأية وسيلة كانت 
قبل الحسكم | 

ومفهرم الفقرة الثائية من هذه المادة أن جراء تخاف ااشاهد عن الور فى اارة الثائية رخ 
تكليفه به بالطريق القائوني هو جزاء الحم عليه بغرامة لانتجاوز ضعف الحد الأثمى المقرر 
فى المادة السابقة كي جوز للمحكمة إصدار الآمى بالقرض عليه وإحضاره انفس الجاسة أو لجلسة 
آالبة تؤجل اابها الدعوى ‏ ويديهى أن تسمع امحمكمة أقوال الثيابة قبل الحكم على التماهد 
المتخلف ف المرة الثانية بالغرامة قياساً على َم المادة السايقة , 

والنصوص المقابلة هذه المواد فى القانون العسكرية هى المادة 9م ففرقت بين سااتين 
«الة الشيخص الخاضع الا حكام العسكربة وحالة الشخص ادا . 

فنصت بالنسسبة الا'ول على أن كل شخص خاضع الا حكام العسكرية إذا لم يطع طلب الحضور 
أو الأمر الصادر حضوره وذ حاكته إما على جرية عغاافة الأوامر أو على جرية إهانة 
مجلس حسب ااظروف . . 

وباانسبة للثفى نصت على أن كل شادد مدن يقدم له ما يلزمه من المصاريف للحضور أمام 
مجلس ول يحضم [طاعة لورقة الطاب حاكم أمام [حدى الحا الأهلية على جناية إهانة الجلس , 
وف هذه الحالة يترتب على امجلس العسكرى أن إسمع ينات بالعين عن السلم ورقة طاب الحضور 
وتقديم مايلرم من المصاريف . ثم بكتب الرئيس شبادة مشتملة على تفاصيل حقائق المسألة 
ويصحببا مخلاص.ة معثمدة من الاجراءات ااتى حصات عن ذلك ويرساها إلى إدارة الجيش 
بواسطة الضابط الأمر بالتشكيل , 


ويلاسظ أن هذه المادة تتكلم عن الشاهد الذى يتخاف دون عذر ؛ أما إذا كان تخلف الششاهد 
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بعذر من الاعذار فتؤجل الجاسة وتعرض الهالة على الضابط الآمر بالشكيل ( راجع المادة 
6#ورازرع) 

س تحليف العين للشاهد : ل تنص المادة رلك اج ( على ااه يحب على الشهبود الذرن 
بلغت سلوم أريع عشرة سسسئة أن' حلفا يمينا قبل أداء الثبادة على أنهم يشبدون باحق ولا 
بيقرلون إلا الحق - ويحوز سماع الشبود الذي لم يبلغوأ أربع عشر سئة كاملة بدون .حلف بمين 
على سيول الاستدلال . / 

وانص المادة (+4؟ من قانرن | /ع ) على أنه قبل ما يؤدى الشاهد شهادته يحب أن يلف 
البين أو ينعهد تعهدا رسيا . وحلف البين وأخذ التعبد بحب اجرازهما بالحالات والطرق الى 
من شأنها تعظم الآمر فى عينى الشاهد وثقاً لممتقده ‏ فالمسم نعلف على القرآن والمسيحى بعد تلفظه 
بالدين. يقبل عادة التوراة وهو حاملرا بيده العنى فإذا كان كاثوايى المذهب حاف على التوراة 
وهى مطبقة ويكون على غلاقيا إشارة الصليب أر حاف على الصليب افسة والييودى حاف على 
العبد القديم من التوراة ورأسه مسئورة , , 


ما الامتناع عن حلف الدين أر عن تأدية الشرادة :س تنص المادة ( 984 من قانون 
|.ج) على أله إذا امتنع الشاهد عن أداء الهين أو عن الإجأبة فى فير الأحوال التى يجين له 
القانون فيبا ذلك حكم عليه فى مواد انخالفات بالحبس مدة لاتزيد على أسبوع أو بغرامة لاتزيد 
على جليه وف مراد الجنح والجنايات بالمييس مد لزيد ولى ثلاثة أشن أر بغرامة لااريد 
على ستين جليبا . ١ ١‏ 

وإذا عدل الششاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من المقوبة المحسكوم با عليه 
كارا أو يعضبا . 

وهذه المادة تقابل المادة +م فقرة أخيرة من قانون الاجراءات العسكرية ‏ فنصت على 

أن الشاهد الذى يرفض حلف دين أو متئع عن تأدية شبادة مطلوبة منه بوجه قانونى يجاذى 
أمام الحا الاهلية أو المسكر بة حسب وظيفته . وهذه المادة تميل على المادة م06 من قاثون 
الاجراءات المسكرية , 


١4‏ سكيفية استجواب و مناقشة الشاهد : وف القانون المسكرى يستجوب عادة الشساهد 
بمعرفة الغريق الذى استدعاه أما المناقفة فتسكون للفريق الأضر فإذا كان الشاهد شاهد إثبات 
فيستجر به المدمى ثم يناقشه بعد ذلك المتيم وإذا كان الشاهد شاهد فى استجوبه أولا المتهم ثم 
اتشه المدغى بعد ذلك والفرق بين الاستجراب والمناقشة هنا أنه فى الاستجراب لا يرن أن ثلق 
على الشاهد الأسئلة التعليمية أى النى توحى بالاجابة وتجمل الشاهد بناقض نفسه بنفسه أما فى 
المنائشة فيجوز استعال الأسئلة التعليمية والقصد من المناقشة عموما هو إفساد الشببادة التى سمت 
أر إظبار عدم استقامة الشخض الذى أداها ولذلك يحب توسيع دائرة الآمثلة المرغوب توجببها 


ا 
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ولا يحرز مناقشة الشاهد فى مواضيبع ليس لا ارتباط بالقضية رليس من شأنها تعطيل اسثقامة 
الشاهد ولا أن يفرض أن اطقائق الفلانية ثبتت مع أنها لم تثبت أو أن الاجابات الفلائيية 
حصات مع أنها م تحصل (داجع المادة جوم منقانون | .ع) وتنص المادة سب فقرة ١‏ منقاثون 
الاجراءات الجنائية على أنه يحب على السكدة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعاقة 
بالدعرى أو غير جائرة القبول . والقصد من إبراد النصين فى القانونين هو تأ كيد حت المحكمة 
فى مناقشة الششبود والإشراف الكامل ها على مايوجه للشرود من الخصوم من أسئلة ١‏ ثم انع 
م بكرن ثرا عار جا عن ا مو ضوع »يم لو كانت إجابة الشاهد عن السؤال لاثقؤثر على إثبنات 
التيمة أو نفيما أو إثبات أو ننى ظروفها ؛ ولمنع ما بكرن غير جااز القبول كا لو كاات موجهة عن 
ونائع لايصم زثباتم! قانو نا كالقاذف إذا أراد الاستتهباد على سعة الوقائع التى نسبرا الىالمقذوف 
فى حقه أو كان لايصح إثباتها بشبادة الشبود قتضى أحكام القانون المدئى أو كان الغرض من 
الأسئلة فى ماتضمئته ورقة رسمية حيث يحب الطعن فيبا بااتذوير ٠‏ 


ووب عاية الثعاهد : وثنص المادة سيم فقرة + أيضا ,... ريحب عليما أن تمع عن الشاهد كل 
كلام بالتصريح أو التلمبيح وكل إشارة ما يذبنىعليه اضطراب أفكاره أو تخريفه ٠.‏ , وأريد مله 
العبارة [براذ حق الحكمة فى منع كل إشارة أو كلام بالتصريح أو بالتلميمح فيه معنى الإبحاء أو 
التزغيب أو الإرهاب لاشاهد . 


وتقابل هذه المادة فى قاارن الإجراءات المسكرية المادة -وم فقد نمت على أن مراف 
الشاهد [مام امجلس العسكرى هوكرقفه أمام تحكمة ملكية وبحب على المجلس وقابته من الإهانة 
ومن الأاسئلة التى لاساجة اليبا وفيبا ثىء من التحامل عليه ٠‏ 


لس الاهلية اتأدية الشرادة : والأصل أرب كل شخص يمتير أهلا لتأدية الشرادة إلا 
ما استئئاهم القاثون باصوص صريحة ‏ فقد نصت المادة يرم | /ج على أله لاجوز رد الشبود 
لأى سبب من الاسباب ونصت المادة كم؟ رج على أله يحوذ أن متنع عن أداء الشبادة ضد 
النهم أصوله وفروعه وأقارءه وأصباره إلى الدرجة الثائية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة 
الروجية . وذلك مالم تسكن الجرعة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقارربه أو أصراره الآثربين 
أو إذا كان هو المبلغ عنما أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أغرى . ومؤدى الادة الأولى أن 
القائرن لايجيز رد الشبود أر تج رهم ولو توافرت أيهم أسباب تدلعهم إلى الاحين ؛ ومن ثم 
ليس لليحكمة أن تقرر ابتداء وقبل أن أسمع الشاهد أما لا ثثن به لصلته بأحد الخصوم مثلا 
وإئما حق تصرفها فى هذه الشبادة لا يبتدىء إلا متى سممت . وعئدئك يسكون لها مطلق الحرية ف 
تقديرها ٠‏ وكذلك ليس للخصوم طلب إسقاط الشمرادة لقيام آرابة أو مصاهرة أو غيرها هرن 
أسياب الرد .وهذا المبدأ ننيجة طبيعية لهرية القاضى اناق فى الاقتناع طبقا لنظام الآدلة 
الاقتناعية , ومؤدى الاص الثانى الأحوال التى يحوز فيا للشاهد الاقتتاع عن أداء العبادة » 
أما الأحوال التى يحب فا ذلك نقد أشارت [لما المادة بم؟ الاج يا سيجى. ‏ ولما كان هذا 
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الحق قد وضع مصاحة الشاهد وحده ؛ فانه يجوز له أن إتناذل عنه ؛ وق له بالتالى أن يؤدى 
الشرادة ضد أصوله وفروعه وأفارية وأصراره إلى الدرجة الثانية وزو جه وو بعد انقضاءالررجبة 
إذا كانو! متهمين فى الدغوى . ولدكن هذا الق بزول وبتلاثى وبتعين على الشاهد أداء الششبادة 
وإلا وجب الحم عليه بالعقوبة » إذا كانت الجرعة قد وقمت عليه شخصيا أو على أحد 
أفاربه أو أصراره الافربين أو إذا كان هو الذى بلغ عن الجريمة أو خلت الدعرى من أدلة 
إثيات أخرى 8 

وتقابل هذه المواد المادة مغ؟ من قانون الاجراءات العسكرية فقد نصت على أن كل شخص 
يعد أهلا لتأدية الشوادة أمام المجلس المسكرى ماعدا الأشخاص الآنى ذكرم رم : 

١‏ - زوجة امتهم فلا تقبل شبادة الروج ضد زوجته ولا شهادة الزوجة ضد زوجبا ميث 
يترتب على ذلك أدانه أحدها ألا فى القضايا التى يكون فيها أحدهيا قد استعمل العئف مع الآخر 
أو أضر بحسمه وأيضا فى القضابا التى برفعما أحدهما على الآخن في الجنايات المتعلقة بالممتلكات . 

+ س كل شخص إتراءى للاجاس أنه لايفهم أهمية حلف الهين أو لاسن الاجابة عن 
الأسئلة الى توجه إليه إما لسبب حداثة سنه أو ضعف إدراكه أو لاسراب أخرى ٠‏ 

وهذا النص يقابل نص المادة م. ب مرافعات التى تنص على أنه لايموز رد الشاهد ولو كان 
قرييا أو صورا الاحد الخصوم إلا أن بكون غير فادر على القييز إسسبب هرم أر حداثة أو مرض 
أر لآأى سبب آخر 2 

ونصت المادة بجر من قانون ١ج‏ على أنه تسرى أمام الام الجنائية القواعد المقررة فى 
قانون المرافعات انع الشاهد عن أداء الشبادة أو لإعفائه من أدائها . 

والقواعد المقررة فى فانون المرافعات التى تحيل الها المادة بمب اجراءات هى المتصرص 
عنبا فى إلواد ٠0‏ » ف.؟ مرائمات ( تراجع هذه المراد ) ٠‏ 

ويلاحظ فى هذا الصدد أنه فى الأحوال التى أوجب فها القانون على الشاهد الاحتفاظ بالس 
ومنعه بتانا من أداء الثعبادة لا يجوز للقاضى أن بكره الشاهد على الشبادة ٠‏ بل ولا يوذ له أن 
إسمح له بأدائما ؛ وإذا فرض وسمع مثل هذا الشاهد خلانا لحم القانرن وجب عليه أن يستبعد 
شوادته » ولا يجوز له أن يحملبا عنصراً من عناص اقتناعه وإلا كان كه قابلا التقض وذلك 
نضلا عن أن الشاهد قد يقع تحت طائلة العقاب المقررة فى المادة "٠٠‏ عقوبات ٠‏ 

وقانون الاجراءات العسكرية من ناحيته أعطى لبعض الشبود امتيساذ عدم الاجابة على 
الأسثلة الى توجه اليم فى حالات عددتم! المادة دوم من قاثون ١ع‏ وى : 

١‏ الاجابة الجنائية ب فلا يكون الششاهد مضطرا إلى الاجابة على سؤال متى رأى المجاس 
أن إجابته على ذلك السؤال يعرضه هو أو بعرض زوجته للحاكة على ذنب جنال ٠‏ 

؟ ‏ امجواب الذى يط من المقام ‏ إذا وجه سؤال تحط من مقام الشاهد مق ادجاس أن 
يلزم الشناهد بالاجابة أو لابلزمه مم! بحسب استصواب مجلس غير أنه لايلرم الشماهد بالاجابة فلي 
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سؤال ما إلا إذا ترتب على الجراب إظبار حقائق لاتضر باستقامة الشاهد إلا فما بتملق بالقضية 
الجادى الاظر فيها . 0 ْ 
«س أسرار الصناعة . المستشارون الشرعيون ليسوا مكلفين بامجاوبة على الاسئلة الغئصة 
بالا برات السربة النى تبودلت بينهم وبين ذبائئهم أما الأطياء فليس لهم أن يكتموا الخايران 
الى حصلت معيم ٠‏ 
؛ ب أسرار رسية ‏ لا يحبر الشاهد على الاجابة على سؤال مختص بالمعلومات الرسمية السرية 
ولا على إنشاء الآمور المضره بالمصلحة العمومية . 
هس الزوجة والزوج - لا يحوذ إجباد الزوج او الزوجة على إنشاء المعلومات النى بلغا 
أددهيا إلى الآخر فى مدة الرواج . 
ويلاحظ فى هذا الخصوص أنه حب تفسير الادة مم اع فى حدود المادة .م من 
قاثرن العقوبات ‏ وعلى ذلك لاثرى بحلا لاستثناء الاطباء من حك المادة . 
ل ست استجواب امتهم : . وقد نصتالمادة 4م من قاون | رج على أنه لايحوز استجواب 
الهم إلا إذا قبل ذلك , 
والقمود باستجواب امتهم الذى يجذره القانون , هو مناقشته مناقشة تفصيلية فى النهمة 
رظردفبا ومجامته بما قام عليه من الآدلة والشيهات بقصد إحراجه واستخلاص المقيقة اانى 
بكر ن كانما لها واستدراجه إلى الاعتراف .او إلى تقرير أقوال تؤيد الاتهام . 
أما توجبه سؤال على سبول الاستعلام البسيط أو افت النظر إلى مايقوله الشاهد ؛ فليس فيه 
أدى خروج على حارم القائون ولا ماس عق الدفاع كللك إذا سألت الحكة امتهم عنا لسسب 
إليه تاعترف بما وقع منه وتطوع لذكر تفصيلات الحادث » فناقئته امحكمة فى اعثراقه فأجاما على 
ماوجبت اليه من الأسئلة د إإعثر ل الدفاع على ذلك فلا عا لفة للقائرن قما فعات , بل هى كانت 
فى حدود القانونالذى يفرض عليبا سؤال المتهم عن تبمته إجمالا وضضولها آلمق فى الاخذ باعثر انه 
إذا اثتنعت به ولا يتم ذلك إلا باستيضاح المتهم عما غض فى اعتر انه . 
وقانون الاجراءات العسكرية من ناحيته أوجب هذه القاعدة لككله كان فى تقديره ها أشد 
احتياطا لمصلحة المتيم وهو فى ذلك يحرى على الخطة التى اتبعها فى اميل إلى جائب امتهم , 
أقد نصت المادة جم من قائون الاجراءات العسكربة أن للبتهم الحق فى تقديم أقوال بعد 
شتام أجراءات المدعى وقبسل تقديم عحاى المتهم مرافمته النهائية بولا يحاف المتهم العين على قوله 
المثمار اليه آلها كرا أنه لايحون توجيه أى سؤال اليه بالنظر إلى هذا الول ٠‏ 
ما س شاهد املك : ويلاحظ فى هذا ال#صوص ما انفرد به قانون الاجراءات العسكرية 
من جراذ استجراب النهم المشترك مع آخرين فى ارتكاب جرعة وذلك بأن يثفق الجاس ممه 
ٌّ شرف و ييدى شبادته طد الأثرين وفى هذه الحالة يحب الاأراج عنه أو إصدار قراد على 


بح مددى تطبيق فواعد الاجراءات الجبائية اذا 


525 بأنه غير مذنب ( تراجع م +ه؟؛ ووم من قانون ا.ع ) , 
ولاس من له آخر الكلام : 


ويلاحظ مانصت عليه المادة ويام من قاثون الاجراءات الجنائية فقد قضت على أنه بمدسماع 
شبادة شبود الاثبات وشوود الانى » يجوز لائيابة العامة والتيم واكل من باق الخصوم فيالدعرى 
أن يتكلم - دفى كل الأحوال بكرن امنهم آخر من تكلم . 

والعلة فى تندبي الفقرة, الآخيرة يإ هو ظاهر أنه يحب أن تناح الفرمة المشهم ليدد على كل 
مأيوجه اليه وبذا | يكون آغر م بتكم 

أما فى قانون الاجراءات المسكربة فالقاعدة المتبعة هناك هى أله أذا لم يستدعى المنهم شبود 
أفى يكون له الم فى آشر كلام أى كن آخر من بتكم أما اذا استدعى شبودا آخر المكلام 
بكرن لدعي . 

ولا.نرى تمليلا هذه القاعدة غير مارآه المشروع العسكرى من ضرورة وجود أوع من 
التكانؤ بين طرفى الصرمة فإذا كان لدى الاثهم شرود دفاع فيكرن آخر الكلام للمدعى أما اذا 
ل يكن لديه شوود دفاع يكرنً آخر الكلام امتهم , 

لاسا طيط الجاسة وادارتها وساطة الممكة فى هذا الخصوص ؛ ل نصت المادة (740 ان 
فانون | /ج ) على أن ضبط الجاسة وإدارتها منرطان برئيسها وله فى سبل ذلك أن رج من 
قاعة الجلسة مرب ل بنظامبا إن لم » عتثل وتمادى كان اليحكة أن ع على الفور سه 
دبع وعشربن ن ساعة أو : لغ يمه .2 8 واحدا وبكرن حكرا بذللك ” بغيد جاا اس نأله فإذاً كان 
لاخلال فد وقع من بؤدى وظيفة فى الكمة كان لها أن توفع 17 أثناه انمقاد الجاسة مالر ئيس 
المصلحة توقيعه من الجراءات التأديبية , 

وللاحكة إلى ما قبل انتباء البلسة أن ترجع عن المكر الذى تصدره , : 

وتنص المادة ( 4)؟ من قائون ١‏ /ج) على أنه اذا وقمت جنحة أو غاافة فى الجاسة » يحون 
لبحكة أن تقيم الدعرى على الايم فى الحال , -_ فيها بعد سماع أفوال الثيابة السامة 
ودفاع الثيم ٠‏ 

ولا يذوةف رفع الدعرى هذه الحالة قلى شكرى | و طلب ؛ أذا كانت الجريعة من اعجراثم 
المخصوص عليبا فى الواد رمو ومن هلا القائرن ٠‏ أما اذا رقءعت جد ثاية ؛ عدر رئيس 
الحسكة أمراً باحالة المتبع إلى قاضى التحقيق بدؤن إخلال ع المادة سو من هذا القانون وفى 
جبمع الاحوال يحرر رئيس المحمكمة عضرا ويأمر بالقببض على المنهم اذا افتض الال ذلك ٠‏ ' 

وتنص المادة ( مم من قانون | إإج ) على أنه استثناء من الأحكام المتصوص عايها فى 
الماد تين السا بقتين » اذا وقع 5 الحاى أثناء قيامه ناجيه فى الجاءة ويسبيه ما بجوز اعتيارء 


أشريشها مخلا بالنظام أو ما يستدمى مؤاخذته جنائب عرد رئيس الجلسة عضرا ا حددث , 


ها العدد التاسع السئة الثالثة والثلاثون 


وللحكة أن تقرر إحالة انحاى إلى قاضى التحقيق لإجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه 
يستدعى مؤاخذته جنائيا ٠‏ والى رئيس ا محمكمة اذا كان ماوقع منه إستدعى مو |ضذته تأديبيا . 

وف الحالتين لا يحوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً 
فى الهيئة الى تنظر الدعرى . 

ونصت المادة ( +6؟ من قانون | إج ) على أن الجرائم النى نقع فى الجلسة ول تقم الحمكة 
الدعوى فيها حال اتعقادها , يكرن نظرها وثقا لافواعد العادية , 

ويلاحظ أن الغرض من ايراد المادتين ( 74 و ع4؟ ١‏ / ج ) هو تمكين انحمكة من المحافظة 
على كر امتها والاحترام اللائق با فان رأت أن ما حدث لا يمس شِيئًا من ذلك كان لها التغاضى 
عبا حدث من الاخلال بنظام الجلسة ا لها الاكتفاء بتحرير عضر بما وقع فى الجاسة من 
جرائم وإرسالهالى الجهة الختصة لاتصرف. وانكن لها فى الوقت نفسه فى سبيل ذلك أن تأمر با لقبض 
على المنهم اذا اقتضى الحال ذلك فضلا عن حتبا فى إقامة الدعوى الجدائية فى الخال والحكم 
عل التبم . 1 
أما مؤدى نص الادة (ه4؟ من قاثون | /ج) عند توافر #روطه أن اكة لا ملك عمال 
من الا<وال الحكم على امحاى فوراً فى الجاسة واثما لها أن تقبم الدعرى عليه فقط ثم تميله الى 
الثيابة العامة لإجراء التحقيق معه اذا كان ماوقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيا ٠‏ 0 

أما النص المقابل هذه النصوص ف قائون الاجراءات العسكربة فهو نص المادة (م.م) الذى 
يفول على أن من واجبات الرئيس أن تحافظ على نظام هيئة امجلس وبمنع استيال التبديد والسفه 
فيه ويملع أيضاكل غرفاء أو اضطراب ٠‏ 

وااشخص الذى برتسكب إدانة هيثة الجلس يجب إنذاره بالجواء الادى يحون ترقيعه عليه 
سيب ذلك ٠‏ 

واذا حدث ف الحالات الاعتيادية ثىء من شأنه أشويش وتعطيل اجراءات الجاس تأوفق 
طريقة لمنع ذلك هى إخراج من يحدث الأويش أو التعطيل من أمام هيثة المجاس -- لكن يحوذ 
الصفح عنه اذا اعتذر ٠‏ 

وإذا أهان شخص خاضع الاحكام المسكرية هيئة مجلس جان وضعه تحت التحفظ العسكرى 
وا كئته أمام بجلس عسكرى آآخر على جنابة الاهالة ٠‏ 

وعند ما يبان المجلس أو يحدث مالشوش سير اجراءاته يحون له أن إصدر أمراً بوقعه 
الرئيس مفاده مجاذاة المرتسكب أبجازيا يالسجن لمدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما . 

أما إذا أهان شخص خاضع للاحكام العسكرية هيئة امجلس خرج من أمام هيئة الجلس أد 
الر ئيس تقر يرا عن الجناية إلى إحدى نحا كم الاهلية . 

لايحوز استمال قوة زائدة عما يلوم الإخراج المرتكب من أمام هيئة امجلس » وإذا أحدث 


بحث مدى تطبيق قواعد الاجراءات الجنائة | 


المرتكب غرغاء فى الخارج يطلب أحد رجال البوليس لاخذه , 

وإذا أهان المنهم هيثة امجاس الذى حاكمه ثم رأى امجاس عدم مناسبة محا كنهعلى ثلك الإهانة 
أمام مجاس آخر تجوز مجازاته إيجازيا بأمى يوقعه رئيس امجاس بنفسه , 

والجزاء بالسجن الذى يوفع على جناية الإهانة ينفلك حالا بعد وقوع الجناية المذكورة دبع 
الجاس فى أعماله الطريقة الأئية :ب 

بعد أن نوقع الرئيس الامى القاض بسجن امتهم نظرا لجناية الإهانة تقفل الجلسة وتؤجل 
إلى التاريخ الذى تنتبى فيه مدة السسجن المذكرر وهند حلول التاريخ المشار إليه يعود املس إلى 
إتمام امحاكة والكن إذاكانت هذه الطريقة غير موافقة بالنسبة لاستحضار ااشرود يجوز له حيلئك, 
أن م الإجراءات جيعبا ما عدا الحك ثم يصدر أمره مجازاة المنهم على جناية الإهانة ثم يقفل 
الجلسة وبعد إثمام الجراء ينعقد امجاس ثائية لتوقبع الحم على الماية الأصلية الى فى 
مرطوع المماكة , 

أما إذا أهان انحاى هيئة الجلس المسكرى يعاقب على ذلك أمام الماك الاهاية ومقدار 
جزاذه بكرن يا لو حصل منه ذلك أمام الاك الأهلية . 

وبجحوز لرئيس المجلس أن يصدر أمراكتابيا باخراج اناى من أمام ديئة الجهلس للكن يحب 
أن يقدم شبادته عن الجناية التى ارتكها امحاى إلى امحكمة الاهلية النى من اختصاصبا النظر فى 
جنابات الاهانات الى تقع فى <ق إهانات المجالس , 

وتخرج من هذا النص المسكرى بالنتائج الأنية :ب 

0 أنه يجوز لرئيس الجاس أن كت باخراج الشخص الذى يحدث النندويش أو التمطيل 
من أمام الجلس , 

(؟) أنه يحوز لرئيس الجاس فى حالة الأشخاص الخاضمين الاحكام المسكرية أن يوفع أمس] 
بالسجن إجاذيا لمدة لاتتجاوز واد وعشربن يوما . 

(م) فى حالة ما إذاكان هذا الشخص غير خاضع الاحكام المسكربة يبلغ الام إلى النيابة 
العامة لإحالئه إلى إحدى انا كر الاهلية.. 

09 إذاكان الى أحدث الاهانة هر المتهم تفسنة يجوز إصدار الآمى إسجنه والكن يحب 
أن ينفذ السجن الاحازى قبل إصدار الحكم فى الدعوى الاصلية وذلك لمنع تأثر الاعضاء ما 
حدث فى الجلسة عند إصدارم المكم فى الدعرى الآصلية وهذا من إحدى ضمانات انون 
الاحكام الم بة 5 

وب المايئة ؛ وقد نصت المادة ووم من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا تعذر 
تقديم دابل أمام المكة جاز لها أن تندب أحد أعضائم! أو قاضيا آخر لتحقيقه , حك هذه المادة 
يا يقول الدكتور الشماوى ما هى إلا تطبيق للقاعدة المتصوص دلا فى المادة 95 (/ ج رفف 


00 المدد التاسع ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


حق المحكة فى تقديم أى دليل تراه لازما لظبور الحةيةة , وقد لوحظ فيه أن الحكمة بدلا من أن 
تقل بكامل هيثئها لإجراء تحقيق دليل معين أو المعايئة ؛ وقد ترى من الصاحة أن تندب لذلك 
قاضيا من أعضائم! أو غيرم لإجراء هذا التحقيق التكميلى . وذلك اسردة الفصسبل فى الدعوى 
وتقابل هذه المادة بم من قانون الاجزاءات العسكرية فقد نصت , . . وعند مائؤجل الجلسة 
بقصد معايئة محل ما يحب من هيئة المجلس بأ كلها أن اتوجه مصحوبة بالمدعى والمتهم دلا يكت 
إرسال مندوب من قبل المجلس فقط . . . ويليثى تأجيل المجاس بقصد عرض أى مسألة كاات 
من الضابط الذى أمن بالتشكيل أو من الضابط المصدق وعلى العموم :وجل الجاسة متى رأت 
هيئة المجاس أن التأجيل ضرورى لأجل التوصل الحنكم بالمدل , 

والمادة المسكربة ضمان آكبر للمتهم للآن تقال هيثة انمحكرة وتدارسرا الدايل المستفاد من هذه 
المعايئة يكون بالبداهة أثمل من تدارس فرد واحد , 

مم سا قيد الإجراءات : وقد نصت المادة 5ل ( رج على أله يحب أن يحرر عضرا ما 
يحرى فى جلسة الحا كة ؛ ويوقع علىكل صفحة من رئيس نحكة وكانببا ف اليوم الاالى على الكش , 


ويشمل هذا انحضر على :اريخ الجلسة ؛ ويبين به ما إذا كانت علنية أو سربة وأسماء القضاة 
والكاتب وعضو الثيابة العامة الحاضى بالجاسة وأسماء الخصوم وامدافمين عنيم وشرادة الشبود 
وأقرال الخنوم ؛ وإشاد فيه إلى الأوراق ال أليت وساالن الاجراءات الى مث ؛ وتدون به 
الطاات التى قدمت أثناء نظر الدعوى , وما قضى به فى المسائل الفرعيدة ٠‏ ومنطوق الاحكام 
الصادرة ؛ وغين ذلك ما رى فى الجاسة والغرض من وجوب تحرين مضي يما مرى فى إجاسة 
حاكة , يكن الجبة الثى يظعن أمامبا فى السكم من الاطلاع على ما جرى فى الجاسة » من دفووع 
أو دفاع رما أبدى أمامبا م طلبات من الاصوم وها أدلى 5 بيانات على ألمية الشورد 
رغيرهم ويذلك إنيسس الفصل فى الحم المطمون فيه على هدى ما جرى فى جاسة الحاكة بغي حاجة 
لى ترديدها من ديد أمامبا ( جار ج ؛ صن 96 ) , 

والقصد من توقبع رئيس الجاسة وكانبها على كل صفحة من النمحضر فى اليوم الثالى على الاكثر 
لاحنياط لملع استبد ال اضر الجلسات قبل التوقيع عليبا والتقبت من أن الشبادة مثلا قد دوات 
على حقيفتها يا صدرت من الشاهد. 


والمقصود بالفقرة الثائية من المادة بم إجراءات أن يكون محضر الجاسة ميآة لماكان عليه 
الال فى الجلسة , وما جرى فيبا . 

ويقابل هذه المادة فى القاثون المسكرى المواد زه 2 ههه عمف باز من قانون ١إع‏ 
فالمأدة ١ه‏ تقول أله يب أن تكتب الإجراءات كتابة واضحة , وإذا اقنضى الحال إصلاحبا 
فالاصلاح عمد رايع الرثبس عليه 5 

فى اثتواء انحاكمة سواء اننهت اجراءاتما بالقرار فقط أم بالحنكم يحب على الرئيس أن 
ميا ويؤرخما بيده , 


بحث مدى تطبيق #واعد | لاجراءات الجرائية ل 


والمادة ممه تقول أنه بحب على نائب الأحكام أن يقيد أعمال الجاس فيدا أصوليا وفى 
الأحوال المبمة رز أن يساعده كاتب بعد تحليفه البين , ١‏ 


والمادة هم تقول عندما تلق الخطبة (أى المرافمة ) أو جمل القضية شفاهة لا حاجة لآن 
يسجل منها سوى الآمور وامسائل الى برى الجاس أهمبتها إنما مب على المجاس أن يدون فى كل 
حالة دفاع المتهم لدرجة مستوفية لكى يتيس لاضابط المصدق أن يرم الرد الذى قدمه امتهم 
بالنسبة الادماءات . وإذا طلب امهم أو المدعى دوين مسألة خصوصة مذكورة فى الخاب يحب 
تدويثها بتامها ٠‏ : 

والمادة 1( تقول تتم الاجراءات ا يؤرخها الرئيس وعطيها ( ونائب الاحكام المسكرية 
ضيبا أيضاً مق كان موجودا ) ثم ترسل بدون تأخيد إلى جية الاقاضاء , 

مب ب حق الحكمة فى تقبيد وصف الترمة : من المبادى” الاساسية فى الاجراءات اجثائية فصل 
الانهام عن سلطة الحم أكون امحكمة مقيدة فى الحكم بالأشخاص المرفوءة عاييم الدعزى 
وبالوقائع المسئدة [أبيم وعلى هذا :ص المادة .م من قانون | 5 /جعن أله لا برذ معاقية 
امتهم عن واقعة غير النى ردت بأمر الاحالة أى طلب التكليف بال+ضرر م لا يمرن الحكم على 
غير المتهم'المقامة عليه الدعري» . 

فالدعوى شخصية بالنسبة الاشخاص المرفوءة علييم وين جبة أخرى تكون الدعرى 
بالنسبة للوقائع عيئية فلا تجوز معافية المنيم عن واقمة غير واردة بأمن الاحالة . أو طاب التكايف 
بالحضور واو تضمئئبا أوراق الدعرى . 

وإذا كانت الحكة مقيدة بالوقائع المذكورة بأس الاحلة أو بالتكليف بالحتضور فأئما 
غير مقيدة بوصف هذه الوقائع فالرصف ل تقول مكمة النقض لا يعدو أن يكون طلبا من 
الطلبات الى بقدمرا الخصوم وللرحكة القول الفصل فيه فتأخذ به إن كان صميحا وإلا اعلببا أن 
تبحث عن الوصف القائونى الصحيح الأفعال الاجرامية المسئدة إلى المنهم والمواد المنطبقة على هذه 
الأفمال ثم تقضى على هذا الأساس ومن أجل هذا تنص المادة م.م ١‏ اج على أن د البحكة أن 
تغير فى حكبا الوصف القائونى للفعل المسند للءثهم وها تعديل النبمة باضافة الظروف المشددة الى 
تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة » ولو كانت لم تذكل بأمر الاحالة .أو بالتكليف 
بالحضورء ربئاء على هذا النص بكرن الحكمة أن تعدل وصف التبمة من سرقة إلى [خفاء 
مسروق ومن اختلان إلى صب وأن تغير فى اعتبار المنيع اعلا أر شريكاما دامث ل لسلد اليه 
ف كل ذلك وقائع غير الثى رفعت ما الدعرى . 

كاذك الحكة بناء على هل النص تمديل التهمة بإضافة الظروف المشددة ولوكاات 0 8 
بأمر الاحالة أو بالتكليف بالحضور ‏ على أن كزة الظروف يقصد ما كل وافعة لاصقة بااتبمة 
أو تكون معها وجه الاتهام الحقيق أو داخلة فى الحركة الإجرامية الى أناها المنهم فيصح للبحكمة 
تعديل تبمة الإصابة الخطأ إلى فتل خطأ أو تمة الضرب العمد إلى صرب أفذى إلى مرت 


مم 


اليل العدد الناسع ‏ ألسنة الثالئة والثلاثون 


أر الشروع ف القتل إلى قتل ثام إذا تبين أن الينى عليه قد مات بسبب الإصابة ويشترط لصمحة 
تعديل التهمة فى هذه الاحوال أن تكون الواقعة المضافة قد تناوها التحقيق الأولى أو ظورت من 
التحقيق الذى أجرته الحكرة . 1 


وتشترط المادة أيضاً لامكان ذلك التغيير وجوب ثلبيه المنهم احتراما لمق الدفاع , والقاعدة 
فى القاثون المسكرى أنه لا يحوذ إجراء تغييد مم فى الادعاء الا بمعرفة الضابط الأمر بالتشكيل 
والاصلاحات عموما يحب إجرازها قبل سماع شبادة أحد من الشبود ( راجع المادة ممم من 
انون ا اع) ٠‏ 

والمقصود بالتخيير الهم هو تغيير مادة الادعاء لا التفاصيل فلا يه بناء على ذلك تغيير مادة 
الادعاء من ضدرب ضابطه الأعلى الى شروع فى استعال العنف ٠‏ أو من السلوك المضر بالصبط 
والربط وحسن الاانظام العسكرى الى .لوك معيب مقام الضباط ٠‏ 


أما تفاصيل الادعاء اذا كان ما خالل فيجوذ المجلس إصلاح الخلل الواقح فيها إشرط تلبيه 
لمنهم إلى ذلك احثراما لحق الدفاع ومن أجل ذلك نصت المادة ومم فقرة ه على أنه اذا ظبر 
للبجاس بعد ابتدائه بانماكة أن الادلة والبراهين أثبات مذوى الادعاء ولكن التفاصيل المدونة 
فيه عخالة أيجرذ فى هذه اطالة أن يدواوا 5 القضية رادا عمسوصا يصداحون فيه الخلل الواقع 
فى تفاصيل الادعاء بشرط أن لا ينسبب عن ذلك أفل [جحاف تق المتهم . وامكن القانون 
المسكرى استئنى من هذه الفاعدة حالة الادعاءات ااتهاثلة أى الى تسئئد على وقائع واحدة ومع 
ذلك يكن رصفها بأوصاف طنافة فأجاز القائون العسكرى تغيير الوصف عن طريق القراد 
الغصرص فنصت المادة. ١١+‏ منه على أن الششخص المدعى هليه #نايات معلومة يجوز الاثراد 
فى حقه أنه مذنب بالنسبة لجئايات أخرى ثمائلها والشخص المتبم بالسرقة أو السلب بوذ 
الاقرار فى حقه أله مذئب فى إسدى هاتين الجنايتين أو مذئب فى استعاله الاشياء امتهم مما 
بطربق الفش ؛ وااشخص المدعى عليه بال هروب أو بااشروع فى الهروب يجوز الاقراد فى حقه 
أنه مذنب فى أى «نبما أو فى الغياب بدون إذن ٠‏ 


4 > فى القراد وال 

0 اعد ماع جميع بئات الإثبات وبينات الدفاع ضتلى اجاس لاجل المداولة فى قراره ديق 
نائب الأحكام العسكرية مع امجلس لإرشاده إلى النقط القانوئية غير أنه ليس له أن يبدى دأيا 

ما فى القضية نفسها إلا فا مختص إسيرها القانوق . 
وطبا لنص المادة مه من قانون /١‏ ع يحب عن مجلس أن يبذل كل ما يوسعه لاجتناب 
كل اغراف أو ميل وأن لا بدع اروف غير المتملقة تماما بالتهمة :تغلب على أنكارء وأؤال 
فها ولا يوز للمجلس أن إقرر أن الهم مذنب الا إذا اقتئع أن دينه قد ثبت تماما فإذا رضب 
امجلس أن يطلب شرودآ آخرين أو أن يعيد طلب الشبود الآواين يسوغ له ذلك بشرط أن 


بحث مدى تطبيق قواعد الاجراءات الجائية /ازهل 


يفتح جاسته ثانية وحضرها المدعى والمتهم فإذا افتضت الضرورة يوجهان الاسئلة إلى الششبود 
و اسطة الرئيس, 

ثم يأخذ رأى كل عضو من أعضاء المجلس عن كل ادماء بمفرده بالتتابع و ببئدأ بذلك من 
الأحدث رتبه حتى لا تتأثر الرئبة الأفل برأى الرئبة الأ كر ٠‏ 

رلا يكرن لارئيس صورت الأرجحية بل يبدى المجاس قراره سب أغلبية آزاء أعضائه 
وجبع الأعضاء مضطرون إلى أبداء آرائهم . فإذا انقسمت الآصوات إلى قسمين متساوبين يقر 
امجاس أن امتهم د غير مذنبء ٠‏ 

وعندما تقام ادعاءات مثرادفة على المنهم لا يوز للمجلس أن يقرر بأن امتهم مذب إلا فى 
ادعاء واحد منها فقط وبدون عبارة غير مذنب فى الادعاءات الاخرى . 

وعندما يتقرر بأن النهم غير مذذب فى كل الادعاءات المدوئة فى ورقة الادعاءات النى فى 
مرضوع التحقيق اأدخ الرئيس الإجراءات وبرامها ولكن لا برد اعلان القراد المذكرر 
ولا الإفراج عن النهم إلا بعد التصديق على الإجراءات دسميا . ومى أصدر الجلس فراره بأن 
المهم مذنب فى الإدعاء يفتح جاسته ثانية ورباشر أخذ البينات انى ندل على أخلاق المنهم 
اترشده فى تحديد حكنه والشخص الذى يقدم هذه الببئات هو يوذبائى المتيم أو ضابط آخر 
تابع أسريته أو بطار ينه أو المدعى . 

وبيانات الاشلاق هذه تقول المادة ٠١4‏ من قانون | ع عبارة عن جدول يشتمل على 
إدائات المنهم السابقة أمام الجالس المدئية أو المسكرية ويب أن تكون مءتمدة' بامضاء أحد 
الضباط , وعند محاكة أحد الضباط لابد من تقديم مستخرج رسعى يستدل مثه على تاريخ ر تيه 
فى الجيش فضلا عن إداناته السابفة ٠‏ يجوز لليتبم أن يطلب من انجلس أن يقابل اينات التى 
تقدم فى حقه بدقاأر السلاح أر بدوسيه السرى أو إصررة فعئمدة مله رجوز له أيضا أن يطلب 
شبودا لنى هذه البينات أو أن يناقش الشرود الذين يقدموتها . 

ثم تأخل الأصرات بعد ذلك عن الحم ويحب على كل عضو أن يعطى رأيه فى الحم وقت 
القراد ولو كان رأبه تبرئة المنبم وذلك ياتقول المادة ١٠١‏ من قائون | إإع أن لمجلس المسكرى 
له وظيفتان وظيفة الفضاء ووظيفة التحقيق فبعد أرى يبدى أعضاء المجلس قرارم ؟حتقين 
يشرعون فى وظيفة القضاء أى فى توقبسع جراء موائق لاجنابة التى تقرر أن المنهم د مذنبء فيبا 
وكل مسألة متعلقة بالحكم يحب نروها بأغلبية الآراء , ومتى انقسمت الآراء إلى قسمين 
«تساويين فار ئيس صوت الأرجحية ( تراجع لاد .رو)ء 

ولا يحوز اصدار السك بالاعدام إلا باتفاق ثثى الضباط المؤافة منهم هيئة المجاس وأينا 
لا بحوز للمجاس الوقتى ولا مجلس الميدان العالى أ يصدرا حم بالاعدام الا باتفاق آراء 
جيع الاعضاء . 


رقد قرر المشرع العسكرى طريقة للتصريت على السك حتى لا تتشعب الآزاء قنش على 


مها العدد الناسع السئة الثالثة والثلاثون 


أنه يجب على الرئيس أن يطرح عن الجاس أخف أنواع الجراء التى تنطبق على الحالة وأشين 
بتوقيعها فإن لم توافق هيئة الجلس عليرا بطرح أشد منبا وهكذا ومتى تقرر أوع الجزاء تون 
الأصرات عن مقداره فتؤخذ أراء الأعضاء بالتو الى ويبتدأ فيرا من العضو الاحدث دتبة ثم 
يعر ض الرئيس كل رأى على حدته ويأخذ أصوات اطيئة عنه ميتدئا فى ذلك من أضف جراء . 

وبلاحظ مانصك عليه المادة ١١+‏ من أنه لا يوفع المجاس العسكرى سرى حم واحد عن 
جبيع الجنايات التى يصدر القرار عن انهم أنه مذاب فييا . 
ويلاحظ فى هذا الخصوص ما أصت عليه المادة ٠١6‏ من قانون الاجراءات العسكرية من أنه 
يجب على الجاس أن يثليه جيداً لكى لاايضل ولا ميل إلى الفسوة الشديدة فى توقييع جراكه . 
لآن المقدار المطلوب من الجراء هو أقل مقدار لازم لاظبار العدالة فى القضية وللمحافظة على 
سالة الضببط والربط . 

وبلاحظ أن أحكام الجالس العسكربة لا تعلن فى جاسة عللية بل نظل سرية حتى يتم التصديق 
عليها من قبل الضابط المصدق والتصديق نفسه لا ينم الا بعد نشر الاجراءات شرا أصوايا 
(تراجع المادة ووز تقرة ؟) 


( يبع ) 
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مجلة الحاماة ذزها 
فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


)١(‏ قضاء محكمة النقض الجدائية 

قاضى الإحالة . تقديم متيمين يجحناية مع منيمين يجحاحة . حكم 
اثى من حكمة الجنح بعدم الاختصاص اشمبرة الجناية , على قاضى 
الإغالة ‏ إذا ل ب فى الأفمال المسندة إلى التبمين الجنابة إلا 
جئحة ‏ أن حيل الدعوى إلى مكمة الجنايات لاك بم بطربق 
الايرة َ إحالة الدعرى إلى ك1 الجنايات على أ المشدة 
| رحدها .خط ٠‏ المادة 44 “نين . 

إثبات . سرقة بالمادة 0«س#/يم من قا نون العقوبات 0 
القائرن ما يلوم صاحب امال المسروق يتقديم دليل كتانى على 
دجود المال المسروق تحث يد سارقية , 

تفتيش , ضبط بمنوعات مع مسجون 3 تقر بره فرر سؤاله أن 
عرضا بالسجن هر الذى أعطاء الممنومات . إجراء وكيل السجن 
تفتيش الممرض ٠.‏ ضبط مخدر معه . إدائته فى ادر اءتادا على 
هذا التفتيش , صحيحة , 

١‏ -اجراءات . حك . ثلاوته . عضر من سممرا المرائعة 
لمحضر تلاوته . توفبعه مسودة الحك , صمة الاجراءات . 

؟- تقرير التاخيص . اتغاذ أحد أعضاء اطيئة تقريرا سابفا 
فى الدعرى تقريرا له , لا مانع , 

3 . تسبيبه . اختلاس أشياء عجوزة . المفبوم من أسباب 

الحكر الابندائى أن يرم الببع لم يكن هو الذى «دد بمحضر 


الحجر ٠‏ دفع المتهم أمام الممكنة الاستثنافية بأنه لم يكن لم يدم 
البببع ٠‏ أيه ال الممستأنف للأاسيابه . قصون . 


9 . لسيلية . دناع شرعى ٠‏ افيه بسساء على أسباب غير 
مؤدية ة إلى ذلك ٠‏ حك ميب 5 

أدنة القتل ٠‏ جرد أستعال سلاج قائل وإصابة |ينى هليه 
فى مفئل . متى لا يكفى لإثيات لية القئل ؟ استخلاص المحكمة من 
ظروف _الدعوى أن المتبم تصد الفتل . مجرد قول ال#نى عابه 


1 


5 العدد التاسع 


الصحيفة| تاريخ الحم ا 


داهاء ها توقس زهوا 


. 


« ٠١ /الأوأزوملزاد‎ 


« <١ هد‎ 


فلاةأره ١"‏ أوفدرهوا 


ان ال 0 2 


١امةكاوملا‎ 


كمه 


ففاننا 


إنه لا بعرف حقيقة قصد اجانى . لا يقيد المسكمة فى استخلاص 
هذا القصد . 

؟-دفاع . عام . حريته فى القيام بمهمة الدفاع . حور 
عام عن المنهم وإدلازه با لدبه من دفاع . الثعى على الحسكم 
باعلاله عق الدفاع ؛ لا يقبل , 

عود . الحنكم على متهم ' بالحبس والمراقية لسرقة تطبيا 
لليادة ,اماع . هذه المراقية لا تعتسى مائلة لعقوبة الحرس ٠‏ 
لا تعتبر فى العود . 

١ل‏ لقض, ميدأ عدم جوان أن يضار الطاعن لساب تظليه , 
حدوده فيا يتعلق بالطمن بطريق النقض . مقدار العقوبة . وصف 
الآفمال قاثونا . لا يدخل فى نطاق هذا المبدأ , 

؟- رأفة . تخوف المتهم أو توسمه قير المبنى على أسسباب 
معقولة . لا مانع من الاعتبار به فى أضذه بالرأفة , 

تدوير, بجاو يش , اديه من مأمور ااركن لحر بر غطضر 
جمع استدلالات وتحريات عن جرعة , هذا عضي رسمى , التقييرد 
فيه تروير فى ورقة رسمية , 

غش , تنازل المتعاقد على التوريد عن عقد التوريد إلى آد . 
إدائة الاثئين فى تهمة فش البن على أساس أن هذا الاثفاق 
الخاص لا بمنع مسؤواية المتنازل . لا تصح , هذا قصور , 

غش . جرعة غش أبن ٠‏ العلل بالغش , لا تصح إقامنه على 
الانتراض والاخمين . لا يكنى لإدانة المنبم أن يكون هو امتعاقد 
أصلا على توريد الابن . 

تفتيش . بطلانه . ليس اغين من وقع التفتيش عليه أن 
بتمسك بيطلانه 8 0 


قاثون . صدور قانون أصلح للنهم قبل الحسكم صليه مائيا , 
وجرب الاستفادة منه , 


'العده التاميع 
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بجلة أنحاماة لول 


8 فبرسسثت السية الثالئة والثلائون 
اموي ل ا 0 


ملخص الاحكام 


داع , حكم ٠‏ تسيببه . متهم باختلاس جوز . إدائته . دفاعه 
بأنه كان «ريضا ودخل المستشنى فى البوم الذى كان عحددا للبيع . 
عدم تقدعه ديلا عل هرضه وعدم طلبه تحقيق ذلك , الااتفات 
عن هذا الدناع. 0 ثريب فيه على الكة , 

أشتباه , كم الاشتباه سابق على المرسوم بقانون رقم مه 
أس'ة هيو . الاعتداد به فى ترار حالة العود إلى الاشلياه . 

نقض . عدم توصل الحسكة إلى معرفة ناريح اليوم أو الشبر 
اذى حدات فيه الرافعة . مت لا يستوجب'نقض الممكم ؟ 

ضرب. المادة ؟؟ من قا نون العقوبات , الضرب باليد مرة 
واحدة يكى لانطياتها , 

اجراءات . اتخاذ المحكمة من تلقاء نفسرا إجراء ما . لها أن 
تعدل عنه إذا رأت أن ظرور الحقيقة لا بترقف حتيا على تنفيذه , 

اجراءات ٠‏ ال حكم فى الدعوى اسستنادا إلى التحفيقات 
الابتدائية دون سماع شبود لا أمام محكة الدرجة الآولى ولا أمام 
المحكة الاستثنافية ٠‏ الاجابة عن طلب ماع مره الإثبات ها 

لا يصاح ردأ عليه ورفض هذا الطلب . حكم معيب , 

ميان . القانون رقم عه اسئة يمعو . إقامة بنساء دون 
. الحصول على رخصة . الحسكم بالإزالة . خطا" . 

إثيات . اعثراف , تجزئنه جائرة . 

دناع شرعى . الدقع بقيامه . وجوب الرد عليه , 

شبود . تلاوة أقرال شهود الإثبات الغائبين أمام »كة أول 
درجة . عدم نمسك المتيم بسماعيم فى مراجهته . طلبه أمام المكية 
الاسثثثافية ساع أولثك التعرود . رفضه . لا تثريب عليها فيه , 

كم . تسبيبه , مؤدى أقوال القبود , يانه . مثال , 

حكم . تسبييه , خطا فى بعض ألفاظ الحكم هي ذل قلل, 


لا بقح ز في سلامته , 


مسبم مسج سسب بس سب سس سه سه مس مل ا ع سي 2 


لعدد التاسع رست السنة الثالثة والثلائرن”” 


وده" نوفم رهو | شهود. طلب الهم سماع شاهد لم تر الحكمة أن سماغة لازم 
اظبور الحقيقة . ردها على ذلك بأنما أجلت القضية مرارا 
لحضرر شهود الثى فل حضروا ٠.‏ هى فى حل من صرف اانظر عن 
سماع هذا الشاهد , 


لل 7 02 -١‏ أزداد فى أوداق رسية , التحال شخص.اء أضيه 
فى شراده تحقيق شخصية , دلعه بائه إنما أراد المير لاخره المنتعدل 
إسمة لاله يعرله . لا يديه , 
م - اجراءات . تزوير فى أوراق رسمية . اعثراف التبم . 
عدم طلبه. الاطلاع على الورقة المزورة . لمي على الحكم أن 
الحكمة لم تطلع على الورقة وتعرطبا عليه . لا يديه ٠‏ 
0 غش البضاعة . ركن العم بالغش , زيت قرطم مغشوش 


بإضافة زيت قطن إليه . عرض 'للببع . الاعثماد فى إثيات عل امتهم 
إلى تجرد كونه تاجراً يعرف أنواع الزبوت من ألوانها ورائما 
وأنه هر المستفيد من هذا الغش . عدم ببان أن الغش قد لهأ منه 
تغيير فى لون الريت أو رائحته . قصور . 
مده امهس !كد نرفس هو إثبات . دايل مباشر أو غير مباشر . جواز الآخل به . 
اه إثبات . اعتراف متهم على آس . عدم تأبيده بدليل آخر , 
عدرله عنه أمام المحمكمة . الاخذ به , جائز . اسئعراف الكلب 
البرايسى عليه . تعزين الآدلة به . جائن , 

نقض . الطعن فى كم لعدم بياله أسباب الرأفة . لا يقبل , 


١!"*ةلاوك‎ 


مم١‏ 
5 . تسبيبه . تقض , إدائة التبع غيابيا فى جر يمة الضرب مع 
سبق الإصرار ٠.‏ لسك أمام ك1 الاستئنافية 1 لثماء ميق الاصراد 
ليه .,تأبيد الحم الغياى لاسبابه . قصور . كون العقربة المقضى 
5 تدخل فى ثطاق العقاب المقرر للجرمة بغير سبق إصصرار ١‏ 
لا يفير . المحسكمة فى حالة سبق الإصرار مقبدة بعقوبة الحبس , 
دناع , تقديم مذكرة عند سجن القضية لاحكم تتضمن طلبا 
من طلبات التحقيق , إعادة القضية للبرافعة , عدم تمسك المابم 


- 
- 


اعلامهما 


3 


؟نلاقوما 


ووم لاوم توقررهوا 


:واد ها« 


ا 


كلاء5" اد < « 


ل 5"اد ها« 


لس 3 2 


ل ل ا 


2 السحيفة| ناريخ الحكم 


محلة امحاماة ودلا 
هرضت النئة الثالثة والثلاثون ” 
ملخص الأحكام 


ذا الطلب فى الجلسات الالية . إثارة ذلك أمام محكنة النقض , 
لانجمرز. 1 


كم . أسييبه . إثبات , تقرير فنى , الاخذ به . يقيد اطراح 
التقرير الاستشارى . الرد على هذا التقرير الآخير . غير لازم ٠‏ 

ضرب أفضى الى اموت . عدم بان وجود الاتفاق بين 
المتبمين , عدم تحديد الضربات اأنى وقعت من كل منيما . عدم 
ببان أن جمبع الضر بات ساهمت فى إحداث الوفاة , مساءلة المهمين 
ممأ عن الوفاة , لا تصح , 

فانزن . دعارة . القاثون رقم م لسئة 1هو1 . يسرى على 


١‏ كل فمل وقع قبلهلم يحم فيه جائيا قبل صدوره . جرد ضبط 


المتهمة فى مزل بدار للدعارة , لا يكنى للعقاب , إدائة المتببة على 
أساس مجرد القول بأنما تتردد على المأذل الذى ضبطت فيه . هذا 
لا يكنى لإثبات الاعتياد , 

١‏ - إثبات . القرائن . جواذ الاعتاد عليها وسدها فى إثبات 
جرعة القتل . 

+ شبود . طلب شاهدلم يسبق إعلانه وسماعه فى الجلسة 
جاار 5 


قانون . دعارة , القاثون رقم ىه لسئة 6و١‏ . يسرى على 


ا كل فل وقع قبلهلم حك فيه نرائرا قبل صدوره . النص فى القاثون 


رق ٠.‏ لسنة ٠‏ على استمرار العمل بالأأمن المسكرى رقم ون 
أسئة نع ١‏ لمدة سنة . لا ملع من ذلك . جرد ضيط ااتهمة فى 
مندل بدار للدعارة . لا يكنى للمقاب يمقئضى ذلك القاثون . 
تموين . عقوبة . المرسوم بقانون رقم م«( أسئة .وولاء 
بائع منجول لم يعلن أسعار بضاءته . الحم بوقف 7نفيذ المقوبة 


عليه . غطأ 


[9 قضاء محكمة النقض المدنية 
١‏ إعلان . مواطن الشخص . ما هو ؟ ‏ المكان الذى بباشس 


ع 


ادل 


َْ السينة| تاريخ الحم 


كدلب قرابر وموو) 
| ما أصاب العامل فى مقدرته على الكسب . تقدير ذلك مرضوصى , 


الكاووسلر 


أيه المرظف عله لا يعتبر موطنا له . إعلانه فيه هو إعلان باطل , 


المادة .؛ من القانون امداق . 

؟ - صودية. الدفع بصو رية عقد فى مواجية البائع والمشترى. 
مرضوع غير قابل للنجرثة . لمكم برفض الدفع . الطمن فيه 
إطريق النقض , وجوب اختصام البائع والمشترى مءأ ولو كان 
ميعاد الطعن قد فات بالاسبة لأحدها . 

م نقض , الطعن بطر يق النقض , كيفيته . سكم صادر فى 
مرضوع غيد قابل للتجرئة . وجوب اختصام جميع امحسكوم لهم 
فى ذات التقرير بالطعن ولو كان.ميعاد الطمن قد فات بالنسية إلى. 
بعضهم . وجوب إعلانهم جميها بتقرير الطمن فى الميعاد المنصوص 
عليه فى المادة م4 مسافمات وإلا كان الطمن باطلا بالنسية إلى 
أجميع ٠‏ المادة عيمس مرائعات . نصما فيا يتعاق بالطعن بطريق 
النقض مقبد بما أوجبته المادة وبع مرائعات . 

4؛-نقض . تقزير علمن عن حكم فى «وضوع غير قابل 
لتجرثة . بطلان اعلانه بالنسبة لأحد المطعون عليهم . عدم فبول 
الطعن شكلا بالنسبة إلى اجميع , المواد ماو و48 ص (م؛ 
هرافعات 0 


عمل . إصابات العيال , التعويض عن الاصابة , مناط تجديده , 


المادة .وم فقرة ثانية من القانون رقم 4 أسنة كبرو , 


ضرائب . مول ليست له حسابات مناظمة دم المقارئة 
لا<تساب الأرباح الاستثنائية . إخطار مصاحة الضرائب الممول 
بتقدم طلب اختيار إحدى طريقق تقدير أرباحه الاستثئائية , 
المقصود له إخطاره برقم 0 إصبيح تقد بره تهائيا .ا عق الممول 
فى الاختيار ببق قائما . لليادة وال من القاون رقم .+ اسنة ١41‏ 
المعدلة بالمادة الثانية من القانون رقم بم لسنة معةو والقران 
الوزارى رقم بم لسنة ووو : 


بجلة الحاماة كوا 


فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


ملخص الاحكام 

١‏ - دعرى , دعوى بصحة النوقيع حسب الطلبات الخثامية 
فى عر يضتها . استخلاص امحكة بأدلة سائذة أنها فى -قيقتها ذعرى 
بصحة التعماقد . لا خلط فى ذلك بين الدعونين ولا مجارزة 
انطاق الخصومة . 

دحم 7 لسيبية ٠‏ إشارة الطاعن فى دفاعه أمام محكلة 
المرضوع إلى أن من صدر منه التصرف كان مريضاً مرض 
المرت . عدم طلبه إحالة الدعوى على التحقيق لإثيات هذا الدفاع 
وعدم تقديه ما يدل على أنه تمسك به أمام حمكنة الاستئئاف , 
| اللعى على الحكم بالقصور لان أغفل الرد عليه . لا يقل , 

عمل الكانأة الثى تمنح للمسامل عند أصله . قيمة الماشأة 
لا تزيد على ألى جنيه . وجوب أن لا تزيد المكانأة النى تم 
للعامل على أجر ثلاثة أشبر , المادة ٠+‏ ب فقرة ثائية من قانون 
عقد العمل الفردى راثم لوعن ييول. 

٠ إقرار صادر من فين المقر . منى بكرن حجة عليه‎ - ١ 

30 م فى دعرى ملكية ٠‏ لسيييه . على من إداعى الملكية 
إثبات سيب فلك . مره عن الإثبات موجب لرئض دعوأه. 
| تحدث الممك عن ثملك المدعى هليه للمين موضوع الداع بوضع 
| اليد . تزيد , التعى عليه فين منتج , 
مرظفون , بوليس . إحالة ضباط البوليس إلى الاستداع , 
| جواز إحااتهم إلى المعاش أثناء وجوده بالاستيداع إذا اقتضت 
المصلءدة العامة ذلك , المقصود من تحديد أتمى مدة الاستيداع . 
الأمر العالى الصادر فى 74 من ديسمير سنة ١84‏ والقدانون 
رقم دز سنة رؤز , 

-١‏ تزوير ». حكم برد وبطلان ورقة علدم ادب ا محكية 
| خبيرا لإجراء المضاهاة . تكوين اقتاعرا بتذوير البصمة مريب 
أوراق الدعرى ووقائعها , لا مخالفة فى ذلك لاقائون , 

0 مضاهاة . أوراق البضاهاة . اكل من الصوم فى دعرى 
التزوير أن يقدم اليحكية م يريد من هله الأوداق 8 احكة غير 
| ملرمة عطالبة الحخصوم بتقدم شىء ملبا . 


ددا 
العدد التاسع 


رام 


طُ السعيفة|.. تاريخ الحم 


لاتحم 4( فراير م١‏ 


1 لاد 


كلكاوة مالم فرابر وهو 


للوؤينسن 


١‏ - دعوى . الدعوى البوليسية . جواز السك ما كدفع 
فى دعوى نافاذ التصرف . 
؟- الدعوى البوايضية . شرط إضرار التصرف بالدائن . 
تقرير توافره موضوعى ٠‏ 


م دعرى الاستحقاق . مناط البحث فيها . حكم , تسريه , 


ا الدفع ببطلان اجراءات الع المامكية لعدم إنذار الحائز بالدقع 
|أر التخلية . إبداؤه فى دعوى الاستحقاق , لا نحل له ,. عدم الرد 


عليه لا يعثر قصوراً , 


مسئواية مالك الحيوان عن الضرر النائىء ءنه , خطأ المالك 
مفترض قانونا . اتى الحكم أن الحادث وقع بقوة قاهرة 
أو إسبب ضطأ من جااب المصاب . موضوعى . المسادة موا 
مدق قديم 5 
و س عمال , إعالة غلاء المميشة المقررة لهال . تعلقها بالنظام 
العام ٠‏ وجوب دثعها إلى العامل كاملة . الاتفاق بين العامل 
| ورب العمل على التنازل عن جزء منها . هو اثفاق على أمر, 
مالف للنظام المام , الأمران المسكريان رقا بره" ١م4ه‏ 
| والمرسرم بقاثرن رقم ٠١١‏ سنة ه4وا ٠‏ 
٠‏ - إعالة الغلاء للعال الذين عيئوا يسك .م بوايه 
| سئة ١4‏ . استخلاص الحكة لأسباب مسوغة عدم مراعاة حالة 
الغلاء عند تحديد أجر العامل الذى عين بعد .م يوليه سنة 1441 , 


تقر بر «وطوتى . 


١‏ طرائب . تقدير أر باح الممول . كيفيقه , نماكم لا تملك 


التقدير ابتداء . اقتصار ولايتها على الاظر فى الطءن فى فرارات 
لجاة التقدير . مثال . مول فدرت أرباحه فى سئة عور رنقا 
البادة وه من القانون رقم ١)‏ اسنة ومو ؟ , طعنه فى قرار جلئة 
التقدير . إلغاء المادة هوه من القانون رتم 4 اسلة نموا 
والتقدير الذى بنى عليبا وذلك فى أثناء سير الدعوى . :ولى الحكمة 


تقدير أدباج الطاعن . خطأ فى القائون . 


رفن 


د 


274 


لمكيل 


15 


وا 


14 


وم فبراير ه14" 


مم أبرايراهوا 


مجملة الحاماة 50 
فهرست السئة الثالثة والثلانون 
ملخص الأ<كام 


١س‏ إجراءات تقاضى . طلب إمادة القضية للمرائءة بعد 


سجرها للحم مع الإذن فى تقديم مذكرات ٠‏ تقربر اعمكة 
لأسباب مسوغة أنه طلب غير جدى قصد به إطالة أمد الخصومة , 
رفضبا إجاءة هذا الطلب . لا إغلال بحق الدفاع , 

ام م ٠‏ السليية . اعئاد الممكرة تقزر الخبير هر اعتاد 
اخليجته وأسبابة حيث أصبح هذه الأسباب جزءا كلا لاسباب 
الحم , 

أقض , حكم صادر من عكة الاستئئاف الختاطة . الطعن فيه 
بطر يق النقض , غير جائن . لا يغير من هذه القاعدة صدود 
الحم الخداط على لاف 5-5 تاثى سبق صدوره من عكر وطنية : 

اانص فى عقد الإبجار على أن المزجر غير ملزم حاب المياه 
اللازمة لرى العين المؤجرة وغير مسئول عن نعطل آلات الرى ٠‏ 
إعمال لنحكة ذذ| النص , لاعفالفة فى ذلك للقا نون ولا للنظام العام 

7 ضيرائب ٠‏ إجراءات تقاضى ٠‏ اسائناف در فوع من 
مأمرر ضرائب ومن المدير النحلى . الدفع بعدم قبول هذا 
الاسثئاف ارثمه من غير ذى صفة . لا أساس له , لأمور 
الضرائب واليدير امحلى صفة التقاضى الغولة المدير العام لمصلحة 
الضرائب » المادتان بوبهء ٠١+‏ من القائون رقم ١6‏ اسئة م16 . 

ب ضرائب , مثل تجارى . هدم اعتبار المحكمة إباه أجيرا 
لأسباب سائغة . خضوع عيرلته اضرببة الأرباح التجارية . 
المادة فاك من القاثون رقم ١4‏ أسنة ولاو ل, 

+ د ضرائب . تقدير أدباح الممرل . الاعهاد على أوراق 
الممول وحسابائه فى التقدير يسخلرم مطابقة بياناتها للحقيقة , 
لمصاحة الضرائب فى عالة عدم اطمثئاتها اصحة أوراق| الممرل 
وحساباته أن تحدد إيراداته بطريق التقدير . رفع الآمر عند 
الخلاف إلى لجنة التقدير , اليحاكم عند الطمن أمامبا فى قرار لجئة 


| التقدير اطراح أوداق الممول وحساباته إذا لم تطمئن إلى صمة 
| بدانائها ‏ المواد بع وجووعه من القانرن رقم ١4‏ اسنة .م٠١‏ 


ل طرائب . إثبات". عباء الإلبات عند الطءن فى قرأن 


بارا 


نين 


ولتت 


ففذة 


ب |الصسيدة اق ملخص الحكام 


نلا 


يننا 


مجلة انحاماة 


لجنة التقدبر بقع على عائق الخصم الذي تالف طلياته قران الاجنة . 
سسريان هذه القاعدة على الطعن فى مر سلتيه الابتدائية و الاسلئنافية , 
المادة هه من القانون رقم ١6‏ لسنة وبو١‏ , 


رم قبراير نوهو١ ١‏ ل تنمض , الطعن بطريق النقض . من صحق له الطءن ؟ 


عدم جواز الطمن من لم يكن طرفا فى لمكم المطمون فيه , مثال . 

+ س أقض , الاحكام النى بحوز أيرا الطعن بالنقض حكم 
صادر من محكدة |بتدائية ببيئة اسائنافية بعد العمل بقا نون المرافءات 
الجديد . جراذ الطمن فيه بطريق النثقض ولو كانت الدعرى 
قل رعت وحكم فيبا ابتدائيسا وسارت مرحلة أمام عمكرة اثانى 
درجة فى ظل قانون المرافءات القديم . امادئان 29 وطم) من 
قانون المرافعات الجديد . 

م - استئئاف . الخصومق الاستئناف عدم جوان اختصام 
من لم يكن خصما فى الدعوى أمام مكنة أول درجة . مثال. 
شخص رفضت عكة أول درجة قبول تدخله فى الدعرى , 
اختصامه أمام ممكة ثانى درجة غير جائن , لا يغين درب هذه 
القاعدة أن يكون له حق الاعتراض على الحكم .أو لديه مايدحض 
به الدعوى . الفقرة الأولى من المادة ١ع‏ مرافعات ٠‏ 

١‏ - إثبات . قرائن . شرود أدلوا بشباداتهم فى عضر أعبال 
الخبير دون حلف بمين . اتخاذ امحكمة من أقواهم قريئة دضافة 
إلى قرائن أخرى اساندت إليبا . لا بطلان.. 

مب إثيات ,. قرائن . تساندهاف الإثبات . عدم جواذ 
منافشة كل قريئة على حدة لإثبات عدم كفايته! فى ذاتها . 

م خبير . تقرين خوين , حكم , السإيبه ٠‏ اعتياد الحمكم 
تقرير الخبير هو اعتياد لنتيجته تمولة على أسبابه . 

١‏ - شفءة . دعرى الشفعة . شرط قبوها . وجرب قيام 
| الخصومة بين أطرافبا الثلاثة البائع والمشترى والشفيع ٠‏ عدم 
اختصام أحدم فى أبة مرحلة من مرال التقاضى يجعل الدعوى 
غير مقبولة . المادة ع١‏ من دكريتو الشفءة المقابلة البادة م4ة 


| من القانون امدق 


0 أطفاا 
السدايايع فهرست السئة لثالثة والثلاثون 
ركم 0 ١‏ 

الحم المدحياة اريخ الحم ملخص الأحكام 


ملكو ولام نرايررهةولا 


لم4 | اه مارس 14659 


مسحي له 0 سم ع اد 
0س لق . طعن. بطريق اللقض عن حكم صادر فى 
دعرى بوجوب القاثون اخنصام أشخاص معيدين فيها كدعرى 
الاشفعة . وجوب اثتهال تقرير الطمن على أسماء جمبع الخصوم 
الواجب أختصا موم قانونا عدم أشنال التقرير عل أحدم عل 
الطمن غيد مقبرل شكلا , نص المادة مم مرافءات مقبد فى 
الطمن إطريق النقضشس م أرجبته لمادة بوئئ مرافمات . 

إجادة . فسخ عقد المستأجر الآصلى بيترتب عليه حا اثقضاء 
عقد المستأجر من الباطن ولو كان فائما حسب شر وطه . لا يلوم 
لسريان سكم فسخ المقد الاصلى على عقد المستأجر من الباطن 
أن نقام الدعرى على هذا الاخير , لا أهرية لثيرت تاريخ عند 
المستأجر من البساطن قبل أر بعد رفع دعرى الفسخ . عدم عل 
المستأجر من الباطن بسبب الفسخ وقت اسلئجارة لا أهميه له . 
لالروم للننبيه على المستأجر من الباطن بالإخلاء لكى يسرى 
عليه حكم فسخ العقد الأصلى , لا أحفية الستأجر من الباطن فى 
تملك القار بعل فس عمد المسّأجر الاصلى 5 

وس نقض . الحاى المقرر بالطمن نيابة عن الطاعن , 
تقدعه توكيلا عاما سابقا على إنشاء حكمة النقض ييز له الممضور 
عن موكله ف جع الفضايا ولدى جع اام على اختلاف 
درجاته! . استمرار هذا التوكيل إلى ما بعد إثشماء عكمة البقض , 
هذا الثر ك0 ره له تقرير الطءن 0 امقض أيسابة عن مو كله سس 


كان هو مقبولا لدى عكة النقض , الدفع بعدم قبول تقريره 
| على غير أساس . المادة و١‏ من قائون [أثماء محكمة النفض , 

ا + سا شين ء, رأي الحبير غير مقيد اليركئة . اطرا<هنا 
| الثثيجة النى أجمع عليها سنة من شبراء الدعوى ؤأذها الأسراب 
مسوغة بنتيجة مخالفة , لا خطأ , ' 

ا م ب إثيات , حكم . تسبيبه . مدعى فى دعرى مللكية , 
| دفض المحكمة دعراه لمجره عن إثبات ملكيته كاف الإنامة 
امك ٠‏ النعى على ما قالته احكة خاصاً بسند ملكية المدعى 
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فهرست السئة الثالثة والثلاثون 
ملخص الأاحكام 


؛ -. تقض . سبب جديد , تقادم خمنى مكدب ٠‏ عدم 


جواذ إثارته لأول مية أمام كم النقض . 

إعلان ٠‏ الجهة الثى تسل لها الورقة المطلرب اعلائما ٠‏ وجوب 
تسليمها لئفس الخصم أو نحله . جواذ تسليمها استثناء فى امحل 
انار الذى اتخذه المعان اليه ف خصرص الدعرى التى يتعلق بها 
الاعلان . مثال . خصم اتخذ مكدتب أحد انحامين علا غناراً فى 
خصوص دعوى قسمة . اعلانه يدعرى شفعة لاحقة فى نفس 
اهل انختار للدعرى الآولى ٠.‏ لا مع . 

وس استئناف . ترك المرافمة فى الاسنثئاف ٠‏ معناه ونقاً 
لقانون المرافعات القديم . تنازل أو إسقاط اتحقق آثاره بمجرد 
التصريح به . لا حاجة إلى قبول الخصم أو صدور حكم به الترك 
الحاصل فى ظل قانون المرافعات القديم تحكم آثاره المادة م.م 
مرافعات قديم لا المادة هع مرافمات جديد . لا يغير من ذلك 
تراخى امحكمة فى تقرير ثيوته إلى ما بعد سسربان قانون الأرافمءات 
الجديد . 

٠‏ ل اسكئئاف فرعئ رفع ضضيحاً فى ظل قانون المرافعات 
القدم . ترك الخصوءة فى الاستئئاف الآصلى تم فى ظلء القاثون 
القديم . لا تأثير هذا الترك على الاستئئاف الفرعى ونا للمادة 
0 مىافمات قليم الواجب تطبيقها 8 تراخضى امحكية ف إثبات 
تقرير ترك الاستئناف الأصلى إلى ما بعد سريان قانون المرافمات 
الجديد , قضاؤها ببطلان الاسئئئاف الفرعى تبعا اترك الاستئناف 
الأصل ولقا انص المادة ١ع‏ مرافعات جديد . خطأ فق تطببق 
القانون . : 

استئئاف ٠‏ صادرن فى «وضوع غير قابل للتجرثة ٠.‏ أوات 
ميعاد الاستئئاف بالنسبة إلى أحد المحمكوم عليهما أو قبرله 
المكم الابتداق ٠.‏ جواز ااطعن فى الحكم بطريق الاستئئات 


| من اانحكوم عليه الآخر الذى لم ينقض ميعاد الاستئئاف بالنسبة 


إليه. شرطه . إمحكوم عليه الذى لم يستأنف يفيد من استئئاف 
صاحيه . 
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بجاة امحاماة لها 


فهرست السئة لثالثة والثلاثون 
ملخص الاحكام 
تضامن ٠‏ دجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن ممه . 
شرطه . أن يكون قد وفى بأكثر من نصيبه فى الدين . مثال , 
١‏ سد أقض, ميعاد الطمن بطريق النقض . كيفية احتساية. 
مصادنة آخر الميعاد عطلة رعية وجوب امتداده لليوم التالى . 
المادتان "؟ و 40 من قائرن المرائعات.. 


لاسا سراسة ٠‏ إجراءات تقاضى . إقاءة المارس دعرى 
للمطاابة دبع العقار عن مد حر اسئه ٠.‏ عدم منازعة الخصرم ف 
صفته . التهاء الحراسة أثثاء سير الدعوى . حقه فى السير فى 
الدعرى يبق دائما . لا يفير من ذلك أيلولة ملمكية المقار المطالب 
برريعه إلى أحد الشركاء يمقتطى القسمة, 

7 ْ . أسبيبه . تنافض , فاه بالزام الحارس دبع 
المقار فى مدة معيئة باعتباره مستفلا استغلالا كاملا . قضاؤه 
بثاث ربع هذا العقار عن انس المدة لمن وقع فى حصمه مةنضى 
القسمة تأسيساً على أنه لم يكن مستفلا اسغلالا كاملا . عدم 
أب بره اءتلاف النقدبر فى كلتا الحا لين ٠‏ بطلان عيب الحم 5 

وصية فى صورة عقد بيع . اس:خلاص المكة من أرراق 
الدعرى استخلاصاً سائها أن إرادة المتعاقدين قد انصرات إلى 
مءنى الوصية . لا خا لفة فى ذلك للقانون . 

١ل‏ حم . تسييبه . قضازه بالرام الطاعنة بثمن الأشياء 
النىاشتر اها زوجها تأسيسا على أن هذه الأشياء قد وردت انزها . 
تمسك الطاعئة بأنها دفعت شمن هذه الأشياء لزوجها ونقديها 
يخا اصة يذلك .عدم مناقشة امحكمة لهذا الدفاع الجوهرى. تصور 
مبطل لحم 0 0 


وكالة ضهنية . إثراتها . قول أمحكمة بوجود وكالة ضمنية 


| من الروجة لروجها وبأنه إذا اشترى [4 تعاقد ثياية عنها . عدم 


بيان المحكة الوفائع .النى سرغت لديا اقول بقيام هذه الوكالة 
واعتادها فى إثبات وجودها على جرد قيام رابطة الزوجية وعلى 
أن العرف قد جرى بذلك . قصور مبطل لاحكم , 
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رست ا _السنة الثآلثة ولثلاثون _ 56 


ملخص الاحكام 


-١‏ إفرار فى .7 أغسطس سنئة ١4.‏ من أحد الرعانا 


الإيطاليين بأن أحد مستخد ميه يستحق قله له مكافأة عن مدة خدمته 
السابقة قدرها بمبلغ معين . استخلاص الممكمة من وقائع الدعرى 
أن هذا الإفرار إثما هو أخبار بدين مستحق فى ذمة المةر توإد عن 
عقد سابق على تاريخ ١١‏ بويه سنة ١4.‏ الذى حدده الآمر 
المسكرى دم م١‏ والذى اعتبر كل تصرف يصدر بعده حظوراً, 
لا عخالفة فى ذلك الام المسكرى المذ كور . 

+ س دعرى . دعوى مؤسسة على مطالية عامل بالمكانأة النى 
إستحقرا قبل رب العمل عن مدة خدمة سابقة بمحله لا على المطاابة 
بلعرايض هن المارس على أموال الرعايا الإيطاليين لفصله من 
الخدمة . الدقع بعدم قرولا تأسيسا على المرسوم بقانون دثم ١١4‏ 
سنة م4٠‏ , فى قير عمله , 

تدوير . اعتاد الحرى المائع من الطمن فيه بالتزوير . شرطه 
أن يكون صادراً عن عل 3 إشوب | رد هن عيوب ٠‏ مثال ٠‏ 


أقض .إجرا ءاأث الطءن ٠‏ الأوداق الى يجب على الطاعن 


| إيداعها . الممم المطمون فيه جل أسياب الم الابتدالى جرءاً 
اهن أسيابه ٠.‏ رجرب أن إشمل الإيدا صورة مطابقة اللاصل 


من الحم الابتدائى . عدم مراعاة هذا الاجراء بيترتب عليه عدم 
قبول الطءن شكلا . المادة +م4؛ مرافعات . 

١‏ س موظف . إحااته إلى المعاش , للحكومة الحق فى فصل 
الموظفين لاعتيارات أساسرا المصاحةالعامة ولاسباب جدية تتكون 
فائمة بنفس الموظاف . عبء إثيات عدم مشروعية آرارالءزل اقمع 
على عاتق الموظف , يجره عن الإثبات موجب لرفض دعواه . 

؟ ل موظف . إعادته للخدمة فى وظيفة أخرى تناسب 
مؤهلاته العليية.. استخلاص الحكة لاسباب مسوفة أرب هذه 
الاعادة لايستفاد منبا أن فصله كان ل#اسباب لا تتصل بالمصاحة 
العامة , لاخطأ 

ب مل أقض . بناوؤه على ميب غير منتج . عدم قبوله . مثال ٠‏ 

١‏ س إجارة , النص فى عدم الإيجحار على منع المستأجر من 
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التأجيد من الباطن أوالشاذل عن الابجار . البحكة رغم هذا المنع 
إبقاء الانتفاع بالعين المؤجرة للاستأجر من الباطن أو المنئازل له 
اعن الاجمار فى حالة ثعرائه الجدك المممد للاجارة أو السناعة رثنًا 
لاص المادة ب مدلى ( قد ) المقابلة للمادة .م؛ مدنى مختلط , 
لا تأثين لأحكام القانون رقم ١1‏ سئة ب؛ و1 على الرخصة الغرلة 
المحكة مقتضى الاصين الم كورين . : 
إجارة ٠‏ بيع الجبدك اعد للتجارة أو الصذاعة الماصوص 
عليه فى المادة بوم مدنى (قدم ) المقابلة للمادة .مغ مدق 
مختلط . تحديد . معناه . لا يشترط لاعتياره كذلك أن يشمل 
الببع الاسم الاجارى . 
بيسع . دعوى إصرريته من مشار آ ٠‏ فسخ عقد المشئرى 
الأخر لا إستتبع عدم قبول دعراه الصو رية هى بت أنه دائن 4 
مجله من من الببع الذى فسخ , 
١‏ - دعوى إصحة التوقيع مدى حجية الحكم الصادرفيبا ' 
اتصار حجيئه على صحة النوقيع قدم تعدى أثرة إلى صحدة 
الثرامات الطرفين الناشئة عن المقد , 
١‏ س تقض , سبب جديد . قول الممترى بأ نالبائع لم يكافه 


تكايفاً رسيا بوفاء القن قبل المكم بفسيع البييع , عدم جواز 
القسك به لأول مرة أمام مكة النقض , 


ع بسع . المبيع الذى سل لللشترى يأتج هرات , استحقاق 
الفوائد من تاريخ استلام ا مبييع . عدم إبداع ما إساحق من هده 
الفوائد مع ان لابعنبر معه.المشترى أنه قد وفى بالتراماته كاملة 
نحيث يستطيع تغادى - الفسخ . 

4 س ليع . عدم قيام المشترى بدفع الثن فى المبعاد . إقامة 
البائع دعوى الفسغ . تصرف البائع فى بعض الأاطان المبرمة بعد 
رفعه دعوى الفسخ . تملك المسترى فى دفع الدعرى باخلال 
البائع بالتداماته بتتصرفه فى جزء :من الأطبان المبيعة . تقرير 
امحكة أن البائع معذوراً فى هذا التصرف بعد أن يس من قيام 


المشترى بالوفاء بالتراماته , لا مضاافة فى ذلك للقا نون . 
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مجلة الحاماة 
هرمت 277 السئة الثالئة والثلاثون 
, لعس الاحكام 000 


نقض . |لطعن بطريق النقض . شرطسه . أن يكون المكم 


المطعون فيه مثبيا الخصومة كلها أو بعضر! , عدم توافرهذا الشرط 
يمل الطمن غير جائز . المادة لبس من قانون الراامات . 
إجازة . شرط استدقاق الآجرة المنفق عليرا فى عقد الايجار . 


| أن يكون المؤجر قد تخلى عن المسين المؤجرة وتركبا للمستأجر 
| بحيث بتمكن من وضع بده عليها والانتفاع بها . امتناع المستأجن 


عن استلام العين فعلا إسبب جره عن استغلاها . لاتأثير لذلك 
على استحقاق الاجرة المتفق عليرا ٠‏ 


١‏ شفعة , حق الشدفعة , جواز الاتفاق على التنازل عنده 


| مقدما وثقا للقواعد العامة . لامخاافة فى هذا الاثفاق للنظام العام , 


لانت حم . أسييه . تإازل من اش فيع عن دق الشفعة . 
فس بأن هذا ااتنازل مقهور على البيسع الذى يصدر من الجار 
المتثازل له وعدم تعديه إلى الببع الصادر من المشترى للقي . عدم 
رد الحم على هذا الدفاع الجوهرى . قصور مبطل للحم : 

سقوة الآم المقضى . َم وقنى . الحكم الصادر فى تظلم 
بتأريد أمى الحجز التحفظى هو حدم وقتى , البحكة أن تعدل عنه 
عند الفصل ف المرْضوع إذا ترادى لها أن الحجر لم إكن فى مله . 

5-0 صورية ند ليسية . جواذ إثباتها بكالة طرق الاثبات 3 
مثال ٠‏ 

١‏ نأقض . إجراءات الطمن. وجوب [بداع صورة 
مطابقة لاصل الحم المطعون فيه فى خلال عشربن وما , علدم 
مراحاة هذا الاجراء الجوهرى فى الميعاد المشار اليه ٠‏ يثينى عليه 
عدم قبول الطمن شكلا , المادئان 48 / بو ء برس مرافعات ٠‏ 

نقض . أجراءات الطعن. صورة الحم التى يجب على 
الطاعن إيداعها . وجوب اشتافا على جميع أجزاء الحم أسبابه 
ومنطوقه 5 

م ل نقضء اجراءات الظعن . صورة الحم المعلنة للطاعن,. 


1 شرط اعتادها , أن تكرن مطابقة تق للاصل امم ٠‏ أبوت 


اوكا 
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فهر ست السية الثالثة والثلاثون 


نقصبا أو غالفتها الأصل . لا تبر صورة من الحم المطدرن 
في مطابقة لأصله فى معنى المادة وموم مرافعات ٠‏ 

- نقض . أجراءات الطءن عدم تقديم صررة الحكم 
المطابقة لأصله فى المبعاد المتصوص عليه فى المادة وم4 /؟ 
مرافعات ينبنى عليه عدم قبول الطعن شكلا .. قيام المطعون غليه 
بتقديم هذه الصورة بعد الميعاد المهار اليه لا يزيل هذا الاش فلا 
يفيد منه الطاعن , 


ساح . أسبوبه . صصيفة الاستئناف تضمنت طلرين 
أحدها بفسخ عقد والثانى بالتعريض . ثبوت أن أسباب الفسخ 
هى ذات الاسباب التى أقم علها طلب ااتعويض , مث المحسكة 
فى طلب التعريض يعتير ذا الاسباب النى أفم ملها طلب الفسخ 
ومن ثم فلا تصور, 

؟ ل تعريض . سلطة المحكمة فى تقديره من واقع عناصر 
الدعوى ٠‏ طلب المسئول عن التعويض [ازام المضرور بتقديم 
دفائره التجارية لاستخلاص قيمة ما للقه من غسارة ٠‏ رفض 
الحكة هذا الطلب . هذا هن حقبا ولوكانت المادة تجارية , 

ضرائب اتفاق الممول مع مصاحة الضرائب على مقدار 
أرباحه . لا يسوغ للممول.أن يتحلل من هذا الاتفاق مالم إثبت 
وجود شائية ثمابت رضاءه ونت انعقاده أو أنه 0 للنظام 
العام .لا عقيس من الشوائب النى تعيب الاثفاق ن يبت بعد 
انعقاده مطابقة دفائر الممول وحساباته للواقع . إهدار الممكة 
الاثفاق الذى ارتضاه المطعون عليه بالموافقة هلى تقدير مأدور 
الضرائب لارياحه حجة ثبوت التظام القيد فى دفائره . خطأ فى 
تطبيق القانون . 

مستواية مدني '. اصابات العال ٠‏ استخلاص الحكة بأداة 
سائغة أن المصاب لم يكن عاملا بالمصنع الذى أصيب فيه زأن 
إصابنه وتمت باهمال أحد عمال المصنع . قضاؤها بالتمويض 
| دنقاً للمادتين زوك مو( مدنى (قدم ) وعدم إعناها أحكام 
القانون دم 4ه أسنة جموا الخاص باصابات العال ٠‏ لا ضالفة 
| فى ذلك للقانرن ٠‏ 


ما 
العدد التاسع 
0 
اليم الصحينة تاريخ الحكم 
ابام اب« مارسن بمو ١‏ 
ٌ 
/ 
'؟9"!١؟؛ا| ١‏ 0 0 
64لأهة4؟؛ || د ١‏ د 
ننان << ||| ٠‏ 03 © 


ات أقض ١‏ طعن . قازون إيجار الأما كن دقم 10١‏ اسنة 
لأكقلء؛ الاحكام الصادرة من دائثرة الإيجمارات تطبيقاً لهذا 
القانون . الطعن فها بطريق النقض , غير جائد , إلمادة 16 مون 
القانون دقم ١1١‏ أسئة 1540 , 

+ ل نقض . طلب تعويض , ليس من المنازعات التى نص 
فانون إيجار الأما كن رتم ١١١‏ اسئة ١:40‏ على تنظيمبا , امن 
فى الك الصادر فيها بطريق اانقض جائد وفقأ للدادة مم من 
قانون المرافعات . 

م لقض . سبب جديد . القول بأن الحكم المطعون فيه 
عالف القانون رتم ١١‏ لسئة ١٠40‏ إذ قضى فى طلب التعريض 
مع أن هذا الطاب هو من اختصاص جهة القناء العادى , 
لا بصم التحدى به لآول مرة أمام محكة النقض , 

ع -.. حك . تسبيبه . القضاء بالتعريض دون بوان عناصر 
الضرر 8 قصور عيب الحم ٠‏ 

تذوبر . إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات تزوي اأساد . 
شرطه . ألا تتكون المحكمة قد اقتنعت من اللآدلة المقدمة اليبا بتدوار 
هذا السند . الحكم بتدوير السند لأسباب سائغة . عدم تقديم 


| الطاعن ما ثبت أنه طلب إحالة الدعرى على الاتحقيق لنفى أدلة 


التذوير تأغفات المحكمة هذا الطاب بلا مبرر . لا إغلال مق 
الدفاع 7 

لقض , طن , المحاى المقرر بالطعن با لنقض قد آرره بصفته 
وكلا عن وكيل الطاعن ٠.‏ وجوب إبداع التوكيل الصادر إلى 
م وكله حي تستطيع عكة النقضس معرفة حدود الوكالة وما إذا 
كانت تشمل الاذن له فى توكيل الهامين فى الطمن بالنقض أم لاء 


| عدم تقديم هذا التوكيل يذبنى عليه وجوب قبول الطمن شكلا 


اتقريره من غير ذى صفة . 

١‏ نقض , طمن , حك حاسم الأساس الأراع فى الدعوى. 
جواز الطعن فيه استقلالا , مثال .المادة يميم من قانون 
المرائمات , 1 


مجلة انحاماة يقد 
فهرسست السية الثالثة والثلاثون 
ملخص الأحكام 1 


؟ ب مواد حسيية . دعوى حساب بين قاصر ووصيه 
وامشرف على الرصى.. مجاوزة الحكمة الحسبية سلطتها بالحك على 
المشرف بوصفه مديراً للشركة بتعديل دفاتر الشركة على أساس 
معين وتصفية -ساب القاصر على هذا الأساس مع منازعة مدير 
الشركة فى ذلك . جواذ ااطعن فى المكم ونقاً للمادة ٠6.‏ من 
قانون اناكم الحسبية دم وه أسئة 1١4‏ على اعثيار أنه صادر 
فى دعوي <ساب وإن كانت الحكة الحسبية قد جاوزت سلطتها 
بالقضاء على المشرف برصفه مديراً للشركة . 


م ل اختصاص نوعى . مجاوزة الحكمة الحسبية اختصاصبا 
الذنوعى بالفصل فى خصورمة مديئة خار جة من ولايتها ٠‏ هوق 
اختصاص «تعلق باانظام العام ولحكة النقض عند نظر الطمن 
المرفوع اليا عن حسكم إلحكة الحسبية فى هذه الحالة أن تقضى من 
تلقاء نفسبا بعدم اختصاص المحكمة المذكورة فيا جاوزت فيه 
اختصاصبا , مثال . 2 


ما يطلبه احامون نحث لحضرة الأستاذ راغب حا المحانى وكيل الثقابة . 


بحث مدى تطبيق فواعد الإجراءاث الجثائية أمام انحا كم المسكرية الحضمرة 
الببكياثى نائب الأحكام على الشريف . 


١2 -‏ باذ 


لام #1 سر هو 
ين 
م2 الا + 2 


57 نْمَاٌ ا ماين 
العرر 1 , 
0 السئة الثالثة والثلائوركف ا 
العاسّر 


مهنا 


« لم يكن لاحد فيك مغيز ولا لأحد مطمع » ولا مخلوق عيدك هرادة » 
الضعيف الذليل عندك قوى حثى تأخذ له بحقه » والقوى العزيز عندك ضعيف 
ذليل حتى تأخذ منه المن ٠‏ القريب والبعيد عئدك سواء » أقرب الئاس إليك 
أطوعهم لله . قولك حم ؛ وأمرك حزم ؛ ورأيك عم وعزم ». 
« وصف لى لأبى بكر الصديق » 


جميع الخابرات سواء أكانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارتها ترسل بعنوان 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع امل زم ١ه‏ بمصر .. 


لطبل لوا ميب 1 اث تسر سوا 
تليفون 965117 


أن 
نشرثا فى هذا العدد الاحكام واللأحاث والقوانين والقرارات الأنية : 


قائة 


م حك صادراً من قضاء حكة النقض الجنائية 
0 حكدين صادرين من قضاء محكمة النقض الجنائية 
( طهرن فى صمة 'يابة أعضاء مجدى الشيوخ وااثواب ) 


لم 


5-05 


حكا صادراً من قضاء محا الاستثناف ( القضاء المداق ) 
٠‏ حكنين صادرين من قضاء عاك الاس:ئناف ( القضاء التجارى ) 
ب . نحكين صادرين من قضاء محا الاسئئناف (هيئة اتحكي ) 
ىه أحكام صادرة من قضاء الحا الكلية ( القساء الى ) 
٠‏ حكبين صادرين من قضاء لحا الكابة ( جنم مستائفة ) 


٠‏ ' سكا صادراً من قضاء الضرائب 

٠‏ "كين صادرين من قضاء الامور المندتعجلة المستأ نفة 

أحكام صادرة من القضاء المستعجل 

6 أحكام صادرة من قضاء نماك الجرئية ( القضاء اللدفى ) 
بحث استحةاق غلة المقار المدفوع لحضرة الاستاذ راغب سنا انااى وكيل ااثقابة 
بحث مدى تطبيق قو اعد الاجراءات الجنائية أمام الجالس العسكرية الحضرة البكباتى نائب 

الأحكام على الشريف . 
حث الثقادم فى الدعوى الجنائية لحضرة الاستاذ احمد رفءت شفاجى وكيل نيارة ميت شمر 
فى عام القانون لحضرة الآستاذ راغب حنا احاى وكيل التقابة 
قانرن دم عم لمسئة عو ١‏ بإضافة مادة جديدة برقم +.؟ كرا إلى فانون العقوبات . 

ص ؤؤذه : 
فانرن دم 4؟ لسنة «ى ١‏ بتعديل المادة مب من قانون الاجر اءات الجنائية الصادر بالقاثون 

رتم .و1 لسنة .ووز . ص .> 
فانون رقم 745 لسنة م١‏ بتعديل بعض أحكام القاثون دتم م لسئة ١,4‏ إتسأن لانحة 

إجراءات وزارة الأرقاف .ص 4.» 


فانون رتم ب607؟ أسئة #ه؟ بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعدبل مصارفها على 
جهات لبر , ص 8.- : 

فاثون دم ,م54 اسئة مم١‏ بتعديل بعض أحكام القانون دتم ورم لسئة ووو اللخاص 
بالمواذين والمقاييس والمكاييل . ص .> 

قانون مم ب؟ن؟ أسنة مو ١‏ بتعديل قانون الاجراءات الجلائية . ص لم« 

قانون رتم بوم اسئة «ن؟١‏ بتعديل بعض أحكام القاثون رتم 14 لسسئة 4م6٠‏ بفرض 
ضرربة على [برادات رءوس الأموال المثقولة وعلى الأدباح الصناعية :وااتجاربة وعلى كبرب 
العمل . صن ١١‏ 

قانون رقم وم لسئة مو بتعصديل بعض أحكام القانون رقم وه لسنئة و4١ ٠‏ بشأن 
فرض ضير يبة عامة على الإبراد . ص 10" 

قانون رقم .م أسنة مهو( بإضافة مادة جسسديدة برقم ١0‏ مكرراً إلى القازون' رقم ١١م‏ 
أسئة ١601‏ إشأن تظلم موظق الدولة . ص 90 

فانون رقم 51م أسنة س«ه١‏ بتعديل الفترة الرابعة من المادة ١ه‏ من القائون رقم ٠٠١‏ 
لسئة ١.١‏ بشأن نظ موظق الدولة . ص م0 

فاون رم #4 لسئة #«ه و( بتعديل بعض مواد.فائون المرافمات المدنية والتجاربة الصادر 
نالفائرن رقم بإب أسئة و14 إشأن تحضير القضايا أمام ححا الاستثنافية : ص 08> 

قانون رقم ووم لسئة 16# بتعديل الباب الخامش من الكتاب الثالث من قانون المرافغات 
المدئية التجارية الصادر بالفائرن زقم باب اسئة ووز إشأن استيفاء ديون التقرد الثابئة 
بالكتابة . ص مه 

قاثرن رام لمكم أسنة مإوبه ؟. بتعدبل 5 ا أن عن قانون نظام القشاء الصادر به القانون 
دقم 40( أسنة نعو . ص مم" : 

قانون رقم .بم لسئة ه؛؟ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقائون دقم 108 أسئة و6١‏ 
بالإصلاح الزراعى . ص .54 

ثانون رقم .مم لسنة ب«وو١‏ بتعديل بعض أحكام قائون الاجراءات الجنائية الصادر 
بالقائرن رقم ١6.‏ أسنة .مو1 . ص "41١‏ 

قانون رقم هم اسئة سروو ١‏ بإضافة 35 إلى اليد )١(‏ من المادة ؟؟ من القاثون رقم مم 
لسئة ع١‏ بشأن الغال العذومية , ص »2 * ٠‏ 

قاثون رقم روم لئة موا بإلغاه عقود بيع القمح النائجح من مومسم سئة لوو أي 
المقايضة عليه . ص 544 


قانون رقم ووب لسئة مويو بتعديل المادة ١١‏ من المرسوم بقائون رقم 1١‏ لسنة موه 
بننظي تحصيل رمم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر . ص 40> 

فائون رقم ,.م اسنة مو بتعديل بعض أحكام المرسوم بقارن رقم ١/8‏ أسئة ١69‏ 
الخاص بالاصلاح الزراعى ٠‏ ص +4 1 1 

فاأون رقم سيم لسئة سر وو بإضافة مادة جديدة برقم ٠‏ مكرراً إلى القائون رقم مه 

. اسئة ووو١‏ بشأن مكاطة الدعارة . ص /م4> 

قانون رقم بوم لسنة موه( بتعسديل يعض أحكام المرسوم بقائون رقم بام أسنة باو 
فى شأن عقد العمل الفردى . 

مرسوم بثسأن اللانحة التنفيذية للمرسوم بقسائون رقم ١8‏ اسئة ١459‏ بالاصلاح 
الزراعى ٠‏ ص 07> 

إعلان دستورىي هن مجلس قيادة الثررة ص 15٠‏ 

أي جمهورى دقم ١‏ اسنة مو بتعيين قائد عام لاقرات المسلحة . ص 55١‏ 

مسوم بتعديل تأليت الوذارة . ص >5١‏ 

أمى جمهورى رقم م اسئة موه بتعيين مستثمار قانونى لرياسة اجمهورية . ص 088 

قراد دم ٠٠‏ أسئة مهو ١‏ شاصن بالاضطارات الواجب تقديها طيقا البرسوم بقانون 
1" بن لسئة ووو فى شأن حصر الممواين الخاضءين لاضرائب على الثروة المنقولة المفررة 

٠‏ بالقائون دم 4 لسنة وم بفرش طريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة دعلى 

الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل . ص 9 

قراد دتم ١‏ اسنة #ى ١‏ بالغاء بعض أحكام اللائحة التنفيذيه للقانرن دم 4 لسئة وموو| 
بغر ص ضريبة على إيدادات رءوس الأمرال المنقولة وعلى الادباح الصئاعية والتجارية وعل 
كيب العمل . ص 6 


لجنة نحرير الجلة 
كال عملي براقم ولع كر العثممارى 3-3 تصيف دك ب صر السمادة 
من أعشاء مجلس الئقاية من غير أعضاء مجاس البقابة 


العرد العاسر ش | و لولم 
السمٌ امال" والكُمزنُور, - , إء" كك سما 


5 ل ٠‏ اه 
: السة سل سيك فيصر 
(دئاسة وعضوية حضرات الأسانذة أحمد عبد حمين رئيس الحكية وأحمد حسدى 
ويد أحمد غيم واسماعيل مجدى وباسيلى مومى المستثشارين ) ٠‏ 


0" 
4 دلسمير سلة 1961 
خيانة الأمالة , شرط قيام هذه اطرعة , مسك 
النهم بأنه لم يكن أمين صتدرق الجمية الهم البديد 
أمواها وأنه إها أعطى إتراراً بقبول سداد البالم النى 
تظلير فى ذمة أخيه الذى كان أميئاً للصندوق ٠‏ إدااته 
دون ره على هذا الدناع , قصور . 
المبدأ القانوى 
يشترط لقيام جرية خيانة الآمالة أن 
يكون الثىء المبدد قد سل إلى المنهم مقتضى 
عقد من عقود الاثتهان المبيئة بالمادة *4١‏ من 
قانون العقو بات . فإذا كان الطاعن قدمسك 
أمام امحكة بأن المبالغ الملسوب إليه تبديدها 
تدخل ذمته بصفته أميئاً اصئدوق جمعية 
الثعاون بل إن الآمينكان أخاه الذى توفى 
نقام هو مقامه وأعط على نفسه إقراراً 
بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه اأذى 
ثوفى » ولمكن الحكمة أدانته دون أن تعرض 
هذا الدفاع با يفده لمكا بكرن مشوباً 
بالقصو ر متعيئاً نقطه , 


( القضية ركم 4*8 سلنة الا ق)ء 


لا" 
ع ديسمير سلة 1هو| 


١س‏ إجرادات . حم من مكمة الجنايات . صدوره 
من هيكذ مكونة من اثنين من الستشارين وأحد لغأة 
الحا الابتدائية , لا عيب فى هذا التشكيل , 


ب اس حك , اتبيه . استناد لمكم فى تفايد 
داع التهم إلى مجرد القول أن من أسئد هو إلبه 
ارتتكاب الجرعة ان مرياً بأعصابه وفى عالة إعباء , 
قصور . كان يجب بان مدى ذلك العجز ٠‏ وجود أدلة 
أخرى . لا يفنى , تابد الأدلة فى الواد المناثية ؛ 


للبادىء القاثونية 


- إن قائرن نظام القضاء دم 41 
لسية وو( إذ نص ف الفقرة الآولى من 
مادة الثالئة على أنه « تؤلف كل من حاكم 
الاستئناف هن رئيس ووكلاء بقدر عدد 
الدوائر وعدد كاف من المستشارين 2 لم بقصد 
إلا نقرير قاعدة تنظيمية فى ترتيب محاكم 
لاستثئاف دون أن برتب على مخالفتها 
البطلان ” يدل على ذلك أن الفقرة الثائية من 
دة نفنما تقول ١‏ وتصدر الأحكام 


هذه الم 
من ثلاثة مستشارين » وأن المادة الراابعة من 


لا 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


القانون ذاته تعص على أنه , تشكل ىكل 0٠١‏ المبدأ القانوى 


عكة اسئئاف محكة أو أكثر لاجنايات 


وتؤاف كل مها من ثلاثة من ستشارى حكمة ١‏ 


الاستثئاف», هذا إلى مانصت عليه المادة جم 
من قانون الإجراءات الجبائية الصادر بعد 


تانون نظام القضاء من أنه , تشكل محككة | القانون لم يقرر سرعة معيئة فى الجبة التى 


أو أكثر للجئابات فى كل محكمة من عام 
الاستئئاف وتؤلف كل منبا من ثلاثة من 
المستفارين » , 

؟ - إن مجرد وصف شخص بأنه كان 
مريضاً بأعصابه وفى حالة إعياء لا يؤدى فى 
العقل إلى القول بعجره عن تصويب بندقية 
وقتل إأسان . فإذا كان مما اعتمدت عليه 
الحكمة فى إدانة الطاعن قوطا بعجز من أسيد 
إليه هر ارتكاب الجرعة دون أن تحقق مدى 
ذلك العجز الذى قالت به ؛ كان حكببا فاصراً 
متعيياً نقضه » ولا رؤثر فى ذلك ما أورده 
الحم مع هذا الدليل من أدلة أخرى » فإن 
الآدلة فى المواد الجبائية منسائدة ومنها مجتمعة 
لتكون عفيدة القاضى بحيث لا يكن الوفوف 
على مبلغ الآثر الذى كان للدليل المذكور فى 
الرأى الذى التبت إلبه الحكة , 


( القضية رقم 44١‏ سئة 5١‏ ل باشيكة السابفة ) , 


> 
؛ دإسمس سئة ١01‏ 
إسابة خطأ , سيارة ٠‏ مؤاخذة قائد السيارة على 
أنه تجاوز الحد الذى عكنه من إيقائبا وتفادى الاصطدام , 
الفول بأن القاثون ل يقرر سرعة مميئة فى الجهة الى 
وم فها الحادث , لا عل له , 


إذا كان الح قد آخل المنهم فى جريمة 
الإصابة خطأ على تجاوزه الحد الذى يمكده 
من إيقاف سيارته وتفادى الاصطدام 
بالسيارة التى تثةدمه ؛ فلا حل للنعى عليه أن 


وقع فيها الحادث حى تصرح مسا ليه عن 
تجاوزها . 


( القضية رتم ؟4؛ سئة 5١‏ ق بأفشيكة السابفة ) , 


5 
ع دسميس سدلة ١9401‏ 

محفيق . جمم الاستدلالات , قيام مساعدى رجال 
الطبطية الفضائية به . جائز , 

المبدأ القانوق 

إن جمع الاستدلالات الموصلة إلى 
التحقيق ابس مقصوراً على رجال الضبطية 
القضائية بل إن القانورنف يخول ذلك 
لمساعدييم بمقتضى المادة العاشرة من قانون 
تحفيق الجنابات :. 

( القضية رقم 4٠‏ سنئة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضصرات الأسائذة أحد يمد حسن رئيس الطككة وأعد 
حسفي وإبراهيم ليل واسماعيل مجدى وباسبلى موسى 
المستشارين ) . 


اه 
؛ ديسمين سئة ١46١‏ 


محكنة استثناية . سماعها شهوداً . عدم إشارتما 
فى حكها إلى أقواهم وتأبيدها المسي المستأئف , ماده , 
ذلك لا يعيب حكنها + 


قضاء محكمة النقض الجائية 


المبدأ القانونى 

إن سكوت. الحكمة الاستئنافية عن 
الاشارة إلى أقوال الشهود الذين سعتبم 
وقضاءها بتأبيد الحك المستأئف للاسبابه يفيد 
ضنا أنهالم تر فها شبدوا به أمامبا ما يقنعبا 
بغين ما افتئعت به محكمة أول درجة . 


( القغية رقم 444 سئة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
حشعرات الأسائذة أعد يد حسن رئيس الكة وأحد 
حسبى وعد أحد غلم واساغيل مجدى وباسيل مومى 
الستقارين ) , 


"1١ 
١9401 ؟ ديسمير سنة‎ 


حّ ٠‏ بيان الوائعة . وجويه . عدم بيائما , بطلان ا 


لمم : 
المبدأ القانوف 
إذا كان الحم المطمون فيه قد ألخىاللحكم 


الابنداق الصادر براءة الطاعن من تهمة | 
اللزور وأدائه فيبا ول يبين وافعة الدعوى ١‏ 


التى أسندها إليه بياآ كافياً كم لم يشر إلى 
النص القائونى الذى عاقبه بموججه ؛ فإله 
بكرن باطلا متعيئاً نقطه , 


( القغية رام 84م سنة ١؟‏ ل رئاسة وعضوية 


حشرات الأسائدة أحد عمد حسن رئيس الحكية وأحد | 
على وابراهيم خابل ويد أعد غلم واستاعيل مجدى 


الستشارين ) . 
بل 
؟ دإسمسر سئة 101 


إجراءات , سماع القهود بالجلسة . واجب ما دام 


لكلا 

المبدأ القانوى 
التحقيق الشفوى الذى تجريه احكمة بنفسها 
فى جاسة الماكة فى مواجبة' المحكة وتسمع 
فيه الشبود مادام سماعيم مكنا ٠‏ فإذا كانتك 
عحكة أول درجة 01 لسمع شبودا ول تجر 
تحقيقاً وقضت بإدانة المتبمين بناء على أقوال 
الشهود وأحد المتبمين المصابين بالتحقيقات 
الأولية؛ ثم ما اسستأنف امحكوم علييم قت 
| المحكمة الاستافية بتأبيد الحم الابتداق 
لاسبابه دون أن تجرى من جانرما أى تدفيق» 
فإن حكمها بكون معيبأً . 

(القفية رقم 1١4‏ سنة 1؟اق رئاسة وعطوية 
| حضرات الأسائذة أعد عمد حدن رئيس الممكة وأحد 


عسي وعد أجد فم واساميل مجدى وباسيلى مومى 
المستعارين ) ٠‏ 


1 
دإسمين سل ١9601‏ 
حك . بيان النس الذى كم موجه . ذكر المسكم 
الابتدائى الؤيد لأسيابه بالمسم العاءمون فيه أنه يعائب 
امتهم عادة الامهام النى أثبته! فى صدره , كاف , 


المبدأ القانوق 

منىكان المدك الابتدائى الذى أيد لاسبابه 
بالحك بالطمون فيه قد أشار إلى نص القائون 
| الذى 5 بموجبه إذذكر أله بعا قب الطاءن 
ا مادة الانبام مع ظرفبا المشددبالفةرة الأولى» 
وهى المادة الى أثبتبا الحم فى صدره بقوله 
| إن البيابة طلبت' عقاب المتوم بالمنادة بارس 
| فقرة أولى من قانون العقوبات فالطن على 


14 


الحم الاستثداى أنه يشر إلى نص القانون 
الذى حم بمرجبه لا يكون له أساس , 


( القضية رقم ١4‏ لاسنة الوق بافيكثة السابنة) , 


564 
4 ديسمير سئة ١960١‏ 

دناع . وجه دناع هام , الرد عليه عا لا يده , 

عيب المسكم . مثال فى وائعة أثل , 

المبدأ القانوق 

إذا كان المتهم قد نمسك فى دفاعه بأنقتل 
الجنى عليه حصل فى مكان غير الذى وجدت 
به الجئة بدليل أن وكيل النياية امحقق م يثبت 
فى حضر معايئته أنه وجد أثرا للدماء نحت 
الجنة . ما يكذب شبادة شاهدة الرؤية 
الوحيدة النى ادعت أها رأ 
على الققيل فى المكان الذى وجدت به جنته 
وكان كل ما قالته احكمة فى تفنيد هذا الدفاع 
إن لم قم دليل على صمته وأن وكيل الثيابة 
المعاين قرر أله وجد الثة ملوثة بالدماء 
الغزيرة ؛ وأن عدم إثبانه فى الحضر وجود 
:دماء تحت الجئة لايدل على عدم وجود 
الدماء وأله لو قامك عنده شببة فى ذلك 
لأثبترا فى محضره » فبذا الذى قالته لا بصلح 
رداً على هذا الدفاع الذى لوصح فقد بيترتب 
ل 
ويكرن هذا الحم معيرآً 


(القضية رقم 16لا سلة 1ل السارقة ) , 


ت المتبمين يعندون 


أ لقضه . 


العدد العاشر - السنة الثاثة والثلاثون 


16 
٠‏ دإسمبر سنئة ١90(‏ 
حك , تسبييه . إغناء أشياء مسروقة , كسك 
1 الغىء المبيم إليه ليس هو الدعى سرقتة , 
عدم الرد على ذلك , عدم كغفاية الأدلة النى أوردها على 
ثبوث عل التهم بالسرقة . مور ٠‏ 


المبدأ القانوق 
إذا كان الطاعن متبما بأن أخفى مجسادة 
سرقها آئخر من بجنى عليه معين وتمسكالطاعن 


أمام ممكمة الموضوع بأن السجادة ان بيعت 
إليه ليست هى المدعى بسرقتها من ذلك البنى 
عليه فأدائته امكمة دون أن تتمرض لما 
سك به هن ذلك , وكان ما أوردته من أدلة 
على عله بأن السجادة ااتى بيعت له مسروقة 
غير واضح الدلالة على توار هذا الركن 
كان حكيها قاصر| متعينا نقضه , 

( القضية رقم 405 سئة 5١‏ ق برئاسة وعطوية 
حضرات الأسائذة أحد مد حسن رئيس اللكدة وأسد 
حسنى وابراهيم خليل ويد أجد غنيم واسماعيل يجدى 
المستهارين ) , 


6" 
٠‏ دلسمير سئة ١0و١‏ 


إثبات , 


مبلغ يزيد على النصاب اطائز إثباله بالبيئة 
فى جرعة تبديد . الدثم بعدم جواز اثبانه بالبينة . يجب 
إبداؤه قبل التكلم فى موشوع الدعوى , لا يوذ 
إبداؤه لأول مية أمام محكة النقش , 

المبدأ القانوق 


إن الدفع يعدم جوان إثبات المبلغ 
المدعى بديده بالبيية لزيادته على اانصاب 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


الجائن إثيانه با هو من الدفوع الواجب | 
إبدازها قبل التكلر فى موضوع الدعوى 0 
وإذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام عكمة | 
القض . 

( القضية رقم 4 45 سئة 5١‏ ل بالهيكة السابقة ) , 


/اك” 
٠‏ ديسمبر سنة 4601| 

شيك . إضدار شيك لا ينابله رصيد دثم نابل 
للسحب , الءقاب عليه مقتضي المادة 599 ع , الادعاء 
بأن الغيك أصدر فى ناريخ غير الثبث فيه وأله حصل 
انفاق بين مصدره والغنى عليه على استبدال الدبن 

المستدق له وسداده , لا يجدى , 
المبداً القائوى ا 

متى كانت الواقعة الثابتة المحم مى أن 

الطاعئة أعطت شيكين كل منبما لايحمل إلا 
تاريناً واحدا 0 وكان لا يقابلبما رصيد ا 
للوقام قابل للسيحب ف تاريخ الإصدار 2 
.فهذه الواقعة معاقب عليبا بالادة ,مم هن 


قانونالعقوبات . ولا يؤثر فى ذلك ما تدعيه 
الطاعية من أن الشيكين قد أصدرا فى تاريخ 
غير التاريخ المثبت فيبها أو أنه حصل انفاق 
بيبا وبين الجنى عليبما على ان_تبدال الدين 
المستحق لها وسداده على أقساط . 
( النفية رقم 455 سئة 1ق بإلفيئة السابقة ) ٠,‏ 
8" 
٠١‏ دلسوسس سئة 4601| 


شهود . وجوب سماعهم ما دام ذلك مكنا . الحم 


بناه على أقوال الغسهود فى الت«قيقات الأولية دون إجراء 
أى لبق ٠١‏ جح باطل , 


1 سماعوم , 


1047 

المبدأ القانرى 

الأصل فى الاحكام الجنائية أن نببى على 
التحقيقات الشفوية النى لمرا ادكة بالجلسة 
فى مواجة المتهم وتسمع أيبا الششرود ما دام 
سمأعوم 054 فإذا كانت المحكمة قد أشيك 
حكها فى الدعسوى على أقوال الشبود 
بالتحقيقات الأولية دون أن تبين السبب فى 
عدم اغيم بالجلية ودون أن نرى أى 


| تحقيق فى الدعوى فإن حكبا يكون باطلا . 


( القضية ركم 1/اغ سنة 5١‏ ق بافيثة السابقة ) , 


15" 
٠‏ دإسمبر سلئة 19801 


تليس , جواز القبش على ال مهم , ادل فى حصول 
التخلى عن امشبوطات قبل الفرش أو بعده , لاغل له, 


المبدأ القانوق 
ما دام الحم قل أثرت أن الطاعن كان 


١‏ فى حالة تلبس بالجرمة ما يسويغ للاى شخص 


القبض عليه طبقاً للادة الثامنة من قانون 
تحقيق الجبابات فلا محل لاجدل فيا إذا كان 
تليه عن المضبوطات قبل القيض أو بعده 
ما دام هذا القيض يخا فى ذاته , 


( القضية رقم 4 1١5‏ سئة ١؟‏ ف باشيكة السابقة ) , 


"٠ 
١9601 دإسمبر سئة‎ ٠ 
, شهود . حم ابتدائي براءة النهم دون سباع شهود‎ 


إافاؤه استثنافيا مع عدم سماع المسهود الذين طلب الهم 
خطأ فى الإجراءات وإخلال بالدناع : 


كل 

المبدأ القانوق 

الأصل فى الأحكام الجبائية أن تبنى 
على التحقيقات الشهوية الى تجريها الحكة 
بنفسها فى الجلسة , فإذا كانت محكمة الدرجة 
الأول 0 السمع شهوودا و تجر أى نحقيق 
فى الدعوى وقضت ببراءة المتهم ثم جاءت 
الحكمة الاستثنافية فقضت بإلغاء حك البراءة 
وأداتك التبم دون أن تسمع شبوداً مع 
طلبه سماعهم وكان ما عللت به رفض طلب 
سماع الشبود غير متفق مع أسباب الحم 
فإن المحكمة تكون قد أخطات خطا جوهريا 
فى الإجراءات وأخلت يحق الطاعن فى الدفاع 
ها يعيب حكمبا ويوجب نقطه . 


( القضية رقم 1١56‏ سئة اق بالهيثة السابقة ) , 


1" 
٠‏ ديسمير سئة ١9601‏ 
هوين , الإخطار عن الوفورات المتبقية لدى التجار 
من مواد المُوبن . واجب على النجار بصفة مطلقة مهما 
كان سبب هذه الوفوراث . 
المبدأ القانوق 
إن القانون إذ نص ف المادة الخامسة 
من القرار الوزارى دم 4ه لسبة 4و١‏ 
على أنه يحب على تجار التجزئة أن يخطروا 
مراقبة القورن الختصة فى أخضص شهود مارس 
وبوايه وسبتمبر وديسمبر من كل سية عن 
أوجب على ااتجار هذا الاخطار فى المواعيد 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


اتى ذكرها بصفة عامة مطلقة » ولم يقيد ذلك 
يجهل الجهة الى أوجب التبليغ إليها أو 
بعلءها بوجود هذه الوفورات أو بمقدارها 2 
وسواء أ كان سبيها راجما إلى نقص المراقبة 
ذاتها للبقادير المقرر توزيعها من قبل على 
المستبلكين أم إلى قعود بعض المستبلكين 
أنفسهم عن اقتضاء مقرراتهم أم إلى غيرذلك 
من أسباب . 


( القضية رقم 1١١5‏ سئة 51 ق بافيئة السابقة) , 


ذه 
٠‏ ديسيس سئة ١901١‏ 
وصف التهمة . رقع الدعوى على النهم بئهمة الشمرووع 
فى الفثل العمد , اعتبار الواقية جنحة ضرب ؛ يصح , 
المبدأ القانوى 
محكمة الجنابات بمتتضى المادة .٠؛‏ من 
قانون تشكيل ماك الجبايات بدون سبق 
تعديل فى النبمة ٠‏ أن تحكم على المتيم بشسأن 
كل جريمة ثزات إليها الجريمة الموجهة [إيه 
فى أمى الإحالة لعدم إثبات بعض الأفسال 
المسندة إليه » وإذن فت كانت الدعرى قد 
رفعت على الطاعن بتهمة الشروع فى القتل 
العمد ؛ وانتبت المحكمة إلى اعتبار الواقعة 
جيحة ضرب » فلا يكرن عليها أن تلفت 
الداع إلى ذلك , 


( القشية رقم 1١54‏ سئة 9١‏ ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


قضاء محكمة النفض الجنائية 


ا" 
٠‏ دلسمير سنة 9601| 


سرقة , شيك غير موقم عايه , 
ملا لإسسرنة والاختلاس ٠‏ 


يجوز أن يكون 


المبدأ القانوى 

الشيكات غير الموقع عليبا يصع أن 
نكون محلا للسرقة والاخةلاس إذ هى وإن 
كانت قليلة القيمة فُْ ذاتها ليست +ردة عن 
كل قيمة . 


( القفية رقم * ١1١9‏ سئة ١ك‏ بافيكة السابقة) , 


1/4" 
١‏ ديسسس سلة 1461 
تفتيش . فال بعثاير السكة الحديد . قبوله العمل 
با رضاء مئه بالنظام الموشو ع ها , تفتيفه , يح ,. 
المبدأ القانوى 
إذا كان الم قد اعتمد فى الاخذ 
بتنيجة التفتيش على أن وجود أحد رجال / 
البوليس على باب السكة الححديد هو من ' 
مقعضيات نظامها لتفئيش الداخلين و اارجين 
والتحقق من عدم وجود مسروقات معبم | 
وأن قبول شخص العمل ببذه العنابر يستفاد | 
منه رضاؤه بالاظام الموضوع لعلها ؛ فإنه 
يكون صميحا فى القانون . 
( القضية رام 407 سئة ١؟‏ فق رئاسة وعضوية 
حضمرات الأسائذة أجد يعمد حدن رئيس الحكية وأجد 


على وابراهيم خليل وعد أجد فليم واسماعيل مجدى 
المستشارين ) ٠‏ 


1 


ا" 
/1! دلسمبر سنة 1401 


م تسبيية , مثال لأقصور فى جرعة ضعرب نشأت 
عئة واهة , 


المبدأ القانوى 

إذا كان الثابت بالحكم أن برأس الجنى 
عليه جملة إصابات وكانت احكمة قد قضت 
ببراءة أحد المتبمين 5 تهمة إحداث ارح 
الذى سبب عاهة السمع شك فى صدق 
اجنى عليه فها نسبه إليه وأدانت المتيم 
الآخر فى إخداث الإصابة الثى أجربت 
اللجنى عليه من أجلها تربئة , الاس الذى 


| يستفاد منه أن عاهة السمع حدئت من 


الطى وإن دل على وجود جرحين بالجدارية 
الينى البجنى عليه إلا إنه لا رويد اللمك فى أن 
كلا من الجرحين قد تسدبت عنه عاهة» فان 
هذا الحم يكون قاصرا لقضائه بإدانة ذلك 
المتبم دون أن إستقصى حقيقة الوافع فى 
مصدر كلما العاهتين أكان جرحا واحدا 


| أم جرحين . 


( الفشية رقي 419 سئة 51 فى بالحيقة السابقة ) ١‏ 


كا" 
!| دإسمير سلة ١61‏ 


١‏ ح لقش , العمهادة التي يصح الاسئدلال بها 
على أن الحس ل يتم فى اليماد . 

ب ل اسئثنات . استثنات مرفوع من رئيس 
التبابة بتوكيل من الحاى العام بعد العمسرة الأيام المحددة 


1604 


فى الفانون . قبوله شكلا , الادة 5" من نظام القضاء . 

(ج) شهود . طلب الحسكية الاستثنافية شهوداً 
لسماعهم . تير الطيئة , العدول عن هذا الطاب , 
لا إخلال بق الدفاع , 

المبادىء القانونية 

١‏ ب الشهادة النى يصع الاستدلال مبا 
على أن الحم لم يتم فى الموعد القانوق نما 
هى الشهادة الثى ندل على عدم وجود الحم 
بقل الكتاب موقا عليه وقت صدورها . 
فالشبادة المقدمة من الطاءن والمؤرخة أول 
مارس سسئة ١401‏ وااى تقول إن الحم ختم 
فى يوم ٠١‏ فبرابر سئة 101 لا تسكون ها 
قيمة فى هذا المهأن . 

51 إن المادة 5 من قاثون نظام 
القضاء قد نصت على أن يكون لدى كل 
عكة استئئاف عام عام له تحت إشراف 
النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته 
المنصرص عمما في الثوائين » وإذرت 
فالاستئناف الذى برفعه رئيس النيابة بتوكيل 
من الحتاى العام بعد انقضاء العشرة الآيام 
امحددة فى القانون يكون صميحاً , 

+ الاصل أن المحكمة الاستثنافية 
3 فى الدعوى من اطلاعما على الأوراق 
دون أى تحقيق إلا ماترى هى لروم إجرائه » 
فإذا كانت المحكة الاستثافية قد أمرت 
استدعام شبود اسماعبم ثم ما تغيرت هيأتما 
م تر هذه الطهيأة الجديدة ما يدعو لسماع 
أوانك الشبود فعدلت عن ذلك فلا بيصح 
أن ينعىعليها أنها أخلت حقالمتهم فى الدفاع. 


( القضية رقم 419 سنة 5١‏ فق بإهيكة السابفة ) , 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


ا" 
ديسمبر سلنة 15601 


شهادة الزور , كذب الشاهد فى وائمة واحدة ما 
شهد به . إدااته فى شهادة الزور , جائرة , 


المبدأ القائوق 

53 لإدانة المنيم ف شرادة الزود أن 
تبثت المهكة أنه كذب ولو فُْ واقعة واحدة 
مما شود به . 


( الفغية رقم ١ق‏ 4 لسئة 5١‏ ق باهيثة السابقة ) , 


00 
دإسمير سلة ١901‏ 
دناع ٠ت‏ 


الفرعى لتحقيق دناع سك نه امهم , رئضة بناء 
ى لتحقيق دناخ به الهم , رقصه ب 
سباب غير مبررة . قصور , 


. تسبييه . طلب استدعاء الطبيب 


المبدأ القانرق 

مى كان عاى المنهم قد تمسك فى دفاعه 
عنه كاذب الشاهدين فها قرراه من أن الجنى 
عليه أفضى باسم ضاربه فى حين أن الواقع 
أنه لم يبطق ؛ واستيد فى ذلك إلى ما جاء 
بالكشف الطى الذى أجرى على المصاب 
من أن حالته سيئة لا تسمح له بالإجابة ؛ 
وطلب استدعاء الطبيب الشرعى اناقشته » 
فم تستجحب الحكة لهذا الطاب واسئادت بين 
ما استيدت إليه فى إدانة المتهم إلى شبادة 
هذين الشاهدين وهى التى يطلب المثهم تحقيق 
دفاعه فى شأنها ‏ فبذا الحم يكون قاصراً 
قصوراً بعيبه بما بستوجب أقضه . , 


( القشية رقم 01ه سئة 91 ق بلهيثة السابقة ) ٠‏ 


قضاء مكمة النقض الجنائية 


"1/4 

1( ديسمين سئة |401١‏ أ 

دغة . رسوم دمفة مستعقة عن تار كبربأى . 

تقديرها نواسطة خب . قضاء الممسكية بالرسوم المستحقة | 

والتمويطات بناء طى تفرير اير . الحادلة فى ذلك . 
مرضوعية , 

م كان الحم قد أثبت على المنهم أنه ٠‏ 
طؤاب دنع رسوم الدمغة المستحقة عن أ 
التيار الكبرباق المورد للسينا المماوكة له | 
عن المدة من كذا إلىكذا فر يقر بسدادها ١‏ 
ثم أعمل - القانون ف تقسدبر الرسوم 
المستحدقة وأخل فى ذلك بم قرره اير 
الذى عين لتقديرها ثم أورد الأسس التى بنى 
عليها الحبير ثقريره وكانت الآدلة التى ١‏ 
اعتمد عليبا فى ذلك من شأنها أن تؤدى إلى | 
النثيجة التى انتبى إليبا ‏ فالمجادلة فى ذلك / 
من جانب المتهم تكون بجادلة موضوعية 
لاتقبل أمام مكمة النقض , 


( القضية رقم اهم سئة 3١‏ فى بالهيكة السابنة ) . 
به رقم يثه السام 


"1 


|940١ دإسميس سلة‎ ١ 


دناع . تأجيل الكة القضية لغديم مذكراث ٠.‏ | 
حكمها فى الدعوى فى اليوم الأخير اللى كان من حق | 
الهم أن يقدم فيه مذكرته , إخلال عمق الدناع , ٌ 


المبدأ القانوف ا 


مق كانت ا حكية قد قررت تأجيلالقضية ا 


١ امه‎ 


الدعرى 5 لبأية الأسبوعين اللذن رخصت 
للنتهم بتقديم مذكراته فيهما أى قبل أن ينتبى 
اليوم الآخير الذى كان من حقه أن يقدم 
فيه ملكرته , فإنها تتكون قد أخات بحقه 
فى الدفاع , 1 


( القشية رقم ل ةا سنة 31 ق بافبكة السأبقة ) , 


١م"‏ 
١‏ ديسمس سلة 1هو| 
| ب ثألون , شيوعية , المادة 41 من الدس:ور ء. 
مرسوم صادر بين دورئ الااغاد , عدم دعوة البرنان 
إلى جاع غير عادى لمرضة عليه . لا جزاء على غالفة 
ذاك ٠.‏ 
ب ب الرسوم بنائرن ركم ١١19‏ لسن 45؟اء 
لا عغالفة فيه لأحكام الدستور , 
الميادىم القانونية 


١‏ - إن المادة (؛ من الدستور وإن 


ا أوجبت دعرة البرلان إل اجتماع فير عادى 


ليمرض عليه المرسوم بقائرن الذى تصدره 


| السلطة التدفيذية بين دورى الانمقاد فإنها م 
ا ترتب جراء على يحالفة ذلك جم فدات بالنسية 


إلى حالة عدم عرض تلك الراسيم على 


| الببمان فى أول ا/مقاد له وحالة عدم إقرارها 
أ من أحد المجلسين . 


؟- إن القول ببطلات المرسوم 
بقانون دق 1١7‏ لسئة ١94+‏ بدعوى مخاافته 
لاحكام الدستور ‏ ذلك مردود بأن 
الدستور وإن نص ف المادة ١6‏ منه على أن 


ثلاثة أساييع للحم مع تقديم مذكرات فيا | حرية الرأى مكفواة إلا أنها جعات مناط 
فى ظرف أسبوعين ثم أضدرت حكببا فى | هذه الحرية أن بكون فى حدود القانؤن . 


9 


16048 


لآن حرية الإعراب عن الفسكر شأنهااكشان 
مارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة 
إلى جميع الآفراد إلا فى حدود احترام كل 
مهم حريات غيره . وإذن فإن من حق 
المشرع يل من واجبه مقتضى الدستور أن 
يعين تلك الحدود حت لا بكون من وراء 
استعالها اعتداء على حربات الغير وإذ كانت 
أحكام المرسوم سالف الذكر لا نمس حرية 
الرأى ولا تتجاوز ننظيم مارسة الفرد حرية 
التعبير عن فكره ووضع الخدود الى تكفل 
عدم المساس حريات غيره - فالقول 
ببطلان هذا المرسوم لا يكون له حل . 


, سئة 1 كل بأفيكة السايفة)‎ 1١11 القضمية رام‎ ١ 


"85 
|401١ دلسمس سئة‎ ١٠ 

٠ -‏ تسبيبه , دفاع هام , عدم الرة عليه عا ينتده, 

قصور , 

المبدأ القانوف 

إذا دفع المنوم فى دعوى اخشلاس 
محجوزات اصالح وذارة الأوقاف بالتفاء 
القصد الجبائى لديه لتصرفه فى المحجوزات 
بإذن من الحاجرة وبقصد سداد قيمة 
الحجوزات ف الدين وأنه قام بسداده فملا » 
فاستدعت المكمة مندوب الوزارة وسمعته 
شاهداً فى الدعوى ثم قضت بإدائته دون أن 


( القشية رقم 1١١84‏ سئة 1؟ ق بأحيثة السابقة) , 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والالاثون 


ازذكه 
ديسمبر سنة 1560١‏ 


| س إجراءات . تأجيل القضية والفبش على اللهم , 
النعى على المكدة أنها كونت رأيها فى الدعوى قبل 
كال تحفيقها . لا محل له . القبش لا يعدو أن يكون 
إجراء تحفشلياً تملى المسكية , 


منى تتحقق ر“مية الورئة ؟ 

المبادىء القالولية 

أ إذا كانت ا ممكية حين 55 
القضية بئاء على طلب المنهم لإعلان شاهد 
قد أمرت بالقيض عليه وحبسه فلايصح أن 
ينعى عليبا أنما بذلك قد كونت رأبها فى 
الدعوى قبل [ كال تحقيقبا » فإن القبض 
الذى أمرت به لايعدو أن يكون إجراء 
تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطنها الخولة ذا 
بمقتضى القالون . 

؟ - إن رمية الورقة تتحقق مق كان 
عررها موظفاً مومباً مختصاً بمقتضى وظيفته 
بتحريرها . 


( القشية رقم 1١١185‏ سئة ١ل‏ ق بإلهيثة السارقة) ٠‏ 


ب - ترود ٠.‏ 


584 
| ديسميى ممئة ١901‏ 
حْ تسبييه. قثل . قول الحسكم إن الآلة الفى 
استعماث فى القئل كالت إما معاواة أو منجلا . القطم 
بأن امهم قد استعمل 2/1 ناطعة استخلاصا من الثابث 


فى الدعوى . ذلك لا يقدح فى سلامة ١‏ : 
ترد على هذا الدفاع الجوهرى با بقئده ‏ ) * وى 4 لمم 


المبدأ القانوق 
لا يقدح فى سلامة الحم أن يقول إن 
الآلة الثى استعملت فى القتل كانت إما مطواة 


أو منجلا ما دام أنه قد قطع باعتداء المتهم 
على امجنى عايه بآلة قاطعة بنية قتله وما دام 
ما قاله عن نوع تلك الآلة كان استخلاصاً 
سائفاً له أصله فى أقوال الشبود وسئده فى 
تقرير الطبيب الشرعى . 


( الفضية رقم ١١5‏ سئة ١ق‏ بأحيئة السابقة) , 


نه 
9 دإسمير سئة 1ه6وا 
إثبات . الاعثهاد فى إدائة الهم على حم آخثر دون 
بيان انتناع الطكة بأسباب ذلك السي . فساد فى 
الاستدلال إستوجب افضه , وحدة الوائعة . اقش هذا 
لمم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة 
لاطاعن الآخر , 
المبدأ القانونى 
الإثبات فى المواد الجدائية إنما بقوم على 
اقتناع القاضى نفسه ينام على مايجريه فى 
الدعو ى من التحقيق بحيث لايجوز له أن 
وس كه على رأى غيره , وإذن فإذا 
كان الحم المطعون فيه قد أسسثبوت الخطأ 


فى مخالفة . وذلك دون أن تحقق امحكمة هذا 
الخطأ وتفصل هى فى ثبوته لديها وحجبت 
بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم ‏ فإن 
حكبا يكون فاسد الانستدلال ما يعيبه 
ويوجب لقضه » ونقض هلا الحم بالنسبة 
إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى 
الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطميه 
بعد اطلاعه على الحم وذلك لوحدة الموضوع 


44ةل 


واقتضاء لسن سير العدالة . 


( القضية رقم 04؟ سئة ١؟‏ فق رئاسة "وعضوية 
دضعرات الأسائذة أجد يمد حسن رئيس المكة وأجد 
حسنى وابراهيم خليل ويد أحد فنيم واسساميل محجدى 
المستشارين ) , 


1" 
ا دلسمير سئة [وة| 
عاهة , مسئولية محدث الإسابة التى بيت هنما 
العاهة ولو وجدتث عوامل أخرى :ماوات ولو بطريق 
غير مباشر على إحدائما ٠,‏ 
المبدأ القائرنى 
ما دام الثابت أن إصصابة الرأس التى 
أحدثبا الطاعن بايجنى عليه قد اتتابها تقبح 
عبيق تطلب إجراء عمل جراحى ورفع جزم 
من عظام الرأس اتهى بفقد فى عظر احجمة» 
ما يهتبر عاهة يستحيل برؤها » فإن الطاعن 
بكرن مؤولا عن هذه العماهة ولو أنه 
وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى 
تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على 


' | إحدائها . 
قل أطاعن على عرد صدود سك اي 1 


. ( القضية ركم 8غ سئة 5١‏ ل بالحركة السابقة ) . 


/اا/" 
4 دلسمبر سلة ١601‏ 


, لسبدبه , محال ممومية‎ ٠ 
, إدانة المهم فى إدارة غل هام ثبل الحصول عى تخرص‎ 
دلم التهم بأن هذا البوفيه ملحق بالثادى وغغخصس‎ 
لحدية أعضاله . عدم بان ال‎ 
, النادى كان «باها للمترددين عليه من غير أعضاء النادى‎ 


بوفيه إناد خاس , 


أن هذا الجزء من 


تور , 


دنا 


المبدأ القانوف 


إذا كان الحم قد أدان المتهم فى إدارة ١‏ 


بحل عام قبل الحصول على ترخيص وكان 
المنبم قد دافع عن نفسه بأن البوفيه محل 
الدعوى بحل عاص ف داش ل النادى و يخصص 
لخدمة أعضاء اللادى ؛ وكان الك قد قال 
: إن النادى فن التوادى الخاصة وأن البوفيه 
جزم من منشاته ومبائيه وعاقب امتهم باعثباره 
مستغلا جزءاً منه لحسابه الخاص » وذلك 
دون أن يبين الآدلة الى استخلص منبا أن 
هذا الجرء من النادى كان مباحاً المترددين 
عليه من غير أعضاء النادى فإله يكون قاص 
البيان متعيراً لقضه . 


( القضيذة رتم ١١5‏ سئة الاق بافيثة السابقة) , 


88" 
1 دلسمير سلة 1901 


اتزوير , ورتة رسية , لا يشترط أن تصدر ثعلا 
هن مأمور رسمى . يكنى أن تعطى شكل الأوراف 
العمومية وأن تسب إلى موظف مغتس بإصدارها . 
مثال , 


المبدأ القانوف 


إن القانون لا يشترط ف الورقة الرسمية | 


موضوع جرية ااتذوبر أن تصدر فعلا من 
مأمور رسمى » بل يكنى أن تعطى شكل 
الأوراق العمومية وينسب إشاؤها إلى 
موظف من شأنه أن يصدرها » ولافرق 
بين أن تصدر منه فعلا ثم يحدث فيها التغيير 
أو ألا تصدر منه وتنسب إليه زوراً يحعلبا 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


على مثال ما حرره شكلا وصورة 5 وإذن 
فإذا رضب شخص ف استخراج شهادة رسعية 
بتاريخ مبلاد [بنه فكاف عامل تليفون البلدة 
باستخراج هذه الشمادة فاستحضر نسخة من 
الأورنيك امعد اثل هذه الشوادات ودرن 
فى صلبها بخطه البيانات اللازمة ووقع عليبا 
يخطه بامضاءين «زورين لسبهما إلى العمدة 
وإلى مفئش الصحة » فبذا ور فى ورقة 
رععية , 


( القضية رقم 5ده سئة 3١‏ ف بالحيئة السابنة ) , 


3" 
4 دإسمسسر سلة 14601 


حك . تسبيبه , القضاء بتصديح أعمال البناء الالفة ٠‏ 
الإالة فى ديد هذه الأعمال على ضير ضبط الوائية , 


لاماام . هذا اشر يكل المسكم , 


المبدأ القانوق 


إذا كان الحم المطعون فيه حين قضى 
بتصحيم الاعمال الخالفة فيا أقامه الطاعن 


| من بناء قد أحال فى تحديد هذه اللاعمال على 


محضر ضيط الواقعة فذلك لايعيبه . إذ هذا 
اضر جزء من أوراق الدعوى فهو بكون 
مكيلا لاحك الصادر فيها فها يختص تتفي 
التصحيح الذى قضى به : 

( الفضية رقم ١٠ه‏ سئة 9١‏ ق رئاسة وعضوية 
سضرات الأسائذة أجد عمد حسن رئيس المكمة وأجد 


حسنى وابراهم خليل وعد أسد فليم وباسيلى رمق 
الستشارين ) . 


قضاء حكمة النقض الجنائية 


لمأ 
4 دلسمبر سنة هوا 


داع , - ٠‏ تسبييه . وجه دناغ جوهرى . عدم 
الرد عليه . يعبب لمكم : 


المبدأ القانونى 


إذا كان المقيم بجرية القتل الخطأ قد ١‏ 


تمك أمام امحكة زأن امحقق حين اننقل إلى 
مكان الحادث ؛ وجد شظايا الزجاج متثائرة 
فى منتصف الطريق ؛ مما بدل على أن العرية 
الى صدهمت الجنى عليه قد بشم زجاجبا 2 
وألة ا ضيطت سيارته على أثر ذلك بين 
أن زجاجبا سليم لاكسر فيه مما اعد بينبا 
وبين الحادث ؛ فداائه الحكية دون أن تعرض 
هذا الدفاع وترد عليه » فإن حكمها يكون 
معيراً إذ أنه دفاع جوهرى قد يلبنى عليه 
لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعرى 8 


( القضية رام 5ككا سنة 1ق رئاسة وعضوية 


حضسرات الأسائذة أحد يمد حسن رئيس الطكة وأحد | 


حسني وابراهيم خايل ويد أحمد غلم وا“ماديل يجدى 
الستشارن ) . 
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1 دإسمسن سئة 1601| 


| س الءتلاس أشياء محجوزة . وجود اجوز بعد 


ثروت حصول عرقلة الئاه 


للسداد بعد حصول التبديد ٠‏ لا هنع أمهما من قيام 
الجرعة , 
عضر التبديد , 


ب س سجن . عفر الجز , 


لوقيم شيخ البلد عليهما . لا يشترط , 
المبادىء القانولية 


| إن تنازل الاجر عن الحجر‎ - ١ 


. تنازل الاجر عن جره | 


زم 
| للسداد بعد حصول التبديد أو وجود ا لحجوز 
| بعد ثبوت حصول عرقلة التتفيذ لامنع أمهما 
من قيام الجريعة . 

-- إن القانون لاإشترط توقيع أحد 
ٌ مشايخ البسلد لاعلى خضر الحجز ولا على 
حضر التبديد . ْ 


(الفضية رتم /51١١ا‏ سئة 1؟ ل رئاسة وعضوية 
حضراث الأسائذة أحد عد حسن رئيس المكة وأجد 
حنى وابراهيم خليل ويد أعبد غلم وباسيلى مومى 


٠. ) الستقارين‎ 


اد 
٠‏ دإسس سلة 01وا 


استثئاف , مام عام , حقة فى استكئاف الأحكام 
الصادرة فى مواد الح فى مدى ثلاثين نوما من وقث 
صدورها , 


المبدأ القانونى 

إن المادة جم من القانون دق 140 
لسئة 144 الخاص بنظام القضاء نةذى 
| بأن كون إدىكل حكرة استثئاف عام عام 
له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه 


واختصاصاته المدصوص عليبا فى القوانين » 
فللبحاى العام ما للنائب العام من حق فى 
| استثئاف الأحكام الصادرة فى مواد الجنم 
| فى مدى ثلاثين يومامن وقت صدورها طيقاً 


| المادة باو من قانون تحقيقن الجئايات : 


( القغية رليم 41 سئة 1؟ ف رئاسة وعضوية 
حضيرات الأسائذة أحد مد حسن رئيس الطكة وأحمد 
حسنى ود أحد غلم واساعيل يجدى وباسبلي عوبني 
الستعارين ) , 


امه 
اذ" 
ه» دإسميس سئة 01و( 


| - رشرة . اعتراف الراشى , إعنفاؤه هن 


العقاب , لا موز المسكم له بلغ الرشوة الذى قدمه | 


أو بتعويض , 

ب س رشوة . الغرامة الواجب السكم بها على 
منتهى نص الادة م١٠‏ من نالون المقوبات هى غراءة 
لسبية حدم سب مقدار ما استولى عليه كل هن 
المر'شبن ٠‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ - إن جرهة الرشوة قد أثمها القانون 
لكونها صورة من صور اتجار الموظف 


بوظيفته وإخلاله يواجب الأمالة النى عبد ١‏ 


بها إليه . ولما كان الراثى هو أحد أطراف 


هذه الجرمة يسام فيها بتقديم الرشوة إلى 
| ولو كانوا لم يقدموا طمنا , المادة ه48 من لاأون 


الموظف لكى بقوم أو يمتبع عن القيام بعمل 
530 أعمال وظيفته فإله لاريصح 
حق فى المطالبة بتعويض عن جرعة سام 
هو فى ارتكاما ٠‏ ولا يؤثر فى ذلك ما نص 
عليه القانون من إعفاء الرأثى والمتوسط 
إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف ما . 
وإذن فالمحم للراثى الذى أعفاه القانرن من 
العقاب بتعمريض مدق وبمبلغ الرشموة الذى 
قدمه يكون مجانياً للصواب متعيئاً نقضه , 


أن شرب له 


؟ - إن القانون قد ينص ف المادةٌ ,م١٠‏ 
من قاثون العقوبات على أن ٠‏ من رشا موظفاً 
واللوظف الذى برئشى ومن بتوسط بين 
الراثى والمرئثى يعاقبون بالسجن ويحكم على 
كل منبم بغرامة نساوى قيمة ما أعط أو 
وعد بهء . وإذن فالغرامة الواجب الحم 


العدد الماشر ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


بها على مقتضى صرب الدص هى غرامة سبية 
تحدد حسب مقدار ما استولى عليه كل من 
المرئشين . 

١‏ القفية رقي 484 سئة ١لالى‏ رئاسة وعشرية 
ضيرات الأسانكة أجد يمد حمسن رئيس اللحكدة وأحد 
حسنى وابراهي ليل ويد أحد غنيم واساعيل يجدى 
ااستشارين ) ٠.‏ 


55 
و ديسمسر سئة ١9601‏ 


دناع شرعى , تناسب مل الدناع مم الاعتداء , 
مق ياظر فيه ؟ علد ثبوث قيام هسذه الالة . جرد 
التحدث عن عدم التناسب بين ما وقم من الطاعن 
وما وقع من غررقه , قصور ٠‏ 

تقش . اقش المسيم بالنسبة إلى الطاعن ٠‏ يسلئهم 
لقضه باللسبة إلى اطتكوم علممم ممه لاتصياله مهم 


الاجراءات اطنائية , 

المبدأ القانوى 

إن حق الدفاع الشرعىقد قرر بالقانون 
لدفع كل اعتدام مبما كانت جسامته . 
وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظ 
فيه إلا بعد ثيوت قيام حالة الدفاع الشرعى ٠‏ 


|| فإذا 39 قيام هذه اال وتحةق ذلك التياسب 


حقت البرامة لللدافع » وإن زاد فعل الدفاع 
على الاعتداء وكانت الزنادة غير مقبواة عد 
المتهم متجاوزا حق الدفاع وحق عليه العقاب 
فى الحدود المبيية فى الائون . فإذا كان 
ما وده الحم لا بعدو التحدث عن عدم 
التياسب بين الفعلين 2 ماوقع مهم من الطاعن 
وماوقع من غرعه ؛ وليس فيه ما يؤدى إكى 


لفى قيام حالة الدفاع الشرعى حسما هى بحددة 
ذيها سسبق ييا له فإ يه ب ون قاص رأ قصو را يعيبه 
بما إستوجب نقضه , 

ونقض هذا الحم بالنسبة إلى طاعن 
يقتضى لقضه أيضاً بالنسبة إلى ا نحكوم علييم 
الآخرين فى الدعوى وإن لم يقدموا طعئاً 
لاتصاله م . وذلك تطبيقاً لليادة ه46 من 
قانون الإجراءات الجبائية . 


( الفضية رتم هاه سئة 1ق بإهيئة السابقة ) , 


6" 
ه؟ دسمير سئة 19601 


دناع , خلاف بين تقرير الطبيب الششرعى وتفريرى 
الخبيرين الاستشاربين , أخذ المحكدة برأى بير مرجع 
استدءتة ونائشته فى هذا الحلاف . النعى عليها ألما لم 
تجب النهم إلى طلب الخبراء الثلائة الذين قدموا تفارر 
في الدعوى . لا يح , 


ميدأ القانوق 


إذا كانت اكة بعد أن استدعت طبيباً 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


ناشت فى الحلاف ين تقريرالطيبالشرعى | 
والتقريرين الاستشاريين المقدمين فى الدعوى ١‏ 
قد اطمأنت إلى رأى الطييب المرجح الذى ١‏ 


ععماه الأسباب الى أوردتها فق حكببا 0 وبثاء 


على ذلك ل تجب المنهم إلى ماطلبه منحضور ' 0 
يحب انهم زف ماماجه عنام | بأزدكان يقود سيارته بالمرعة القانونية وأن 
الأطبام الثلاثة الذين ا لان لد يوار اا 0 


الدعرى اما قشةهم 0 فلا يصح أن ببعى عليبا ا 


أنه لم تجب هذا الطلب . 
( الفضية رام 15ه سنة 1ق رئاسة ومضوية 
حضرات الأسائدة أحد مد حسن رئيس لمكا وأجد 


حسى وابراهيم خليل ويد أد غلم وبإسيلى عومى 
المستعارين ) , 


وددلا 
للد 
هل ديسمبر سئة ١961‏ 
حٍ. لسبده . هتك عرش بااقرة ٠‏ إدانة الهم 5 
عد استظهار ركن الإكراه مم دفم امتهم بأن الأثمال 
الشسوبة إليه وتمت إرضاء الى عليه . تصور . 
المبدأ القانوى 
إذا كان اللحك المطمون فيه حين'أدان 
الطاعن يجرمة هتك العرض بالقوة يستظير 
ركن الإكراه الواجب توافره لقيام وله 
الجريمة وأغفل التحدث عما دفع به الطاعن 


| من أن الأنمال المنسوية. إليه نمت برضاء 


الجنى عيلبا فإ يكون قاصراً قصورا بعيبه بما 
لستوجب نقضه , 
( القضية ركم 1ه سنة3؟ فى بلفيثة السابفة ) ٠‏ 
لبق" 


19601 دإسمبر سلة‎ "٠ 


د تبه . دناع جرهرى , عدم الرد عليه , 
لصور , 


المبدأ القانوق 


إذا كان امتهم قد دقع المة عن نفسه 


النور الخلق لببيارة الجى عليه كان عجوباً 


| بطبقة من فمل المطر والوحل » وكان تقرير 
| المببدس الفنى قد اشتمل على ما بفيد صموة 


هذا الدفاع ؛ رمع ذلك قضت المكية بإدالة 
الطاءن دوت أن تتعرض لهذا الدفاع 


1064 


الجوهرى - فإن حكمها يكون قاصراً متعيئا 
نقضه , 

( القضية رقم م؟١٠‏ سئة 8١‏ فرئاسة وعضوية 
حضيرات الأسائذة أد تمد حسن رئيس الكمة وأجد 


حسنى وعد أعد غنيم واساعيل مجدى وباسيل *ومى 
الستغارين ) , 


58 


م" دسميسن سنة |960١‏ 


, منزل خارج الدائرة الخمركية‎ ٠ 
, لا يكون لرجال خفن السواحل صفة فى تفتيشه‎ 


ب افتوش 


ب سل رشا , القول ب#صول التفئيش بناء على رضاء 
ابن الطاعن , لا يصحح التفتيش الباطل ما دام الحسكم 
لم يثبت أن هذا الرضا صدر عن علم بأن من قاموا 
بالتفتيش لم يكن هم صفة فيه , 


المبادىء القانواية 
5 إذا كا نالواضح منا لحك المطمون 
فيه أن منزل الطاعن الذى حصل تفتشه 
خارج عن الدائرة اجركية فإله لايكون 
لرجال فر السسواحل الذين قاموا بالتفتيش 
أبة صفة فى إجرائه ولافى اتخاذ أى إجراء 
من إجراءات التحقيق 5 
الا بإصحح التفتيش الباطل الول 
أنه حصل عن رضا ماسوب لابن الطاعن 


مادام الحم لم يثبت أن هذا الان قد رضى | 
رضام كرحا صادراً عن عم بأن من قاموا أ 


التفتيش ل نكن لهم صفة فيه . 

( القغية رقم ١١١١‏ سئة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة أحد عد حسن رئيس اللحكية وأعد 
حسنى وابراهيم خليل ويد أحمد غنم واسماعيل عدى 
الستعارين ) , 


العدد الءاشر ‏ ااسئة الثالثة والثلاثون 


| إعادة القضية إليبا . 


"4 
١9601١ دإسمير سنة‎ "١ 


اح تصد. حم ابتدائى باطل لعدم توقي»ه فى 
ثلاثيث نوما . تصدى الكة الاستثنافية الموشوع , 


ا لا عغالفة فيه للقانون , ماع شهود الدعوى من جديد , 


غير لازم . البطلان لا ياحق إجراءات اطاكة , 
ب سس ريات ٠‏ تقديرجدية التدريات ؛ «وضوتى, 
المبادىم القالونية 
١‏ - إذا فضت المحكة الاستثنافية ببطلان 
الحم الابتدائى لعدم توقيعه فى بعر ثلاثين 
يوما ثم نظرت «وضوع الدغوى وحكنت 
فيه فإنها لا تسكون قد خالفت القانون . ذلك 
لآان ك1 أول درجة وقد استيفدت ولايتبا 
بإصدار حكمها فى الموضوع فلا سيل إلى 
ولا تكون المحكة 
الاستثيافية فى هذه الحالة ملرمة أن تسمع 
الشبود الذين سمعتوم عكة أول درجة من 
جديد لآن البطلان [نما ينسحب إلى ١‏ 
الابتدائى ولا يتعدى إلى إجراءات الحا كة 


أ ااثى تمت وفقاً القانرن , 


؟ - إن تقدير جدية التحربات الى 
تسق الإذن بالتفتيشهن اامسائل ا موضوعية 
الى تخضع لسلطة فاضى الموضوع . إإذا 
ما أقرت الحكمة ما ارنأته النياية من التحريات 
المعروضة عليبا مسوغاً لإجراء التفئيش 
فلا تقبل المجادلة فى ذلك أمام عكة النقض, 
( القضية رتم 4٠٠‏ سئة الاق رئاسة وعضوية 
<ضمرات الأسائذة أسد يمد حسن رئيس الحكية وأحد 


حستى وابراهيم خليل واسماعيل مجدى وباسيلى «ونى 
المستشارين ) , 


قضاء محكرة النقض الجنائية 


0 
1" دلسمير سئة 8601 
إجراءات ٠‏ الملهم آخر من يتتكام , سماع دفاعه , 
سباع المدعى بالحق امد . .سكوث الهم بعد ذلك 
وعدم طليه من المكئة أن ممه , 
.نه عن سقه فى التكام بعد ذلاك , لا بطلان فى 
إجراءات اللحاكة , 


المبدأ القانوى 


إنه وإن كان يحب أن يكون المتهم آخر ١‏ 


من يتكلم إلا أنه إذا كان الثابت بمحضر 
سمعت المحكية المدعى بالق المدنى نمم بدع 


المتهم أنه طلب إلى امحكنة أن تسمعه فرأطت» أ 


ما يعتبر معه أنه تنازل عن حقه ول يحد فيا 
أبداه المدعى بالحق المدنى ما يستوجب رداً 
من جائبه ‏ فذلك لا بطل المحاكة , 


( القضبة رقم ١٠١8‏ سئة 51 ق بلفيكة السابقة ) , 


0 


١9601 ديسمين سئة‎ "١ 


دفاع . عدم ادعاء المنهم أله لم يملن لاجلسة فى الميماد 


القالوتى , طلب تأجيل الدعوى للاستعداد , تقديره هن 
ساطة اللمكية , ١‏ 


المبدأ القانونى 
إن تقدير طلبات التأجيل من ساطة 


الحكة مادام الطاعن ل يلع أله لم يملن / 
للجلسة فى المعماد القائونى . فإذا كان الطاعن | 


قد طلب إلى الحكنة الاستثنافية تأجيل الدعوى 


أفسحت له ونحاميه فى إبداء مايريدان إبداءه' 


هذا يمتبر تنازلا ١‏ 


ممه 

من دفاع ثم حجزت القضية للحكم وصرحت 
ا 00 له من 
| بعد أن ينعىعليها أنبا أخلت حقه فى الدفاع. 


( القغبة رقم 1١١5‏ سئة 1ل ق بلحيثة السابقة ) , 


ا بتقديم مذكرات 0 


00 
١م‏ دسمير سلة ١901‏ 

قتل , جرئة القتل , وحوب إثياث توائرها:. 

المبدأ القائونى 

إن جريمة القثل تتمين عن باق جرائم 
الاعتداء على اللفس بطرورة توفر قصد 
جباق عاص لدى المتهم هوا ثتواؤه بالاعتداء 
على الجى عليه إزهاق روحه . فإذا م تقر 
احكمة الآدلة على ثبوت هذا القصد لدى 
المنيم كان حكمبا فاص را متعيئاً نقضه . 

( القضية رقم 1١11‏ سئة 1 لق بالحيقة السابرقة) , 


ذف 
١م‏ ديسمسل سلة ١01‏ 
س شهود . سماع بمش الحاضرين بالجلسة شهوداً , 
| جائز . عدم اعتراش النهم على ذلك فى حيئة ٠‏ إثارله 
ذلك أمام محكمة النقش . لا مجول ٠‏ 
أ بح إذن التفتيش . صدوره بناء على مارأته 
| التيابة من كفاية تحرياث البوليس , إقرار ممكة 
الموشوع ذلك . إذن موائق لاتألون ٠‏ 


المبادىء القانوئية 

١‏ للبحكمة أن تسمع شبوداً من 
الحاضرين بالجلسة ‏ وما دام امتهم لم يعترض 
على سماعيم أو على تحليفيم البين'فلا بح له 
أن يثين ذلك أمام محكمة النقض , 


محم 


00 
م مق كانت البياية دين أصدرث 
الإذن بالتفتيش قد رأت أن تحريات البوليس 
كافياً انسويغ هذا الإجراء وأقرتها علرذلك 
محكمة الموضوع » فإن إذن النفتيش يكون 


العدد العاثشر ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


( القضية رتم ١4815‏ سئة 7١‏ ل رئاسة وعضوية 
حذيرات الأسائذة أحجد يد حمسن رئيس اكه وأحد 


حسئي وابراهيم خايل وا#ماعيل مجدى وإسولى «ومى 


٠ ) المستشارين‎ 


الطعون فى عوة 9 1 


| عضا 3 يجاسى 


7 
وبر سئة ١01‏ 
سن , الاءثهاد عند الترشيح طى شوادة القيد بجدول 
الانتخاب فى إثبات السن , لا يقدح فى صحة الااتخاب 
منى ثبث أن شهادة القيد لا مهتاف عن الواقم الثابث 
بالمستتخرج الرسمى ٠,‏ 


المبدأ ااقانوى 

إذا كان العضى المطمون ف اتتخابه قد 
قدم بعد [علان | اتخابه مستخرجاً رسمياً من 
دفائر المواليد يفيد أنه كان وقت الانتخاب 
قد جاوز المن الحددة فلا يقدح فى صمة 
انتخابه أن بكون عند الترشيح قد اعتمد فى 
إثبات سنه على شهادة التيد يدول الانتشاب 
وحدها ما دام هذه الشبادة م تخذاف عن 
الراقع الذى كشف عنه المستخرج الرسى . 


اأشبوخ واانواب 


الو قائم 

قدم سيف الدين حسين خليل عر ية 
لرئاسة مجلس الششيوخ ومصدقا على [مضائه عليبا 
فى ١م‏ من غبراير سنة ١6١‏ طلب فيبا إبطال 
انتخاب <ضرة محمد عبد الكريم أبو شسقه 
عضرا يجاس الشيوخ عرب دائرة الصحراء 
الجنوبية للسبب الذى بينه مها . وقد وردت 
هذه العريضة مجلس اشيوخ فى ١١‏ من فبرابر 
سئة ووو( لأساها إلى محكية النقض ككيتابه 
دقر >ووم المؤدخ فى م من أ كتوبر سئة 1١١81‏ 
وذلك تطبيةا لاقائون دم لعز اسئة زمره 

وقد -«دد لنظر هذا الطعن جلسة الوم 
رايبا مع على ما هو مبين بمحضر الجاسة ٠١‏ الخ 

لصيو 3 

د حيث إن .الطاءن يبنى طمئه على أن 


المطءون ضده عندما تقدم بأوداق ترشييحه 


أعضوبة مجلس الشبوخ عن دائرة الصتحرناء 


قضاء ححهه النقض الجنائيه 


الجنوبية الى أقفل باب الترشيح فيرا يوم ١١‏ 
من فبراير سنة ١و١‏ اكثق فى إثبات مله 


بشبادة إدارية من المديرية أنه فيد فى جدول | 


الناخبين فى سنة 64#( وكان عمره وب سئة , 


وأنه لم كان قانون الانتضاب صرعا فى المادة هم | 


فى أن المرشح يحب أن كون سنه أر بمين سئة 
ميلادية على الآفل ؛ يأ أن شهادة المملاد هى 
الوثيقة الرسميسة الوحيدة التى يعرفبا القاثون 
اتقدير السن ؛ وكان المامون ضده لم يقدهبا 
فإن التعويل على الشمرادة الإدارية فى التقدير 
لايدل على حقيقة سنه ويذلك يكون الانتخاب 


الى أجرى شأنه وانتبى بفوذه ‏ بالركية ١‏ 
التخابً باطلا لفقدائه ثرطأً من شروط الترشيح. | 


د وحيث إن العو المطمون ضده فد قدم ا 


بعد إعلان التخابه 8 مستخر جا رسيا ٠‏ من 
دثائر المواليد يفيد أنه مولود فى ؛ من أبربل 
سئة و.ول أى أنه كان رقت الانتخاب قد 
جاوز السن المحددة . لماكان الآمر كذلك فإن 
الطمن بكون فى غير عله » ولا يؤثر فى هذا 
الأمر الاعتماد على ششبادة القيد يحدول الانتخاب 
رحدها عند اللرميح هأ دامت 0 تناف مع 
الواقع الذى كشف عله المستخرج الرسمى . 

دحيث إنه لما تقدم إكون الطمن على غير 
أساس وثعين راضه «وضوهاً 0 


( الطمن رقم ١‏ سسنة ١1لاق‏ رئاسة وعضوية | 


حضرات الأسائذة اجد يمد حدن رئيس الكة واحد 


حسني وابراهيم خليل وعد امد غنيم واسماعيل مجدئ | 


المستشارين ) . 
و0 
توفي سبة 1961 


المطمن على حرية الالتخاب . سياقه فى صيغة مبومة 


لاننين وقائم محددة ولا دلبل يمززها , خلو عاضر ان | 


1661/ 


الالتنخاب من الاشارة إلى أنية غالفة دانولية . لا يزبه 
| هذا الطمن , 

المبدأ القانونى 

إذا كان الطاعن فد ساق طمئه فى 
| خصوص ما يثعاه على حرية الانتخاب فى 
| صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة 
وم يقدم دليلا يعرذ به مطاعته » وكان 
الثابت نضلا عن ذلك من الاطلاع على 
اضر اللجان التى جرى أمامبا الاثتخاب 
أنه ليس فيها مابشير إلى وقوع أبة غالفة 
للقانون ؛ فثل هذا الطمن لا يؤيه له . 


الوقائع 

قدم مالك عبد الله همد فواز ( الطاءن ) 
عريضة ارئاسة مجلس الشبوخ مؤرشة فى ٠١‏ 
من مايو سئة هوا ومصدا على أمضائه عليبا 
فى ٠١‏ من مابو سئة ١هو١‏ طلب فيبا إبطال 
انتضاب حضرة الششيخ الحترم قدرى أمين هام 
حادى عضرا ؛جاس اأشيرخ مك دائرة 
|| المنشياة ال براية جرجا الاسباب التى أرردها ا ٠‏ 
وقد وردت هله العريضة نجاس الشيوخ ف 
٠‏ من هايو سنة و١‏ تأحاها إلى حكرة انض 
ككتابه رتم دووم المؤدخ فم من أ كتوير 
سنة 1م10 وذلك تطبيقا لافائون دنم ١4‏ 
لسئة ووحوء رند حدد انظر هذا الطءن 


| جاسة اليوم رفيرا مع على م هر مبين بأحطر 
الجلسة , 


الصاو 
رحيث إن الطعن يتحصل فى قول الطاءن 
إن المطعرن ضده يهل القراءة والمكتابة وإن 


١مم‎ 


سنه يوم انتخابه لم كن تبلغ الأزبءين م بين 
من الاطلاع على مل المواليد بناحية بلصفورة 
مركر سرهاج من أنه مقيد باسم ذكى أمين همام 
حادى وأنه لا يبلغ ثمائية وثلاثين عام , ك 
أن الاتتخاب الذى نج فيه قد جرى فى جو 
من الإرهاب القنديد الذى قام به أفراد أسرته 
وأنصاره فأثروا به فى الضعاف من ااماخبين 
لوم إما ينصرفون عرن. اللجان مؤثرين 
السلامة وإما إصوآون له بالقرة 8 

وحيث إن اللحكة تحقيقاً الرجه الآول قد 
اختدرت العضو المطءون ضده أمامها فتبين ا 
إحسانه القراءة والمكتابة ٠‏ 

و وحيث إ[له عن الوجه الثالى فإن المطعون 
ضدهة قدم مستخرجا رسيا من دفاتر مواليد 
ناحية بلصفورة فيد أنه موود فى م فراير 


العدد العاشر ‏ اللسنة الثالئة والثلاثون 


سنة بم ةا وأنه مقيد بام قدرى أمين همام 
حمادى مما يتحقق به شرط السن لديه ٠‏ 

د وحيث إنه عن الوجه الثالث فإن الطاعن 
قد ساق طمنه فى خصوص حرية الا:تخاب فى 
صورة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع عددة 
و إيقدم الطاعن دليلا يءرزها , كأ أنه أبين 
من الاطلاع على عاضر الاجان التى جرى 
أمامبا الانتشاب أنه ليس فيرا ما يشير إلى 
وقوع أية غالفة للقانرن : ولذا فإن هذا الرجه 
لا بكرن له أساس , 

م وحيث إنه لما تقدم يكون الطمن على غير 
أساس و بتعين رفضه موضوعاً والمكم بصحة 
ثيابة العضو المطعون ضده » , 


( المطعن رقم ؟ سئة 3١‏ ف بإفيقة السابفة ) , 


قضاء اك الاستثناف المانية 
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العضّاء لدف 


05 
حكمة استئئاف القاهرة 
4 أبريل سئة 401 
| س استقداف . من كان طرفاً فالدعوىالإبتدائية. 
ل حق استكناف الحسكم , سواء كان أسلباً أم متدخلاء 
ب ب استكنات , قبوله , لايشترط ظهور الستأنف 
إنفسه , ما دامث النيابة عنه صميسة , 


سك مدين متضامن , لاب عمهم أحدم ٠‏ يجوز | 
استئنافوم ولو لم يكونوا ظاهرين أمام الحمكنة الإبتدائية , | 


د س إختصاس , اعتراض على ائمة شروط البييم , 
مكية الفيذ , 


ه ل تاءى البيو ع . يجب الت«قق من يسم 
الإعتراشات القدمة فى الميعاد قبل مواصلة الإجراءات ٠‏ 
حم واجب التفاذ + 

المبادىء القانو نية 

١‏ كل شخ صكان طرفاً فى الدعوى 
الابتدائية يعتبى ذا صفة فى استثئاف الحكم 
الصادر فيبا سواء كاف طرفاً أصلياً فى 
الخصومة أو متداخلا فيها ولا يحول بينه 
وبين استعال هذا الحق إغفال المحكمة إياه 
فى حكبا . 1 

؟ - لايشترط لقبول الاستثئاف أن 
بكون المستأنف قد ظبر بنفسه فى المحكة 
الابتذائية بل بكنى أن يكون غيره قد ناب 
عله إيابة صحة . 


. م - المديئون المتضامئون الذين ناب | 


ا علوم أحدم فى الابتداق 


أن يستأنفوا 
الحكم ولو لم بكونوا طرفاً ظاهراً فى 


ا الابتدالى , 


المكة الخخصة بالفصل فى 
الاءتراضات على قائمة شروط البيع هى 
امحكمة التى يحرى التنفيك فى دائرتها لا قاضى" 
البيوع الذى بباشر اجراءات الببع . 

ه - ليس لقاضى الببورع أن يواصل 
الإجراءات إلا بعد التحقق من الفصل فى 
جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام 
واجبة النفاذ . 


الهو 
و حيث أن المسأنف عليبا دقعت بعدم 
قبول استئئاف عدلى جرجس ( المنتأنف 
الثاني ) شكلا وبنت دأعها هذا على أن الحكم 
المستأنف صدر ضد الاستاذ أنطون ميره 
( المستائف الأول ) وحده باعتباد أنه الخصم 
الوحيد فى الدعرى أما عدلى جرجس فل يكن 
خصم فيها ذل بصدر الح ضده فيكون استثنافه 
غير مقبول شكلا عملا بالمادة ووم من فانون 

المرائعات ٠‏ 
و وحيث إن المستأنف عليبا أودعت قائمة 
شرؤط البيع 1444/1/٠٠.‏ ضد المستأنفين 
وأعلتينا ما فى 96 و 6١م‏ مه رق 


ل 


هوا تقدم المءتأنف الأول إلى رئيس 
قل البيرع بمحكة الفيوم الابتدائية معترضا على 
تلك القائمة فتلق منه رئيس القلم ما أبدى من 
اعتراضات و<رر تقريرا فيبا وأفهم المعتررض 
أنها د ستئ بحلسة ٠#‏ / م / ١46.‏ الحددة 
أصلا بمحضى الابداع أمام حكمة الفيوم السكلية 
الوطنية » وفى الجلسة المثمار الما قدمت 
الاءتزاضات اقاضى البووع بمحكلة الفيوم المكلية 
وحطر الاستاذ همد صيرى البكباثى إنماى عن 
المعارضين ( المعترضين) وترافع عنهما ثم مثلوما 
فى جلسة م /4/ .هو( وطلب إحالة 
الاعتراضات على احكنة الكلية الختصة بنظرها 
وقدم مذحكرة باسمبما باعتوارها مدينين 
معارضطين فى قامة شرورط البيع وصدر هذه 
المذكرة بأن قم الكتاب أحال الدعوى على 
رئيس الكة أنه تطح من أص المواد 
الخاصة وجرب إحالتها على احكة المكلية للفصل 
فها ثم شتمها بالمطالبة باحالة الدعوى على 
اححكمة المدئية الكلية للحك بالطلبات المدونة 
لحر المعارضطة . 

دف؛؟/؛/ 66و أصدر قاضى الببوع 
الحم المستأنف برفض إ|لممارضة المقدمة من 
الأسئاذ أنطون مبوه أحد المترضين 
وبالاستمرار فى اجراءات التنفيذ العقارى 
السابق اتخاذها بمعرفة طالبة الببع وحددت مبلغ 
مج ثمنا أساسيا نبنى عليه المرايدة وقد 
أغفل القاضى المعارض الثانى عدلى جرجس ا 
تغاضى عن الدفع بعدم الاختصاص ولم إشس 
إلى أمما اطلاقا فى كه هذا تظل منه 
المعارضان ورفعا عئه الاستثئاف الال . 

د رحيث إنه اتجل ما ساف أن عدلى 
جرجس ( المستأنف الثانى ) كان خصما فى 
الدعرى الابئدائية وقد قدم دفاعه فيا شفاها 


العدد الفاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


وكتابة فن سقه أن يستأنف السك الصادز فيا 
علا بالمادة هوم من قانون الأمرافءات الى 
تقضى بأن ١‏ يجوز للخصوم فى غير الأحوال 
المستثناة بنص ف القانون أن يستأنفوا أحكام 
ماك المواد الجرئية أو اناكم الابتدائية الصادرة 
فى اختصاصها الابتدائ » ويبين من هذا النص 
أن كل ص كان طرفا فى الدعوى الابثدائية 
يمثر ذا صفة فى استثناف الحم الصادر فيبا 
سواء كان طرفا أصليا فى الخصومة أو متداشلا 
فم باشهياره أو رغا عله ولا يحول إيله و بين 
استعال هذا الحق إغفال الحكة إياه فى حكها 
فاما ملرمة قائونا بأن "تمصل فى الخصوهة 
المطروسة عليها كاملة فاذا لم ”تناول فى فضائها 
بعض الخصرم أر بعض طلياتهم المرطوعية 
تنكون قد ارتكيت خطأ يتعين على المحكمة 
الاستثنافية تداركه مادام أن صاحب الشأن لم 
يسلك السبيل الذى فتحه أمامه قانون المرافعات 
الجديد بالمادة مهم والتى تخوله الالتجاء 
انفس الحكة الى أصدرت الحم المبترد . 
وحيث إنه أضلا عبا تقدم فامستأ نفان 
متضامئان فى دين المستأًنف عليا طبقا للبند 
الثااك من عقد القرض الرسمى الحرر فى 
م كور وهو أساس تزع الملكية 
والتضامن إستليع كفالة المديئين الاضاهنين 
بعضيم لبعض وركااهم يعطيم عرزن بءض 
خصو ص الدين ولا يشترط لقبرل الاسئئئاف 
أن يكون المستأئف قد ظهن بنفسه فى الحكة 
الابتدائية بل يفّكر أن يكون غيره قد ناب عنه 
ثيابة صميحة ويتفرع من ذلك أن المدينين 
المتضامنين الذين ناب عنبم أحدم فى الابتدا 
لهم أن يستأنفوا الحكم ولو لم يكونوا طرنا 
ظاهرا فى الابتداقى ‏ يم أن الفقرة الثانية من 
المادة ؟ ع من قانون المراقمات تيز للمستأ نف 


قضاء عاك الاستثياف المدنية 


الثانى أن يتدخل لآول مرة فى الاستثئاف منضما 
للستأئف الآول . 

, وحيث إنه يخاص ما ساف أن الدفع 
بهدم قبول اسئثئاف عدلى جرجس المتأنف 
الثانى لا سند له ولا جدوى مه ومادام أن 
بافى أوضاع الاستئناف مستوفاه فيئعين فبوله 
شكلا . 

د وحيث إن المسستأنفين تيا بعدم 
اخخصاص رئيس مكمة الفيوم الذى أصدر 
الح الى.:أ نف ( الصحبح قاض البيرع) بالفصل 
فى الاعتراضات على قائمة شروط البيع وأصرا 
على هذا الدفع وطلبا إحالة الدعوى على الدائرة 
المدنية الكلية بمحكمة اافبوم وقد استندا إلى 

اراد 54 م مكؤد ب 44د من تائرن 
المرافعات و تصوص هذه المواد تؤيدهما فالحكرة 


المواد السارقة هى ( للحكمة النى تمرى أمامرا 
الننفيذ ) والمقصود امحكة النى يحرى ااتافيذ فى 
دائرتها لآن الذى يباشر التنفيذ هو قاضى الببوع 
وقد ضصه المارع بالذكر فى المادة ويه 
بعبارات تقطع بأنه لم يفصل فى الاعثراضات 
وبأن الذى تولى ذلك هو محكة أخرى سواه . 

« وحيث إن وكيل المسمئأ نف عليرا نص فى 
مذكرته الختامية على الممستأ نفين « تمسكهما مبذا 
الدفاع وهما اللذان عارضا أمام القاضى المنتدب 
للبورع رحضرت المستأف عليبا أمامة بناء على 
تكليف فل الكتاب ولم تسكن حرة فى اغتيار 
الجهة القضائية فاذا كان هناك خطأ على فرض 
صمة دفاع امسأ نفين فيجب أن يقع هذا الخطأ 


لكها 


على عاتق قلم الكتاب فيو المسثول وحده 
والمستأنفين الحق فى مغخاصمته على أن أشس 
اجراءات التنفيذ لانها مستعجلة بنص القانون » 
والواقع أن المستأنفين لم يكن لا دخل فى 
اختيار الجهة القضائية التى رفعت الها 
الاعتراضات ولم يعارض أمام قاضى الببوع 
وإما قدم المستائف الآول اءتراضاته على 
القائمة لقم كتاب مكة التنفيذ طيقا للمادة 
145 وقد ثثاوها منه رئيس فلم الببوع وأفيمه 
باحالتها على المكئة الكلية انظرها ولاغل 
لاستقصاء المسثول عما وقع بعد ذلك من الخطأ 
لأن هذا خارج عن اطاق الدعرى الحااية 
أما مطالبة المستأنف وليها بالاستمرار فى 
أجراءات التنفيذ لاما مستعجلة فلا تتمثى مع 
المسادة 1144" الفى أوجب على قاضى الببوع 


: لات لعا | ألا بواصل الاجراءات إلا بعد التحقين من 
تخنصة ,|( الاعتراضات طب : 
افنمة بالفصل فى الاعتراضات طبما + كك | الفصل فى جميع الاحتراضات امقدمة فى لميعاد 


بأحكام واجبة التفاذ . 


د وحيث إله يتضح ما تقدم أن ناض 


| البيوع بمحكة الفيوم الكلية لم يكن مختصا 


بالفصل فى الاءتراضات المقسدمة على قائمة 
شروط البيع ويثعين إلثاء الحم السئأافب 
الصادر منه لخررجه عن اتصاصه ولاممل 
بعدثل للبت فى مرضوع تلك الاعتراضات لان 
هذا .منرط بامحكة السكلية القخصة , . 

( استثئاف الأستاذ أنطون اسكندر ميوه الحساى 
وآخر ضد الست ج , ويس زيما رقم 05 سئة 1" ف 
رئاسة وعطوية حضسراث الأساتذة سادق المجيزق 
وكيل المسكية ويد عبد ان السمدق واد الجارم 
المسلشارين ) ٠‏ 


؟دها 


الله 0 
, 
كح 
ع لحيو 
القضّاء 
يفف 
محكمة استثناف القاهرة 
ديسمير سئة 01وا 
اس شيرائب , طئة التقدير إليسث هيثة قطائية . 
عى هيكة إدارية ٠‏ إشتراك عضو فى المداولة لم إسمع 
دناع المول . لا بطلان , 


ب ب لجان التقدير 
الإجراءات أو الواعيد . 


٠.‏ لابطلان على غالفة 


المبادىء القانونية 
(١‏ الجنة تقدير اأضرائب ليست هيئة 
قضائية تفصل فى خصومة وإنما هى هيئة 
إدارية فإذا اشترك فى إصدار قرارها عضو 
لم يسبق له أن حضر جاسة سمعت فيبا أقوال 
الممول فلا بطلان فى هذا القرار . إذ اللجئة 
تصدر قرارها بئاء على ما قدمه الممول إلى 
مصلحة |اضرائب من إقرارات وبيانات 
وما تقدمه المصلحة إلى اللجئة من ملاحظات 
أما حضور الممول بنفسه أو توكيل عنه 
أمامبا لإبداء أقواله فإنه ليس لروماً لصحة 
قرار اللجنة طبقاً لما تشير إليه المادة ؟ه من 
القانون رقم ١‏ لسبة هم؟٠‏ . 

لس فى نصوص القانون دتم 1 
لسئة وم المفصلة لبعض الإجراءات 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


الت 
لكَارَى 


إلى أن مخالفتها تؤدى إلى البطلان - ولوأن 
نبة المشرع | نصرفت إلى وجوب اتباعةواعد 
قانون المرافعات فيا لم يرد به نص ف القانون 
رم 14 لسئة و9١‏ لنص على ذلك صراحة 
فى هذا القانون الا الذى يقطع بأن 
المشرع أراد التحلل من العقود الشكلية النى 
أوردها قانون المرافعات فى قراعده العامة 
وعدم التقيد بها أمام لجان التقدير ‏ ومن 
المسل به فقباً وقضاء أنه لابطلان بلائص س 
هذا إلى أنه ليس للسمول أية مصلحة فى 
القسك ببذا الدفع إذ أن القانون رقم ١4‏ 
أسنة 0و١‏ قد فتتم طرق اأطعن فى قرارات 
اللجان ووضعبا تحت رقابة اناكم . فإذا فات 
على الممول أمى لم يتمكن من | بدائه أمام 
اللجنة فإن حقه فى | بدائه أمامانحا م مكفول 
وباب التقاضى مفتووح أمامه إلى آخرم راحله 
النمائية , 


امهو 

دحيث إن مكة أول درجة ار كنت فى 
حكبا الصادر بتاديخ بهم مارس سسئة ١همو|‏ 
ببطلان قرار لجنة التقدير الصادر فى 1660/4/1 
على ما يأ , 

أولا : أنه بالرجوع إلى غلاف الخطاب 


المسسجل المرسل من اللجنة للسمول تبين أن عامل 


قضاء حا م الاستثئاف التجارية . 


رليك ا 


تقديرات المأمورية سالفة الذكر أحيل الذلاف 


البريد قد أعلته فى مم و سمو وم مارس 
سئة .هبه ١‏ وأضاف العامل إلى.ذلك أن المدول 
رفض استلام المراسله فى هذه التواديخ وتمشيا 
مع صمة النظرية الثى تقول بها مصلحة الضرائب 
من أن رفض الاستلام يعس مثابة إعلان يح 


للدمول فم تمض خمسة أيام كاملة بين التازيخ 
الأول «؟ مارس سسئة .6و١‏ وبين ناريخ | 


الجلسة امد لها ب«/م/.146 وحن ثم تمكون 
اللجنة قد جارزت نص القائون فى الادة 
؟هلم ق 4( سنة ومو1 الى نحم ضرودة 
إعلان الطاعن قبل ميعاد الجاسة الحددة أمامبا 
خمسة أيام كاملة , 

ررحيث إن مصلحة الضرائب أخص على 
الحم المستأاف ما بأنى : 

أولا : إن الفاثون دق 14 سنة ومو للم 
ينص على البطلان عند عدم إثمام هذا الإعلان 
قبل الخسة أيام سالفة الذكر ولا.بطلات 
إلابنص , 

ثانيا : إن الاجنة يوز ذا الفصل بدون 
حضور المئول أمامما طيقاً الصوص القائزن 
إذ أن اللجئة تصدر قرارها بناء على ما قدمه 
الممول إلى المصلحة من إترارات وبائات 
وما تقدمه المصاحة إلى اللجئة من ملاحظات 
أن لجلة التقدبر امثير هيثة إدارية وأيست هيئة 
قضائية تطبق با لأسسبة لها قواعد قانون المرافعات 
النى لم يشر المشرع إلى وجوب انباءا ٠‏ 

« وحيث إنه تبينمن الاطلاع على الأوراق 
أن مأمورية الضرائب الغنصة قدرت أدباح 
المستأنف عليه عن السئوات من سئة 44و( 
إل سنة مو بالمبالغ الانية : 

م و 6د 446 د ه44 د ه44 جتياً 


على التوالى ولما :بيد الممول' موافقته على 


| على لجنة التقدير الختصة فأعلنته للحضور أمامبا 


لجاسة يم مم .هوا فى «؟ مارس ل مم 
وو؟ مارس سئة .و١‏ حيث أثيت عامل 
الريد على .فلاف الطاب أن الممرل أعان 
فى هذه التراديخ ررفض الاستلام : 

وبجاسة نا مارس سئة 6و1 وهر الثار يم 
إلدد للفصل فى الخلاف بين الطرفين أرجأت 
الاجنة الفصل فى الموضوع إلى جلسة ١4/1/٠هة‏ 
حيث أصدرت اللجنة قرارها بتأبيد فرارات 
المأمورية سالف الذكر . 

د رحيث إن القضاء استند بأن دلة أقدبر 
الضرااب ليست هيئة قضائية فى ضصوءة وإكا 
فى هيئة إدارية فإذا اشثرك فى إصدار قرازها 
عضر لم يسبق له أن ضر جلسة سمعت فيبا 
أقوال المهول فلا بطلان فى هذا القرار ذلك 
بأن اللجنة تصدر قرارها بناء على ما قدمه 
الممول إلى مصلحة ااضرائب هرب إآرارات 
وبيانات وما تقدمه المصلحة إلى اللجئة من 
ملاحظات أما ضور الممول بنفسه أر 
توكيل عنه أمامها لإبداء أفواله فإنه ليس لزوما 
لصحة قار الاجنة طيقا لما تثمير [ليه المادة ؟ه 
من القاثون دقم 4سلة ومو( سك أن نليجة 
نصوص هذا القانون المفصلة لبعض الإجراءات 
والمواعيد وكيفية انمقاد مجان التقدير ليس فيبا 
ما يشير إلى أن هذا لفتبا :تردى للبطلان ولو أن 
لية المشرع أنصرفت إلى وجورب اتباع قراءد 
قانون المرائمات فهالم برد به نص فى الفائون 
دتم 14 سئة وم انص على ذلك صراحة فى 


.هذا القائرن ‏ اللآمر الذى يقطع بأن المشرع 


أراد التحلل من الفيود الشكلية النى أوردها 
قانون المرافعات فى قواعده العامة وعدم ااتقيد 
ما أمام لجان التقدير ب ومن المسل به فقر 


ماه 4 


للا 


وقضاء أنه لا بطلان بلا نص . هذا إلى أنه 
لبس الممول أبة مصلدة فى القسك بهذا الدفع 
إذ أن الفانون تم ١4‏ سلة 4 قد ذنم طرق 
الطمن فى قرارات اللجان ووضعما دت رقابة 
انحاكم فإذا فات على الممول أمر لم يتمكن من 
إبدائه أمام اللجئة فى إقراراته وبياناته فإن 
حقه أمام انحا م مكفول وباب الاقاضى مفتوح 
أمافه إلى آخر مراسله النبائية 5 

0 وحيث ان الثايت ف الدعري الحاابة أن 
الممول أعلن ثلاث مرات ؟وجب غطاب بعلم 
الردول الحطدود أمام الاجنة لجلسة ذا مارس 
سئة .46( وأثبت عامل البريد على غلاف 
الخطاب أن الممرل أعلن فى تواريخ ب و مم 
و وإمارس سئة, و( و لسكنه رفض الاستلام , 
فبناء على ما تقدم بيانه لم يلحق بالةأنف عليه 
أى ضرر من جراء عدم إعلانه قبل الجلسسة 
لخمسة أيام كاملة يس 0 يلحقه ؛رر من جراء 
هدم حضورءه أمام اللجية ما دام أن الطر بق 
مفتواح أمامه ليدلى جميع أوجه دفاعه رحججه 
أمام القضاء ب أما ما زعمه الستأنف فى 
مذدكرته بأنه أعلن بشارع فؤاد الآول بالفكرية 
مع أنه ثم بناحية جريس مركر أبر تراص 
فهو من باب المغااطة إذ بين من الاطلاع على 
ملف المثشأة أله ثابت فى جميع أورائها أن 
عنران المثثيأة بتمارع فؤاد الأول بالفكرية , 
أى أت الإعلان ثم فى مقر المنشأة تطبيقاً 
لقائون ‏ وهذا يتمين [اغاء الحكم المستائف 
والحدكم بصحة قرار مجنة التقدير وإعادة القضية 
نحكمة أول درجة للفصل فى مرضوعبا » ٠‏ 

( اسثناف حضصرة الأستاذ وزبر المالية ضد الشبخ. 
مبني احمد الحزاوى رقم 5٠١‏ ؟ تجارى سنة 4ق رئاسة 
وعضوية رات الأساتذة عمد الملاحظ وكيل المحسكدة 
وحسن داود واد الجارم المستكارين وحضور <ضرة 


الأستاذ اسماعيل تيب وكيل النيابة ) , 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


اسمن 


74 
محكة استثناف القاهرة 
م أبريل سئة 19609 
اس ضعريبة . ثقادم . ببسادأ من يوم إمكان 
الطالبة بالدين ٠‏ 
ب س مدة القادم . إحتسابها بالثقويم الميلادى , 
جاب تقدير أرباح سسنة 1588 . لا يبدأ إلا 


من أول مارس سئة 1988 , سببه , حق الممول فى 
تقديم ما لديه حنى أول مارس . 
د س أحوال قطم التقادم , نصوس القاثون المدلي , 
ه سس لان التقدير القدية . ان إدارية , 


وحدق ”)ا سلةددوا, :قريره أن الاجان 


ليس لها أن تزيد فى تقدير مصاحة الغسرائب . 


س سل إعلان . خطاب موصى عليه . 4ه ثوة 


الإعلان الفاثوتى . 

المبادىم القاثونية 

١‏ - يدم سربان تقادم دين الضريبة 
على الارباح التجاربة والصئاعية المنعصوص 
علها فى الكتتاب الثاف من القانون رقم ١4‏ 
لسئة .م5١‏ لا يكون إلا من يوم إمكان 
المطالبة مهلا الدين ؛ فقد نصت الادة ابل 
من القانون المدثى الجديد على أله لا يبدأ 
سريان التقادم » فيا لم يرد فيه نص خاص » 
إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستخق 
الآداء ,يا نصت على أن التقادم لا يسرى 
بلنسبة إلى الدينالمؤجل إل من الوقت إلذى 
ينقضى فيه الأاجل يي نصت المادة «درم 
فقرة ١(‏ ) من هذا القانون على أله لا بسرى 
التقادم كليا وجد مانع يتعذر.معه على الدائن 


أن يطالب يخقه ولوكان المانع أدياً ؛ وهذه 
القواعد كان معمولا ا فى ظلالقانون المدنى 
القديم رغم عدم النص عليها فيه اتباعاً لارأى 
الذى أخذ به الفقه والقضاء الفرنسيان وعملا 
بالقاعدة المثبورة ؛ لايسرى التقادم على من 
لا يستطيع اتخاذ الاجراءات لحفظ حقه . 

؟ - مدة التقادم عن دين ضريبة سنة 
48 ؛ وكذا عن دين ضري سئة ومو 
وى عشرسلوات طبقاً للءادة بو منالقانرن 
رقم ١4‏ أسئة ومو4( المعدلة بالقانون دق 4 
لسية 9ة ١‏ , 

م ل مدة التقادم تحنسب بالتقو 7 
الميلادى طبقاً للقانون المدنى الجديد » فقد 
نصت مادته الثالاة على أن المواعيد تنسب 
بالتقريم المملادى مالم ينض القانون على 
غير ذلك ٠‏ ولم تنص قوانين الضرائب على 
غير ذلك ؛ أما طبقاً للقائون المدفى القديم » 
فإنبا ما استقر الفقه والقضاء المصريان تنسب 
بالتقويم الجرى . 

- نص المادة ٠*‏ فقرة ١‏ من القانون 
المدلى الجديد ؛ على أن النصوص الجديدة 
المتعلقة بالتقادم » تسرى من وقت العمل ما 
على كل تقادم ل يكتمل »يا نصت هذه المادة 
فى فقرتها الثانية على أن النصوص القديمة هى 
الى نسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم 
ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة 
على العمل بالنصوص الجديدة » وقد عيل 
بالقنوتف الدلى الجديد ابتداء من 
ةا ٠‏ 


قضاء محا ك الاستثئاف التجارية 


ادل 


هب يفهم من المواد م4 و4؛؛ وم؛ 
من القانرن رقم ١6‏ لسئة ,هم؟١‏ جتمعة ؛ 
أن الممول مكلف بأن يقسدم إلى مصادحة 
الضرائب قبل أول مارس من كل سلة . . , 
إقراداً بأرباحة أو خسارته مع كل الوثائق 
والمستددات المؤيدة هذا الإقرار <تى ولوكان 
تحديد أرباحه' حاصلا بطريق التقندير » 
فصاحة الضرائب إذآ لا تستطيع أن تطالب 
بدين الضرببة إلا بهد أن 'تكون مستخقة 
الآداء وهى لانكون كذلك إلا بعد أن تع 
من إفرار الأرباح الى ستحسب الضرببة على 
أساسها - وقد أمملالمشرع الممول فى تقديم 
الإفرار. إلى أول مارس . 

* - على ضوء ما تقسدم يكون بده 
التقادم بالنسبة لسنة ورور ء أو مارس 
سنة. 144 وهذا أبضاً ينطبق علىسئة سه 
لآنالمادة م من القانون رقم ١4‏ لسئةوم؟١‏ 
جعلت التقدير فيها بختص بفترة سسلة 19 
على أساس أرباح سئة ومو وذلك بالنسبة 
للافراد وشركات التضامن فقط » وطبقاً 
لذلك لا تستطبع مصاحة ااضرائب تقسدير 
أدباح سنة ومو( إلا على أساس أدباح 
سئة ومو( وبالتالى لاتستطيع مطالة الممول 
بدين ضمريبة سئة ,190 إلا مع دين ضريبة 
سئة ومو( أى فى أول مارس سنة .194 . 

- عددت المادة ممم من القانون 
المدنى الجديد ؛ الاحوال الى ينقطع بها 
التقادم يمنت على أن النقادم ينقطع بالمطالبة 
القعدائية ولو رفعت الدعورى إلى مكمة غير 


مختصة وبالتبيه وبالحجر وبالطلب الذى 
يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أوفى 
توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسسك 
حقه أثناء السين فى إحدى الدعاوى - 


فالمطالبة القضائية هى إذا سبب من أسباب أ 


انقطاع التقادم سواء أ كان التقادم مكسبا 
أو مسقطا . مكذا هو المال طبقاً لأحكام 
القانون المدف القديم ااتىتدص على أن التكليف 
بالحضور أمام القضام معلتفياز به يمتتماله 
سنب مق ساب انقطاع التقادم بنوعيه . 
م - لجان التقدير القديمة هى هيئات 
مختصة فى مسال الضرائب وكل يبا المشرع 
درن غيرها أمى إجراء التقشدير لأرباح 


الشركات غير المساهمة والأفراد وولايتها فى أ 


ذلك ولابة أصيلة وهى فى الواقع هيئات 
إدادية ذات اختصاص قضائق تفصل ى 
خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب - 
سواء اعتر أنها استطيع أن تزيد فى تقديرها 
على ما ارتأته مصاحة الضرائب؟ رأت حكة 
النقض أو أنها لا تستطيع ذلك طبقا لارأى 
انخااف الذى يرتكن إلى المادة م من 
اللادة التتفيذية للقانون دم 4 أسنةوم١‏ 
الى صدرت استناداً إلى المادة .و منه, 
ورفع الأ إلبها يعتبر مطالبة قضائية تقطع 
التقادم طبقاً للمادة ممم من القانون المدنى . 

4 - لقد مل امشرع أخيرآ ف ملب 
المادة ؟ه عند تعديلبا بالقائرن دم 145 
أسنة .مور ؛ تأبيده للرأى الخالف الذى 
بقول بأن لجان التقدير القدبمة ليس لها أن 


تزيدفىتقديرها على ماارتأته مصلحةالضرائب. 
إذ جرى نص هذه المادة عند تعديلبا على أن 
لجان الطعن ؛ وهى البى حلت نحل لجان 
اتقديرالقدمة ؛ تختص بالفصل فى كافة أوجه 
الخلاف بن الممول والمماحة » وأ كدت 
هذا المعنى المادئان مه و مه بعد تعديلبما 
إذ جاء فى أولاهما أن +نة الطمن تصدر 
قرارها إما باعتهاد تقديرالمأمورية أو بتخفيضه 
وجاء فى ثانيبما أن لجحية الطعن تبساشر 
ختصاصما ابتداء من أول يثاير سئة ١90١‏ 
وتحال عليها جميع المسائل التى صدر فيها 
قبل هذا الناريخ نقدير من المأمورية لم يقبله 


| الممول سواء فى ذلك المسائل المنظورة أمام 


لجان التقندير أو المسائل التى لم تقسدم 
بعد إليها . 

٠‏ طيقاً للبادة و من القانون 
رقم ؟ أسنة ومو يكون للاعلان المرسل 
بخطاب موص عليه من عل الوصول فوة 
الإعلان الذى 5 عادة 'بالطرق القانونية » 
فالخطاب الموصى عليه بعلم الوصول الذى 
بمقتضاه تيل مصلحة الضرائب الممول على 
لجنة التقدير له قوة الإعلان الذى بت بالطرق 
القانونية العادية ويقطع التقادم إن كان لم 


يكتمل بعد . 
العاو 


د حيث إن وقائع التذاع تتحصل فى أن 
ل+لة تقدبر الضرائب ببنىسويف قررت بجلستها 
المنعقدة فى +7 ديسميرسئة 49و١1‏ تقدير أرباح 
المرحوم عمد بك السيد مورث المستأ اف عليهم 


قضاء محا الاسستثئاف التجارية 


عن سنة .موا مبلغ +4 جنيه أطمنوا فىهذا 
القرار أمام عكة أول درجة بصحيفة أعلئوها 
لمصاحة الضرائب ( المستأئفة ) فى 4 وو أبريل 
سنة ,ووو وذكروا فيا أنه حمل خلاف ينهم 
وبين مأمررية ضرائب بنى سويف إشأنتقدر 
أدباحهم النى تؤخذ أساسا لربط الضرييسة على 
ثلث سئة مسا وعلى سئة وول أأحيل هذا 
الخلاف على لجنة التقدير وجاء قرارها على أساس ) 
غير سام ويتنانى مع الحقيقة خصوصا وقد سقط 
حق مصاحة الضرائب فى المطالبة با لضر ببة لمضى 
أكثر من عشر سنوات وطلبوا قبول الطعن 
شكلا وفى الموضوع [اغاء قرار لجلة التقدير 
واعتباره كأن م يكن .., الح . وبتاريخ ه مايبى 
سلة ووموو حكنت محكة أول درجة بقبول 
الدفع وسقوط حق مصاحة الضرائب فى مطاابة | 
الطاعنين بالضريبة المستحقة عن أرباح ستى 
مول ونمو بمنى المدة مع إلرام مصاحة 
الضرائب بالمصاريف ومائق قرش أتعاب 
عاماة ٠‏ فاستأنفت هذا الك , 

د وحيث إن الحم المستأنف ببى على أله 
طبقا أقاثون الضرائب (القاثون رقم 14 لعام 
حدول) تسكون المدة الى يحب عاسبة الطاعنين 


عنبا هى الأآر بعة شور الآخيرة من سئة ١‏ 
والقى تبدا من أول سئس سلة ,م1 وثلتهى 
فى آخر ديسس سئة )م١‏ -- وكذا جيسع 
سلة وم ١‏ التى تبدأ من أول بناير وثتهى فى 
آخر ديسمير سلة وسو وأنه طبقا للادة بره 
مب القانون دم 4 أسئة ومو( المعدلة 
بالقا نون رقم ,وم أسئة ١40‏ لسقط الضر يبةعن 
سنة ,رم وكذا عن سئة و١‏ بمطى عشر 
سئوات ‏ تلتهى بالنسبة الى سلسم فى أول 
ينابر سلة 4و1 وبالنسية أسئة ومو ١‏ فى أول 


يارد سلة .٠6و(‏ وأسكن على ضوء الادتين .م4 
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وم؛ من القائون رقم ١4‏ اسئة وم والمادة 
ا ١‏ من القسسانون المدنى لايمكن اصلحة 
الضرائب أن تطااب الطاعنين بض ر يبةسنةير؟؟؟ ا 
إلافى أول مارس سئة وس« ١‏ ورضريبة ساة 
همأو( إلامن أول مارس سئة .154 ومن ثم 
تلتهى العشرة سنوات وه مدة السقوظ ىأول 
مارس سئة |١46٠.‏ ثم لساء لت عكنة أولدرجة 
هل يحنسب التقادم بالتقرم الميلادى أم بالنقويم 
الهجرى والتهت الى أنه طيقا لاقدانون ادف 
القديم يحنسب النقادم بالتقريم الحجرى وطبقا 


! للقانون المدفى الجد يدحتسب با لتقوجم الميلادي » 


وفالت إنه طبقا للدادة ٠/0‏ من القائون المدى 


| الجديد لسسرى النصوص الجد يدة المتملقة بالتقادم 


على كل تقادم لم إككتمل عند بدء العمل م-ذا 

القائون وقد بدأ العمل بذ فى ١6‏ | كثوبر سنة 
يوك بف الحم المستاتف أيشا على أزنف 
اخطار الممول لحضور جنة التقد برلايمةبرقاطما 
ادة التقادم م أدعى مصلاحة الضرائب إذ 
ليس هذا الاخطار مطالبة قضائية فى حك المادة 
سيرم من القانون المدفى سو [هماامطا لبةالفضائية 
فى ممئاها القائرنى هى الثى يسعى با الدائن الى 
اقتضاء حقه وليست اللجنة هيئة قضائية حقى 
يكون قرارها بثابة حكم حطورى يقطع المدة 
وما هى هيئة إدادية ب وبناء على ذلك بكرن 
حى فصاحة الضرائب فى انتضاء ضريبة ثلث 
سئة عاو ١‏ قد سقط فى أول مارسسئة وغؤوا 

حى مع احتساب مد الثقادم بالتقويم افجرى 
و ون حقبا فى اقتضاء ضر يبة سئة بهم؟1 فد 
سقط فى أول مارس سلة.م؟ ١‏ إذ تحسبمدة 
التفادم عنها بالتقريم المبلادى ‏ وجاء بالمحكم' 
المستأتف أيضا أن الاجراء الوحيد الذى اتخذته 
مصاحة الضرائب ويعتر قاطما لمدة التقادم هو 
إخطار الممولين ( المستأنف علرهم ) بقرار لجاة 


لكها 


العدد العاشر ح السئة الثالثة والثلاثون 


التقدير وقد حدث ذلك فىمممارسسلة .6و1 
أى .بعد اثقضاء مدة العشرة سنوات . 
« رحيث إن المستأنفة أت استئنافما على 

أسباب ثلاثة ‏ أوفا ‏ يتضمن أن عكة أول 
درجة لم تلاحظ أن بده سريان التقادم لايكون 
إلا دن يوم إمكان المطا ابة بالدين وأ ندفيا يتعاق 
بالضر يبة على الآر باحالاتجاربة والصناعية يصبح . 
ذلك فى الامكان بعد مطى ثلاثة أشمرر من التهاء 

السئة المالية البمرل وهو الوقث الذى ينتهىفيه 
الاجل المحسدد اتقديم الاثرار ودفع الضريببة 
طيقا لاحكام تشربع الضرائب َ قله البلة 
عثابة أجل قد منحه المشرع الدمول ينتهى ى 
آخر مارس سئة .14 بالنسبة ,لسلتى موا 

ون" 1 وقد أمان المستأنف علوم بقرار جئة 


التقدير فى ,م لبراير سئة ١6.‏ أى قبل تمابة | 


السقرط - وثانى أسباب الاسئئاف يتضسسن 
أن مكنة أول درجة فد أخطأت <ين فرفت 
بين سنة ,| وسئة وم | من حيث سقوط 
الحق ف المطالية بالضرببة المسستحقة عن كل سئة 
منهها إذ أن أدباح المدة الواقمة بين أولستمير 
سئة مب وآآخر ديسميس سلة م0١‏ لايمكن 
المطالبة مسا إلا بعد مضى المدة انحددة لتقديم 
الافرار ودفع الضريبة الخاصةسئةوم؟١‏ وهى 
ثلاثة أشبر بدأ عقب التهاء سئة يوم المالية 
( و النى /بدأ فى أول ينابر وثلتهى فى آخر 
دإسمير سلة 1١98‏ ) وارتكنت امسأ ئفة ف 


ذللك الى نص اللمادة بم من القسانون دم 14 


اسنة ومو١‏ الى تقرر أن أ باح الفترة الواقعة 
بين تاريم العمل بالقائون رام 14 أسنة ومو | 
٠‏ وبين آخر دإسمير ساة هم! تقدر على أساس 
أدباح سنة ومو ١‏ بالنسبة الافراد وشركات 
التضامن ‏ وثااك أسباب الاسةناف بتضمن 
أن عكمة أول درجة قد أخطأت حين ذكرت 


أن الإحالة على لجنة التقدير لاتقطع التقادم إذ 
أن هذه الاحالة تت خطاب موصى عليه أعطاه 
القانون رقم ١4‏ أسنة وسور فى الأدة د منه 
قوة الاعلان الذى بم عادة بالطرق القااواية 
ييا أن المادة مبرم من القانون المدنى قد سرت 
بين المطالبة القضائية وبين الاجراءات الماألة 
النى تمتير مطالبة قضسائية بالمعنى القاثوفى واسا 
,كانت لجنة التقد برهيئة مختصة فى مسائل الضرائب 
فان رقع الأمى اليها يمطى ااتقادم رهذا ماأففى 
به قم الرأى مجتمما »مجلس الدولة بتساديم م 
أوفبر سئة 6و( ثم ذكرت مصاحة الضرائب 
أنه أعلئت المستأ نف عليهم بالحضور أمام لجئة 
التقدير فى م ديسمسر سئةو4 ١‏ فبذا الاجراء 
قطع الثقادم ومن ثم يكون حقما فى المطااببة 
اشرائب المستحقة لازال قائما ويذون الحم 
المستأئف على غير أساس وواجب الإلغاء , 


د وحيث [إنه ظبني من الاطلاع على اماف 
الفردى أن مصاحة الضرائب أخطرت المستأئف 
علوم على الفوذج رقم ضرااب للحطور 
أمام لجنة التقدير التى تحدد لانعقادها جلسة .م 
دإسوير سئة و4و١‏ - وكان الاخطار منتضى 
شطاب مرصى عليه مؤدخ فى 1١‏ دإسمر سنة 
44 اسل الى المستأ تف علييم بعلم وصول 
بتاريخ ١4‏ ديسمس سلة 4و١‏ وأشير فى هذا 
الخطاب الى أن الاجنة ستقدر أرباح المستأئف 
عليرم الى تخد أساسا لربط الضريبة عليوم عن 
سة وس | د إشر أيه إلى أد باح سلة اواك 
ثم بتاريم +7 ديسمبر سلة وسو أصدرتطئة 
التقدير قرارها وهو يقضى بتحديد أدباح 
المرحوم مد بك السيد (مورث امسأ نف علييم) 
عن سئة ومو | مبلغ 047 جنيه س ول تحدد 
"اللجنة فى قرارها ارباح الفترة الاخيدة من سئة 
لعو( ب إلا أن مصلحة ااضرائب أخطرت 


المستأنف عليهم فى «« ".ه14 بأن اللجنة 
حددت أذ باحهم عن ثاث سنة 1 مبلغ 
ممم اواج وعن سنة نعروا مبلغ ١ه‏ ج. 

دوحيث إنه عن السبب الأول 50 أسباب 
الاستئناف ب فإن بدء سربان التقادم لا يكون 
إلا دن نوم إمكان المطالبة بالدين ل قيقة 
ققد أصت المادة من القاثون المدفى اجديد 
على أنه لا بيدأ سريان الثقادم ب فيا لم برد 
فيه أص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه 
الدبن مستحق الآداء يما نصت على أن التقادم 
لا يسرى بالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من 
الوقت الذى بنةضى فيه الأجل رعلى أنه إذا 
كان تحديد ميماد الوفاء متوتفاً على إدادة 
الدائن فلا يسسرى التقادم إلا من الوقت الذنى 
يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادئه كا نت 
المادة سال من القانون المدنى الجديد على 
أنه ولا يسرى التقادم كلءا وجد مائع يتعذر 
ممه ولى الدائن بأن بطالب حقه ولو كان المانع 
أديا روهله القواعد كان «عمولا 5 )3 ظل 
القائرن المدفى القديم رغ عدم الاص عليها فيه 
اتباعا للرأى الذى أخذ به الفته والقضاء 
الفر أسيان وعملا بااقاعدة المشرورة دلا يسرى 
النقادم على من لا إسمتطيع اناد الاجراءات 
لحفظ حقه , . ١‏ 


فللقاضى طابقا إدلك أن يوةف التقادم كلا | 


وجد عائق مابع دن المطا ابة بالحق إساب قصر 


أو جنون أر غيبة أو وجود شرط أو أجل ١‏ 


أو فرة قاهرة 


دم تنقل القوانين المصرية هذه القاعدة ١‏ 
واكن القضاء المصرى الآهلل والغتاط أخل ما ' 


باعتبارها قائمة على ميدأ حقيقره فقهاء الشريعة 
الإسلامية وباءتيار أن ما جاء به القانون من 
أسباب لواف التقادم ما هر إلا تطبيق هذه 


قضاء عاك الاستثئاف التجارية 
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القاعدة ( أنظر كناب اتقادم للدكتور كامل 
درمى يلد #4 صن 6(" ) ٠‏ 

ررحيث إن هدة ااتقادم عن طريبة 
سئة مم١‏ وكذ! عن ضريبة سنة وبر هى 
مشر سنوات طبقاً المادة بابه من القانون رقم ١4‏ 
لسئة معو المعدلة بالقانون رق يوم لعام ب4 ١‏ 
ومدة التقادم تحاسب بالتقريم الميلادى طبما 
للقائرن المدنى الجديد الذى نص فى مادته الثاائة 
على أن د المراعيد تحاسب بالتقوم المبلادى 
مالم ينص القانون على غير ذلك , وم تنص 
قوائين ااضرائب على غير ذلك ل أما طيفا 
للقانرن المدلى القديم فائه! تحتسب بالتقويم 
الجرى إذ استقر على ذلك الفقه والقضساء 
المصريان رمبنى هذا الرأى أن مدة الثقادم 
مأخرذة عن الشريمة الإسلامبة وعلى أنف 
القائرن المدلى القديم 0 يوجب |حاساما 0 لتقويم 
البلادى ‏ وعلى أن المادة ١١م‏ منه صريحة 
فى اتساب مدة الثقادم الخاص بالمرتبات 
والفرائكد والمعاشات والآاجر , وف سمس 


سنوات ء بالتقويم المجرى ‏ وأنه وإن كان 
المشرع المسرى قد نص عند تعديل اللادة ١٠م‏ 
من القانون المدى القديم بالقانون دم 7 
اسئة ١4.‏ على أن المق فى الطالية بالمبالغ 
المستحقة للحكومة بصفة ضر ببة أو رسم إسقط 
عذنى ثلاث سنوات ميلادية من تار استحقافبا 
فالظاهر م يرى الدككتور كامل مرنى أله 
رو فى ذلك أن المسائل المالبة المامافة 
بالكو مة ينبع فيها التقويم المبلادى ولا إؤوخذ 
من هذا التشريع الحديث أن الشارع بد 
الرأى القائل باءتساب السئين بالتقوم المولادى 
| (المرجع السابق بند ١‏ صن .[) , 

| «دوحيث إن المادة السابعة من القانرن 


| المدني الجديد أصت فى فقرتما الأرل على أنه 


.لاهلا 


د أسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم هن 
وقت العمل م1 اشم على كل تقادم 0 يكتمل م 
نصت فى فقرتما اأثانية على أن د النصوص القديمة 
فى التى أسرى على المسائل الخاصة بيلاه التقادم 
ررقفه رانقطاعه وذلك عن اادة السابقة على 


العمل بالنصوص الجديدة , وقد عمل بالقانون | 


المدفى الجديد ابتداء من ١٠‏ أكثر برسئةو14 , 
د وحيث إله هلى ضوء ما تقدم يتعين بان 
تاريخ إل التقادم باانسبة لدين ضريبة كل من 
سق مس١‏ و ومو ثم اتساب مدة ااتقادم 
فى كل منبما المعرفة إن كان التقادم قد اكتمل 
أم لم يكثمل - مع مراعاة ما فد يكرن حدث 
من وتف أو انقطاع اتلك امدة , 
« وحيث إن الأصل أن بدء سقوط دين 
ضريبة سنة مم١‏ يكون عقب اأتباء سئة بوم 
المالية وهى 'لتبى فى هله الدعرى فى 
امكو أى يكرن فى 1/1/ سه( وإن 
بدء سقوط دبن طريبة سلة ١98‏ يكون فى 
أول ينابر سلة .4؟١‏ وللكن يفيم من المواد 
م؛ ى 4ك م "م؛ من قانون الضرائب (القانون 
دم ١4‏ اسنة ومو ) مجتممة أن الممول مكلف 
بأن يقدم إلى'مصاحة ااضرائب قبل أول مارس 
من كل سلة أو فى حر ورين من التهاء سلته 
المالبة ( والمستأئف عليوم تتبى سلتهم المالية 
فى ام ديسمر إقرار بأد باحه أو خسارته 
كل الوثائق أو المستندات المؤيدة هذا الارار 
حتى ولو كان تحديد أرباحه حاصلا بطريق 
التقدير ‏ فصلحة الض رانب إذن لاتستطيع أن 
آطااب بدين الضريبة إلا بعد أن بكون مستحق 
الآداء وهى لا تكون كذ لك إلا بمد أن تعلم من 
الاقرار الأرباج الى ستحتسب الضريية على 
أساسها , وقد أمبل المشرع الممول فى تقديم 
الافرار إلى أول مارس ثم در بتاريخ 
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٠م‏ ديسمين سسئة 47؟1 الأمن العسكرى رتم 
دم وقد مد ميعاد تقديم الافرارات حتى 
١م‏ ديسمير سئة معو( إذ أوجب تقديها فى 
ميعاد لا يتجاوز ذلك التاريخ عن أية سئة مالية 
سابقة لم تكن حساباتها والوثائق الخاصة بها 
قد قدمت من قبل وأعنى من الجراءات 
المقررة فى القانون دم 14 اسنة ومو١‏ كل 
مول كان اغاية صدور هذا الام المسكرى 
قد تأخر فى تقديمها ( وقد ظبر من الاطلاع 
على الملف الفردى أن مورث امسأ ثف عليه 
قدم اثراراته فى ؟١‏ أفسطس سنة .4و١‏ 
ولو أنه لم يقدم الوثائق الخاصة ما ) وبعد ذللك 


| صدر بتار ١‏ يثاير سئة م4و( الا 


المسكرى دم بم معدلا بعص أحكام الام 
دقم دم ونص فى مادته الأولى على أ يحوز 
لوذير امالية بالنسبة لغيي شركات المسساهمة من 
المدواين أن عد أجل الافرارات إلى نماية 
الميعاد المقرر فى امادة م؛ من القاثون رقم 
4 اسنة ومو( ( أى حتى أول مارس 
سنة و14 ) وذلك كله .م يتعاق بالبيانات 
الواجب تقديمها عن السنة المالية التى اثثت 
فى ١م‏ ديسمير سئة ١4+‏ أو فى خلاها (رهذا 
لا ينطبق على ااسلتين المالينين موضوع الداع 
رهما سئة مو( و وسو( )كا نص هذا الأمس 


| المسكرى فى مادته الثانية على مد ميعاد تقديم 


البيانات والاقرارات وموعد أداء ااضربية 
فما يتعلق بالسنوات المالية الى تلتبى بعد 
م ديسمير سئة 40( فقط إلى أول مارس 
( ددو الميعاد الماصوص عليه فى المادتين 8؛ 
دنع من القاثون دتم ١4‏ لسنة ومو ) عتما 
أن ّم الوفاء بالضريبة فى خلال لابين يوما. 
من تار نقضاء الميماد المحدد اتقديم البيا نات 5-5 
ثم نادي ؛ أكثوبر سلة 46ل صدر مرسوم 


بقانون رتم ٠١6‏ لسئة م4١‏ باستسرار العمل 
بالأمرين السكريين ساانى الذكر ‏ وعلى 
ضوء مأ تقيسدم يكون بلدم التقادم النسية 
اسئة ومو( هو أول مارس سسلة .4و( 
(وباانسية اسئة مس١‏ أول مارس سنة وم ) 
ويكرن غيل يح ماذكرته مصاحة الضرائب 
فى صحيفة استثنافها من أن بدء الثقادم عن 
هائين السئتين هو أول أبريل سلة ١*4‏ 
(الوقت الذى يلبى لبه الأجل اده للافرار) 
وأنهالم تكن نستطيع المطالبة بالضريبة عنهما 
إلا بعد مضى ثلاثة أشسر من ناريخ التباء السئة 
المالية إذ أن الآمى المسكرى دقم ؟وم الذى 
مد مرلة وفاء الضير يرة [ها مدها بالأسسبة اسئوات 
المالية التى تاتبى بعد ١م‏ ديسمبر سئة و4١‏ 
فلا ينطبق ذلك على سق و1 ى ومو( 
المالرتين ٠‏ 

د وحيث إنه عن السبب الثانى من أسباب 
الاستثناف فان المادة بب,م من القانون دم 14 
اسنة دوا أصت حقيقة على أنه د استثناء 


- المادة ,مم من هذا القائون يكون التقدير 


فيا بخص بأرباح الفثرة الوائعة بين تاريخ / 
العمل مذ | القانون وبين آخر دإسمسس سلةم م | ا 


على أساس أرباح سئة ومو وذلك بالنسبة 


الأنراد وشركات التضامن فقط , وأما ا 


المادة مم فترجب تحديد الضريبة سئويا على 
أ..اس مقدار الأ باح الصافية فى بحن السئة 


السابقة ‏ وقد جاء سْ المادة بهم استئناء من | 


هله الفاعدة ٠‏ 


د وحيث إله سبق القول بأن بده سير بان 


الثقادم لا يكون إلا من يوم المطالبة بالدين | 


وطبقا للادة ببم لا ستطيع مصادة |اضرائب 
تقدير أرباح سخة مم١‏ إلا على أساس 


أدباح سنة وم( وبالتالى لا تستطيع مطالية | 


قضاء محا 5 الاستثئاف التجارية 


فدلا 


الممول بدين ضريبة سلة .م#؟1 إلا مع دين 
ضريبة سئة وم( أى فى أول مارس سئة. ؛ ١‏ 

كا تقدم فيعثير هذا التاريم بدأ للتقادم فى 
كل من سل "197 و1194 , 

د وحديث إنه هن |أسبب الثالث هن أسباب 
الاستئناف ‏ فقد سبق القول ,أن التقادم عن 
دين طريبة كل من سي م119 و م؟| قد 
بدأفى أول مارس سئة ١44.‏ وبما أن مدة 
التقادم هى عشر سئوات كا تقدم ‏ فالتقادم 
م ويكتمل فى أول مارس سنئة ١8.‏ إذا 
|<اسبت المدة بالتقويم الميلادي ب نطبيقا 
للقانون المدنى الجديد وتتمةبل ذلك إذا احاسبت 
المدة بالتقويم المجرى طبقا للف نون المدفى القديم 
وما أن مدة التقادم هذه لم نكن قد | كثملت 
ب حتى لو احلسدبت بالنقريم المجرى - فى 
و١‏ أكتوير سئة و4 بده العمل بالقانرن 
المدنى الجديد ابى تحنسب بااتقريم الميلادى م 
سبق البيان.» 

د وحيث إن مصاحة الضرائب قد أخطرت 
المستأاف علييم فى ؛| ديسمير سئة 44( ٠١‏ 
كقنطى خطاب دوعي قله مع عل الوصول 
للحضور أمام لجنة الاقدبر التى حدد لانمتادها 


| جاسة ١؟‏ ديسمس سنئة ١64‏ لتحديد أدباح 
المأ نف غلييم التى ستتخل أساسا لر بط الضريبة 
| علييم عن سئة و«( ا سبق القول ‏ فهذه 
| الخالة فد حدئت قبل ١كتال‏ التقادم . ويتعين 
بحث ما إذا كانت تقطع مدته أم لا تقطعها , 

د وحيث إن المادة م#يهم من القانون المدق 
| الجديد عددت الاحوال التى بنقطع ا التقادم 
فنصت على ما يأنى : د ينقطع التقادم بالمطالبة 
القضنائية ولو رفءت الدمرى إلى محكدة غير مخاصة 
وبالتنبيه وبالحجر. وبالطلب الذى يتقدم به 
الدائن لقبول قه فى #فليس أو فى توزيع وبأى 


ساك 


نفدلا 
عيل إقوم به الدائن للتمسك حقه أثناء السير 
فى إخدى الدعارى , . 

فالمطالية الفضائية هى إذن سبب من أسياب 
انقطاع التقادم س سواء [ كان التقادم مكسبا 
أو مستطا ‏ ومكذا هو الحال طبقا لاحكام 


القانون المدفى القدم التى تنص على أن التكايف | 


بالممضور أمام القضاء وعتاقدز حه صمنام 6 
سبب من أسباب انقطاع التقادم بترعيبه 
د المسادة يناك والمادة مم من القانون المدى 
القديم ع.". 

« وحيث إن الادة ؟ه من القاانون دتم 1 
أسئة ومو( س قبل تمد يلها بالقانون رقم ١45‏ 
أسئة ثوةإاسالائص على أن مصاحة الضرائب 
تيل إلى لجان التقدير ( القدعة ) جميع المسائل 
النى لم بتم اتفاق عليبا بين المصلحة والممول مع 
موافاتها بكل ما قدمه الممول من الإفرارات 
والبيانات ومع موافائما كذلاك يملاحظات 
المصاحة كا تنص على أن اللجئة تءان الممول 
بميعاد الجلسة قبل انمقادها بخمسة أيام على الأأقل 
وذلكغطاب ردي عليه مع عم الوصول الإبداء 
أفواله بنفسه أو بوكيل عنه إذا شاء . ثمجاءت 
بعدها المادة مه رهى تنص قبل تمديلها على 
ما يأنى م تقوم مصلمة الضرائب بإعلانالممول 
إتقدير اللجئة وذلاك خطاب دروءى عليه مع عم 
الوصورل وبكون هذا التقدير أساسا اربط 
الضريبة وتصبيح هذه الضريية واجبة الآداء 
رار طمن ف التقدير أمام القضاء,. 


« وحيث إن لجان التقدير القديعمة ‏ وهى | 


التى كانت تتولى إجراء التقدير حت ؛|؛| + و1 
كانت نتأاف طيقا للسادة .ى قبل تعديلها 
بالقاثون دق ١45‏ اسئة .هو منثلاثة أعضاء 
من موظق الكو مة يضم البيم بنساء على طلب 
الممول إذا شاء س عضوان من التجار أو من 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


رجال الصناعة أو من الممواين الذين يدفعون 


ضرائب لا يقل جمرعها عن خمسة جنيرات 


| يختارها الممول بنفسه ب وقد جاءت المواد 


٠ه‏ و به و مه سالفة الذكر فى القسم الثالىىمن 
القانون رقر ١4‏ لسئة .ه:١‏ الخاص با اشركات 
غير المساهمة والآثراد , , 

وحيث إنه يبي مما تقدم أن لجان التقدير 
القدعة هى هيئات عغتصة فى مسائل الضرائب 
وكل اليها المشرع ‏ دون غيرها ب أص إجراء 
التقدير لآر باح الشركات غير المساهمة والآفراد 
وولابتها فى ذلاك ولابة أصيلة وتقديرها إكرن 
أساسا لربط الضريبة وتصبيح هله الضرببة 
واجبة الآداء ولو طمن فى التقدير أمام القضاء 
العادى ‏ رهى فى الواقع هيئات إدادية ذات 
اختصاص قضائى تفصل فى خصومة بين الممول 
ومصلحة الضرائب وسواء أءتسر أنهنا تستطيع 
أن تيد فى تقديرها على ما ارتأته مصلحة 
الضرائب يا استقر على ذلاك قضاء محكرة النقض 
ه باعتيار أن مأمور الضرائب لايقوم بالتقديرء 
أو أنها لا نستطيع ذلك طيقا لارأى الغااف 
الذى برتكن إلى المادة جم من اللاتئحة التافيذية 
لاقانون دم 14 اسئة ومو( الى تنص على أله 
ولا عرض على لجئة التقدير سورى الخلاف 
القائم بين المأهور والممول بممنى أن الجزء المنفق 
عليه بتخذ أساساً لربط مؤقت التظاراً لفصل 
الاجنة فما انحصر فيه الخلاف, وقد صدرت 
اللائحة التنفيذية المدكورة استنادا إلى المادة ٠١4‏ 
من ذات القانون ‏ هذا الرأى الغالف الذى 
سجله المشرع أخيرا فى صلب الادة بو عند 
تعديلها بالقانون دم 14 لسئة وومحروس إذ 
جرى نصما عند تعد يله على أن لجان الطءن 
5 مى التى حلت محل لجان التقدير القديعة ) تنص 
با لفصلفى كافة أو جه الخلاف بين الم و ل و المصاءحة 


قضاء عاكم الاستثئاف التجارية 


وأكدت هذا المءنى الادئان مه و .ىه بعد 
تعديلهما إذ جاء فى أولاهما أن لجئة الطعن تصدر 
قرارها اما باءتهاد تقدير المأمررية أو بتخفيطه , 
وجاءت ”ايسا د أن لجنئة الطعن تاشر 
اختصاصما ابثداء من أول يثأير سلة 1م14 
وتال علها جميع المسائل التى صدر فها قبل 
هذا التاري تقدير من المأمورية لم يقبله الممول 
سواء فى ذلك المسائل المنظورة أمام لجان التقدير 


أن لجان التقدير هذه تستطيع أن تريد فى تقديرها 
على ما ارتأته مصلحة الضرائب أو اعتس أنها 
لا تستطيع الزيادة فإن هذه الأجان الإدارية 
أعثلر درجة من درجات التقاضى ردقع الآمر 
إلها يعتبى مطالية قضائية تقطع التقادم ظبقاً 
للمادة سيرم مرب القانون المدنى ومذا أفى 
مستشار الرأى عجاس الدولة بتاريخ وم أ كتور 
سلة .وول ثم هيئة الرأي ممتممة تاريخ 
م اوفر سلة .ووز أقرروا ١‏ ان لجان التقدير 
الملغاه ولجان الطمن هيئات عاصة فى سائل 
الضرائب ودفع الآمر [اها يعتبر قاطعاً للثقادم - 
وانه ولو أن الإحالة إلى هذه اللجان إثما تكون 


إسيب عدم قبول الممول لتقدر المصاحة ا أنسبة ١‏ 


إلى لجان التقدير وبثاء على طلبه بالنسبة إلى 


لجان الطمن إلا أن هذه الإحالة تتضمن قطمآ | 


تمسك الم محة حقبا والقْسك باحق قاطع لاتقادم 
يا أن المطالية القضائية فى نص المادة ورم من 
القانون المدتى تشمل الدعرى والدفع الذى 
تحركه المطالبق, . 


وو<يث إن محكرة الاستئناف الاهلية سيق أ 


أن أخذت بهذا إالر أى نقررت فى حك قديم 


ها أصدرته بتاريخ ب ينابر سئة 5وما «١‏ أن | 


التقكى فى مسائل التركات إلى بيت المال ب 
يقطع (المدة رالقا أولية المقوط الحق اسم لأنه 


“اه 1 


حصل لجهة عنتصة فى هذه المسائل ل لاف 
التفمى الذى يقدم للجهات الإدارية الأخرى 
غير الحتصة فإنه لايقطع المدة د الحقوق أر(ص 
١6+‏ مرجع القضاء 9م4١‏ ) . 

د وحيث إله طبقاً المادة بو من القانون 
دقم 16 اسئة وعور ١‏ بكرن للاعلان المرسل 
خطاب دردى عليه مع م الوصول قرة 


| الإعلارت الذى يت عادة بااطرق القانونية» 
أو المسائل الثى تقدم بعد إلا ...ء سواء امتين | دوعلاب الذى يتم عادة بالطرق الها ارام 


فالخطاب المأوصى عليه على الردول الذى 


| مقتضاه أحاات مصلحة الضرائب المستأاف 


علييم على لجنة التقدير والذى وصليم ١4‏ 
دإسميل سلة و14 له قوة الإعلان الذى ثم 
بالطرق القا نونية العادية وقد قطع التقادم الذى 
لم بكن قد اكتمل بعد بالنسبة لدين ضريبة 
سئة وسو وكذلك بالنسبة لدين ضريبة سئة 
معو( إذ ولو أن مصاحة الضرائب لم ثشر فى 
خطاب الإحالة إلى أر باح سنة بلنو ١‏ ملم إشي 
قرار لجنة التقدبر إليها إلا أن الطاب والقراد 
يشملان فى الواقع المامين مءا ‏ وتد أثر 


| المستأنف مليهم يذلك فى صميفة طعنهم أمام 


محكة الدرجة الأول وذلك لآن المادة جم من 
القاون دم 4ل أسنة نميل أرجبت تدر 
أرباح سئة معو على أساس أر باح سئة ١5,06‏ 
كما سيق البيان ٠‏ 

د وحيث إنه لما تقدم إكون الحكم المتاتف 
فى غير حله إذ قضى إسةوط المق فى دين ضرإبة 
سق رسو و ومو عضى المدة ويثمين [لغاذه 
ودفض الدفع والحك بقيام حق مصلحة 
الضرائب فى الطالية مما - وبإعادة القضية 
إلى كة أول درجة للفصل فى باق الموضوع » . 

2 استئناف <فيرة وزير الالية بصفتة سد ورثة 
اروم السيد تمد السيد رثم٠‏ ٠ه‏ تجارى سنة 4"رق 
بالحيكة السابقة) , 
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هيئة التحكير 


0 
يحكمة استثراف القاهرة 
ريل سنة ؟هو١‏ 
اس عمل . مكتب العمل , رأية . ليس ناطماً , 
الرأى هيثة التحكيم , طبقاً لانالون 139" سنة؟ قل 
ب ب رب العمل , لا موز الزامة بإعلاء عماله 
علارات دورية حثمية , بيه , 
الحرة الشروعة لعمل الؤسسساث , 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا أورد مكتب العمل فى محضر 
الاجتاع الذى عقده لنسوية المطالب المقدمة 
إلبه تسوية ودية أنه يرى عدم إحالة أحد 
هذه المطالب اللماعلقة بأحد أنظمة العمل فى 
المصبع إلى لجمة التوفيق مجرد أن لانحة 
جديدة لتنظيرء العمل قد أرسلت إلى إدارة 
النشر بع للاظر فى نصوصبا فإن هذا الإجراء 
فى ذاته لا يعد نسوية للنزاع حسب الواقع 
أو حسب القانون خصوصاً إذاكان الطرفان 
قد رحبا من تلناء نفسهما إلى مناقشة الاطلب 
عند طرحه 7 هيئة التحكيم متجاورين 
برجوعبما هذا رأى مكتب العمل فى اعتبار 
النزاع مع بالنسوية الودية أ وله مازال 
اما لم تحصل تسويته لآن ما قرره المرسوم 
بقانون دتم مم لسنة ١35,‏ فى شأن 


ثثافية مع الثافيسة 


التوفيق وا التحكيم فى المادة السادسة وحددت 
به مبمة مكتب العمل تقضى بأله « إذالم 
يتمكن مكتب العمل من تسوية الازاع 
بالطرق الودية ... رفع تقريرا مفصلا بتليجة 
سعيه وأسباب إشفاقه إلى رئيس لجنة 
التوفيق الختصة مصحوباً جميع أوراق 
الموضوع ... » ومؤدى هذا الدص أن رأى 
مكتب العمل ليس قاطعاً ولا كن أن تتقيد 
به لجبة التوفيق أو هيئة التحكيم سواء فى 
موضوع النذاع أو فى 0 ر كوه منثبياً 
بالنسبة إلى جميع المطالب أو إلى بعطها بل 
الرأى فى ذلك جميعه إنما يكون لهيئة التحكيم 
الى يشمل اختصاصها نظر النذاع والفصل 
فيه طبقاً للمادتين ٠١‏ ؛ + من الرسوم 
بقانون المشار إليه 


؟ - لايحوز إلزام رب العمل بإعطاء 
عماله علاوات دورية حتمية لآن هذه 
العلارات ثثثافى مع طبيعة عمل المؤسسات 
الخاضعة لانافسة الحرة والثى لا تتصف 
إبراداتها ميزة الاستقرار وإطراد الويادة فى 
الأرباح لمواجوة الريادة الحتمية اللطردة فى 
الأجرر وهذه العلاوة ما هى إلا محة من 
رب العمل متروكة لتقديره فى ضوم حالة 


قضاء محا الاستثناف ( هيئة البحك 


م( هلاه ١‏ 


المكتب عليبما فىشأن المطااب الخفسة ااذكورة. 


مؤسسته المالية ولا يمكن إلزامه يها إلا فى 
حالة وجود كادر لعاله ي4ص على ذلك : 


الريك 
د حيث إن وقائع النذاع :تلخض فى أن 
عيال مصئع الاتحاد المصرى ) دباءى اخوان) 
تقدموا بشكوى إلى مكتب العمسل بشبر| ضد 
المصنع ضمئرها المطالبة بتحقيق المطالب الأتية : 
أولا الاحتفاظ متوسط الانتاج لاى 
عامل ينقل من عله إلى عمل آخر . 


ثانيا س حتفظ للعامل عتوسطانتاجه عند | 


تغييز أصئاف أخرى . 
ثالثا ‏ جمل حساب المطلة على متوسط” 
الإنتاج إذا ذادت العطلة ون أربع ساءات . 
رابا ا<نساب أيامالاعياد والاجازات 
الرسمية على متوسط الأجر بالانقاج . 


امنيا ب رفع الغرامات الى نوقع إسبب | 


ضمف الانقاج : 
سادساً منح علارات دورية للعامل 
الذى أمضى أ كش من سئة فى الخدمة , 
سابعاً صرف علاوة فلاء المعيثة من 
عاحها من العال . 


ثامئاً ‏ :طبيق نصوص القسانون بالنسبة 


للحالات المرضية العادية . 

تاسما س إعادة النظر فى تعديل لاتمسة 
الغرامات بالمصئع , ١‏ 

د وحيث إن مكتب العمل تمكن فى اجتماع 
هم اكتربر سئة 9م19 من لسوية الداع وديا 
فى الثمافى والخامس والسابع والثامن والتاسع 
من المطااب المقدمة وافق الطرفان على ماعرضه 


وقد أشار المكتب فما يتعلق بالمطلب الثالثك 
الخاص بالعطلات إلى أنه يرى تعديل لانحة 
تنظ العمل وأن اللائّة الجديدة قد أرسلت 
إلى إدارة التشريع بمصلحة العمل للنظر فى 
نصرصبا على أن المكئب فد اعثير هذا حلا 
لزاع بالنسبة إلى المطلب المذكور ولذا نقد فرد 
عدم إحاائه إلى جنة ااتوفيق ضمن المطااب التى 
لمكن تسوبيتها ما أدى إلى عدم تعرض اللجنة 
إلى حث هذا المطلب ا تبين من الاطلاع على 


عضرها , 


د وحيث إن لنسة التوفيق اجتمعت فى م 
| مارس سئة سو بعد أن أعيد اليها التداع 
من هيثة التحكيم بمحكة |-ثثناف القاهرة مو جب 
قرارها الصادر في م1 فبراير سئة مووز لك 
ننظر فى اانراع طبفا لاقانون , وقد اسئعرضت 
للجئة فى اجتاءها المطالب الى أحاها اليبامكتب 
اعمل ولا لم تستطع تسوية اانذاع فى تلك 
لمطالب أو فى عضرا قررت إحالة الأذاع إلى 
| هيثة التحكي 5 


د وحيث [له أمام هذه افهيئاً قد سارل 
لبحث ما أحيل من بطالب فضلا عن المطاب 
الثالث الخاص بالمطلات رذلك على الوجسه 
لذى إلى إياله . 


ى وحيث إنه بالئسبة للمطلب الخياص 
| بالاحنفاظ متوسط الانتاج لاىعامل بنقل من 
عبله إلى عبل آخر أنه يبين من أقوال مث العهال 
وأفوال مدير المصنع ان إدارة المصئع كانت 
طبنًا للائمة الجراءات تنذرالعامل الذى يضعف 
إنتاجه ثلاث مرات ثم توفع عليه غرامة ضعف 
إنتاجه فى المرة الرابعة وأنه حصل اتفاق أمام 

مكتب العمل بعد ذلك بتفييي هذا النظام بأن 


ينقل العامل الذى ينذر ثلاث هرات إساب 
ضعف إنتاجه إلى عامل احتيا طى إتقاطى ام 


قرش يوهيا بدلا من أن يتقاطى أجرأ حسب 


إنتاجه وقد تظل العمال من هذا الإجراء الآخير | 


للفرق الكبير بين أجر العامل بالإنت.اج الذى 
يتايح أجره عادة بين ه؛ فرش و .+ قرش 
وأجر العامل الاحتيساطى الذى بتقاضى أجرآً 
تابنا قدره 7ن" أرش, 

د وحيث نه فى جلسة اليوم اتفق الطرفان 
على الرجوع إلى لانحسة الغرامات المؤرخة بم 
أغسطس سئة 4و١‏ وأول نوقس سنة و4١‏ 
ومذه اللائمة تمطى لإدارة المصئع الحق فى 
توفيع الغرامة بدلا من نقل العسامل من عامل 
بالانتاج إلى عامل احتياطى وذلك مؤقتا لين 
صدور االانحة الجديدة التى ستصدر طبةالاةا نون 
الرقيم "١0‏ أسنة ١19‏ ويتعين على اطيئة اذاء 
ذلك إثبات ما تم الاتفاق علبه بين الطرفين . 

دوحيث ]هرا لنسية الاطلب!| لخاص باحتساب 
أجر العامل على متوسط إنتاجه الوهى إذا 
ذادت عطلة الثول عن أر بع ساعات فان العال 
قديو| مل رتم ف التذاع وتعرضوا فا إلى 
هذا المطلب ومسدوا به شارحين رجبرة أظرم 
فى استحقاق أجر العطلات وف طريقة احتسامها 
ورد صاحب المصضيع كذ كلانه على ذلك مبيا 
موتفه والنظام الذى طبع ف المصيع ملل الشائه 
ذاكرا أنههو المتبع أيضا ف المصائع الاخرى, 
وبعد ذلك وقشت وجيت النظر أمام اطيئة بما 
هو مدرن فى محطر الجلسة . 

دروحيث [نه بين من ذلك أله لا تداع ف 
أن المطلب المشان اليه يعتير معروضا على الهيئة 
ضن المطالب الاخرى النى لم تتم نسويتها وديا 
أمام مكتب العمل ولا عبرة ها ورد فى محضر 
الاجتاع الذى عتده هذا المكتب فى وم 


العدد العاشر - السئة الثالثة والثلائوث 


أنه إرى عدم 


اكتوبر سنة ةا وأورد 


| إحالة هذا المطلب الى لجنبة التوفيق تجرد أن 


لانئحة جديدة اتنظيم العمل قد أرسله إلى إدارة 
النشر بع للنظر فى تصوصما إذ أن هذا الإجراء 
فى ذاته لايعد تسوية لاتزاع حسب الواقع أو 
حسب القائون ودليلذلك أن الطرفينك رجما 
من تلقاء 'نفسيبما إلى مناقفمة المطلب عند طرسه 
أمام اطيئة متجاوزين برجوعبما هذا رأى 
مكتب العمل ولا شك فى أن لجنة التوفين 
وهيئة التحكيم غيى مقيدين ها يراه مكيتب العمل 
فى اعتيار النذاع منتبيا بالتسوية الودية أو أنه 
مازال قاكما م تحصل تسويتهلآنماقررهالمرسوم 
بقاثون رقم م لسنة وه فى شأن التوفيق 
والتحكي فى المادة السادسة منه رحددت به هبمة 
مكتب العمل يقضى بأله , إذا لم يتمكن مكيب 
العمل من تسوية النذاع بالطرق الودية . 

رفع تقر يرا مفصلا بنتيجةمعينة و أسياب إشفاقه 
إلى دئيس لجنة التوفيق الغتصة مصحوبا جميع 
أوداق الموضوع ... ومؤدى هذا النص أن 
رأى مكتب العمل ليس قاطما ولا يمكن أن تتقيد 
به لجنة التوفيق أو هيئة التحكيسواء فى «رضوع 


| الداع أو فى اعتبار كو نه منتميسا بالنسبة بيع 
| المطالب أو إلى بعضبسا دمن ثم فان الرأى فى 
| ذلك جميعه [ما يكون طيئة اكيم الى يشسمل 


اختصاصرانظرالأداع والفصل فيه طيقا للمادتين 
16 و 5 المرسوم بقاثون المشار [ليه ٠.‏ 

٠‏ وحيث إنه بالنسبة إلى مرضوع الطاب 
فان المال قد تمسكوا بأنه لا دخل للعامل فى 
المطلات الى تحصل أثناء العمل وهو غير 
مسئؤل عن تحمل تتانجها لأانه ما دام قد حطس 
اللصنع للقيام بعمله ولاداء واجبه ووطع نفسه 
تحت تصرف المصنع فانه يكرن قد قام بكل 
التراماته ولذلك فاله يستحق أجره كاملا ؛ وقد 


اعترض الحاضر عن إدارة المصنع على" هذا 
المطلب قائلا إن فى إجابته تحميل رب العمل عيدا 
لايد له فيه مما يسبب زيادة مصاريف الإنتاج 
وأن العطلات أما أن تسكون بالقضاء والقدر 
وأما ناشئة عن إهمال العامل الذى قرم بإدادة 
الألا وصواتتها , 


, وحيث إن العرف جرى فى مصائع ا 


اللسييج بتعريض العامل عن عطلات النقشيط 


والمطلات الميكانيكية بأن يدفع له أجرأ يقل | 
أفن مسترى مترسط أجره اليوهى وبذلك | 


تحمل كل من رب العمل والعامل جزءا من ) 


الخسارة الناشئة من تمطل 3175 الانتاج إسبب 
خال ميكانيى أو بسبب اتقشيط ‏ وهذا 


ها تقتضيه المدالة ‏ فيجب ألا ينفرد أحدهها | 


بتحمل هذا المب, ييا أن هذا الاشثر اكفى تحمل 
هذه السارة يدقع صاحب العمل والعامل على 
التبارن مما للمحافظة على إدارة الانتاج . 

و رحيث إن القائون يؤيد هذا العرف إذ 
أن المادة ووب من القائون المدلى نصت على 
أنه د إذا حضر العامل أو المستخدم ازاولة عمله 
فى الفترة الوومية الثى بلزمه مها عقد العمل أو 
أعان أنه مستعد ارارلة عمله فى هذه الفثرة ولم 
مئعه من العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل 
كان له الحق فى أجر اليوم » . وهذا النص صريح 


قضام محا؟ الاستثداف ( هيئة التحكيم ) 


لالاها . 

التقشبط بواقع نصف متوسط الاجر اليوهى” 
للعامل الذى يعمل على أواين أو على نؤل 
واحد إذا حصل التقشيط لائواين مما أو للذول 
الواحد .وى احتساب هذه العطلات بواقع 
دبع متوسط الأجر البرمى للعامل الذى يعمل 


على نولين إذا حصل التتشيط لاجدهها . 


ب تقر بر حدق للهال فى |حتساب العطلات 
الميكا نمكية براقع م١‏ ملم في الساعة للعامل إلذى 
يعمل على ولين إذا عمل التعطيل الاحدهها ؛ 

3 ا<حتساب هذه العطلات إوافع * 6 
الساعة لامامل الذى هه ل على اواين و أو على 
ثول واحد إذا حصل التمطيل للثولين مما أو 
لللول الواحد . : ش 
م وحيث إله بالنسية الطلب الخناص 
باساب أيا يأم ام الأعياد والأجازات الرما بة على 
متوسط [2: تناج العامل فان طرفى فى التداع انفقاعلل 


| تفيل القانون الرقم بز" لسئة ووو الخاص 


بعقد العمل الفردى إلا أمهما اختلفا بالنسية لعدد 


| أيام هذه الاجازات إذ أن العال بقولون بأن 


الميع جرى على إعطائمسم إ«دى عشر يرما 
ساويا إجازات اللاعياد بأجر ثابت قدره بم 


| قرش يوميا بينا أن الفاثون الجديد لا بقرد 


| إلا سيمة أيام أجازة الأعيساد سئويا بأجن 


فى استحقاق عامل التسيج الذى يحضر التصنع | 
ازاولة العمل المطلوب منه وتعذر عليه ذلك ) 
إسبب 3 الأثوال النى يعمل عليبا لمطسل 


و التقشيط 


ميكانى | 


ووحيك [نه بساء على ذلك دعلى 7 سيق 


أن قررت هذه الهيئة فى أنزعة عاثلة و فقاللعرف 


السائد تقرم اطيئة : 


'(1) تقرين حق الهال ف احتسابدطلات 


كامل وم يطالبرن بالاحتفاظ بعده الايام 
التى كانوا منحرها سابقا باعتيار أن هذا -ق 
مكتسب لهم وأن يتقاضوا عن هذه الايام 
أج رأ كاملا طبقا لنص القانون الجديد , 
روحيث إن هسذه اطيئة ترى أن الهال 


| لبوا محقين فى ادعائهم هذا إذ أ» لاحق للعامل 
| إذا صدر قانون ينظم علاقة ما بين رب العمل 
| والعامل كان بنظمبا قبلا اتفاق أو قائون سابق 


أن تار من كل من النظامين ااسابق واللاحق 
ما يلو له مثرما ويطلب ادماجيما'قعا فان 


١ لاه‎ 


العدد العاشر م السئة الثالثة والثلاثون 


العدالة والمنطق تستدعيان أن يطبق على المال ١‏ 
أى النظامين أفضل هم وهذا لايعنى أن يطبق | 
النظامين مع ٠‏ 

د وحيث إنه بناء على ذلك فان اطيئة ترى 
تقرير حق العال فى احتساب أجر أيام الأعياد 
المبينة فى المادة ؛؟ من المرسوم بق نون الرقيم 
لم أسنه موبو١‏ الخاص بعقد العمل الفردى 
وقدرها سبعة أيام فقط «لى أساس متوسط 
الانشاج للعامل 8 

د وحيث إنه بالنسبة لاطلبالمقدم منالمال | 
الخاص ليده العلاوات الدورية لهال اليوميسة 
الذبن مضى عليهم سئة لإن الجساضر عن الهال 
أرر أله ما دام صاحب العمل قن اعتاد على منج 
ععاله علارات دررية فلا حق له بعد ذلك أن 
حرم أربق من عاله من هذه الءلارات ينها | 
يماما للفريق الأخر وأضاف بأن صاحب 
المصنع كان ليده علارات دورية منسنةو ع١‏ 
رانقطع عن ذلك فى سئة ول - وقرر مثل 
المضيع باله 0 يعظ علارات دور يقعامة 5 وإما 
ينه الممئازين من عماله علاوات تشجيما هم ا 
وأن حالة المصلع لاتسمح بإجابة هذا المطلب إذ | 
أله خسر هذا العام ...ون جلي , 


« رحيث إنه لايجوز إلزام رب العمل 
إعطاء عماله علارات دورية حئميسة لآن هله | 
العلاوات تناف مع طبيمة عمل الو سسات الخاضعة 
المنافسة المر ة والق لا تتصف ابراداتها مبزة 
الاستقرار واطراد الزيادة فى الارباح لمواجبة 
الزيادة الحتمية المضطردة فى الأجور رهذه 
العلارة المطلى بة م فى إلا مزدة هن رب العمل 
متروكة لتقديره فى ضرء حالة مصئعه المالية 
ولا كن إلزامه ما إلا فى حالة وجود كادر 
اهاله ينص على ذلك , 


« وحيث إنه وقد استبان فى هذا التراع أنه 
لبس لهال ااشا كين كادر يعاملون مقتضاه لاله 
يتءين رفض هذا الطلب , 


د وحيث إن مندوب العال رأى إجابة 
المطلبٌ الخاض بالعلاوات الدورية وفد نوات 
أسباب الحم الرد عليه , , 


( قضية التزاع بيك مصنع شرك الاتماد الاصرى 
للنسيج دباسى إخوان وين تماله رقم 7٠‏ سنة مود 
منازعات التحكيم رئاسة وعضوية سضيرات الأسائذة 
يحمي عمد مسعود وكيل اطكية ونمد عبد احادى الدروالى 
واسماعيل أبو الفتوح امستشارين بالطسكة وجبل حنا 
مندوب مصاحة العمل وعبد القادر علام مندوب 
مصلحة الصئاعة ) , 


حلفا 
محكة استئئاف القاهرة 
١4‏ مابو سنة هوا 
الاساواة بين العهال , 'ساوى الفلروف . أساوى 
حق العامل , لا اسئثناء . اسستناده الى 
«بادىء العدالة . التفرقة ببن عمال مصمريين وأجااب ٠‏ 
لامر ز لعامل الل اوب الخدمة بامناطق الممئازة 
باطال السامة , استسقاقه مم صالح 
المؤسسة وحسن إدارتم! ٠.‏ حسن النية من أسس تنفيذ 


الؤملات , 


تنظم الثاوية , 


, قرار الهيثة‎ ١ 


المبدأ القانوى 

ما تيجب مراعاته على وجه عام و بصدقه 
مطردة المساواة بين الال حيث تنساوى 
ظروف العمل وحين تنساوى المؤهلات 
وهذه المساواة حق ثابت للعامل لا محل 
للاستثناء منه ويستند إلى مبادىء العدالة 


.وتطبيقاً لهذا بتعين على صاحب العمل أن 


يسوى بين عباله من كان منهم من الاجانب 


ومن كان منهم من المصريين وأن يجعل الكل 
سواء فى فرص الذتع بكل المبزات الى بمنحبا 


صاحب العمل أو الى تبيؤها له طبيعة العمل ١‏ 
نفسه فلا يحوز مثلا نحل من المحال العامة أن ١‏ 


يخصص بالأما كن الممتازة فى الممل عبالا 


بالذات لعوامل متعلقة يحنسيتهم بل يحب | 


على امحل أن ينظم الخدمة فيه بحيث يتثاوب 
جميع عباله مناطق 
وذلك بطريقة دورية يوم صاحب العمل 
بنتسيقها على الأط الذى بتفق مع صالح 
المؤمسة و<سن إد دتها ونظامبا ؛ هذا كله 
ما دامثك المساواة متدئقة ف المبئة الواحدة 


من تاحية الكفاءة وبغير مفاضلة بين عامل ا 
وعامل لمصريته أو أجنبيته تسلا بأن تنفين ١‏ 


ذلك بحسن نية هو من أسسس القرار الذى 
تصدره اطيئة : 


5 


جروفى الآربعة فى مديئة الفساهرة تقدموا 
بشكرى إلى مكنتب عمل جنوب القاهرةضنوها 
طلب تدخل مكتب العمل لهسم النواع القائم 
ينوم وبين محلات جر وى با لطرق الوديةوذلك 
فى المطالب الآررعة الآنية . 

١ل‏ تحديد أجر شورى ثابت فوق 
مايتقاضوله من اك . ريز . 

+ - صرف ملابس للمال الثما كين . 

مسب ممناوأة العهال | اصربين بالأجاابفى 
توز يسع العمل , ش 


العما 7ك عو سس | 
ل جبعرا بلا تفرقة | التذاع فى المطالب المقدمة أو فى يمضه أحالته 


قضاء بحام الاستئئاف ( هيئة التحكيم ) 


مدل 


.١ 4‏ عدم أشغيل السفرجية و مساعديهم 
فى غير ملم . 

وتداقام مكتعب العمل على تسوية التداع 
بالطرق الودية ولما ل يتمكن من ذلك أحال 
النذاع إلى مججنة التوفيق فى «ماذعات العمل يمحكة 
القاهرة الابتدائية وذلك بدورها حاو ل تأسوية 
التذاع فى جلسى بم يثاير سئة مهو وم 
فيرابر سئة و4١‏ ولما لم تتمكن من لسوية 


إلى ديئة الم م يمحكة استثناف القاهرة , 
درحيث إله يدين من دماع الطرفين أمام 
هذه افيئة ومن المذكرات المقدمة منهها أن 
المطلب الأول بتلخص فى طلب العيال الثما كين 
تحجديد م تب ثابت الكل ل 27 السفرجية 
ومساعدهم فوق مايتقاضو نه عن مقا بل الخدمة 
وه أسية الك.١‏ بز من ثمن المبيعات الى 


ا يقدموما للعملاء الذين برنادون امال على 
| أن يكون صرف هذا المرتب شوريا وبأثر 


ر جعى اعتباراً من أول سبتس سئة 9و6و1 


0 | دهو نادي رثعبم النذاع إلى مكتب العمل . 
دحيثإن وقائع الداع قولس فى اننيد )شر ناخ دنهم الداع 
اأسفرجية ومساعديهم الذين يعملون يلات أ 


« وحيث إن امال بقولون فى داعيم الذى 
أبدره أن العرف جرى فى جمبمع المحال التى 
يتقاضون عماها مقابل الخسدمة قيمة ٠١‏ به 
من كن المبيعات أن بنقاضى دؤلاء الهال فى 
الوقت ذاته مرتها شبريا ثابنا سل وقدموا 
للتدليل على ذلك عسسدة مستئدات رعقود 
استخدام صادرة من شركة الفنادق المصرية 
وعال أخرى مائلة ‏ وأضافوا بأن محال 
جروف أفسها كانت ابيع هذا العرف حق 
سئة 445( إذ كانت أصرف السسسفرجية 
ومسأعدوم أجرراً ثابنة وذلك عدا مقابل 
الخدمة أي ال .ييه وأله ما كان مق اصاحب 


رو ا 


م1 


العمل أن بحرم عماله من هذه المرتبات الثابتة 
لآن هذا التصرف يعس تفيضا الآجر وفيه 
غالفة صرة لاحكام القانون وألهكان يتمين 


على صاحب العمل أن يلجأ إلى القعضاء لتمديل | 
هذا الشرط الخاص بالاجر فى عقود العمل | 


القائمة بيئه و ببنعياله من السفرجية ومسا عديوم, 


د روحيث إن الحاضر عن علوت جروق ا 
طلب رفض هذا المطلب مستئد! إلى أن العادة | 


جرت فى هذه الخال مند انماما على عدم تيد 


حصلون على أجرم فى صورة أسية الك .ابه 


ما جرى عليه العمل فى امال الأخرى الماثلة 


رب العمل ورؤساء ابعال وبعض أصحاب المون 
لاخرى منالهال |إذين يشتغلون فى امحل هؤلاء 
السفرجية ومساعديهم فى الحصيلة المذكررة ‏ 
وأضاف الحاضر عن عال جروفى قائلا إنه 
بالنسبة لادعاءالهال أنهم كاثوا يتناولون أجوراً 
ثابئة فضلا عن مقابل الخدمة حنى سئة :6و١‏ 
أن حقيقة الأمى فى ذلك أله كان يوجد,فى الال 


المذكررة بعض من مساعدى السفر جيةالملحئين 
مخد مةالمطعم والبار ‏ وذلك فى عمل سلوان باشا 


وكانوا يعطونأجراً ثابتا مقداره عشرة قروش | 
يوه ويرجع السببف ذلك إلى ضآلة ما كانوا | 


حصلون عليه من مقابل الخدمة وقد كان عدد 
دؤلاء العهال فليلا وعلى كل حال قد الغى العمل 


مذا النظام الاسلانائى من زمن بعيد وأصبي 


الهال سواء فى جمييع امال الأربعة من حيث أ 
طريقة الحصول على الآجر وهى الاكتفاء | 


عمقابل الخدمة , 
« وحيث إن المادة عم من الفانون المدنى 


جر شورى ارت لأسفرجية اكتفاء بأنمم ا 
لتى يقبضرتم! بأ كلما وأن هذه محال تكاد | 
تفرد باعطاء لسبة ال .وه كاملة لطائفة ) 
السهرسية لا إشما ركيم فيا غيرمم وهذا غلاف أ 


فى أوزم حصيلة ال ١٠١‏ به بطريقة يشمارك يها ١‏ 


العدد العاشر - السئة الثالثة والثلاثون 


| أجاذت صراعة ألا يكون للمامل فى بعض 


| الصناعات كصناعة الفنادق والمظاعم والمقاهى 
والشارب أجر سرى ما معصل عليه من وهبة 
وما يتئاوله من طعام ‏ فاذا ما اتفق صاحب 
مؤسسة من هذا الذوع من الأؤسسات الواردة 
فى المادة المذكورة مع عمالهعلى احتساب أجرم 
بالطريقة المبيئة فى تلك المادة فان اتفاقه هذا 
يكرن صصيحا لا غبار عليه ولاحق للعامل بعد 
ابرامه أن ينظل مرب هذا النظام الذى يقره 
القانون ويؤيده العرف فى مصر وف البسلاد 
الأخرى م أن الفقه والتضاء قد استقرا على 
أن أجر العامل يتنكون هن كل ما حصل عليه 
فى مقابل مايقوم به من عمل مما كانت الصورة 
الثى يظر فيبا هذا الجر . 

0 «روحيث إن مقياس الفصل فى هذا المطلب 
هر فى الواقع التحقق هن مستوى الاجر 
الذى يتناوله العامل فاذا ما استبان أن هذا 
الآجر ممقول بالنظر إلى الظروف الاقتصاية 
اللؤسسة وبالنسية لعرف المبئة وعرف الدبة 
التى يؤدى فيها العمل فان من التجنى أن بطااب 
العامل بزيادة هذا الجن عن أى طريق ٠‏ 

و وحيث إنه بين من أقوال الحاضر عن 
يال جروف أن متوسط أجن السفرجى ا هر 
ثابت من الإفرارات النى ترسل إلى مصاحة 
الضرائب باراوح بين .ه ٠00‏ فرش هلم 
عرض العال النما كو ن على هذا البيان اعتر اضا 
جديا ولا شك أن مثل هذا الاجر مناسب 
فى معرض التقدير العام مستوى الاجود 
خصوصا أنه حب الاخذ بعين الاعتياد ماترى 
به العادة فى الال التى تمائل فى الدرجة مجال 
جروىق التى تعد مل مؤسسات الدرجة الأرى 
أن بمنْح المملاء والرواد عمال تلك امال الذين 
يتصلون بوم وبقرهون على خدمتوم ميا لغلا تقل 


قضاء حا الاستثئاف 


عادة عن اك وري المقرر داعبا مقابل الخدمة 
وذلك حتى على الرغم ما يعائه أصماب هذه 
امال فى لافنات توضع فى امحل و بغير ذلك من 
الطرق من عدم وجوب دفع ثىء عدا النسية 


المذ كورة وتلك المبالغ لا تقل ع السادة فى 


مقدارها عن النسية المقدرة فسا بل قد تزيد ٌ 


عليوا رهذه المنحة وإن لم تدخل فى اتساب أجر 
السفرجى إلا أنها فى الواقع كسب حقيق صل 
عليه إسدب العمل ويعثثر من المزايا النى يلفيغى 
مراعاتم! فى تقدير حالة العامل , 

و وحيث إن الذى يستشف من الآوراق 
ومن دفاع العال أنهم يترد فون فيا يطلبونه من 


تقرير مرتب ثابت هم إلى جانب ما محصلون | 


عليه من مقا بل الخد مة أن يستفيدوا من اتساب 
المكانأة التى تستحق للمامل عند تركه الخدمة 


4 يكن تحقيقه بطر يقة أخرى نحفظ على العامل 
حقه رذلك اذا ما كان كل ما »صل هليه هن 
حصية اا سيا ومرصوداً ركنا 


ضيط حساباتة وتحديدها مرن وافع تمرع | 


التذاكر التى يصرفبا السفرجى من الخزانة 
الخاصة صرف هلله التذاكر وا موجودة ف 


1 
ا حل إذ حتفظ بصورة منها ومن الممكن أن حدد | 
حساب المبيعات الكل من السفر جية على وده | 


هذا فضلا من أن متوسط هذه الحصيلة يبلغ فى 
كشوف شورية إلى مصاحة الضرائب النى تر بط 


الضريية المستحقة على العامل على أساس هذه | 


اللكثيق ف وقد إعترف عل جروق نفسه ذا 
النظام الذى أبسع إذأرد ف خطايهً اللرمل دير 
لجنة التوفيق وا! حك بم م١‏ أوأبر سئةوو؟1 أن 
ف الإمكان تل بد الور النى' تحاسب على 
أساسرا قيمة ااتفويض فى حالة الاستةناء عن 
العامل وتزى هذه اطيئة. أن تسجل الإقرار 


ف رهيئة التعكم ) _ آللةا 


الصادر لصالم المال فى هذا الث.أن ونوهت بأن 
بقوم انحل بعمل كشرف مفصلة تبين أجر 
السفرجى ومساعده فى كل شبر وأن تمفظ تلك 
الكثرف حتى يكن الرجوع اليها فى حالة 
استحقاق العامل المكانأة عند ثركه العمل , 


8 و«يث [إنه 05 يويك وجهة الذظ أر الى ندعو 
إلى رفض هذا الطلب أن هناك فارقا فى طريقة 
|«تساب 0 1 3 مقابل الخدمة بين مايحرى 
عليه العمل فى غال جر وق وما بحرى فى الال 
الأخرى إذ أن السفرجية الشاكين يستولون 
على حصيلة ال ٠١‏ بز كاملة غيم يتناولوتم! 
مياشرة من المستبلاك دون وساطة انحل الذى 
لا ندخل مطلقا فى عسابائه هذا فضلا عن 
تحمله وحده لاخسارة الناجمة عت المكس 


| والائلاف والضياع فى أدوات امحل وذلك 
حسب القائون ولا شك أن هذا العمرض هو | 


فيا عدا مبلغ إسين حمل به السفرجى مقداره 
٠‏ قروش شبريا مقابل السكسسر هذا بها نك تم 


| الائفاق فى به مارس سنة ه١١‏ كا ينضح من 


خطاب ملين إدادة الك شريدع المودع ف الاف 
بين أسماب الحلات العمومية وبين عاهم على 
أوذيع أسبة |( ١٠ل‏ بن اطريقة ا 

ياخذ صاحب الؤسسة « به هن هذه 
الحصيلة نظير اللكدسر وتوزع الم بم على الهال 
الذين بقرمون مخدمة المستبلكين الفعلية رهم 
بالنسبة البطاعم رئيس الخدم والجرسون 
والكرى والسفرجى والشيف دى ريون 
وعامل التليفون و بالنسية البقاهى الجرسون 
واللكرمى والفراش وعامل التليفون . 

يبك من هذا أن 1 ص السفرجيى دن 
هذه الحصيلة فى علات جروف يربو كثيدا 
على ما بخص زميله فى الال الأخرى المثسار 
إايها , 


نكا 


روحيث إن 5 إللاعيه العهال الشاكرن من 


أن علات جروفكاات تدقع هم أجوراً ثابعة 
قبل سنة عو( يدحضه ما قرره الحاضر عن | 


هذه انحلات من أن هذا النظام لم يكن يطبق 
إلا على عدد قليل من مساعدى السفرجية 
الذين كانوا لا ##حصلون إلا على قدر صغير من 
حصيلة ال ١‏ بره وأن هذا النظام قد ألغى عندما 
زادت حصة «هؤلاء من هذه الحصيلة بعد نقل 
دؤلاء الهال إلى أقسام جديدة وهو ما ل إستطع 
العهال ليه تضلا عن أنه إؤيده سكوتهم عن 
المطالبة بتغيير الأوضاع القائمة منذ سنة ١.45‏ 
الآمر الذى يدل على ' ادتضائهم ها وتنظم 
الاجر على أساسما . 

و وحيث إنه بناء على ذلك فان اطيئة تقرر 
رئض هذا المطلب وما اشتمل. عليه حسب 
ااشكوى بالنسية الثأثر الرجعى . 


د وحيث إنه بالنسبة المطلب الثانى المخاص ١‏ 


صرف ملاس للهال على حساب حال جروق 

التدامبا بنفقات النظافة والصسيانلة فقد 
اعترض على هذا المطلب بأنه لم يحر العرف فى 
الفنادق' وفى انال العامة الماثلة على صرف 


ملابس لاسفرجية خصوصا مع سخاء الأجور ١‏ 
اتى تمنح لهؤلاء المال وأنه ايس هناك وجه | 


شبه بينهم وبين البائعين فى محال جروبى الذبن 
بصرف لم بدل ملابس لآن ظررف عمل 
هؤلاء الآخرين تتاف عر ظروف عمل 
السفرجية ولآن أجور الأولين :قلعن أجر دم 
؟ أن المؤسسة تقوم باعداد ملابس السبرة 
للسفر جية عند اللاجة إليرا وهى ملا بس هرتفعة 
التكاليف , 

د وحيث إن إتحال جروى تمتبر كا سبق 
ذكره فى مصاف محال الدرجة الآولى وها 
طابعرا الخاص هن يرثك النظام والدقة يا زم 


العدد العاششر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


معه أن برتدى العال الذين يعملون بها والذين 
ب#صلون بالعملاء والرواد اتصصالا مباشرا 
ملابس مبندمة نظيفة ولما كان عبء تكاايف 


مثل هله ا ملاس ما ينوء به كاهل العهال لو أنهم 


| حملوا ببذه ااتكاليف شصوصا أن تلك الملابس 


سزيعة البلى ححكم استعالها يكاد يكون متراصلا 
فائى لا غطر بالبال أن يقوم الهال أنفسهم 
بتكاليف اعداد اباءمهم فى هذه الحالة بل أن 
ما تقضى به فواعد العدالة أن يقوم صاحب 
العمل بهذه التكاليف على حسابه الخاص ولقد 
جرى العرف سي بالنسية للخدم الخصوصيين 
فى المناذل أن يصرف لهم غدوميم الملابس 
الثى برتدوتها أثناء قيامهم بتقسديم الأطءمة 
وما عاثلبا وهذا العرف مطابق لمبادىء العدالة 


| من كل الوجوه . 


د وحيث إن هال جروفى تقر الاضد ا 
تقدم بالنسبة امالها الذين يشتغلون فى فروع 
الببع إذ تصرف طم ملابس خاصة ذات ذى 
موحد وهذا ما يضق على نلك انال مظيراً 
حسنا للنظام والنظافة وأن الحجة التى تتمسك 
مما هذه اتخال مرب أن أجر هؤلاء العال 
الآخرين يقل عن أجر السفرجية ما بتعين ممه 
أعفاءم 5 تكاليف املاس الى بر دوامسا 
أثناء العمل مردودة بأنه لم يثبت أن هناك 
فادقا كيرا ف الأجور بين هؤلاء رهؤلاء 
وأنه إن المعروف أن هذه الملابس [ا تصرف 
بقصد النظافة وحسن النظام لا لغرض آخخر , 

د وحيث [له بناء على ما تقدم فان الهيئة 
ترى اجابة الهال ااشا كين إلى هذا المطلبو تقرر 
حقبم فى أن تصرف لهم محال جروى ثلاثة 
أطقم بيضاء ( قفاطين ) سئويا وثلاث أحرمة 
حراء ما يتبع هذا الزى للكى يستطيع العامل 
أن برتدى أحدها بيها برسل الثانى اغسله وعتفظ 


قضاء حا الاستثئاف ( هيئة اتحكيم ) 


بالثالث لالة الطوارىء على أن يكون واجب 


المناية بمذه الملابس وحفظرا على عائق العامل | 


أقسة . 

د وعيث إل بالنسية اليطلب الثالث الخاص 
بساواة الهال المصريين بالاجانب فى توذيع 
العمل فقد ذكر الحاضر عن المال بأن محلات 
جروفى جرت على القييز بين السفرجية الأجانب 
والسفرجية المصريين وذلك باعطاء الآاواين 
امئيازات تعود علييم ا لنفع المادى الكبير 
مع <رمان افر جية المصربين من فرصة 
الاسةحصال على تلك الامئيازت ويئج هذا 
التفريق من الطريقة التى ألبعها هذه محال حيث 
تعين الأماكن الى يعمل فيبا المال الأجائب فى 
المواضع التى تكثر فيها الحركة.ويزداد العملاء 
والرواد أو يتازرن شرام م أنها جرت 
دلى اعطاء السفرجية الأجانب أجاذة أسبرعية 


مدتها يوم واد رق هذا اليرم حتفظ للسفرجى | 


الأجنى حصته فى مقا بل الخدمة ويدفع له عند 
عودته ‏ أما السفرجى المصرى فلا يثقاضى 
شيئا عند تغيبه فى أجازة أسبوعية , 

د وحيث إن مال جروقى أكدت من 
ناحيتها أن عدد السفرجية الأجائب لا يديد 
على سئة وأن عده المصربين يبلغ المائة وأنه 
ابس هناك أى تفرقة فى كيفية أوذيع مساطق 
العمل واختصاصاته بين عامل وآخر اللبم إلا 
مراعاة صلا<ية كل عامل للعمل الذى إقرم به 
وكفايته واجتباده ‏ ولم يقدم العال ديلا 
على كس ذلك , 

دوحيث إن هذه اطيئة تقرر ما يحب 
مراعاته على وجه عام وبصفة مطردة المساواة 
بين العال حيث تنساوى ظروف العال وحين 
تنسارى الاؤهلات وهذه المساواة <ق ثابت 
للعامل لا عل الاستثناء منه وإسآئد إلى مبادىء 


! 


١ مه‎ 


العدالة ونطبيقا هذا يثوين على علات جروق 
أن تسوى فى المعاملة بين عماطا من السفرجية 
من كآن منهم من الاجانب ومن كان منبم من 
المصربين وأن حمل الكل سسواء فى فرص الفنع 
بكل الميدات التى بمنحها صاحب العمل أو الى 
بيؤها له طبيعة العمل نفسه فلا يحون له أن 
مخصص بالأما كن الممتازة فى نحل عمالا بالذات 
امامل متملقة يحاسيتهم بل يحب عليه أن ينظم 
الخدمة بحيث باوب ججيع السفرجية 
والمساعدين بامال مناطق العمل جيرا بلا تفرفة 
رذلك بطريقة دررية يتوم صاحب العمل 
بتأسيقما يأسقها على الأط الذى افق مع صاح 
المؤسسة وسن إدارتها ونظامبا , هذا مادامت 
المساواة ستحققة فى المبئة الواحدة من ناحية 


| الكفاءة وبغير اللاضلة بين عامل وعامل 
| لمصربته أو أجنبيئه تساما بأن :نفيد ذلك سن 


أيه هو هن سن القراد الذى أصدره اطيئة 
باجابة هذا المطلب ٠‏ 

د وحيث إنه بثاء على ما تقدم يتعين إجابة 
هذا المطلب . 

د وحيث إله بالئسية لطاب الاخير 
الخاص بعدم تشغيل السفرجية وساعدمم فى 
قير ليم قرر الحاضر هن العال بأن نمال 
جروفى جرت على أشغيل السفر جية و مس اعديهم 
فى أعمال غير أعبالهم الذى تماقدرا عليبا بأن 
تكافيم بأعمال المراسلة والشيالة والتنظيف 
وغيرها رأله نضلا على أن هذه الأعمال 
ليست من الأعمال المطلوية ميم فآن فى تشغيلوم 
0 حرمانا مم دن أجرم الذى بثنارلونه عن 
طريق الو بز مقابل الخدمة . 

د وحيث إن مال جروفى ردت على هذا 
المطلب بقوها إئها لا تمهد إلى السفرجية 
ومساعدعم إلا بالاعمال التى ندل بطبيءتها فى 


كا 
نطاق عبليم ولا تختلف عنه اختلانا جوهريا 


وذلك طالقيام بأعمال التنظيف وحضسين ا 


البرا ضات وإحضار العملة الصغيرة للعملاء . 


روحيث إن القانون والعرف قد تكفلا 
بنظيم هذه المسألة فالمادة ١4‏ من القسائون 
دم زم لسئة جوز أصت مأ يأق : دلابجوز 
اصاحب العمل أن يكلف العامل عملا غيد 
المنفق عليه أو خرج على القيود المفروضة فى 
الاتفاق إلا إذا دءت الضرورة إلى ذلك 
والعرف بدين ما هو مطلوب من السفرجى 
وما يدخل فى صم عله وما هر خارج عله 
ولاشك أن ما ذكرته محال جرونى عن الأعبال 
التى يقوم مما السفرجية والمساعدون يطابق هذا 


عرف ولا خالف القسانون فان الأعمال | 


العدد العاشر - الشثدٌ الثالئة والثلاثون 


الموصوفة هى من لوازم العمل الاصلى المءبود 
به إلى هؤلاء العمال وم بقدم ما يدل على أنهم 
يقومون مما بزيد عليه وضخالف طبيمته ٠‏ 


در وحيث [إله ما دام القانون قد اظ 
ما يتعلق مذا الموضوع على الوجه اسابق بيانه 
فانه يتعين رئض هذا المطاب 

دوحيث إن دق ب الغرفة الصناعية 
ومندوب العال قد أدليا برأمما فى هذا النذاع 
وقد وافقت الهيئة على بعض آراثهها وعاافتبها 
فى البعض الآخر مع نولى أسباب هذا القراد 
للرد على ما خالفته الليئة من تلك الأراء , 


( قضية اانزاع الفاثم بين علاث جروبى وبين ماله 
رقم م" سئة ١569‏ منازعات المحكيم بالحيقة السابقة ) , 


جح اا ١2 ١‏ ١ب‏ ا ا 
1202 
616 208 6 - 


القضاء المدلى 


اكلا 
حكة بنبا الابتدائية 


8 أوفبر سنة 19609 


اه تالون المرائعات . ركه تصحيح طلبات 
المدعى مع ما أسفر عنه التحقيق , أو ماآات اليه 
العلاقة الفازونية , 

ب - دعوى الصورية ودعوى إبطال التصمرلات . 
جواز رقنا بطريق أصلى . أو طاريق الدثم أثناء نقار 
الدعوى ,. 

ج اس وائن , حقه لى الدقم اإلعورية ثم بالدعرى 
البوليصية أو بالاثاين مما . 


داس أركان دعوي إبطال التميرف , 


المبادىم القائونية 


١‏ - إن قانون المرافعات وإن كان قد 


تشدد ف أخحن المدعى يواجب أن اليل ف 


صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأساليدها 
بياناً وافياً لتحديذ خطوط الدعوى الرئسية 
ووجهتها العامة . إلا أنه من ناحية أخرى لم 
رمه من فرصة تصحيح طلباته بما يتفق مع 
مستئداتة ووسائل اثباته أو تعديلبا بما بتفق 
مع ها أسفر عنه التحقيق أو مع 'ماآلت 
إلبه العلاقة القانوئية التي تسنيد [ليها الدعري 


؟ - إن دعوى اصورية ودعوى 
إبطال التصرفات يمكن رفعهما إما بطريق 
أصلى وإما بطريق الدفع أثياء نظر الدعوى . 

+ - لا مائع من أرب يدفع الدائن 
بالصورية ثم بالدعوى البوليصية حتى وانه 
قد قيل بأله لامانع بملعه من أن إدفع 
الدعويين 8 3 

4 ل يشسترط لتوفر دعوى [بطال 
التصرف أربعة أركان ( أوها ) تدليس البائئع 


( والثانى ) تواطؤ البائع والمشترى أو مجرد | 


الغش ( والثااث ) الاق الضرر بالدائن 


(والرابع ) أن يكون الدن قد لهأ فى ذمة ١‏ 


المدين قبل تاريخ التصرف . 
ه ‏ الطعن فى الدعوى البوليسية 


يكون على التصرف من 'احية تأثيره فى ذمة | 


المدين المتصرف - والغرض منه هو إعادة 
ملك المدين إليه لإمكان التنفيذ عليه 
بمكس الال فى الدعوى الصورية فان الطمن 
فيبا كون بقصد بحو العقد الظاهر وإزالة 
كل أثر له. 

د - وعلى ذلك لايصح أن يطلب 
[بطال تصرف لآخر أن يطلب الحم له 


وله العين ٠.‏ 


اماو 


دحيث إن 'وامة الدعرى ملخصها أن | 


المستأ فين رثعا الدعرى دقر'مره؟ سئة .و1 


مدنى طو ضد المستأنف عليبا الأولى طلباإق | 


قضاء احا الكلية المدنية 


و١1‏ 
حيفتها الحم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتداى 
الأؤيخ .1و4و١‏ الصادر إاببما منبا 
والذى يتضمن بيعرا هما ثلاثة قراريط وها . 
حدودها وعوالمها بالعريضة مقابل الأرن 
المدفوع وقدره مائة جليه مصرى مع المصاريف 
والاتماب والئفاذ وأنهما قد سجلا صميفة 
دعراهما بتأريخ م١‏ مارس سنة. و6١‏ يرتم ٠١1/1‏ 
مكتب توثرق بنبا وأن المستأنف عليه الثالى قد 
تدخل خصما ثالثا فى الدعرى جة أن المستأاف 
عليها الآولى البائعة المستأنفين قد باعت إليه 
نفس هذا القدر بعقك مسجل فى ١8‏ بارس 
اسلة ,و1 أينا واكن 014 كل مكتب 
توثيق بلا وأنمسا ند طمئا على عقد الام 
الثالث بالصررية المطلقة أمام محكة الدرجة 
الأول التى حكنت تمهيدياً بتار ٠١‏ مابو 
سئة ١6.‏ بإحالة الدعرى إلى التحقيق لإثيات 
هذه الصورية وبعد سماع شرادة الشبرد قضت 
عكة الدرجة الآولى الم كررة تاريخ بم 
مارس ١ه4١‏ برفض الدعرى مع إإزاميما 
بامصاريف وأثماب انحاماة . ولا لم يرقبما هذا 
الحم طمنا عليه بالاستئئاف وقد أوردا أسباب 
الاسنئناف بعريضة الدعوى الاستثنافية طالبين 
قبرل الاسثثناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء 
الحم المستأنف والحك لهما بطلباتهما المبيثة فى 
صميقة افتتاح الدعوى بالدرجة الآولى وصمته 
ولفاذ عقدهما السابق الإشارة إليه مع إلزام 
المستأنف عليبما متضامنين بالمصاريف رمقابل 
أتماب المحاماة عن الدرجتين ٠‏ _ 


د وحيث إن أسباب الاسئناف الواردة 


| إصحيفة الدع ى المستأنفة أجلبا الممستأئف فى 


سبيين (أرهما) ان مكمة أول درجة ل تناقش 
فى أسباب حكها الادلة القاطعة على صورية 
العقد أنحرر بين المسمتأنف داربها الأولى والثانى 


كمرة1 


( وثاليبما ) أن عكة اول دزجة م تراع حكم 
المادثين بسب ء برسم من القانون المدنى واللاين 
تقضيان بحق المستأنفين فى طلب عدم نفاذ 
التصمرف الذى صسدر من المسستأنف عليما الأرل 


إلى المأ نف عليه الثانى لأنه ضار مما وترتب ١‏ 


عليه إعسار الاستأئف عليها الآولى إعساراً 


كاملا لأنها لا تملك قط غير هذه الثلاثة قراريط | 


المبيعة . 

د وحيث إن الحاضر عن امسأ ثفين قمس 
طلباته فى جلسة المرافعة الآخيرة أمام هذه 
احكمة على السيب الثانى من أسياب الاسئثناف 
كا أن مذكرته جاءت قاصرة على بحث هذأ 
السبب وحده دون غيره وقد طعن الحاضر ءن 
المستأئف عليه الثانى بأن تمسك المستأ :فين مما 
السبب وسده عخااف للقانون وخالف للفقه 
والقمضاء كا دفع الدعوى بأنه لا يمكن امع بين 


دعرى الملكية أو دعوى #ة ونفاذ العقد أ 


وبين الدعوى البو ليصية وأنه لا يجوز لاطاعن 
أن هدم المقد من هذا الطريق ليقوم عقده 
مقام العقد المطءون فيه . 

دوحيث إن قائرن امرائعات وإن كان 
قد تشدد فى أخذ المدعئ بواجب أن ببين فى 
صحيفة الدعرى موضوع دعواه وأسانيدها 
بيانا وافيأ لتحديد خطوط الدعوى الرئيسية 
ووجيتبا العامة إلا أنه من جهة أخرى لم رمه 
هن أفرصة 
ووسائل 
عنه التحقي 


تصحيح طلياته ا يتفق مع مستندانه 
ثيانه أو تعديلم! ما بتفق مع ما أسفر 
3 مع ها آات إليه المسلافة 
القانواية النى تسئند إايما الدعوى ومن تعديل 
#وضوع الدعرى من جهة مقداره أو سد وده 
أو بدايته أو تبابته وأن يندل إلى طلب أقل 
يدل ضين الطلب الأصلى أو يقيد من عناصره 
متى كان الطلبان مستندين إلى نفس السيب بين 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


الخصوم أنفسهم فيتاح من رفع دعواه بوت 
ارتفاق على طريق خاص مستئدا إلى عقد شرائه 
أن يطلب ثبوت ملكبته لاطر يق ملكية مشتركة 
إذ أن هدله من الطلبين لم إتغير فى الوافع 1 

« وحيث إن موضوع الدعرى هر ذاث 
الادعاء المالوب الحم به من ملكية أو 5 


ارتفاق أو وطع يد أو تسلم أو فسخ عقد 


| أو تضمين أو إلزام حال وكان تأسيس 


الموضوع على سيب بعيئه لا كع عند الفشيل 
من اعادة الادماء به «ؤسسا على سيب آخر , 
نقد يكون من الاير أن تحرك درن تكرار 
الدعوى بنفس الموضوع من نفس الخصوم 
بتقرير حق المدعى فى أن يعدل سيب دعراه 
ولاسما وأن التفريق بين ماهو مجرد سند 
أو حجة من أسانيد الدعرى وحججرا قد يدق 
وتتخااف فيه الأراء . 

د وحيث إنه وإن كان هذا كله مقصمور على 
الدعرى فى الدرجة الابتداثية ولا برى كا 
على القضية فى الاستئئاف . 

د وحيث إن امسأ نفين قد طليا أمام عكية 
الدرجة الآولى الك ببطلان عقد ااستأنف 
عليه الثانى ضن دفاعبما متمسكين بالدعرى 
الصورية وقد عدلا طلراتهها أمام الاسئناف 
إلى السك بالدعوى البوليصية فقط فاه من 
المقرر فانونا أن دعوى الصورية ودعرى 
[بطال النصرفات يمكن رفعهما إما بطر يق أصلى 
وإما بطريق الدفع أثناء نظر الدعوى ولما 
كان الغرض من هاتين الدعويين هو ابطال 
التصرفات وكانت دعرى الصورية أعم م 
دعرى بطلان التصرفات الذلك يمكن القول بأن 
الدفع بالصورية يشتمل بطبيعته الدفع ببطلان 
التصرفات وبجوز لحكة الاسئناف أن تبحث 
فيا إذا كان العقد يعدن تصرفا مضر| بالدائن 


قضاء احا الكلية المدئية 


أم لاهتى طلب منها ذلك ولو لآول مرة لآنه 
طريق هن طرق الدفاع لاهن الطلبات الى 
لا برذ ابداؤها لأول مر أمام ممكة 


الاسئئاف . 


د وحيث إن الفاعدة الفقبية فى التدرف 
البوليبى فى مشاركة” المتصرف له من اجراء 
تصرف صورى أو تصرف عقيق ليبس المدين 
باخراج جرء من أملاكه عن متثاول الدائنين . 
اذا كان التصرف بيءا رجب أن بكرن الطمن 
فيه إما سساو ركه وإما إذا أريد السك 
بالدعرى البوايسية بأن الأن. وهى أو نخس 
أر أنه حقيق ولكن المتصرف له إشثرك مع 
المدين فى سير [خراج هذا الثن: كله أو بعضه 
من #وعة أمواله فاصيح مدن مسرا لا فى 
ماله 4 لغرمائه , 


د وحيث إنه لا مانع من أن بدفع الدائن 
بالصورية ثم الدعرى البوليصية ى وأنه فد 
قبل باله لا ماع امه من أن يدقع الدعربين 
مما لآنه لم يكن طرفا فى المقد المطمون فيه حتى 
يستطيع بأن يحقق نرايا البائع وامشترى من 
الأعمال الى كانت #رى سلف الستار و بدون 
عله وإتما يستخلص القرائن ويطرحها أمام 
الحكة حتى تزتها وتقدر ما إذا كانت تصلح 
لإثبات الصورية أو التصرف أأتدليسى . 

د وحيث [له إشترط انوفر دعوى [إبطال 
التصرف أربعة أركان ( أوها ) تدليس البائع 
( والثافى) تواطؤ البائع وااشترى أو جرد 
الغش ( والثالث ) الحساق الضرد بالدائن 
(والرابع) أن بكرن الدين قد تأ فى ذمة 
المدين قبل تاريم التصرف ٠‏ 

د وحيث إن آدايس البائع بلحصر فى لية 
الاضرار بداثله أي 3 عليه بأن أصر له سياحق 


١ /امرة‎ 


طرراً بالدائن و بعمارة أوضح أن المدين حارل 
تريب أمواله حتى تبعد عن متناول دائئه فلا 


| يستطيع التنفيذ عليها وبذلك يضيع حق الدائن 


بضاع التأمبنات التى فرضها القاثون فى «صلحة 
الدائن على أمرال مدينه , 

دوحيث إن سرء نيسة المدين وقصده 
الإضرار بدائنه فى دعوى [بطال التصرف 
مفروضا فى حالة تصرله تصرفا رده من كل 
ملك اعلله بسسره ولانه لا يمكن الاسليم بأن 
شخصا يحول أموره , 

وحيث إن تواطو البائع والمشترى أو 
الغش يستخاص منه عل المششترى محالة المدين 


| وما ينجم عن تعاقده ممه من الاضران بدائئه. 
أ وابس من الضرورى أن كرون مراك انفاق على 


الاضرار بالدائن عدي اتقصوع #ممهده0 بل 
يكن أن يكون قد عل المدترى بما يثرنب على 
التصرف اليه من الضرر بالدائن ل وقد 
بثرائر التواطق اذا ءل المشترى هاهر غرض 
المدين من التصرف ‏ وقد يكون يمس الْن 
أو القرابة أو غيرها ما يذلعلى هذا التواطق ‏ 
وكذلك اذا «صل الشراء فى وقت مشي 
مع العم بالظروف الواقع فييسا البيبع أو أن 
المتشترى ما كان يهل مركن البائئع أو الاروف 
لنى دعته إلى تريب أمواله يؤيد ذلك تلك 


أيه 


الاحكام المفصلة لادعوى البو لبسية النى أوردها 
الفانون المدفى اطجديد فى المواد من 07م [لى؛؟ 
إذم تذكر المادة ممم التواطؤ ونية الاضرار - 
ولتكنبا ذكرت الفش وعيات معناه با لنسبة 
إلى كل هن دين ومن صدر له التصرف وقد 
اشترطت الادة امم فى التصرف الدى تجوذ 
المطالبة بعدم 'فاذه فى حق الدائن أن إكون قد 
انقص من جفوق المدين أو زاد من الثداماته 
وأرنب عليه إعسارة أو الزيادة ف اعبارة , 


مار 


إفلينلا 


ررحيث إله لاجل أن يكون الدين سايةا 
على التصرف المطلرب بطلا نه كب الأخل 
بالثاريخ الذى تشأ فيه الدين وترتب فى ذمة 
المدين بغض النظر عن أى اعتبار آخر , 

روحيث الك عر اجعة أوراق الدعوىيثبين 
منبا أن كل ماتملكم المستأاف عليم! الآولى هى 
كل هذه الثلاثة فراريط موضوع النذاع فى 
الدعرى يؤيد ذلك اللكشف الرسمى القدم من 
المستأنفين حافظتهما المعلاة تحت رقم م دوسيه 
وعدم منازعة المستأ نف عليهما فى ذللكواثباتهما 
المكس وقد تصرفت فى هذه ااثلاثة آرار يط إلى 
المستأنفين بعقد لم تيمحده ول تطمن عليه بأى 
مطمن وذلك بتارم 14/11/0٠‏ أظين ثمن 
قدره .م( جنسيه قبضتها نقد وأصبح هذا 
المبلغ دينا للها فى ذمتها وقد الذراها بتاريمخ 
0 يثاير سنة ,مو( بالذان رسعى طالياها فيه 
بتنفيك التزاماتبا ما رفمءا هذه الدءعوى وقد 
أعانث عر يضما باديخ 1 مارس سئة زهوا 
كا ذكر المستأنفان فى مذكرتهما أنهما أضذا 
بيان هذا القدر من ااشهر العقارى والنوئيق 
بمرجب الطلب رق 10و15 سئة ووو ٠‏ 

ده وحيث إله يبين من مطااءة أوراق 
لدعرى أيضا أن عقد شراء المستأ نف عايه الثانى 


كا وأن الأن الوارد به هو .و جنيه فى حين أن 
لشن الوارد بعقد المسستأ نفين ٠‏ جيه وى 
حين أن المستأ نف عليبا الأولى قررت فى كتاب 
موقع عليها منها مقدم اقاضى مكة الدرجة 
لأدلىبانها لم تقيض منهذا لقن المرعوم قرشا 
واحداً وقد شبد بعص شُوود المسئأ نفين أمام 
عكة الدرجة الآولى با يويد ذلك تماما فى دين 


أن أسمار المقارات قد ارتفعت فى سئة .ووو 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


حرد بتادي م١‏ مارس سنة .ووو أى أن أ 
ابيع الصادر للستأنفين سابق على هذا العقد | 


عنبا فى سنة 1444 , 

وحيث إنه لا اراع بين الطرفين فى أن 
متأ نف عليه الثانى المشترى الاخير هو ابن عم 
المستأئف عليها الآولى البائعة ويقيم على مقربة 
منبا ف بلد واحد وعام بأمورها ماظهر مرا 
وما بطن وأنه قرر بأقواله فى الشكوى المقدم 
صورتها ماف الدعوى أله بعلم سايقا .إشراء 
المستأنفين للقدر المتتارع عليه وأنه عمل جاهدا 
على عدم امام العقد فلما خاب سعيه لجأ إلى هذه 
الحيلة حيلة الششراء والعمل على سبق المستأنفين 
فى النسجيل ‏ ا أنه لا نزاع بين الطرفين فى 
أن هذا التصرف الاخير قد جمل المديئة 
المستأ نف عليما الثانية فى حالة اعسار نام كا وأن 
هذه التصرفات لا محالة قد مصات بطر يقالغش 
والتواطق بين المستأنف عليبا الآرلى والثانى 
اضراراً بالمسرتاً فين ولا عيرة م شوك به شررده 
أهام محكة أول درجة من أن المستأاف دابها 
الأولى هى التى سعث إلى المسئأ نف عليه الثانى 
وروسطت آخرين لديه يله على الشراء ‏ هذا 
القرل منبم لا يتفق مع ماقاله المسستأ نف عليه 
الثافى شخصيا فى أقراله فى التحقيقات من أنه 
عل من جانبه جاهدا على عدم اذ الببسع 


| للمستأنفين «بما كلفه الام ٠‏ 


و وحيث إن الحمكة تستخاص منكل هذا 
الذى سبق ومن ظروف الدعرى هنفردة 


| ومجتمعة اعسار المديئة البائعة من سوء نيتها فى 


والمتصرف اليه وتواطؤها ءلى الاضرار 
بالمسنأ نفين ثم أنه بمطا بقتها بين ماأستخلصه هذا 


| ومن المعائى القانوئية لأركان دعوى إبطال 


التصرف السابق الاشارة ليبا ترى بحق أن 
التصرف الصادر من المستأاف عليها الادلى 
تصرف باطل وعلى ذلاك مين القضاء ببطلان 
عقد البييع الصادر من المستأنف عليها الآرل 


قضاء انحا الكلية المدنية 


14 


إلى المستأنف عليه الثانى والمؤدخ م١‏ مارس 
سنة ١96٠‏ والمسجل فى نفس اليوم تحت رقم 
٠٠‏ توثيق بنما ٠‏ 

درحيث إنه وقد كيف المسمتأ مان دهو اهما 
بأنها دعوى بطلان تصرف باللسبة لعقد ال 
الثالك وقد وافقتبها الححكمة على هذا التكييف 
وبذلك أصبحت الدعرى ايست مفاضلة بين 
عقد مشت أرل وعقد مششر م ان بل فى دعوى 
دائن إسيط يطاب أبطال أصرفات مديئهالضارة 
يحقرقه وأن بذلك لا شأن ها باحكام قانون 
النسجيل ‏ وقانون الشبر المقارى ٠‏ 

وحيث إنه بالنسية لباق طليات امسأ ثفين 
هنل حيثك ث طلا لب اله - 
فان وله المكة اج فر هيا عليه بعك ماكان م 
ظروف الدعرى وبعد أن سلكا سيول ااطمن 
على عقد امسأ نف عليه الثانى بابطال التتصرف 
إذ أن الطمن فى الدعوى البوايصية يكرن على 
التصرف من لاحية تأثيره فى ذمة المدين 
المتصرف والغرض منه هو إعادة ملك المدين 
اليه لإمكان التنفيذ عليه واستبقاء الدائن ضامنا 


بصحة ونفاذ عقد بيبع 


لدينه بمكس الحال فى الدعوى الصورية فان | 


الطمن فيها بكون بقصد عو العقد الظاهر وإذالة 
كل أثر له ويمنى آخر تسكون الدعرى 
البوليعية وسيلة يتمكن ما الدائن من السداد 
بدبئه من “من العين المطلوب ابطال التصرف 
الحاصل من مديئة أيبا وى هواجوة المتصرف له 
ومن يطلب ابطال تصرف لآخر لا يصح له أن 
إطلب الحم له مذه العين وذلك لآن كلا من 
الدعريين تثنافى 5 الاخرى ٠‏ 

د وحيث إن الحم 
دعرى المستأنفين برفضها ولكن بالنسبة 
لآسباب ل ثقرها عليها هذه اممكمة وترى لذلك 
تأبيد الحبكم المبيتأنف بالاسبة :طرقه فيا قفني 


الممستأنف رند قضى فى 


به من حيث الرفض وانكن على ضوء ماجاء 


| بأسباب هذا الك , 


د وحيث إن أسباب هذا لحك دأ أت فى 
كل ثناياها على عقد المسستأ نف عليه الثالى وااتبت - 
إلى ابطاله وهو انحر الذى يدور حول النذاع 


| فى هذه الدعرى ويمتير لذلك أن ااستأتف 


عليبها ها اللذان خسرا الدعوى_وينءين لذلك 
إلراسما مصاريفبا عن الدرجتين متضامنين 
لوجود الفش والتواطز» 

(نضية يود على أبو زيد وآخر شد جنات 
مصمانى فرج عودة وآخْر رقم 5لا سئة اففلاس 
رئاسة وعضوية حضرات الأسائذة يمد حدن شلى 
وكيل الحسكة ومسطن الأسيوملى ومسطان البنداري 
الفاضبين ) ٠‏ 


دف 
حكة طبطا الابتدائية 


و فبراير سنة برها 


| - ءابل . فصل فى وقث غير لاثق , يوجب 
مسثولية رب العمل ٠‏ 
ب س تمويش . أساسه . توع العمل وسن 


العامل ومدة الخدمة والعرف اطارى ٠‏ 
3 ب تنازل العامل هن حقه فى التعورش مخاات 

إنظام العام , 

المبادىء القائونية 

١‏ فصل العامل بلا ميرن رف وفت 
غير ملائم يوجب مسئواية الشركة ويلزمبا 
بالتعريض . لآن من شأن ذلك إلحساق 
الضرر به4ء 

- التعوريض بقدر بمراعاة وع العمل 
وسن العامل ومدة الخدمة والعرف الجارى . 


م جميع شركات الممماهمة الى سس 


1 


بالقطر المصرى كب أن تكون مصربة وأن 
بكرن مركزها الاصلى بالقطر المصرى وأن 


وعاداتها . 

: ل تلتبى شركات المساهة باثتباء 
العمل الذى تكونث من أجله أو بائتباء مدة 
بقائها . أو ببلاك ماها , 

ويحب فى كل الأحوال على + 
الإدارة دعوة اعية العمومية غير العادية 
الاتعقاد لتقدير مصير الشركة ٠‏ 


؟ 
١0‏ 


ه - تتازل العامل عرى. التعريض 
أو المكانأة المستحقة له مخالف للنظام العام » 
ومبنى ذلك أن هناك قواعد رسمها القانرن 
أراد بها حاية الجانب الضعيف لا يحون 
الاثفاق على ما يخا لفها . 


الهاو 


د حيث إن المدعى داع هله الدعوى ضد 


المدعى عليبما الأول والثانى والثالث بعريضة 
اعلنث بتاريخ بو ؟1 فبراير سنة ١69‏ بطلاب 
الحمكم بالرامهم متضامنين بأن يدعوا له مبلغ 
باهعجنيرا وسبملما مع المصاريف والأتماب 
والنفاذ مع حفظ كالة الحذوق الأخرى . وقد 
قال فى 2 دعواه إنه تاريخ نا ينابر سئة 
الفا التحق د مة شركة كك دديد الدلتا 
المصربة برظيفة كانب وظل يعمل فى هذه 
الشركة مثالا للموظف الآمين الكفء بشمادة 
٠‏ جمبع رؤسائه حتى فاجأته الشركة بالرفت وفسيخ 
العقد بطر يقة تعسفية وذلك بتاديحخ ا" دإسمين 
سئة وهو بعد أن أفى زهرة شبابه فى ضدمة 


وله الشركة وكان مشر رع مبزالية سنة بوبه 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


رشه ريسا لكتب هنئدسة وابورات ك1 


حديد الدانا وأنه يستحق قبل الثشركة المبالغ 


يازم المساهمون فيها باتباع قوانين البلاه | الآنية ب 


ثثيم جيرا تعويض عن فسخ العقد 
إسبب غير مشرع وغااف للعدالة . 

وم جنيبا و 1٠١‏ مليا عمستب ثور بدل 
اخطان. 

4 جنيرات وا برهم ملما هم لب مسدة أيام 
النى قام الطالب فى خلاها بتسايم ما بعهدته أثناء 
الأجازة الاءثيادية ٠‏ 


لم جنيبا و هم ملها مرتب أر بعين يوما 
هى اجازةه الاعتيادية عن ساق وو وزادرءهؤا 
وكلف اثناءها باداء عمل للشركة . 

4م جلييا وا.ه ملها ما يستحقة درن 
التأمين الاجماعى الذى كان ضخصم من م تبه من 
أغسطس سئة .و١‏ 

.ب جنيبا و ١٠.‏ ملما الباق من مكافاته 
بوافع هر عن كل سئة إدة سدمته البالفه 41 
سئة سب آنل مرتب له وهر و؟ جلها 
وءوز ملما وبعد ضصم ما قيضه من هذه 
المكانأة فى سلة ١448 0 ١4.‏ ومقداره 
وم؛ جنيبا تطبيقا لما أقرته مصاحة العمل فى 
مذكرتها الموجهة اشركة الدانا بتاريخ 
ل 

د وحيث إن المدعى بتاديمخ 5/؟/ ؟هوا 
أدخل حضرة الاستاذ حسن أبمى إسيونى الذى 
اأتخب أشيرا مدير| الشركة كم اعذره باعذار 
مؤيخ .ممه / بهو( بأنه إذا لم عضر 
بإصير الحم الذى يصدر حضوريا فى حقه ا 
كا سبق له أعذار الغائب من الخموم بذلك 
أبنا ل لا قام بتاد /11/1١‏ "هوا 


بادعال حضرة طراف على الحارس العام على | 
أمرال شركة سكك حديد الدائا خصما فى 
الدعرى كم قام أيضا بتاديخ ١/١‏ "اها 
بادعال حطرة أجد محمد رزق مدير سكك 
حديد الكرمة بصفته حارسا عاما على شركة 
كك حديد الدانا خصما فى الدعوى . 

دوحيث إن مدعي قدم لإثيات دعراه 
حائظة مستئداته هى المعلاه تحت رتم ؛ دوسيه 
تنطرى على المستندات الآنية : 

٠‏ ل شمادة إخلاء طرف ثابك مسا أن 
المدعى المذكور الحق خدمة شركة الدلنا بتاريض | 
4 - وأله اسشمر فى السملحى 
أول يثاير سئة ووو( لس عندما أخلى طرفه 


وندكان يشفل وظيفة مساعد رئيس مكتب . | 


؟ ع غخطاب مزرخ 17/50 /١هفا‏ 
بتبايفه قرار عضو مجلس الادارة المنت.دب 
بالاستفئاء عنه اظراً لإلفاء وظيفة كبر 
المهندسين وعدم الحاجة. لإبقساء وظيفته 
هر أيضا. 

+ د ملشور ادر العام دقم؛ بأ«تساب 
هر تب شبر عن كل سلة عن مدة خدمة موظق 
الدانا ومؤدخ ٠‏ مارس سئة بوم 

)سل شمادة مؤرخة و( مابو سئة 81و( 
مقع عليبا بامضاء كبير الموندسين المبكا يكيين 
بسكك حديد الدانا ومعه ترجمة باللغة العر بية 
يشبد فيبا بأن المدعى اشتغل معه فى قل هندسة 
الوابورات فى وطيفة رئيس مكتب مدة خمس 
سنين كان خلاها مرضع الثقة والآماة وبوحى 
بترشيحه لرئاسة أى مكتب . 

كا قدم حافظة ثائية معلاه نحت دم" 


ققضاء ا حاى الكية المدنية 


دوسيه تنطوى على المستئدات الأنية : 
و- شبادة مؤرخة م /م /لاهؤا 


لذلا 
مرقع عليها بأمضاء مدير عام الورش بالشركة 
ثابت فيبا أن مرتب المدعى فى أول ينابر سئة 
ووز هر مبلغ ون جنها و.و1 ملي (واقامية 
لست مرضع خلاف بين الخصوم ) 

+ صورة رسبية من الك الصادر اصلحة 
من بدعى السعيد حسن ابراهيم من محمكة 
الماصورة الكلية ضد مصاحة سكلك ديد 
الدانا وكذلك صورة من الحكم الاستثئاف فى 
القضبة المذكررة قضى بالزام الشركة بأن تدفع 
له تعريضا قدره ٠.١٠‏ جذيبا عدل فى الاستثناف 
إلى ٠.ه‏ جنيها فى حين أن الموظف المذكور لم : 
يشنغل بالشركة سوى عشر سنين وفى حين أنه 
فصل وقد بلغ من العمر + سمئة 2 

صورة هن خطاب مدير مصلحة 
العمل إلى مدير ششركة سسكك حديد الدلنا بتاريخ 
١1١ / ٠‏ /ه44ا خاص بوجوب عاسية' 
الشركة لمالها على أساس شبر ع نكل سئة أعمالا 
لم المادة مم من القائرن دم ١‏ أسئة 
44ل ٠‏ : 

عي عقد لأمين على الحياة بين المدعى 
وشركة لاباترئيل لتأمين رهذا العقد عرد 
عمرلة الشركة المدعى عليها ‏ وقد أمنت فيه 
على حياة المدعى إلى سئة, +. وهى السئة الثى 
بلغ فيها المدعى سن الخامسة والستين أى سن 
الاحالة إلى المعاش , 

3 قدم عافظة ثالثة فى المعلاه نحت دم 
4 دوسيه تلطوى على عدد من جر يدة الاهرام 
الصادر بتاريخ 1 مابر سئة 9م46( ملشمرر 
بالصحيفة الخامسة منه بيان عن دفع الاجرد 
مباشرة لهال سكك سرد يد الدلتا بطئطا وكذلك 
صورة فوتوغرافية لمدير مكتب العمل بالغربية 
ومدير شركة سكك حديد الدانا وحضرة مات 


؟4ه 1١‏ 
الشركة واسكندر كريا كو كير مهتددءى الشركة 
ايدال على أن الادعاء بالغاء وظيفة كيير 
موندمى الشركة غير صميح ٠‏ 

3 قدم حانظة رابعة عسلاد اله ايضا هى 
المعلاه تحت دم | دروسسيةه تنطوى على 
المستندات الأئية : 


اسم صورة أوتوغرافية من منشور هدبر 
عام الدانا صو ص علاوة المرئبات وصرف 
المسكالآت عند التباء الخدمة ومعه ترجمنه . 

ب ماشور عرى هن مدير شركة سكك 
ود يد الداتا ومعه ترجة خاصة بكيفية تو فيع 
الموظفين على قبول المكالآت فى سئة ١4.‏ 

مانس غبطاب مدير عام مصلاحة العمل 
خصو ص هذه التوقيعات 0 


؛ - صورة من قرار مجلس إدارة شركة 
سكك حديد الدلنا بتار مم / ١440/7‏ 
كلم كل مستخدم الحق بالادمة بعد اوم 
"| م / .14 بالامريض الماصوص عنه فى 
القائرن دم )١‏ سلة م4١‏ (وهذه الصورة 
'لا حمل توفيعءا لأحد وغير «ءترف بها من 
الخصوم ) 0 

د وحيث إن الماعى عليبا شركة سكك 
حديد الدانا مثلت فى الدعوى والقس الخاضر 
علبا أصايا رفض الدعوى فيا زاد عن مبلغ 
١م‏ جنيبا و وم ملما واحتياطيا ل إحالة 
الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن فصل المدعى 
كان إسيب التدهور المالى لأشركة وازيادة عدد 
الموظفين عن -اجة العمل و بااتهاء عمله سيب 
التهاء وظيغة كير الموندسين وأنهم يكن إسبب 
تعس وأن حالة المدعى الم لية حسئة جدا حيث 
لا يضار من الفصيل ”ا طلب اخراج الحراسة 
من الدعوى بلا مصاريف وقد قدم الحاضر 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


عن الشركة اتدليل على صمة دفاعه 'سافظة 
عسائداته وهى المعلاه تحت مم 15 درسيه 
تنطوى على المستندات الآنية :- 

١‏ ل عقد استخدام المدعى مع الشركة 
مؤزرخ هم ٠|‏ 4و والذى بدأ نفاذه من 
أول أديل سنة .4و1 . 

٠‏ إذن صرف مؤرخ م١‏ مارس سلئة 
1|44٠‏ وثابت فيه استلام المدعى لمبلع ال 
جنيبا ى .وب ملجا قيمة هم بز من مكافأته النى 
يستحقم| عن اتباء عقد استخد امه مع الشركة فى 
١م‏ مارس سئة .4( وأله أصبح لا إستحق 
قبل الشركة سرى مبلغ و جنيما و .و0 مليا 
قيمة النسة عشر فى المائة الباقية من مكالأته , 

م إقراد مدخ 194٠/8/1١‏ مرقع 
عليه من المدعى يعترف فيه بااتهاء مسئواية 
الشركة المدعى عليها قبله عن أى تعريض 
أو مطلوبات أخرى حلاف مبلغ ال وو جنييا 
و.وم ملما السابق الاشارة الها. 

« وحيث إن أوراق الدعرى ومسئئدات 
ومذحكرات طرف الخصوم آد تكشفت 
وأفصحت عن الحقائق الآنية :ل 

أولا أن المدعى الحق تخدمة الشركة 
المدعى عليها فى 0١‏ إوايه سئة ١41١‏ إوظيفة 
كانب وترك الخدمة بعد إخلاء طرفه فى أول 
ينابر سئة بوه ١‏ وكان يشغل وقت ترك الخدمة 
وظيفة مساعد رئيس مكتب : 

ثانيا ب اله قام بعمله أثثاء مدة خدمته 
بذمة ودقة وأمائة وانه كان موضع ثقة رؤسائه 
وأنه لم بقع منه أثناء مدة شدمته الطويلة ما تمل 
ذه الثفة أو بزعرعها . 

ثالثا ‏ اله ترك العمل بناء على رغبة 
الشركة المدعى عليبا الاستغناء عله و بقصد توفيد 


قضاء انحاك الكلية المدنية 
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ماهيته دون سابقة إخطار أو إنذار أو [مهال. 
رابعاس أن أجرته عند ركه العمل هى 
مبلغ ى جنيرا و.ها ملما شور يا 1 

خامسا ب اله فى 0م /8 .144 وقع على 
عقد استخدام جديد مع الشركة المدعى عليبا يا 
وقع بتاري م١‏ مارس سئة ١4.‏ على إيصال 
إإغيك اسثلامه مر الشركة الذكررة مبلغ 
4م جنيبا و .وبا ملما وهو مقدار ما يوازى 
6م ىز من المكالأة الثى استحقها عن عمله 
بالشركة عن بوم سئة سابقة وأنه ابس له لدى 
الشركة سوى مبلغ مه جنيها و .وم ملها قبل 
أن تداعها له الشركة عند انتباء خدمته الجديدة 
بموجب عقد استخدامه الجديد المؤدرخ أول 
ريل سئة .144 , 

د رحيث إن التداع ببن الملاعى والشركة 
لمدعى عليبا بعد هذا الذى سبق ي:حصر فى 
لأمور الجوهرية الآانية : 

١‏ ( حق الفسيخ وسوفاته والتعريض 
اطلوب ومداه 0 

(ب) المكافأة المطلوية , ثطاتها وحدودها , 


عن حق الفسخ (التعريض 

يقول المدعى فى ذلك إن الشركة المدعى 
عليها قد تعسفت ممه فى استعال حق الفسخ 
وأن شود مه للشركة قد استمرت زهاء الأربعين 
عاما وقد التحق ما شابا بافما فى السادسة عشر 
من عمره وهو الآن فى سن ااسادسة والاسين 
وبذلك يكرن قد أفنى زهرة شبابه وحياته فى 
خدمتها وأنه الآن لا يستطبع أن يلتحق بأى 
عمل آخر يهوضه ما كان يتقاضاه من الشركة بعد 
أندئب حانه وكرسبا على عبله الذى تخصص 
له فى الشركة وأن العرف جرى ف الشركة على 


| [بقاء موظفيها إلى سن السيمين و أنه لازال فادراً 
على العمل إذ وهبه الله بلية قوية وصحة جيدة ٠‏ 

وقاات الشركة فى ميررات الفصل وعدم 
استحقاق التعويض ان ذلك مرجمه التكساد 
الذى لحق الحالة الاقتصادية بعد الحرب ووجود 
كيرة من الموظفين تزيد عن ضعف العدد المرن 
للشركة ولنوالى الخسائر عليبا ولإافاء وظيفة 
كير المهيدسين ولعدم رجود عمل للبدعى . 

وقد أنكر المدعى على الشركة هذا القرل 
ودال بأن وظيفته هى وظيفة كا بية وأن عمله ند 
أسند بذانه إلىموظف آخر قائم به الآن ويؤدى 
نفس العمل الذى كان المدعى قائما به وأن حقيفة 
الواقع أن الأركة وإن كاات قد استغنت عن 
عمل كبير المبندسين إلا أنها أحلت عله ثلائة من 
كبار المبندسين ثم الاواجات اسكئدر كر باكر 
رول اليس وأررسق ترامياس 35 وأنهم 
لازالو قاين بنفس العمل الذى كان قائمنا به 
كبير المبندسين واستدل على ذلك بدد الأهرام 
المقدم مئه يحافظه المعلاه نحت رتم + دوسيه 
والسابق الاشارة اها والصادر فى ؛ مابر 
سئة باو والذى يقول باجتهاع كبير المبندسين 
ومانى الشركة رمدير مكنب العمل الاثفاق 
لى شثون العال وم تتعرض الشركة المدعى 
علبها لهذ الواقعة بشىء ولم تتسكر حدوثها مما 
هين منها سلما بصحة هذه الواقمة , 

وحيث إن القول من المدعى عليبا بوجود 
كناد فى حركتها وغسارة فى ماما روجرد 
| كثرة من الموظفين فرق حاجتم| لم إقى على ته 
| أى دليل إذ أن الشركة المدعى عليبا هى شركة 
مساهمة وها دفائر وها ميزائية وها أوراتها الى 
تنىء عن مكسببا وسارتها وعن حالتها المسالية 
وأن الهال حصو رون فى دفائر كان الواجب 
| على الشركة المدعى عليها أن ::قدم لو كانت جادة 
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فيا تقول مله المستندات وتضعها تحت نظر 
المحكمة للوثرف على “ة دفاعرا أما إلقاء القول 
على كاهنه دون تقديم المستادات الدالة على صعته 
وهى مرجودة فملا ‏ كا وأن طلب الإحالة 
إلى التحقيق لإثبائه أمى لا تقرها عليه المحمة ‏ 
إذ أن الشركة لا تبغى من وراء ذلك سوى 
النسويف وا كتساب الوقت فى حين أن دفاتر 
الشركة ومحاضس جلساته! وميزانيته! السنوبة فيها 
الكفاية كل اللكفاية لمءرفة ة دفاع المدعى 
عليبا واما أن الشركة لا زالت قئمة إلى الأن 
تباشر عبلبا وتؤدى مأموريتها مما يقطع بسلامة 
مركزها ولا مكن الاحتجاج بوجود الحراسة 
إذ أن ذلك مرجعه سوء الإدارة والحلاف بين 
الهال والمضو المنندب الإدارة لغرض فى نفس 
عقرب وعلى ذلك يكرن أصل المدعى فى هذه 
اروف إن هو إلا لون من ألوان الفساد فى 
الإدارة دإن هر إلا طضرب هن ضروب التمسيف 
بوجب مسئواية الشركة ويلزمبا بالتعويض . 
إذ انه من شأن مثل هذا العمل إطاق الضرر 
بالمدعى وأمثاله لوفوعه بلا مبرر رف رقت 
غير ملام . 

د وحيث إله يتعين بعد ذلك على الكة 
"قدي التمويض المطلوب وذلاك فى <دود مانصتك 
عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية و العشرين من 
قاثون العمل الفردى التى توجب منح الطرف 
الذى أصابه ضرر من فسخ العمقد بلا مبرر 
تعريعناً تقدره امحكمة براعاة نوع العمل وسن 
العامل ومدة الخدمة والعرف الجارى . 

د وحيث إله بتطبيق هذا الخص على سالة 
اادعى بين أنه كان قوم عمل لك من الأعمال 
الرئيسية فى الشركة و أنه قد التتحق خدمة الشركة 
وهو فى السادسة عشر منعمره وطرد ممما وهو 
فى السادسة والاسين بعد أن خدم الشركة 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثه والثلاثون 


ا وانقطع لعملبا ذهاء الآد بمين سئة كان فيبامثال 


الجد والنقساط والثائرة والأمانة يا هو ثابت 
من ااشرادة المقدمة وعلى ذلك تقدر له الحكة 
تعويضا إسبب له المقد ر[بعاده عن العمل 
فى وقت غين مناسب و بغير مبرر مبلغ سبهالة 
جنيه رهو ما يوازى أجرة سلنين . 


من المكافأة 


دووحيث إن الحخلاف بين المدعى والشركة 
المدعى عليرا عن المكالأة يعثير أمم بل وأخطر 
خلاف بين الطرفين إذ برى المدعى ضرودة 
اتساب المكافأة بواقع ماهية شبر عن كل سئة 
من مءة الخدمة البالغة ١ع‏ سئة وعسب آخر 
مرتب وهو 9 جثيها وى ٠٠١‏ ملما وسئده فى 
ذلك متشمور المدير العام رقم 4 بتاديض. و مارس 
سئة ١+‏ والذى ورد فيه صراحة أنه ابنداء 
من أول أبديل سئة موسو ستقيد الكافنآت 
الى يستحةرا المستخدم اغاية هذا الناريخ إلى 
حسابه وت#سب باعتبار هرتب شور عن كلسنة 
من شدمته على أن تخصم من المكانأة فيمة 
ما صرف إلى المدعى فى سئة .4و١‏ مستئدا فى 
ذلك إلى نص المادة ,م من قانون عقد العمل 
الفردىالتى نصت على أن كل شرط فى عقد العمل 
خالف أحكام هذا القانون بقع باطلا ولايسل 
به ولو كان سابقا على صدور القاثون مالم يكن 
الشرط أ كثر فائدة للعامل ‏ وأن متشور الشركة 
الخاص يملح مكانأة بواقع شبر عن كل سلة من 
سنى الخدمة هو فى صال الموظف فيتمين الأخذ 
به بينها ترى المدعى عليما أن الشركة كانت 
فعلا شركة مساهمة انجاليدية ثم انتقت ملكية 
حملة الأسهم الحا لين والإدارة الهااية |بتداء من 
أرل أبريل سلة |414٠.‏ وأن الإدارة السابقة 


فد دفعت بيع الموظفين مكافآتهم إلى وقت 
تخليبا من الإدارة وأن الكانأة عن المدة لالستحق 
إلا فى ذمة الإدارة السابقة وأن المدعى قد قبل 
ذلك كتابة و باجخلة فان الشركة المدعى عليرا فى 
شركة جديدة فى كل ثثىء فى حملة أسرمما ‏ فقد 
كانت ثركة اجليزية ثم أصبحت مصرلة ركان 
مقرها اندن فأصبيح مصر و تغيرت إدارتم) كلية 
وأصبيح المشرفون علبها مصريرن وأنه ليس 
من المعقول أن تلزم الشركة الحالية وحلة 
أسبمها الحاليين با كان يحب أن يلزم به غيرهم 
من مسلة الأسهم بل ومن جاسية عختلفة مام 
الاختلاف , 

, وحيث إن المدعى رد على ذلك بأن 
الإفراد المقدم من شركة سسكك حديد الداتا 
بالحافظة م4١‏ دوسيه والذى يعثرف فيه بإخلاء 
ذمة الشركة من كل مسئولية بالنسبة لخدماته 
السسابقة على “١‏ مارس سئة .6و١‏ هو إقرار 


باطل لآن ااشركة فد حصلت عليه تحت تأثي | 


الإكراه الأدى وتهديد الموظف بقطع رزقه 
إن لم يوقع على إقرار لاتخاااص عن المدة الس بقة 
لإمكان استمراره فى العمل بالشركة ا وأن 
كلءة الفقه قد انفقت على أن ثنازل العامل عن 
التعويض المستحق له الف للنظام العام وأن 


الاخسد بنظربة المدعى علبها بيترتب عليه هدم | 


التراعد المقررة بعقد الممل الفردى ‏ وأنه | 


أيس بصحرييح ما تدعيه المدعى عليبا ناتف 
المدعى ااتحق خدمتها من جديد سلة . 4 وأن 


غرض الشركة من ياسبة المدعى عن المكانأة من | 


سنة . عو إن هو إلا مجرد احتيال على الفانون 


لمرماله من الكافأة بواقع شبن على أساس | 


الاجر الآأخير 8 
د وحيث إله من سقط القول الادعاء بأن 
الشركة المدصى علها كانت قبل سئة ,184 شركة 


قضاء احا الكلية المدنية 


نانا 
انجليزية مقرها لندن وأتما بعد التاريخ المذ كرد 


أ أصبحت مصربة رمقرها مصر وأن الشركة 


بوصفها المالى هى شركة جديدة لا علافة لها 
بالشركة ااسابقة مجافاة ذلك لاصوص القائرن 
الصريحة وروح التشريع والوافع حيث تنص 
المادة ؟؛ من القانون التجارى مل أن جميع 
شركات المساهمة التى تؤسس بالقطر المصرى 
يحب أن تكون «صرية وأن بكرن مركزها 
الأصلى بالقظر المصرى م نصت المادة ٠؛‏ على 
ضرورة استصدار هرسوم ملكي للترخيص 
بتأسيس الشركة يدترط فيه أن يبع المسساهمون 
فوانين البلاد وعاداتها وذلك كله بعك التحقق 


| من قيام المؤسسين الكل الشروط الى يتطايها 


القانون رند رتبت المادة وو من القانون 
التجارى جزاء على عدم استيفاء ااشروط 
والإجراءات القائرئية هر البطلان وق 
الوقت لفسه أصت المادة «ه على أن هذا 
لبطلان لاحتج به على الغير و إنما للشركاء فقط 
ا الاحتجاج ه على إمضهم بعضا . 
درحيث إن القواعد العامة نص على أن 
لشركات تثقضى باثتهاء العمل الذى تكونت 
ا من أجله الشركة أو ملاك مال الشركة أو باثتباء 
مدة بقاثم! يا تنص أغم الشركات المساهمة على 
نه فى حالة خسارة نصف رأس الال تمل 
الشركة قبل ميعادها 5 مام تفرد اجمعية العدومية 
خلاف ذلك وإفرض هذا النص على مجاس 
لإدارة دعرة اجمعية العمومية غير العادية 
| للاتعقاد لتقدير مصير الشركة متى هبط رأس 
| المال الإسى إلى التصف يسبب الخسار 
ولا ينظر إلى الحساثر المارضة النى كن مقا باتها 
من المال الاحتياطى لتقدير مصير الشركة منى 
هبط رأس المال الإسى إلى النصف إسبب 
الحسائر ولا ينظ إلى الخسائر العارضة التى يمكن 


محم 


الطدلا 


مقا باتها من امال الاستياطى بل إلى الحسائر الى 
استتفدت امال الاحنياطى واةتطعت صف رأس 
امال الإبعى وإن كان هذا اأسبب قد ققد أهميته 
أخيراً بسبب ااتشار شركات التأمين كا وان 
الشركة المساهمة لا تنقطى بإرادة أحد المساهمين 
فإذا أراد أحدم الانفصال عن الشركة استطاع 
ببع أسسبمه رمده الكيفية وسدها ينفصل هن 
الشركة مع بقاء الشركة حافظة للكيام! القانرق 
والفعلى . 

د وحيث إن الشركة تدخل فى دور التصفية 
عند انقضائها و:تمطل وظيفتيا كأداه عامله 
للاستفلال فبل هذا الذى أشيرنا إليه سابقاً هو 
ما حصل بالشركة المدعى علا عندما أشذت 
من المدعى الإقراد المؤدخ و١‏ ؟/١4؛ؤو١ا‏ 
والذى يقرر فيه بإنهاء مسئواية الشركة قبله عن 


أى تعيض أو ,معالوبات من أى أوع بالنسبة أ 
| وبين مسثمراتها ببريطائيا إلا أن هذا العمل 


لخدماته السابقة على إم مارس سنة .4و(؟ 
الجواب على ذلك من وافع الارداق ومن 
ظروف الدعرى #تمعة ومنفردة هو لا !! 
فلا الشركة قدمت ما يفيد ننسارتما لآ كثر من 
نصف رأس مالا حلاف الاحةياطى ولا الشركة 
قدمت ما يفيد انعقاد جعيتها الع.ومية الغير 
عادية وتقر برها انقضاء الشركة وتصفيتها ولا هى 
أعلنت من ذلك بالطرق القانونية أو ادعنه بأى 
حال ؟؟ كما وان أعضاء مجلس الإدارة سواء 
أكانوا معينين فى القائون النظادى أو منتخبين 
معرلة ابمعية العمومية وكلاء إلى أجل قابلون 
العرل فى كل وقت فتغيير مجلس الإدارة فى أى 
وفت كان لا لآب عليه الادعاء إمغيير الشركة 
وقيام شركة جديدة محلما حال من الاحوال ٠‏ 

د وحيث إن المكمة استخاص من كل هذا 
الذى سبق أن الإقرار المذكور قد حصلت عليه 
الشركة تحت تأثير الإكراء الآدنى وتهديد 


العدد العاشر السئة الثالثة والثلاثون 


الموظافت بقطع رزقه وذلك بطريق الاحتيال 
على القانون لهرمانه من المكانأة بواقع شبر 
على أسساس الاجر الأخير فى جدود ملشور 
المدير العام دم م) - الصادر بناديخ ٠‏ مارس 
سئة مم١‏ والسابق الإشارة إايه والذى جاء 
فيه صراحة أله ابتداء من أول أبريل سئة ووو 
ستقيد المكافآت التى يستحقبا المستخدم لغاية 
هذا التاريض إلى حسابه وتحسب باعتبار مرتب 
شبر هن كل سنة من خدمته وهذا الماشور هر 
شر بعة الماخا حمين فى هذه الدعرى ٠‏ 

د وحيث [نه فضلا عما سبق فإن هذا النذاع 
سيق أن عرض على مصاحة العمل اء رأمها 
فيه بتارم .«ساره4فا أن الشركة كانت 
قد لجأت إلى صرف المكافآت أمالها سلة .94( 
عجة بت عرع مركرها المالى وما قد تبره عليها 
الحرب دن متاعب مالية بانقطاع الصلة بينها 
الذى ائبع يومئك كجرد شطوة تحفظية ل منع 
الشركة من الاستهرار فى عملها و بالثالى لا »كن 
أن يوقف سريان المرايا السابقة بالنسبة لهال 
الذين استهروا 5 شد متها وجب أن يعامل 
عمال ومستخدى الشركة عند |تساب مكافا نهم 
عن مدة الخدمة على الاساس الذى كان معمولا 
به قبل سئة .4و( ومن حق كل عامل أو 
مستخدم أن بتمسك بالفسرق بين مكافا نه 
مقدرة على هذا الآساس وبين مكافأته المستحقة 
طب لاحكام قانون العمل الفردى وبغير ذلك 
تكون هناك طضالفة ضطيرة لحكم المادة م من 
القانون المذكور التى تنص على اعتبار شروط 
العمل الكش فائدة للعامل فى كم الحقوق 
المكتسبة ولا يحو أن يوقف القانون الل كور 
سرياتما ٠‏ 

د وحيث إن كلة الفقه قد اتفقت على أن 


قضاء احا كم الكلية المدئية 


'نازل العامل عن الامويض المستحق له مخااف 
للنظام السام ومبنى الغالفة أن هناك قواعد 
رسمها القانون أراد ما حاية الجانب الضعيف 
فثل هذه القواعد تعتبر من النظام العام ولا بحوز 
الاثفاق على ما خا لفها ٠‏ 

و وحيث إن الاخذ بنظرية الشركة المدعى 
عليرا شرب عليه قدم القواعد القردة بعقد 
العمل الفردى لآن المادة م«؟ نصت على 
احتساب المكافأة بواقع شبر عن كل سئة من 
السئوات الباقية بعد السئة سئرات الآولى كا 


نصت على احتساب المكالأة على أساس الاجر ١‏ 


الأخير , وذلك للآن من مصلحة صاحب العمل 
أن إت<اسب على أساس نصف شور عن كل سنة 
3 السئة سئوات الآولى أفى وسعه ألا يكن 


"سنوي متى تخالص معه عن مكافأته كل سمت 
ساوات واعتيره قد التحق بالعمل هن جبدايد هذا 
من ناحية - ومن ناحية أخرى فإن صاحب 
العمل بتخلص من محاسبة العمل على أساس 
الاجن الأخير - رفى هذا هدم لفواعد :قررت 
جاية العامل وهو الجانب الضعيف فى التعاقد . 


د وحيث إن المدعى قدم من جانبه صورة 


طبق الأصل من محضر مجلس إدارة الشركة | 


المدعى عليها بتاريخ سم يوليو سئة 140 جاء 
فيه بأن المجاس وائق على أن كل مستخدم يترك 
الخدمه بالشركة وكان يعمل قبل ذلك إلى الم 
مارس سلة .164 سيتمئع استثنائيا بشروط 
العمل الى كانت مطروحة فى ذلك اليوم أى فى 
دم وا مارس سنة 144 والى تنازل عنها 3 


وسيمئح كل مستخدم التحق بالخدمة بعد يوم ) 
سم مارس سئة .14 التعويض الماصوص | م 
عليه فى القاثون دم ١ع‏ أسنة 4و4و١‏ و تجحد ٌ 


المدعى عليها هذا المشور د نف صدوره 


اذه 1 
منا ‏ هذا وأغيراً فإن الشركة المدعى علها 
قد اعثرفت كتابة وصراحة بأن خدمة المدعي 
بدأت فى م يوليه سئة 111١‏ والتهت فى 
أول إثابر سئة 69| ( مسلند ١‏ عائظة دم 1 
دوسيه ) رهذا هر نصل الخطاب فى الدعوى . 
د وحيث إله ماسبق لا يكون ميحاً أن 
المدعى الاحق خدمة المدعى عليها هن جسديد 


| سئة ١44,‏ بل أن مدة خدمته هى من 7١‏ بو أيه 
| سئة ووز إلى أول ينابر سئة 1969 وأله 


يستحق مكانأة براقع شبر عن كل سئة على 
أساس الآجر الآخير يكون مقدار ذلك جيمه 


مول ج وءوام عخصم منها مبلغ م4 جنيه 


ا اسئليها المدعى بإتراره يكرت الباق هر 


.باج .ولام رهر ما يتمين الحم له به , 
العامل من احتساب المكانأة على أساس شير | 200 ّ : 


د رحيث [نه على هدى وضوء هاسبق 
كرون المبالغ الاستحدقة البدعى قبل الشركة 
المدعى علما فى ما يأل : 


...اج قيمة التعريض وفقا ما استقر عليه 


أ رأى امكة . 


,ولاج و .وام باق المكافأة على الأساس 
السابق الإشارة إليه , 
بورج د.وام مامية شبن بدل إخطاد 
باثفاق الطرفين ٠‏ 
جوج و بجيام أقساط الأمين اجماعى 
حسب اعثراف المدعى عليها ‏ إذ أن المدعى 
يتقدم من جانبه بها بفيد استحقاته فى هذا 
البند لأكش من ذلك , 
اج و وهم ماهية خخسة أيام مدة التسليم 
تجحدها المدعى علا وثابتة من الأوداق 
إذ أن خطاب الفصل وصله فى 0؟ ديسمر 
سنة زهو وسل فى 9/1/1هو١ ١‏ 


مذه! 


فيكون اجملة زهاج و١1وم‏ وهر 
ما بتعين الحم له به . 

د وحيث إنه بالنسية لمبلغ البمعج و 6هم 
مرتب الأربعين يوما الاجاذة المدعى با فإن 
المدعى 0 تَقدم من جانبه بالدليل على ذلك ل 
ييا وأن الادماء من جانب المدعى علها بأن 
المدعى أستلم من النقانة مبلغ هع جنيه سلفة 
م يقم على منه أى دليل نضلا عن أن هذا 
المبلغع إن صح فهو سق الثقابة وحدها لا من 
-ق المدعى عليبا . 

و وحيث إنه عن القول بعدم إلزام المراسة 
المطالبات السابقة غلى إدارم! فإن الحارس 
لا يلرم بالدفع من ماله لآن المدعى قد اختصمه 
فى الدعورى لوجود أموال الشركة نحت بده 
لاتذفيل عايها ضده و بصفةه , 

د وحيث [اه عن المصاريف فترى امحكة 
إلرام كل من المخصوم بالمصاريف المناسبة مما 
قطى له ضده وذلك عملا بئص الادثين .مم 
و ووم مرائعات ٠‏ 

وحيث إنه عن النفاذ فإن ذلك جائز يحكم 
المادة مع هن قانون عقد العمل الغفردى وترى 
لذلك المكة شمول الحكم بالنفاذ المؤقت 
و بلاكفالة بالنسبة الببالخ المقضى ما عدا مبلخ 
التعريض » , 

( قضية مرقس إسطوروس شد محمد كال لحن 
بصفته وآخرين رقم 55/98٠١‏ سلة ١969‏ كلى 
رئاسة وعضوية <ضيرات الأساتذة يد حسن شلىي 
وكيل الحكمة وإمام خضر وطى رذعت القاشيين ) . 


العدد العاشر ‏ السية الثالثة والثلاثون 


رحف 
محكمة أسيوط الابتدائية 


فبراس سنة م«هو1 
١‏ سا عقد إيار . الاثفاق على أن تمكون الأجرة 
قدراً من القطن , لا يفير من طبيعة المقد , 
ب كس الحرارة الشديدة غير المتوقعة , تعتبر حادم؟ 
استثنائياً عاماً , جواز الناس الأجرة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ إذا اتفق على أن الآجرة قدراً 
معيناً من فناطير القطن ذفان العقد يكون عقد 
إبجار لا عقد مزارعة . 

ا الحرارة اأشديدة غير المتوقمة تعتبر 
حادثاً استثنائياً عاماً . 

م إذا هلك بعض الررع نتبحة 
للحرارة الشديدة غير المتوقعة فللفاضى 
انقاص الأجرة اعمالا للبادئين ١40‏ /؟ 
و5١‏ من القانون المدلى . 


لماو 

و هن حيث إن المستأئف أقام دعراه أمام 
عكة الدرجة الآولى مقرراً أنه أجر المسأئف 
عليه أرضا لزراعتها قطنا فى عام سنة .ووز 
بأجرة مقدارها ؛ قنطار 000 رطل وأنب 
المستأجر لم بورد له القطن الملزوم به كله بل 
سله بعضه وأنه ترك قاطارا من إيجاركل فدان 
وطلب الحم بإلرام المستائف عليه بأن يسليه 
الفطن الباق أو ثمناه وقدره عثرون جنيبا 
للقنطار الواحد 8 

د ومن حيث إن المستأنف عليه جلح فى 
دفمه الدعرى إلى أن #صول القطن فى ذلك العام 


قضاء انحا م الكلية المدية 


فد أصيب بتكبة عامة هى دردة القطن والندوة 
وأنه دغ ما يذل من عنابة وجهد ومصاريف 
م تنتجج الارض المزجرة سوى القطن الذى 
استلله المستأنف باشراف رجاله وأن تنفيذ 
التزامه بسداد بافى«الأجرة وف يصيبه بأرهاق 
شديد وخسارة نادحة وطاب إنقاص الأجرة 
إلى القسدر الذى ورده من قطن وطلب إحالة 
الدعرى إلى التحقيق لإثبات ماادعاه وقد أجابته 
الحكة إلى طلبه و“ممت شبود الطرفين إثيانا 
واقيا يا قدم ذا المستأئف عليه شرادة مرن. 
مرندس زراعة دبروط ارتضاها امسأ نف تفيد 
أن عصول القطن فى السنة المتتارع فيها لم يكن 
كسابقة من ععصول إذ أثرت دودة الفطن 
عقدار ٠١‏ بس وما كان فى استطاعة أحد من 
الرراع التغاب على فتك ه بز منها م أثرت 
الحرارة و تسكن كالممتاد أبدا على نحو ١‏ به“ 
من الحصول وكان العجن عاما في القطر كله إنما 
يناف باخثلاف المناطق , 

د ومن عيث إن عكة الدرجة الأرلى 
قضت براض .الدعوى استنادا إلى الأسياب 
الأنية : 5 

أولا ل ان المقد فى حقيقته عقد مزارعه 
وبذلك بكرن هلاك الزدع على نشاف 
والمستأ نف عليه أعالا لأحكام المواد من 14+ 
إلى 00> من القانون المدلى , 

ثانيا ‏ انه على فرض أن العقد عقد إيجار 
فآن المادة >1١‏ من القائون المدنى تجيز للمستأجر 
إذا هلك إءعءض الردع وتراب على اهلاك تقص 
كبيد فى دبع الأرض أن يطلب إنقاص الأجرة 
إلا إذا كان قد عرض عا أصابه من ضرر ءا 
عاد عليه من أدباح فى مدة الإجارة كلها أو 0 
حصل عليه من طريق اتأمين أو أى طريق 
آخر 8 


وهل 


ثالنا س ان التحقيق الذى أجرثه والشمبادة 
المقدمة من مفئش الرراعة قد اقتئءت المحكية مثا 
إلى أن الأدض المؤجرة لم تننج إلا القطن الل 
للستأاف وأن الحصول قد أصيب بعجر من 
جراء دودة القطن ومن الحرارة الشديدة غيب 


| الممتادة وأنه إذا كانت دودة القطن لائعان 
| حادثا مرهفا فان الحرارة القشديدة تعتبر كذلك 


رانه متى كان الآمر كذلاك فان المادة ١4‏ فقرة 
ثانبة تجن للقاضى أن برد الالتدام المرهق إلى 
الحد المعقول ٠‏ : 

د ومن حيث إن المسئأتف استانف الحم 
للأسباب الآنية : 

أولا ‏ ان مكمة الدرجة الأولى أخطأت 
إذ اعتيرت العقد عقد مزارعة لآن. تنصوص 
عقده صرة فى أن العقد عقد إيجار , 

#نيا ‏ ان كة الدرجة الآولى أخطأت 
إذ اعتيرت دودة القطن من الحوادث الطارئة 
أو القرة الثاهرة . 

ثالثا ‏ ان مكة الدرجة الآولى أخطأت 
إذ أحالت الدعوى إلى التحقيق لان ذلك اسلايع 
إثبات التخالص من دين تزيد قيمته على عشرة 
جنيبات , 

رابعا .ان عكة الدرجة الأول لم ثأتفت 
إلى ما ورد بعقده بالبند السادس من أن 
المستأجر ملرم ينام الايمار مبما أصاب 
الحصول من آفات وأن القائون قد نص ف المادة 
ب + مدفى على جران الاثفاق على أن يتحمل 
ادن تبعة الحادث الفاجىء أو القوة القاهرة 
وبذلك أغذا يحك المادة +( + من الفاثون المدق 
فى غير عله قانونا , 

عامبا ‏ ان الحادث الاستثنائي العام من 
مروطه أن لابكرن في الوسع توقعه ولامكن 


1 


دنمه الأمر الذى لم يثبث فى هذه الدعرى 
وبذلك يكون الاخذ بالمادة 4( من القانون 
المدنى فى غير عله , 

و ومن حيث إن المستأئف طلب قبول 
امتثثافه شكلا وف الموضوع بالعاء الحم 
المنتأئف والحكم له يما طلب مع المصاريف 
والائعاب عن الدرجتين . 

د ومن حيث إن العقد المقدم فى الدعرى 
هر عقد إيجار لا عقد مرارعة لان الآجرة 
سحددت بقدن معين من قثاطين القطن دم تمدد 
يمره من الحصول , 

د رومن حيث إن دودة القطن لاتمتس حادما 
استئنائيا ماما ولا قوة قاهرة ( راجع المذكرة 
التفسيربة للفاذون المدل الجزء الثانى ص وام 
ومابعدها 6 انما حادث متوقع دكن دلسه 
بالعناية والرعاية وبذلك قالث محكمة الدرجة 


الارل ٠‏ 
دورمن حيث إن ما ذهيت اليه محكمة الدرجة 
الآرلى من إسالة الدعوى إلى التحقيق لإثيات 
حصول عجر بال#صول واسميلاء رجال 
المستأنف عليه على ما أائجته الأرض من قطن 
فى عله لآن ما طلب إثبسانه وفائع مادية 

لا نصرفات قانولية ويصح [إثباتها بالبيلة , 


دومن حيث إن هذه المحكة قد راجءعت 


شبادة الشبود والشبادة المقسدمة من هفاش ) 


الرراعة فاسئيان ها أن ماذهيت اليهعكة الدرجة 
الآولى من استخلاص لوقائع الدعرى منها 
فىيعله . 

د ومن إله يثمين حث ماذهب اليه المسئأ ف 
من أن اتفاته فى عقد الإيجار على أنه غير 
مسئول عما يبصيب الزراعة من آفات كنع تطبيق 
المادة لون القاثون المدنييم يكب البمك هل 


العدد العاشس - السنة الثالثة والثلاثون 


تنطيق المادة با؛ ١‏ من القانون المدنى وهل العجر 
الذى أصاب اللحصول لم يكن لنيجة فوة قاهرة 
ولا ظرف استثناقى عام . 

عن الآمر الآول 

دومن حيث إن الثا 5 فانونا أن تطبيق 
المادة 5 من القانون المدلى أيس من النظام 
العام فيصم الاتفاق على ماطضالف أحكامما إلا 
إذا كان الهلاك الذى ياشاً عن ««<وادث غير 
معتادة فان المستأجر لابتحمل تبعته ولو انفق 
على ذلك مع اموجن ١‏ راجع المذكرة للقانون 
المدثى الجزء الرابع صن 511 5١84‏ ) وبذلك 
بكرن ماذهب اليه المستأئف من أن اثفاقه على 
عدم حمل م|يصيب الزرراعة من آنات يملع 
تطبيق المأدة +1١‏ غيد صميح إذا كان افلاك 
الكلى أو الجر اتيجة حادث غين ممتاد , 

د ومن حيث إنه مما بؤيد هذا الرأى أن 
حك المادة +؟ مدفى مأخوذ عن الشريعة 
الإسلامية التى أخذت بيدأ الإيجار المرهن 
(تتاجع الادة وبا" من قاثون درشد الميران ) 

من الآمر الثالى 

د ومن حيث إن أظرية الحوادث الطارثة 
قد أخد مما المشرع فى المادة 40م فلا حاجة 
إذن ابحث أشأتها وتطورها ومداها إذ أن ذلك 
من عمل الفقه لا القضاء وإنما الذى يحب عنه 
هو معرفة شروط تطبيقبا كما سددتما المادة 
المذكررة وتطبيق هذه الشروط على وقائع 
الدعوى الى اطمأنت اليها المحكة , 

د ومن حيث إنه مب ايكون للقاضى 
الرخصة فى تمدبل العقد عملا بالمادة 7/١41‏ 
مدفى توائر الشروط الآئية : 

)١(‏ أن تجد بعد صدور العقد حوادث 
استثنائية عامة فلا تطبق في سالة الحرادشث 


الاستثنا ثية الخاصة بالمدين وحدة , 

[4 أن تكرن هذه الحوادث الاستثنائية 
لبس فى الرسع توقعها ول يكن من الممكن توقعبا 
يتفرع على ذلك أن كرن الحادث ما 
لايستطاع دقعه , 

م أن تمل هذه الحوادث تنفيذ الالترام 
مرهقا لا مستحيلا أى أن الحادث الطارىء 
يخنلف عن القوة القاهرة , 

د ومن أحيث إن عجر المخصول بجع 3 
سثبان هن وقائع الدعرى إلى عاملين دودة 


ن دودة القطن ايست حادما طارما ولكنها 
ترى أن الحرارة الغسير عادية حادثا طارما 
الأسباب الآئية : 

أولا ‏ إنما لا يمكن دفعها مال من 
لاحوال. 

ثانا إن الحرارة المتوقمة هي الهرارة 
لعادية أما الحرارة غير العادية فائها لائمتيس 


متو قعة كفيضان النيل إن كان شديدا فبو منوقع 
ولمكن إن كان استثثائيا فاه بكرن غير متوقع 
وكاابرودة إن كانت عادية فبى مترقمة وإن 
وصلت إلى درجة التجمد الذى مالك أكثر 
الزرع فبى غير متوقعة ( راجع القوة املزمة 
للعقد لحسين عامر صن ١م‏ وما بمدها ) , 
ثاثا ب إنها ليست من عمل المستأجر وأنه 
كن فى وسعه توقعها وصحييح أنه كان اتوقع 
أن يكون الجو حارا فى شبرى يولبه وأغسطس 
بل كان يرجو أن تأنى هذه الحرارة فى الثهبرين 
لذكورين لتنضج له زرعه أما أن نجىء شديدة 
فاسية تتلف له زرعه وتقال من محصوله بأد بعين 
فى الماثة منه فانه ماكان بوسعه اطلافا أن يتوقع 


قضاء نهاك الكلية المدنية 


ا ذلك أن هذه الحرارة كانت استثنائية وعامة ول 


| مرهقا بالمستأجر ومن ثم فان الانفاق فى العقد 


| صحيحا ماذهب اليه المستأجر من أن اثفاقه 


افطن والحرارة الشديدة غير المعتادة وأن أكثر | 
لعجن يرجبع إلى السبب الثانى دأرى الحكة إل أ 


1لا 
هذه الشدة الفاسية التى انلف له هذه النسبتة 
المكبيرة من خصوله 5 

أدوين حيث إنه استقر رأى المحكمة على 
اعتيار الحرارة غير المعتادة حادثا طارئا فان 


باق شروط تطبيق المادة 140/م تمئس متوافرة 
بكن فى الوسع توقعها وأنبا جعات تنفيل الالتدام 


على عدم تحمل هلاك الزراعة آفات يعتر اتفانا 
باطلا اانه انص الل-ادة المذكررة وايس 


صحيح إعالا للمادة بوم من القائون المدف د 
المادة الملكررة خاصة بالقوة القادرة أو الله 
الجبرى الذى حمل تنفيذ الالتدام مستحيلا أما 
الحادث الطارىء فانه لامعل تنفيل الال» 
مستديلا بل يحمله مرهقا فقط فضلا عن أن 
الجادث ٠‏ الطارىء لابد أن يسكون عاما بيها 
الحادث القورى فانه قد يكون خاصا بالمدين 


دث 


١ 
ٍِِ 


وله , 

د ومن حيث [ه إذلك يكون اللستأجر المق 
قانونا فى أن يطلب إنقاص اللاجرة إستنادا إلى 
الادة عله من القاثون امد الفى ليست إلا 
تطبيتها خاصا انظرية الحوادث ااطارئة المنصوص 
عليرا فى المادة يداك مدل , 

, ومن حيث إن اللحكنة ترى أن المستأجر 
قد أصابته خسار نادحة من هلاك بعض زرعه 
ترئب عليه نقص كير ف ديع الارض كك 
ءوض عنبا مما عاد عليه من أر باح فى مسدة 
الإجارة إن كانت تلك المدة هى سئة واحدة 
ولا 3 طريق ضر إن 0 إقدم المسئأنف مايدل 
على ذلك وترى المحكة إذلك إنقاص الاجرة 
وجعابا القدر من القطن الذى ورده المستأجر 
امؤجره و بذاك يكون الك المستأاف فى محله 


1 


الاسباب الثى بنى عليها ونا تقدم من أسباب , 

, ومن حيث إن لا مراء فى أن المشأنف 
مارم بالمصاريف اعمالا اللادئين بوم و 41١١‏ 
مرافيات , . 


( قضية كيليب جندى ويصا مسد اد عبد العال 
وده رقم 48 سئة ١901‏ استئئاف أسيوط رئاسة 
وعطوية حضرات الأسانذة عمد شبل مرعى رئيس 
المحسكية وعلى أبو الجد وخايل عمون القاشرين ) , 


اا 
عكة كفر الشيخ الابتدائية 
4؟ فيراير سئة و١‏ 


انقطاع سير الخصومة . قطم المدة القررة لالقطا 
اع سيد أعنصو م فر 4 


سير المصومة . ووب التقركة بين حالة حصول سبب 
الانقطاع القالوتى فى شخس المدعى وحلة حصوله فى 
شخس المدعى عليه ٠‏ 

المبادىم القانولية 

١‏ - نصك المادة «.” مرافمات على 
أن مدة سقوط الاصومة لا تبتدىء فى 
حالات الانقطاع إلا دن أليوم الذى قام 
فيه من يطاب الحم لسقوط الخصومة 
بإعلان ورثة خصمه الذى توف أو من قام 
مقام من ذقد أهليته الخصومة أو مقام من 
زالك صفته بوجود الدعوى بيه وبين 
خصمه اللاصل 0 

| فى حالة قطعالمدة المقررة لسقوط 
الخصرمه يجب التفرفة بين دالة حصول 
وحالة حصوله فى شخص المدعى عليه . فإذا 
مات المدعى أو من كان في حكيه كالمستأئف 


المدد الماشر ‏ السئة الثالثة واثلاثون 


مثلا ونقرد بانقطاع سير الخصومة لوفاته 
فوته يوقف مدة السقوط وجب على المدعى 
عليه إعلان الورثة بالرجوع إلى القضية ومالم 
صل ذلك الإعلان إن الإيقاف إستس 
قاطعاً لمدة السقوط . أما إذا مات المدعى 
عليه أو من هو فى حكه فإن مدة المنة 
الى يصح بعدها لورثة المدعى عليه طاب 
الحم بالسقوط لا توقف وإن كانت 
المرافعة قد انقطع السير فيبا بوفة المدعى 
عليه أو من فى حكره كالمستأنف عليه , ذلك 
لآن المدعى أو المستأنف مكاف دائاً بمباشرة 
قضتدضد المدعى عليه أو ضد المستأنف عليه 
أو ورثة أيبما ولايحل له أن بدفع طلب 
السقوط بأن القضية موقوفة لوفاة المدعى 
عليه أو المستأنف عليه إذ أن هذا الإبقاف 
السك لا يمكن أن يفيد إلا ورثة المدعى 
عليه أو ورثة المستأنف هليه , 


مسار 

دحيث إن وقائع الدعوى أتاخص فى أن 
المرحوم على عبد العال مورث المستأاف عليرا 
أقام الدعرى امد نية دقم برو سئة ,م194 أمام 
عكة بلا الجرئية طاب افيا الم 0 
المستأنف بأن يددع له مبلغ . ٠٠‏ سي 
وااصاريف 50 رثول الحم بال 0 
المعجل بلا كفالة وارئتكن فى تأييد دعراه إلى 
ورقة موقع عليبا من المسأ نف تفيد استلامه 
مبلغ ١٠١١‏ جنيه مصرى وبتاديم > يوايه 
سنةيمع؟ | قضت محكنة أول درجة تمريديا وقبل 
الفصل فى المرضوع بإحالة الدعوى إلى التحقبق 


قضاء احا كم الكلية المدنية 


لاثبات وى ماندون بأسباب حكرا , و بهد أن 


نهذ هذا الحكم بسماع أفرال الشمود إثانا | 


رفيا قضت بتاريٌ ١١‏ ديس سنة نيوز 


عليها مبلغ ٠.١‏ جلنيه و.٠١‏ قرش مقابل 
أثعاب الحاماة و أمرت بالتفاذ المعجل بلا كيفالة 
وقد أعلن هذا الحكر المستانف بتاريخومارس 
سلة ٠6ول‏ فاسستأ نف بتاريخ هادا رس سئة , 146 
الأسباب الواردة بصحيفة الاستئئاف وطلب 
لمكم على رجه الاستمجال بالغاء وصف النفاذ 
المثسول به الحكم والحكم بمد ذلك فالموضوع 
بالفاء الحم المستأنف بكامل أجراله ورفض 
دعرى المستانف ضده مع إإزامه بالمصاريف 
والاتعاب عن الدرجنين وأثثاء نظر الاسثنات 
توف المس:أنف عليه المرحوم على عبد العال 
وقررت الحكة يجلسة ؟؟ أغسطس سلة ١5.‏ 
با نقطاع سير الخصومة لوفاته وباعلان مؤرخ 
٠‏ اوقير سئة 69 | قام امأف بتعجيل نظ 
الاسائئاف وأعان المسستأتف عليبا بصفتيا 
بالحضور يجلسة و ديسمير سئة 69و( أسماع 
الحم بالطلبات السابن إعلان مررثما 5 ' 

د وحيث إن الحاضر عن المستأئف عليبا 
دفع بجلسة » ديسمير سئة 9و١‏ انحددة لنظل 
الاسائناف بسقوط الصومة لمضى أكثر من 


سئة من تاريخ |نقطاعبا وأصر على هذا الدفع ١‏ 


يجحاسة المر افعة و فى المذكرة المقدمة منه استنادا 
على اص المادتين .م و م.م مرافعات , 

د وحيث إنه لا نذاع بين طرف الخصوم فى 
أنه قد مضى أكثر من سئة على تارجم انقطاع 
سين الخصومة درن حصول أى إجراء ب 
منجااب المستأ نف خلال المدة المقررةللسقوط 
وإما الخلاف قائم بينبما على مبدأ احتساب 
مدة السئة المقررة للسقوط فبيها تقرر الممسئأ ئف 


للق 


عليها أن هذه المدة تبدأ من تاريخ القرار 
الصادر بانقطاع سير الخصوية فكواما.هنا 


| دمر اريخ آخر اجراء يع من اجراءات 
بالرام المستأئف بأن يدقع اورث المستائف | 


الثقاضى إذ يقرر المسستأاف أن مدة سقوط 
الخصومة لا تبتدى فى عالات الانقطاع إلا من 
اليوم الذى يقوم فيه ورثة المستاف عليه 
باعلاته بأسعائهم وعلات افاتهم وصفاتهم , 

د وحيث إله ببين من استقراء نص المواد 
نماو وى م.م مرافعات أن الغرض من 
سقوط الخصومة هو إرادة الشارع أن لا تظل 
القضية ممطلة اذا ما تقرر بانقطاع سير 
الخصرمة فيبا أو لم تستمد الدعوى سيدا 
بفعل المدعى أو بامئناعه وند استاط القائون 
بعد أن قمر أجل سقرط الخصومة عبا كان 
عليه الحال فى القاثون الملغى فنص ف المادة .م 
مرائمات على أن هذا الأجل ( مدة السئة ) 
لا بيدأ فى حالات انقطاع الخصومة إلا من 
اليم الذى نام فيه المتمس.ك بااسقرط باعلان 
ررثة خسمه الذى أرق أر 5 قام مقام من 
خرج عن أهليته أو مقام هن زالث صفئه 
بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى 
وذلك لاحتال أن يجبل هؤلاء وجوه الدعرى 
( تراجع ااذكرة التفسيرية لقانون المرافعات 
الحالى ) . 

د وحيث إن المحمكة ثرى وجوب الفصل 
بين عالة حصول سبب الانقطاع القائونى فى 
شخص المدعى وحالة حصوله فى شخص المداعى 
عليه فيا يتعلق بقطع امد المقررة لسقرط 
الخصومة فإذا مات الملدعى أو من كان فى حكنه 
كالستأئف ثلا وتقرر بالقطاع سير الخصومة 
لوفاته فوته يرقف مدة البطلان ويحب على 
المدعى عليه إعلان الورثة بالرجوع إلى القعنية 
ومالم حصل ذلك الإعلان فإن الإيقاف يسئس 


١ 


15 


قاطماً لمدة السقوط (مادة ب؟.” مرافعات ) 
أما إذا مات المدعى عليه أو من هو فى حكاه 
فإن مدة السئة التى يصسم بمدها لورثة المددعى 
عليه طلب الحم بااسقوط لا توفف وإن كانت 
المرائمة قد انقطع السير فيها يموت المدعى عليه 
أو من فى حكده كااستأ نف عليه ومعنى ذلك أن 
المدعى أو المستأئف مكلف دائما عباشرة فضينه 
ضد المدعى عليه أو ضد المتأنف عليه أو ورثة 
أبهما ولاحل له أن يدفع طلب السوّوط بأن 
القعنبة موقرفة لوفاة المدعى عليه أو المستأنف 
عليه إذ أن. هذا الابقاف المسكى لا يكن أن 
يقيد إلا ورثة المدعى عليه أو ورئة المستأئف 
عليه ( براجع كتاب المرافمات المداية والتجارية 
البرحوم الاستاذ أنو هيف طبعة مسئة ١م‏ بند 
##ررج ص وام وما بمدها ) . 

د رحيث إله تأسيسا على ما تقدم فإن مدة 
السقوط المنصوص علا فى المسادة .م 
مرافعات تبدأ من :اريم القرار الصادر بانقطاع 
سين الخصومة فى الاستثنات أى من الوم 
+؟/م/ .و1 باعتباره آخر إجراء سميح من 
إجراءات التقاطضى ٠‏ 

.د رحيث إله فد مضى من تريح ٠‏ 
أغسطس دئة .وول إلى ناريخ تحريك هذا 
الاس:ثناف فى نوم .؟ نو فير سنة 9م4| هدة 
أكثي من ستتين ومن 5 إكرن الدفع المقدم 
من المستأنف علما بصفتمما على صواب ويتّعين 
قبوله والقضاء بسةوط الاصومة فى الاستئناف 
الحالى مع إلزام المستأنف بالمصاريف عملا 
بالمادة لليدال مراتمات ٠.‏ 

( تغية شفيق زكئى ضد الست بديعة ابراهيم عس 
راشد عن افسها وبصفتها رقم ١٠١١‏ سئة 9 ٠فلاس‏ 
رئاسة وعضوية حضرات الأسائذة أديب امير حنين 
وكيل المشكة وعيد الحالق يوسف وابراهيم عمد 
قنصوه القاضيين ) ٠‏ 


مم 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


لف 
حك كفر الشيخ الابتدائية 
أبريل سسة مور 

ماكيئة احين وضرب أرز , محديد يرم لبيعبا 
إدارياً من أجل الشرائب المستحقة مفتفى القالون رقم 
١4‏ أسنة وو , هل يجوز وقف هذا البيم بمحجة 
النذاع فى تقدين الضعرببة وعدم الفصل فيه من الجهة 
الطتسة . وهل هناك مال لتطبيق المادة 506 الات 
فى هذه الحالة . 

المبادىء القالولية 

ه١ نصت الفقرة الآ ولى من المادة‎ - ١ 
لسئة ومو١ على أن‎ ١4 من القانون رق‎ 
تحصيل الضرائب يكون بالطرق الإدادية‎ 
مارس‎ ٠ طبقاً الام العالى الصادر فى‎ 
سئة .رمو المعسدل مقتضى الام العالى‎ 
ونصت المادة‎ ١46 الصادر فى ؛ نوشبر سئة‎ 
ل على أله لايشتب على رفع الدعورى‎ 
من المصلحة أو 5 الممول إيذا ف استحقاق‎ 
الضرائب إلا إذا صدر حك من المكية‎ 
الابتدائية أو الجرئية حسب الاحوال فإنه‎ 
يحب فى هذه الحالة اتباعه حتى الفصل نبائياً‎ 
فى الدغورى . ونصت المادة الثالثة من الاص‎ 
على‎ 188.٠. العالى الصادر فى ه؟ مارس سئة‎ 
أله فى سائر الاحوال لا يمكن قاف الحجزر‎ 
أو اأبيع إسبب مئازعات تتعاق بالأموال‎ 
أو العشور أو الرسوم المستحقة مالم ودع‎ 
المنازع المبلغ المنصود إعبال الحجر عليه‎ 
. أو البيع لاجله‎ 


+ سد ريخل من هذه النصوص جيعبها 


أله لايحوز وقف البيع الإدارى امحدد لبيع 


قضاء انحا؟ الكلية المدئية 


عقار مست<ق عليه ضرائب بمقتضى القانرن 
رقم ١4‏ لسنة ومو١‏ بحجة النزاع فى تقسدير 
الضرية أمام الجرة الختصة وعدم الفصل فى 
هذا اللذاع ع لهال . 

٠‏ لاوز التحدى فى هذا الخصوص 
بالمادة .كد مرافعات ااثى تنص على أنة إذا 
شرع فى التنفيذ على عقار مقتطى حٍ معجل 
البفاذ فلا ت#رى المزايدة إلا بعك أن اصير 


الحم مايا ذلك للآن مجال تطبيق هذه المادة | 
مقصور على الحالة الفى م فم الإجراءات ا 


وفقاً لقواعد فانون المرافعات فهى لا تتسرى 
حينها تتكون إجراءات البيع قد سارت 
بالطريق الإدارى وفقاً انصوص الأمى العالى 
الصادر فى ه؟ مارس سنة 18٠‏ ووثقاً 


لنصوص خاصة لم تلغبا أو تنسخبا نصوض ١‏ 


قانون المرافعات . 


غ- إن الحجرالإدارى مقرر بنصوص ا 


خاصة أوردها المشرع اتحقيق أغراض 


خاصة تكفل ضيان سرعة تصيل الأموال 


العامة ومن ثم فلا بوذ الأخدل بالمادة انا 
مرافعات بطريق القياس , 


اليو 

دحيث إن الوقائع تتحمل فى أن 
المستأنف عليه أقام الدعوى المدئية دم 00 
سكة ووو| أهام حضرة قاضى الأمرر 
المستمجلة بمحكمة كفر الشيخ الابندائية وقال فى 
حرفت المعائة الستأ نفين بتاديخ أول ده اوفي 


| الث 


ينا 


سنة وو انه بتاريخ و مابو سنة .هوا 
أونعت مصاحة الضرائب الجر العقارى على 
الصف مماعاً فى ماكينة طحين اللال 
وطرب الآرز الكائئة يداير الناحية بفره مإك 
دما وناء للضرائب المستحقة على امسأ نف 
عليه وشركائه والرفوعة إثهأئها طمن أهام 


| حكة كفر الديخ الابتدائية مقيسد بم بالا 


سئة ١46.‏ تجارى 57 اأشييخ وهذا الطمن لم 
يفصل فيه بعد وطلب فى شتام الصحيفة لمكم 
بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإبقاف 
الببع الإدارى الخد له عديرية الفؤادية يوم 
66 وذلك لين الفصمل ناثيا فى 
القضبة دم بإب سنة .6و١‏ تجارى كلى كفن 
شيع مع إلرام مصادة الضرائب بالمصاريف 
والأثعاب وشمول الح بالنفاذ المعجل بلا 
كفاله . واستئد المستأئف عليه فى تأييد دعواه 
على المادة .+ مرافمات التى تقضى بأله إذا 
شرع فى التنفيذ على العقار بمقتضى حكم ممجل 
الثفاذ فلا تجرى المرايدة إلا بعد أن يصيد 
الحم ماني ٠‏ 

روحيث إن «صلحة الضرائب دفعت الدعرى 
أمام عكة أول درجة بعدم اختصاص القضاء 
المستمجل بنظرها لاثتفاء دكب الاستعجال 
بمقولة إن المسكرمة مليئة و يكن الرجوع عليها 
بالتضميئات أمام كم الموضوع . ا طلبت 
ف الموضوع رفضما مع اذام المدعي بالمصاريفب 
والأتعاب استناداً إلى أحكام المواد إوامة, 
ربو وء ل من القانون 6ل اسئة وسوذ وإك 
أن المادة .و مرائمات لا مجال لتطبيقها فى 
الداع الحالى الانها تنظ الحجوذ التعنائية 
لا الإدادية , 


د وحيث إن بتاري 1107/1997 قضت 
كه أرل.درجة حضورياً أولا برفض الدفع 


هليلا 


إقدم اختصاصها بنظر الدءوى وباتتصاصبا 
بنظرها , وثانياً بقبول الإشكال شكلا وى 
المرضوع بقبوله والقضاء يوقف إسع العقار 
المبين بصحيفة الدعوى والذى كان عدداً لبيمه 
يوم 1١/4‏ مه؟١‏ عديرية الفؤادية حتى يفصل 
ائياً فى الدعوى دقم بال سئة .6و1 تجارى 
كلى كفر الشبيخ وألزمت مصلحة الضرائب 
بالمصر رفات وجنمري نأ تعاب للمحاماة بائية قضاءها 
فى الدفع على أن [شكالات ااتنفيذ تعثير مستعجلة 
إطبيءتها لاما تتضمون داماً ضرراً عاجلا 2 
بالنسبة من براد التنفيذ عليه فى خطر الاستمرار 
فى التنفيذ على أمواله بغير وجه ويتمثل باللسبة 
لطااب التافيذ فى تعطيل قوة سئده ااتنفيذية 
ربات قضاءها فى المرضوع على أن ْ المادة 
4 مرائعات يحرى فى حاية العقار الذى 
الع ملكينه بالطريق الإدارى م يحرى بشأن 
ما تنرع ملكينه بالطريق القضاق للاعتبارات 
الفى أوردتها فى حكبا ٠‏ 

د رحيث له بصحيفة معلئة ناديم ره 
طمن الميتأنفان على هذا الحكم بالاستكئاف 
الحالى وطليا سماع المستاأنف عليه الحم يقرو 
الاسشثئاف شكلا وإاقاء الحكم . المنتأاف 
والقضاء أمليا يعدم اختصاص قاضى الأمرر 
المستمجلة بنظر الدعوى واحتياطياً دقضها مع 
إلزام المستأنت عليه بالمصاريف والاتعاب عن 
الدرجتين اللأاسياب التى ضمناها كيفة الاسةئناف 
وتتحصل فيا يأتى : أولاس ان الحجر الإدارى 
توقع فى 4ه ١4.0.‏ فى حين أن المستأنف عليه 
لم يداع دعراه يطلب وقف البييع إلا ف 
ةا ما يثفى دكرب الاستمجال . 
ثاني] إن الجن الإدارى يعتبر أمرأ إدادي 
ألا يسوغ للحاك امدنية أن تافيه أى تعدله 
أو ترقفه بطريق مباشس أو غير مباشر طبقاً 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة واللاثون 


للمادة م١‏ من قانون نظام القضاء , ثالث س ان 
الحك المستأنف أغطأ فى قضائه بإيقاف الببع 
استناداً إلى المادة .بب مرائمات لآن هل, 
المادة خاصة بالحجوذ القضائية ولا مجال اتطبيقها 
ا لأسية الحجوز الإدارية لان كلا 5 الحجرين 
له طبيعته الخاصة وقواعده التى بنفره ما ٠‏ 

د وحيث إلنه عن الدفع إعدم الاختصاص 
فقد استند المستأنفان فى تأبيده على ما أورداء 
فى السيبين الأول والثالى من #يفة الاستئنافت 
وهذان السببان فى غير محابما لآن الحجر الإدارى 
وإن كان قد وقع بتاريخ فوووا إلا أن 
مصلحة الضرائب لم تخطر المستأ نف عليه بتحديد 
يوم البيع إلا بتاديٌ ١١58/81‏ ( ستيد ١‏ 
حانظة ه ملف المفردات ) والمطلوب فى هذا 
الإشكال هو إيقاف الببع وقد طلب فى الوقث 
المناسب . أما القول بأن الحجز الإدارى يمر 
أمرا إداديا لا يسوغ لساك أن تلفيه أو تمدله 
أو توتفه فهو قرل لا سئد له من القانون لآن 
الرأى المعول عليه أن الحجوز الإدارية مافي 
إلا رسيلة من وسائل التافيذ عبد م الاشرع 3 
أ<وال خصوصة لجهة الإدارة بدلا من 5 
الحضربن رثقرم بها الإدارة باعتبارها من 
الأعمال اتى تستلوم إدارة أمواا لا بصفة 
سلطتها العامة . ييا أن قاضى الأأامور المستعجلة 
مختص بالحمكم فى الإشكالات اتى تعترض ”نافيل 
الحجوز التى توقعها المنكومة بطريقة إدارية 
على العقارات والمنقولات نظير تحصيل أموافا 
إذا بليت الإشكالات على بطلان فى الإجراءات 
أو على التخالص أو براءة الذمة أو غير ذلك , 
( يداجع قضاء الآأمرر المستءجلة للاسئاذ مهد 
على راتب بند وه صن و4 و بنك م11 صلاوه 
طبعة أولى ) ومن ثم يكون الدفع برجبيه على 
غير أساس و بتعين إذلك 7أبيد الحم المستأنف 


فا قضى به من رفضه واختصاص قاضى الآامور 
المستعجلة بنظر هذه الدعرى ٠‏ 


ر وحيث إله عن ا موضوع فإن هذه أمكة 
تالت عكرة أول درجة ما ذهبت اليه من أن 
حك المادة .++ مرافعات تيحرى فى حماية العقار 

الذى نوع ملكيته بالطر يق الإدادى كا بخرى 
بأن ما تزع ملمكبنه بالطربق القضائ لآرنف 
هلا النظار لا بده ظاهص الخصوص أنك أضت 
الفقرة الآولى من المادة ١ه‏ من القائر نرقم ١4‏ 
لسئة ومو( على أن #صيل الضرائب يكون 
بالطرق الإدارية طيةا اللامي المسالى الصادر 
فى ه» مارس سئة ١6١‏ الممدل مقتضى الام 
العالى الصادر فى ؛ ثولس سئة 1886 . وات 
الادة وى على أله لايرئب على رفع الدعرى 
من المصاحة أو من الممول [يقاف استحقاق 
الضرائب إلا إذا صدر حم من المكرة الابتدائية 
أو الجرئية حسسب الأحوال فإنه يحب فى هسذه 
الحالة إثباعه حتى الفصل نمائيا فى الدعرى ٠‏ 
ونصت المادة الثالثة من الآم العالى الصادر 
فى وم مارس سئة 188٠.‏ على أنه و فى سائر 
الأحوال لا يمكن إيقاف الحجر أو البيع إسبب 


منازعات تتعلق بالأموال أو العشور أو الرسوم ' 


المستحقة مالم يودع المنازع المبلغ المقصود اعمال 
الحجن عليه أو الي لاجله .. وببين من هذه 
النصرص جيمما أن دعوى المستأف عليه 
برجرب إيقاف بيع العقار الذى رأت مصاحة 
الضرائب بيعه بالطريق الإدارى وناء ذا تطليه 
من ضرائب مقتضى القا نون دق ؛ ١‏ أسنةة م١‏ 


يذلك أمام عكة كفر الشبيخ الابتدائية والفى لم 
تم الفصل فيها بعد حم نرائى إن مى إلا دعرى 
غير مستئدة على أساس ظافر من القااوت 
9 يراجع 5 عكة النقض المداية الصادر 


قضاء انحاك الكلية المدنية 


1 
بتار م أبريل سئة ١169‏ فى القضية رم ١‏ ؛؟ 
سلة ,+ قضاارة ) 5 

روحيث إنه بالإضانة إلى ما تقدم فإنه 
39 برذ التحدى فى هذا الوص بص 
المادة .بب مرانمات ذلك أن محال تطبيقها 
مقصور هلى الحالة النى افير الإجراءات وننا 
للقواعد المبيئة بالكتاب الثمافى من قاثرن 
المرافمات فبى لا تسرى حينا نكون إجراءات 
الببع قد سسادت بالطريق الإدادى وثقا 
لتصوص الآ العالى “ااصادر فى 75 مارس 
سئة .م١‏ ورلعًا انصورص عاصسة 0 تاهما أر 
تنسخما نصوص قائون المرافعات ول ,دف إلى 
0 من ذلك المدادة الثالثة من قانون إصدارها 
بزعا على [لغاء كل ما كان عنا لها لاحكام 
الغانون الجديد ذلك لآن الحجن, الإدارىمةرد 
بتصوص خاة أو ردها ا شرع اتحقيق أغراض 
خاصة نكل ضيان سرعة مصيل الاموال العامة 
أبى لاتتءارض مع أصوراص عامة وضعت اتنفيذ 
السندات والأحكام الراجبة ااتنفيذ بل ثقوم إلى 
جانبها ا كان شأ نما داثها لتؤدى ما شرعت هن 
أجله ان أغراض خاصة تمرل درن إمكان 
تطبيق المادة .4ه درافعات أى الاخذ بها 
بطريق القياس 0 براجع ْ النقض السابق 
الإشارة [ليه ) . 

د وحيث إنه لما تقدم تكرن مكة أول 
درجة فد جانبت الصراب فى نضائها بوقف البيع 
الذي كان عددا له يوم 4 / 1١‏ 1 ل «قى 
يفل نزائرا فى الدعرى دق باب سنئة 8و١‏ 


|.تجارى كلى كفن الشيخ وبتعين لذلك إلغاء 
محجة الداع 5 تقدير الضر يبة ودقع الدعرى أ 


الك المسستأنف والقضاء براض دعوىالمستأ نف 


| عليه مع إلرامه بالمصاريف عن الدر جتينشاملة 


أنعاب الجاماة عملا بلمادة بنهم/١‏ مر ائمات» ٠‏ 


( نشية مديربة الفؤادية وأخرى ضد حدن حسبن 
دباب رلم لاسية 1968 س بإلفيقة السابقة ) ١‏ 


ونيا 


العدد العاشر - السئة الثالثة والثلائون 


2 
ري م 


جح مستأنفة 


كلف 
غكنة بور سعيد الابتدائية 
4 توفي سنة 9609| 
أجن العامل ٠‏ العلاواث تعثير جزءاً مئه . الاثفاق 
على غير ذلك . باطل خالفته لاقانون والنظام المام , 
المبادىء القانوئية 

-١‏ العلاوات الدورية وعلاوات 
الأقدمية التى تمنيم للعامل تعتبر جزءأ من 
الاجر الاساسى فى احتساب علاوة الغلاء 
طبقاً للم العسكرى وو سنة .148 ٠‏ 

٠‏ - كل اتفاق بين العامل ورب العمل 
على عدم إضافة ما يستحق من علاوات 
دودية لاجر الاسابى الذى تقدر على 
أساسه علاوات الغلاء اثفاق باطل غخالفته 
للقانون والنظام العام وذلك تطبيقاً للاص 
السكرى رقم و سنة .10 وقياساً على 
ما تنص عليه المادة جرم من قانون عقد العمل 
من بطلان كل شرط يقع مخالفاً للقانرن مالم 
يكن الشرط أكثر فائدة للعامل . 


مسي 

د حديث إن المدعى المدتى تنازل عن استئنافه 
أنه قد سكم له بكل طليائة من ممكئة أول درجة 
فينعين إثراث هذا التناذل مع إلزامه بمصاريف 
الدعوى المدئية الاستثنافية , 


د وحيث إن الحاضر عن امتهم قدم عضر 
صلم بينه وبين المدعى بالق المدلى يتضمن 
موافقة الطرفين على ماجاء بالحكم الابتدائى 
الصادر بتاريخ /1٠١/‏ هوا وعلى أن تدفع 
الشركة علاوة الثلاء على أسياس الحسانات 
الواردة إتقرير بير المءين من تلك الممكية 
ودافقا على ما جاء به جملة وتفصيلا وذكل 
بامحضر على أن الشركة تحافظ باستئنافم! جميع 
أوجه الدفاع فى حالة مك النيانة باستنافها 
فيتعين عدم الاانفات إلى هذ| الصلح , 

د وحيث إن الليانة طميتك على 1 
المستأنف بطعنين أحدهيا أنه أخطأ فى احاساب 
الاجر الأسامى الذى تنح على أساسه علارة 
الغلاء وثائيهما اله احتسب العلاوة م أول 
مارس سئة .5و١‏ لوقف صدوره فى آخر 
سبتمس سسئة 10 فى حين أن التهمة المقدم عدر 
امتهم هى عدم صرف فر وق علاوة الغلاء للعال 
حتى يرم 0 /11/ ١960.‏ ما كان يحب على 
امحكمة أن تتقيد بذلك التاريخ , 

وحيث إن الثياية شرحاً لطمنها الأول 
قالت إن عكة أرل درجة بلت حكها على 
اعتبار الاجر الأسامى لاعامل هو الآجر الحدد 
بالكادر الصادر فى سلة ,م4١‏ دون أن تضيف 
إليه العلاوات الدورية الى استحقت بعده حى 
ناديم التهمة دغم أن تلك العلاوات ندخل فى 
الأجر الأساسى الذى يتناوله العامل وقت 
صدور الام المسكرى دم و1 اسلة .6و١‏ 
وقد تممسبك الحاضر عن المتهم فى مذكر انه ودفاعه 


عاءافاع للة زعتو ساف 


الشفوى با ذهب إليه الك المستأنف فى هذا 
الصدد واستند إلى ماذكر فى المادة ١١‏ من 
الكادر من أنه دان تصرف علاوة غلاء 
مميشة على العلاوات التى يقرها الكادر » وفال 
بأن هذا الكادر أقرته بنة التحكيم وأن هذا 
الاقرار مثابة حك ارئضاه الطرفان , 

د وحيث إله لمعرثة ما إذا كانت العلارات 
الدورية تعثير جرءا من الآجر الأسانى الذى 
ماسب على مقتضاه علارة الغلاء طبقاً لام 
دم 44 لييئة وا أم لايمدر بنا أن تقول 
إن هذا الام الأخيدلم اغير شيئاً من القواعد 
المصوص غلبا فى الآوامى السايقة إلا بالنسبة 
لفئات علارة الغلاء فرادها تبما لزيادة تكاليف 
المعيشة 0 

د وحيث إن الآ يزوس سئة 1449 جاء 
ضرعا فى مادته الثائية منه « أن يتخذ أساساً 
اتحديد العلاوة الاجر الذى يتناوله العامل 
وقت صدوره وبدخل فى حساب الأجر 
م كون 50 ينها له بصفة علارة غلاء» وند 
ذكر فى المادة الثانية من الم بوبه سئة .146 
مذل ماذكر فى الآم روم ويل أيعناً إنه 
د إذا كان الاجر إشمل إمانة غلاء المميشة 
السابقة استبمدت نلك الاعالة » عليه فشكل 
علارة ناها العامل عكر أقدميته تعلى على الاجر 
وذلك لغاية تطبيق الآ عو سلة .هوا 
أول مارس سئة ١) 196٠‏ 

, وحيث إن وكيل المثهم اعترض على 
طريقة احتساب الاجر الأساى على النحر 
سالف الذكر قبل الصلح وتمسك بتطبيق الم 
برهم سئة مغو( الذى باص فى مادته الثالثة 
على أن العلارة تمتح للهال المعينين قبل "٠‏ إو نيه 
سئة ١4١‏ بواقع ٠.‏ ب إلا أن هذا القول 
0 بعد له حل بعد أن صد ل الكادر رسوى بين 


عق 


العال سواء المعين منهم قبل هذا التاريخ أو بعده 
والذى ذكر فيه الاجر الأساسى لكل عامل , 

د وحيث إن الشركة يمسكت أيضا بتطبيق 
المادة ١‏ من الكادر الى تقضى بعدم الاطااية 
بعلارة غلاء على علاوات الكادر إلا أن 
الممكة لائرى الأخذ هذا الرأى اعدة 
أسباب مها : 

أولا ‏ إن هذا الانفاق منااف للاظام 
العام إذ القوانين المتعلقة بالعمل يحب عدم 
الاثفاق على ما خالفها وقد ذكر ذلك صراحة 
فى المادة مم من قانون عقد العمل ثقبل « بأن 
كل شرط الف هذا القسائون يقع باطلا 
ولا يعمل به مالم يكن الشرط أكثر فائدة 
للعامل » وقياساً على هذا القانرن بقع باءطلا كل 
عالفة لاحكام المي المسكرى وه سئة .196 
ولوكانت الغالفة سابقة لصدرر هذا الآس . 

ثانياً # قضت الاوادر العسكرية المتكررة 
على أنه لا يحوذ أن تقل نسبة علاوة الغسلاء 
لتى تمنح للعامل عن النسبة الى حددتها تلك 
الاوامر فالانفاق على عدم تثارل علارة 
فلاء على علارات الكادر فيه مخاافة ‏ طلده 
الأوامر لأنه يترتب على مثل هذا الاتفاق 
انقا ص العلاوة المستحقة للعامل مو جب الآواس 
المسكرية سالفة الذكر وعليه يحب عدم الأخذ 
بما الها وبالتالى عدم الأخد بما جاء بالبنب ١١‏ 
من االكادر المودع ملف القضية ٠‏ 

نالآ ذكر فى الاتفاق المقسدم “للجنة 
التوفيق على إنهاء اانذاع بين العهال .وأدباب 
الأعمال بطريق وضع كادر فم وفى حالة رجود 
خلاف بين الطرفين فى تطبيق فواعد هذا النكادر 
ذالكلمة نكون لمكتب العمل ويكون دأيه 
ملزما اكلييها فيا اختلفوا فيه ومكتب العمل 


ل5٠‎ 


إبود سعيك قد أبدى رأبه صربحا فى استحقاق 
المال لعلاوة الغلاء على العلاوات الدورية 
أيضناً وقد شبد بذلك مدير المكتب بالجاسة 
فلا بسح بمد هذا الفسك ما جاء بالمادة 1 من 
الكادر المقدم 1 

د وحيث إنه مما تقدم إكون الحكم المستأاتف 
قد أخطأ فى الحم بملاوة ااغلاء على أساس 
الآجر الاسامى المبين بالكادر فقط ويحب أن 
يضاف إلى هذا الجر ما استحقه العهال من 
علاوات اسثحقت لهم مرجب الكادر اغاية 
أول مارس سئة |١46٠‏ طبقاً اللأمر المسكرى 
بوبه سلة ,ويه 1 الذى حدد الاجر الأساسى ما 
إتقاضاه العامل وقت صدرره , 


د وحيث إن مكتب العمل أودع كشونا 
بأسماء الهال وما يستحقه كل عامل من علارة 
طبقاً لامر هو سسلة .هوا وقد تبين من 
مقارنة ماجاءما بثقرير الخبيد المودع فى الدعرى 
أن الفرق فى التقرير ناثثىء من احتساب ابي 
العلاوة على أساس الاجر الوارد بالكادر بدون 
إضائة السلارات الدورية فى <ين ا-«تسيما 
مكتب العمل بعد إضالة العلارات الدورية 
الغابة مارس سئة ,ما وعليه يثعين الال ب 
جاء ببذه الكشوف والحك لامال بفرق علارة 
الغلاء المستحقة طيقاً لما جاء مما . 


دوحيث إن جوع الفروق الى بستحقها 
الهال طبقاً ذه اامكشوف مبلغ متكرت لاجم 
شهريا وينمين الحم بذه الغروق على أساس 
ولا التقدير من أرل مارس سئة |146٠‏ لين 
قيد التهمة فى مم/١11/ ١5.‏ وثقاً اطلبات 
النيابة الى أبدتمه!ا مذكرتما المقسدمة إلى هذه 
امكة . 


د وحديث إله ما 'تقدم تلكون التنهمة صحيحة 


العدد العاشر. ب السئة الثالثة والثلاثون 


ويتعين معاقبة المتهم بالمواد القى طبقتها مكمة 
أول درجة , . 

( تشية الثياية وآخر مدع عدني ضد ول جيران 
رودهيد رثم ممه سنة ١١ؤاس‏ رئاسة وعضوية 
حضرات الأسائذة عمد شبل مرعى وكيل الطمسكية 
وعزيز مرقس وعيد السلام بدوى القاضيين وسفور 
سضيرة الاستاة سير بديم وكيل النيابة ) , 

ينف 
مكة يور سعيد الابتدائية 
6 لوقيس سئة ١9609‏ 
| سس فرش , جوازه فى حالة ودود دلاثل كااية على 
اتهامه , لخضوع ذلك لإشراف الام , 

ب س- #فتيش , المييوة للفبش , اختلافه عن النفئاش 
الذى بحصل للبحث عن جرية , الأول وتاي . والثاق 
نانول لا يجوز إلا فى أسوال التلبس أو بإذن الثيابة ٠‏ 

س تفتيش غير ااتهمين , لايجوز لائيابة بغر 
إذن فاشى التحقيق ٠‏ 

الميادىم القالولية 

- أجازت المادة 6م من قانون 
الاجراءات الجائية لأمور الضبط القضاق 
أن يأمس بالقبش على المتهم الذى توجد 
دلائل كافية على اتمامه فى الاحوال الواردة 
بتلك المادة . وهذه الدلائل وكفايتبا خاضعة 
لإشراف الام حتى لا سرف رجال 
البوليس فى استعال هذا الحق . 

+ - التفتيش المخصوص عليه فى المادة 
؛ من فانون الاجراءات هو التفتيش الذى 
يستلومه القبض كتفتيش المتهم للبحك عن 
سلاح يخفيه فى ملابسه خشية استعاله فى 
المقاومة أثياء الفرض وهذا التفتيش يختلف 


عن التفتيش الذى يحصل البحث عن جريمة 
كجربمة إحراز الخدرات مثلا ‏ فالتفتيش 
الأول وقا » أما الثانى فقانوئى لا يحون 
حصوله إلا فى أحوال التابس أو بإذن من 
النيابة إذا كان هناك تحقيق مفتوح تجربه فى 
-حدود المادة أل اجراءات جدائية ٠‏ 

١‏ - لا يجوز للنيابة تفتيش غير المابمين 
أو اتفتيش منازهم إلا بعد الحصول على إذن 
به من قاضى التحقيق فى حدود المادتين | در؛ة 
من قانون الاجراءات ا+ائية فالإذن الذى 
تصدره النيابة بتتفتيش من يت واجدون بالمقهى 
دون الحصول على إذن ب من قاض التحفيق 
إذن باطل ويترتب على هذا البطلان بطلان 
ما بسفر عله التتفتيش من العثور على اندر 
وبالتالى براءة المنهم , 


المي 

, حيث إن وقائع الدعرى راضحة من 
أسباب الك المستأئف فلا عل لتكرارها . 

دررحيث إن أأثابت من تلك الوقائع || 
حضرة الضابط تمد عبد الغنى كرار تقدم للنيابة 
مذكرة قال فيما إنه رصل إلى عليه من عسسدة 
مصادر تكد صما أن من يدعى عبد القادر 
ين مهل على يدير مقرى وأن من يدعى عوض 
حامد يتخذها مركرا اتجارة الحشيش مساعدة 
صاحببا وطلب من الايابة الإذن باانفتيش . 

د وحبث إن وكيل الثيابة أذن بتفتيش 
المقبى وصاحبها ومنزله و”فتش الشخص الذى 
قبل إنه يتشسذها مركزا اتجارة الحشيش ومن 
يتواجد فيا وبقوم قبله أمارات جدبة ندل هل 


قضاء أنحاك الكلية ( جنح مستأئفة ) 


الك 
شرا كه فى الجريمة , 


د وحيث إن الحاضر مع المثيم دع ببطلان 
القبض وااتفئيش استنادا إلى نص الادة .م 
إجراءات جنائية النى تنص على أنه لابحوز 
لناب العامة فى التحقيق الذى تحر به تفتيش غير 
المتبمين أو منازل غير المتهمين ... إلا بناء على 
إذن من قاض التحقبق وقال شرحا هذ! الدفع 
إن امنهم الحالى لم يرد سمه فى مذكرة البو ليس كم 
م يطلب البوليس تفتيعه وإثما الذى يملك ذلك 
هر اضى الدقي افيق فى دود المادة 4 مل قائون 
الاجرا ءأت الجنائية , 


د وحيث إن عكة أرل درجة قط برفصس 
الدفع ببطلان القبض والتفئيش استنادا إلى المادة 
الال والمادة ١145‏ من ثائرن الاجراءات 
الجنائية وقالت شرعا لذلك إن المادة وم نمز 
لأمور الضبط أن يأمس بالقيض على النهم 
الحاضر الذى توجد دلائل كافية على انهامه فى 
الأحرال البيسة بثلك المادة ومنها الحالة 
الماصوص غليرما فى الفقرة الرابعة وفى حالة جنح 
السرقة والتنسب ,.١‏ اخ والجنح المصرص عليبا 
قانونا ترم زراعة المواه الغدرة والاتمار فها 
وحيازتم! راسئعالها . رقاات إنالمادة ؟؛ تنص 
على أن ( فى الأ<رال الى يجوز نما القبس 
قانوئا على الهم يجوز لأمور المدبط القناى أن 
بفتهه) م اتوت إلى القول بأن امتهم الحالى متهم 
بالاتجاد فى أخدرات وبجحوز لأمرر الضرط 
الفيش عليه طبقا للاقرة الرابية من المسادة وم 
وبالثالى بحوز تفتيشه طيقا الءادة 1/5 سْ 
قانونالاجراءات وعلى ذلك بكرن الفض قد ثم 

صيحا وبالنالى بكون التفنيش يسا . 


دوحيث إن ماذهيت اليه عكة أول درجة 
من صدة القبض وااتفتيش فى غير له وذلك , 


موحد 1 


ا 


أولا ‏ يشترط الإذن بالتفتيش التفتيش أن يكون ن 
هناك تميق مفتوح أن التفتيش الذى يكرن 
الغرض منه البحث عن جرعة تحمل من اعمال 
التحقيق ولاعلكه إلا قاضى الندقيق طبقا للبادئين 
وى 4ه من قائون الاجراءات أوالئيابة طيقا 
للمادة ووز فى دالة قيامما بتحفيق الجلح لأآن ها 
فى هذه الهالة ولقاضى التحقيق من ساطات عدا 
بعض القيود التى نص القائون عليبا صراحة وأم 
هذه القيود ما نصت عليه المادة +.؟ اجراءات 
من قصىس حدقما فى ااتفتيش على المتومين ومناذم 
الابمرل ها أن تفتش شخص غير امتهم ولا منذله 
إلا بناء على إذن من قاضى التحقيق . والمابم 
الحالى الذى لم إشسمله تحقيق الئباية لاريصح صدور 
الإذن بتفتيشه من الثيابة , 

دروحيث إن النياية لما أصدرت الإذن 
:نيش غير المبمين وضعت له قيود مما (أن 
تقوم عليه أمارات جدية ة دل على اشر | كه ف 
الجرية , والنيابة فى هذا الاذن تريد أن تستعمل 
الحق الممتوح لأمور الضبط القضائى الملصوص 
عليه فى المادة 57 إجراءات عتى لايطعن على 
الإذن بالبطلان , 

« وحيث إله وإن كان يجوز لأمور الضبط 
القبض على المنهم فى الأ<وال المنصوص عايبا 
فى المادة غم ويحجوز له النفتيش طبقًا للهادة .4 
من قالون الاجراءات إلا أن المادة الأ ولى تييح 
لأمور الضيط أن يأمس بالقيض على المنهم 
لحار الذى توجد دلائل كافية على اتهامه 
وهذه الدلائل وكفايته! خاضعة لإششراف انحاكم 
حتى لاإسرف رجال البوليس فى استهال 
هذا الحق . 

« رحيث إن الاذن بتفئيش المقبى وصاحيبا 
وهر لاينصب على المتهم الحالى . و الاذن بتفتيش 


العدد العدد العاشر اله الندنة الثالثة ولثلاثون _ 


من يتواجد 5 مل ثقوم عليه دلائل كافية 5 


١‏ اتهامه لايمكن أن بنبض دليلا على امتهم أنه 


بمراجعة وقائع الدعوى لا ند فبها إلا أن امتهم 
لم حدث مله وقت مراجمة المقبى إلا ماحدث 
من أمثاله الذين كانوا ممه فى المقبى وكل 
ما انفرد به من أعمال أنه عند مباجمة رجال 
البوليس لليقبى اتجه هو نو النصبة ثم عاد 
مسرعا مع من كوا بالمقبى حاولا الأرووج 
ليتفادى القيض عليه فقيض عليه رجال البوليس 
وقبل أنهم عثروا معه على مخدرات والوقائع 
لجسا تقسدم أيست كافية للقبض على المابم 
والقبض عليه لى) هله الاروف عابر اس 
ويكون التفتيش الذى أجرى ثنيجة له افتيشا 
باطلا وما إثل لب عليه من ضبط مخدرات باطل 
أيضا ٠.‏ 

د وحيث إن ما هو جدير بالدحكر أن 
التفتيش الذى هر عمل من أعمال التحقيق 
لامكن سدوثه إلا فى حالة الثلس أو صدور 
لاذن من الثيابة العامة طبقا السادة نولاق 
حالة قيامها بتحقيق الجنح لآن لها فى هذه الحالة 
ما لقاضى التحقيق وذللك باللسية الءنازل بخص 
لمادة بهو من قانون الاجراءات الجثائية 
وبالنسبة الاشخاص ينص الادة 4ه ولا وذ 
لاانجاء اليه إلا فى تحقيق مفتوح لان النفتيش 
عمل من أعمال التحقيق وهذا الاوع مرف 
التفئيش تاف كل الاءئلاف عن النفايش 
اتابع للفبض الملصوص عليه فى المادة 5؛ 
من قا أون الاجراءات 5 

دوحيث إن الادة +ع تنص على أله فى 
لأحوال التى يجوز فيها البض فانونا على المتيم 
يوذ لمأهور الضبط القضاف أن بفتسه 
والمقصود بالتفتيش هذا ليس هو التفتيش الذى 


يكرن الغرض منه البحث عن جركة وهر 


أقضاء اجام الكلية ( جنح مستأئفة ) 


ماإسهونه النفتيش القانونى وإئما ااتفتيش فى 
الادة +ع هو الذى بع القيض الذى يقوم به 
رجال الضبط وهو ما يستلومه ::فيذ القبض من 
بحث فى ملابس المتهم لتجريده ما يحتمل أنيكون 
معه من ملاح خشية أسستهاله فى المقاومة 
أو الاعتداء على نفسه أو على من تقيض عليه 
( بداجع اقض ؟ يوليه سلة (١4؟١‏ جموعة 
القراعد جه صن بامه دتم 0/9 ) 

« وحيث إن القبض على المنهم فى القضية 
الحااية كان الغرض مله البحثك عن جربعة 
لا القيض البرليسى امار اليه فى امادة وس وهذا 
القبض الآول وهو القبض القا نوف لابد لحدوئه 
من استصدار إذن به من قاضى التحقيق ومن 
النباية فى الاحوال التى تقوم فيها مقام قاضى 
التحقيق ٠.‏ 


يزلل 

« وحيث إنه ما تقدم بكرن الدفع ببطلان 
القيض والنفتيش الذى سك به الحاضر 
المنيم فى مله لآن الإذن بالتفتيش لاتملك النيابة 
على غير المنبم الذى لا توجد دلائل كافية على 
اتبامه يا أن رجال الضبط لاءالكون تفتيش غي 
المنيم الذى قيض عليه لدم توافر الدلائل 
الكافية على الاتهام ولآن الافتيش الحاصل بعد 
القبش لا إصح أن بكرن إلا إذا كان الغرض 
منه الإسكن من اتحاذ الاجراءات اللازمة [ضفيذ 
القبض وعليه ينمي فبول الدفع والفاء الحكم 
المستائف وبراءة المتهم عملا بالمسادة 1 
من قانون الاجراءات » ٠‏ 

( قضية النيابة ضد أعد رزق الغمربينى رقم ١454‏ 
سنة 1909 جئح مستأئفة بورسعيد بلطيكة السابقة ) , 


فنا الطراسيت 


فكلا 
محكمة أسيوط الابتدائية 
4” فبرابر سئة «هو١‏ 


ضرائب ٠‏ بيع سيارة أجرة ‏ لا يبر تنازلا هن 
منشأة , عدم الزام المتنازل له بإخطار مصاحة الغسرائب , 


المبادىء القانونية 

١‏ - المادة وه من القاثون ١:‏ لسئة 
ومو قبل تعديلبا لم تكن نارم المتنازل له 
عن الضرائب الى استحقت قبل التنازل . 

+ سيارة الأجرة لانعتبر بذاتها منشمأة 


عن التنازل فلا يكون مسئولا عن الضريبة 
المستحقة على السيارة قبل التنازل . 


الممر 

د حيث إن الونائع تحمل فى أن المستا نف 
عليه الآول أقام الدعرى ٠4+‏ سئة .168 
بندر أسيرط ضد مأمورية ضرائب أسيوط 
وآخر وطاب الحم بأحقيته إلى السبادة 186 
أجرةأسيوط والغاء الحجر المتوقع عليبا بتاريخ 
ين ٠:‏ وشرحما بأنه نظرا مديولية” 
أخبه المستاًنف عليه الثانى لمصلدة الضرائب فى 


4 


مبلغ زهج وهر قيمة ماقدرته عليه عن المدة 
من سنة .4( إلى سئة 4و١‏ لإدارته ورشة 


تبج سيارات وصاحب سيارة أجرة رفم 


وما سبوط أقد أرقت بتاري باإوإءوةا أ 


حجراً على السيارة المذكررة وحددت لبيعبا 
يم 11/1/.هول ف حين أنها علركة اليه 
بالمشترى من أخيه بعقد مبابعة فى سئة ١45‏ 
تصدق عليه إداريا وثقات رخصترما إلى اسمه فى 
»ةا وركن فى الاثيات إلى رخصة 
أسييد سيارة مسةخر ججة درل المديرية بام 
مستا ف عليه الثإفى عن السيارة دم ملرأجرة 
سيوط ردؤثر عليبا بأن هله ألر شخصة 
#تمدت امم المستأ نف فىم/ 1407/4 لورقة 
مبايمة موامدة إداديا وإلى التحدقيق الذى 
جرنه المحسكئة بجلسة .17/87/١هفا‏ 


4 لسنة 46و( المعدلة بالقائون ركم نم١‏ 
سلة م4١‏ والتهت إلى أن المسئأف عليه 
لآول مارم بالنتضامن مع المستأ نف عليه الثانى 
من الضرائب المستحقة على هذا الآخير لانه 
م خطر عن الثنازل خلال ستين بوما هن ناريخ 
الشراء يآ دفعت بصورية غقد إبسع السيارة 
لآنه حاصل بين أخوين . 


د رحيث إنمحكة أول درجة قدت بأحفية 
المستأنف عليه الآول للسيارة والغاء الحجن 
المتوقع علبها وارتكنت فى أسباب حكبا إلى 
أن السوارة امازل عنبا هى إحدى عناصر 
المئشأة فلا ينطبق عليها النض الموجب للاخطار 
ولآن الاعتراض على الرشصسة المقدمة من 
المستأنف عليه الأول بأنها غير معدة لإثبات 
الملكية مردود عليه ,أن السيارة منقول له نظام 
عاص فى حالة بيعه وهو أغير رخخصتبا راقد 


العدد العاثثر السئة الثالئة والنلاثون 


سح سس حت بس 


درسيث إن مصاحة الضرائب طلبتر فض ا 
لدعوى مستئدة إلى'نص امادة بوه منالقانون | 


نص فى الرشصة المقدمة أن السيارة ثم بيعبا 
بورقةمبايمة مءتمدة إداريا وم بتقدم أي دلبل 
على صورية هذا الببع ١‏ 

د وحيث إن اكوم هليبا قد استأئفت 
الحدكم مستندة إلى أربعة أسباب حاصلبا : 

أولا ل إن الضريبة لم تستحق فقط على 
الجراج المماوك امول بل استحقت أيمدا 
على السيارة قم وهر أجرة أسبوط فلا عل 
للقول بان بيعما هذه السيارة يفيد بيعا الاشياء 
الملحقة بالمسأة أو بضاعة تمتويها أو أدرات 
تابعة ها واما هو تاذل عنوعاء الضر بد مين 
ممه اعمال نص المادة بوه من القاثون ١6‏ 
لسئة ومو١‏ المعدلة بالقاثون دم نم١‏ 


٠ 1١6م لسلة‎ | 


ثانيا # إن بط الضمريبة لم يكن عل نذاع 
أو جدل أمام محكة أول درجة , 

اانا إن دعرى الاسترداد لا ثقبل من 
هر مازم بالدين ولان الاستأئف عليه الاول 
لم يخطر مصاحة الضرائب فى بحر ستين إوما من 
تاريخ الشراء ولذلك أصبس ملرما بأداءالضريبة 
ولو قضى له بالأحقية , 

'دابدا ‏ إنالبائع والمشترىاخوان وهذا 
دايل قوى على أن ااتناذل مقصود ماه اائبرب 
دن أداء الضريبة المستحقة . 

د وحوث إن الفصل فى الدعوى يتطلب مث 
المادة بوه من القانرن ١6‏ اسئة بهم.١‏ والمعدلة 
بالقائرن بمو سنة مهو ل لمعرفة 1 , 

أولا ‏ هل النص الواجب التطببق فى 
هذه الدعرى هر السابق على التمديل أو هر 
النص المعدل , 

ثاني ‏ مدى مسثولية المائاذل اليه بالنسبة 
الضريبة لوكان ملوما بالاخطار , 


قضاء الضرائب 


ليلا 


ثالناً # هل التنازل اليه فى خصرصية 
هذه الدعرى «لزم بالاخطار من عدمه, 

د رحيث إنه باانسية الامس الأول فان 
الثابت رسيا أن التثازل ثم فى سئة بور 
فلا محل إذن للتمسك ينص الادة وى المعدلة 
بالقانون نم١‏ سلة م44١‏ إذ لبس هذا 
القانون أثر رجعى يسرى على الماضى . 

روحيث إله باللسبة لاص الثافى فان أص 
المادة وه قبل التعديل كان يحرى على الأنى : 
5 وااتنازل عن كل أر بعض الملشمأة بكرن حكة 
فما يتعلق بتصفية الضريوسة حم وتوف 
العمل وتطيق عليه أحكام المادة السابقة , على 
أن الااتدام بنبلييغ مصلحة الضرائب عن هذا 
التناذل يقع فى هذه الحالة على عائق المتنازل له 
وإلاكان هذا الآخير مسثولا باانضامن 
الأرل عما يستحق من الضرائب على المشأة 
المتنازل له عنها ٠‏ 

واقد أراد البعض تفسير كلية ١‏ يستحق » 
الواردة بالمادة بأئها , ما فد بكرن مستحقا, 
) إإرأجع مؤلف ضرائب الدخل فى مصر 
اللاستاذ حبيب المصرى صفحة بيه ) وفي هذا 
التفسين تحارز المءنى الافظى وإذلك عدات 
المادة فى سلة ,م4١‏ بأن جمات الااتزام على 
عائق المتنازل والتنازل اليه عما اسئحق هن 
الضرائب وكان الغرض من هذا التعديل على 
ما جاء بالأعبال التحضيريةهر وضع حد اتحايل 
بءض الممولين على الهرب فلافت ذلك بأن 
جمات المتنازل له مسئ و لاعما امتح منالضرائب 
أى أن المتتاذل لهلم يكن كم المادة بوه قبل 
التعديل مسئولاعهابكون قد أستحق قبل التنازل . 

, وحيث إن الاستاذ حبيب المصرى قد 
اعترض فى مؤ انهه سالف الذكر على هذا التفسيي 


لآن الانازل بترئب عليه حتا أن كل ضريبسة 
استحق على الملشأة بعد حدوثه نقع على عائق 
الثنازل [ايه الذى أصبح هر امالك للبنشأة 
رامكن هنذا الاءثراض بزول إذا ما تحقق أن 
الانازل إابه عيد عدم التبليغ ببق متضامنا مع 
المتازل عن الضرببة الى تستحق عن اأسئة 
الضرببية النى حصل فيبا التنازل فإذا كانت السئة 
الممالبة لاثشأة تبدأ فى أول ينابر من كل سلة 
ونلتهى فى آخر ديسمر ثم ثم التناذل فى مارس 
سئة بو( فإن المتنازل اليه يكون عند عدم 
|اتبلبغ مسولا باانضامن مع امازل عن 
سلة ايب ١‏ الضر يبية كادلة وهذه هى حكرة النص 
ولا ينسحب إلى الضر| ,ب المستحدفة عنالس.وات 
السابقة للسئة التى حصل فيا التنازل . 

د وحيث إنه بالنسبة للوجه الثالث فإن 
الام فيه ب:طلب معرفة ماهية المثشأة التى بتطاب 
الفاثون التبليغ عن التنازل هنبا . 

د وحيث إن اللشأة فى يا جاء زلف 
التشريع الضرائى المصرى غلا وعملا الاسناذ 
منصور مد الخبير بند وهم عبارة عن تفاعل 
عدة عرامل من الحفرق التلفة هن رأس مال 
وعمل مثله فى المكان الذي بزاول فيه الممرل عبله 
أى فى مزيج من رأس الال والعمل والأدوات 
والآثاث وغيرها من الحقوق فبى [ذن حسب 
التعر يفين السا بقين لا يمكن أن تنطبق على منقول 
قائم بذاته وند فرق الأستاذ حبيب المصرى فى 
البئد 5 وبين المنقأة وعئاصرها أوهوجوداتما - 
فالسبارة إذن فى صدد هذه الدعوى لا يمكن أن 
أعثير إلا أحد أهرين : 

(1) إما أن تكون إحدى أجزاء الورشة 
إذا كان المكان الذى بذاول فيه الممول عبله 
بالنسبة لها هر الورشة فالتتازل عما لا يلزم 
المتنازل له بالاخطار ولا يكون مسئولا دن 


لاس 
الضرائب وهو ما أخذ به الحم المستأاف . 

(ب) وإما أن تكون أثماطا تجاريا عاصا 
كرا ذهيت إلى ذللك مصاحة الضرائب وبذلك 
فائما لا تمت منشنأة اعدم وجود المكان الذى 
يداول فيه الممول عمله بالنسبة البما ولاما 
لست تفاعل عدة صوامل من المقوق التافة 
بل هي رأ سمال مثل فى منقرل لأسب . 

«رحيث إن هذه المحكرة لستهدى 3 تفسير 
كنه الماشأة ‏ أولا ‏ ما ساف من ثمر يغبا 
وهو واطح الدلالة ‏ ثائيا ‏ ما دات عليه 
الفقرة الخامسة من المادة وى المعدلة بالقائون 
رقم ١)‏ اسمئة بوم من أن التئازل لا يكون حجة 
فم يملق بتحصيل الضرائب مالمتتحل الإجراءات 
المصرص عمما فى القااون دم لراسةىييور 
وهو الخاس لدع المحلات التجازبة ورهترا, 
وهذا برى إلى أن الماشأة فى حك المادة الملكورة 
ىو اهل النجارى إعداصره المادية والمعنويةولا 
يمكن أن يكرن قاصر| على جرد منقول سواء 
كان هذا المثقول عنصرا من عناصر المثثءأة أو 
كان تشاطا مستقلا لا نحل له . 

د رحيث إله إذا كان للمتشأة التى تشتغل 
إتسبير سوارات أن تبيع سياراتها كلما دون أن 
بكر نالمشترى مكلفا بالتبليغ يا جاء بالبند. .م 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


من مؤاف الاستاذ «بيب المصرىي فإن الام 


| لا يتغير بالنسبة لمن كان نشاطه التجارى سيارة 


واحدة سواء يان ذا عل يداول عمله بالتسبقها 
055 أو لم يكن والقرل إغير ولا يتعارض مع 


| مبدأ الحيازة فى المنقول ومثل التعامل بين” 


الئاس ومن ثم كان المستأ نف عليسه الآول غير 
ملزم بالتبليغ وبالتالى فلا يكون مسئولا عن ” 
ثىء من الضريبة ١:‏ 

د وحيث إن الادءاء بالصورية لم يتقدم 
عليه دايل يكن الاطمئئان إليه بل يخفيه ما وطح 
من الملف الفردى من أن #اسبة الممول بدأت 
فى سلة م4١١‏ فى حين أن ا'تقال الرخصة 
أليجة للبيبع م ف أرائل سدة 4و١‏ ولذاك 
يكرن الم الابتدائى فى عله فيا فضى به و يثعين 
تيده 0 2 

د وحيث إرب من حم عليه فى الدعرى 
لدم بمصررفاتها فيتعين إلرام المستأ ثفة ما عملا 
بالمادتين لوعو 5غ مرائمات » . 

( قضية حضيرة الأسستاذ وزير المااية بصنته ضد 
عرى سلاءة نخله وآخر رقم ١41‏ سسئة افؤلاس 
رئاسة وعضوية حضرات الأسائذة يمد سيل «رعى 
رئيس الحكية وعلى أبو الحد وخليل عمون الفاشيين ) , 


نلا 


إلا 
محكمة القاهرة الابتدائية 
+" ينابر سنة ؟و,ا١‏ 
اعد قماء مستعل , ليس الا يدث إساءة استيال 
الستأجر للمن الؤجرة لاحم بالطرد . 
بسب اسكلناء 


و عدم التزاع الجدى , 


٠‏ وجو الششرط الصريع الفاسيخ 


ج ب الفرائن والتعقيقات الادارية سل كفايتها 
لاحم بالطرد , 
المبادىء القالونية 
١‏ - الاصل أنه ليس للقضاء المستعجل 
حق البحث فى إساءة استّهال المستأجر للعين 
المؤجرة وابثثاء م الطرد على هذه الإشاءة ٠‏ 
؟ ل ويسثانى من هذه القاعدة أحوال 
ما حالة وجود الشرط الصريم الفاسح 
وعدم اننا اع الجدى فى اساءة الاستعال 
وإجراء أعمال تقلق راحة الغير واستمال 
العين المؤجرة لغرض فل بالآداب . 
+ للقضاء تكوين اعتقاده فى هذا 
الصدد هن القرائن والتحقيقات الإدارية 
والإقرارات . 


امكو 

دوحيث إن واتعة الدعرى تجمل فى أن 
المستأئف عليبا أقامت الدعرىي وا 
سئة زووز مستعجل مصر ضد المستأنف بتاريخ 
وهر ابتغلء المكم يفخ عقد الإيجاد 


مج اا ١‏ ارت 
:2 


كس سج 


| عليها أمام 
| دغرى بنفس الطليات تحدد لها جلسة ١»‏ توفير 


/الككة 


١‏ اسم 

سب يعض 
الميين بورقة |ذ: تناح الدعرى مع [لرامه 
المصاريف ومقا بل أثعاب المحاماة 32 مشمول 
بالافاذ الممجل بغير كفالة ٠‏ وذلك عفرلة إن 
المستأنف استأجر شقة بالدور الثالث من المثرل 
دمم إشارع طورسيئا قم الوايل لاستاها 
للسكنى عقخطى عقد تحول إلى المسئأ اف عليها » 
كه أساء استعاله وأداره للمب اميس مما 
أد البو ليس لافتحا مه تاريخ ٠.‏ اإكاهنا 
وتحربر عضر الجلحة مهنا الوايل 
وتحدد له جلسة لمحاكته وبارن من تفئيش 
البوايس رجود مئة أشخاص اعترفرا يما 
يؤيد الانهام ؛ واعثيرت المستأنف عليها أن فى 
ذلك ما 
مشروع للمين المزجرة يتأن ممه الفسخ إعمالا 


إندى* اسمعتما و م إعثير استعالا غير 


| للبئد السادس من عقد الإبار ودر شرط 


صرح اسمخ فق حطس الجتحسة ٠‏ تدقع 
الستأنف دعراها بعددم الاختصاص لاتفاء 
صفة الاستعجال سما وسيق أن أفامت المستأ يف 
الدائرة الثائية عشي محكة در 


سلة ١461‏ ولآن الفصل فى الدعرى فيه وسأس 
بأصل الحق ,ثم 
إلى طلب الحم بااطرد وم المستأاف على 
الدفع ٠‏ فقضت عكة أول درجسة بتاديخ 
9ه برفض الدفع بعدم الاختصاص 
وبطره المستأئف من العين المؤجرة والرمته 
المصاريف و. .م قرش مقابل أتعاب الحاماة . 


عدات المستانف عليرا طلبائها 


وحيث إن الستأنف أقام اسثنافه عن 
هذا الحم بغية الحم بقبوله شكلا وفى الموضوع 


ا 


إلفاء الح المستأتف جميع مشتملاته والحم | 
إقبول الدفع إعدم الاختصاص وفى الموضوع أ 


برنض دعرى المستأئف شدها مع إلزانها 


المصاريف والاتعاب عن الدرجتين م وأس' 


بثيان اسثثنافه على : 

| ب اله ليس ف الدعوى أى استعجال 
شى معةه فوات الوقت وقد لجأت المسئأئف 
عليبا ك1 ال موضوع الخاصة بال ارات 
رشطيت دعراها وفى امكائما تجديدها فى عر 
المدة القاثونية , 

1ن فصلت ممكة أول درجة فى لزاع 
لبس من ا#تصاصبا فاعتدت على القضاء العادى 
الذى له وحده حق تفسير عماافة الشروط , 

ح ‏ واسئئدت على المأدة ولاه مدفى 
النى تحن استهال العين فيا أجرت له وأشذت 
بمجرد ترير محطر الجنحة دايلا على استعيال 
الشقة الميدر مع أن المستأنف يسكن وءاللته 
وأولاده فى ااشقة وكان اللعمب امع أصدقائه 
النسلية واتكال من ورق اللعب , 

و- 1 يصدر فى الجلحة سس" بالادانة 
بعد ولا يوجد اذماج للسكنى كما ذهب ليه الحم 
المطعون فيه , 

د وحيث [له ثابت من عقد الإبجمار انحول 
الستأنف عليبا أن المستأنف استأجر الشءقة 
موضوع التراع لاسسستمالها سكننا خاصا له 
وتقطى المادة واه فى هذا الصدد بأن يلتم 
المستأجر استعال العين المؤجرة على النحو 
المتفق عليه فان لم يكن هناك اتفاق التدم أن 
يستعمل العين سب ما أعدت له 

ورحيث إنه على كل صاحب حق ألا 
بتعسف ف, استمال حقه وألا يمىء استعاله 
وإنه إن كان القضاء المستعجل ايس من شأنه 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


التعرض لذا البحث وابئاساء حكيه بطرد 
المستأجن المسىء لاستمال العين المؤجرة له 
لما يثرئب على ذلك من التمدى على اختصاص 
القضناء الموضوعى والتءعرض اتفسير العقد 
وتبين قصد المتعاقدين , إلا أن المتفق عليه 


.اختصاصه فى أحوال ثلاث مسثثئاة من هذه 


القاعدة وهى حالة وجود |اشرط الصريح 
الفاسخ ف المقد دون الحاجة كم قضال أو البيه 
أو إنذار نيك دنا تحفق الشرط وفوع الحا لهة 
وعدم وجود نزاع جدى ف قيامبا » وكذلك 
إذا أجرى امستأجر أعبالا من شأتها إنلاق . 
راحة :باق السكان أوالجيران أوأجرى اجناعات 
مستمرة كدر راحتهم أو أحدث تغييرأ مؤثراً 
على كيان العين الموجرة أو الغرض الأصلى من 
استم,اها , والحالة'الثالئة استعال العين المؤجرة 
لغرض يخل بالأداب أو مؤذ اشرف السكان 
والجيران يؤر على اعتبار.م وسمتهم الآدبيسة 
وتمكين راحتهم , ( البنود .وم إلى «وم ص 
ب؛؟ الى ويم الأاستاذ همد على راتب س 
ص مم ؛ وما بعدها الاستاذ رشدى بند زه؛ 
الى هه 4) وقد اكاى بذكر قاعدة فى هه اللرالة 
لاختصاص القضاء المستعجل ترى إلى أن يكون 
سوء الاستعمال جسما يترتب عليه طرر لاعتمل 
امالك أو باق المستاجر بنكالتمكين أو استعيال 
العين استعالا عخالفاً الآداب أو النظام العسام 
(المراجع العديدة باهش ص رع مله ب 
الدكتورالستهورىفى كتاب الايجار ص وم 
احاماة س ١6‏ ص .و مستعجل مصر فى * 
مارس سئة وس إ- مر نياك ص 15ل" ج 8) , 

د وحيث إن للقاضى أن يكوثان عفيدته فى 
هذا الصدد مما يراه من إقراز الطرفين أو نحقيق 
البوايس بعد إيداء الطرفين ملحوظاتهما عليه 
وقرائن الأحوال فقد قضى بأنه لابرجد مابمنع 


قضاء الأمور المستعجلة المستائفة 


من أن يأمل قامى الأمرر المسعجلة بطرد 
المستأجر استناداً الى عضر <رره البوليس 
'واتصل به عل الطرفين قبل رفع الدعوى ( قاضى 
اللأمور المستعجلة بمحكة المدين فى «؟ اككتوبر 
سلة وروز جا يكدى اليه /41رد-4.٠4‏ 
رعكمة لبون فى /ا؟ يوايو سئة 161 نفس 
المرجع إعولاب م سءم ) . وقضت عكلة 
الاسكندرية الكلية (مستعجل) فى حكمالمنثدور 
بامحاماة سن م١‏ صن «ون رقم ولا" فى ١4‏ 
بثاير سلة سمو( بأنه إذا ترئب ضرر جسيم 
وأق المسشأجر أعمالا من شأنها إزماج السكان 
واقلاق راحتهم أو الإخلال بآداجم فانالقضاء 
المستعجل [خراج ال مستأجر الذى استعمل العين 
المؤجرة إذا تجمعت الآدلة على ذلك ولم يمسق 
شك ف اقتراف المستأجر ما نسب له من الاثم 
ويهذا المعنى حك مص رالكلية مستعجل 0/7/1 
دم قسم ثان +-ى؟ السئة الخسامسة عشرة 
محاماة , 

د وحيث إن صور التحقيقات المقدمة أمام 
محكمة أو ل درجة قاامة ف صحةما نسب للءسةأ ف 
فىهذا الصدد من وجود أشخاص بلعبونالميسر 
رضيط معدات الامب ومستلزماته وآثاره فى 
ساعة متأخرة من اللبل ما يذعج السكان و يقضى 
مطجعيم وإنىء السمعة لليتزل وجسيراله 
وأصحابه وقد تقيد الحضر جنحة أملا وتقدم 
للجلسة وقد أشارت إذلك محكة أول درجة 
باسهاب لا حاجة للمزيد فيه , 

وحيث إنه هذا وما جاء باسباب مكة 
أول درجة ما تأخذ به هذه الحكمة يتعين رفض 
الاسئئئاف موضوعا وتأبيد الحك الستأئف 


«زإلرام المستأنف المصاريف ومقابل أتعاب . 


! 
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امحاماة إعبالا لحكم المسادئين .وم و مم 
مراثمات ,» . 


( نشية عمد سليان دسوق شد الست افيه أحبد 
الصاوى رثم م48١‏ س_نة ١401‏ س مصير رلاسة 
وعضوية حضرات الأسائذة عبد الستار خليفة المنشاوى 
وكيل المسكمة ونمد مختار العزنى وجال المرصفاوى 
القاضبين ) . ١‏ 1 
1/1 
عكمة القاهرة الابتدائية 
م مارس سلة ١4619‏ 
اشكال , لا يمكن رئعه ند صدور المت الم لشبكل 
فيه . إذا كان تبله , ثمين رئس الاشكال موضوط ٠‏ 
لأله يندرج ضمن الدنوع في الدعوى ٠‏ 
المبدأ القانرى 
لا مكن رفع الإشكال من امحكوم 
عليه إلا إذا كان سببه حاصلا بعد صدور 
الحك المستفكل فيه فإن كان حاصلا قبله 
تعين رفض الإشكال موضوعا والاستيرار 
فى التيفيذ إذ يكون قد اندرج ضمن الدفوع 
ف الدعرى سواء كان قد دفع به فيلا فى 
تلك الدعوى أم لم يكن وأصبح فى غير مكنة 
ا حكوم عليه التحدى به على من صدر له 
الحم 
العو 
, من حيث إن الاسئئاف رفع وافيد فى 
الميعاد عن حك فابل له وتوقع على صميفته من 
عام مقرر وحاز شكله الفائوفى فهو مقبول 
شكلا , 
د وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فى أن 
المستأئف أقام بتارم .15م 1/(0هو ١‏ إشكاله 


مسار 


لوا 


العدد العاشر السئة الثالثة والثلاثون 


ببغى قبوله شكلا و إيقاف تنفيذ الحكم رقر م77 | 


سنة 01ة( مستعجل مهر مع إلزام المستأف 


عليه الأول بالمصاريف ومةابل الآثماب وقال ١‏ 


شرضاً لدعواه إن امسأ نف عليه الأول استصدر 
ضده | المطلوب وقف لفيذه بطرده 5 
الدكاتب التى يشغلرا بالعادة رقن إشايع 
الجودرية بدون عن ولا ساد قانوى وأنه دفعبا 
باتفاقه مع وكيل خصيمه على التأجير له ودفع 
ماج إيحار شير وتأميناً ؛ فل بوائق غرعه 
على وله الإجادة وأضاف أله 0007 قدم فى 
الهارة قبل هدهبا وإعادة بثائها وأن المستانف 
علبه الآول كان قد تمهد للمسأجربن المطلوب 
إغلام الاءيان المؤجرة [لهم فى الدعرى 
دتم م4١١‏ سنة وول كلى مص بإعادتهم إلى 
أما كوم بعد إقامة البناء بشكل أوسع وحكم 
ضده بالطرد . فرفع استثنافاً قدم فيه الحم 
المثمار إليمه واتضح أن اسمه ليس من بين 
المستأجرين تقزر أن عنه مرمى حمد سلام هو 
الذى كان يشغل الدكان وتوفى قبل رفع الدعرى 
بعد أن تنازل له عن الدكان وايث هن سية 
44 فى الكان قبل أهدم وفى يده المفتاح 
الذى تسليه من الوكيل الذى لم يشكر استلامه 
يار الشثور مقدما . واكن المكم تأيد . نؤشية 
مب التنفيذ بعد أن أعلن ع الطرم فى 
لامها ولانه هرف مصاريف كثيرة 
أقام هذه الدعرى , 


دبتادي 1م10 اهو( قضت عكة أول 
درجة بقبول الإشكال شكل وف الأو ضوع 
برفضه واستمرار تنفيذ الحم رقم مبووم 
سلة ومو( مستعجل مص المؤيد استثنافيا 
دم ١‏ الال سنة ووز وإلزام المسستأف 
المصرونات و..س ق مقابل أتعاب عاماة 
الستائف عليه الآرل ٠‏ 


1 


د وحيث إن المستا نف أقام استثنافه بتاريخ 
1 ديسس سئة 1ه[ ابتغى فيه قبوله شكلا 
وف الموضوع إلغاء الحكم المستأتف وبإيقاف 
تنفيذ الحكم رت روم سنة 01و١1‏ مستمجل 
مهس مع إلرام المستأئف ضده الأول المصروفات 
ومقابل أتعاب احاماة عن الدرج:ين تأميسا 
على أن عكة أول درجة استخاصع أله 
لا يستند فى وضع يده اسيب #اأوقى مرف 
أقواله فى الشكوى رقم .٠دزم‏ سسنة رووز 
إدادى الدرب الآحر فى 1901/1/1 من 
أنه على استعداد لتحرير عقد [إبجسان مع 
المستأنف ضده الارل بالإجمان المناسب ٠‏ ول 
الشكرى رقم +#ره سئة ١01‏ إدادى الدرب 
الاجر من أن وكيل خصيءه طلب مله #رير 
المقد على أساس باج فرفض حجة أنه اتفق 
معه على ثلاثة جنيبات . وردد المستأ نف ماقرره 
فى. صويفة الإشكال من حلوله حل عمه وأله يقبل 
إبجار امثل فلا محل اتنفيل حكم المارد ضده , 

ووحيث إن امنأ نفةرر بحاسة 8م/7/٠ه‏ 
أنه اتفق على جمل الإيجار ماج بدون أى 
دليل سا وهذا الغول يتناف مع قوله أله يقبل 
إيحار المثل , 

« وحيث إن الإشكال فى أى حم لا كن 
رفعه من اكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلا 
بعد صدور هلا الم .أما إذا كان سديه حاصلا 
قبل صدوره فإنه بكرن قد اندرج ضمن الدفوع 
فى الدعرى سواء كان قد دفع به نملا أم كان 
لم يدفع به وأصبح فى غير استطاعة هذا الحمكوم 
عليه التحدى به على من صدر له الح ( حكة 
النقض المدنية فى 154/9 دم 48 مم 
أول ص وم السئة الامسة عشرة محاماة , 
استئئناف مدنى مستعجل القاهرة فى الاستئناف 
دم لالام] سنة ١و١‏ يحلسة 100 1501/1 ' 


قضاء الأمور المستعجلة الجرية 


د وحيث إنكل ما دفع به المستشكل دعزى 


الطرد بدجع إلى نفس دفاعه الذى سبق أن ٍ 
سبق أن قررته الحكة | 


أيداه فيرا رهو ترديد اا 
وواذته فى الدعرى اكورة ٠‏ وقد رفح 
المستشكل استئنافاً عن حم الطرد أتأيد فهو مذا 
٠‏ قد استاهد كل دفاعه وأبداء حكة الطرد أقضت 
فيه تاليا وأصبح كبا حائزاً اقوة الثىء 
انحسكوم فيه إلا إذا تغيرت الظروف والاسباب 


التى أدت إلى صدوره وهى ما زالت قائمة ولم | 
بطرأ جديد يدعو للمدول عنما . وقد عالجت ) 


مكنة أول درجة جميع الأسراب التى ساقها 


الستشكل وردتها إلى ما تضمنه حك الطره ' 


النها فى الرد عليه . 


اكلا 
عكة الأمور المستعجلة الجرية بالقاهرة 


8 أ كتوبر سلة 10 
| س دراسة . إجراء محفظى . إجازتها , مانظة 
على حقوق الدائنين العاجزين عن الوضول إلى حفوتهم ٠‏ 
ب س وقف , زالت صفئه . لادائنين حق اذ 
إجراءات التنفيذ الواردة فى قانون امرائءاث على هذه 
الأء. بان ٠‏ 
0 لقانونية 
إن الحراسة فى اللأصل هى إجراء 
ل خض وضع 
المتيازع علي - أو حيازتها اصاحة 


أ 520 7 


سر مش اسل" 


أصلا لحابة الآموال | 


لقنن 


ووحيث طذا ولا جاء بأسباب سْ عكة 
أرل درجة ما لا يتعارض مع هله الاسباب 
| وتأخل به هذه المحكة وتجمله أسباباً ها بكرن 
حك عكة أول درجة فى مله وبئءين رض 
الاستثئاف موضرءاً وتأبيد الحكم المسستأنف 
وإلزام اممستأ نف المصاريف شاملة مقابل أتعاب 
ا الحاماه إعبالا ل المادئين جوم , بروم 
مرائمات, , 

( نشبة على عمد اصار الدحاخي شد خليل جرجس 
شنوده وآخر رم 151 سئة اهفاس م رئاسة 


وعضوية <غعرات الأسائذة عبد الستار خليفة اللنشار 5 
وكيل الطسكية وعد صادف الرشيدى وسين أعوشس 
ديق القاضيين ) ٠‏ 


3 


| امالك الحقيق أو صاحب الحق فى الحبازة 
| وهى وإنكانت فد أجبرت بصفة استثنائية 
| على الوقف محافظة على حقوق الدائنين إذا 
يحروا عن اقتضاء دبونم . المترئية ف ذمة 
الوقف أو الناظر أو المستحقين فلاأله لم يكن 
| هناك من سبيل لوصول إلى حةوةبم إلا من 
غلة هذا الوقف بسبب عدم. جواذ نع 
ملكية الاعيان الموقوفة لدين ترئب فى ذمة 
١‏ الوقف أو المستحةين فيه فى ناريخ لاحق على 
إنشاء الوثف , 

؟-إن التشارع وقد نص في المادة 


يفك 
الثانية من المرسوم بقانون رقم 18١‏ لسئة 
07 بأن يعتبر منتبياً كل وقف لا يكون 


مصرفه فى الحال خالصاً لجرة البريا عرضت | 
المادة الثالئة لآل ملكية الوقف المتبى | 
| م١‏ مهو تمسك أيضا المدعى فى دفاءه 


جملتبا للواتف إن كان حيا فإن لم يكن حيا 
آلت الملكة لليستحقين ا حالبين فيه كل بقدر 
حصته ومن ثم فقد أصبح حقاً للدائنين أن 
يتخذوا جميع الإجراءات التنفيذية المقررة فى 
قائرن المرافمات على الاعيان الى زالت عنها 
صفة الوقف هذا : استيفاء لديونهم النى ترئبت 
هم مس قبل فى ذمة الوقف أو الناظر 
أو المستحقين , 


امير 

دمن حيث إن دفائع هذه الدعوى تتحصل 
فى أنه المرحوم احمد طون أفا أوتف بتاريخ 
١١‏ الحرم سئة ه.م؟١‏ وتفاً أهليا الأعيان المبينة 
بكتاب الوقف على اسه وذريته من إعده 
وإسبب مديوأية السيدة جليلة همد برو [حدئ 
المسحقات فى الوقف المدعى عليه الأول فقد 
استصدر هذا الآخير 1-7 من علكة مصر 
الخنلطة فى القضية دم /اءم سلة وى قضائية 
بافامة المدعى عليه ااثالى حارساً قضائيا على 
أعيان الوتف المذكررة لإدارته واستفلاله إلى 
حين الوفاء بدين المدعى عليه الآول . ثم 
رفع المدعى هذه الدعرى بصفته بصحيفة 
أعلنت البدعى عليبها بتاديخ مالك قال 
فيا [ نه استصدر قراراً من بحكنة مصر الشرعية 
فى المادة رتم 1كم؟ سئة ١545‏ ثم أردف 
القول بأن هذا الجرء الذى اختص به هو 
رأخر نه بمقنطى قرار المحكرة الشرعية المذكورة 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


مع إلزام المدعى عليبا بالمصروفات ومقابل 
أئعاب امحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل 
وبلا كفالة . 


د وحيث [إأه علد نظر هذه الدعرى بجاسة 


بأحكام المأرسوم بقانون دم ٠ل‏ سلة 9و6و١‏ 
القاضى حل الأأوقاف الاهلية وأنه بذلك لم يمد 
هناك علا لوضع الأعيان موضوع اانذاع تحت 
الحراسة القضائية بعد أن أصبيحثك الاعيسسان 
الموقوفة ملكا طليما المستحقين . 

« وحيث إن المدعى عليه الأول فرر بأن 
المستحق لا يصبح مالكا لحصته إلا إذا شير 
حقه طبقا الإجراءات والقواعد المثررة فى 
شأن حق الآرث ف القانرن دقم 14 حوور 
الخاص إتلظيم الثبسر العقاردى 0 

د وحيث إله من المستقر هليه لقبا أن 
الحراسة فى الأصل هى إجراء تمحفظى عض 
وضع أصلا لحاية الآمر ال المتنازع على ملكيتها 
أو حوازتها لمصاحة امالك الحفيق أو صاحب 
الحق فى الحيازة رهى وإن كاات قد أجيرت 
بصفة استثئائية على الوتف عحافظة على حقوق 
الدائنين إذا تجروا عن اقتضاء ديرتهم المثرابة 
فى ذمة الوتف أو الناظر أو المستحقين فلانه 
ل يكن هناك من سبول للرصول إلى حقرقهم 
إلا من غلة هذا الوقف سيب عدم جوان زع 
ملكية الاعيان الموقوفة لدين ثرتب فى ذمة 
الوتف أى المستحقين فيه فى تاريخ لاحق على 
إنشاء الوقف , 

« وحيث إن الشارع وقد نص ف المادة 
الثانية من الارسوم بقانون دتم ١8٠١‏ سئةبه؟١‏ 
بأن يعتير منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه فى 
الحال الصا لجبة البر كا عرضت المادة الثالثة 


قضاء الأمور المستعجلة الجرئية 


لمآل ماكية الوقف المنتهى ملا للوائف إن 
كان حبا. فإن لم يكن حبا آلت الملكية للستحقين 
الحاليين فيه كل بقدر حصته ومن ثم فقد أصبح 
<نا للدائنين أن يتخذوا جمبع الاجراءات 
التتفيكية المقررة فى قانون المرافات على الأعيان 
النى زالك عنها صفة الوذف هذا استيفاء لدبو هم 
الفى تر ثبت لهم من قبل فى ذمة الوقف أو الناظر 
أو المستدقين . 

د وحيث إله تأسيساً على ما تقدم 0 يعسك 
هناك مبرر لاستمرار الحراسة على الأعيان 
الموقوفة بمد أن قضى عليبا . 

و وحيث إن ما ذهب [أيه المدعى عليه 
الأرل من أن ملكية المستحق للوقف لا ثلتقل 
إلبو إلا إذا شبر حقه طبقا لأحكام . الذاثون 
دقم ١١4‏ سئة ١4:‏ هر قول مردود لآن 
المستحق فد أصبح مالدكا لحصته المرقوفة بقوة 
الفائون وكل ما أراده ااشارع عن شبر هذا 
المق طبذا اللو ضاع المقررة فى الفانون رتم4١١‏ 
سئة 45و( هو إحاطة الكانة علا به الاحتجاج 


4 عليهم وللكن ل يقصد الشارع أن تظلالملكية | 


معلقة إلى ما بعد شبر هذا الحق , 

د وحيث إنه بين ما نقدم أن دعوى المددعى 
على أساس صحيح و بتعين لذلك إجابته إلى طليه , 

« وحيث إنه عن المصروفات لترى الحكة 
إضافتها على عائق الحراسة . 
ف ررحيث إن النفاذ المعجل وبلا كفالة 
واجب بقوة الفالون لكل ما تقضى به هذه 
المحكمة عبلا بالفقرة الآولى من المادة 455 
مرافمات ولا ترى المحكة معلا لانص عله فى 
ماطوق حكها , , 

( قضية الأستاة يوسف إرئو بصفئه ضد حالب 

جباى “وآخر رقم 88514 سيْة 1969 مستعجل مصر 
رئاسة حفمزة الفاضى الأستاذ عمد عبد اللطيف ) . 


رفددل 

1 
محكة الأمور المستعجلة الجرئية بالقاهزة 

أوقين سلة 9460| 
حم . حجبته أمام النضاء . حت لو كانث 
باطلة أو مشوبة بالبطلان . لا جوز رفم دعوى ببطلانها 
إذا استتفدث طرم الطمن المقررة فالولاً , 

ب - حراسة , الأصل فيها الحانظة على الأموال 


والحقوق الادية النى تقبل وضع اليد عليها مادياً .حراسة 
لانجوز على المقوق العنوية , 


امه 


المبادى م القانو نية 

١-إن‏ الاحكام الى يصدرها القضام 
قد افترض فيها القانون بأنها عوان الحقيقة 
حتى ولو كانت باطلة أو مشوبة بالبطلان 
ومن ثم فبى تحوز قوة الثىء المقضى فيه 
ولا سبيل أمام المتضرر من الم إلا الطعن 
فيه بطر ق الطعنالمقررة قانوناً فإذا مااستيفدت 
هذه الطرق فلا يجوز الطمن فيها بدعرى 
بطلان أصلية لآن ذلك بعد [هدار لنرة 
الثىء المقضى فيه , 

؟ - إن الأصل ف الحراسة أنه شرعت 
للمحانظة على الأموال والحقوق المادية الى 
تقبل وضع اليد عليبا ماديا خوناً م نأن تمند 
إليبا يد أحد الخصمين المتنازعين فيستائر 
بحيازتها وإدارتها واستفلالها انفراداً ‏ ومن 
ثم فلايحوز فرض الحراسة على الحقوق 
المعدوية لأنبا حقوق كامئة ليس ها مظبر 
مادى ملبوس يعبى عن وجودها ظاهرياً » 


| ومنثم فلا بمكن إدارتها أو استغلاها انفراداً 


| ممنوى إلا الرجوع على الشريك الآبجر 


1514 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


بالتضمينات سبب استثثارة باسستعال 
هذا الحق . 


امو 

د من حيث إن وقائع هذه الدعرى :تحصل 
فى أن المدعى عليه الآول أقام الدعوى دم 
٠‏ 44و اللاس كلى مصر يطلب فيبا 
الحم باشبار افلاس مدينه وام كائز سلب 
ترقفه عن أداء مبلغ وماج و. مم م بمقتضى 
سندات اذنية عولة اليه من اأسيدة مىجريت 
فببى وقد قضى فيبا بتارم ب يولي سئة ١544‏ 
باشرار افلاسه وإقامة المدعى عليه الثاى وكيلا 
للدائنين وأمرت بوطيع الاختام على مله 
الكائن بشارع سلبان باشا دنم ؟؛ المشرود 
اياسم محل كاذا بلا نكا وند نفل هذ| الحم أ بالغلق 
فاستتءكل المدعى والمدعى عليه الثالث فى تنفيذ 
هذا الحم وأقيد اشكالها تحت د مول 
سنة و4١‏ مستعجل مصر طلبا فيه وقف تآلفيل 
هذا الحك بأن أسسا اشكالها عمةوائهما إنهما 
بملكان ثلاثة أرباع هذا امحل . وما أله اسنبان 


المحكة اجدية هذا اللذاع فقد فضت بتاريخ* 


٠‏ إوايو سئة ١444‏ بغرض الحراسة على 
ال المذكور واقامة المدعى عليه الثالى حارسا 
قضائيا عليه ايتولى إدارته واستغلاله وابداع 


فائض غلته خزانة امحكة على ذمة الخصوم جيعا | 


إلى أن ينتبى الداع الموضوعى ينيم على 
ها بزعمه كل فريق من حقوق تتصل بملكية 
انل وذلك تمت إشراف المدعى . وبتاريخ. 
1 وفبر كنل قضنت مكة الآمرر المستعجلة 
فى القضية رتم معام / ١45‏ مستعجل مصر 
باقالة المدعى عليه الثانى من الهراسة واقامة 
المدعى حارسا بدله لأدا: نفس المأمورية امبيئة 
بالحوم رتم 11.6 / 44و مستعجل مصر 


ثم اقام المدعى الدعرى دم 3904 / 44و 
مدنى كلى مصر ضد المدعى عليه ,الأول .والثانى 
والثالك ددلم كائن يطلب فيبا الم بلثبيت 
ملكيته إلى نصف انحل المذكور وقد قشت 
فيها احكة بطلبانه ف حكها الصادر تاريخ 0*0 
مابو سلة .وول وتأيد هذا الحم استئنافيا 
بناديخ ٠١‏ يرئيه سئة ١69‏ فى الاسئناف ر 
+بى | 0ه قضائية استئئاف مصر العليا . ثم 
استصدر المدعى كما فى القضية دم 4" 
سئة .هه 1 مدفى كلى مصس ضد المدعى عليه الثانى 
بصفته وكيلا لادائنين فى نفليسة و لم كاتن يقطى 
بالرامه بأن يؤدى له بصفته المذكررة مبلغ 
سمج وده م والمصر رثات ومبلغ ..لماق 
اتعاب للمحاماة وقد مذ هذا الحم بتوفيع 
الحجر على الربع الباق الذى يمل المفلس فى 
3 مرضوع النواع وقد نم ببع هذا الربع 
بالمزاد العلتى ورسى مزاده على المدعى بتاريخ 
ب أكترير سلئة هو ثم رفع المدعى هذه 
الدعوى بصحيفة أعلات لامدعى علريم بثاريخ 
١‏ سبئمس سئة وو ١‏ قال فيرا بأنه وقد أصبح 


| مالكا لثلاثة أرباع امحل موضوع النذاع وعلك 


المدعى عليه الثالث الرابع الباق فلا مرجب 
بعد ذلك لاستمرار الهراسة بعد وال النذاع 
القائم حول ملكية هذا امحل وطالب فى عنام 
الصديفة | بعافة مستعجلة بأغهاء الراسة 
المقضى با فى القضية رتم م9 / ١449‏ 
مسجل مصر مع الزام من ترى الحكة الزامه 
بالمصزوفات والائعاب . 

د وحيث إن المدعى عليه 0 35 دفاءا 3 
الدعرى . 

د وحيث إن المدعى عليه ا/ثانى قدم طلب 
عارضا طلب فيه الح باقامة مصطبى جاد حارسا 
قضائيا. بغير أجر لإدارة امحل مؤضوع النداع 


قضاء الآمور المستعجلة الجرئية 


مرا 


واستفلاله وايداع صافى الريع “خزائة الحكة 
مع اللكشوف الحسابية المؤيدة بالمستئددات كل 
ثلاثة شهور حتى تنتبى خالة ااشيوع أن رضاء 
أى قضاء وفال شرحا هذا الطاب فى مذكر تيه 
المقدمتين منه بأن اانذاع بين الطرفين ما زال 
متأملا فى الامور الآنية :- ( أولا) ان 
مأ ذهب». اليه المدعى 5 أنه قد أصبح مالك 
لربع نحل بطريق الجر واابيع قاذ للحكم 
دقر 6ابان / .هروز مدق على مصر هر أدعاء 
غير يح لآن السك المذكور وقد صدر من 
محكمة غير مختصة على لاف ما تقطى به المادة 
.+ من قائون المرافعات الثى نص على أنه فى 
مسائل التفلي يكون الاختصاص المحكمة النى 
قطنت ابه أب حكم باطل لا حوز فوة الثىء 
المقضى فيه (ثانيا ) أن الجن الذى أوتمه 


المدعى بتادج م أغسطس سئة 1169 على دبع.| 


توبات الحل المذكرر افاذا للحكم ا مذ كرر 
هو حجن باطل لا يترتب عليه أى أثن لأنه 
لا يحور التنفيذ الانفرادى من أحد الدائئين 
على أموال ااتفليسة بل يتعين حا الالنجاء إلى 
طرق تحقيق الديون اتحقيق المساواة ين جميع 
الدائئين وبالثالى فيمسر عضر مرمى اازاد 
المورخ 7 أكتوير سدئة ١و1(‏ باطلا 
زثالنا) أن المفاس ما زال مالنكا للربع فى 
الاسم للمدل التجارى ا شرح أيضا المدعى 
عليه الثافى الأسباب التى يستئد اليها فى عزك 
المدعى من الحراسة وهى تتاخص فى الآمور 
الآنية (1) عدم وفائه بتعوداته الثى القذم با 
لهذ تعار ض مصاحدته مع مصلحة المفلس ودوكية 
الدائنين (م) سوء الادارة والاستغلال. 

و وحيث إن المدعى عايه الثانى انضم إلى 
المدعى فى دفاعه وطلب الحكم بانهاء الحراسة . 

رروحيث إن ماذهب اليه المدعى عليه 


الثافى فى أن الحكر الصادر فى القضيبة دتم 
نه مدنى كلى مصر اإذى اتخذه المددعى 
اداة للتتفيدك على دبع مرجودات انحل هر باطل 
لا وذ قرة الثىء المفضى فيه هر فول مردود 
ذلك لان الاحكام اثى يصدرها القضاء قد 
افترض فيها الفاثون بأنم!ا عنران الحقيقة حتى 
واركنت باطلة أو مشوبة بالبطلان ومن ثم 
فبى تحرل قوة الثىء المقضى فيه ولا سبيل أمام 
المتضرر من الحكم الا الطمن فيه بطرق ااطمن 
المقررة قانونا فاذا ما استامذت هذه الطرق 
ذلا بحر إز الطعن فيا بدعوى بطلان أصلية لان 
ذلك يمد اهدارا لقرة الثىء المقطضى فيه سل 
يراجع لا كرست فى قرة الثىء المقضى فيه 
ص و ابذة 18١‏ إذ يقول صراحة ما بأتى : 
1 0 لان يننا 

-26063381 285 غوع'ه أذ رعفهناز عومطه عل 
ةمه كوه " أناج موأق04 18 عبن 6 
عسغيم معنم أذ زتها ها ذه عتسعمقمم غأمة 
غأمة امع تمعهلاز 16 غناو عملهووع214 283 
إن علموع هآ عتصممة جل جه عامفاود 
سم'ل 6غاللنه ع1 عع وممممم عملةة غل76 رن 
غوة هلله ععغممء عنلمعء تمزقه04 26 
رق#نامع26 46 70165 ع4 456 تن االعك 
ا لك لتك 
م3 رلام اذو موع0) قالمع هنال و16 .16لدمع 
عمل كم كتمعيامع عم عللةى (عه رأعم 
ماعل فزه؟ عم أكتلاننه 18 مععمممهم 


10126 قنمة «عومووه"1 ألم رعلووتعمهائم 


-6 210915015 ه دمأوفل 18 رصمغمعه 0 
ولوف عمنانتو 20006 فصقم 15 عط 
65 233361 دون جه ه'1 أن غه رعاطهاة؟ 
غوة مأل ,قعنامع26 عل وعثه؟ وعك 061515 

سنت 


, وحيث إن ما ذهبالبه المدعى عليه الثااى 


' من أن الحجر الذى أوأعه المدعى نادي م١‏ 


أغسطس سئة زوة1 على دبع #نويات انسل 
تفاذاً لاحك المذكرر وعضرهرمى المراد المؤدخ 


1 
07 كتوبر سنة وهو قد وقعما باطلين لآنه 
لاحوز التنفيذ الانفرادى من أحد الدائنين 
على أموال الافليسة هو قول سبق أن أثاره 
المدعى عليه الثانى فى الاشكال دم ١501/84‏ 
مستعجل مصمر وقد قضى أصالحه يوتف التذفيك 
إلا أن هذا الحم قد ألغى استئنافيا فى الاستثناف 
رقم وباو/رو.ه( س مدر إذ لم تأخذ السابا 
بالنظر الذى اتيمهت اليه محكمة الدرجدة الآولى 
وقضت بأحقية المدعى فى الاسمرار فى التنفيذ 
ومن ثم أقد أصبحث هذه المحكة عقيدة ب 
الاسئثنانى ولا سبيل أمامبا إلا أن تفر الوضع 
الذى انتهىاليه هذا الحم وتعثبر التنفيذ الحاصل 
على ربع امحل قد وقع يما شكلا وف قالقا نون 
وبالثالى فيعتس محضر «رمى اهراد المؤدخ ٠‏ 
الكتوير سئة ١0‏ سيا صحيحا أيطا . 

د وححيث إن ماذهب اليه المدعى عليه الثافى 
فن أله ما زال مالكا لربع الاسم التجارى للبحل 
المدكرر فانه مع التسلم له جدلا بصحة القول ٠‏ 

. فان ذلك لاضخول له طلب لمكم باستمرار 
' الحراسة عن هقومات امحل المادية ٠‏ لآن 
الأصل فى الحراسة أنهسا شرعت للمحافظة 
على الاموال والحقوق امادية النى تقبل وضع 
اليد عليها ماديا خونا من أن تمتد الها بد أخد 
الخصمين المتنازعين يستأثر أسدهها نحراذت.! 
وادارتما واستغلاطها انفراداً ومنثم فقدا نفقت 
كلة الفقه والقضاء على أنه يحب أن تكون ل 
, الحراسة شيئا ماديا ( براجع قضاء الآمور 
المستءجلة محمد على رانب ص إيم ليذة و.ب 
طيعة ثالية ‏ وأيضا اسنئناف مختلط م مابو 
سئة ١.7,‏ جازيت أغسطس سلة م159 ص 
307 دقم ممم ووم ينابر بمنة :.س؟١‏ جازيت 
اسلمير سئة #و] صن ,م؟ رقم 100 ) . 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


د وحيث إنه تأسيسا على ماتقدم فلا بحوز 
فرض الحر اسة على الحةو قالمعنوبة لانماحةوق 
كاءئة ليس لها مظير مادى ماءوس يصبر عن 
وجودها ظاهريا ومن ثم فلا يمكن إدارتها أو 
استغلاها انفراداً ولا سبيل أمام مالك لحصة 
شائعة فى حق معنوى إلا الرجوع على الشريك 
الآخر بالتضميئات بسبب استئثاره باستمال 
هذا الحن . 

د وحيث إن الحم الصادر فى القضية رقم 
4/٠‏ ستعجل مصر إذ علق الحراسة 
حتى ينتهى النراع الفاثم بين المدعى وبين المدعي 
عليه الثانى <ول ملكية ال حل موضوع النذاع وقد 
انتبى هذا الأذاع رأصبحت ملكية هذا امحل 
شركة بين المدعى والمدعى عليه الثذاث : الاول 
حق الثلاثة أرباع وللاخر نحن الر بع وقدائفنا 
فما بينهما على إنراء لمر اسة فيتعين لذلك اجا بتبما 
إلى طلبيما . 

و وحيث إله عن مصيررفات الدعرى 
الآصلية فبتمين إضائتها على عائق الحراسة 
وامكن وقد أخفق المدعى عليه الثانى فى الطلب 
العارض فيتمين إذلك إلرامه عصروفاته ٠‏ 

د وحيث إن النهاذ المعجل وبلا كفسالة 
واجب بقوة القانرن لكل ماتقطى به هذهاللحكة 
عملا بالفقرة الآولى من المادة +4 مرافعات 
ولائرى الحكة بحلا إلاص علءهفىمنطوق حكبباء, 

( قشبة الأستاذ عبد العزيز شريف شحائة ضاد 
الواجة اياك ارامالى وآخرين رقم 4568 سئة 
0 ة( مستعجل مصير رئاسة «ضيرة الفاضى الأستاذ 
عمد عبد اللطيف ) , 


قضاء الأمور المستعجلة الجرئية 


نقذ 

مكمة الامور المستعملة الجرئية بالقاهرة 

4 ديسمير سئة 9609| 

اب الختصاس الحا , أوامص إدارية , شروطها . 

ب ب مدارس أهلبة , لاير هيئات هامة 5 
سل قطاء مستعجل . اختصاصه , يتلزم توائر 
الاستعجال . حقه فى انماذ الإجراءات الواتية الضرورية 

لجاية حقوق الطرفين . 

. المبادىء القانوئية 1 
١‏ إن المراد بالاعمال الإدارية النى 
لايموز لبحاكم تفسيرها أوتأويلبا أوتعطيلبا 
هى الاعمال التى نباشرها الحكومة بوصفها 
سلطة عامة تنفيذا للقوانين أو اللوائح ومن 
ثم فيشترط ليكون الام الإدارى غير 
خاضع لرقابة احاكم أن تتوافر فيه الشعروط 
الآنية :(1) أن يكون أمراً صادراً من 
الساطات الحكومية أو الحيئات العامة 
الأخرى الموكول لها إدارة بعض الششون 
المكومية نيابة عن الحكومة . (ب) أن 
يكون موضوعه عملا إدارياً من نوع ماتتخذه 
جبات الإدارة لاقيام بوطيقتا . (ج) أن 

بكرن متعلقاً بوظيفتها بصفتها سلطة عامة , 
؟ - إن المدارس الخاضعة .لتفتيش 
وزارة المعارف لا تعتبر فى عداد ايئات 
العامة الى تستمد سلطتها من الحمكومة ومن 
ثم فإن جمبع القرارات اتى تصدرها هذه 


المدارس أيا كان نوعبا ليس لها أى طابع 


يفنذا 
إدادى وبالالى فبى خاضعة لرقابة الحم . 
م -:إن قوام اختصاص القضاء 
المستعجل هو تواي الاستتجال وعدم 
المساس به بأصل الحق إلا أنه قد احتدم 
الجدل الفقبى لوضع معيار ثابت للقيد 
الأخير الذى يرد على هذا الاختصاص 
فذهب فريق من الفقباء. بأن عدم المساس 
بالموضوع معناه أن لا يكون فى قضائه أو 
فى الحل الذى يقضى به ما يضر أحد 
الطرفين ضرراً غير قابل للاصلاح » إلا 
أن هذا الرأى فد التبذه رجال الفقه 
فاجتمعت كاتيم على أرب: مبمة القاضى 
المستعجل وإن كانت فى جوهرها وحدودها 
توجب عليه عدم التعرض لصميم الحق 
أو أصل انزاع كما أن عليه أن بتحرن 
عن القطع فى ترجيح جانب على جالب حنى 
لابسبق فى قضائه حكاحكدة الموضوع إلا 
هذا كله لاينئعه من اتخاذ الاجراءات الرئكة 
الضرورية حماية حقوق الطرفين ووضع 
الحاول الى نستقر معها العلاقة القا نونية مؤفتاً 
إلى أن بقول القضاء الموضوصى كته فيبا 
وله فى سبيل أداء مأموريته هذه أن ينتاول 
موضوع الحق وبتطرق إلى النزاع ليبحث 
وجه الجدية فيه على أن يكون بحثه هذا بثأ 
عرضياً يتحمس به ماحتمل لآول نظرة على 
أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب 
المعروض عليه على أن بق أصل النزاع سلما 
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فى حدود لشأته الأول يثناضل فيه الخصمان 
أمام القضاء الموضوعى . 


امو 


إصفته وابا شرعيا على | بثتيه القاصرين عنايات 
وسهير بصحيفة أعلات المدعى عاهما بتاريجخ 
بالل امهو فال فيها إن كر يمنيه المذكور تين 
التحقتا مدرسة الايسيه الفراسية مل خمس 
سنوات كانتا خلاها مثلا للخلق القويم ؛ إلا أله 
منذ أكش من سئة اعتادت طاابة تدعى فاطمة 
عمد كامل البوهى وشقيقتها شاهناز عمد كامل 
بااتعدى على كر مثيه بالضرب والقذف والسب 
حنى كان يرم 1107/1١/14‏ إذ اعتدت ‏ 
هائان ااشقيقتان على كر بمته عنايات فلا نما إلى 
علمه هذا الخبر؛ توجه لإدارة المدرسة فقا بل أحد 
الموظفينوهوعبد ايد الدو اخلى الذى احتج عليه 
بأله حرض غادمه على اط الطاابة فاطءة عبد 
كامل على وجبما الآمر الذى ترتب عليه تحر بر 
ضر الجنحة رتم .ماد أسلة و١‏ عايدين 
ضد الخادم 5 أحمد مود , ثم أردف القول 
بأنكرعنيه فوجئنا بوم 11/16 هه اك رمائهما 
من اق الدروس وأباةنا بفصلبما من المدرسة 
يدررب سيب , إذلم حصل منهما أى قعل 
إستوجب ذلك الفصل ومن ثم فقد طلب فى 
بصفة مستعءجلة بتمكيهما 
من مواصلة الدراسة بالمدرسة المذكورة مع 
إازام المدعى علهما بالمصروفات ومقابل أتعاب 
امحاماة وشمول لحك بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. 


ختام الصديفة | 


روحيث إن المدعي علمما دفعا ببطلان 
صحيفة الدعرىلرفعبا من عنايات وسبين السيد 
سن وهها قاصرثان م دفما يعدا بعدم اختصاص 


قاضى الأمرر المسعجلة ينظ الدعرى بأن 


أ القرار الصادر من إدادة المدرسة يفصل هاآين 


الطالبتين هو قرار تأدبى صادر من هيئة خوات 
لها السلطات العامة ساطة اتخاذه لآن المدارس 


0000 أ الغر نسية خاضعة انفتيش وزادة المعارف 5 
دمن حيث إن المدعى رفع هده الدعرى 


دفما أيضاً بعدم اختصاص هذه الحكة بأن النظل 


| أو الطمن فى القرار الصادر بفصل هائين 


الطالبئين هو من اخنصا ص مكمة عابدين الجرئية 
الذى اتفق الطرفان: على اختصاصما بالحكم فى 
جميع المنازءات الى تلدأ بيهما طبقا اطلب 
الالتحاق الموقع عليه منهما وفوق هذا فإن 


| الفصل فى هذا النداع ما يمس أصل الحق ,م 


طلبا احتياطباً برفض الدعرى وقالا شرحا 
لذلك أن قرار الفصل ببى على أسباب صحيحة 
بان استمرار وجود ااطالبئين المذكرر نين داخل 
المدرسة ما خدذى مه كراد دارع حوادث 
الاعتداء الآمر الذى إمىء إلى سمعة. إدارة هله 
المدرسة 3 

د وحيث إله وند ذكر فى صلب صحيفة 
الدعرى أن الممثل المدعيئين هو والدهما السيد 
حلن مل بصافته واي شرعياً عابوما ما وأنهكان 
المتحدث عنما عند أظر الدعوى فى جلسات 
المرائعة » وهن م يتءين لدللك رفض الدفع 
ببطلان صحيفة الدعوى والحكم بقبوها ٠‏ 

دوو«يث إن القرار الصادر من إدارة 
مدرسة اللسيه بفصل الطاليئين لا يعابر أمرآ 
إداديا لآن المراد بالاعمال الإدارية التى لابرد 
لتحا تفسيرها أو تأويلبا أو تعطيلبا فى 
الأعمال التى تباشرها الحكومة بوصفها ساطة 
عامة تنفيذأ لاقوانين أو اللوائح ومن ثم فيشترط 
لكون الآمر الإدارى غير خاضع لرقابة انحام 
أن تتوافر فيه الشروط الآنية : 

(1) أن يكون أمرا صادراً من الساطات 


قضاء الأمرر المستعجله الجرئية 


السكرمية أو اطيئات العامة الأخرى الموكول 
[ابها إدادة إءض الشدثون المسكومية أبابة عن 
المكرمة . 

(؟) أن يكون موضوعه عملا إداريا من 
أوع 7 تتخله جرات الإدارة للقيام بوظيفتها . 

() أن يكون متملتاً بوظيفت! بصفتها 
ساطة عامة , 

د وحيث إنه حنى مع التسلم جدلا بأن 
إدارة مدارس اللسيه خاضعة ل:فتش وزارة 
المعارف فإن ذلك لا يمعلبا فى عداد اهيئات 
العامة الى تستمد ساطتها دن الحسكرمة دهن ثم 
فإن جمبع الفرارات ألنى تصدرها هذه المدارس 
أي كان نوعبا ايس لها أى طابع إدارى 
وبالتالى فبى تخضع لرقابة اناكم ويتمين بذلك 
رفض الدفع إعدم الاختصاص 0 

د وحيث إن المدعى علبهما إذ دلا إعلدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعرى لآن 
التعرض للقرار الصادر بفصل الطالبئين مما يمس 


أصل الحق فإنه يتعين الفصل فى هذا الدفع تحديد | 


معنى عدم مساس القضاء المستعجل بأصل 
الحقرق . 

د وحيث إن قوام اختصاص هذه المحكة 
هو توافر الاستمجال وعدم المسساس بأصل 


الحقوق إلا أنه قد اجئدم الجدل الفقبى لوضع . 


معيار ا بت للقيد الآخير الذى برد على هذا 
الاختصاص فذهب فريق من الفقراء بأن قدم 
المساس باموضوع معئاه أن لا يكرن فى قضائه 
أو فى الحل الذى يقطى به مايضر أحد الطرئين 
ضرراً غير قابل للعلاج ؛ إلا أن هذا الرأى 
قد |انبذه رجال الفقه الحديث فاجتمعت كتنهم 
على أن ذبمة القاضى المستمجل وإن كانت فى 
ججودرها وحدودها توجب عليه عدم التعرض 


ل 
أصميم الحق أو أصل النداع ا أن غليه أن 
يتحرذ عن القطع فى ترجبح جانب على جانب 
حى لايسيق فى قضائه حم علكة الموضوع 
إلا أن هذا كله لا منعه من اتخاذ كافة الاجراءات 
الوفثية الضرورية لماية حقوق الطرفين ووضع 
الحلول النى تستقر معبا الملائة القائوئية مؤننا 
إلى أن يقول القضاء الموضوعى كته أيها . وله 
فى سبيل أداء مأموربئه هذه أن يثناول مرضوع 
الحق ويتطرق إلى النذاع ليبحث وجه الجدية 
فيه على أن كرون مثه هذا حثأ عرضيا بحس 
به ما تمل لاول نظرة على أن يكون در وجه 
الصواب فى الطلب المءروض عليه على أن إءق 
أصل النداع سلما فى حدود لشمأته القا أو نية 
الأول ينناضل فيه الخصمان أمام القضاء 
الموضوعى ٠‏ 

د وحيث إن الذى تستشفه هذه الحكرة من 
ظاهر الأوراق المقدمة فى الدعرى أنه بتاريخ 
4 أرقي سئة مووو| قامت مشادة فيا بين 
الطالبة عنايات السيد حسن و بين الطالبة فاطمة 
كامل البوهى ترتب عابرا أن دخل خادمالطا ابة 
الأول المدعر حر أحد ممرد ثناء المدرسة 
نتضارب مع الاخيرة وكان هن أثر ذلك أنه 
أحدث كل بنهما. بالآخر الإصابات المبيئة بالتقرير ” 
الى المرقق با لقضية دم ل سلة 169 
جنح عابدين ٠‏ 

د وحيث إن مجلس التأديب بعد ارس اللوسيه 
الفر أسية اجتمع فى 'ذات اليوملاتخاذ قرار إشأن 
هذا الحادث فقرر بالإجماع عافظة على النظام 
بالمدارس المذكورة فصل الطاليئين ءئايات 
وشقيقتها سوير أبنداء من يوم الاثنين الموافق 
11/15/+ه؟1 غلى أن يقرر مجلس إمادترما 
إذا تم الصلح بين أسرتهما وبين أسرة الطاابة 
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ناطمة كامل البوهى حتى لا يتكرر مثل هسذا 
الحادث فى المدرسة , 

د رحيث إنه وإن كان عادم الطالبئين 
المد كور نين قد اقم فناء المدرسية لوم الحادث 
رهر عمل تستهجنه هذه الحكة لما فيه من العيث 
والحروج على الاظام إلا أن هذه امحكمة تأخد 
على إدارة المدرسة أنها أغفلت المشادة الى 
وقعت بين الطالبة عنايات وبين الطالية فاطمة 
البرهى قبل حضرر النادم المذكرر وفد كان 
عليرا#قيقبا لمعر فةاسبب هلهالمشادة ومنااسثول 
عنها لآن ااشابت من الشبادة الإدارية امحررة 
خط الطالبة مناء أحمد على سين والمقدمة من 
إدارة المدرسة أن الطالبة عثابات فد شكت 
وهى باكية للطاابة سئاء اعتداء التلبيذة فاطمة 
البرفى عليبا بالضرب والشتم الام الذى 
يستشف مله أن هذه الآخيرة هى الى بدأت 
بالمدوان 03 

« رحيث إن إدارة المدرسة إذ أسئئد فى 
فصل الطاايئين إلى فمل غادمبما فان هذا الفعل 
مع ما فيسه من استخفاف بالنظام لا يسأل عله 
إلا هو وان كانرالد الطالبتين قد كلفه را لتوجه 
للمدرسة م يكن المراد من ذللك أن يكو نظبيرا 
ا ملع ما عساه أن يقع عليبيا من عدوان 
الصطا لبة فاطمة البوهى عليبما ومن م كان على 
إدادة المدرسة قبل أن تصدر قرارالفصل أن 
تقدر الظاروف والملابسات الحيطة بالحادث # 
كان فى وسعبا أن تصاح بين ذات البين من 
أسرى الفريقين وتسكون بذلك قد أدت رسالنها 
على وجبها الضحيح , 

« وحميث إن الفقرة الثانية من المادةالسادسة 
الطلبة الممملين أو الخارجين على النظام هو الجر 
البسيط داخل المدرسة أو الحرمان من عطلة 
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يوم الخيس أو إحالنهم إلىمجاس تأديب لتوجيه 
اللوم [لييم مع [خطار أواياء أمورم بذلك , 
أما الآفمال الخطيرة التى يرتكبها الطلية فان 
عةوبتَا الفصل المؤقت أو النهاف . 

وحيث إنه تأسيسا على هذا النص فان 
الطأ لبتين لم ترتكبا وزراً إستوجب هذا الفصل 
النبائى لآن الفعل الذى ار تتكبه عاد مبما هر ثعل 
شخصى وهو إن كان قد <ضر لامدرسة بقصد 
مئع ما عساه أن يقع عليبما من عدوان » قد 
أساء النصرف ء فعليه وحده ثقع النبعة إذا 
ما لوحظ أن هذه المحكمة قد اس:فسرت محاسة 
هو من ااظرة المدرسة عن سير 
الطالبتينقبل وفوع الحادثنأقرت بأن أخلاقهما 
كانتك طيبة 5 

د وحيث إن فصل ااطالبئين من المدرسة 
ور هائهما من البق الدررس على غير ما تقغضيه 
الفقرة الثانية من المادة السادسة يمئس عملا من 
أعمال المدران أ وان هذه الدعوى يكتئفبا 
وجه الاستعجال إذ ذشى أن إساهر النراع أمداً 
طويلا أمام الفضاء الموضوصى ترم الطاابئان 
خلاله من تلق الدروس فاضيع عليبما السئة 
الدراسية بتعامما وفوق هذ| فاله من العسسسيد 
الحاقبما بالمدارس الأاخرى بعد أن | نصرمقرابة 
ثلاثة شبور من العام الدراسى ومن م فلاسبيل 
أمام هذه المحكة إلا أن نتخذ اجراءا ماجلا 
تستقر على مةئضاه العلاقة القانوئية التى فامت 
بين إدارة المدرسة وبين الطا لبتين مقاطى طلب 
الالتحاق المؤدخ 1 أكتور سنة بإه,١‏ مؤقنا 
حى لاحر مان من مواصلة الدراسة وحبى يقول 
القضاء الموضوعى كته و بتعينيذلك الحم وقف 
قرار الفصل وتمكينهما من مواصلة الدراسة .٠‏ 

دوحيث إله بالنسبة للمصروفات فترى 
الحكة إرجاء الفصل فيرا إلى أن بستقر النذاع 


قضاء الأمور المستءجلة الجرئية 


موضوعا بين الطر فين . 

د وحبيث إن النفاذالمعجل ربلا كفالةراجب 
بقرة القانون اككل ما نقضى به هذه الحكمة عملا 
بالفقرة الآولى من المادة +ع مرائمات ولا 
ترى الحكة علا للخص عليه فى منطوق حكيرا ». 

( قضية السيد حسدن مد بصفئه شد مدير عاممدارس 
الليسيه الفرلسية وأخْرى رقم 551ه سسئة ؟وؤا 
رئاسة حضصرة الناضى الأسئاذ عمد عبد الاطيف ) , 


لقف 
محكة الآمرر المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
١‏ ديسمير سئة 1969 

| ل قضاء مستعجل اختصاصه الاوعى «ةيد بئفس 
البنود والأوضاع اانى تمحد من اختصاس الحسكية االكلية 
المدئية سواه ما بنى على الفصل بين السلطاث الإدارية 
والفشائية وما أسس هلى اختلاف درجات القضناء 
أو أنواعها . 

ب - القطاء المدلي , طابعه , ولايئه هند للكانة 
المنازماث المتملقة بتنفيذ الءقود وغيرها من سسائر 
المنازعات الأخرى الاملقة بالأ.وال . لا ولاية له فى 
الفصل فى مسائل الحرياث ٠‏ 

المبادىء القاثولية 

(- إن الشارع إذ حدد اختصاص 
القضاء المستعجل فى المادة بو مرافعات بأن 
جعلبا مقصورة فقط على الفصل ف المنازعات 
المتعلقة نافد الأحكام والسئدات التنفيذية 
بشرط ألا يتعرض فى حكمه لتفسيرها وفى 
المسائل المستعجلة الثى مخشى عليها من فوات 
الحق فإن هذا الأختصاص ليس مطلقا حيث 
قد ولاية اقاضى المستعجل إلى كافة 


المنازءات أياً كانت نوعبا بل هو اختصاض ‏ 


عبد كانت 
دود فى نطاق الولاية الممنوحة للحكة 
المدية الذى هو تابع لها وبالتالى فبى ينقيد 
عند اختضاصه النوعى بالك فى الإجراءات 
الوقتية بيفس اابنود والأوضاع النى نحد من 
اختصاص امحكة الكلية المدئية سواء ما ببى 
على الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية 
وما أشي على اختلاف درجات التضاء 
أو أنواعا . 

| - إن الطابع القانوفى الدى يتمين بها 
القضاء المدثى هو أن ولابته تمتد لكافة 
المنازعات المتعلقة بتنفيذ العةود والالتزامات 
وغيرها من سائر المنازعات الاخرى المتعلقة 


بالأموال ومن ثم فلا ولاية له فى الفصل 


ف المسائل المتعلقة بحربات الأفراد أو 
الاشكالات فى تنفيذ الأحكام الجدائية 
المرفوعة من المنيم الحكوم عليه أو فيد 
ذلك من المنازعات الخاصة أى تقوم بين ٠‏ 
الدولة والأفراد تطبيقاً القوانين العامة للانها 
بطبيعتها خارجة عن ولاية القضاء المدل . 


574 
, من حيث إن المدعى رفع هذه الدعرى 
إصحية أعلاث البسدعى علييم بتاريم 
0 ؟١/‏ أهول قال ,فيها إن موكليه عمد 
بوسف الجددى والأأسة تعرى كامل قضى 
مماقبتهما فى الفطيئين ذقى «لاوحم هسنة؛؛ و١‏ 
أسكندرية المسكرية الملا ونا أن صدر 
المرسوم بقانون رتم غم سنة 5و١‏ ولصق 
مادته الآولى بالعفو الششاهل عن #ميسع الجرائم 
السياسيةالنى وقعت ف الفترةما بين 7/م/51١‏ 
ان نص فى مادته الثانبة على 


يفلد 


أن يعان النائب العام كشفاً فى اجر يدة الرسمية 
باسماء من شملهم العفو من لكوم علييم أو 
المومين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق 
أو أمام اهام , أما من أغفل ادراج اسدبغير ١‏ 
حق فله أن يتظل إلى النائب العموى وذلك 
إتقرار فى آل كناب 2 كا الابتدائية الى قم 
بداارتم | ثم أردف القول ل بأنه بتاديخ 1 5 
سئة وهو أصدر النائب العام كشفا باسماء 
من شملرم العفو وم يتضمن اسبى مركليه ولا 
كان هذان الموكلان يقيان فى أراسا فقد وكلا 
كقتطى برقيئين ين لانظم ثيابة عنبها لآن عيرم 
م يدرجا في كشف من شلب العفو . إلا أن 5 را 
الكتاب راض التقرير بالنفلم لأنه ل يعمد 
التوكيل بطر بق التلغراف رهن ثم ققد طاب ف 
عنام الصحيفة الحم بصفة مستعجلة بالزام ]| 
المدعى عليبما بقبول التقرير بالنظم منه عن 
موكليه ااذكورين واعثبار صحيفة 'الدعرى | 
بمثانه تقرير بالنظلم فى القضايا المبيئة ببذه 
الصحيفة فى الزامرما بالمصروفات ومقا بل أآماب 
امحاماة وشمول الحسكم بالنفاذ المعجل و أنيكون 
ااتنفيد بنسخة الحكم الأصلية . 

د وحيث إن الحاضر عن المددعى عليرمادفع 
إعدم قبول الدعرى لرتعبا من غير ذى صفة 
وال شرا هذا الدفع بأن المدعى لم يصدر له 
تركلا رسيا حى علك التقرير بالتظلم عن 
الحسكوم علبهها ص دفع بعدم الاختصاص لاثتفاء 
ركن الاستمجال لآن القاثون قد أعطى من 
بدرجأ سماءم فى كشف من هليم 2 مبلة شور 
وند كان من المنعين على المدعى أن إسارع ف 
خلال هذه اللدة وأن يقرد بالتظل كا دفع أيضا 
إعدم اختصاص القضاء الس تعجل لان القضاء 
المستعجل إثما هو أرع من القضاء ادن 
ولا ملك الفصل فى غير المسائل المدنية , 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


دو<يث إن الشارع إذ حدد اختصاص 
القضاء المستعجل فى المادة و4 مرافعات بأن 
جعابا مقصورة فقط على الفصل فى الزازعات 
المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمستندات التنفيذية 
إشرط ألا عر ض ف كه اتفسيرها وف 
امسا ل المستعجلة اابى خثى عليبا دن رات 
الوقت وذلك إشرط عدم المساس باصل الحن 
فان هذا الاختصاص ليس مطلةاً 2 يثك اد 
ولابة القاضى المستءجل إلى كافة المثازعات 
أب كانت أوعرا بل هو اختصاص #دود فى 
نطاق الولاية الممنوحة لليحكمة المدنية ااتى هو 
| بسع لها وبااثالى فبو يتقيد عند اشتصاصه 
الثوعى بالحكم فى الاجراءات الوآتية بنفس 
الفيود والأوضاع التى تحد من اختصاص الحكة 
اللكلية المدنية سواء مابنى هنما على الفصل بين 
السلطات الادارية والقضائية وما أسس على 
اختثلاف درجات القضاء أو أأواعبا . 

د وحيث إن الطابع القاثوفى الذى يثمين 
ا القضاء المدنى هو أن ولايته مئدة ألكالة 
المنازعات اللمتعلقة بتنفيذ العةود والااتزامات 
وغيرها من سائر المثازمات الأخرى المتعلقة 
بالاموال دمن ثم فلا ولاية له فى الفصل ىق 


| المسائل المتعلفة ريات الافراد أو الاث.كالات 


فى تنفيذ الاحكام الجنائية اارفوعة من المنهم 
الحنكوم عليه أو غير ذلك من الانازمات الخاصة 
الى تقوم بين الدولة والأفراد تطبيقا لاقوااين 
العامة . لأنها بطبيعتها خارجة عن ولابة القضاء 
المدلى , 

د وحيث إن المدعى إذ يطلب الحم له 
با اتقدير بالنظل عن موكليه تمد يوسف الجندى 
والانسة نعوى كامل فى السكمين الصادرين فى 
:| القضيتين رقى «الاوم5 سنة ,و4 ١‏ الصادربن 
من مكمة اسكندرية المسكربة ناذا للارسوم 


بقانرن 54١‏ سلة ووو( فإن هذ! المرشوم 


بدخل فى نطاق القوانين العامة الى تر بطالدولة 


بالآفراد و بالثالى فلا اختصاص للقضاء' المدنى 
فى المنازعات التفرعة عن تطبيق هذا القانون 


ويئءين لذلك قبول الدفع بهدم لاخ 5 ص " 


قضاء الحا؟ الججرئية المدئية 


مرا 11١‏ 
0 
م 


للق 


د وحيث إن من سر الدعوى بلزم 
مصررفاتها فيتمين لذلك إلرام المدعى 03 علا 
بالمادة باو مرائمات 00 


( تيه الأستاذ يوسف حلمى الطحامى ضد باش كاب 


ا مكنة مصير الابتدائية الوطنية وآلخر رقم 785 سنئة 
أ 


١ه‏ وا رئاسة حضرة القاضىالأستاذ عد عبدالاطبت) ٠»‏ 


المَضَّاء امدق 


نلف 
عكمة بندر الرقاذيق 
و ينابر سنة 9م4١‏ 


دعرى . تعجبلبا ععرثة 0 الكتاب على أثر مفى | 


مدة الوقف , القصد منه التبسير على الخصوم . 
٠ -‏ تحويله لادعوى ؛ لا بطلان , 


المبدأ القانوق 


إن النص في المادة ٠١9‏ / ؟ من فانون ا 


م رإفمات على تعجيل الدعرى معرفة قم 


الكتاب على أثر مضى مدة الوقف إنما قصد / 


ع 0 
فى الدعرى 0 ما ١‏ أن إعادة 
القضية البحكمة كان بناء على إجراء ص 3 


القانون . 


المعو 


و من حيث إن الحكة قضت فى م أبريل 


سئة إهوز برقف الدعرى مده الاثة شبود 


٠‏ | تطبيقاً انض المادة ١٠١»‏ من قائون “المراففات 


لعدم تنفيلا المدعى قرار اللمكة الذى سبق أن 
أ كاف بف 
/ .6 
د وحيث إن المدعى عليه داع بعدم جراذ 
تحر يك الدعرى عر ف المدعى وبعدم قبرل 
| صحيفة التعجيل 'بءأ ذلك فولا بأن التعجيل بحب 
أن يكون براسطة قم الكئاب ٠‏ 


د وحيث إن المدعى عجل الدعرى بهد 
انقضاء الممعاد المآرر لوتفبا مراعباً فى ذلك 
| الجزاء الذى حتمه القائون بالنص على بقاء 
| الدعرى درقرفة مدة ثلاثة شبور لاخلفه عن 
| تتفيك الاجراء الذى كاف به وحق تتاج له 
الفرصة الكافية لتنفيك هذا الإجراء ٠‏ 


د وحيث إن إعادة القضية البحكمة كان بناء 
فلى إجراء مبح فى الفانون و أن النص ف المادة 
| .ل /؟ مرائعات على تمجيسل الدعوى 
| عمرفة قم الكتاب على أثر مطضى مدة الرف 
بإما قصد 4 اتير على. امسوم 5 ومن ثم 


ايل 
فلا محل لاقول ببطلان صخيفة التعجبل وبتعين 
الحم برفض هذا الدفع , . 


( قشية شركة العاملاث التجارية ضد صادق عبده 
إصفته رقم ١118‏ سنة 44 ١9‏ رئاسة حضيرة القاضى 
الأستاذ عمد عبد التمم أبو الي ) , 


انف 

حكمة بندر الرقاذيق 

أ كتوبر سئة ٠07‏ 

سب ورم , 

الفالون المدلي , 

ب سد فسخ تعسفى ,م 7/5828 ؛ كته لتقدين 
الممكية , 

ج سس إخطار سابق على الهاه التداقد . لم ننس 

منه م 119/4 س وم , أمال الى القوانيك الخاسة , 


اقضه , حك المادة ١/1556‏ من 


المبادىم القائو ئية 

١‏ - نصك المادة دكد/١‏ من القانون 
المدثى على الجزاء المثرتب على نقض العقد 
دون مراعاة لميعاد الإخطار جملته هرتب 
العامل فى المدة امحددة للإخطار مع ما يتبعه 
هن ملحقات ثابئة ومعينة وذلك بغير نظير 
إلى السبب ف الفصل إذ يبدو أن القانون 
افقرض تعويض العامل بهذا الاجر كحل 
جرثى لمشكلة البطالة التى تترتب على الفصل 
بدليل أن القانون أغفل شرط التعسف فى 
الفقرة الخاصة بالإخطار (م0ة1/١)‏ وأوجبه 
الحم بالتعويض بسبب فسخ المقد 
(م فكدم؟). 

؟ - إن المادة وو /؟ من القانون 


المدثى لم تأت بأحكام يغهم منبا ما هو الفسخ 
التعس بل ترك ذلك لتقدير انمام ‏ 
وغاية مافى الاص أن هذة المادة تعرضت 
لأمرين كثيرآ ما يقعان فى العمل ويكونان 
سبي فصل العال قنصت على أنهما ليسا من 
الأسباب المبررة للفصل وأوجبت المادة ره 
على العامل أن يؤدى العمل بنفسه وأن 
يبذل فى تأديته من المناية ما يبذله الشخص 
المعتاد وأن حرص على حفظ الاشياء الملية. 
إليه لتأدية المسل ‏ وبديبى أن هذه 
الالثزامات ل ترد على سيل الحصر إذ لايشسنى 
بداهة رصد جميع واجبات العال ‏ وبالتالى 
الخالفات اتى تنكون مبررة للفصل فى مادة 
واحدة . 

م - إن القانون المدنى فى المواد 
4 مه ل يبين مدة الاخطار السابقة 
على إنهاء التعافد بل أحال فى تحديد هذه المدة 
على القوانين الخاصة ‏ فإذا نبين أنه لم 
يصدر قانون خاص تحدد مدة الاخطار 
بالنسبة للعامل الزراعى يكون من الآنسب 
الآخذ بأحكام قانون عمد العمل الفردى 
فها يتعلق بتحديد هذه المدة لقرب الصلة 
بين أحكام هذا القانون وبين العقد مناط 
التذاع . 


امبو 


٠١‏ من حيث إن المدعى رقع هذه الدعرىي 


اسبيبسسس ست سس حبحب 

وقال شرح ها إنه التحق خد مة المدعى عليه 
مل أول اكترير سئة باووى كانبا بتفتيش 
الجرسق افساء مرتب شبرى مقداره عشرة 
جنبيات ومسكن بوازى حق التفاعه به ثلاثة 
جنيبات وق الاتتفاع يادو سسة تدر عليه 
ما قيمنه ثلاثة جنيبات أخرى وقد راعى المدعى 
فى عمله الذمة والآمانة ما جعله حل تقدير لدى 
المدعى عليه فرقاه إلى وظيفة باشكائب لارراعة 
وذاد مر تبه إلى اثنى عشر جنيراً ونصف ابتداء 
من شور مايو سئة 4( لاف المنم سسالفة 
الذكر , وبتادي 1401/1١/١‏ طرده المدعى 


عليه من عمله. فى وقت غير لاأق ‏ وبغير سابقة ا 


انذار 36 أن قذى فى ديه زهاء خمس سدين. 


وما أن عقد المدعى لم يكن لمدة معلومة وأن | 


الملاحظ فى تعيينه هر مسايرة الدورة الزراعية 
النى تبدأ من أول اكتوبر من كل عام وثتبى 


باثتباء هذا الشبر فهو ب أى المدعى ‏ إعبالا | 


لص المادة هوج من القا نون المدفى يطلب الحم 
على المدعى عليه بمبلغ كه رءءو م دعبارة 
عن مرتب خمسة شرور مكالأة له فى مدة 
الخدمة مضافا إليه مبلغ ودج دءدوم هرانب 
ثلالة شرور فى خلال فترة الاخطار الذى يم 
ومس وع ذلك م6٠‏ ج ء, مع المصاريف 
والأتعاب 5 

د وحيث إله لاخلاف بين االطرفين على 
الوقائع الثى ذكرها المدعى بصحيفة الدعرى 
من حيث مقدار المرتب .والمئح ووقت بدأ 
الخدمة وتادي الفصل وعصسوله بغين سسابقة 
إخطار ونوع العمل الذى كان يؤديه المدعى » 
غير أن المدعى عليه دقع الدعرى قائلا إنه 


فصل المدعى من عمله إسبب اشتغاله بالتجارة | 


والمشاركة فيبا مع آخرين إلى درجة أله أتهم فى 
قضية تمر يذية أمام محكمة جنح بلبيس ولامبتغلال 


قضام امام الجرئية المدلية 


ليل 


| نفرذه فى دائرة عمله باستثجاره أطيان ال:فتيش 
| واستخدام الهال لمصلحئه ولإهماله قيد امحاصيل 


بالدفاتر وتصرفه فيما الآمر الذى يسةط حقه فى 
الطالبة بأى تعويض ف الفصل ٠‏ 

د وحيث إنه لاجدال فى أن الالة 
المعروطة لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 
4١‏ الخاص بعقد العمل الفردى إذ أن المادة 
الثانية فقرة أولى من هسذ! الفا نون استبعدت 
الاشخاص الذين يشتغلون بالرراعة من مجال 
تطبيق هذا الفاثون . 

د وحيث إن الادة وب من القائرن المدنى 
أصت فى 'بداية الفصل الثانى الخاص بعك العمل 
على أن هذا العقد هر الذى يتعهد فيه أسد 
المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الأخر 
ونحت إدارته أو إثرانه مقابل أجر بتعبد به 
المتماقك الأخر يا نصت المسادة 5 أ هن 
القانون المذكور على عدم سريان الاحكام 
الواردة بوذا الفصل إلا بالقدر الذى لا :تعاض 
فيه صراحة أو ضمئا مع النشيزيمات الخاصة 
الى تتماق بالعمل , 

« وحيث إن عقد المدعى تنطبق عليه أحكام 
هذا الفصمل لأن لم خرج عن كوله تعبداً هن 
المدعى عليه بالعمل فى خدمة المدعى لقاء أجر 
معين دون تعارض صرح أو ضمنى مع أى 
الشر بع خاص من النشر يعات النى تتعلق بالعمل , 

د روحيث [نه بعد تقزر م تقدم بثعين 
البحث فيا اذا كان المدعى طبقا لاحكام عقد 
العمل الق صلم القاثون المدتى فى المواد 
4ب س وم إستحق تعويطاً إسسيب قصيله 
بدون إخطار رهل ثم أسخ العقد ب:تمسف هن 
المدعى عليه حتى يثبت المدعى الحق فى التمويض 
المثرتب على فسخ العقد فسخا تعسفيا ...؟ ؛, 


١ واب‎ 


دا 


ووحيث إن الآمر الآول الخاص بالفصل | 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


د وحيث إنه عن السبب الثانى فى طلب 


بدون إخطار فقد سبق القول إنه من المسلم به | التعويض الخاص بالتعسف فى الفسخ فقد 


بين الخصمين أن الفصل ثم بخير [خطار سابق . 
د رحيث إن الادة 544 / ١‏ مدل أصت 
على أنه إذا لم تءين مسدة العقد جاز .كل من 
المتعاقدن أن يضم حداً املائته مع المتمافد 
الآخر ويب فى استمال هذا الحق أن يسبقه 
إخطار . وطريقة الاخطار ومدته تبيئهما 
القوائين الخاصة وأبرزت المادة هون / ١‏ الجراء 
المترتب على لقض العقد دون مراعاة لميعاد 
الاخطار لجملته مرتب العسامل فى المدة الحددة 
للاخطار مع م إليعه من ماحقات ثابنة ومعينة 5 
درحيث إن هذا القانون 1 بين مدة 
الاخطار بل أحال فى ذلك على القوائين الخاصة , 
د وحيث إله لم يصدر إصدد المقد مرضوع 
التذاع قاثون خاص فيكون من الانسب الاخن 
بأحكام فانون عقد العمل الفردى فيا يتعلق 
بتحديد هذه المدة اقرب الصلة بين أحكام هذا 
القاثون وبين العقد مناط الأذاع . 

د وحيث إله سا على ما األقسدم بتعين 
اعتبار مدة الاخطار ثلاثين بوما كالمةقرر بالمادة 
٠‏ من قانون عقد العمل الفردى بالنسبة للعهال 
المعينين بأجر شبرى ودرب ثم يليغى الحدكم 
لامدعى بأجر شور مع الملحقات أى بمبلغ م1 
جنيها بغيد نظر إلى السبب فى الفصل إذ إيدو 
أن الفانون افترض تعو يض العامل مبذا الجر 
كحل جزفى لمشدكلة البطالة النى تثرنب على 
ح«صول الفصل وهى مشكلة اجتهاعية عامة الى 
المساهمة فيما مهلا الاجراء وبدايل أن القانون 
أد أغفل شرط النسف فى الفقرة الخامسة 
بالاخطاد (مه:1| ؛) وأوجبه الحم باأنمريض 
إسبب فسخ المقد (م 8ووم) ٠‏ 


تعرضت له المادة 54/ ؟ من القانون امدلى 
بالنص على أنه إذا أسميع المقد العساف من أجل 
المتعافدين كان لامتعاقد الآخر الحق فى تعوريض 
ما أصابه من ضرر إسبب فسخ العقد أسكدا 
تعسفيا ويمتبر الفصل تعسفيا إذا وقع إسبب 
<جوذز ولعت تحت 3 دب العمل أو رقع هذا 
الفصل بسبب ديون يكون العامل قد التدم ما 
للغيي , 

دوحيث إله للحم ما إذا كان الفصل 
تعسفريا أو غير تعس ينبثى النظر إلى ما آررته 
هذه الفقرة من أحكام ومقاراتها بااثرامات 
العامل الى يحب عليه ا-ترامها طبقا لما جاء فى 
لمادة مخ من القانون سااف البيان . 

درحيث إن المستفاد من قراءه هائين 
المادتين هو أن المادة الأأملى ( م مود /؟)لم 
تأت بأحكام يفهم مثيسا ما هو الفسيح التق 
بل تركت ذلك اتقدير الام وغابة ما فى الآمر 
أنها تعرضت لأآمرين كثيراً ما يقمان فى العمل 
ويكر ثان سببا لفصل الهال قننصت على أمهما 
ليسا من الأسباب البررة للفصل وأوجيت المادة 
همه على العامل أن يؤدى العمل بنفسه وأن 
يبذل فى تأديته من العئابة ما يبذله الشخص 
المعتاد وأن حرص على حفظ الاشسواء المملية 
إليه لتأدية العلل وبدمهى أن هذه الأحكام 
لم ترد على سيول الحصر إذ لا يتسنى بداهة رصد 
بيع داجيات المال و بالتالى الهاافات الى 
تكن مبررة الفصل فى مادة واحدة . 

د وحيث إن أم ماجاء به المدعى عليه من 
مبررات الفصل هو ما قرره من أن المددعى 
استأجر جزءا من الأطيان النى يشرف هليها 
حك عيله تقدم المدعى عليه تقيسة الدايل على 


ذلك طمن حافظنه رتم +« درسسيه د عقد شركة 
فها بينه. ورين كل من الحاج توفيق د وعطيه 
عبد الجواد من الجوسق ء تقوم على اسلجار 
هذين الشريكين أطيانا فن ملك المدعى عليه 
بزراعة الجوسق بلغت مسا<تها حوالى ثلاثين 
فدانا إدة سنة تبدأ من ١١‏ مابر سلة (146 
بابحار قدره بام جنيما لافدان الوا<د وجعات 
هذه الآطيان شركة بين أطراف هذا التماقد 
بقصد زراعتها خضر د طاسم حيث يتحمل الملاعى 
وأريقه من موظقى الدائرة أصيبرم فى جمبع 
ما يصرف على هذه الزراهة من تقاري وأسمدة 


وكريت وأجر شغالة وغير ذلك أولا بأول ٠‏ 


وليس ضاف أن هذا العمل من جائب 
مدعي وهر كم عله رئاس للمكنية رهن 
المشرفين على التأجير لاغير أو على الأفل من 
لم شأن فيه ويستطبع م مركره أن يؤر فى 
القيمة التأجيرية الآطيانف ونا لأغراضه 
الشخصية ‏ أن هذا العمل لا يمكن النظر اليه 
بعين الاطمئئان وااثقة ولا أدل هلى إحاطة 
الثهك ذه العملية ومدى التأثيي فيها من 


الخفاص الأجرة التى استأجر ما المستأجران | 


الأصصليان اللذان أجرا المدعى رأريقه من 
الياطن وتشاركا معيم فى الرراءة ‏ إذ بلغت 
بم جنيبا للفدان مع أنها مؤجرة لها لزراعة 
الطامم فى عام ١0+‏ الرراعى الذى ارتفعت 
فيه الأيحارات إلى حد 7ضاءل أمامه هذه القيمة 
لاسيا اذا روعى أن الأطبان تذرع خض 
وطاط وهى بطبيمة صلاحيتا طذا الغرض 
سكو ن من ذوات القيم الايجارية الكبيرة ميث 
لا يقل ايجار الفدان عن سئين جنيها فى السئة ‏ 
وهذا فضلا عا فى اشتغال المدعى مله الامرر 
من مضيعة لوقنه على حساب مصلحة العمل الذى 
جرزى عليه بدفع مر أيه الى ثمانية شر جديبا 


0< قضاء احا الجرئية المدئية 


فد 
فى الشير ومن مقدرة كم عله على التأئير فى 
الهال واستغلال الحاصيل الخاصة برب العمل 
فى زراعنه الخاصة وهو إن لم يستغل افوذه 
بالفعل فى هذه الزاخية يكون عمله محوطا بشكرك 
جدية تفقد الثقة فيه والاطمئنان اليه ويابنى 
على ذلك أنه اذا قام المدعى عليه بفصصله من 
العمل لا إكرن متعسفا نحره أو متجئيا عليه ٠‏ 

دوحيث إن أحد موظنى الزراعة المدعر 
هاشم قرر فى التحقيق الإدارى الذى أجرى 
من قبل فصل المدعى فى 1161/1١/97‏ 
أن المدعى استعمل عبال المدعى عليه فى زراعته 
الخاصة وأهمل فى قيد مبلغ من امالغ الى 
حصات ترن امسأ جربن على ذمة أثمان 
( الكوان دست ) بالدفائر , ويبين ما قرره 
هذا الموظف من أنه نبه على المدعى بعدم العودة 


| إلى ذلك.أنه فى مركر رئيس لا يدعوه للحقد 


على المدعى أو الرشابة به ومن ثم فلا وشاية 
ولاحق المدعى فى أى تعريض بسبب الفصل. 

دوحيث إله لد سس للندعى يجمزء من طليائه 
فيئعين السك له بالمصاريف المناسبة لما قعنى له 
به علا بالمادة لكا مر افعات ٠.‏ 

د وحيث إنه لاغل لشمول لكر با لنفاذ 
إذ لا سند له من القائون » , 

( قضية جورجى ميخائيل ضد عبد العزيل رضوان 
رام ١٠‏ سلة ؟ و ؤا بافيكة السابنة ) , 


انف 
محكمة روض الفرج الجرئية 
هب مارس سئة ه9١‏ 
مصاريف مأتم الزوجة , من المكلف با , الزوج ٠‏ 
المبدأ القانونى 
مصاريف الدفن والمأئم اختلف فى شأنها 


ليلد 


الفقباء وقال أبو بوسف إله يبدأ من تركة 
الميت بصرف ما يازم له وكذلك يبدأ منبا 
بتجيد مر تلرمه نفقته إذا مات قبله 
ولو بلحظة واحدة كولده أو والديه 
وذوجته وإنكانت الروجة ذات مال فيلزم 
الزوج بتجبيزها والفتوى علىقول أدبوسف 
وهو الرأى الذى بحب الاخحن 0 


امكو 
د من حيث إن حسين عزام أقام الدعوى 
دم ه5١‏ سنة ,هو( مدنى روض الفرج 
وحدد طلباته الختامية فى مذكرته المؤرخة 
ده عه بالرام المدعى علبهما بأن يدثما 
له متضامنين مبلغ ١دج‏ وبام م و إلرام المذعى 
عليه الآرل رشيد خليفه بأن يدفع له مبلخ 
وج ينوم وإلزامبها بالمصررفات رمقابل 
الأثعاب وشمول الحكم بالنفاذ الممجل بلا كفالة 
رقال شرحا أدعواه إله دوج بالمر <ومة السيدة 
فردرس إبنة المدعى عليه الآرل فىعام 4و 
دتوفيت 4 5/ه /9هو1 عرب ترك ومئرا 
مصوفات بيعت حال السرجاق 9 4 
كلاج بعوكام أردع على سبيل الآمانة ‏ لدى 
المدعى عليه الشانىيم هو ثابت فى الشكرى 
الإدارية دم دومع سنة بأمو١‏ الماتضمئة 
رأنه يستحن هو وأولاده القصر المشمواين 


بولايته الطبيعية ‏ هذا المبلغ أى رحج وروم ١‏ 


وأضاف أنه قام بالانفاق على تين زوجته 
ومصاريف دتتها ومأتمها أنفق مبلغ ماج 
ياتدم المدعى عليه الأول مبلغ وج و..وم 
سدس هذا المبلغ بقدر نصيبه من تركتها . 

د وحيث إنه راضح من الاطلاع عل 
الصورة الرسمية الشكوى الإدارية المتضمنة أنها 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلائون 


مقدمة من المدعى فى الدعرى الاصلية بتاديش 
4 هه ضد المدعى عليهما بطالب فيرا 
بنصيبه فى مصاغ زرجته المتوفاة وقد أقرالمدعى 
عليه الارل بأن المصاغ لامع رأردع كنه على 
سديل الأمانةلدى المدعى عليه الثانى وتداءترف 
المدعى عليه الشانى لدى سؤاله فى الشكرى 
المذكررة يتسلمه مبلغ وباج و 7٠.6‏ م من 
المصاغ المببيع و طلاب خصم مبلغ عشر 03 جنيبات 
تسم ملرا المدعى اج منه على سبول' القرض 
ومبلغ "٠6‏ فرش دلعبا له نظير اشثراكه فى 
جمعية ٠‏ 

در وحيث إن المدعى عليبها أقاما الدعرى 
المنضمة وطلبا قيربا إلزام المدعى فى الدعرى 
الأصلية بأن يدنع لأوهما وهو رشيد خليفة 
اج داعم قيمة نصييه فى مؤخر صداق 
ابثته المتوفاة وأن يدقع لثاليهما مبلغ ١٠ج‏ 
المثوه عثبا بالشكرى الإدارية وقد طليا فى 
مذكرتهما إحالة الدعوى باللسبة لاشق ااثانى 
إلىالتحقيق و بالنسية للدعوى الاصلية ل المدعى 
عليهما مئبا حصة المدعى من المصاغ وقالا [نهما 
أودعا خزانة اممكة مبلغ 4ج دلادهم على 
ذمة الشكرى الإدارية وطابوا رفض الدعورى 
بالنسبة لمصار يف المأئم + 

د وحيث إله بالنسية للدعرى الاصاية فإن 
<صة المدعى ف أصييه هو وأولاده القصر فى 
المصاغ غين مشكور من المدعى علييها فى هذه 
الدعرى وقد أفر المدعى عليه الثانى بتسلمه يمن 
جميع المصاغ على سبيل الوديعة وم يقدم مارؤيد 
إبداعه المبلغ ومن ثم يتمين إلرام المدعى عليه 
الثانى فؤاد مد بدفع مبلغ ١‏ 5ج دهبلرم أصيب 
اللدعى وأو لاده القصى فى المصاغ ولا أرى 
اهكة الاستجابة إل ماطليه المدعى من إلدام 
المدعى عليه الأول بطر يق التتضامن مع المدعي 


قضاء احا الجرئية المدنية 


عليه الثافى فى دقع هلا المبلغ لاظير هن وفائع 
هذه الشكوى الواردة المنضمة من اعثراف 
المدعى عليه الثافى بنسل المبلغ . 


د وحيث له بالنسية لمصارييف ادن ” 


والمائم لق اخملف فى ذلك أبو بوسف وجمد 
ودأى أونها أنهي يبدأ من تركة المت اصرف 
كل مايلزم له كذلك يبدأ متها بتجرين من تلزمه 
افقته إذا مات قله ولو بلحظة كر اده ووالديه 
وذوجته وإنكاات الزوجة ذات مال ةأبو بوسف 
برئ إلزام الروج بتجبيزها ولو كانت غنية أما 
د حمد ء فلا يلزمه ولو كانت معسرة وكان 
الزديج موسراً والفتوى على قول أنى بوسف 

1 أى الذم ف الزمج وترى الحكة الاخين ذا 
الرأى واعتيار الروج مازما اريف دأن 
ذوجته ومأتمهسا ( كثاب الأحوال الشخصية 
للشيخ ذيد جزء "ا ص ,ه ) ومن ثم كوت 
الدعرى هذا السبب على غير أساس وبتعين 
راضها 1 

د وحيث إله بالنسية لادعوى المنضمة فقد 
تقدم والد الزوجة إقسيمة زواجها الثابت منبا 
أن المؤجل من الصداق و؟ جنيها ولا شك أن 
لوالد الروجة الحق فى المطالبة بنصيبه من مؤ جل 
الصداق الذى يمتسب تركة هورثة من المثوئاة 
ومن ثم بتعين [لزام المدعى عليه الأول حسين 
عرام بأن يدفع لوالد الزوجسة مبلغ ع جنيه 
وا ملم قيمة أصيبه فى مؤخر صداق إبلته . 

« وحيث إن فؤاد مد استند فى طلبه إلزام 
حسين عرام بلغ عشرة جنيبات عليبما الييانة 
ماطلب أمأً الاقاصة من هذا المبلغ من المبلغ 
الذى فى ذمئه ولا ترى امحكمة الاستجابة لهذا 
الطاب لعدم توافر شروط المقاصة وترى إحالة 
الدعوى بالنسبة هذا الشق إلى التخقيق لإثبات 


اخرذيدا 
دق ما تدون.مرذا الحكر , 5 


( القفيتان الرفوعة أوها من حسين مد عزام عن 
نفسه وبعفته شد رشيد مد خليفة وآتار والثانية من 
الدعى عليبما ضد المدعى برفى *ه٠ا‏ سنة ؟هؤ١‏ 
واء 9# سلئة ١908‏ رئاسة حضيرة الأسعاذ حسن 
الغمر بين القاضى ) . 


ركفا 
محكمة روض الفرج الحرئية 
١‏ أبريل سلة برهبة | 
شفعة . حق الشفيع فى القار ٠‏ بدؤه . حم الشفية 
وأثره الفانوتي ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إن القانون المدنى الجديد لم يغير من 
أحكام المادتين ٠٠‏ و ١8‏ من قانون الشفعة 
القديم وقد نصت المادة 4١و‏ من القانرن 
المدثى الجديد على أن الحم اإذى يصدر 
نهائياً لثبوت الشفعة يعثين سيدا لللكية 
الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة 
بالنسجيل وعلى ذلك فإن حم الشفعة بعتب 
سبياً قانونياً ار معي للكية الشفيع 
ومن م فإن دعوى اشفيع دبع ألعين 
المشفوع فيبا عن المدة السابقة على الحم 
المذكور لا سند له من الفانون ولا يغير من 
هذا النظر أن يكون الشفيع قد عرض الن 
على المشترى عرضاً حقيقياً بأن بكرن أودعه 
خرانة المحكة . 


اممو 
و من حيث إن واقعة الدعوى على ماتبين 
من مطالمة الأوراق تتحصل فى أن المدعية 


انا 


قدمت طليساً بتاريح ١6‏ ديسمير سئة ١651‏ 
توقببع الحجر التحفظى تحت بد المدعى عليه 
الثالى على المبلغ المودع على ذمة المدعى عليبا 
الأرل نز بلة عكة القاهرة الابتدائية وقدره 
#دواج دوه م وأسنت طلييا على أن 
المدعى علا الأرلى اشئرت دن «ورإاس ميلاد 
ابراهم نصف المأدل دق 6م إشارع المدرسة 
التوفبقية قسمروض الفرج بثمن قدره 08١ماج‏ 
دفعت مله مبلغ ١40‏ ج فى شور بو لبو سلة 
|401١‏ وشغات شقة بالدوو الثالث من المأذل 
المدكرر أجرتم! ب هبام فرشا شسوريا تأقامت 
المدعية دعرى الشفعة دم . بم سئة 141 
كل دصر ضدك المدعى عليها الارلى بعك أنقامت 
بإبداع القن المدفوع وملحقاته خرالة محكة 
القاهرة الابتداثية بتاريخ 0 وبر سئة هوا 
رقضئ اصالح المدعية بملسة ١6‏ أبريلسئة ١5‏ 
وتأيد هذ| الحكم استثنافيا فىالقضية .+4 سنة 
5 ق بجحاسة > ديسمير سنة ١09‏ ولماكانت 
المدعى عامما الأرل قد حصاتك مبلغ اج 
و4همم من أجرة الماذل مقتضى إيصسالات 
موقع هلها منها ونظراً لإفامتها فى الشقة الثانية 
بالطابق ااثالث استحق عله امبلغ جوم 
أجرة ١,١‏ شبراً أبتداء من أوليوليوسئةوهبه؛ 
حت آآخر ديسمبس ئة 109 فيكون بجمرع مافى 
ذهتا مبلغ هوج و؛مم م وقد توقع الحجر 
تحت إبد المدعي عليه الثانى وطليت المدعية الزام 
المدعى علا الآر إلى يدفع المبلغ المذكور وفوائده 
براقع وز سنويا من تاريخ المطالبة القضائية 
حي الوفاء وما إستجد بواقع وام فرش شهريا 
اعتباداً من أول يناير سئة مو١‏ وإلزامها 
بالمصروفات ومقابل الأتعاب وبنثبيت الحجر 
الموقعتحت بد المدعى عليه الثانىواعتباره حجزا 
تنفيذيا وشو ل إلحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة, 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والثلاثون 


«درحيث إن المدعيسة أزتكيك 5 تأبيد 
دعواها إلى الحم رمم .سوم سنة 1هو١‏ كلى 
مهر واستئئافه دم 46 سلة 9 ق القساطضى 
بأبوت حق الشفءة فا فى أصف امازل الأو 3-2 
بصحيفة التناح الدعوى اظير مبلغ اج 
وموم م قدمت لسع إيصالات موقع عاما 
من المدعى علمها الأولى تنضمن استلامبا<صتها 
فى الاجرة ابإسداء من تو قير سئة 109 حتى 
أبريل سنة مهو وقدرها >؛ قرش وو ام 
وثابت من هذه الإيصالات أن أجرة الثيقة 
الىتشغلبا المدعىعايها الآولى هم ترشا شبريا 
وقاات إن حقبا فى مار المقار المشفوع فيه 
ثابت عقتطى المادة همه من القانون المدنى وأن 
المدعى عليها الأولى يح بأنترد ما «صلت عليه 
من ثمار كاملة إلى الشفيمة ااتى أحلها القائون 
علها لاما تعثير مالكة من تاريخ وقوع الببيع 
إذ أن المشترى يمتبر كان لم ملك أصلا , 

د وحيث إن المدعى عليبا الأول أذرت 
بإفامته! بالهقة الكائئة بالطابق الثااث منالمئزل 
من تاريخ شرائها نصف المذل أى فى يو ايدسئة 
رموركا أنها ١‏ تنازع فى أن أجرة هذه الشقة 
ونام فرشأ شمر يا بخص المدعية حق ١8‏ ط مبلغ 
٠05‏ قروش شسبربا إذ أن باق المأذل لوك 
ايلاد ابراهيم والد المدعية وقالت إن حم 
اأشفعة منثىء للحق و ليس مقرراً له أى ليس 
له أثر رجعى وللشترى العقار المشفوع فيه الحق 
فى الربع إلى أن تذول الملكية بالحكم النباق 
المثبت لق الشفعة لاشفيع ومن ثم فليس الدعية 
الحق فى الربع إلا من تاريخ اللحكالنبائهوقاات 
[نها عزضت على المدعية أجرة الشقة التى تشغلبا 
عن أشسن يثاير وفبرابر ومارس سسئة م56١‏ 
وما رفضت استلامبا أودءتها شريئة المحكة 
وقدمت عحاضر الإبداع لود صم رسمه , 


قضاء الحا الجرئية المدنية 


د وحيث إن القانون المدتى الجديد لم يغيب 
من أحكام المادئين ٠ل‏ و م١‏ من قانون الشفعة 
إذ نصت المادة .4ه من القانون المدثى الجديد 
على أن الح الذى إصدره نمائيا بثبوت الشفعة 
مشر سئدا البكية الشفيع وذلك دون إخلال 
با لقراعد المتعلقة بالنسجيل وهذا النص لاغتاف 
عن نص الادة ,م١‏ من قانون الشفعة فما وترك 
المشرع لام تسجيل حك الشفعة الفواعد الثغبر 
بعد تقلبا من القا نون المدنى خذفت الفقرة الثانية 
من المادة م١‏ المذكورة النى كانت تنص على أن 
على الحكة تسجيل حك الشفعة من تلقاء نفسها 
وند فسرت محكمة القض امادتين ١٠‏ وم١‏ من 
قائون الشفعة الانين استيدل مهما المادئين .عه 
ره4؛ه من القانون المدنى بقوها إناشمارع إذا 
كان قد نص فى المادة م١‏ من قائرن الشفعة 
على أن الشفمة شين سئداً لملكية الشفييع 

64 ممم عل ممخاك فإله 1 ارد مذا النصس 
أن يعتي الحدكم الدكرر حجة أو دليلا على 
الملمكبة النى قضى ما وإلا لكان هذا النصعيئا 
مع وجوه نص الادة ممم التى نصت على <جية ا 
الآحكام بل الذى أراده الشارع هراءتبارم | 
الشفعة سيا قانوايا معنو نامز عقسف الملمكية 


الشفيع يم أراد بص المادة بره مرافسات 
قديم اعتبار حكم الببع سبها فانونيا لملكبة من 
رمى عليه المراد وما أراد بنص المادة م.>- 
من القدائون المدلى القنديم اعتباد برد وضع 
اليد سبيا صميحا لملكية وضع اليد على المنقول 
وكلة و سئدء ااتى وردت فى هذه النصو ص كبا 
ا جاءت على معنى السبب القا نوف المنثىء لحق, 
الملمكية وم تجىء على معنى دليسل الملمكية أو 
بجيئبا رعقنطى هذا ألا اصير المشفوع الى ملك 
الشفيع إلا بمد هذا الحكم أما قبله نلا أرب 


السبب لايوجد قبل سدبه ولآن ماجمله الشارع 


1١14 
منشئا لاحقوق لايشسحب على الماضى وأن نص‎ 
المادة م1١ من انون الشهمة على لول اأشفيع‎ 
عل المشترى فى حقوق التزاماته باانسبة للبائع‎ 
لامكن أصله يفيد ما ذهباليه الطاعن من اعتبار‎ 
الشفيع الذى ّ له بطليه حالا محل المشسترى‎ 
مئذ هذا الطلب أو اعتبار, كذ لك لابحوز إلا‎ 
على تقدير أثر رجعى لحلوله محل المشترى وهو‎ 
تقدير يتثافى مع ماتقرر من قبل من أن حكم‎ 
الشفعة منثىء لا مقرر لحن الشفيسع وا'تبى‎ 
الحم إلى أن العين المشفرءة لا تصير إلى ملك‎ 
الشفيع فى غير حال التراضى إلا بالحكم النبائى‎ 
القاضى بااشفعة وأن دعوى الشفيع ربع هذه‎ 
العين. عن المدة السابقة على الم المذكرر تكون‎ 
دعرى لا سند ها من القائرن ولا يغير منهذا‎ 
المنظر أن بكرن الشفبع سد عرض الثن على‎ 
المشترى عرضا حقيقيا وأن بكرن أودعه شزانة‎ 
الحكة إثر رفضه لآنه ما كان ليبح مدينا بالقن‎ 
ابشترى جرد طلب الشفعة ولا كان ملزما‎ 
قانونا بعرضه ولا إبداعه اذا كانقد أقدم نفسه‎ 
ما لم يلزمه به القاثونفمو وشأنه على أنه ليس له‎ 
أن يتوصل إلى حرمان المشئرى من قه وهلى‎ 


| هذا يكون الحسكم المطمون نبسه قد أصاب إذ 


أصر مسد لية المطمرن ضدهة على دبع العين الى 
اشثر اها على المدة التالية للحكم القاضهى للطاعنة 
بالشفءة ويكون الطمن على هذا الحم مندين 
الرنض موضوعا ( الطمن رقم وم سئة 6ق 
بناديخ رم أكتويرسة 65؟1 ص ,رم المجموعة 
8 وحيث إله مخاصما تقدم ألا سن المدعية 
فى الثار إلا من تاريخ الحم النهاثى القاضى ا 
بالشفعة أى من يوم > ديسمير سئة 1488 , 
د وحيث [ه لا نذاع بين طرفى الدعرى 
على أن حق المدعية فى المئزل قاصر على 18 ل 


14 
من 76 ط أى .أنها تستحق ١.‏ فروش شبريا 
من أجرة الشقة الى تقي فهاالمدعى عليها الأولى . 

د وحيث إن المدعى علها الاولى قدمت 
م يدل على إبداع أجرة أشبر إثسابر وابراير 
ومارس عد رفض المدعية قبول الآاجرة وقد 
استرق الإبداع شروطه ورهن ثم فلا عبسل 
لمطاليتها بأجرة هذه الأشير , ١‏ 

د وحيث إن المدعى غلبا الآولى لم لسسدد 
ريع المدة من > ديسمير سئة ١569‏ إلى ١م‏ 
دإسسمين سئة ؟ى.و١‏ عن الشقة التى تشغلها وهر 
مبلغ داج د .سام فيتعين إلزامما يدعبا مع 
المصررفات المناسية عملا بنص المادة بووم 
مرافمسات مع تثبيت الحجز التحفظى المتوقع 
تحت يد المدعى عليه الثالى لاستيفاء شرائطه 
القاثرئية ولا ترى المحكمة مبرراً اطلب الثفاذ, , 

( قضية ماترلدة ميلا ابراهيم ضد مثيرة حنا مسيحة 
وآآخر رقم 47٠‏ سئة 130 بطيقة السابقة) , 


قف 
٠‏ مابى سسئة ل«وة١‏ 
القاس , الفش الموجب له , يانه , 
المبدأ القانوى 
الغش الموجب لقبول الالفاس يب 
أن بكون عن وقائع لم كن فى مقدور | 
الملتمس أن يدحضها أو يتولى الرد عليها قبل 


صدور الحم فى الدعوى وكان من شأن هذه 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


الوقائع غير الصحيحة أن أثرت فى عقيدة 


ا محكية , 
المعو 


د حيث إن الملتمس أسس الفاسه على وقوع 
غش من الملئتمس ضدها فاطمة |سماعيل كان من 
شأنه التأثيي فى الحم وفى بيان ذلك يقول إن 
الملنمس ضدها المذكورة صورت المحكئة مكان 
الغرف بالسطح مما يخااف الواقع وقاات إن 
حلى رزق ميخائيل كان يسكن الحجرة الثسالثة 
الى انماما . 

د وحيث إن الغش الموجب اقبولالالفاس 
يب أن بكرن عن وفائع 1 يكن فى متسدور 
الللتمس أن يدحضها أو يتولى الرد عيبا قبل 
صدور الحم فى الدعرى وكان من شأن هذه 
الوقائع غير الصحيحة أنأثرت فعقيدة المحكة , 

د وحيث إنه ظاهر من مطااعةالاوراق أن 
الواقءة النى يقول الللتمس إنما غش وردت ف 
مذكرته الى قدمت لمجلسة ١م‏ / ١457 / 1١‏ 
ثم تداوات القضية بعد ذلك عدة جلسات فلم 
تكن هذه الوقائع عافية عليه وهذا وحده يك 
اعدم قبول الالقاس دون تنبع الملنمس فى قوله 
إن هذه الواقمة كان لما تأثير فى الحم رمن ثم 
يتعين رفض الالفاس «وضوعا وإازام اللامس 
المصروفات عملا بنص الادتين دوس , اوم 
مرافعات وتغر مه أربعة جنيهات للخزانة عملا 
بنص اللمادة «م؛ مرائعات », 

( قضية أديب ابراهيم ثيمى شد قاطمة مونى 
اسماعيل وأخرى رقم ٠١‏ الاسئة* ١60‏ بلفيقة السارقة), 


لسلستم 


بحث فى استحقاق غلة العقار المشفوع 1 
اي د م ا 2 اد ا ري 


حث 
فى استحقاق غلة العقار المشدفوع 
لحضرة الأستاذ راغي حنا الحالى 
وكبل الثقابة 


فى ظل القانون القديم : 

لم يكن قائون الشفعة الملغى بوجب على الششفيع إبداع الثن قبل رفع دعوى الشفعة ٠‏ بل لم 
.يكن بوجب عليه عرض الأن عرض حقيقيأ . لذلك كان الرأى الراجح فنرا وقضاء هو أن نكون 
غلة المفار المشفوع الشترى إلى أن يقضى تاليا للشفيع بأحقيته لاخذ المقار بالشفمة ؛ وإلى أن 
إؤدى المشترى الثن وماحقانه القائولية . 


وكان أصماب هذا الرأى بزيدون أيهم ما نصت عليه المادة م١‏ من قانون الشفعة من أن 
5 الحم الذى يصدر مائي) بثبوت الشفعة يعثبر سندا لللكية الشفيع , : 

وهذا ما قرته حكة القفض فى آخر - أصدر ته فى هذا الموضوع قبل صدور القانون اللدفى 
اجديد » إذ أررت : 

د إن العين المشفوعة لا تصير إلى ملك الشفيع فى غير حال التراضى إلا بالحسك الترائى القاضى » 
د بالشفعة » فنكون دعرى ااشفيع بربع هذه العين عن المدة السابقة على هذا السك لا سندفاء 
د من القاثون , ولا بغي من هذا النظر أن يكون الششفيع قد عرض الأن على المشترى عرضاً , 
د حقيقياً وأن بكرن قد أودعه خزانة الممكمة إثر رفضه لانه ما كآن ليصييح مديناً بالثن » 
د لاشترى بمجرد طلب الشفعة ولا كان ملزما فانوناً بعرضه ولا بإبداعه , فإن كان قد ألزم » ' 
د نفسه بمالم يلزمه به القانون فهو وشأنه ؛ على أنه ليس له أن يتوسل بفعله إلى حرمان المشترى » 
دمن حقه ,0, 

وبؤيد هذا الرأى الآستاذ مد كامل مرسى استناداً إلى أن الشفيع لا ,صبح ماللكا للمقار 
المشفرع إلا من وت التراضى أو من وقت الحكر بالشفعة قضاء . وأن هذا ما بوافق - 
الشريعة الإسلامية الذى يقضى بأن يلك العقار قضاء كان أو رضاء يعثير ششراء جديدا فى حق 
الشفيع9؟ , 

إن انا 


(1) نقض 8١‏ أكتربر سئة ١945‏ يلحق الاباة السئة 9لا س 814 ركم ١١4‏ , 
(؟) كتاب الحقوق العيلية الأسلية الجزء الثالث س 459 ن م4 . 


م > ع١‏ 


4 * العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


فى ظل القانون المدنى الجديد : 

لم يرد بالقانون المدنى الجديد نص صريح فى شأن استحقاق غلة المقار المشفوع ٠‏ وإن كان 
نص المادة ععه جاء مطابقاً لنص المادة ,م١‏ من قانون الششفمة ا الغى » إذ يقرر أن ١‏ الك 
الذى يصدر تهائياً بثبوت الشفعة يعتير سنداً لملكية الشفيع . وذللك دون إخسلال بالقواعد 
المتملقة بالتسجيل , . 

وامكن ا كان القائون الجديد قد أوجب على الشفيع أن بردع قبل رفع دعوى الشفعة كل 
الثن الحقبق الذى حصل به الببع والا سقط حق الآخذ بالتضفعة ( مادة «عو فقرة م )؛ فان 
استحقاق المدترى لغلة العقار المشفوع فيه إلى أن يصدر الحكم النباثى بأحقية الشفيع لأخذ العقار 
بالشفعة أصبح محل نظر ؛ إذ ليس من العدالة فى ثثىء أن ينيد المشترى المندكر الحق من مطله » 
وأن حرم ااشفيع انخق من فوائد القن وريع العقار فى وقت مما ... 

وقد رجمنا إلى ما كتبه الفقباء شرحاً للقائون الجديد اعلنا نيحد تفسيراً اسكوت المشرع 
عن وضع اص يعابٍ الهالة الجديدة التى لمأت عن إيحاب إبداع كامل الأن قبل رفع دعوى 
اشفعة ‏ لاا لما كان عليه الحال فى ظل قاثون الششفعة الملغى ‏ فلم تجد ما يشق غابلا ... 

فاقد أصر الاستاذ يمد كامل مرمى على رأيه السابق ‏ غير ماق بالا إلى الاص الدى 
استحدثه القائون الجديد من ضرورة إبداع ان قبل دقع دعرى اأشفعة ‏ وهو فى هذا منطق 

نفسه لآنه كان سس رأيه فى المقام الآرل على أن الشفيع لا يصبح مالكا للعقار المشفوع 
إلا هن وقت التراضى أو حّ القاضى ؛ وعلى أن الريع من حق امالك , 

أما الدكثو د شفيق شحاته فلم إتعرض فى مذكر انه لمرضوع استحقاق ااغلة ٠‏ 

أما الكثور تمد على عرله فقد أشار فى تعليقه على المواد .هبه س عه من القائون المدثى 
الجديد إلى حك محكمة النقض الصادر فى ١م‏ أ كتوبر سنة 45 ثم قال : « والرأى عندنا أن 
ما ذهيت اليه احمكة العليا أصبح علا للنظر بعد أن أصبح طالب الشفعة ملزما انون بإبداع كل 
الأن الحقيق وإلا سقط حقه فى الهفمة .(21. وأشار الدكتور عرفه كذلك إلى النص الذى اقترح 
فى مشر وع التنقبح بأن تكون الغلة للشفيع من وقت اعلائه الآخل بالسلمة . 

و بالرجوع إلى الاعمال التحضيرية للقائون المدنى الجديد يبين ان جاء بالمدكرة الإيضاحية 
الشروع النْهيدى أن اللجنة (') تناقثت فى جلستا الآخيرة النى عقدتها للنظر فى نصوص الشفعة 
( الجلسة الثانية عشرة ) فى إضافة نص يقطى بأن الذلة تكون للشفيع من وقت إعلاله الاخد 
بالشفعة ؛ وعليه من ذلك الوقت أيضآ فوائد ما لم بودعه من الثُن فى خرانة الحكة وقد اقترح 
أحد الأعضاء فى لجلة فرعية نصاً بهذا المعنى ولنكن اللجئة لم تناقشه ( والرأى فى ذلك أن الشفيع 

, 5410 التقنين المدتى الجديد ( تعليق على النسوس ) للدكتور عمد على عرلة س‎ )١( 
. (؟) طنة المرحوم كامل صدق باشا‎ 


بحث فى استحقاق غلة المقار المشفوع 1 


حل محل المشترى فى الصفقة فيملك من وقت ااببع الأول ويمثير المشترى كأنه لم يملك أصلا » 
إلا إذا استولى على تار المبيع إلى اعلان الرغبة فهو يتملك امار بالحيازة إذ هو سن الثية إلى 
هذا الوقت , وما دام قد تملك القار فلا يتقاضى فائدة على لعن . ومنذ بعلن بالرغبسة فى الاخذ 
بالشفمة لا ملك القار وتلكون لشفبع إذ هو المالك , وللشترى أن طالب بالفوائد من الوقت 
الذى لا يتملك فيه الثار ) 20 , 1 


وبلاحظ أن صاحب هذا الرأى من يرجعون ملك الشفيع إلى وقت البيع الأول ؛ تأمسيساً 
على أن القواعد القائوئية تقضى بان الأحكام معلنة أو مقررة للحقوق ؛ لا موجدة أو مشئة 
2 » وهر الرأى الذى عارضته مكرة النقض فى كبا الذى أشرنا اليه فها تقدم يا عارضه 
الأأستاذ تمد كامل مرمى , ّْ 


والرأى عندى أنه بعد أن نص القائون المدنى الجمديد على وجوب إبداع كامل القن قبل 
دفع دعرى الشفعة لم ببق ثمت عل للخلاف فى أمر استحقاق الشفبع لغلة المقار المشفوع أيه من 
وقت إبداع الثن . يؤيد هذا النظر ويؤكده الاعتبارات الأنية : 


١‏ س لا يسوغ قانونا ولا عدالة أن يوجب المشرع على ااشفبع إيداع كامل الن قبل رفع 
الدعرى ثم حر مه ثمار المقار فوق سر مانه من الانتفاع بلقن ! 

٠‏ س إن المبادىء العامة فى القائون لا تجيز للمشترى الذى أنكر سق الشفيع أن يفبد من 
إنكارة ومطله يتملك الثار رغم سوم أبنه » ا لا تجيز حر مان الشهبع انق فى طلبه دن ريع 
المقار وفوائد الأن !! 

»- إن حك النقض ااصادر فى ١م‏ من أكتوير سئة +4؟١‏ إذا كان قد رأى غير هذا 
الرأى فد كان متأثراً باحكام فانون الشفعة المممول به وةتئذ » والذى كان لايوجب على الدفيع 
إبداع القن ولا عرضه عرضا حفيفيا . وقد أشار إلى ذلك صسراحة إذ قال إن الشفيع لو عرض 
أو أودع الأن فانه د بكرن فد ألزم نفسه يحالم يلزمه به القائرن ؛ وليس له أن يتوسل بفعله 
إلى حرمان المشترى من حقه . وغنى عن البيان أن هذا النظر بتغير حنا بهد إذ ألزم القانون 
الشفيع بإبداع ان قبل رفع الدعوى رالا سقط دقه ... 

4 إن سند الرأى المكدى هر أن الربع من حق امالك ؛ وأن الملكية لا ننتقل فائون 
إلى الشفيع إلا من تاريخ تدجيل الحم النباث الذى يصدر بأحقيئه لاعذ العقار » وفقاً لنس 
اماد 4ع النى تقرر أن «الحكم الذى يصدر مائياً بأبوت العامة يعتبر سنداً لملكية الشفيع 


(1) جموعة الأعمال التحشيرية للقانون المدنى الجزه الساهوس س ٠ 414١‏ 
() من هذا الرأى الأستاذ عبد السلام ذهني فى كتابه « الأموال » نبذة 08 وحك تحكمة الاسئثناف 
(دائرة سعد زغلول بك ) فى ١١‏ مارس سئة 1805 اللموعة الرسمية الملة م ركم 5٠‏ س 0١5١‏ , 
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وذلك درن إخلال بالقواعد المتعلقة بالنسجيل , . والواقع أنه سواء أ كان المقصود من هذا 
النص هو أن م الشفمة يعتبر دليل الشفيع على ملكية العين المشفوعة 1066مم»ءم ع1 ممالا 
أم سببا قاو نيا للكية الشفيع عنو نز وديوه فان غلة العين يجب أن تون من عق الشفيع 
من رقت إيداعه الثن سواء أعتر مالكم من وقت طلب الشفمة أو من وقت البيع الارل و 
من وقت الحم النهائى » حيث لا ارتباط بين الحق فى الحصول على ثمار العين وبين ثاديخ اثتقال 
الملكية , إذ من المبادىء المقررة أن المشترى بعقد غير مسجل حق له الانتفاع بالعين المبيمة 
فاذا امتنع البائع عن لسليمها اليه حق له مطا ابئه بالتسلم وبالريع من ناريخ دفع كامل الثن - 
باعتبار هذا وذاك من الحقوق الشخصية النى تترتب على البيع ولا تترقف على نقل الملكية , 

ه ل إن هذا ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية المشروع القريدى للقائون المدفى الجديد , 
وإذا كان المشرع لم يدون الاص الذى اقترحه بعض أعضاء الاجنة ؛ بأن حون الغلة الشفيع من 
وقت إعلاله الال بااشفعة » أو إبداع الأن , فاغلب الظن أن إغفال ذلك اللص يرجع إلى أنه 
يقرر قاعدة بديهية يكنى فها الرجوع إلى القراعد العامة بعد إذ أو جب القانون على الشفيع إيداع 
الثن كاملا قبل رفع دعرى الشفمة . : : 
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حث 


مدى تطبيق قواعد الاجراءات الجنائية أمام امجالس المسكرية 


لحضرة البكبائى نائب الأحكام على الشريف ٠‏ 


خا لم 


هس كيفية تقدير الادلة وققا لنص الادة ؟.م من قانون | اج بكم الفافى فى 
الدعرى حسب العقيدة الثى تكونت لديه يكامل حر ينه , 


ومقتضى ذللك أن تكرن له حرية فى تقدير الآدلة وفى ترجيح بعضبا على البعض أيا كان نوعها 
وأيا كان مصدرها رأيا كان نوع الجريمة وكانت خطورتها ولا رقابة عليه محكمة النقض . وما دام 
الدايل كن أن يؤدى فقلا إلى ما رتبته عليه امحكمة فلا نصح مناقمم! أمام حكرة النقض ؛ لذلك 
كان القاضى غير مطالب إلا بأن يبين فى حكنه العناصر التى استمد منها رأيه والأسانيد اانى ببى 
عليبا قضاءه وذللك فقط للتحقن ما إذا كان ما اعتمد عليه من شأنه أن يؤدى عقلا إلى الننيجة الى 
خاص هو [اببا ه راجع نقض (١‏ بوايه وسو( جمرعة القراعد القائرئية جره عه ص هبه 
دم كنا 

فللمحكة أن تنزن كل قول صدر عن سئلوا فى الدعرى مبمين أو مجنيا علييم أو شرردا وأن 
تقدر قيمته من حيث صحته أو كذبه بل ها أن :تخير من فول كل مسئول ما تعتقد أنه هو المق 
وتطرح منه ما لا تعتقده . فلها أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر . وأن تأخد 
إشمبادة بعض شهود الانى وتطرح شادة البءض الآخر . ولا أن تعتمد على أقوال مجنى عليه لم 
تحاف الدين القانو نية لحداثة سنه ما دامت قد اطمأنت إلى صدتها ؛ أو على ما يقرره الشاهد أمامبا 
رار جاء #الفالما قرره بالتحقيقات أو على ما قرره فى التحقيقات ولو جاء الفا لما قرره بالجلسة , 

وها أن تأخذ بأقرال شاهد على متهم دون متهم آخر ولا حرج عليبا أن تأخذ بأقوال شاهد 
بالنسية إلى واقعة معيئة ولا تأخبٍ ما بالنسبة إلى واقءة أخرى أو أن تأخذ بشرادة شود الإثبات 
دون شبود الانى ؛ بل هى غير ملزمة بأن تبرر [طراحها شبادة مؤلاء وأخذها بشرادة أوائك , 
وها أن تأخذ بأفوال المتهم فى التحقيقات ولو عدل عنها بعد ذلك أمام الحسكية متى اءتقدت أن 
أفواله الأولى هى الأجدر بالتصديق . 


كا ها أن تأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر فى القضبة ولو لم تعزن بدايل آخر . 


كذلك للمحكمة أن تعتمد على أبة ورقة من أوراق الدعرى وتطرح شهادة ااثشمرد الذين 
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سمعنهم ١‏ فلوا أن تسشخاص من تقر بر الطبيب الشرعى كيفية حصول الإصابة بالجنى عليه ولو كان 
ذلك عنالفا لما قرره انجنى عليه نفسه فى هذا الصدد, 

ولا حرج عليما أن تعنمد أقوال ااششبود وتهدر أقوال الطبيب ؛ وأن تعول على تقرير طبيب 
ينسق مع شبادة شموود الإثبات فى تعزي شبادتهم وأن تطرح تقريرأ آخر لا يتفق معها , 

ومن الجائن أن يعتمد القاضى فى قضائه على القرائن وحدها فبى من طرق الإثيات الأصاية . 
فى المواد الجنائية . ولا مائع من أن يستعان فى التحقيق بالكلاب البو ليسية كوسيلة من وسائل 
الاسئدلال وااتكشف عن امجرمين ولا من أن يعرذ القاضى بذلك ما بين يديه من الأآدلة , 

غير أن حرية القاضى الجنائى فى الاتتناع يتقيد با يأقى : ْ 

أولا ‏ لبس لاقاضى أن يبنى حكده إلا على أدلة » فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على 
الآفل » ولا مائع بمد ذلك من أن يعزذه باستدلالات , 

ثانيا ‏ لا بربى القاضى اقتناءه إلا على الآدلة النى طرحت أمامه فى الجلسة ( راجع 
المادة .م فقرة + من قاثون | / ج ) فلا يحوز للقاضى أن مم بئاء على مملو مائه الشخصية أو 
بئاء على 8 رآه أر «فعية إافنة ف غير مجاس القضاء , 

ثاثا س تتبع انحا'ثم الجنائية فى المسائل غير الجنائية النى تفصل فيا تيا لادعوى الجثائية طرق 
الإثبات المقردة فى القانون الخاص بتلك المسائل ( راجع المادة مهم من قانون الإجراءات 
الجبالية ) , 

رابعا ‏ قيد القاثون إثبات الوئا على ااشرريك بأدلة معيئة ( راجع المادة «بم من قاثون 
العقو بات ) كا جمل لبعض المحاضر حجية إلى أن يأبت المكس فقد نصت المادة .م إجراءات 
جنائية على أن تعتبر امحاضر الحررة فى مواد الها لفات حجة بالنسبة للواقع التى يأبتها المأمورون 
الختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ‏ 

وااقانون المسكرى هر الآخر أخذ يبدأ الادلة الإفناعمة ولو لم ينص عليه صراحة ينص 
مرج إلا أن هذا يفبم من بءض اصرصه. فقد نصت امادة بره؟ من قانون الاجراءات 
العسكرية على أن البيئة بالمشاهدة ليست بالضرورة أفضل من البيئة بالقريئة أى المرتبطة بقرائن 
الأحوال والفرق يينهما هو فى نوع البيئة لا فى درجة أهييتها . 

كا جاء فى المادة .+؟ منه فلى أنه يحوز الاكتفاء بأقوال شاهد واحد هن شبود المدول 
لاجل إثبات الحقيقة بشرط أن يكت الجاس إشبادته ويقتنع ا , 

لمكن القانون المسكرى رغ تقديره لهذه القاعدة إلا أنه وضع ضوابط لكل نوع من أاواع 
الآدلة ايسترشد بها مجلس عند تقديره الدليل . وإلبك هذه الشرابط التي نص غلبا فى 
هلا الخصر صني 5 
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أولا س لا بقبل كبيئة كل مالا يصلح لاثبات الادماء أونفيه مباشرة أو استدلالا أو بعبارة 
أخرى يحب أن تكون البينة غمررة ؤدائق الموضوع الجارى النظر فيه , أى لا بدمن اظبار 
أنضل بيلة تسمح ما حالة القضية فلا يجوز قبول البيئة الى ببق بعدها رجه للظن بوجود بينة 
أغرى أترى أو أفضل منها لدى الفريق الذى قدمها أو فى إمكانه الحصول عليها ( تراجع 
الملدة روم من قائون ا بع ) . 

فإذن ثبت لدى الجاس أنه لبس بالامكان الحصول عن أفضل بيئة فائوئية ففى هذه اطالة 
لا فى غيرها يحون قبول الببئة الثإنوية أى التى تليها فى الاهمية ؛ مثال ذلك شرادة الشماهد االكنابية 
ولو أنما باثعين لا يجوز قبوها إلا إذا تعذر حضور ااشاهد بنفسه بسبب صى , 

كلك فى البيئة السكنابية لا تقيل الشرادة الشفبية عن مشتملات ورقة ما منى كان بالامكان 
استحضار الورقة امسما ولا تقيل صررة ررفة ما مني كان بالامكان اظراد الورقة الاصلية الفسرا 
وعب مراعاة ذلك فى دور الآرران الخصرصية | 518 هن مراعائما فا :ص إصور الأرراف 
الرسمية ) راجع المادة وما ع 

ماني # الشبادات النقلية لا تقبل كينة ؛ فالأفرال انى يكنيها أو بتلفظ بها أشخاص 
مملومون فى غياب امنهم بدون استدعائهم للشبادة لا تقيل كييئة ضد امتهم (راجع المادة 7 من 
قائرن | .ع). 

وقد اسلثنى منذلك الحالتين الأنيتين , 

١‏ - قبول البيئة التقلية عن الأثرال عند الاحتضار ‏ فالأفرال التى يتافظ با امول عن 
سبب قله أر عن ظروف الفعل الذى نتجت عنه وثاته يحب قبوها كبينة ويشترط فى ذلك أله 
كان وقت تلفظه بتلك الافرال متيقنا أنه مشرف على الموت رايس له أدتى رجاء بالعفاء . 

م قبول البيئة الاقلية عن الأفوال النى هى جرء من نفس الفعل ‏ فالاقوال المرتبطة 
بالجنابة ارتباطا كليا كأنها جرء من نفس الفعل أو ناشئة بيه يقبل حكبيلة ولو تبات فى 
غباب المتهم . 

ثالث الرأى لا يقبل كبينة فر أى الشاهد أو اعتقادء فيا يختص بوقائع القضية الجارى 
النظر ايها لا يقبل كبيئة , . 

وقد استثبى القانون من ذلك , 

و رأى آل الخبرة فيجرز قبرل دأمهم فى أى مرضوع يدخل فى دائرة معرفتهم 
الاصوصية 1 

؟ ‏ قبول رأى الشاهد فى الوقائع انى لا بمكن للمجاس معرلتها من نفسه ٠‏ فتقبل شهادة 
الشاهد مى قال أنه نظر امتهم فى الوقت الفلاني ومن رأبه انه كان في ذلك الوقت سكرانا. 

راجع الادة لووو) ٠‏ 2 : 


0 العدد العاشر - السئة الثالثة والثلائون 


رابع تعد الاعترافات كافية قانو ا منى صدرت عن رغبة واختيار واتكن لا تقبل الا ضد 
الشخصن الذى اءثرف بها ولا يعد الاعتراف أنه صادر عن رغبة واغتيار متى كآن سيبه 
ت#ديداً أو إغراء أو وعيدا صادراً من شخص ذى سلطة أو متى رأى امجلس أن لذلك التهديد أو 
الاغراء أو الوعيد تأثيراً فى ااشخص وجعله يعتقد أن اعترافه مغيد له فى الاجر اءات المتخذة ضده 
( داجع الادة مدم من قانون امج ) ٠‏ 

ونلاحظ أغيرا مانصت عليه المادة 7+4 من أن قبول جزء هن الاعتراف كبينة يترتب عليه 
قبول الاعتراف كله لاله لا بحوز قبول الجرء الذى يضر بصالح امتهم فقط ‏ وهذه القاعدة النى 
قررها القانرن المسكرى متفقة مع الخطة النى جرى عليها فى المبل لجانب امتهم . كما يلاحظ فى 
هذا الخصرص أن قضاء محكمة النقض ف العهد الاخير يأخد بتجرئة الاءتراف ( راجع نقض 
م مايو سلة م4١‏ جمزعة النقض جزء صن (4و دتم م1810 أ كتوبر سئة س«ووا 
ص ام د برعم ؛ م ديسمبر سنة با4؟] جمرعة القواعد القاثوئية جزء لاص 440 دمهم) 
7 نوفس سئة ١6.‏ جمرعة أحكام النقض السئة الثائية ص مم٠‏ دنم عمء ؟( اولس سئة1 هوا 
جمرعة أحكام النقض السئة الثالبة ص 5م١1‏ دتم 54 ) ٠‏ 2 
ْ 3 التصديق 0 

أحكام الجالس العسكرية لا تنفد إلا بعد التصديق عليبا من الضابط المصدق وليست مبمة 
الضا بط المصدق محرد التصديق على القرارات أو الأحكام بل يتحتم عليه معاودة النظر فى القضية 
برمئها والتثبت من أن ما التهى اليه المجاس من قرارات وأحكام سليمة ومطابقة لأحكام القانون 
فتداخل هذه الساطة قبل تنفيذ الحكم يعطى فرصة لزيادة التحقيق فى القضية بمعرفة شخص ملده 
عن الآغر ض فيمئع تنفيذ الجراءات الشديدة أو غير القانونية أو تقول المادة 1١١4‏ من 
قانون | /اع يفيد فى تطبيق العدالة عن المرحة ٠‏ فإذا لم يوجد تصديق لا تعتمد المحسكرة وبالتالى 
لا تعتمد التبرئة ولا الادانة وتكون الاجراءات جميعبا ساقطة ملغاة ويذلك تجوذ محاكة 

التهم ثالية , 


بإ داهن هر الضابط المصدق ١‏ ؟ 

نصت المادة ١٠١‏ من قائون | .ع عن أن املك هر الذى يصدق عن الجالس المسكرية العالية 
أو ضابط منوح السلطة اللازمة لذلك مقتضى رخصة تصدر اليه من لدن الملك [ما مباشرة 
أو بواسطة ولا يجوز أن نسكون رتبة هذا الضابط المصدق أفل من رتبة أميرالاى » 

أما اجالس المسكرية المركزية فيصدقبا الضابظ الذى بيده رخصة تموله تشكيل امالس 
العسكربة العالية أو من ينتديه هو من الضباط الآأخرين ( إشرط أن لا تقل رتبته عن البكباثى ) 
وذلك بأن يعطبه رخصة تخوله تشسكيل المجالس المسكرية المركزية والتصبيق عليها . 

و مقارئة المادتين م+ الخاصة بالضابط الأم بالتتسكيل بالمادة .م( الخاصة بالضا بط المصدق 
تلاحظ الانى , ْ ١‏ 
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و - إن ساطة التشمكيل وسلطة التصدبق أصلا لليلك باعتباره القائد الأعلى للجيش . 


ب ل أنه يحق ايلك فى الحالتين إعطاء رخصة بذلك اضابط أقل منه رئبة ٠‏ اها مباشرة 
أو بواسطة بشرط أن لا تقل رتبة الضابط المصدق عن رتبة. أميرالاى ورتبة الضابط الأس 
بالتشسكيل عن بكباثى ' 


+ إن الال أن لا تجتمع لطن التشكيل وااتصديق فى شخص واحد نظرا لاخئلاف 
الغرض هن كل منبما خوث أن الآولى هى الوسيلة لتحريك الدعوى المسكرية (أى سلطة اتهام ) 
والثانية وسيلة للاحقق من #لة الاجراءات رمطابقتها لاحكام القانون ) أى سلطة 2 ولكن 
أجيز استثناء اجتماع هاتين الساطنين فى بد واحدة وذلك فى الجااس المسكرية المركزية ولا ثرى 

ذلك أن هذا يعتير عيبا فى القانون إذا لوحظ أن الجااس العسكرية المركزية نمكم عادة فى 
مسائل الضبط والربط أى ف الجنابات البسيطة فلا مائع أن تسكون بيد هذا الضابط سلطنى الانمام 
والحكم خصرصا إذا لوحظ أن هانين الساطنين متمعة أصلا فى يد الضابط القومندان الذى 
يستطيمع طبقا الاحكام الباب الراببع من هذا القانون أن يتهم وبوقع الجزاء الابحازى ٠‏ 

فضلا عن ذلك يشترظ ف الضابط المصدق أن لا يكون عدواً من أعضاء امجاس العسكرى 
أو أن يكرن هو المدعى أو نائب الأحكام لأنكل من دؤلاء سبق أن أبدى رأبه فى القضية 
والمفروض فى الضابط المصدق أن يكون شخصا منزه عن الأغراض ( تراجع المادة 17١‏ من 
تائرن ا .ع ) ٠‏ 

4 سلطات الضابط المصدق : 


يمكن حصر ساطات الضابط المصدق طرق لاحكام الباب السادس عشر من قانون ا.ع فى 
أمرر ثلاث : 

أولا التصديق . 

ثانا ب التحوير . 

ثالثاً . رفض التصديق . 

( أولا ) التصديق إذا تأ كبد الضابط المصدق من م«طابقة الاجراءات للقاثون بأنكان 
القراد أو القراد والسكم سلها صدق عليبا فيذيله بصيغة التصدبق الألوفة ‏ وهى « أصدق على 
قرار امجاسء اذا انتبت الاجراءات بالقراد فقط أو ١‏ أصدقا على قرار امجاس رحكيهء اذا 
انتبت الاجراءات بالحم : 

دبرذ له فى هذه المرحلة اذا رأى أن الجزاء المتوقع شديك خفضه أر ذف مئه شيو 
أو إستبدله ما بحوز له أن يوقف "هيل الحم (تراجع للادة وووعل قائون ا.ع ) ٠‏ 

والتخفيف عبادة عن أوقييع جزاء من ايع الجراء الذى وقعه المجلس لكن أفل منهوبكون 


١ةمعم‎ 
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تأثيره كتأثير حذف جرء من الحكم ‏ مثال ذلك الك الذى نكون مدته سئة يمكن تخفيفه 
إلى حك بالسجن مدنه سئة أشبر نقوعية ٠‏ 

أما الحذف فى الحم فبو عبارة عن حذف الجراء كله أو جرء مه فقط مثال ذلك الحم 
الذى يصدر بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة سئة وخمسين يوما يحوز حذف مدته بأ كلبا 
أو حذف واحد وعشرين يوما مئه أو حذف الأشغال إلشافة , 


أما استبدال الحمم فبو عبارة عن تغرير الجراء بحراء آخر أقل شدة من الجراء الأول يليه 
حسب ترنيب الجراءات وفقا لللادة ١٠.‏ من قانون ا.ع . مثال ذلك يحون استبدال 35 
الإعدام بالحكم بالبيان أو بااسجن واللمان يجوز استبداله بالسجن أو الطرد . 1 

والمقصود بإيقاف التنفيذ هو منع تنفيذ الحمكم مع بقاء حكم الإدانة منتجا يع آثاره 
القانونية » وما أن القانونالمسكرى لم بضع قواعد خاصة بايقاف التنفيذ ي فمل قانون المقوبات 
فى المواد ووء ده ؛ برو ره بوه منه لذلك يمكن القول أرب ايقاف التثفيذ فى القانون 
العسكرى يكون حكره كحك ذف الحم بأكله ١‏ 

( ثاليا ) التحوير س فاذا لم ينصوب الضابط المصدق القرار أو المكم بأن برأ المجاس 

امتهم من ادعاء بينيا كان الواجب إدائته فيه طبقاً للآدلة المقدمة فى الدعوى أو كان الجزاء بسيطا 

لا ينناسب مع الجناية أو الجنايات التى ثبت على المتهم فى هاتين الحالتين يمكينه أن يأمن بتحرير 
القرار الصادر بالتبرئة أر بزيادة الحكم ٠‏ 

وفى هذه الحالة يجتمع الجاس ثانية وتكون جلسته سرية وينظر فى ملحوظات الضا بط المصدق 
(أى مذكرة التحرير ) ولكن لا يحون أخذ بينات ( تراجع المادة ٠١,‏ من قانون ١‏ / ع . والملة 
فى عدم أخذ البينات أن القضية تكون فى مذه المرحلة قد وضحت تماما وامجلس بالخيار إما أن 
يأخذ بوجهة اظر الضابط المصدق عن القرار أو الحم ( فيصدر القرار ااصديح أو يشدد الجزاء 
أو يمر على رأبه هر وف هذه المالة الآخيرة يحق لاضابط المصدق إصدار الآمى بالتحوير مرة 
أخرى ( تراجع المادة «0( من قائون | رع ) . 

ويلاحظ ما نصت عليه المادة 9م( من قانون 1ع من أنه إذا 5 فى جاسة التحرير 
أدق عدد قانونى من الاعضاء أو غاب الرئيس وم يكن بالإمكان تعرين أقدم الأعضاء محله أو لم 
حضر نائب الأحكام فيصيح التحوير غير تمكن وتعاد الإجراءات إلى الضابط المصدق ريحب عليه 
فى هذه الحالة أن يتصرف ف القرار'والحم على حسب استصوابه وفى هذه الحالة يحل الضسابط 
المصدق ل مجلس ديمرق الإصلاح المطلوب ٠.‏ 

وبلاحظ أخيرا أن تحو القرار يستتبع بااضرورة توير الحم أى تشديده ولكن المكس 
غير تبح فيصح أشديد الحم مع بقاء القرار 6 هر ( تراجع المادة و١‏ من قانون ١‏ إعغ): 

( ثالنا ) رفض التصديق , 


بحث مدى تطبيق قواعد الإجراءات الجنائية 1 

وقد نصت المادة ١#.‏ هن قائون الإجراءات العسكرية على الأحوال التى يح فيبا لاضا بعد 
المصدق راض الاصديق وهى : 

“٠, عند وجود لل فى إجراءات المجلس العسكرى أى بطلان فى الإجراءات‎ . ١ 

؟ ‏ عند وجود لل قانونى فى الادعاءات أو القراد . 

© ل عند ثبوت إدانة المنهم بئاء على بيئات لا موز سمادها فانونا , 

؛ س علد حجن حرية انهم عن المدافعة عن نفسه حجزا غير قانونى , 

ه ب عند وجود [جحاف يحقوق المنهم , 

وليكن معاوما أن رض الاصديق يلغى الإجراءات ولا نكون الإدائة ثابئة بل تحوز محساكمة 
امتهم ثانية , 

القسم الثالى 
طرق الطعن فى الاحكام الصادرة من الجالس العسكرية 

طرق الطمن فى القاثون العسام إما طرق طمن عادية وطريقها المعارضة و الاستئئاف أو غير 
عادية وطريقها النقض والقاس إعادة النظر , 

المعارضة وهى نظ احكرم علبه فى غييئه لا يعرفها قاثون الأحكام المسكرية لآن أحكامه 
كاها حطورية كا سبق أن إبلت ٠,‏ 

أما طريق الاسئئناف وبقصصد به [عادة النظر فى الدعوى أمام عكة أخرى أعلى مما درجة 
توصلا إلى إلغاء الحم المطعون فيه' أو تعدبله وأساسه احثيال وتوع خطأ فى لمك أصدر:ه محكة 
أول درجة أفى طرح القضية على الضابط المصدق ما يذنى عنه لما لهذا الشابط من الساطة فى أن 
يندارك أى خطأ فى القرار أو الك ويمنع تنفيذ الجراءات الشديدة يا سبق أن بينت ٠‏ 

أما طريق الطمن بالنقض لخالفة الحكم المطءون فيه لاقانون أو لوفوع بطلان فيه أنى ساطة 
الضابط الأعلى من الضابط المصدق ( سيجى, ) ما يغنى عنه هو الآخر , 

أما طربق الطمن الوحيد الذى أوجده قانون الاحكام العسكرية هو الطعن فى الأحكام بعد 
التصديق علببا ونشرها لدى الساطة الأعلى من الضابط المصدق . 

وب الساطة الأعلى من الضابط المصدق , 

تنحصر هذه السلطة طبقا لنص المسادة س١‏ من قائون | ع فى شخص جلالة الملك فقط إذا 
كان امحكرم عليه ضابط وفى شخص الملك أو رئيس هيئة أركان حرب أو الضابط المصدق إذا 

فإذا ظهي بعد التصديق والأشر أن بعض الادعاءات أو القرارات فاسدة تعرض المسألة على 
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الا ا لك درواي لوصا ع ااال ا 1 1111 2010 
من:ذكروا آنفا لكى ينظروا فى وجه الخال وضففوا الحم ثم إذا ظبن أن الحم نفسه فاسد فالذين 
سبق ذكرم مكنم أن يصدروا حك صحيحا إكون له التأثين نفسه كأله صادر من الجاس 
العسكرى والكن لا بوذ أن يكرن جزاء الحم الجديد أمظ دن الجزاء الك كرر ف الحم القابيد 
رطريق ذلك أن يتقدم صاحب المصلحة ( لكوم عليه ) .لذوى الثمأن بمذكرة مبينا فيبا أوجه 
طمن فى الادعاء أو فى القراد أو فى الحم , 
ولكن قد يحدث أن يكتدف وجرد خلل فى الاجراءات عند مراجتما قبل حفظم! اذكيف* 
السبيل إلى رتمه ١‏ ! 
أجابت عن ذلك الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من قانون الاجراءات العسكرية . فذكرت أنه 
لو ظبرت فى الاجراءات غالفة قبمه للها ون فالواجب تخليص الهم م جمببع نتائج المماكة وبكرن 
ذلك بأمى الضابط الأعلى الذى براجع الاجراءات والضابط المذكور هو قرمندان القسم أوالاواء 
فى الجا اس المركزية ورئيس هيئة أركان <رب فى انجالس العالية ٠‏ 
والمقصود بعبارة غالفة فبمه للقاثون أن الاجراءات غير مطابقة لأحكام القانزن مما إستدعى 
بطلانما ويلاحظ أن هذه الحالة شبيوة بحالة رفض الاصديق ويترتئب عليها نفس الاش , 
أما إذا كانت الاجراءات مطابقة لاثائون رلكن وجد فيرا بعض الخال فالإدانة تبق ثابئة 
على المتوم [ما بحوز لاساطات السابق ذكرها أن تنظر فى المقدار الذى يحب تضفيضه من المحم 
بسبب ذلك الخال ( منى وجد حكم ) , 2 
وبلاحظ ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة ١١‏ من قائون ١‏ /ع دن أنه بجول على 
العموم للساطة المستديمة أن تمرى بعد نشر الاجراءات كل ما هو جائر إجراؤه للضابط المصدق 
قبل النصديق ,١‏ ش 
فقد بكرن من حسن ااسمياسسة أن تخذف هذه السلطة الحم أر تحاف مئه شيعا أو تستيدله أو 
أرئنف آفوذه 5 * 
ويلاحظ أنه فيا يتعلق بإيقاف التنفيذ يلوم أن يكون الحم من الجسائذ إيقاف تنفيذه بأن 
إكون لا ذال فى مرحلة التنفيذ أما إذا انتهى تنفيذه كأن تكون العقو بة مقيدة للحرية و نفد احكرم 
علية السجن أو اللمان الحسكوم به عليه فلا يتصور اعمال هذه الرخصة , 
ولكن ما الحكم فى عقوبة الحرمان من الأقدمية . 
هل كن أن يقال إن عقوبة حر مان الضابط من أقدمية رتبته فد تنفذت جرد توقيع هذه 
العقوبة عليه أم أمها تعتبر فى مرحلة التنفيذ طالما أن الضابط لا نزال فى الخدمة ولم يسترد بعد 
أقدميته المفقودة ؟1 


فإذا قبل بالرأى الأول فلا مكن السلطة المستديعة [يقاف تنفيذها بعد توقيعها , 
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أما إذا قيل بالرأى الثسافى فيجوز إيقاف تنفيذها ويكون إيقاف التنفيذ هنا مثابة حذف 
الحم با كله . 1 

ون نميل إلى الرأى الثانفى . 

.م سس عق العفو : 


فى القانون العام يوجد نوعان من العفر س العفو عن العقوبة وهو المنصوص عله فى 
المادة وب عقربات والمفو الشامل وهو الذى يصدر عادة بقائون ( تراجع المادة ؟وؤ من 


الدستور الملغى ) . 


وال مفروض بوجه عام أن المنهم حوك 'غلى جريمة حاكة عادلة وأنه أدين فى كل أو بعضماقارفه 
ومن أجل ذلك وقعت عليه العقوبة وانكن رؤى فى العفو عن العقوبة أن من سن اأسيايسة 
العفو عنها كلها أو بعضبا أو إبداها بعقرية أخف منها مقررة فانونا أو رؤى فى الهف التسامل 
إسدال سثار النسران على بعض الجراثم و بالتالى حو الدعاوى النى رفعت أو يكن أن ترفع عنها 
والاحكام النى صدرت إشأمما , 

وقد لاحظ المشرع المسكرى بحق أن أحكام العفو بنوعيه لا لروم لانص عليبا لآن فى سلطة 
الضابط المصدق والضابط الأعلى من الضا بط المصدق التى سق أن بيئئمسا ما يغنى عن العفسو عن 
العقوبة ؛ أما تخصوص العفو الششامل فطالما أنه يصدر بقانون فسيتئاول بااضرورة المسكر بين أسوة 
بالمدئيين لكل هذا كان لق المفو فى القانون العسكرى معنى مخالف له فى القا نون العام فهو يقابل 
طلب إعادة النظر ٠‏ 

فقد نصت المادة (٠‏ على أنه د إذا امتهم عاكة قانونية وثيئت ادائئه م ظهر بعد ذلك 
أن العدالة لم تحر مجراها وأن المتهم برى* فالواجب فى هذه االة تقديم طلب لرئاسة الجيش 
لاستمداد العفو عنه من لدن حضرة صاحب الجلالة المللك , 

فال مفروض وفقا هذا النص أن العدالة لم تجر مجراها وآن امتهم برى* لذلك رؤى استمداد 
العفو عئله ٠١‏ 

والنص المقابل له فى قانون الاجراءات الجنائية هر نص امادة ١‏ ؛ ١‏ منه فقدصت على أنه يجوز 
طلب إعادة النظر فى الأاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح ف الاحوالالاتية : 

١‏ - إذاحكم على المنهم فى جريمة قتل ثم وجد المدعى قله حيا ء 


؟- إذا صدر حك علي شخص من أجل واقصة ثم صدر ْ على شخص آخر من أجل 
الواقمة عينها وكان بين الحمكين تناقض ححيث إستلتج منه براءة أحد الحسكوم علييها . 


م ب إذا حم على أحد الثمبود أو الخراء بالعقوبة لششبادة الزور وثقا لأحكامالباب السادس 
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من اللكناب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حم بتزوير ورقة قدمى أثناء نظر الدعورى 
ركان الشبادة أو تقر بر الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم . 

0 - إذا كان الحكر مين 0 ون محكرة مدئية أو من إحدى 1 الأحزال 
الشخصية وأاغى هذا الحم . 

0-0 إذا عدت أو ظهرت بعك | دالع أو إذا قدمت 9 ن معلومة وفت 
احا كمة وكان من شأن هذه الوفائع أو الأرراق”م ثبوت براءة اكوم عليه 


وبلاحظ فى هذا الخصوص أن نص القانون العسكرى مع اقتضا به يششمل جميع المالات الى 
عددتها المادة ١4١‏ من انون الإجراءات الجنائية . 


التقادم فى الدعوى الجبائية 1 


هدينييسيسس٠سمستت‎ 


بحث 
التقادم قُْ الدعوى الجدائية 


تهيد: 


من المسلم به أن القاثون يرتب آثاراً قانونية لمرور الزمن بشروط معبلة فق المواد المدنية 
قد يؤدى إلى اكنساب حق من الحقوق مثل اكنساب الملكية وسائر الحقوق العينية بمضى المدة 
يا قد ينشأ عنه انقضاء الدين أو الالثرام . أما فى المواد الجنائية فأثره واضح فى الدعوى الجنائية 
. فيؤدى إلى انقضائها والعقوبة يترئب عله سقوطها » وبعبارة أخرى يمكن القول أن التقادم 
مكدب و ءأوأنوءج للحقوق ومسقط 106 همع للالترامات ف المواد المدنية بها هو مسقط 
دائها فى المواد الجنائية , 
ولاشك أن التقادم المكسب والمسقط ف الموادالمدنية تناول شرحه وتفصيله فقهاء القائون 
المدنى أما التقادم فى المواد الجنائية وهو مسةط سب أسلفنا فحل دراسته بين مؤ لفات القانون 
الجنائى وهو ما سئئااول شر أحد شهاريه فى هذا البعحث رهو التقادم فى الدعرى الجنائية , 
أساض التقادم 3 
ونظام التقادم فى الدعرى الجنائية 7 به فى كافة الشرائع وإن اختلفت فى مدته و لعل حكلة 
هذا النظام وأساسه #دعجعةده: هو ما أملته المصاحة العامة على امجتمع من أن مرور زمن 
معين على وقوع الجرية يؤدى إلى نسيان الافراد لها وبحو أثرها من أذمانهم ومن ثم 
فلا داعى حاكة الجئاة فها » فضلا على أنه ليس من.العدالة حاككة شخص بعد فوات ذمن طويل 
على وتوع الفعل إذ يصعب على هود الإثبات أن بتذكروا تفاصيل الحادث م قد يتعذر على 
امتهم أن يحد أساليب دفاعه الآمر الذى بؤدى إما إلى ضعف أدلة الاتهام وإما إلى ضياع أدلة 
البراءة ما قد يؤدى إلى وقوع القضاة فى الرلل إذا أضفنا إلى ذلك أنه يكنى الجانى جزاء ما لافاه 
من الاضطراب والوجل أثناء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فشبح الجرمة يلاحقه أينا 
حل وحيئما سار خشى داماً وقوعه فى بد المدالة للقصاص منه , 
٠‏ وتريئة فسيان امجتمع للجرية قريئة قاطعة غير قابلة لإثبات المكس مانقضاء المدة بؤدى إلى 
سقوط الدهوى المجنائية ولو قام الدايل على أن امجتمع لم بنش الجرعة بعد. 7 
إلا أن التقادم وإن بنى على أسس معقولة ‏ استهدف لالتقادات المدرسة الإيطالية الى 
أكدت أن هذا النظام يعتبر عركا اروح الإجرام إدى الجرمين إذ بتمكنون من اركاب 
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جرائمهم التى تظل فى طى اللكتان وقنآ طويلا تسقط أثناءه الدعوى الجنائية ومن ثم فلا بقرون 
هذا النظام إلا بالنسبة للجرمين بالصدثة فقط ٠‏ 


+ تطور تارضى : 


ولقد نمأت فسكرة التقادم فى ظل القانون الرومافى فسل بأثر مضى المدة فى الدعوى الجنائية 
كإقاعدة عامة وحدد عشربن عاماً للدعوى الجنائية تنقضى بعد «رورها فى أغلب الجرائم سس 
حدد هذه المدة دس س:وات فى بءض جر الم قليلة من بينها جرمة لزنا 201686 وجرعة 
اختلاس الأمرال الأذيرية غهانمفع ربصفة استثنائية استيعد التقادم فى بعض الجرائم فاعتبر ما 
غير قابلة للانقضام بمدى المدة عاطالغولىو»«مصذ كججن ؟ مة قتل الاب ولتم اوم . 


ولا جاء القانرن الفرأسى القديم أيد ما قرره القاثرن الرومانى بل توسع فى نظام التقادم 
فى الدعوى الجنائية فاستيعد بعض راثم غير القابلة الانقضاء واء: تبره قابلة لانقضاء الدءعوى 
الجنا رك فيا كرود امدة أنحخددة ومن بينها جر 426 ة قل الأب ٠.‏ 


إلى أن صدر القانون الفر امى الحديث فى عهد نابليو ن فامطرف بنظام التقادم فى كالة الجر اثم 
واستيعد فكرة عدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى بعض الجرائم الخطورتها ل" يعد هناك 
أثمال غير قابلة لسقوط الدعوى الجنائية فيها بالتقادم يا كان المال فى ظل القانون الروماى 
وعيد القانون الغراسى القديم » ولقد نكم هذا القانون على التقادم فى المادة وس وما بمدها , 


أتررت الادة بس أن أنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات ؛ضى عشر س:وات؛من 
يوم ارتكاببا الى يحرى عمل من أعمال التحقيق أو المحاكة أثناء هذه المدة وإلا فلا تنقضى 
إلا إمعطى عشر سئوات دن تاريخ آخر عمل وذلك حى بالنسية الأشخاص الذن لاصلة فم 
ذا العمل , 

وأكدت المادة رمه أنه فى مواد الجنح تسقط الدعوى الجنائية وى ثلاث سنوات واعتبرت 
المادة .)+ مدة ممئة واحودة كافية لانقضاء الدعوى الجنائية ف مواد الالفات ٠‏ 

ولقد استلهم قانون تحقيق الجنايات الأهلى وقانون تحقيق الجنايات الختلط سنة 1.4 م 
هذا النظام من القانون الفرسى وصدر على غراره مؤكداً له فى كانة الإفمال بلا استثناء فكل 
الجرائم قابلة للا نقضاء كرور زمن معين وبشروط معيئة واطناونتوومم فقضت الادة بوبم 
أهلى الواددة فى الكتاب الخامس الخاص بسقوط العقوبة بالمدة الطويلة , يسقط الحق فى إقامة 
الدعرى العمو مي فى المواد الجنائية على عشر سنين من يرم ارتكاب الجنابة أو هن ناريخ آخر 
عمل متعاق بالتحقيق وبمضى ثلاث سنين فى مواد الجنح وستة أشبر فى مواد الخالفات , . 

رذكرت المادة 00 :د إجراءات التحقي ءق ار أب علها انقطاع المدة المقردة لسقرط المق 

فى إقامة الدعرى اجنائية بالنسبة جمبع الأشخاص ولو لم يدخلوا فى الإجراءات المذكررة , ٠‏ 


التقادم فى الدعوى الجبائية 10 


وما قت أرت المكومة فى تعديل قانون تحةيق الجنايات ورد فى مشروع الحكومة لقانرن 
لإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث الخاص بانقضاء الدعرى الجنائية . 

المادة ١م‏ : «١‏ تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عثر سنين من يوم وقوع 
الجريمة وفى دواد الجنح بضى ثلاث سنين وفى مواد الغالفات بمضى سئة مالم ينص القانون على 
لاف ذلك » , : 

المادة وم : د يوقف سير المدة فى الفئرة التى لا يمكن فها مفتضى القانون اتخاذ إجراءات فى 
لدعرى وذإك فيا عدا حالة تعليق رفع العرى دلى شكرى أر طلبع . 

الادة وفوا 1 ل تنقطع المدة بإجرا ءات الك حقيق وا محاكة وكذلك بلاس الجنااى وإجرا ءات 
لاستدلالات إذا اتخذت فى مواجبة امتهم أو أخطر عا وتسرى المدة من جديد ابتداء من 
يوم الانتقطاع 1 


إذا تعددت الاجراءات النى تقطع المدة فإن سربان. المدة يبدأ من ناريخ آخر إجراء , 

ولا يحوذ فى أبة حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية لا كشن من نضفبا 
فى الجنايات ولأاكثر من مدة مساوية لها فى الجنح والغالفات , , 

المادة م : د يسرى أثر إيقاف المسدة أو انقطاهها بالنمبةلكل من ساهم فى ادتكاب الجر يمة 
وأو كن أسباب الإيقافت أر الانقطاع متعاقة لدي 

ولقد عدات لجنة الشئرن النشريمية بمجلس الاواب المواد الثلاثة الأخيدة ووافق عليها مجلسا 
البرلمان وصدر قائرن الاجراءات الجنائية كالآنى : # 

المادة و١‏ : ١‏ تثقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات يمضى عثر سئين من برم وقوع 
الجريمة وفى مواد الجنح بطى ثلاث سسئوات وفى مواد انخالفات ؛ضى سسنة مالم ينص القائرن على 
لاف ذلك ,, 

المادة ١ : 1١‏ لابوقف ممربان المدة الثى تسقط ما الدعوى الجنائية لآى سبب كان ء . 

المادة 10 : د تنقطع المدة بإجراءات الاتهام أو التحقبق أو المحاكة وكذلك بالآمر الجنائى 
أو بإجراءات الاستدلال إذا اتغذت فى مواجبة المتيم أو إذا أخطر با بوجه رسمى وأسرى المدة 
من جد يد ابتداء دن بوم الانقطاع , 

' وإذا تعددت الاجراءات الى تقطع المدة فإن سريان المدة بيدأ من ناريخ آخر إجراء 

ولا بحر ذف أبة حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر 
ا تصفبا 0 

المادة مو : د إذا تعد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لاحدم يترتب عليسه انقطاعها 
بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد إتغذت ضدم إجراءات قاطمة إلمدة» , 


الحيلنا 
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وبالاطلاع على المذكر ة الإيضاحية لقاثون الاجراءات الجنائية دتم ١‏ لم يددثىء بشأن 
التقادم فى الدعوى ا+نائية وإن جاء فى المذكرة الإإضاسية دم ٠‏ سرد هذه المواد الأر بعة مع 
تعلبق موجز . ١‏ 

ثم صدر بعد ذلك القانون دم لال سنة ١و1‏ بإضافة أحكام إلى القانزن. دم 16٠‏ 
سنة .و( وذلك بتازيخ ب١‏ أكتربر سئة ١و١‏ ولشر فى الجريدة الرسعبة « الوقائع المصريةء 
فى العدد وه غير اعتيادى . نصت المادة الآولى مله : 

د يضاف إلى المادة الآولى من القانون رتم ١6١‏ سئة .وا' بإصدار قانون الاجراءات 
الجنائية الفقرتان الأنى :صبما : 

ولا تبدأ المدة المشار إلما فى الفقرة الأخيرة من المادة ٠‏ من قائون الاجراءات الجنائية 
بالنسبة للجر اتم الى ونعت قبل ناريخ العمل به إلا من هذا التاريخ , 

ويستمر ضباط البرلاس ,»..6.6٠.‏ 

المادة الثا نية : على وزير العسدل تنفيل هذا القانون و يعمل به هن تاريخ ذشره فى الجريدة 
الرمية , , 

ولقد ألغى هذا الفائون بالمرسوم بقانون رقم .يم سئة 9م٠١‏ الصادر فى ١8‏ ديسمير 
سنة و١‏ والذى ألثى أيضاً الفقرة الآخيرة من المادة ١‏ السالفة الذكر . ١‏ 

ولقد تناوات تعاهات النياية العمرمية فى شأن تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية نظام التقادم 
فى البترد و و يا ف الى لاد واد ١م‏ م لله 

وأخيراً يحب ملاحظة أن الفقرة الآخيرة من المادة ١٠‏ من قائون الاجراءات الجنائية تقر , 

د مالم ينص الفائون على خلاف ذلك , فن بين القوانين الى تضع مدة معيئة للتقادم المرسوم 
بقائرن م١‏ سنة و١‏ فنصت المادة بإب منه : 

د تسقط الدعوى العمومية والمدئية فى جرائم الالتخاب المنصوص علها فى هذا الباب عدا 
ما نص عليه فى المادتين 6< و ب بمنى ألاثة شبور من يوم إعلان انيجة الا اتخاب أو من ناريح 
آخر عمل متعلق بالنحقيق , , 

4 - المدة المسقطة للدعوى الجبائية : 

اعتبر القانون الفرنسى وعلى غراره القائون المصرى المدة المسةطة للدعوى الجنائية فى مواد 
الجنايات عشر سئين وفى «واد الجنح ثلاث سذين وفى مواد انخاافات سئة وإحدة وذلك من بوم 
وفوع الجريمة وذلك مالم بقرر القانون مدة أخرى كمانرن الالتخاب ولقد حدث خلاف يشأن 

الجنايات النى كم فيها بمقوبة الجندة لوجود أعذار قانونية أو ظر رف يخففة فيرى جران مولان 
أن العبرة بطبيعة الجريمة أى التكييف القانرنى لها أما فوستان هبلى فيرى أن العبرة فى طببية 


التقادم فى الدعوى الجنائية اكور 


العو بة الراجب تطبيةبا 516هءثاومة 57 ولقد ذكر كل هما المجج اللازمة لتأييد 
وجبة نظره . 

يا حدث جدل أيضا بصدد جرائم السرفة والنصب وحيازة الآمانة والتزوير النى تصبح 
جنايات اعود المتهمين فيها فبل تطبق فى شأنها مدة الجناية باعتبار وضهها أم مدة الجيحة باعتبار 
طبيعتها الأصلبة وأن ظرفاً شخصيا فى المنهم جعلبا جناية ؟ 

كا ثار خلاف شديد فى أى القوائين الواجب التطبين إذا صدرت عدة قوانين متتابمة نغير 
هدم التقادم هل المرة بالقانرن الأصاح لبهم نع 26م كته وأطومه270 قتاع 12 , 

كا ذهب فوستان هيلى أم العبرة بالقائون القديم المعمول به وقت ارئكاب الجريمة أم العبرة 
بالقائون الجديد ذهب أغلب الشراح ؟؟ ' 

ركان حساب المدة 06135 نك أنماده فى القائرن القديم نبعاً للنقويم العربى م16 
#طدءة إلا أن المادة ..ه من قاثون الإجراءات الجنائية ذكرت : 

. » جميع المواد المببئة فى هذا القائرن تحسب بالتقريم المبلادى‎ ١ 

وهذا الحساب من يوم إلى يوم لا من ساعة إلى ساعة ومبمط”ة دم غه منول له فنهة عن 
#تتاعط لج ولا سب يوم الجريمة ولا عبرة بالأعمال ااتحضيرية فى الحساب ٠‏ 

رلا شك أنه فى الجراثم الوقتية عمصذغمةنود: تحتسب المدة من يوم اركاب الجر يمة وف 
الجر ام المستمرة عنصلغدمه من يرم انتهاء حالة الاستمرار ولقد وقع خلاف بمدد جرائم 
العادة عقنةطهطة فبل تنسب المدة من تاريخ الفعل الأخير بشرط ألا يكون فد مضى على كل ' 
فمل ثلاث سئوات أم تحنسب من تاريخ الفمل الأخير ولا شأن الأفعال ااسابقة أم تنسب من 
تاريخ الفمل الأخير بشرط ألا تمضى هذه المدة بينكل فمل والفعل الذى سبقه ولاشك أن هذا 
الرأى الآخير ينفق مع القانون . 

و تاثا التقادم : 

يديل الثقادم الصفة الإجرامية للفعل فيجعله قريب الشبه بنظام العفو عن الجريمة ويثرتب على 
ذلك أنه ينمي على النيابة العامة أن تقب الدليل على عدم وقوع النقادم يا يحب على القاضى أن 
يفحص هذه المسألة من تلقاء نفسه وأن يذكر ناريخ الفمل فى الحكم وألا يكرن مسئوجباً النقض . 

ونظام التقادم مقرو لمصلحة المجتمع ولمصلحة امتهم معأ فهر من النظام العام فلا عبرة بالتازل 

عله كدفع من الدفوع النى فد تؤدى إلى انقضاء الدعرى الجنائية وبراءة المنهم ويجوز للءتهم أن 
ينسسك بالتقادم فى أبة حالة كانت عليها الدعرى ولو أمام ممكرة الاستثئاف أو النقض بل 
يجوز البحكة أن تمك بانقضاء الدغرى بمضى المدة وبراءة امتهم من تلقاء نقنها ولو لم يتمسك 
به امتهم بل ولى قبل صراحة امحاكمة وإسقاط هذا الدفع . 


الاككا العدد العاثس السئة الثالثة والثلاثون 


]سم إيئاف التقادم 1 ١‏ 

دثم أن المشرع المدثى يمترف بأسباب معبئة لإيقاف سريان المدة فى المواد المدئية فإن قاثون 
تحقيق الجنايات جاء خلواً من نص فى هذا الشمأن ومن ثم يكن القول تبما لذلك أن التقادم 
لا بوقف إسبب: إشكالات قانونية يتعين الفصل فيا بداية أو إشكالات فعلية تعترض مباشرة 
الدعرى العمومية كالة الحرب أو الوباء أو الاستلال الأجنى ويكن تبرير هذا الرأى من أن 
قربئة النسيان وهى أساس التقادم وعلته تظل تنج أثرها خلال مدة إيقاف الدعوى العمومية 
لسبب ما أو استحالة مباشرتا وهذا ما أكده جران مولان فى مؤلفه سنة ٠ ١.‏ إلا أن القضاء 
الفرنمى برخ أشابه قانونه: بالقانون المصرى يمترف يإيقاف سريان المدة بسبب مائع فعلى 
كالفيضان أو فقد ملف القضية أو مانع فانونى كضرورة الفصل فى مسألة أولية «مةاوعدي 
26116 ربرى بعض الفقهاء الفر نسيين أن المانع القانوق وحده هو الذى يوقف سريان المدة,. 

ولما صدر قائرن الإجراءات الجنائية جاء نصه جاساً هذا الخلاف مؤكدا ما ذهب [ابه 
جران مولان بأن فرر فى مادته 15 : 

دلا يوقف سريان المدة التى لسقط ما الدعوى الجنائية لأى سبب كان » , 

ا انقطاع النقادم 5 

نص قانون تحةيق الجنايات الملغى فى مادته .,رس على اعتبار أعمال التحقيق قاطءة للمدة 
ا 12 و3016 أذكر « إجراءات التحقيق يشرتب علما انقطاع المدة المقررة لسقوط المق 
فى إقامة الدعوى اللثائية بتى» 

ددنم أنه اص على أعبال المحماكة مغلم وستمع عل وعغعج من بين الاعمال القاطمة للءدة 
فإنه من المسلم به وقتئذ أنها قاطمة للمدة وذلك لآن القانون الفراسى فى مادته بس نص علما 
ولآن هذه الأعمال تعثير قاطمة لليدة من باب أولى 021مهة ف , 

ولما صدر قائون الإجراءات الجنائية وسح فى الاعبال القاطمة للءدة فاعتبر إجراءات 
الانهام أو التحقيق أو الحاكة قاطمة للمدة وكذا الأمر الجنائى وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت 
فى مواجهة المتّهم أو إذا أخطر 5 بوجه رسمى وأسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع 
وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سربان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء . 

واعل الفكرة فى تأبيد نظام الانقطاع هى أن أى فمل من هذه الأفعال القاطعة يميد إلى 
ذهن المجتمع ذكرى الجرية فبرتر ضميركل فرد من أفراد هذا 7 3 

ولكن الكى يكرن الإجراء قاطماً كب أن يكرن قيس 721216 من الوجهة القا نو نية 20 


واقد اعتير القائرن فى مادته مم١‏ الانقطاع ذا صفة عينية 5 عمؤنعومةه إسيرة بالنسبة ال" مين 
كاثة فيه عل لجمعة"1 لج دلو كان إعضوم لاشأن له بالاجراء القاطع , 


النقادم فى الدعوى الجنائية ا 


راقد ذكرت الفقرة الأخيرة من المادة ٠‏ قبل تعديلها , ولا يحوز فى أية حال أن :طول 
لدة المقررة لانقعناء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأاكثر من تصفها » . 

ما أدى فى العمل إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فى حالات كشيرة مما حمل المشرع إلى 
منالجة هذا العيب التشريعى فبادر بإصدار القائون رتم لبر سنة روهز الذى قرر بأنه لا تيدأ 
ادة المشار إلما فى الفقرة الآخيرة من المادة ب٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للجراثم 
لنى وفعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ ‏ إلا أنة رغم ذلك فقد سار قضاء عكمة 
انقض والابرام إلى عدم الآخذ بما ورد فى هذا القانون وعدم الاعنداد بما ذكرته مذكرته 
لإيضاحية ٠‏ فاضطر المشرع المصرى إلى [لغاء هذه الفقرة كلية فصدر المرسوم بقا نون دم .يم 
سسئة ؟6؟1 فى م١‏ ديسمير سئة ,1:6 قنص فى مادته الأول على الأنى  :‏ 
تعدل المادة ب من قائرن الاجراءات الجنائية على الوجه الآنى: ‏ 
ذ تتقطع المدة بإجراءات التحةيق أو الاتهام والحاكة وكذلك بالآمر الجنا أو بإجراءات 
لاستدلال إذا اتخذت فى مواجرة امتهم أو إذا أخطر مرا بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد 
إنداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من 
تاريخ آخر إجراءء 

كا ورد فى مادته الثائية : 

د تحذف من المادة الأول من القاثون رق ١5.‏ سنة .ووو الففرة التى أضيفت عفتطى 


القاثون دنم مبرسنة زوور والتى نصبا دولا تبدأ المدة المشار [اما فى الفقرة الأخيدة من 
لماة ٠‏ من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة إلى الجرائم انى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من 
هذا التاريخ , , 

واقد أحسن المشرع صنعاً بهذا التعديل الأخير فانقذ كثيرا من الدعاوى امجنائية من انقضائم! 


معطي المدة. والله ولى الترفين ». 


بجلة أنحاماة مكك1ة 


العدد العاثشر فهرست السئة الثالثة والثلائون 
شَُ المعبنة| تاريخ الحم ملخص الأحكام 


(1) قضاء حكدة النقض الجنائية 
01 أنه ١غ‏ ديسمير101) خبانة الامانة . شرط قيام هذه الجريمة . حمسك المتهم أنه لم 
كن أمين صتدوق امية المتهم بلبديد أموافها وأنه إفا أعمى 
إفرادا بقبول سداد المبالغ الى تظهرفى ذمة أخيه الذى كان أميناً 
للصندوق . إدانئه دون رد على هذا الدفاع اتصررء. 

١س‏ إجراءات ٠‏ 3 من محكمة الجنايات , صدوره من 
هيئة مكولة من |ثنين من المستشار بن وأ حد قضاة لمحا الابتدائية, 
لا عيب فى هذا النشكيل , 

حم , لسسبيبه . اسنئاد الحكم فى تفنيد دفاع المئهم إلى 
مجرد القول بأن.من أسند هو إليه ارنكاب الجريمة كان مريعنا 
7 بأعصابه وفىحالة إعباء . دور .كان يحب بيان مدى ذلك العجر. 
1 | وجود أدلة أخرى . لا يغنى , تسائد الآدلة فى المواد الجنائية , 
إصابة خطأ . سيارة ٠‏ مؤاخذة فائد السبارة على أنه تجار 


لمرو 


5 
- 


0 0 64||د‎ ١)" 
الحد الذى كله من إيقانها وتفادى الا مادام . القول بأن‎ 
القائون لم يقرر سرعة معيلة فى الجهة النى وقع فها الحادث . لا‎ 

عل له , 
فمكايعولاد ما« فين جمع الاستدلالات ٠‏ قيام مسامفدى رجال الضبطية 


القضائية به . جائن . 

00 7 مكمة استثثافية , سماءبا شبودأ . عدم إشارتها فى حكبا إلى 

أفوالم وتأبيدها الحم المستأئف . مفاده , ذلك لا يعيب حكها. 
حك . بيان الواقعة , وجوبه , عدم يائما . بطلان الحكم , 


7 © 
17 5 إجراءات , سماع الشبود بالجلسة . واجب ما دام مكنا , 
ل 20007 حك . بيان الاص الذى حم بموجبه . ذكر لمكم الابتدائق 
:| المويد لأسبابه بالحكم المطمون فيه أنه يعاقب المتهم بمادة الائيسام 
الى أثبتها فى صدره ,كاف , 
ككدانوولاد هاه دنع , وجه دفاع هام . الرد عليه بما لا يفئده ٠‏ يعيب الحم ٠‏ 


مثال فى وافعة قتل , 


ا مجلة انحاماة 
العدد العاثس فهرست السنة الثالثة والثلاثون 
رقم 8 000 5 3 
ا المحيفة| تاريخ الحكم ملخص الاحكام 
كاوه لا | ميسمير مه 0 نسبيبه . إخفاء أشياء مسروقة , تمك المتهم بأن النثىء 
إليه ليس هو المدعى سرقته , .عدم الرد على ذلاك ٠‏ عدم 
ا 0 الادلة الى أوردها على ثبوت عل المنهم بالسرقة . قصور , 
اه ك0 إثبات , مبلغ يزيد على النصاب الجائر إثياته بالبيئة ف جريعة 
ا تبديد , الدفع بعدم جواذ إثباته بالبيئة » يب إبداؤه قبل ال 
ا ف دو ضوع الدعرى ٠‏ لابجوذ إبدازه الأول هرة ة أمام عكة 
النقض , 
بحداميهاه ١ه‏ ١ه‏ | شيك. إصدار شيك لايقابلهرصيد قائم قابل للسحب . العقاب 
ا عليه مقتضى المادة بسمع . الادماء بأن الشيك أصدر فى تاريخ 
ا غير المثبت فيه وأنه <«صبل اتفاق بين مصدره والجنى عليه م 
ا استبدال الدين المن:<ق له وسداده . لا بجدى . 
مكدمهوزاده د اه شرود ٠‏ وجوب سماعهم ما دام ذلك مكنا . الحكم , بناء على 
أقوال الشهود فى التحقيقات الآولية دون إجراء أى - 
حكم باطال , 
حكدامووزاه ١‏ اه تلبس , جوان القبض على الانهم . اللجدل فى «صول التخلى عن 
المضبوطات قبل القبض أو بمده . لا غل له ٠‏ 
ودام وه راد 0 ١ه‏ | شبود. حكم ابتدائى ببراءة المنهم درن سماع شمود , [لغاؤه 
استثنافياً مع عدم سماع الثمرود الذين طلب امهم سماءوم 0 
| الإجراءات وإخلال بالافاع , 
ابدئوهراه م ١ه ١‏ تموين, الإخطار عن الوفورات المتبقية لدى التجار من مواد 
ٌ القوين . واجب على التجار بصفة مطاقة مبما كان سبب هذه 
١‏ الوفورات ٠‏ 
الاكاؤؤولاه « « | رصف النهمة ٠‏ رفع الدعوى على امتهم إتبمة الشروع فى 
| القتل العمد . اعتياد الوافعة جنحة ضرب ٠‏ يصح . 
7 2 سرقة . شيك غير فوقع عليه , تجوز أن يكون محلا السرفة 
| والاغتلاس . 
اداه 4ه | ب ديسمير 61| تفتيش .عامل بعثابن السسكة الحديد . قبوله العمل با رضاء 


منه بالنظام الموضوع هه ٠‏ تفتيشه , صميح , 


بجلة أنحاماة 0 
العدد العاشس ترسك السئة الثالثة والثلاثون 
رق كه ١‏ 
َ السحيفة| تاريخ الحسكر ا ملخص الاحكام 


هاه ٠٠6‏ 1 ديسمر و ١‏ حك . تسبيبه . مثال لاقصور فى جريمة ضرب لشأت عنه عاهة . 
5كاه4ه لاه د ١ ١‏ وس نقض . الثبادة التق يصم الاستدلال ما على أن الحكم 
ٌ م يم فى الميعاد , 

٠‏ 5س اسلئئاف . اسثثئاف مرفوع من رئيس النهابة بتوكيل 
من امحاى العام بعد العشرة الأأيام الحددة فى القانون , قبوله شكلا. 
ٌ المادة +م من نظام القضاء ', 

ال بود , طلب المكة الاستثنافية شبوداً أسماعهم , تغييرد 
| الميثة ٠‏ المدول عن هذا الطلب ٠‏ لا إخلال صق الدفاع ‏ 


فول << © ْ شبادة الزور , كذب الشاهد فى وانعة واحدة مما شبد به , 
| إدائته فى شبادة الزور , جائرة , 

7 5 دناع , حم . تسبيبه . طلب استدعاء الطبيب الشرعى لتحقيق 
دفاع نمسك به المنيم . رفضه بثاء على أسباب غين مبررة . قصور , 

7 5 ددفة ٠‏ رسوم دمغة مستحقة عن تار كبر بانى ٠‏ تقديرها 


براسطة خبير ٠‏ قضاء الحكة بالرسوم المشحقة والتءويضات بناء 
على تقرير الطبير ٠‏ امجادلة فى ذلك , موضوعية . 

7 5 دناع . تأجيل المحكة القضبة لتقديم مذكرات . حكها فى 
الدعرى فى اليوم الآخير الذى كان من حق المتهم أن يقدم فيه 
مذكرته , إخلال حق الدفاع . 


١‏ - قانون . شميوعية, المادة ١‏ من الدستور . مرسومصادر 


امكالاةة١|د ١‏ « 
بين دورى الانعقاد ٠‏ عدم دعرة البرران إلى اجتاع غير عادى 
لعرضه عليه . لا جزاء على عخالفة ذلك ٠‏ 
ب المرسوم بقارن رقم /19! لسئة عور , لا عاافة فيه 
لاحكام الدستور 2 
؟مكالؤولاد م د« حك . تسبيبه . دفاع هام . عدم الرد عليه يما يفنده ٠‏ قصور. 
#متاوةلاه ماه ١‏ - إجراءات . تأجيل القضية والقبض على امتهم ٠‏ النعى . 


على المحكمة أنما كونت رأما فى الدعرى قبل [ كال تحقيقها . لا 
عل له . القيض لا يعدو أن بكرن إجراء تحفظياً تملك امحكة , 


؟- تزوير , متى تتحقق رسمية الورقة ؟ 


معدا نل 


يونا 


العدد العاثس 
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اهمها 


لخادل 


وها 
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دإسمين هه 


4 ديسمين وه 


مجلة الحامأة 
فهرست السنة الثالثة والثلائون 


ملخص الأحكام 


حك . اتسبيبه . قثل . قول المحكم إن الآلة النى استعمات فى 
القثل كانت إما مطواة أو منجلا . القطع بأن المنيم قد استعمل 
ا آلة قاطعة استخلاصاً من الثابت فى الدء.وى , ذلك لا يقدح فى 
| سلامة الحكم , 
إثبات . الاعتاد فى إدانة المنوم على حم آخر دون أن اقتناع 
الحكمة بأسباب ذلك الح . فساد فى الاستدلال يستوجب اقضه . 
وحدة الواقعة . نقض هذا الح بالنسبة إلى أحد الطاعئين يقنضى 
نقضنه بالنسبة للطاعن الآأخر , 


عاهة . مسئواية معدث الإصابة الى لسبيت عنما الماهة ولو 
وجدت عوامل أخرىتعاونت ولر بطريق غير مباشر على إحداثما. 
حك . تسبيبه ٠‏ ال عمومية . بوفيه بثاد خاص , إدالة امتهم 
فى إدارة عل عام قبل الحصول على ترخيص . دفع المنيم بأن هذا 
البوئيه ملحق با لثادى ومخصص لدمة أعضائه . عدم بان الحم 


| أن هذا الجرء من النادى كان مباحاً امترددينعايه من غير أعضاء 


الثادى . قصرر . 


تذوير . ورقة رسية . لا يشترط أن تصدر فعلا من مأمرد 


ا رسعى . يكن أن تعطى شكل الأوراق العمومية وأن تنسب إلى 


موظف مختص بإصدارها , مثال , 

حك . تسبيبه . القضاء بتصحيح أعمال البئاء الخالفة . الإسالة 
فى تحديد هذه الأعمال على محضر طبط الواقعة , لا مانع ٠‏ هذا 
الحضر يكبل الحسكم . 


دفاع 5 5-85 ٠‏ لسريية . وجة دفاع جوهرى . علدم الرد عليه ٠‏ 


| عب الحم . 


١س‏ إختلاس أشياء جوزة . وجود اجوز بعد ثبوت 
حصول عرثلة التنفيذ , تنازل الحاجن عرب حجزه للسداد بعد 
حصول التبديد . لا بمنع أمهمنا من قيام الجرعة , 

؟ س حجز . عضر الحجز . عضي التبديد .“توقيع شيخ البلد 


عليبدا ٠‏ لا بشترط , 


بحلة أمحاماة مدل 
فهرست السئة لثالثة والثلاثون 


5 


استثئاف . بحام عام . حقه فى استئئاف الاحكام الصادرة فى 
ا مواد الجنح فى مدى ألاثين يوماً من وقت صدورها 3 

5 رشرة . اعتراف الراثى . إعفاؤه 5 المقاب‎ - ١ 
, لايحوز الحم له بمبلغ الرشوة الذى قدمه أو بتعريض‎ 

؟ - رشوة . الغرامة الواجب المك بها على مقتضى نص 
الماد: م١٠١‏ من قانون العقوبات هى غرامة أسلية تحدد حب 
مقدار ما أدتولى عليه كل من لمر شين 7 

دناع شرعى . تناسب فمل الدفاع مع الاعتداء ٠‏ مق ينظ 
فيه ؟ علد ثبوت قيام هذه الحالة . بجر دالتحدث عن عدم التناسب 
ا بين ما وقع من الطاعن وما رقع من غريه'. قصور , 

أقض . أقض الحم بالنسبة إلىالطاعن ٠‏ يستتيع نقعنه بالنسبة 
إلى المحمكوم علييم معه لاتصاله هم ولو كانوا لم يقدموا طمنا . 
المادة ومع من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 
| دناع, شلاف بين تقرير الطبيب الشرعى وتقريرى الخبيدين 
| الاستشاريين . أخذ المحمكة رأى خبير مرجح استدعته و ناتثيئه فى 
هذا الخلاف . الاعى عليرا أنها لم تجب امتهم إلى طلب الخس اء الثلاثة 
الذين قدموا تقادير فى الدعرى ا يضح /. 
ا <ك . تسيبه , هتك عرض بالقوة . إدااة المنهم . عدم اسنظهان 

ركن الإكراه مع دفع النيم بأن الأفمال المنسربة إليه وقعت 

ا برضاء الينى عليه ٠‏ قصور , 

حك , آسبيبه .دفاع جرهرى . عدم الرد عليه . قصور : 

١‏ تفتيش ٠‏ مول خارج الدائرة | جخركية . لأبكون لرجال 
خفر السراحل صفة فى تفتشه . 

؟ ‏ رطا . القول #صول النفتيش بناء على رضساء ابن 
الطاعن ٠‏ لا يضح التفتيش الباطل ما دام الحكم لم يثبت أن هذا 
أ الرضا صدر عن 0 بأن من قاموا بالنفتيش لم يكن مم صفة أيه , 
و تصد , حك ابتداثى باطل لعدم توقيعه فى ثلاثين يوماء 
| تصدى الحكمة الاستثنافية ام ضوع ٠‏ لاعغالفة فيه للقاثون باع 


ا مجلة الحاماة 
العدد العاشسر فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


ءثْؤ 


ومةا 


هة6٠|د‏ ده « 


؟ءلازوةة ١د ٠8‏ ام 


٠‏ /ازووة اد وا« 


دوه ١‏ رفس رهول) 
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4؟ أبريل زهو 


شبود الدعرى هن جديد . غير لازم . البطلان لا يلحق إجراءات 
احاكة . 


, #رضورعى‎ ٠ س تحريات . تقدسر جدية التحريات‎ ١ 


"١‏ دإسمير م4 إجراءات . النهم آخر من بتكل : ماع دفاعه , ماع المدعى 


بالحق المدنى . سكرت امتهم بعد ذلك وعدم طلبه من الحكرة أن 
تسمعه. هذ| يعت نازلا مله عن حقه في التكثم بعد ذلاك.لابطلان 
فى إجراءات المحاكة . 

دفاع , عدم أدعاء لمهم أنه لم يعان لاجلسسة فى الميءاد القا نوى. 
طاب تأجيل الدعرى الاستعداذ ٠‏ تقديره من سلطة الحكمة , 

قثل . جرمة القئل . وجوب إثبات توافرها . 

0 - شوود , سماع بعض الحاضرين بالجلسة شبودا , جائن . 
عدم اعتراض امهم على ذلك فى حينه . إثارته ذلك أمام عسكة 
النقضص 4 نجون 8 

»؟ هس إذن ااتفئيش . صدورة بثاء على ما رأنه الذيابة من 
كفابة تحريات البوليس . إقرار مكئة الموضوع ذلك . إذن 
موافق للقانون . 

6 قضاء محكمة النقض الجيائية 
ااطعون فى صعة نيابة أعضاء مجلسى الشيوخ واانواب 
سن , الاعهاد عند اللرشيح على شهادة القيد بحدول الانتخاب 
| فى إئبات السن . لابقدح فى صعة الالتخاب متى ثبت أن شبادة القيد 
ا لا تختلف عن الواقع الثابت بالمستخرج الرمى . 

الطمن على حربة الانتشاب , سياقه فى صيغة هببمة لا نبين 

وقائع بحددة ولا دايل يعززها . خلى محاضر لجان الاتخاب 5 


| الإشارة إلى أية عخالفة قانونية . لا يؤ به هذا الطمن , 


(ع) قضاء حا الاستثياف المدنية 
١‏ - استئئاف . من كان طرقاً فى الدعوى الا بتدائية , له <تي 


استثناف الحك , سواء كان أصلياً أم متدغلا , 


0 بجلة انحاماة كا 
5 السئة الثالثة والثلاثنون 


ملخص الاحكام 

+ - استثئاف , قبوله , لا يشترط ظهور الممتأاف بنفسه 
ما دامت النيابة عله صيحة , 
| سس دين متضامن , ناب منهم أسدم , يوز استثنانهم 
دار لم يكرنوا ظاهرين أمام امحكة الابندائية , 

س اختصاص . اعتراض علث#ائمة شروط الببع . عكة 
التنفيذ . 

ه - قاضى الببوع . يحب التحقق من جميع الاعتراضات 
المقدمة فى الميعاد قبل مواصلة الإجراءات . 39 واجب الثفاذ . 

(؛ ) قضاء حا الاستئناف التجارية 

١‏ عاضر ائب ,طنة التقدير ليست هبئة فضائية , هى هيثة إدارية, 
| اشثراك عضو ف المداولة لم يسمع داع الممول .لا بطلان , 

ب لجان التقسدير . لا بطلان على مخالفة الإجراءات 
أر المواعيد . 

. ضربية , تقادم . ببدأ من بوم إمكان المطا لية بالدين‎ ١ 

, س مدة التقادم , احتساما بالنقريم الميلادى‎ ٠+ 

مب تقدير أرباح سئة مسر .لا يبدأ إلا من أول مارس 
سنة وسو( . سييه . حق الممول فى تقد ما إديه حي أول مارس. 

غ ‏ أحوال قطع التقادم . نصوص القانون المدافى ٠‏ 

ه # لجان التقدير الفدعة , لجان إدارية , 

+ اق 44ل سئة .ووو . تقريره أن اللجان ليس لها أن 
تزيد فى تقدير مصلححة الضرا'ب ٠‏ 

ب إعلان . خطاب موصى عليه . له فوة الإعلان القانوى ٠‏ 

(0) قضاء محا الاستثئاف ( هيئة التحكيم ) 

و عمل . مكتب العمل , رأيه . ليس قاطما . ال رأى طيئة 
التككي , طبقا للقانون بورم سئة 1589. ' 

+؟ - رب العمل , لا بجوز إلرامه. بإعطاء ععاله علارات 
دورية حثمية , سيبه . ثنافيه مع المنافسة الحرة المشروعة اعمل 
المؤسسات ٠‏ 


ْ يفاط 


العدد العاشى 
َّ الصحيفة|. تاريخ الحم 
٠١‏ اماة | 4( عأير هوا 
١‏ للمغمة ام( ثوفير وهو( 
؟الااؤمة له رفساير اموا 
«االامهه اا فسايرناهوا 
1 فراير م١‏ 
ادراب أبريل سرمور 


أ 


نجلة انمحاماة 
فهرست السئة الثالثة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


المساواة بين الهال . تساوى الطروف 5 تساوى امؤهلات ٠.‏ 


سق العامل . لا استثناء . استناده إلى ميادىء العدالة . التفرقة 
بين عمال مصربين وأجانب . لا تحوز امامل" الجنسية . تثارب 
الخدمة بالمناطق الممتازة بلمحال العامة , تنظيم المناوبة . استحقاقه 
مع صا المؤسسة وحسن إدارتها . حسن النبة من أسس "ثفيذ 
قرار اطيئة . 
(1) قضاء انحا الكلية المانية 

١‏ - قانون امرائمات ٠‏ تمرعه تصحيح طليات المدعى مع 
ما أسهر عنه التحقيق . أو ما ات إليه العلاقة القاثونية , 

؟ - دعوى الصورية ودعرى [بطال التصرفات ٠‏ جواذ 
دعبا بطريق أصلى . أو بطريق الدفع أثناء نظن الدعوى , 

دائن . حقه فى الدفع بالصورية ثم بالدعرى البو ليصية 
أو بالاثنين معا , : 

+ - أركان دعوى [بطال التصرف , 

-١‏ عامل . فصل فى وقت غير لاثق . يوجب مسئولية 
رب العمل . 

؟ -- تعوريض . أساسه . نوع العمل وسن العامل وهدة الخدمة 
رالعرف الجارى . 

م سك تنازل العامل عن حقه فى التعو يض .عنا لف للنظام العام. 

53 الاثفاق على أن تسكون الاجرة قدراً‎ ٠ عقد إيجار‎ -١ 
, القطن . لا يغير من طبيعة العقد‎ 

م ب الحرارة الشديدة غين المتوقعة , تعتين حادم استثنائياً 
عاماً , جواز انقاص الاجرة , 

انقطاع سين الخصومة قطع المدة المقررة لانقطاع سي 
الخصرمة . وجوب التفرقة بين حالة «صول سبب الانقظاع 
القانونى فى شخص المدعى وحالة حصوله فى شخص المدعى عليه . 

ماكينة طحين وطرب أرزن . تحديد يوم لبيعرا إدادياً من 
أجل الضرائب المستحقة بمقئضى. القانون رقم ١6‏ لسئة 1976 ٠‏ 
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قوست السئة الثالثة والثلائون 


ملخص الاحكام 


"هل فود وها الببع محجة النزاع فى تقدير الضريبة وعدم 
الفصل فيه من الجهة الحئمة , وهل هناك محال لتطبيق المادة .وو 
مىافعات في هذه الهالة . 
(1) قضاء تحاكم الكلية ( جنح مستأنفة ) 

أجر العامل . العلاوات تعثر جزءا منه . الائفاق على غير 
ذلك . باطل تخالفته للقانون والنظام العام , 

, قبض . جوازه فى حالة وجود دلائل كافية على اتمامه‎ - ١ 
, خضرع ذلك لإشراف امام‎ 

؟ ل تفتيش ء لأبجة للقيض , اغثلافه عن الافئيش الذى 
صل لأبحث عن جرمة . الأرل وقاق والثافى قانونى لا يجوز 
إلا فى أوال الثلبس أر بإذن النيابة . 

م س تفتيش غير المتبمين . لا يجوز للنيابة بغيد إذن قاضى 


التحقيق , 


() قضاء الضرائب 
ضرائب . ببع سيارة أجرة , لا يعثبر تنازلا عن متهأ . عدم 
إلرام المتنازل له بإخطار مصاحة الضرائب . 
(ه) آضاء الأمور المستعجلة المستأئفة 

١‏ ب قضاء مستمجل , لبس له حث إساءة استعال المستأجن 
للمين المؤجرة لحك بالطرد ٠‏ 

؟ ل استئناء . وجوه 'لشرط الصريح الفاسخ وعدم النذاع 
الجدى . 5 

#« ل القرائن والتحقيقات الإدارية . كفاينها للحم 
بالطرد , 

إشكال . لا يمكن رفعه بعد صدور الحم المستشكل فيه . إذا 
كان قبله . تين رفض الإشكال «رطوعا ٠‏ لاله بندرج دمن 
الدفوع فى الدعوى , 


ار امم أكتر بر؟هة 


الاسم رايم توقير ووو 


*ا/ لبه ديسمبر اوه 


لاا دسمير 1م46 


المحيقة تاريخ الحكم 


لاملل ه ينابر ووو 


بجلة الخاماة 
فهرست السنة الثالثة والثلاثون 


٠١‏ ) القضاء المستعجل 

وب <راسة . إجراء تحفظى . إجازتها . محافظة على قوق 
الدائنين العاجن بن عن الودول إلى حترةهم 0 

٠‏ وتف . زالت صفته . للدائئين سق اتخاذ إجراءات 
التنفيذ الواردة فى قانون المرافعات على هذه الاعيان , 

احم . حجيته أمام القضاء ٠.‏ حتى لو كانت باطلة 
أو مشوية بالبطلان .لا يحوز رفع دعوى ببطلائها إذا استنفدت 


:طرق الطعن المقررة قانواً . 


؟ ‏ حراسة , الأصل فيها امحافظة على الاموال والحةقوق 
لمادية التى تقبل وضع اليد عليبا ماديا ٠‏ حراسة لا تموذ على 
الحقوة ق المعذوية , 
١‏ ب :اختصاص الحام , أوامر إدادية . شروطبا . 
؟ ‏ مدارس أهلية , لا تمئن هرئات عامة , 
م ب قضاء مستءجل . اختصاصه , يستلز م توافر الاستمجال , 
حقه.فى اتخاذ الإجراءات الوةتية الضر ورءة مابة -دقوق اأطرفين , 
١‏ قضاء مستعجل اختصاصه النوعى مقيد بنفس البنود 
والأرضاع الي تحد من اختصاص الحكمة الكلية امد أيه سواء ما فى 
على الفصل بين السلطات الإدارية والقضائية وما أسس على 
اخئلاف درجات القضاء أو أنواعها . 
؟ ل القضاء المدنى , طابعه . ولابته تمد لكافة المنازعات 
المتملقة بتنفيذ العقود وغيرها من سائر المنازعات الاخرى المتعلقة 
بالأموال . لا ولابة له فى الفصل فى مسائل الحربات , 
(11) قضاء الام الجرئية ( القضام المدفى ) 
دعرى . تمجيلها معرفة ف الكتاب .على أثر مطضى مدة 
الوقف . القصد منه التيسير على الخصوم . 
خصم , تحويله للدعوى . لا بطلان , 


مجلة الحاماة 1 


العدد العاشر فهرست السئة الثالثة والثلائون 
وا و ا ل 
سشٍ السعيفة| تاريخ الحم ملخص الأحكام 


كا غم لامأ كتو بر ه5١ ١‏ عقد. نقضه. حك المادة و4١‏ من القانون المدفى. 
5 فسخ تعسق .م 80م , تركه لتقدير الحمكة , 
م ب إخطار سابق على انمساء التعاقد . لم تنص عله 
م وباج وله . أحال إلى القوانين الخاصة . 
بوبم أه؟ مارسبروو و مصاريف مأئم للروجة . من المكلف ما . الزوج ٠‏ 
ماوت ارب أبريلسه | شفمة. حقالشفيعف الثار, بدؤه . حك العفعة وأثره القاثوى. 
مم54 | ٠٠١‏ عابو مهو القاس . الغش الموجب له . بيانه , 


فلل بحث فى استحقاق غلة العقار المدفوع لحضرة الأسناذ راغب حنا انحساى 
وكيل النقابة , 

ا بحث مدى تطبيق فواعد الإجراءات الجنائية أمام امجااس العسكرية لحضرة 
البكباشى نائب الاحكام على الشريف . 

١‏ بحث التقادم فى الدعوى الجنائية لاضرة الأستاذ احد رفعت خفاجى وكيل 
أبابة مت و5 


ف عام القانون ا 


ف عام الا نون 
للاستاذ راغس حنا وكيل الثقابة 
كاب ريده : 
١‏ - الوسيط ف القانون التجارى 

من أحدث المؤافات فى عالم القانون : كاب « الوسبط فى الق نون الاجارى ء للد كثور سن 
شفيق أستاذ القانون النجارى والقائون البحرى بكلية الحقوق يحاءمة الاسكندرية . وهو مرجع 
قم دن جزرءبن 0 الأول داقع فى نر سيعانة كضيفة بتناول بعك المقدمات مرح الاعمال التجارية 0 
التاجر » الدفائر التجارية السجل ااتجارى » العلامات والبيائات النجارية » الأسماء التجارية , 
الرسوم والفاذج الصناعية ؛ العمل التجارى ؛ وأخيرأ الشركات التجارية بأنواعبا ٠‏ أما الجزء 
الثانى فيقع فى أكثر من أاف ومائتى صحيفة وينناول شبر الإنلاس , وآ ثار الإفلاس بعد شبره » 
وآثاره خلال فثرة الريبة ؛ وإدارة التفليسة وإعدادها للحل . والحقوق النى حنج بها فى مواجهة 
جماعة الداثئين ٠‏ ومركز الداثنين الممتازين فى التفليسة , والتباء التفليسة » وج راثم الإفلاس » 

ورد الا عنبار » وإفلاس الشركات ‏ ثم مسائل الإفلاس المتعلقة بالقانون الدولى الخاص , 

وااصاح الراق من الإنلاس ٠‏ 

واللطلع على هذا الكتاب لبس الجهد العكبير الموفق والبحث العلى الدقيق المدعم بالمراجع 
وأحكام القعضناء رنصوص القائون المقارن ؛ وهر جهد مشكور يستحق كل تقدير . 

ه ه # 

أخرج الأستاذ عدلى عبد الباق لمحاى كتاباً فى « شرح قانون الاجراءات الجنائية » من 
جرءين : الجدء الأول ويقع فى +مه صميفة يتناول الكلام فى الدعوى. النائية ؛ والدعرى 
المدنية » والئيابة العامة » والضبط القضائى » وقاضى التحقيق : وغرفة الاتهام ٠‏ والجزء الثانى 
وبقع فى بوب صحيفة ويتناول الكلام فى امحاكمة والاحكام وطرق الطمن فيها وتنفيذها . وبليه 
ماحق بشرح التعديلات اتى أدخلت على القانون منذ صدوره حى نبابة مارس سئة م«8؟٠ ٠‏ 

وقد نما حضرة المؤاف فى بحثه نحوأ علبي؟ دقيق] وم إتركجرئية إلافصلما , وخاصة فيا استحدئه 
قانون الاجراءات الجنائية من نصوص وأوضاع لم يكن ها ثيل فى فاون تحةيق الجنايات ٠‏ 

+ *# # 
تق جرائم النشر 
من أم ما يمترض رجال الفاثرن ‏ فضاة وعامين وباحثين ‏ فى العمل وخاصة فى الوقت 


1 العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والثلاثون 


الحاضر : بحث جر اثم النشر ؛ وما بتعلق مها من حرية الفمكر وحربة العقيدة , وحق النقد ومتى 
يكرن مباحا ومتى لا يكون » وجرعة النشر وهل هى جرعة سياسية أم لا .... 
وقد عنى الاستاذ عمد عيد له انحاى ‏ وقت أن كان محامياً عاما لدى عكة النقض ‏ ببحث 
هذه المسائل الدقيقة فى كنتاب « جرائم النشر ء رهو يقع فى موه صحيفة تثاول فيه مو لفه اكلام 
غن حرية الفكر كمقيدة » وتطورها ؛ والصراع بين عقيدة الحرية وعقيدة المساواة ٠‏ وبينها 
وبين عقيدة الوطنية ؛ ومضمون حرية الفنكر وصورها ء ثم تناول المؤلف شرح الأصول العامة 
٠‏ جراثم النشر » وطرق ااتعبير والقثيل والءلانية » والقصد الجناثى وصلئه حسن النية فى جر ائم 
التحر يض والإثارة 0 وف جراثم الافشاء والتضليل رق جرائم العدوان على الشرف والاعتيار» 
وأسباب الاباحة وموانع المسئولية وتشمل حق النقد وحرية المثبر وحرية الدفاع وحق 
عخاطبة الساطات - وتنظيم المسئولية فى جراثم النشر واغتلاف المذاهب فيه » وأضيداً جرائم 
التحريض وتشمل , التحريض العام والنشاط الثورى » والتحريض على ارئكاب الجرائم وتحسينها 
والتحريض على عدم الانقياد للقوانين » دجرائم التحريض الى تقع على أظلم الدولة » وعلى 
النظم الاجتاعية . 
وقد-ننارل المؤاف كل هذه المواضيع بشرح نارخى على دقيق ؛ فى أسلوب جزل يبب » 
والحق أن هذا الكتاب أتح جديد فى عالم القانون . 
© * # 
؛ - شرح قانون الإصلاح الؤداعى 
إن فانون الإصلاح الزراعى ؛ وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بشأنه من :فسيرات 
لجنة الإصلاح الزداعى النى تعتبر تفسيرات تشريعية » كان فى حاجة إلى من مع شتات هذه ' 
النصوص والتفسيرات ويشرح ما يض منرا وبين حم القانون في أشأً عن تطبيقه من مصاعب 
ونضايا عرض بعضبا على انام ويننظر أن يعرض الكثير منبا فى نهابة السئة الرراعية الحالية ٠‏ 
ؤقد تنكفل الأستاذ زى سعيد البدرمانى لنحاى بذ العمل الجليل فى كتابه « شرح قانون 
الإملاح الزراعى » الذى بحث فيه تحديد الملكية الزراعية وتنظم العلافة بين المالك والمستأجر 
بتحديد القيمة الاحارية ومدة الايجار وامتدادها والحد من تجرئة الاراضى الزراعية وبيان 
الضرائب الاضافية و:قرير حقوق العامل الزداعى وإنثساء جميات التعاون الزراعى وثقابات 
: العال الزراعيين ؛ وذيله بنص قانون الاصلاح الزراعى والمذكرة التفسيرية والتعديلات البى 
أدخلت عايه مع جميع التفسيرات الصادرة من اللجئة المليا للاصلاح الرراعى تشريعية وعادية » 
وختمه بأسئلة عما يعرض فى محال العمل من مصاعب والرد عليبا » وبعض المبادىء القانوئية 
الى قررها القضاء فبا عرض من منازءات إشأن تطبيق قانون الاصلاح الزراعى . 
وهذا الكتاب الذى بقع فى نيف ومائتى صعيفة قد سد فر اغا كبيراً كان يشعر بهكل مشتفل 
بالقائرن ٠.‏ 


